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لعل أول ما يواجهك به هذا الكتاب هو ضخامته. مشروعاً 
ونطاقاً ومصادر. وما ذلك بمستغرب» فإن تناول «السياسة والمجتمع 
في الشرق الأوسط» (العنوان الفرعيّ للكتاب) عمل يكاد أن يكون 
موسوعياً من حيث شموليته» حتى وإن كان محصوراً ضمن إطار 
مفاهيميّ محددء هو الاقتصاد السياسيّ (مع المزج الحتمي مع 
«المقاربة السياسيّة»). ولكن» هل ميدانا «الاقتصاد» و«السياسة» 
ميدانان صغيران» خصوصاً إذا ما أريد تطبيقهما على مجتمع الشرق 
الأوسط الذي يتسم» طبيعياء باتساعه (الجغرافي والسكاني) وتنوع 
مكوّناته وتباين مستويات تطوره؟ فلا غرابة في أن يكون إنجاز كتابته 
قد استغرق عشر سنوات ولا في أن يلجأ المؤلف إلى أكثر من ستمئة 
مصدر ومرجع (وهو ما يُسججل لصالح العمل الجبّار هذا). 

وكانت عشرات الكتب قد صدرت ومئات الأبحاث قد أنجرّثْ 
حول مفردات هذا الشأن قبل صدور الكتاب (في العام 1995) 
وبعده»ء لكن نطاق معظمها كان أضيق (دون أن ينال ذلك من 
أهميتها)ء ولهذا يكاد كتاب تضخيم الدول العربية أن يتفرد في 
ضخامته. فهل أنجز نزيه الأيوبي عمله (البانورامي) هذا على النحو 
الذي يحقق أهدافه؟ 
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إن أول ما يلمسه القارئ هو النهج الموضوعيّ الذي يسلكه 
المؤلف في عرض الأمورء خصوصاً الشؤون الخلافية. فتراه يحرص 
على عرض وجهات النظر المتعارضة حتى يكاد القارئ أحياناً أن 
يجد شيئاً من الصعوبة في استكناه (استقراء») موقف المؤلّف» ولعله 
يتقصد ذلك إيغالاً منه في الموضوعية. وبعد إمعان النظر في طريقة 
تناوله وتحليلاته لمختلف الشؤون» يخرج المرء بقناعة مفادها أن من 
الممكن وصف منهج المؤلّف في التحليل بأنه على العموم ذو سمة 
افاركنية معطورة د قزاعشباتيةةد ولا تسكشتت هذه المنجة من 
استخدامه المتواصل للأسس الطبقيّة للجدل (الديالكتيك) وغيرها من 
المرتكزات الماركسية التحليلية» ولا من اعتماده شبه الكلّى على 
توصيف أنماط الإنتاج باستخدام الجطد هات البار قبي «(قوى 
الإنتاج» علاقات الإنتاج» الفائض الاقتصاديٌ» وسائل الونتاج» 
تقسيم العمل) ولا من رجوعه إلى المراجع الماركسية (قديمها 
وجديدها) فحسب. بل كذلك من استشهاداته (المؤيّدة والمناهمضة) 
الهادفة إلى تعزيز تحليلاته الأساسية. وحينما أضفت صفة «متطورة» 
عنيت أن الرجل ليس أسير التزمّت والنصّية اللذَّيْن وسّما معظم 
الماركسيين (وبالأخص الشيوعيين) إلى أن دب التململ في صفوفهم 
غداة رحيل ستالين في الاتحاد السوفياتي (السابق). وكما هو معلوم. 
لا يمكن لأيّ باحث معاصر أن يتجاهل الماركسية وبعضاً من أدواتها 
التحليلية حينما يتناول شؤوناً في الاقتصاد والاجتماع وغيرهما. ومع 
ذلك» فإِنْ الأيوبى استند أيضاً إلى أنطونيو غرامشى عموداً ثانياً 
لمنهج تحليله» ساعياً إلى ردم الفجوات الماركسية» لا إلى نسفها 
كلياً. فهو (الأيوبي) لا يني ينتقد ما هو سلبيّ في الماركسية» مثل 
مبدأ «الحتمية» ويدين تأثّر بعض الماركسيين بالنظرة الاستشراقية إزاء 
الدول غير الأوروبية في ما يتعلق ‏ مثلاً ‏ بما يسمّى «النمط الآسيويٌ 
للإنتاج»: كما ينتقد المفهوم الماركسيّ التبسيطي القائل بأن الثقافة 
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«انعكاس» للقاعدة الاقتصاديّة لا غير»ء أي أنها لا تتأثر إلا بنمط 
الإنتاج. إذ يراها الأيوبي خاضعة ‏ أيضاً ‏ لعوامل عارضة» جغرافية 
(مثل وفرة الموارد الطبيعية» والبيئة) وتاريخية (مثل كون البلد 
مستعمّراً أم لا). كما أنه لا يكتفي بأنماط الإنتاج التي حدّدها 
ماركس» بل يضيف إليها ما لم يسمّه ماركس وهي النمط السلاليّ 
(القرابي) والنمط البيروقراطيّ (الآسيويٌء الشرقيء الإروائيّ» 
الدولتيّ) والنمط الفتحيّ (أو العسكري) للإنتاج ‏ والأخير من نحت 
محمد عابد الجابري. لكنه حتى في هذه الحالة الانتقادية لا يقترب 
من الموقف المتشنج الذي يطفن عادةً على الخطاب السلفيّ» 


والقومانيئ الرومانسئ تجاه الماركسية. 


وكمثال آخر على موضوعية المؤلّف نجد عرضه الشامل 
لمختلف وجهات النظر في شأن حيويّ هام لعب دوراً فريداً في قوته 
وحجمه وآثاره هو «الوحدوية ‏ العربية» (2وذط4:2 هه©) فاستعرض 
التفسيرات الرومانسية التاريخية (الحصريء مثلاً)؛ الدينيّة (إلى حدّ 
ما). اللغوية» العلمانية؛ البعثية» الناصرية» ثم التفسير الحدائيّ القائم 
على الاقتصاد السياسيّ. وحينما يعقد مقارنة بين معالجتّي ساطع 
الحصري وميشال عفلق للموضوعء مثلاء فإنه يفرد مساحة واسعة 
لعرض أفكارهما عرضاً تفصيلياً (يكاد يفسح المجال لتعزيز 
المناصرين المتشددين لكل منهما!). لا عرضا انتقائيا - كما يفعل 
الكثير من النقّاد والمراجعين العرب عادةً. ويفعل الأيوبي هذا على 
الرغم من اختلافه معهما في التفسير والاستنتاج. 

وحينما يتناول أسباب تراجع المشروع الوحدويّ ‏ العربيّ فإنه 
يخصص حيّزاً كبيراً ومؤيّداً لتفسيرات سمير أمين (القائمة على حقيقة 
أن بورجوازية الدولة - حتى وإن كانت شعاراتها وحدوية ‏ ما إن 
تتولى السلطة حتى تجنح إلى تعزيز مواقعها «القطرية» لما في ذلك 
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من تعزيز مُوازٍ لمصالحها الخاصة الجديدة والمتّسعة مع امتداد 
وجودها على سدّة الحكم» وتتخلى تدريجياً عن تطبيق شعاراتها 
«الشعبوية»). وبدورنا نشير بهذأ الصدد إلى صدق هذا التحليل الذي 
لمسناه على أرض الواقع في موقف نظامّي الحكم «الوحدويّين» 
السوري والعراقي منذ توليهما السلطة المطلقة في بلديهما في أوائل 
العام 1963. إذ كانت تداعيات «انفراط» عقد الوحدة المصرية ‏ 
السورية (1961) موضوع مَراثِ وبكائيات عديدة» لكن «العزم 
المفترض» على بناء تجربة جديدة «صلبة» لم تعرف طريقها (حتى 
ذهنياً) إلى التطبيق - حتى بعد نكسة حزيران/ يونيو 1967 وبالرغم 
منها. 

لكننا - رغم كل قتامة الأفق الوحدويّ ‏ لا نستطيع أن نتفق مع 
فؤاد عجمي على أن «شهادة وفاة» الوحدة العربية قد وقعت عدة 
مرات» ليس لأن الوفاة لا تتكرر وبالتالي لن تتعدد شهادات الوفاة 
فحسب. بل لأن نمو الوعي السياسيّ والاقتصاديٌ لدى شعوب 
العالم العربيَّ (وربما الشرق الأوسطء في وقت لاحق) لابدّ أن يدلّها 
(كما دل نظيره شعوب أوروبا) على أنْ نمطا ما من الاتحاد (كما 
الاتحاد الأوروبي) يؤمّن مصالح متكافئة (لا مستغلة) لجميع الأقطار 
هو في مصلحة جميع الأقطار. وآنذاك» لن يكون «الهوس بالهوية» 
(ونسخه الشوفينية) أو تقليب صفحات التاريخ (وهل في تقليب 
صفحات التاريخ القريب ما يفرح أفئدة العرب عموما والوحدويين 
خصوصا؟) هو الدافع» بقدر «إدراك» الفوائد الاقتصاديّة والسياسيّة 
والأمنية المجتناة من وحدوية عقلانية حدائية. 

وما دمنا في موضوع الوحدة العربية (هذا الذي استولى» 
ولايزال يستولي» على مساحة واسعة من تفكير المثقفين)» نظل 
نتساءل: هل تلكأ المشروع الوحدويٌ» أم فشل؟ هل أجهضه 
«الوحدويون» بعد تسلمهم السلطة أم أعداء الوحدة (عرباً وغير 


ع 


عرب).» أم كلاهما؟ هل ساهمت «التطبيقات الاشتراكية» المقلّدة في 
إفشاله (من خلال خلق قطاع عام متجذّر وأنانيَ في قطريته 
المصلحية)؟ هل أنانية السياسيّين الوحدويين وتسمّرهم على كراسي 
الحكم (التي غدت عروشاً) خلقت منهم النقيض لأشخاص مثل" 
شكري القوتلي وعبد الرحمن سوار الذهب؟ هل التحرّك الوحدويٌّ 
كان إدراكاً «ثقافياً» أم «مصلحياً؛ أم «عاطفياً»؟ هل البورجوازيات 
«الوحدوية» في الأقطار المختلفة (وهي عصب الحياة) متكاملة أم 
متنافسة؟ هل نحتاج إلى مزيد من الوعي الاقتصاديّ ‏ السياسيّ 
المنفتح أم مازلنا نصبو إلى بسمارك أو غاريبالدي آخر؟ ثمّء ألم 
يثبت التاريخ ‏ معلّمنا الأول خطل هذا النهج من «عبادة 
الشخصية)؟ 

نعود إلى الكتاب. لعل الفصل السادس الذي يتناول 
الجمهوريات الراديكالية الشعبوية العربية أكثر فصول الكتاب إمتاعاً 
للذهن لأنه يتناول موضوعة «الاشتراكية» ومراحل تبنّيها من جانب 
الأحزاب/ الأنظمة القومية. وبعد أن يعتمد المؤلّف تعريفاً للاشتراكية 
يراها «تتشكل من عنصرَيْن : الأيديولوجيا وبنية الممارسات المستمدة 
من تلك الأيديولوجيا»» يوجّه انتقاداً لتطبيقات لينين وستالين (لأنهما 
جعلا الدولة هي «المنتج») بينما كانت الاشتراكية تؤكّد ‏ في رأي 
الأيوبي - على «تلاشي الدولة»» ثم يتناول التسلسل المقلوب في 
الدول العربية الراديكالية (حيث بَدِىء بتنفيذ الممارسات «الاشتراكية» 
بلا سابق أيديولوجيا): ومع أنني قد لا أتفق معه في النقطة الأولى 
لأن «تلاشي الدولة» فى النظرية الماركسية لا يتحقق إلا فى المرحلة 
الشيوعية (التالية للمرحلة الاشتراكية)» فإنني أسججل إعجابي بتفنيده 
المفصّل ل «اشتراكية» تلك الدول من زاوية أن الاشتراكية (زحفت» 
شيئاً فشيئاً إلى داخل أيديولوجيات تلك الحركات/ الأنظمة بصفتها 
أداة «مختلفة» للتنمية الاقتصاديّة». فهي لم تكن أيديولوجيا سابقة 
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لتولي السلطة (حتى مع «الاشتراكية العربية» لمنيف الرزاز هذا الكتاب 
الذي أثار استغرابي عدم رجوع المؤلّف إليه)» وبالتالي جاء تبني 
«الاشتراكية» فى أعقاب الممارسات «الاشتراكية» التى نفّذت بعد 
تسلم السلطة (عادة في أعقاب انقلاب عسكري). ولا 58 المرء هنا 
إلا أن يتذكر المقولة الشائعة بأنه كانت هناك «اشتراكية من دون 
اشتراكيين». بيد أننى أودٌ أن أضيف - إلى ما استعرضه الكتاب - أنْ 
تبي الاشتراكية على هذا النحو جاء أولاً لأنها كانت «موضة» العصر 
(خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين) في كثير من الدول المستقلة 
حديئاً أو التى صعدت إلى السلطة فيها عناصر «وطنية» لا تملك 
أتديوتوحااتتصادتة بلموشة»وثانيا لأن سل ذلك القى ان 
سيسحب البساط من تحث أقدام الأحزاب الشيوعية العربية (ذات 
النفوذ النسبيّ في بعض الأقطار يومذاك)؛ وثالثاً لاقتران حركات 
التحرر الوطني والأنظمة الوطنية الجديدة المناهضة للمترويول 
الرأسماليّ بعلاقات التعاون الوثيق مع الاتّحاد السوفياتي (والدول 
الاشتراكية عموماً) الذي كان يشارك تلك الحركات والأنظمة عداءها 
السياسي للغرب» أي كان ثمة اتفاق مصالح بين العرب والسوفيات 
أَدَى بالعرب إلى التشبه بالحليف السجديد الاشتراكي. 

لن يتسع المجال لسرد إبداعات المؤلّف في تناولاته (فضلاً عن 
أن من شأن هذا السرد أن يفسد استمتاع القارئ)؛: لكن لابدّ من 
الإشادة بمعالجته المعمّقة ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ لتقلبات 
الأيديولوجيات العربية» وعزوه أسباب إجراءات التأميم إلى جذور 
سياسيّة (من باب المحاكاة) لا اقتصاديّة» وتفنيده صفة «الإنتاج» في 
تعبير «الدول المنتجة للنفط»» ومعالجته البارعة للأزمات المالية التى 
جابهت الدول العربية (الريعية وغير الريعية)ء وتفسيره أسباب 
التكوص عن التأميم واللجوء إلى الخصخصة:» وأسباب انتشار الفساد 
الماليّ والإداريٌ» ونشوء «بورجوازية الدولة» من رحم العسكريتارياء 
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واستعراضه للعناصر «غير الدينيّة» للفتوحات الإسلامية» علاوةٌ على 
احتواء الكتاب على احصائيّات مرعبة حول الإنفاق العسكريّ الجسيم 
إزاء الإنفاق المدني الهزيل في الدول الراديكالية ‏ الشعبوية» وأرقام 
مذهلة عن الميزانيات العامة» وسواها. 

غير أن المؤلف أبقى على أسئلة عديدة بلا جواب شا (ولعله 
معذور في ذلك إزاء ضخامة المهمة التي ناء بحملها) منها: . 

فى معالجته لمسألة تشظى الحركات والأحزاب القومية بعد 
هزيمة حزيران/ يونيو 21967 8 يتناول أسباب توججه خطاب بعضها 
وتحليلاتها نحو الماركسية (الصريحة كما حصل في صفوف الجبهة 
الفنية الجدرور فالسطين» أن المقلفة كمااخنت ‏ الججهوريات 
الراديكالية). والسؤال هو: هل كان «تمركسها» انعكاساً متأخراً لنشوء 
وعي طبقيّ لديهاء أم إقراراً بقصور أو زئبقية المقرّمات «النظرية» 
للمشروع القومي؟ ثُمّ: ركد ذلك التمركس اقتناعاً جاداًء أم فورةٌ 
عابرةٌ؟ 


في مواقع عدة يسلط المؤلّف الضوء على أهمية العنصر 
المسيحيّ (في بلاد المشرق ومصر) في نشأة التوجه القومي العلمانيّ. 
ومع أن هذه حقيقة تاريخية؛ إلا أنه لم يفصّل في تفسيرها: هل 
يعزى السبب إلى العلوٌ النسبي للمستوى الثقافيٌ للمسيحيين (مقارنا 
بنظيره لدى المسلمين عموماً آنذاك)؟ وإذا كان ذلك صحيحاًء فما 
سبب هذا التميّز؟ أم» ترى» أن السبب يكمنء» كما يراه البعض» في 
محتوى الديانة المسيحية الذي ينطوي (في التطبيق) على عناصر أكثر 
تسامحاً (أقل تعصباً) مع «الآخر»» وبالتالي أكثر قبولاً للتوجه 
التضامنيّ (لا النزاعيّ) والتوجه المدنيّ (لا «العضويٌ)) المفضي إلى 
مقبولية الوحدة العلمانية لا الوحدة الدييّة؟ 0 7 : 


في تناوله الرائع لمجمل أسباب تراجع الإيديولوجيا العروبية» 


17 


أغفل المؤلّف دور «القائد»/ «الزعيم» القومي الكاريزمي»؛ وتساوق 
صعود الشعور القومي لدى الناس مع الصعود السياسيّ والإنجازيّ 
لهذا القائدء وهبوط الأول مع تراجع مكانة الثاني (بسبب 
الانكسارات الحربية كما حصل لعبد الناصرء أو علاوةً على 
الانكسارات - الممارسات العدوانية والقمعية كما حصل لصدام 
حسين). ولا ضير فى ذكر الحادثة التالية دليلاً على ما أقول: في 
أوائل العام 1958 (بعد تأميم قناة السويس والعدوان الثلائي في العام 
6ه والبدايات المبشّرة للوحدة المصرية ‏ السورية) سألني أستاذي 
الأميركي في جامعة (ستانفورد) عن مدى وعي أفراد الجماهير العربية 
بأنهم «جزء من الأمة العربية» المتطلعة إلى الوحدة» وأشار إلى بدو 
شبه الجزيرة العربية أو إلى عرب شمال أفريقيا على سبيل المثال» 
وكان جوابي (الصميمي آنذاك» والساذج الآن): «الوحدوية ‏ العربية 
موجودة لدى كل عربي يمتلك مذياعا»! 


ثمة جانب آخر لم يوله الأيوبي اهتماماً كافياً رغم تطرّقه إليه» 
وفي الكثير من الأحيان بشكل يوحي بالحلول أو يحيل إلى المسارات 
المستقبلية المتوقعة: هل للديمقراطية مستلزمات «ثقافية»؟ ماذا (إذا 
كان الجواب بالإيجاب) عن بلدان لم تشهد تقاليدٌ ديمقراطية في 
تاريخهاء كبلداننا؟ هل الإسلام لم يألف, تقليدياً» مفهوم الحرية ولا 
قام ‏ عند التطبيق - بتطوير مفهوم للفردانية؟ هل (لتحقيق الديمقراطية) 
يجب (أو كان يجب) أن نمر بمراحل الإقطاع» وعصر النهضة» 
والإصلاح الدينيٌّء والتنوير» والثورة الفرنسية» والليبرالية الفردانية - 
أو بنسخ عربية منها؟ ويفضي هذا إلى سؤال آخر: هل سنلجأ (في . 
مجرى حرقنا لهذه المراحل» كلياً أو جزئياً) إلى محاكاة الديمقراطية 
الغربية (أو» كما يصف بعضهم الحالة بازدراء «استيرادها من 
الخارج»؛ كما نستورد الحواسيب والهواتف النقالة)؛ أم سنلجأ إلى 
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«توليف» ديمقراطية متدرجة مثل التوليف الذي اقترحه قبل نصف قرن 
الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو تحت اسم «الديمقراطية الموجهة» 
(إع2 1ع مصعحآ1 6ن 0)؟ ثم أليس من مستلزمات الدمقرطة توفر 
لبرلة سياسيّة من ناحية ولبرلة اقتصاديّة من ناحية أخرى» أم توفرهما 
معاً؟ وهل اللبرلة الاقتصاديّة (حسب إملاءات «نادي باريس» و«البنك 
الدولي» و«صندوق النقد الدولي» ونصائح/ توجيهات «التوافق 
الواشنطنى» (كناقهء5ه00) «مأعصنط5ة717 ع1)» وغيرها) مفقنة إلى 
اللجزلة 'السيافقة (قالةيتقراظية)؟ ومَاذا عن جما هين ادف رين من 
تلك الإملاءات/ النصائح؟ أليس واجباً (في هذا المفصل التاريخيّ 
الحرج) أن يصار إلى دراسة حالات اللبرلة الاقتصاديّة (على النمط 
«الانفجاري». أو ما يعرف ب «العلاج بالصدمة») التي طَبّمَتْ في 
مصرء وروسيا و إلى حد ما الصين؟ 


لم يتطرّق المؤلّف عند بحثه وتحليله لظاهرة الانقلابات 
العسكرية في الوطن العربيّ إلى علاقة هذه الظاهرة بتراثنا التاريخيّ 
(بالإضافة إلى دواعيها الوطنية أحياناً). وإزاء هذه الخلفية وتأثيراتها 
المعاصرة» قد يتساءل المرء: هل صارت بعض الجيوش تستخدم 
بصورة رئيسيّة لاغتصاب السلطة من خلال القتل (حتى ضمن 
الأقارب أو «الرفاق» كما كان شأن «تداول» الخلافة فى بعض حقب 
الدولة الإسلامية» وشأن «تسئّم؛ السلطة من خلال «إبعاد؛ الأب أو 
الأخ في بعض أقطار شبه الجزيرة العربية وسواها)؟ وهل أمست 
قيادات بعض الجيوش العربية المعاصرة شبيهة بقيادات (هم أيضاً 
خلفاء) جيوش العبيد والمرتزقة (المماليك والانكشارية. .. إلخ) منذ 
عصر العباسيين» همها «مصلحيّ» لا «وطنيّ»:. الأمر الذي يفسر 
(جزثياً في الأقل) الهزائم العسكرية المتتالية» الناجمة لا عن هشاشة 
الخطط التعبوية والتقديرات العسكرية فحسشبء» بل كذلك عن 
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ضعفء. أو فقدان» أو نزع شعور الجنود بعدالة القضية التي يحاربون 
من أجلها اللهم إلا في حربّي 1967 و1973 حيث في الأولى كان 
الدافع قومياً صرفاً (تحرير فلسطين) وفي الثانية تقلص - طبيعياً - إلى 
كونه قطريا ساسا (تحرير الجولأن الشورية وسيحاء المصيرية): 
وجاءت النتيجتان السلبيتان ثمرةً للعوامل العسكرية لا لغياب الحس 
القوميّ أو الوطنيّ. 

ولكى نتعظ من دروس التجارب التاريخية ثمة حقيقتان ماثلتان 
يجدر تأئلهما: في العام 1979 حدثتٌ في إيران ثورة (هي من حيث 
قاعدتها الشعبية ثورة بكل المقاييس تجلت في إصرار الجماهير على 
التظاهر ضد النظام رغم سقوط مئات الضحايا كل يوم) انتهت بإطاحة 
نظام الشاه. ومع أن ما تلا الإطاحة من ركوب رجال الدين الموجة 
الشعبية الثورية وبالتالي تولّي قيادتها وفرضهم أيديولوجية الهيمنة 
الإقصائية» فإنها - وبصرف النظر عن النوايا «التصديرية» ‏ بادرت إلى 
إغلاق السفارة الإسرائيلية في طهران وتسليم مبناها إلى منظمة 
التحرير :الفلسطينية. ومع اختلافنا الجذري مع توجهاتها ونهجهاء فلقد 
كان من الأسلم والأسهل والأقل كلفة والأكثر مقبولية لدى الشعب 
العراقي (يومذاك) تعزيز الجبهة العلمانية في العراق ‏ وغيره من دول 
جوار إيران - من جهة لمجابهة النهج الدينيّ المنغلق الإيرانيٌَء وتعزيز 
(أو بالأصح تدشين) الديمقراطية من الجهة الأخرى لمجابهة 
التيوقراطية الإيرانية الجديدة. لكن اختيار النظام العراقي كان شنّ 
حرب أحرقتٌ أخضر العراق ويابسه وحَلْفتُ ‏ وهنا بيت القصيد من 
ذكر هذه الواقعة ‏ من بين ما خَلَّفتْ عدداً من الأسرى العراقيين لدى 
إيران يعادل ثلاثة أمثال نظرائهم الإيرانيين لدى العراق» مع أن عدد 
نفوس إيران يومذاك كان يعادل ثلاثة أمثال نظيره العراقي. 


والمثال الثاني لغياب الشعور بالسمة الوطنية للحرب أو ضعفه 
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لدى الجنود والمراتب الدنيا من الضباط (أو بالأحرى إدراكهم لعبثية 
الحرب وخطلها) يتجسّد في غزو الكويت والهزيمة المذلة التي تلته. 
فهل لنا بعد ذلك أن نشكك في وعي الجنود الوطنيّ (الذي تم 
اختزاله ليمسي إذعاناً لأوامر القيادة على قاعدة «نقّذ ثم ناقش!» وهي 
القاعدة التي لم تعرف سوى تطبيق الأمر الأول فيها)» أم نتّهم مَنْ 
أمر بحشرهم (وكأنهم مرتزقة) مرتين في غضون عشر سنوات فقط 
بفقدان البوصلة السياسيّة» ناهيك عن الإنسانية. (ومن نتائج غزو 
الكويت حرق ثلث ثانٍ لمستقبل العراق» أمَا حرق الثلث الثالث فقد 
أريد له أن يكون في العام 2003). 


وما دام الحديث عن العسكرء يُلاحَظ تذبذبٌ لدى المؤلف في 
توصيف ما حدث في 23 تموز/ يوليو 1952 في مصر وفي 14 
تموز/ يوليو 1958 في العراق. إذ يصف الحدث أحياناً بالثورة وأحياناً 
يضع كلمة الثورة بين مزدوجين؛ وفي أحيان أخرى يسميه انقلاباًء 
بينما يواظب على تسمية ما حدث في اليمن في 28 أيلول/ سبتمبر 
2 ثورة. وكنت أتوقع منه أن يكرّس لهذه المسألة جانباً من 
تحليلاته أولاً. وأن بحسم موقفه من هذه الأحداث ومثيلاتها عند 
دراسته للحالات القطرية ثانياً. وكنت آمل أن يتطرق إلى الفروق 
«البنيوية» بين الثورة والانقلاب (من حيث الإعداد لكل منهما والتنفيذ 
الفعلي ومدى المشاركة الشعبية من جهة» ومن حيث «النتائج»؛ أي 
الثمرات/ التبعات اي تاي الخدت من جهة احرى) وكثيراً ما يحفل 
التاريخ ب «ثورات» أصيلة تتحول إلى نقمة على شعوبهاء وكثيراً ما 
تتحول «مقدمات انقلابية» إلى ثمرات (ثورية». 


وبالعودة إلى رأي المؤلئف القائل بعدم ارتباط الاشتراكية بالدو 5 
بصفتها «منتجاً»ء ثمة أسئلة في هذه الحالة: مَن المنتج إذا؟ كيف 
سيصار إلى إشاعة العدالة الاقتصاديّة إذا تُركت وسائل الإنتاج بيد 
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الرأسماليّة أو البورجواية» حصريأء في غياب مؤسّسات رقابية 
ديمقراطية تمثيلية حقاً؟ على يد مَنْء إذآء سيوضع حدّ للاستغلال؟ 
إنني بهذا لا أدعو إلى احتكار الدولة للإنتاج (على وفق النمط 
اللينينى ‏ الستالينى)» ولا أدعو إلى لبرلة اقتصاديّة فالتة. إذ لابدٌ من 
حل توفيقيَء أي لبرلة «موججهة»؛ على نمط «الديمقراطية الموجهة». 
وهذا ما لم يتطرق إليه الأيوبي» رغم اعتماده الاقتصاد السياسئ 

نعود ثانيةً إلى ضخامة مشروع الكتاب والمتلازمات السلبية 
(على قلتها) لمثل هذا المشروع. وعلى سبيل المثال ليس صحيحاً 
مقارنة الإنفاقات على الجيش والتعليم والصحة في بعض البلدان 
العربية بالمعدّلات العالمية» لأن الأخيرة تشمل قطاعاً كبيراً من الدول 
الفقيرة جداً (لا تشبه العراق أو السعودية أو سوريا. .. إلخ). وكان 
الأجدر مقارنتها بدول أخرى ذوات دخول قومية قريبة من نظيراتها 
العربية موضوع المقارنة. ثم هناك في بعض الأحيان شيء من 
اللامساواة الكمية والكيفية بين الدول العربية في تقصي تفاصيل 
المعلومات ومن ثَمّ عرضها. بل حتى ضمن الدول التسع التي خصّها 
المؤلف بالتركيز» ثمة تفصيل أوسع يخص به مصر دائماً (ربما لتوفر 
معلومات أوسع عنها لديه» أو باحتمال أقل ‏ لأنه مصري» وفي 
الحالتين لا يصحٌ الانجرار وراءهما). فعند دراسة اللبرلة الاقتصادية 
والخصخصة. مثلاء يفرد ثلاث عشرة صفحة لها (بما في ذلك سرد 
لأسماء الوزراء المعنيين)» بينما كان نصيب كل من تونس والعراق 
والأردن خمس صفحات والجزائر أربعاً. 

وفي بعض الأحيان سيجد القارئ مساواةً ظالمة (ربما لم 


يقصدها المؤلّف) بين عبد الناصر وصدام حسين (وغيرهما) في 
مسألة التفرد بصنع القرارات» مع أن الواجب التاريخيّ الموضوعيّ 
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يقتضي عدم إغفال الفروق الآتية بين الشخصين: (1) في النيّات. 
(2) في الحاشية (المستوى الثقافيّ» الأخلاقي» المهني). (3) في 
الممارسات. (4) في العلاقات مع دول الجوار (فحتى التوتر الذي 
شاب علاقات عبد الناصر مع السعودية والأردن لفترة ماء كان ناجماً 
عن اختلاف في المقاربات السياسيّة في زمن «محاربة الاستعمار 
والتحرر الوطني»»؛ ولم يتطور ‏ كما في حالة صدّام - إلى حرب 
وغزو وإلغاء وجود وسيادة. (5) المصير الشخصي والتراث 
الشخصي. 

وما دام الحديث عن العراق فقد لاحظتثٌ» في تناول الجانب 
الاقتصاديّ. إغفالاً لذكر أحد أهم القوانين الاقتصاديّة هو القانون رقم 
520 للعام 1 الذي صدر في عهد عبد الكريم قاسم والذي استعاد 
العراق بموجبه كافة أراضيه غير المُستعْلّة التي كانت مشمولة 
بامتيازات شركات النفط الأجنبية (99/ من إجمالى الأراضىي) 
وتأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ما مهّد السبيل لإجراءات تأميم 
النفط بعد ذلك بإحدى عشرة سنة. ومن ناحية أخرىء» فإن الجدول 
(3.8) الذي يبيّنء إحصائياًء الصورة العسكرية لبعض الأقطار 
العربية» يعطي ‏ في ما يتعلق بالعراق في العام 1988 رقماً هزيلاً 
لعدد أفراد قوى الأمن هو 4800 فرد فقطء بينما يقول في موقع آخر 
من الكتاب إن نسبة المنتسبين إلى جهاز الأمن تميّل ربع إجمالي 
موظفي الخدمة العامة (أي حوالي 200000 منتسب رسمي في أواخر 
الثمانينيات). ١‏ 

ومع ذلك». فليس لهذه الهنات أن تبخس حق الجهد العظيم 
الذي بذله نزيه الأيوبي ولا الكم الهائل من المعلومات المتنوعة التي 
ضمّتها دفتا الكتاب ولا التناول التحليليّ الموضوعى الشامل. وفضلاً 
عن هذا وذاك» لابدّ من الإشادة بالالتماعات اللغوية التى حفل بها 
الكتاب» تتصدرها صياغة اسم الكتاب باللغة الإنجليزية - :0) 
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©5141 4:05 106 :51:1 هذه الصياغة التى أخفقت الترجمة العربية 
ي نقلهاء لأسباب لغوية جليّة. ومن تلك الالتماعات أيضاً: 
- «تأميم الصراع الطبقيّ» و«تأميم رأس المال الأخلاقي» على يد 
لأنظمة الراديكالية - الشعبوية التى «أممت الاقتصاد». 
كبن رفول لللمان: أشرت قرا من التتر اه 
«الاستثناء الذي يبرهن على القاعدة». 
- «البتروقراطية» . 
«الأكروباتيكية السياسيّة» عند الحديث عن تقلبات السياسيّين 
ين أقصى اليسار وأقصى المي 
- التطبيق الساخر لتعبير «تلاشي الدولة» الماركسي على الوضع 
للبناني في الخمسينيات. ولكن, ولأثني لا أستطيع أن أنضو عني 
:وب اختصا صي اللغوي». فلابد من الإشارة | إلى مغالاة المؤئف في 
ستعمال تعبير او متزايدة» في كل أرجاء الكتاب ما اضطرني 
إخروجاً على الأمانة وانحيازاً للتنويع) إلى تشكيل ترجمته إلى : 
ابوتيرة متصاعدة»» «على نحو متزايد» و«بشكل مطرده. .. إلخ. لكنه 
٠‏ مع ذلك لم يرق إلى إفراط الروائي الإنجليزي د. ه. لورنس في 
ستخدامه مفردة «غريب» 410 مرات ومفردة «معتم/ مظلم» 305 
رات في روايته (نساء عاشقات) التي ترجمتها قبل عقدين! 
وأخيراًء لن تغنى كل هذه الملاحظات قطعاً عن قراءة هذا 
لكتاب النفيس والرجوع إليه مصدراً ثرا موئوقاً على امتداد زمن 
مويل قادم. 
أمجد حسين 
نيسان/ أبريل 2008 
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توطئة وشكر 


يتناول هذا الكتاب الدولة العربية (وبشكل أعم الدولة شرق - 
الأوسطية). وهو يتبع مقاربة مستمدة من «الاقتصاد السياسيّ» بمفهومه 
الواسع. وبينما يقوم بإيلاء قدر خاص من الأهمية لعرض الطرق التي 
حلل بها المؤلفون العرب» أنفسهمء شؤونهم السياسيّة الخاصة» فإنه 
يؤكد بشكل خاص على المنظور المفاهيمي والمنظور المقارن» 
الأوسع نطاقاًء وبالتالي يقترح أن السياسة العربية يجب ألا ينظر إليها 
بصفتها عربية بشكل خاص ومتفرّد. 


إن المحاجّة الرئيسيّة لهذا الكتاب هي: مع أن معظم الدول 
العربية دول «صلبة»». والكثير منها في واقع الحال دول «ضارية». 
فإن قلة قليلة منها هي دول "قوية» حقاً. وعلى الرغم من أنها تمتلك 
بيروقراطيّات ضخمة وجيوشاً قوية وسجوناً قاسية» فإنها ضعيفة على 
نحو يدعو إلى الأسى حينما تواجه مسائل من قبيل جباية الضرائب» 
أو كسب الحروبء أو تشكيل قوة «هيمنة» فعلاء أو أيديولوجيا 
تستطيع أن تمضي بالدولة إلى أبعد من المستوى القسريٌ 
و«التشاركي» ومنه إلى الميدان المناقبيّ والفكريّ. إن أسباب حصول 
ذلك وتفاصيل خصائص هذه السيرورة وتعائجها تمثل مادة هذا 
الكتاب. 1 
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لقد أوليتُ اهتماماً خاصاً في هذا العمل لاثني عشر قطراً عربياً 
(مصرء سورياء العراق» تونسء الأردنء» المملكة العربية السعودية» 
الكويتء الإمارات العربية المتحدةء الجزائرء اليمنء لبنان 
والمغرب). ومن بينها اخترت التسع الأوائل لإجراء المقارنات بشكل 
مطرد وشامل في جميع أرجاء الكتاب». بينما تتم الإشارات إلى 
الأقطار الثلائة الأخيرة بطريقة أكثر انتقائية. وإذا ما استدعى الموضوع 
قيد البحث التعاطي مع دول عربية أخرى» فإننا نفعل ذلك. أمّا من 
خارج العالم العربيَ فقد أشرنا إلى كل من تركيا وإيران كذلك بين 
الحين والحين. 

لقد عملت في الموضوع الواسع لهذا الكتاب»؛ على نحو 
متقطع» خلال العشر سنوات الماضية»: أو حوالي تلك المدّة. وكانت 
بعض المسائل الأصلية قد شرعت بالتشكّل بصفتها جزءاً من 
الاستعداد للتدريس فى حلقة دراسية (082نصمه5) على مستوى 
الدراسات العليا حول الاقتصاد السياسيّ للشرق الأوسط بدأنّها في 
جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأميركية) 
وواصلت تدريسها في جامعة إكستر (المملكة المتحدة). ولهذا 
يتوجب علي أن أتوجه بالشكر إلى تلاميذي في هذا المساق الدراسيّ 
على أسئلتهم الذكية» علاوةً على وجهات نظرهم التشككية إزاء 
محاولاتي المتواصلة لإقحام مكوّنات لا سياسيّة ولا شرق أوسطية 
في صلب ذلك المساق! أما عملية البحث التي استلزمها الإعداد 
لإنجاز هذا الكتاب» فقد سارت عبر السنين وفق وسائل البحث 
العلمي المعتادة» معززةٌ بزيارات متكررة ‏ بمختلف أنواع الأعذار ‏ 

لقد كان اهتمامي الرئيسيّ هو التثبت (بالنسبة إليّء في الأقل) من 
أن قضايا الشرق الأوسط قد تكون «ذات خصوصية» لكنها ليست 
«فريدةً» على نحو خاص. ولقد ساعدتني جولة لإلقاء المحاضرات في 
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الصين واليابان في 1988/ 1989» وزيارات متكررة لهذّين البلدّين في . 
سنوات لاحقة» في أن تتشبت في ذهني فكرة أن «الثقافة» هامة لكنها 
ليست المتغيّر الطاغى ال شري صرزها ان مقن الكهان ولا 
شك في أن التجربة اليابانية هامة بحد ذاتهاء لكن تطبيق المنظورات 
اليابانية على الشرق الأوسط مثير للاهتمام بشكل خاص لأنهاء وكما 
صاغها باحث ياباني» قضية «الشرق وهو ينظر إلى الشرق». 

كما ظلّ الشك يساورني نعض الوقت بأن ما يمكن للمرء أن 
يسكية:عان انحر “فضفافن المدرسة «الأميركية اللاتينة) متصرصاً فن 
مرحلتها بعد التبعيّة» كانت قادرة على تقديم مساحة واسعة من 
التبضّر للباحث في شؤون الشرق الأوسطء وبشكل خاص - وإن لم 
يكن بشكل حصري - حينما يتعامل مع الاقتصادات السياسيّة الأشدّ 
تعقيداًء مثل اقتصادات تركيا ومصر وتونس. .. إلخ. ولقد كافأتني 
الأدبيات التي تتناول أميركا اللاتينية واستجابت لفضولي. كما منحثني 
زيارة قصيرة للأرجنتين والبرازيل في العام 1991 فرصة اللقاء ببيعض 
الباحثين الأميركيين اللاتينيين الذين كنت قد قرأت لهم سابقاً - وبوجه 
خاص غييرمو أودونيل ([اعههه0*:2 مصمءولاننة6) الذي سوف يلاحظ 
القرّاء تأثيره القوي في تحليلي في كل أرجاء هذا الكتاب. 

أنجزتٌ الكتابة الفعلية لهذا العمل بشكل رئيسي في العامّين 
2 و1993. وكنت خلال السنة الدراسية 1991/ 1992 أتابع برنامج 
زمالة جان مونيه 260هه]8 5ده3) في المعهد الجامعيّ الأوروبي 
ا ٠‏ ومع أن بحثي هناك كان يتناول بصفة رئيسيّة 

شتى جوانب العلاقات الأوروبية/ الشرق ‏ أوسطية - وهو عمل سنبق 
نشره بصورة منفصلة”؟؟ ‏ فإن مدينة دانتي ومكيافيلي زودتني بفرضة 


(1) ره عر«مدمع أمعلئامط 1716 :««باوطرزواء77 14نه ك2 ,.له ,أطسدز4 .27 طتعوتة 
.(1994 ,دقعء" دعهطا1 :101 رعمتفدع1) عممناماع1 ابعاممظ علفقاة |اتممودجبظا 
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لمينة لجرا المديد من النراسة النظرية والمقارنةء وكذلك بداسية 
رائعة لإجراء مزيد من التفكير في أهمية أنطونيو غرامشي الذي 
سيتجلى لقارئ هذا الكتاب تأثيره فى طريقة تفكيري. وبهذه المناسبة 
أود أن أتوجّه بالشكر إلى عدد من الأشخاص في (المعهد الجامعيّ 
الأوروبي)» بيد أنني أود أن أخضخص شكري إلى سوزان سترانج 
(515328 5153121) وكلاوس إيدر 2062 1613813). وخلال السنة 
الدراسية 1993 1994 تابعتٌ برنامج زمالة هالزوورث (طغده«15/ة51) 
في الاقتصاد السياسيٌ في جامعة مانشستر. وهناك» في إطار قسم 
بحثي حكومي رصين ذي اهتمامات ممتازة ومتنوعة» استقر عزمي 
وشرعتٌ أكتب بصورة حثيثة - فأكملتٌ الكتاب تقريباً. ومرةً أخرى» 
فإنني ممتنْ لعدد من الأشخاص في مانشستر لكنني أودّ بشكل خاص 
أن أذكر مايكل موران (340:88 أ6هطه381) وجيرنت باري غمنهمء6) 
عوط . 

وكما هو مُتوقّعء فإن عدداً كبيراً من الناس ساعدني في هذا 
الجانب أو قش غيره أثناء كتابتي هذا العمل» عادةٌ من خلال التشجيع 
والدعم المخضء أو اقتراح بعض مواد البحث أو تزويدي بهاء أو 
من خلال التعليق على المخطوطات الأولى ذات العلاقة. وأود بهذه 
المناسبة أن أتقدّم بالشكر إلى كل من جون واتربوري هطهة) 
(لإتناطئء]77872: علي ه. دسوقي» جياكومو لوتشياني وسرممة01) 
(تسقاعتااآء ريتشارد تشابمان (مقصسمقطن لعقطءنك)» 0 وجر أور ين 
(0ع017 17مع10)») سيد يسين» ريتشارد سكلار (2هل51 كلتقطءنه)» 
بهجت كوراني» راي هاينبوش (طنوناطءهدل8 )2 فريد هاليداي 
1121110937 ا عزيز العظمة. جان ليكا (1608آ 3685)») سمير 
أمين» بيتر فون سيفرز (5197655 705 261]61)» حلمىي شعراوي» إيف 
شميل (الأعصسعطءة وعبلا). مطاع صفدي» إل توران *1116) 
(ههعنة1... وأستميح العذر من أولئك الذين أكون قد سهوت عن 
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ذكرهم. كما زوّدني بمواد للبحث أصدقاء وزملاء في المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية فى عمان». والمعهد العربيّ للتخطيط في الكويت» 
ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى القاهرة. 

لقد نشرتٌ موادٌ معيّنة من هذا الكتاب بأشكال مختلفة : 


أجزاء من الفصل السابع» بنسخة أسبق» في: 


2 ,1 .20 ,13 .701 ,نراء اه 0 110714 171170 176 


5 وأجزاء من الفصل التاسع » بنسخة أسبق » فى: 
,1001608 :20082مآ) 5121 5ععلم 7726 ...0ه ,تاسقاعنسد[ .0 
.(1990 


- وأجزاء من الفصل الحادي عشرء بنسخة أسبق» في: 


١701. 14, 205. 3-4, 2‏ ,درط 01/712 كنار 4708 


وأتوجه بالشكر للناشرين المعنيين لسماحهم بإعادة نشر هذه 
المواد. . 
جامعة إكستير (8:6]65) الذين ساعدونى» بصورة مباشرة أو'غير 
مباشرة» وأودٌ أن أخصٌ بالذكر للتعبير عن امتناني مايكل راش 
(51ن8 آعقط841)» الباحث النزيه وصاحب الضمير الحىّ الذي كانت 
سياسته المتنوّرة (بصفته رئيساً للقسم) بخصوص تغيّبيء سبباً ذا شأن 
في إنجاز هذا العمل. كما أنْني أودٌ أن أشكر بول أوكترلوني 1د©) 
(ونهماءء:طعندة على خدماته الممتازة فى المكتبة ومهارته فائقة الكفاءة 
فى شؤون الفهرسة؛ وسو جاكسون (1801508 6ا5) لمساعدتها القيّمة 
في أمور السكرتاريا. 
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لقد كان يساورني أمل بأن المرء كلما أنجز كتباً أكثر سهلتُ 
مهمته ‏ ولكن ما أفدح خطأي! فإن حجم هذا العمل تحديداًء 
ومصادفة كتابته فى وقت كانت الأعباء الإدارية والتدريسية للأكاديميين 
البريطانيين تتضاعف بشكل مثير للعجب» جعل من الأشهر القليلة 
الأخيرة من إنجاز هذا الكتاب عملاً متعباً بشكل خاص. وبهذا 
الصددء فإنني مدين بامتنان متميّز لزوجتي» ليندي» لا لمساعدتها 
المتواصلة في الطباعة والتحرير تسيا بل كذلك لطول أناتها 
وروح دعابتها خلال شتى لحظات التوتر. وهذا الكتاب» مرة أخرى» 
مُهدى لها. 
إن طريقة كتابة الأسماء باللغة الإنجليزية هى الطريقة المعتمّدة 
لدى: المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط [م«مننمسه؛»1) 
(111/185) (دعنههاى ««عأاعدظ 74144 [ه أه«مه7. باستثناء الكلمات 
والأسماء التي غدثٌ مألوفة بشكلها الإنجليزي (مثل 225عا0. 
36 همانتومياه8 . .. إلخ). 
نزيه ن. الأيوبي 


إكستير»ء صيف 1994 
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(لفصل الأول 
الشرق الأوسط والجدال حول الدولة: إطار 
مفاهيميٌ 


مع أن الجميع يسمّون أنفسهم عرباًء ما السرّ إذاً أن هناك في 
الواقع عشرين «دولة» عربية متفرقة» تتباين كلها تبايناً جسيماً في 
الحجم وفي الموارد» وأن معظمها هو من بين أصغر الدول في 
العالم؟ ما السبب الذي يجعل هذه «الدول» تنخرط بنشاط عارم في 
كم كبير من المحاولات الهادفة إلى الوحدة السياسيّة» تفشل جميعها 
على الدوام» الواحدة تلو الأخرى؟ ما الذي يبرّر أن تكون «الطبقة 
المنغلقة الحاكمة» الفعلية هى فى أغلب الأحيان ذات قاعدة ضيّقة 
جداً وغير تمثيلية» على الرغم من أنْ الخطاب السياسيّ في معظم 
البلدان العربية قائم على أفكار عريضة أو حتى جامعة» مثل القومية 
أو الاشتراكية؟ لِمّ إذآء وعلى الرغم من امتلاكها أجهزةً بيروقراطيّةٌ 
وجيوشاً ؤقوى أمنية كبيرة ومتواصلة الاتساعء تخفق في «النفاذ؛ في 
المجتمع في مجالات مثل الضرائب وفرض القانون؟ لماذا تبدو هذه 
الدول قادرةٌ» وبيسر كبيرء على أن تتقلب في تخالفاتها الإقليمية 
والدولية (على سبيل المثال: بين الشرق والغرب خلال الحرب . 
الباردة)؟ لماذا تبدو قادرةٌ» بين ليلة وضحاهاء على إتيان انقلابات 
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كاملة فى السياسة الداخلية (مثلاً: من الاشتراكية إلى الليبرالية 
الاقتصاديّة» وبالعكس)؟ 

هي ذي.بعض الأسئلة التى أثمرث فكرة كتابة هذه الدراسة 
النقارنة عل السيانة العريه . 7 

إن الأسلوب المقارن ينطوي على ممارسة توليفية» في التعميم 
وفى التخصيص معاً (ما يجعله عرضةً للنقد من جانب علماء التنظير 
والمؤرّخين معا). إن التعميم مسألة إلزامية» لكن الواجب يقتضي ألا 
يكون كاسحاً بحيث يؤدي إلى محو السمات التاريخية المميزة 
ل «حالات» شتى. أما التخصيص فهو الآخر مهمّ. ولكن يجدر ألآ 
يكون على درجة من التطرّف بحيث يحيل كل مثال إلى «حالة 
خاصة» غير قادرة على تزويدنا بمعلومات تتجاوز محيط «جوهرها» 
الخاص بها. وسيحاول الكتاب إيجاد توازن معيّن بين هذين 
الاعتبارين. وإذا حدث ميل بسيط ماء فقد يكون هذا الميل باتجاه 
عملية الإحالة إلى المفاهيم وعملية التعميم» ما دمت أنا مقتنعاً بأن 
الأعمال التي تقوم على التوليف المقارن (مع استثناءات قليلة مثل 
هدسون (1977) (2ه115105))» بيل وليدن 1984 ,(معلاع1 لسة 11ز8))» 
بيل وسبرينغبورغ 1990 ,(8:ه0عمءم5 4هة 08:11)): ريتشاردز 
وواتربوري (لإعناطرعاة71 قصة قلعقطهن8) (1990). وأوين ,(مه00) 
22؛» وإلى حدّ.ما مجلدات لوتشياني (21ةاعنانآ) التي بلغث ذروتها 
في لوتشياني (4))19905: لاتزال قاصرةً بصورة تدعو إلى الأسى» مع 
أن ثمة عدداً معقولاً من الدراسات الجيّدة لبلدان الشرق الأوسط في 
متناول اليد الآن. إلا أن كتاب بروملي (67لصه8) الثمين (1994) 
الذي صادف نشره إتمام هذا الكتاب» يحتوي على منهج (مبنيّ على 
أساس الاقتصاد السياسيّ) شبيه إلى حد ما بالعمل الذي بين أيديكم. 
مع أنه يختلف في المدى ويقتصر على المصادر والمناقشات الغربية 
(لا الاستشراقية» على نحو مؤكد). : 
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وفي محاولة للتعامل مع الموضوع» فقد توسّعتُ في تلقّي 
معلوماتي من خلال منهج قائم على «الاقتصاد السياسيّ» دون أن 
أتجاوزء في واقع. الحال» أهمية «الثقافة السياسيّة». وقد أمكن ذلك 
من خلال تطوير إطار مفاهيميَ بسيط. وإن كان غير اعتياديّ في 

بعض الوجوهء تبرز فيه بجلاء كبير مفاهيم من. قبيل «التمفصل». 
«إللد توافق»» و«التعويض». وفي اعتقادي أن بالإمكان» بمساعدة مثل 
هذه المفاهيم, التوفيق بين مناهج «الاقتصاد السياسيّ» ومناهج 
«الثقافة السياسيّة» وألاً تظل هناك حاجة إلى النظر إليهما بصفتهما 
متعارضين تعارضاً حتميًاً. وهكذا يمكن لكتابات المؤلّفين العرب 
حول سياسات أقطارهم أن تتوقف عن كونها محض بيانات عن 
الاختلاف وعلامات على الغرابة الشديدة» بل يمكن توحيدها لتغدو 
أدبيات علم ‏ اجتماعيّة جامعة بدرجة أكبر. 

ذلك أن هذا الكتاب يستهدف غرضين يبدوان متناقضين : الأول 
وضع الشرق الأوسط (وبتخصيص أشدء العالم العربي) ضمن إطار 
نظريٌ ومقارن يتجنب الادّعاء (الاستشراقيّ/ الأصولي) بخصوصيته 
وفرادته الكاملّتين (هاليداي» 1993). وكما تساءل عالم اجتماع دون أن 
يسعى إلى إجابة عن سؤاله: «هل مازالت السياسة العربية عربية؟ (غرين 
(685): 1986)» وكما استنتج عالم اجتماع آخر: لماذا يتوجب على 
المرء دائماً أن يبحث عن ا خاصة 0 الأشياء التي تحدث في 
الشرق الأوسط؟ (جيلسئن (ممسهملة6)ء 91: : 03130 ”". أما الغرض 


[تم توثيق هوامش الكتاب طبقاً للكتاب الأصلٍ. وفك ال : ثم أرقام الصفحات إلمرجع : 
المذكورء والهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل. الكتاب» أما المشار إليها بعلامة 
(*) فهي من وضع المترجم]. 

(1) القد سئلتٌ ألف مرة أن أقدم. د المي عات القن الفروق ال العميفة 


«بيننا وبينههم»». والآنء بصفتي ذلك الكائن الملتبس» » أخد .المختصين بشؤوت الشرق 
الأوسط. دإ لدق قلف راسخة انعلا في البحدت طن للمبرصيات النازينية 
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الثاني فهو الاعتماد بقدر الإمكان على الأدبيات التي كتبها الباحثون 
الغرضين ليسا متناقضين على النحو الذي قد يظهران به من النظرة 
الأولى: فإن هدفنا هو أن نبيّن أن العالم العربيَّ ومنطقة الشرق 
الأوسطء. على الرغم من امتلاكهما خصوصية خاصة بهما (وهناء 
فإنني أتجنب عن عمد الحديث عن «الأصالة»), قادران كذلك ‏ حتى 
حينما يحللهما مفكروهما ‏ على أن يُفهما وفق المقولات النظرية 
«العلم ‏ اجتماعيّة؛ الجامعة. 

إن التغطية التي ينهض بها هذا الكتاب تتقدم على هيئة دوائر 
نتسعة..ويجري تصوير «اللْبَ» بتشعة: أقطار تنم تخطيتها تفصيلياً في 
مجرى الكتاب بكامله. وقد اختيرت ل «فئات» هامة للدولة 
العربية (وهي مصرء سورياء العراق» المملكة العربية السعودية» 
الكويت؛ الإمارات العربية المتحدة: الأردن» تونس والجزائر) 
ويجري التعامل مع أقطار عربية أخرى (مثلاً: المغرب» لبنان» 
اليمن) حينما يستدعي الموضوع الذي يدور النقاش حوله التطرق 
إليها بصفتها حالات ممثلة. أمَا من خارج العالم العربيّ فإن تركيا 
سيُشار إليها بصفتها عاملاً مؤثراً من الناحية التاريخية (من خلال 


والسوسيولوجية. إن هذه موجودة على نحو مؤكّد. ولكن» وفي جميع المناسبات تقريباًء بدت 
لي الإجابات في الواقع. أنها لا تستلزم أي رؤية خاضة في الخصوصيات الثقافية الفريدة. بل» 
على وجه أصح. يظهر أنها تستلزم محاولة أمينة نسبياً لقراءة سياسية للحالة بدلاً من الاستشهاد 
بوضع ما ثقافي أو ذهني مفترض". : 

: (2) تتأتى خصوصية الشرق الأوسط من عدد من العوامل منها على وجه خاص: 
1 إيكولوجيا المنطقة القاخلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المهمة. 2 هيمنة الإسلام ديناً 
وطريقة في الحياة. 3 القرب المكاني من أورويا وما يستتبعه من حساسيات وإمكانات 
التعزض لاعتداءات الأعداء. 4 الدور الحاسم (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) الذي 
لعبه. النفط في العقدين الماضبين وعلى وجه الخصوص لا الحصر في البلدان المصدٌّزة للنفط.في 
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الصلة العثمانية)» بالإضافة إلى كونها تشكل حالة مقارنة مثيرة 
للاهتمام (بالنسبة إلى مواضيع مثل الدولتية (#تتدناهاة»؛ . 
والشعبوية. .. إلخ). كما سيشار إلى إيران بين الحين والحين. ولهذاء 
فإِنْ هذا الكتاب قائم على موازنة دقيقة معيّنة بين دراسات الحالاات 
من جهة». والمقارنات والتعميمات من الجهة الأخرى. 

إنّ هذه الدراسة» بمعنى من المعاني» دراسة استكشافية :' فهي 
لا تحاول تقديم تغطية شاملة لأيّ قطر معيّن أو موضوع معيّن بقدر 
محاولتها استكشاف الكيفية التى يمكن أن يُدرّس بها هذان على ضوء 
مقولات مفاهيمية معيّنة لا تنشأ من فردانية فلسفية - اجتماعيّة مفترّضة 
(لم ترسّخ نفسها في الشرق الأوسط بَعد) ولا من «جوهر» ثقافيَ 
متخيّل (لا يتغير). 


قد يستدعي عئوان الكتاب شيئاً من التوضيح. فالمقصود 
ب «تضخيم» الدولة العربية هنا أنه ينطوي على مسألتّين نظريّتين. 
تستهدف الأولى تبيان وتفسير توسّع الدولة اللافت للنظر من الناحية 
الكمية الذي حصل خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة'*؟» وذلك 
من خلال التوسع لا في الرفاه الاجتماعيّ والتصنيع الحكوميّين فقط» 
بل كذلك في مجال العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة 
والإنفاق العامٌ. .. إلخ. إن عملية توسّع كل من حجم ماكنة الدولة 
ودور الدولة في الاقتصاد والمجتمع هي التي يصفها عادة مصطلح 
«الدولتية». واستخدامي لتعبير «تضخيم» في هذا السياق يمائل 
مفردة/.مفهوم «التضخم الوظيفي» الدارج» وهو قريب إلى حدّ 
مقبول من مفهوم «الدولة مفرطة النمو»؛ء لحمزة علوي (1979). 
وفضلاً عن ذلك. ففي أحيان كثيرة تكون الدولة العربية «مضحمة» 


(*) أنجزث كتابة الكتاب في أواسط العام ٠.1994‏ 
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بمعنى أنها مفرطة في الانتشار أو مفرطة في التمدّد. ويصدق هذا 
بوجه خاص على الأنظمة الشعبوية التي تحاول أن تنتهج سياسات 
إنمائية وسياسات رفاه اجتماعيٌ في الوقت نفسه. 


ومن باب المفارقة والتضادء فالمقصود ب «تضخيم» الدولة 
العربية كذلك أنه ينطوي على معنى أنْ ثمة مغالاة فى تقدير قوة هذه 
الدولة وفعالعيا واأعمعها الحقيقية إن الذولة العزبية لبسك :لهذا 
طبيعيّاً من رحم تاريخها الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ أو تقاليدها الثقافيّة 
والفكرية الخاصة بهاء إنها دولة «ضارية». كثيراً ما كانت تلجأ إلى 
القسر الفج في سبيل المحافظة على نفسهاء لكنها ليست دولةٌ «قوية) 
لأنها: () تفتقر ‏ بدرجات متفاوتة طبعاً - إلى «قوة البنية التحتية» 
(مان (هصه]3)؛ 19864) التي تمكن الدول من النفاذ في المجتمع 
بشكل فعال من خلال آليات على شاكلة الضرائب مثلاء و(ب) تفتقر 
إلى الهيمنة الأيديولوجية (بالمعنى الغرامشياني)”* التي من شأنها أن 
تجعلها قادرة على تشكيل كتلة اجتماعيّة «تاريخية» تتقبل شرعية 
الطبقة الحاكمة. 0 


أوسطية (وهي ظاهرة سيجري تفصيلها في ثنايا هذا الكتاب)» فإِنْ 
سياستها هي الأخرى تميل إلى اتخاذ شكل متمفصل» يتمثل في شتى 
درجات «التشاركية» وتجلياتهاء وينشأ هذا من حقيقة أن هذه 
المجتمعات لم تتطور فيها «الفردانية الفلسفية» ولا الطبقات 
الاجتماعيّة تطوراً جيداً يسمح بظهور سياسة كالتي نراها في 
المجتمعات الغربية الرأسماليّة. وكما هو الحال في التشاركية عموماء 


(*) نسبة إلى أنطونيو غرامشي (1891-1937) (1تتنهة:) الكاتب السياسي والاجتماعي 
المعروف. . : 
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فإن التشاركية الشرق - أوسطية تتراوح ما بين فئة أكثر «عضويةً»» 
تضامنيةٌ وجماعيّة في طرف من الطيف؛ وفئة أكثر تنظيماً مبنية على 
أساس المصالح». وشعبوية/ تعبوية» في الطرف الآخر. وتشكل 
المملكة العربية السعودية والملكيات القائمة على أساس القرابة في 
الخليج أمثلة على الفئة الأولى» وتمثل مصر والجمهوريات المتّسمة 
أحياناً بالراديكالية والشعبوية الفئة الثانية. 

ومع ذلك». وكما لاحظ بألمعية غ. أودونيل (61هده0:0 .6) 
(1977)». فإن التشاركية ليست «دولتية» الس بل ١تخصيصية»‏ 
كذلكء أي إنها تسمح للمصالح الخاصة أن تشق لها مسارب داخل 
جهاز الدولة. فإن الموجة الأخيرة باتجاه «الخصخصة» بصفتها جزءاً 
من إعادة هيكلة الاقتصاد في الشرق الأوسط تتواكب مع عملية أوسع 
لإعادة النظر في العلاقة ما بين الدولة والمجتمع المدني. وضمن 
عملية إعادة النظر هذه فإن ثنائية العام/ الخاص لم تعد تتعلق بملكية 
وسائل الع فقطء بل إنها تمس كذلك القواعد الأخلاقية والفضاء 
الاجتماعي» ف فى الوقت الذي تعلن فيه قوى الإسلام السياسيّ أن 
ميدان الأخلاق هذا ميدان «عام»؛ وذلك لغرض النضال ضدٌ دولة قد 
أعلنتُ ‏ ربما زمناً أطول مما ينبغي (وبلا نجاح) أن الميدان 
الاقتصاديٌ برمته شأن «عام . 
الجدال حول الدولة 

على امتداد العقد الماضي أو حوالي ذلك» وقع تطوران 
متناقضان ظاهرياً: على الصعيد الفكريّ» كان. علماء السياسة 
5 00 منهمكين في (إعادة الدولة إلى الساحة» بصفتها مفهوماً | 
تحليلياً.ر ئيسياً (وهو مفهوم كان بريقه قد خباء؛ .كما يبدوء وذلك 1 
بضفة رئيسيّة جرّاء تأثير المدرسة .السلوكية الأميركية). بينما» على 
صغيد. الحياة السياسيّة. والاقتضاديّة الجقيقية». كان .هنالك كمّ كبير من 
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الحديث حول «التقليل من دور الدولة» 4:68 5هامم) وحول (إزاحة 
الدولة عن كواهلنا» . ا | 
في العالم المندمج بصورة مطردة (من حيث الأسواق ومن 
حيث الاتصالات) الذي نعيش فيه»ء كان لهذين التطورين (الفكريٌ 
والاقتصاديٌ ‏ السياسي) تأثير تجاوز مكان ولادتهما الأصليّ في 
البلدان الراسمالية المتقدمة «الموكرية». ولقد شمل هذاء “بطبيعة 
الحال منطقة الشرق الأوسط. ش 
لقد شرع الاهتمام بالدولة ودورها في المجتمع والاقتصاد بالنمو 
في أوساط المفكرين العرب في ثمانينيّات القرن العشرين. وكانت 
الدولة قد ظهرث في العالم العربي في وقت لم يكن المفكرونٍ 
العرب يُبدون فيه اهتماماً حقيقياً بتطورها ‏ فقد كان أغلبهم مشخولة 
إمَا ب «الأمة (2تصصت) الإسلامية» أو ب «القومية العربية»» ولم تكن 
تشغلهم الدولة الإقليمية (القطرية) البيروقراطيّة بحد ذاتها. وباستثناء 
حالات جزئية قليلة (وبوجه خاص مصر والمغرب وتونس وعمان 
واليمن وتركيا) فإن الدولة ‏ مفهوماً ومؤسسة ‏ كانت مدخلا متأخراً 
في الشرق الأوسط. ومع ذلك» فإن معظم الأقطار الشرق - أوسطية 
قد نجحت في الحفاظ على «دولها» المؤسّسة حديثاء وإن لم يكن 
ذلك بلا معاناة ثقافية واجتماعيّة» بينما توسّعت ماكنات الدولة على 
نحو استثنائيّ للغاية من حيث حجمها ومداها الوظيفيّ. ولم يحدث 
إلا مؤخراً أ أن تم م الانتباه» جزئياًء إلى هذا الإهمال الفكريٌ لظاهرة 
. الدولة» ولهذا 58 مساهمة المؤْلّفين باللغة العربية فى هذا الحقل 
دور حق ا بالمراجمة والتقن - وهو ما 'ستحاول أن تفعلة: فى :هذا 
الكتاب. ١‏ 
مع أن فل أشكال الحكم في عالمنا الحاضر توصف عادة 
بأنها 58 فإن مفهوم الدولة المألوف لدى علماء السياسة .لا يمكن 
أن:يُعِرّل بسهولة. عن التطورات القومية والتنظيمية التي حدئتُ في 
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أوروبا خلال الفترة من القرن السادس عشز إلى القرن العشرين» أو 
عن أفكار المفكرين الرئيسيين مثل مكيافيلي (نلاة87نط3490)» بودان 
(دن4ه8): هوبز (وءططه83). وهيغز: ولقد كان هيغل» على وجه 
الخصوصء هو الأوسع تأثيراًء وبقي المفهوم الهيغلي للدولة بصفتها 
تعبيراً معنويّاً عن انتصار الوحدة على الاختلاف» والعامٌ على 
الخاصّء والمصلحة العامة على الخاصة ‏ إلى أن تحداه ماركس 
(343) في عدد من آر ائه في القرن التاسع عشر (هيلد (2)51610: 
3 1- 58). 


من الجانب الآخرء رأى ماركس أن هذا لم يكن سوى مفهومٍ 
الدولة هي عن نفسها. وفي واقع الحال كان جهاز الدولة كياناً مدا 
يمك العييرةة إنما لم يكن بالإمكان فصله عن المجتمع عامة. 
وبالنسبة إلى ماركس تبدو الدولة بصفتّين مختلفتين: إما (كما جاء في 
«البيان الشيوعي») أنّْها عبارة عن لجنة تنفيذية لإدارة الشؤون الجمعية 
للبورجوازية» وهي بهذه الصفة انعكاس مباشر لمضالح هذه الطبقة» 
أو (كما كان شأن حركة لويس نابليون الانقلابية في الثامن عشر من 
برومير)”*© أنها كانت جهازاً مستقلاً كان فعله يتراوح بين موازنة 
المصالح القائمة في المجتمع ودعم المصالح «الطفيلية» لرجالات ' 
الدولة أنفسهم (درابر (موهةء0).؛ 1977). إذاّء هناك لدى ناركن 
مفهومان للدولة متناقضان ضشعنياً: الأول (ذرائعي » ذو توه برد 
على المدخلات) ينظر إلى الدولة بصفتها انعكاساً للمجتمع» 


(3) ليس واضحاً بشكل دقيق متى تم م التحول في دلالة ألفاظ المكانة (قدة5]8)؛ الطبقة 
الوراثية (20ه)8)» الموة قع (ماهاةتظ)ء لتصبح دولة (00هاقه رعاهأة رأهاة ,ماهاة باج 8ا5) . ٠٠‏ إلخ. 
حتى هوبز كان لايزال يستخدم (816ا5)» بصفتها مرادفة لكلمة (01188) و(طالوء هتدم 
وتعامل مع المفردة وفق الاستعمال المجازي للجسم (لوهمان (ممسطس)؛  .01990:129-135‏ . 

8 بزومير: هو الشهر الثانٍ في 1 ود م والإشارة هنا الل 
انقلاب العام 1799. . 
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وخصوصاً واقعه الطبقيّ (الماركسية من النمط رقم 1). والثاني ينظر 
إلى الدولة بصفتها كياناً ذا استقلالية نسبية» موجوداً ضمن المجتمع؛ 
قادراً على تشكيل الأحداث داخله (الماركسية من النمط رقم 2) 
(بادي وبيرنباوم (تسنهطمعنظ لهة عنلة8)» 1983: 3 - 11). 


إن تناقضاً كهذا قد فتح باب النقاش أمام مختلف الماركسيين 
حول الطريقة الأوثئق صلة لخلق مفهوم للدولة. وفي رأبي أن أنطونيو 
غرامشي كان الشخصية الرئيسيّة في ذلك النقاش. ونظراً لتأثير أفكار 
غرامشي على أجزاء كبيرة من التحليل الوارد في هذا الكتاب» فقد 
يكون من المناسب فى هذه المرحلة إلقاء نظرة سريعة جداً على 
«نظريته؛ حول الدولة. . 

قام غرامشيء بعدة طرقء بِمَلْء الفجوات الموجودة في نظرية 
ماركس في السياسة. وإن آراءه تفترق عن الفرضية الماركسية 
«العلمية» التقليديّة التي تقول بأن «القاعدة هي التي تحدد شكل 
الوعي»: وتقيم بدلا عنها الفرضية القائلة بأن «القاعدة هي التي تحدد 
أشكال الوعي الممكنة» (فيميا (8نسءع)؛ 1975: 38). وبالنسبة إلى 
غرامشي إن الدولة هي «المجمع الكامل للنشاطات العملية والنظرية 
التي لا تقوم الطبقة الحاكمة بواسطتها بتبرير وإدامة سيطرتها فحسب» 
بل إنها تسعى إلى كسب الموافقة الفاعلة لأولئك الذين تحكمهم» 
(غرامشي (أوقسة6). 1971: 244). 

لقد جرت العادة طبعاً على التحدث عن الدولة بمفردات السلطة 
(القوة القاهرة) (708:65) منذ كتاب بوتيرو (80]650) الموسوم» سبب 
وجود الدولة (5/410 :4 «منعه8 هأاء2)» وكتاب الأمير (مواع »2 17 
لمكيافيلي. «إن فكرة وجود بنية لا شخصية لبَسْطٍ السيطرة تدعى 
الدولة» وهي لب الشسياسة» هي فكرة راسخة رسوخاً عميقاً في 
أساليب تفكيرنا بحيثٌُ إِنَّ أي تصور آخر للدولة يبدو مناقضاً للبديهة 


وغير قابل للتصديق» (فيرولي امود 2: 3. 126 وما يليهاء 
8 281 285). بل إن تعبير فيبر”*؟ (76067) المحتفى به كثيراً 
قائم هو الآخر على أساس السلطة (القوة القاهرة)» حتّى ولو كانت 
قوة مخمّفة: «إن الدولة جماعة بشرية تدّعي (بنجاح) حق احتكار 
الاستخدام الشرعيّ لوسائل العنف ضمن إقليم معيّن» (غيرث ورايت 
ميلز (النلا غطعف77 سه طاءء©)؛ 1970: 77 729). ولا شك أن 
مفهوم فيبر حول السيطرة بصفتها أساس الدولة يجري تخفيفه 
بمفهومه عن «الشرعية»: «من الناحية المبدئية» هنالك ثلاثة تبريرات 
داخلية» وبالتالى فهى شرعنات أساسية للسيطرة» ‏ «تقليدية؛ 
#أكازينية 1 ولقانوية) (المصيدر” نه ): ا 
بالنسبة إلى غرامشي» إن «السيطرة» بصفتها مكوناً أساسياً من 
مكوّنات الدولة هي الأخرى يجري تخفيفهاء وفي هذه الحالة من 
خلال «الهيمنة» - وهو مفهوم أكثر شمولاً بقدر أكبر» وأقل قانونيّة 
من الشرعية. إن كلمة (هنهمصوع8) ذات الأصل الإغريقي لاتزال من 
حسن الحظء قائمة هي الأخرى (على الأرجح من الجذر ف في 
اللغة العربية الكلاسيكية والحديثة؛ تحت اسم «هيمنة». وبالإضافة 
إلى ذلك» فمن الجائز أن يكون بعض من ظلال معاني المفهوم نفسه 
قد جرى التنبؤ به في مفهوم «الالتحام» لدى ابن خلدون الذي يضيف 
التكامل الاجتماعيّ والتماسك الأيديولوجي (نبوّة ة أو عقيدة صالحة) 
إلى القدرة المادية الطاغية (العُلبِ) للدولة. واستناداً إلى ابن خلدون 
في (مقدمته): «إن السلطة الطبيعية مُستمدّة من شعور جمعيّ 
(العصبية)». (يجري اكتسابه) من خلال الاكتساح الدائم للأطراف 
المنافسة. ومع ذلك فإنَ شرط دوام هذه السلطة: هو في التحام 
الأطراف .الخاضعة مع المجموغة التي تسيطر علق القيادة ا 


(©) ماكس فير (1920-1841): عالم الاجتماع. المعروة وفن. 
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في: : سلامة (6طهقلدة) 1987: 208 قارن أيضاً قربان (032622), 
94 : 309 - 9)355 , 


يطوّر غرامشي مفهوم الهيمنة من ماركس ولينين ويجعله 
مكوناً جوهرياً من مكوّنات مفهومه عن الدولة» وهو مفهوم لا 
يغايره بصورة حادة مع المجتمع المدني. إنه يدمج جهاز الهيمنة 
بالدولة» وبذلك يوسّعه ليتجاوز المفهوم الماركسي - اللينيني 
بصفتها أداة قسر بيد البورجوازية (كارنوي (لإمممه2). 1984: 72 
وما يليها). هكذاء فاستناداً إلى غرامشي «إن الفكرة العامة للدولة 
تضم عناصر يجب إرجاعها إلى فكرة المجتمع المدني (بمعنى أن 
للمرء أن يقول بأن الدولة - المجتمع السياسيّ + المجتمع 
المدني. وبكلمة أخرى: الهيمنة محمية بدرع القسر)» (غرامشي». 
71 263). و كما يوضح مارتن كارنوي (لامصمة© صنتامة31). فإن 
غرامشي أدرك أن الطبقة المسيطرة لم تكن مضطرةٌ إلى الاعتماد 
بشكل منفرد على القوة القسرية للدولة ولا حتى على قوتها 
الاقتصاديّة المباشرة على الحكمء بل كان بالإمكان من خلال 
هيمنتها المعبّر عنها في المجتمع المدني وفي الدولة» إقناع 
المحكومين بقبول منظومة معتقدات الطبقة الحاكمة وأن يشاركوها 
قيّمّها الاجتماعيّة والثقافيّة والأخلاقية (كارنوي. 1984: 87). 


(4) إن هذا شبيه إلى حدّ ما بتمييز ابن خلدون» في ما له علاقة بتشكيل الجماعة 
السياسية» بين نموذجين للنفوذ أو الوازع:(“فقه*) نموذج «خارجي/ موضوعي» قائم على 
عوائق قسرية؛ ونموذج «داخلي/ ذاتي» قائم .على الباعث (الديني): ,1985 متسقلو1-5د لطم 

.73 472 .مم ,19822 ,عتطدل-لف لمة ,88-96 .مم 

إن هذا 50 ما يجده المرء في الأدبيات التقليدية إلى التمييز بين «الحوافز» 
و«الباعث». أما كلمة الوازع ”نة») فتكاد ترجمتها أن تكون متعذرة - وعليه إن استعمال 
كلمة «النفوذ» الإنجليزية (عممعساكهة) هنا استعمال تقريبي جداً:. 
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. إن الطبقة تغدو مهيمنة بطريقتين: «القيادة» و«السيطرة». 
تقود الطبقات الحليفة لها وتسيطر على الطبقات العدوة 0 
(غرامشي» 1971: 55 57» هامش 5). 


وكما تبيّن كريستين بوسى ‏ غلوكسمان -عنا8 عمنامضط) 
(مسقددعاء011 (1980) على نحو اش فإن مفهوم الهيمنة لا 
يمكن اختزاله إلى الفكرة الماركسية القائلة بالأيديولوجيا المسيطرة. 
أو إلى فكرة فيبر حول إشكالية آليات الشرعية التي تجمع العنف مع 
أغراض التكامل 00 4 حالة وجود هيمنة ناجحة فإن طبقةٌ 
واحدةٌ ستقود المجتمع إلى أما 

إن «جاذبيتها» للطبقات 5 (بل حتى العدوة) ليست فقط 
جاذبية سلبية بل فاعلة. فهى لا تعتمد على الآليات البسيطة للقسر 
الإداري والكبح» بل إنها لا ُستنمّد في آليات الفرض الأيديولوجي؛ 
أو الإخضاع الأيديولوجي («ألتوسير» (8567ناط1ة))» أو في الشرعنة 
بواسطة العنف الرمزيّ («بورديو» (ناءذكتناه8)). وبكلمة أصحّ» فمنذ 
اللحظة التي تصبح فيها الهيمنة ببساطة العنصر الداعم للعنف» بل ما 
هو أسوأ من ذلك» حين لا يتم الحصول عليها إل من خلال العنف 
(حالة الفاشية حيث «لا سبيل إلى :الحصول على الرضى إلآ باستعمال 
الهراوة»)» فإن هذه الهيمنة لن تُعودَ في واقع الأمر مضمونة 
(كريستين بوسي ‏ غلوكسمان» 1980: 56 58). 

إن مفهوم غرامشي للهيمنة أوسع من مفهوم فيبر.للشرعية لأنه 
لا يقيّد نفسه بالعمليّات التي يتم بموجبها قبول: وكلاء النظام للبني 
السياسيّة» بل يبحث كذلك في ميدان الزضى الثقافيَّ والأيديولوجيّ» 
ويشدّد على دور الدولة بصفتها مربياً (غرامشى» 1987: 187 - 188). . 
إن ما يطلق عليها غرامشي اسم «الدولة البوليسية» و«الدولة -التشاركية» 
(أي الدولة بمفهوم وظائفها في فرَضَن «القانون والنظام»» والدولة 
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بمفهوم مصالحها ووظائفها الاقتصاديّة) إِنّما هي ببساطة مرحلة بدائية 
وضيّقة أكثر من كونها مرحلة معقدة من مراحل تشكيل الدولة 
ا (كريستين بوسي ‏ غلوكسمانء. 1980: 69 وما يليهاء 89 
وما يليها). وبالمقابلء فإن مفهوم غرامشي حول «الدولة التكاملية» أو 
«الدولة بمجموعها الكلّي» (1268:216 508:6 م1). ليس مقتصراً على 
الحكومة لكنه يشمل جوتت مغينة من المجتتيع المذتق» :وهو مقهوم 
قائم على الهيمنة والقيادة. وعليهء فإن مفهوم «الدولة التكاملية» غالباً 
0 بمفهوم «الدولة الأخلاقية» أو الدولة بصفتها مربياً - من 
خلال المدارس والمحاكم (المصدر نفسهء ص 127 وما يليها). وكما 
صاغها لاكلو وموف (810156 20ة ننواءعهآ]) : 


١في‏ الحثراة من المستوى «السياسيّ» إلى المستوى «الفكريٌ 
والأخلاقيّ» يقع التحول الحاسم باتجاه مفهوم للهيمنة يتجاوز 
«التحالفات ا فبينما يكون بالإمكان إقامة قيادة سياسيّة على 
أساس من التلاقي الظرفيّ للمصالح تحتفظ فيه القطاعات المشاركة 
بهويتها المستقلة» فإن القيادة الأخلاقية والفكرية تستلزم أن يتشارك 
عدد من القطاعات في مجموعة موحّدة من «الأفكار» و«القيم» (لاكلو 
وموفء 1985: 66 67). 

تبدو الدولة المعاصرة في الشرق الأوسط متوافقةً مع فئتّي 
«الدولة البوليسية» و«الدولة التشاركية» لغرامشي. إن مظاهر «الدولة 
البوليسبية» في الشرق الأوسط جليةٌ لعيان معظم المراقبين بصورة 
وافية. أما بالنسبة إلى الجوانب التشاركية للدولة فإن من شأن القطعة 
الآتية المقتبسة من ك. ٠‏ بوسي - غلوكسمان أن تكون ذات صلة وثيقة 
بالشرق الأوسط: ٠‏ 

«إن المرحلة الاتتصادية ١‏ 52006 للدولة برخلة اطول 0 
بحكم الضرورة... ٠‏ وذلك كلما كان المجتمع المدني أكثر «هلاميدً» 
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وأقلّ تطوراً. آنذاك تضطر الدولة إلى أن تلعب دوراً قيادياً في عملية 
التطور الاجتماعيىّ»؛ ويحدث هذا في غياب التقاليد الديمقراطية 
الأسبق زمناً. وحينما يكتب غرامشي كيف «كانت في روسيا الدولة 
كل شيء؛ وكان المجتمع المدنيّ بدئياً وهلامياً؛ فإن من الضروري 
أن يضاف إلى ذلك» وعلى وجه التحديد»ء أن الدولة» ولأنها كانت 
كل شيء (سلطويةً» قيصريةً)ء لم.يكن بإمكانها أن تكون دولة 
تكاملية على وفق مفهوم غرامشي. إن التوحد الطبقيّ من النمط 
السلطويّ والبيروقراطيّ لا يمكن عه علامةً من علامات القوة 
(الاتساع الشامل)؛ بل إنه علامة ضعف» (بوسي ‏ غلوكسمان» 
0 : 284 وما يليها). 


وعليه. فثمة مرحلة «ذات توجه إنتاجي » حتمية» قد تنحو حتى 
باتجاه نوع ما من أنواع «التوجه نحو الدولة الخاصة» (أي: إن لكل 
مجموعة اجتماعيّة معيّنة موقفاً تجاه دولتها الخاصة بها) .لكن الانتقال 
من هذه المرحلة إلى دولة تكاملية يجب أن يتم من خلال الهيمنة - 
أي من خلال علاقات قائمة على جميع مستويات المجتمع من 
المصنع إلى المدرسة» تستهدف خلق نمط ومستوى جديدين 
للحضارة (غرامشي» 1987: 186 188). وفي نظر غرامشي إن خلق 
دولة تكاملية ذات طبقة قائدة أو «موجهة» (6همعترزك) يعاذل خلق 
نظرة إلى العالم (#ستسهطءفستناه/7) (غرامشيء 1971: 381). . 
وتتحقق الهيمنة» حينما تتغلغل هذه «النظرة للعالم»» على يد 
وكالات السيطرة الأيديولوجية والروابط المجتمعيّة» في كلّ مناحي 
الحياة اليومية بحيث بحيث تتقبل الجماهير الواسعة في دواخلها هذا الوعي 
السائد ليصبح 58 من «فطرتها السليمة» (بوغز (قعغة8)ء 1976:. 
: 39). ويكون بلوغ ذلك عادة من خلال .تفاعل. جدلي بين البنية التبحتية 
والبنية الفوقية» بين الموضوعيّ والذاتني» متجلياً في .خلق كتلة 
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اجتماعيّة - سياسيّة» أو كما يسميها غرامشي كتلة تاريخية 60ههام) 
(100:ه]5. إن هذه الكتلة «هى شكل ظرفئ» مركب اجتماعيّاء من 
أشكال التوافق بين الميادين الاقتصاديّة والسياسيّة والأيديولوجية 
للتشكيلة الاجتماعيّة (مع) تأكيد مضاد للاختزال على خصوصية 
«الوطنية ‏ الشعبية» و«الديمقراطية ‏ الشعبية»» على النقيض الحادٌ من 
المطالب والصراعات الطبقيّة» (جيسوب (م6550)): 1982: 209). 


لقد تم تطوير وتوسيع أفكار غرامشي عن الدولة على يد عدد 
من المفكرين منهم على وجه الخصوص ألتوسير وبولانتزاس 
(قققاسداته7©) (انظر كارنويء 1984. الفصل 4. والمراجع 
المذكورة). وبالنسبة إلى أغراضناء فإن الفكرة الأكثر نفعاً التي 
نستعيرها من ألتوسير هي مفهومه حول «الأجهزة الأيديولوجية 
للدولة». أما بولانتزاس فهو أكثر تعقيداً وتطوراًء غير أن مفهومه عن 
الدولة بصفتها الرأسمالي الأكثر عقلانية لا يمسّ: بصلة محددة إلى 
البلدان النامية (قبل ‏ الرأسماليّة» أو الرأسماليّة المبكرة) (وإن لزم 
الأمر فإن: مفهومه صالح للتطبيق على الدول الرأسماليّة). أما ما هو 
أكثر نفعاً بالنسبة إلى أغراضنا فهو تطويره لمفهوم «الاستقلال الذاتيٌ 
النسبيّ» للدولة وفكرته عن الدولة بصفتها ساحةً للتنافس والصراع ما 
بين شتى «الأجزاء الطبقيّة»؛ للبورجوازية (انظر على سبيل المثال 
بولانتزاس» 1971». وقارن النقد الذي كتبه ميليباند (لق لوي 
3). 


وفي الوقت الذي أستفيد أنا فيه من أناس أمثال بولانتزاس» 
فإنني. أجد أن التنقيب المباشر في ما كتبه غرامشي يؤتي في أغلب 
الأحيان أكلاً أكثر» ولربما يُعزى هذا إلى حقيقة أن غرامشي قد جاء 
أصلاً من سردينيا المتخلفة وعاش في إيطاليا في فترة من الرأسماليّة 
المبكرة (نسبياً) المقرونة مده من الزمن بالفاشية (وهو جوٌ يذكّرنا 
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بالوضع القائم في الكثير من الأقطار شبه الأطرافية وبعض الأقطار 
الأطرافية في يومنا الحاضر) أو بمعنى معين من المعاني» يمكن أن 
يُعَلْ غرامشي «منظراً أصيلاً واستراتيجياً سياسياً ك (السمو عدن 
المتكافى)» (لاكلاو وموف» 1985: 65 - 66). كما أنَّ صلته 
بالموضوع قد تُعزى إلى حساسيته الاستثنائية تجاه القضايا الثقافيّة (بما 
في ذلك دور الإنتلجنسيا)» تلك القضايا التي تكتسب أهمية قصوى 
في الشرق الأوسط. أم تُرى أن سبب ذلك ببساطة يعود إلى عبقرية 
الرجل الفكرية المحصنة وخصوبة تفكيره؟ (دايفدسون. 1977). 

ليس معنى هذا أن أدبيات غرامشى قد اسيُخْدِمِتٌ فعلاً لأغراض 
دراسة السياسة العربية. ففى حين أن ثمة في الوقت الحاضر حبٌ 
استطلاع لا سبيل لإنكاره في أوساط الباحثين العرب والغربيين حول 
صلة غرامشي بذلك الجزء من العالم (قارن على سبيل المثال زريق» 
1 الكنزء 1992»: دايفس (22713), 21994 وبشكل خاص جداً 
رشيد وآخرين 1992). فإن مفاهيم غرامشي لم يجر تطبيقها بعد تطبيقاً 
منهجياً على تحليل السياسة العربية وفهمها على النحو الذي طبّقت به 
تلك المفاهيمء مثلاء على السياسات الأميركية اللاتينية. ولقد 
اكتشف. كما يبدوء أولئك الذين جرّبوا في العالم العربيَ مثل هذا 
التطبيق أنه ذو مردود كبير يبعث على الارتياح. 

إن كتابات غرامشي نصوص يستطيع المرء أن يدخل معها في 
حوارء لأنها تتعامل مع قضايا تهمّنا نحن على وجه التأكيد. ومع أنها 


(5) يستنتج بيتر غران (1987: 92) ما يلي: «بينما يجب على الغرب أن ينتجوا غرامشي 
خاصاً بهم» فإن الأسئلة التي أثارها غرامشي في عشرينيّات القرن العشرين ثثار الآن.بحرية 
تامة في صحيفة الأهالي في القاهرة؛ وفي الدوائر الجنبلاطية في لبنان» وفِي اليسار الإسلامي , 
لآية الله محمّد باقر الصدر وحسن حنفي» وفي الكتابات الأكاديمية التي تمثلها هنا مقالة بقلم 
إيليا زريق» . ا م0 © لانن نابو ترامني في بعلن الكقا َ 
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كانت “قد كُتبث في إيطاليا قبل ما يزيد عن نصف قرنء فإن الهموم 
والنقاشات التي انطوت عليها تبدو كأنها توازي همومنا وهموم العرب 
والعالم في الوقت الحاضر (لنهقط6. 1992: 136). 


حتى وقت قريب جداً كانت المفاهيم السائدة عن السياسة (وعن 
الدولة) التي كان العرب يميلون إلى استعارتها من الغرب في بذء 
الأمر شكليةً حدّ الإفراط» ثم نسم فك تجو هنراية ذرائعية حد 
الإفراط. وكان مفهوم مبكر عن الدولة قد جرى استقاؤه على نحو 
واسع من مدرسة «القانون الدستوريٌ» و«نظريتها العامة حول الدولة» 
(ذات المنشأ الأوروبي القاري). وكان هذا مديناً بصورة كبيرة لمفهوم 
هيغل عن الدولة» بصفتها كيانا «خارج» المجتمع المدني وفوقه الذي 
عبّر عن أفكار أكثر عمومية ونبلاً تجاه المصلحة العامة. ولغرض 
التأكيد على الطبيعة المنفصلة والأعلى للدولة» فإن الدستوريّين 
استعاروا لها من القانون الخاص مفهوم «الشخصية المعنوية»: أي إن 
الدولة كانت على هذا الأساس كياناً يملك «عقلاً» معيناً ومنطقاً 
خاصاً بهاء كانا لا يوازنان بطريقة جدلية اعتبارات الخصوصية مقابل 
اعتبارات العمومية فقطء بل اعتبارات النظام مقابل اعتبارات التغيّرء 
أيضاً (قارن مثلاً بوردو (8120680). 1970: 103 وما يليهاء 
البدراوي. 63-61:1960. الجرف 1326 -لخ)ء 1960: 74 وما يليها). 

إن هذه الشخصية المعنوية (الدولة) تُشرف على شؤون «اشعب» 
معيّن يعيش في «إقليم» معيّن على وفق مبدأ «السيادة». ولهذا المبدأء 
بدورهء تجليّان اثنان: أحدهما خارجي يشير ضمناً إلى الاستقلال 
الرسمي والمساواة إزاء الدول الأخرى» أمّا الآخر فهو داخليّ يشير 
ضمناً إلى سلطة الحاكم أو الحكومة على رعاياه/ رعاياها. لقد كان 
هذا الجانب الداخلي للسيادة:.هو الذي اصطفاه ماكس فيبر بصفته 
العنصر الأوثق صلة بالتعريف السوسيولوجي للدولة: كونها تمتلك 
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الحق النهائي في الاستخدام الشرعيّ للعنف داخل المجتمع: (قارن 
غيرث ورايت ميلزء 1970). بيد أن حقيقة أنه كان هناك في أغلب 
الأحيان تباين بين المساواة القانونيّة لهؤلاء الرعايا (المواطنين) إزاء 
الدولة وواقع لا مساواتهم (الناجم عن تقسيم المجتمع إلى طبقات 
وعن حماية الدولة لحقوق الملكية) لم تكن جزءاً من الاهتمامات 
الرئيسيّة للنظرية الدستوريّة التقليديّة (قارن بوغى (نههوه)» 1978: 5 
وما يليهاء 94 95 101 117) غير أن النسخة الأكثر دقة للنظرية 
الدستوريّة تحتوي» بصفة ضمان للخصيصتين التعميمية والموضوعيّة 
للدولة» على اشتراط «فصل السلطات» (من خلال «المراقبة 
والموازنة» ما بين الوظاتف التنفيذية والتشريعية والقضائية) واستخدام 
وسيلة معيّنة لاستعادة الصلة (المقطوعة شكلياً) بين جهاز الدولة 
والمجتمع السياسيّ» هي الانتخابات (مياي (116نه2)241» 1982: 222 
37 

بيد أنه لم يكن للمفاهيم السوسيولوجية عن الدولة (بما فيها 
مفهوم ماكس فيبر) سوى تداول ضئيل في الشرق الأوسط. فلقد ظلّ 
فيبر بشكل أساسيّ مقروناً بالنموذج القانونيّ ‏ العقلاني للبيروقراطيّة - 
فقد رحب أغلب خبراء الإدارة والتسيير في الشرق الأوسط (كما 
سنرى في الفصل التاسع من هذا الكتاب) بهذا المفهوم بحماسة 
فائقة» دون أن يدرك الكثير منهم أن فيبر كان قد أقام صلة وثيقة إلى 
حدّ ما بين هذا النموذج من التنظيم و«أخلاقية بروتستانتية» (أجنبية) 
وبأنه بذلك يكون قد طرح مفهومه نائياً عن المجتمعات المسلمة 
(قارن تورنر (عمعت1)» 1974). 

لعد وصبل اعد الاتمساء اتوي إل العام بالشرين إفلززة 
رئيسيّة في شكله الأميركي المعذل. ففي. دراسة السياسة كانت 
النلوكية والوظيفية ‏ البنيوية ونظرية المنظومات هي التي شرعت 
تغزو الساحة منذ ستينيّات القرن العشرين وما بعدها. وفي حالة. ليست 
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بعيدة الشبه عن (الماركسية من النمط رقم 1) (أي أن الدولة انعكاس 
للقاعدة الاقتصاديّة كما تظهر فى البنية الطبقيّة)» فإن ما يمكن لنا من 
باب التبسيط أن نسميه «العلوم السياسيّة الأميركية» هي الأخرى 
اعتمدت خلال هذه الحقبة الزمنية على نهج ذرائعي يركز على 
المدخلات. أمَا الفرق فقد كان يكمن في النقطة الآنية: في حين 
كانت (الماركسية من النمط رقم 1) تؤكد على المدخلات الاقتصادية 
والاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة (الطبقيّة) كانت العلوم السياسيّة الأميركية 
تؤكّد على المدخلات الثقافيّة والاجتماعيّة ‏ النفسية. ولقد أهملت 
كلتاهماء أو تجاوزتاء الدولة بصفتها اللاعب السياسيّ الرئيسيّ» 
وقللت كلتاهما من قيمة استقلاليتها النسبية وهويتها المميزة وقدرتها 
على تشكيل المجتمع في بعض الأحيان» واقتنعتا ببساطة ب «اشتقاق» 
الدولة إِمّا من الاقتصاد أو من الثقافة. 
إن المحاولات الهادفة إلى استعادة معنى من معاني الاستقلالية 
والسيطرة إلى العنصر «السياسيّ» كما تمثله الدولة جاءت أولَ ما 
جاءت» ولربما من باب المفارقة من جانب الماركسيين ‏ الجدد» 
وبوجه خاص في سبعينيّات القرن العشرين (مثلاً: لوكاش (65طاتدة)» 
كورش (60:808)» بولانتزاس». هابرماس (22828هء2)1186 أوفيه 
(088). .. إلخ) وجرى التقاطها على نحو رمزي من بين أفكار 
أخرى. في الجدال الذي كان يدور حول الاستقلالية النسبية للدولة» 
حيث لا «تعكس» الدولة المصالح داخل المجتمع بل «تلعب دور 
الوسيط بينها». وخلال ثمانينيّات وتسعينيّات القرن العشرين جاءت 
العلوم السياسيّة الأميركية لتعيد اكتشاف الدولة و«لتعيد الدولة إلى 
الساحة»» على الرغم من أن شعوراً باللايقين ظلّ قائماً حول معنى 
«الدولة»؛ على وجه: الدقة (قارن كراسنئر (565مة2ة1). 1984. إيفائز 
(5هة89). روسكماير (962عطعطء11065) و 0 تشبول: (1مجءه810) » 
٠ .)5‏ 50 
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الدولة في المنظور المقارن 

يمكن الاستنتاج مما تمث مناقشته حتى الآن أن «الدولة» ظامرة 
ومفهوم يمكن تحديد أصولهما ومؤشرات نشوثهما. وهي من الناحية 
الجغرافية والتاريخية ظاهرة أوروبية تطورت ما بين القرنين السادس 
عشر والعشرين. وهي من الناحية القانونيّة مبنية على أساس فكرة 
القانون بصفته أنظمة عامةً لا شخصيةً. والدولة من الناحية التنظيمية 
مقترنة بالوحدة والمركّزة والتمايز الوظيفيّ (ما يسمّى ب «النمط 
القانونيّ - العقلاني» مع جهازه البيروقراطيّ وموظفي الخدمة المدنية 
فيه). أما من الناحية الاقتصاديّة» فقد جاء صعودها بوجه عام مصاحباً 
لتطور الرأسماليّة وصعود البورجوازية» بما في ذلك الحاجة إلى 
توسيع السوق والسيطرة عليهاء والحاجة إلى نشر عملية التسليع 
وتوحيدها قياسياً داخلهاء بحيث شملت العمل البشريٌ كذلك. 

ومع أن «الدولة» و«المجتمع» لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر 
فصلاً ملموساًء فلقد جرت في كثير من الأحيان مقابلة أحدهما 
بالآخر من حيث المفاهيم. فالدولة غالبا ما يُنظر إليها بصفتها قائمةً 
على نحو منفصل عن المجتمع» وفوقه. بيد أن ثمة فكرة أكثر نفعاً 
يقترحها تيموئي ميتشل (لاعطءة3 إطامسة1) هي النظر إلى الدولة 
بصفتها «النتيجة البنيوية» الناجمة عن الأساليب العصرية للتخصص 
الوظيفيّ والسيطرة التنظيمية والرقابة الاجتماعيّة التي تمارسها ضمن 
المجتمع مؤسسات مثل الجيوش والأجهزة .البيروقراطيّة بالعلارين 
(ميتشل» :1991: 78 96). 

ولكنء إذا كانت هذه هي الحالة فعلا. فإلى أي مدى مد 
المرء أن يتحدث عن الدولة خارج.هذا السياق الجغزافي - التاريخيّ ‏ 
الاجتماعيّ ب الاقتصاديّ المذكور تواً؟ فمثلاً». هل. يستظيع المرء. أن 
يتحدث عن الدول. بالمعنى الشامل. بخيث. يمكن لها أن تضمء. على ' 
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سبيل المثال» خالات قبل رأسمالية أو غير أوروبية؟ (قارن بادي 
وبيرنباومء 1983: 42 وما يليها). وكان بيتر نتل (آماء8؟ جعاء©)2 في 
مقالة رائدة» قد قال بأن هذا كان ممكناء وتحدث عن درجات متباينة 
من «كينونة الدولة» (5868658) تُقاس بموجب معايير معينة أدرجها 
هو. وبهذه الصورة يكون المفهوم كلياًء مع أنه كان يظن بأن البلدان 
النامية لم تكن» بحلول أواسط ستينيّات القرن العشرين» قد تبنت 
وتقبّلت فى داخلها ذلك التقليد على نحو فعَال (نتل» 1968: 589 - 
891). 0 | 
ش ومع ذلك؛ يبدو أن صيغة الدولة قد غدت مُعَوْلّمة حقاًء 
ويمكن تبرير تساؤل المرءء مع تساؤل العالم السياسيّ التركي علي 
كاز انجيفيلٍ (لنهنهصدعةء1 نل4)ء حول السبب الذي يجعل جميع الدول 
الجديدة تتبنى تلك الصيغة» ولماذا لا يُصار إلى ابتكار صيغ جديدة» 
حتى في اك التي لا تسود فيها المستلزمات الاجتماعيّة ‏ 
التاريخية المسبقة لقيام «دولة» ماء وحتى حينما تبدو مفاهيمها 
القومية/ العلمانية متناقضةً مع الروحية الدينيّة السياسيّة المحلية تناقضاً 
واضحاً جداً (كما هي الحال» حسبما يقولء مع.الكثير من 
«الإسلاميين»؟)؟ ومع أن جزءاً من تأثير مفهوم 53 قد يعزى إلى 
فرضه من جانب القوى الاستعمارية» إلا أن جزءاً كبيراً منه لايزال 
ناجماً عن الانتشار الثقافيَ وعن المحاكاة الطوعية التى مارستّها نخب 
البلدان غير الغربية (كازانجيغيل» 1986: 119 125). 
ولكن» هل هذه البلدان التى تقلّد صيغة الدولة الأوروبية دول 
حقيقية»؟ يقترح دومون 0ادمسدم) (1986) صلة بين تطور الفردانية 
بصفتها تقليداً ثقافياً وظهور الدولة الحديثة» ومع أنه لا يبدو معبّراً 
عن ذلك تفصيلياً فالظاهر أنه يوحي بأن الاثنين مترابطان على نحو 
من الأنحاء.. أما بادي وبيرنباوم فهما على درجة أقل من اليقين بالنسبة 
إلى. المستلزمات الاقتصاديّة (الرأسماليّة) المسبقة للدولة» لكنهما 
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يضعان تأكيداً أكبر على مسألة ربطها بتطور مجموعة (أوروبية) محددة 
من القيّم الثقافيّة والدينيّة التي يعود تاريخها إلى القانون الروماني 
وإلى عصر النهضة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم العلمنة. وفي 
رأيهما أن مثل هذه القيّم لا تتلاءم مع المجتمعات التي تسيطر عليها 
ديانة عضوية (مثل الإسلام أو الهندوسية): ذلك أن مجتمعات كهذه 
ليست قادرةً على العمل بموجب مبادئ «التمايز» و«الاستقلالية 
الذاتية» للجماعات والمنظمات الأساسية تماماً بالنسبة إلى نموذج 
الدولة الغربية» فإِنّ فررض مثل نموذج الدولة هذا على. مثل هذه 
المجتمعات من خلال «تصديره» من شأنه ألا يؤدي إلا إلى ظهور 
توجهات سلطوية ضمن المجال السياسيّ (بادي وبيرنباومء» 1983: 
7 -101» 135 136). وتتأتى محاجتهما بصورة أساسية من ثنائية 
العضويٌ ‏ التعاقديٌ التي يستخدمها الكثيرون لمقارنة المجتمعات 
الشرفية (بمَافيها الشرق - أوسطية) بالمجتمعات الغربية (نيسيت 
0ء27856)» 1986: 79 80). | 

يستنتج جاكسون وروزنبرغ (26628هو80 نمه دهدعام) (1985) 
في الواقع بأن «دولاً» كهذه ليست حقيقيةً. فهي في أفضل الأحوال 
شبه ‏ دول. وفي رأيهما أن على المرء أن يميّز بين مفهوم قانونيّ» 
حقوقيّ» للدولة ومفهوم سوسيولوجي «إمبريقي» للدولة. فالكثير من 
الأقطار في العالم الثالث و(بوجه خاص تلك الكائنة في جنوب 
الصحراء الكبرى الأفريقية) هي دول بالمعنى الأول لا غير» ذلك لان 
النمط الإنمائي لظاهرة الدولة في العالم الثالث كان النقيض لنمط 
الدولة الأوروبي والغربي. ففي النمط الأخير تطورت «الدول» بصفتها 
كيانات سياسيّة وعسكرية واجتماعيّة أولا» ثم سعت . من خلال 
التنافس والحرب - إلى الحصول على الاعثراف القانونيٌ توجودها. 
أمَا في أفريقيا وأرجاء كثيرة من العالم الثالث فإن «الدولة» ظهرت 
أول ما ظهرت بالمعنى القانونيّ. بضفتها جزءاً من التراث الاستعمازي. 
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قبل أن تكون قد تطؤرت 07 اجتماعيّة وتنظيمية كافية لأن تجعل 
منها دولة حقيقية. ليس هذا فقطء بل إن «شرعية» هذه الدولة الخدّج 
تلعب دور المعرقل في نموها الساعي إلى أن تغدو دولا 
«سوسيولوجية» حقيقيةٌء» لأن هذه الشرعية تعطي انطباعاً زائفاً (وتقدّم 
تعويضاً مصطنعاً) عن ضرورة «بناء» دولة حقيقية قائمةً على أسس 
اقتصاديّة وإدارية وثقافية صلبة (انظر أيضاً جاكسون» 1993). 


غير أن معضلات الدولة بعد الاستعمار لا يمكن أن تُعزى 
ببساطة إلى طبيعتها القانونيّة «الخديجة» الصرف. فإن جزءاً من 
المعضلة يمكن أن يُعزى إلى 5-50 «اللامتوازنة»» إلى حقيقة كونها 
متخلفة في النمو في جوانب معينة» ومفرطة في النمو في جوانب 
أخرى. ولقد طوّر حمزة علوي 41251) هذه الفكرة (علوي» 1979). 
والدولة في المجتمعات المستعمّرة سابقاً لم تخلقها بورجوازية وطنية 
بل بورجوازية استعمارية أجنبية قامت بتضخيم حجم الآلة 
البيروقراطيّة» خصوصاً في جناحها العسكري» لخدمة أغراضها 
الخاصة.في المستعمرات. ووفق ما يقول علويء بما أن هذه 
الأغراض كانت على وجه العموم معزولة عن الجزء الرئيسيّ من 
المصالح. الوطنية» فإن هذه الدول كوّنت كما كبيراً من «الاستقلال 
الذاتى النسبى» إزاء القوى الاقتضاديّة والاجتماغيّة 0 ونصفتها 
استمراريةٌ للإرث الاستعماريء فإن الأوليغارشية العسكرية ‏ 
البيروقراطيّة للدولة المستقلة استمرت تلعب دور الوسيط بين المطالب 
المتنافسة لثلاث طبقات مالكة: كبار ملاك الأرض» والرأسماليّون 
الأهلبوة: وراتتسال النترؤيول؟*".:وادق هنذا بضورة"حتمية »إلى 


1 ل هناء وفي مواقع لاحقة من الكتاب» تشير كلمة «المتزوبول؛ إلى الدول المستعمرة 
أو المسيطرة» بوسيلة الانتداب أؤ الحماية: . . إلخ. وتكؤن الإشارة أحياناً باستتخدام تعبير 
«البلدان. ار كزية؟ (6دم0): أتمييزاً لها عن «البلدان الطرفية» (لدتعطامتية© . : 
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منح الدولة سلطة هامة في شؤون المجتمع الاقتصاديّة» والسياسيّة 
كذلك. إن فرضية. علوي مغرية حقاً وتنطوي على عناصر مفيدة» لكن 
على المرء أن يكون حذراً إزاء صلتها بحالات متباينة. ففي سياق 
الشرق الأوسط لن تكون ذات نفع كبير إذا ما طبقتْ على دول ليس 
فيها ماض «مستعمرّي» واضح ومستدام» أو بالنسبة إلى دول بعد 
مستعمرية ليست واقعة تحت سيطرة الأوليغارشية العسكرية - 
البيروقراطيّة (كما هي الحال في منطقة الخليج» مثلا). ومع ذلك» 
فإنه لأمر حقيقيَّ عموماً (كما سنرى في الفصلين التاسع والحادي 
عشر من هذا الكتاب) أنّ البيروقراطيّات فى الشرق الأوسط «مفرطة 
الحجم»» سواء بالنسبة إلى المجتمع عموماً أو عند مقارئتها بالأجهزة 
السياسيّة غير التنفيذية» ولربما يستطيع المرء أن يتحدث عن دولة 
مفرطة في حجمها (إن لم تكن مفرطة في نموها بحكم الضرورة) في 
الشرق الأوسط بصرف النظر عن الماضي المستعمري لهذه الدول. 


إن دور الدولة المضِحّم هذا يمكن أن يُعزى بسهولة أكبر إلى 
النموٌ الرأسماليّ المتأخر في معظم الأقطار. ولقد قدّم ألكسندر 
غيرشنكرون (05لدعطهوء© ععلمهءولة) (1962) أقو ى محاجة في 
هذا الشأنء إذ بيّن أنه كلما كان البلذ متأخراً في نموّه الاقتصاديّ 
بدرجة أكبر كان الدور الذي يُحتمّل أن تلعبه الدولة في محاولة تعزيز 
النموٌ أوسع حجماً (قارن أيضاً ب. مور :ه36 .2)8 1969). 
وبهذه الوسيلة أصبحت مصطلح الدولتية تميّز الاقتصاد السيَاسن 
لكين الأقطار الواقعة في الجنوب. وعلى الرغم من أن البعض 
يُرجع الأصول التاريخية للممارسآات القانونيّة إلى الغصوز البابلية 
والمصرية» فلقد نحت مفهوم الدولتية (6توناة)6) أول:مرة ليضف 
منظومة الإدارة المركزية والتسيير الاقتصاديٌ التي أنشأها جان ب 
باتيست كولبير 0015660 ه:ونام82: - هوع1): .وزيز المالية والمراقث 
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العام أثناء حكم لويس الرابع عشر في فرنسا القزن السابع عشر (وفي 
وقت لاحق طبّقتها أنظمة الحكومة المركزية والسياسة المركنتيلية”*“ 
في فرنسا وفي أماكن أخرى) (تشوداك (049©), 1989: 2 23 
6 100). فإن سياسات الدولة التي تتصف بقدر كبير من التدخل 
والمضاربة في المجال الاقتصاديٌ توصف هي الأخرى أحياناً بكونها 
توجيهية (51815]6ذ). إن التوجيهية عبارة عن ممارسة تضع «الاقتصاد 
بصفته الساحة الرئيسيّة التي تُشَنَ حولها المعارك السياسيّة» و«تنظر 
إلى الدولة بصفتها وكيلاً ضرورياًء وحميداً من حيث الجوهرء 
للتحول الاقتصاديّ» (ميلانوفيتش (20716ةاة38)» 64:1989 وما يليها). 


ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن البلدان التى حصلت على 
استقلالها قبل الحرب العالمية الثانية ‏ أي قبل أن يتعزز الاقتصاد 
الرأسماليّ العالميّ (مثل ما جرى في أميركا اللاتينية ومنطقة البلقان) - 
كانت أكثر قدرةٌ على تطوير بورجوازية وطنية ما وعلى مراكمة 
مستويات معقولة من رأس المال المحلي من البلدان التي نالت 
استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية كما كانت الحال في معظم 
البلدان الآسيويّة والأفريقية (كازانجيغيل» 1986: 131 137). 

٠‏ وفي البلدان الأخيرة لا يقتصر الأمر على أن يجد المرء 
الرأسماليّين الأهليين يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدولة فى مجالات 
الحماية والدعم وتأمين شتى الخدمات والمنتجات فقطء بل إن 
الدولة تلعب أيضاً دوراً أشد أهمية في عملية الإنتاج نفسهاء وبوجه 
خاص فى ما له علاقة بالسيطرة على الطبقات العاملة وضيطها 
باستخدام وسائل سياسيّة (وأحياناً عنيفة) (قارن آكيه (فلة)؛ 1985). 


٠‏ 2 المركنتيلية أساساًء نظام اقتصادي نشأ في أوروبا أثناء انحلال النظام الإقطاعي» 
' كان الهدف.منه تعزيز ثروة الدولة من خلال التنظيم الحكومي: الصارم للاقتتصاد الوطني 
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وهكذا فإن الرأسمال وأفراد الطبقة العاملة» معاء هم بمرتبة التابعين 
بوجه عام في علاقتهم بدولتهم «الطرفية». ما يفسر من بين أمور 
أخرى أزمة الديمقراطية في معظم بلدان الشرق الأوسط (كما سنرى 
في الفصل الحادي عشر وغيره). 

بيد أن تابعية البورجوازية الوطنية والطبقات العاملة إزاء دولتهم 
هم لا تخبرنا بكامل القصة حول طبيعة الدولة الطرفية. فإن دولةً 
كهذه لا يمكن فهمها من خلال الإشارة إلى طبقاتها:وقواها 
الاجتماعيّة «خاصتها» فقطء لأنها ‏ أي الدولة - محكومة أيضاً 
بمستلزمات ما يدعوه ماتياس وسلامة (8صتهلة5 سه مدنط)48/) 
(1983) «الاقتصاد العالميّ المركب» غلهنقهمط منصعصمء8) 
(©6ناتأاقهمء. بما فى ذلك على وجه الخصوص احتياجات الدول 
القومية في المركز. إن هذه ساحة تجابه فيها تقلبات التقسيم الدولي 
للعمل شتى المحاولات لتعديل هذا التقسيم. وعليه»ء فقد يكون 
بالإمكان النظر إلى الدولة الأطرافية بصفتها جسراً بين المجتمع 
المحلّي والنظام العالميّء فهي تعمل على نشر العلاقات التجارية 
والمحافظة على مكوّنات معيّنة من التقسيم الدولي للعمل ضمن 
حدودهاء مستخدمةً مزيجاً من وسائل الفرض القائمة على بناء 
الشرعية واستخدام العنف (ماتياس وسلامة» 1983: 35 وما يليهاء 
9 126). ومع أن التحليل الذي قذمه ماتياس وسلامة لايزال من 
حيث الأساسء قائماً على نظرية «الاشتقاق» (أي أن الدولة» رغم 
استقلاليتها الشكلية» نابعة من ارتباطها برأس المال في آخر المطاف 
من خلال عمليات التسليع)» فإنه على. وجه التأكيد أكثر. عمقاً من 
صيغة آكيه (1985: 105 107). الأكثر بساطة إلى حدٌ ما. إن لنظرية 
اشتقاق. الدولة. بعض المؤيّدين في الغالم العربيَ (مثلاً خالد 0 بي 
من. تونس). و مع أنها يمكن أن تكون ذات نفع في مستوى عام معيّن 
إلى حد ماء هي في نظري لا تقدم تحليلاً تفصيلياً للممضلات 
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المحددة التي تواجه الدول (بصيغة الجمع) أكثر من الدولة بمعناها 
العام (للاطلاع على مزيد من الدراسات والبحوث لنطرية اشتقاق 
الدولةء انظر كلارك (عامدا©), :1991) . 

لايزال المرء بحاجة إلى نظرية تربط ربطاً تفصيلياً ضرورات 
الاقتصاد (المحلئ والعالمي) ومستلزماته بالإمكانيات والخيارات 
المتاحة أمام السياسة في بلد نام. وفي نظريء إن أفضل محاولة في 
هذا المجال هي المحاولة التي تتمتع الآن بتأثير واسع والتي قدمها 
غييرمو أودونيل (1973» 1977). ولسوف تظهر فى أجزاء شتى من 
هذا الكتاب درجة تأثري بتحليل أودونيل» ويكفي القول هنا بأن 
مساهمته الرئيسيّة كانت محاولته ربط مختلف المراحل فى تطوّر 
استراتيجيات اقتصاديّة معيّنة (وبصورة رئيسيّة تلك المتعلقة بالتصنيع 
المعرّض عن الاستيرادات) بشتى التحولات في طبيعة الدولة التي 
تتسم بتقلبات الائتلافات الاجتماعيّة ‏ السياسيّة (كما تمثلهاء مثلء . 
الشعبوية والتشاركية والسلطوية ‏ البيروقراطيّة). ولقد أبدى ليونارد 
بيندر (6#لتظ 4مقهدم.1) (1988) أسفه على حقيقة أن منهجاً كهذا لم 
يؤثّر في الدراسات الشرق ‏ أوسطية ‏ لكنه بدأ في.الآونة الأخيرة 
بممارسة قدر معيّن من النفوذ (فرح (طهعة1)؛ 1985) وبشكل مثمر 
من وجهة نظريء» إن دراستنا الحالية هذه تواصل السير على النهج 
نفسه في الكثير من الأوجه. 

إن منهجاً كهذا يجب ألا يقتصر على أن يضع في الاعتبار 
الطريقة التي يتم فيها تعديل شكل الدولة وسماتها تحت تأثير 
الضرورات الاقتصاديّة المتغيّرة والتحالفات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة 
فحسباء بل كذلك الطريقة التي 3 تقوم بها الدولة في حالات كثيرة 
بتكييف الضرورات الاقتصاديّة وإعادة تشكيل التحالفات الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة. . فلا يجذر بالمرء أن ينظر إلى الدولة بصفتها «متلقياً» 
فحشب (أي على النحو الذي. سبق لي أن :اصطلحتٌ على تسميته 
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بالمناهج ذات التوجه الذي يركز على المدخلات» سواء كانت. ذات 
نهج اقتصاديّ أو سلوكيّ). فالدولة قد «#تعكس» (أو «تمثّل) أو 
«تكتف». . . إلخ) الطبقات الاجتماعيّة أو قد تتوسط في ما بينها. بيد 
أن ثمة حالات» كذلك. خصوصاً في الأطراف» حيث تفلح الدولة 
في خلق طبقاتها هي. 

إن .افتراضاً كهذا ليس جديداً كلّ الجدّة» حتى ضمن الدوائر 
الماركسية. فمن الواضح أن جانباً من الجدال الدائر حول ما يُسمّى , 
بآ «النمط الآسيويّ للإنتاج» (قارن مثلاً (/68783)» مركز الدراسات 
والبحوث الماركسية ‏ باريس» 1969) يتعلق بإمكانيات بروز طبقات 
من داخل مؤسسات الدولة أو نتيجة لأفعال الدولة. ولا إنكار فى أن 
موقفاً (استشراقياً معيناً قد ترك سماته على قدر كبير من الجداك 
الماركسي حول المجتمعات غير الأوروبية (قارن تورنر (562تنا1)» 
8. حتى صديقنا الطيب: غرامشي .ليس بطاهر الذيل كلياً في هذا 
الشأن. ومع ذلك» فثمة قدر من الصحة لايزال باقياً في فئة النمط 
الآسيويٌ للإنتاج إذا كان في مستطاع المرء أن يتجاوز دلالاتها الإثنية - 
الثقافيّة ليركز بدلاً عن ذلك على أبعادها الجغرافية والاقتصاديّة ‏ 
التاريخية. فمثلاء كما يلاحظ بيري أندر سون (ه50علسهة زرء©)؛ لم 
تكن هناك طبقة نبلاء وراثية» شبيهة بالنبالة الوراثية الأوروبية» قادرةً 
' على تطوير الإمبراطورية الإسلامية القروسطية» وذلك لأن الملكية 
الخاصة الفردية لم تكن موجودة بصفتها حقاً رئيسياً ولأن الثروة» 
والمكانة كانتا مربوطتين بوثاق قويّ بالعلاقةة مع الدولة»ء وبالمقابل» 
كانت الدولة تمارس أيضاً سيطرءً مشدّدةً على المدينة والسوق 
والنقابات الحرفية”*"» الأمر الذي لم يفسح سوى مجال ضَيّقَ لبروز. 
طبقات «بورجوازية» مستقلة (قارن أندرسونء: 1979 خصوصاً صن 


. -() المسماة في الأدبيات التاريخية العربية ب «الأصنافة. . 
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1 - 377). إنني أتقبل على نحو عام جداً توصيفاً كهذا بصفته 
حقيقياًء وسوف أؤْجل النقاش التفصيليّ لشتى التداعيات إلى فصول 
لاحقة من هذا الكتاب. وبالنسبة إلى اللحظة الراهنةء فإن علينا أن 
نتذكر المقترح القائل بأن الدولة شرق الأوسطية» وبسبب من 
خلفيتها الجيو ‏ تاريخية المحدّدة» علاوةً على انخراطها الكبير حالياً 
في عملية المراكمة الاقتصاديّة» هي ليست ببساطة انعكاساً للواقع 
الطبقيّ لمجتمعها بل هي في الكثير من الأحيان خالقة لمثل هذا 
الواقع أيضاً. 


السبيل اللافردي إلى الدولة 

لقد أخذنا بعين الاعتبار» حتى الآن. الخصوصية الاجتماعيّة - 
الاقتصاديّة للدولة الشرق ‏ أوسطية؛ :ولكن» ماذا عن «خصوصيتها 
الثقافيّة»؟ لقد سبق أن أشرنا إلى آراء بعض الكتاب القائلة بأن مفهوم . 
الدولة ومؤسساتها ظاهرتان أوروبيتان بصورة حصرية لا تتلاءمان من 
الناحية الثقافيّة مع المجتمعات المسلمة» وذلك بسيب الطبيعة 
«العضوية» لهذه المجتمعات وضعف التقاليد الفردية والعلمائية 
داخلها. وغالباً.ما يقال من الوجهة الإتيمولوجية أن مفردة الدولة لها 
مدلولان. متباينان في اللغتين العربية واللاتينية. إذ يلاحظ العلماء أن 
الأصول اللغوية الدقيقة لكلمة دولة في اللغات الأوروبية ©اهاة) 
وكلمة دولة في اللغة العربية (832718) تنطوي على شيئين متناقضين : 
استقرار الموقع واستمراريته في اللغات الأوروبية» وتقلبات السلطة 
والحظوظ وفقدانهما في اللغة العربية. وفضلاً عن ذلك» فكثيراً ما 
يقال لنا بأن مفهوم. الجماعة (الأمة (قسصت)). وبشكل خاص في 
معناه الدينيّ ‏ الثقافيٌ» .هو في التقليد السياسيّ الإسلامي أهمّ من أي 
مفهوم للدولة أو للنظام السياسيّ (انظر مثلاً مناقشة ذلك في الأبوبي » 
8 الفصل 1» وكذلك الأيوبي» 19920).. ومع أن هباك قدراً 
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كبيراً من الصحة في هذاء لكنني أميل إلى افتراض أنّ ذلك لا يشكل 
خصوصية عربية أو إسلاميةء وأودٌ أن أحاجج في الصفحات القليلة 
التالية أن ثمة في الحقيقة إمكانات لوجود سبل تؤذي إلى دولة لا 


فردية ولا أوروبية في آن واحد. 


إن جزءاً من المعضلة المفهومية يتعلق بحقيقة 535200001 
عن العلوم السياسيّة «الغربية» فإننا في الحقيقة : نعني العلوم السياسيّة 
الأنجلو ‏ ساكسونية وإلى حذ ما الفرنسية (وتحديداً في حزمتها 
«الليبرالية»). فالتفكير السوسيولوجي والتاريخاني الألماني» مثلاًء 
يميل في مجمله إلى أن يكون غاتباً. بل إن المشكلة أكثر بروزاً 
بالنسبة إلى علماء الشرق الأوسط وذلك بسبب ارتباطاتهم اللغوية 
والثقافيّة الاستعمّارية الخاصة مع «المتروبولين» الإنجليزي والفرنسي 
ولعل هذا أمر يدعو إلى الأسىء إذ إِنَّ ثمة عدداً من الأفكار الألمانية 
التي تتسم بقدر من الصلة مع مفاهيم واهتمامات عربية - إسلامية 
معيّنة أكبر من صلة بعض من أوسع الأفكار السياسيّة الإنجليزية 
والفرنسية انتشاراً. 


لقد كان التفكير التاريخاني والرومانسي الألماني يشدّد دوماً ل 
مفهوم (840تءكدنعصه6) (أي» باللغة العربية» «الجماعة الأمة») الذي 
قرنوه بالجوهر الروحي «الأصيل»» 650) (أي» باللغة العربية: 
«الروح») لألمانياء في تناقض مع فلسفة فرنسا النابوليونية في عصر 
النهضة. ومن خلال أفكار أشخاص من أمثال سوفينيي (وصهناتاة5) » 
موزر (340565)) مولر (معللة01) » فيخته (عثطءة)» موميزن 
(دعقتتدده386). فإن الرومانسيين الألمان كانوا قادرين على إيجاد صلة 
ما بين مفهوم الجماعة ومفهوم الدولة (عن طريق مفهوم الأمة)؛ 
بحيث أصبحت الدونة تُعَدَ التعبير الأكمل والأنبل للجماعة. وبأساليب ٠‏ 
. معينة عمّموا المبادئ الأخلاقية للقرية أو النقابات الحرفية لتشمل  ٠‏ 


61 


الأمة بكاملهاء ولم يلوّنوا مفهومهم للحرية بالفردية» بل بهالة جمعية 
مميّزة جرى اشتقاقها من مفهوم الولاءء وذلك بناءً على الافتراض 
القائل بأن قوة الجماعة وحرية الفرد كانتا تسيران على الدوام يدا بيد 
(قارن بلاك (1ء812). 1984: 196 202. دومونء 1986: 74 - 
5 114 117» 134 159 260 261) وهناك فرع آخر مسن 
التقليد الألماني يستمد جذوره من هيردر (11625062) وبيسلر 
(0865616): كان يتمثل فى النظر إلى اللغة والقانون بصفتهما التعبير 
الأسمى للأمة. و كان هذا الفرع سيبلغ ذروته لدى غيركه (©21ه:©) 
وتونيز (#5نسدة1) اللذين حاولا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين أن يعيدا الحياة إلى مفهوم الشخصية الجمعية القائمة 
على أساس الأخوة والتضامن (بلاك؛ 1984: 210 وما يليها). إن مثل 
هذه المفاهيم والاهتمامات للفكر الرومانسي والتاريخاني والمحافظ» 
الألماني والأوروبي الآخرء قريبة بشكل .لافت من الكثير من المفاهيم 
والاهتمامات السائدة في التفكير السياسيّ العربي والإسلامي©'. 


وعلئ نحو أ< خص «فإن لدينا فكرة رومانسية عن التاريخ مألوفة 
في التاريخ الحديث ‏ من هيردر وميراثه في ألمانياء إلى الأفكار 
الرائجة في مبدأ البعث (الأحياء) (0:هعسنوءهون8). إلى النزعة 


(6) إن تأثير الفكر الأورويي المحافظ على الكتّاب والباحثين العرب والمسلمين يظل يجالاً 
لم يُبحث فيه إلا بقدر ضئيل جداء وذلك لأن الكتاب العرب والغربيين الذين تناولوا هذا 
الموضوع كانوا يميلون إلى التأكيد على تأثير الأفكار الليبرالية» (و إلى حذ ما الاشتراكية) على 
التفكير العربي والشرق - أوسطي (وفي غالب الأحيان كانوا يميلون إلى الاحتفاء ببذا التأثير)» 
انظر: .1 كأ «منامعممة 81 2 ,1980 ,تتقكسف-لم :1969-1986 ,مودق :1970 ,تتنقكتام11 

ش .3 ,أعناطك1 


إن المفاهيم و الأفكار المحافظة (بما فيها العضوية) الموجودة في الخطاب السياسي العربي 
كانت موضع افتراض 0 م يكن سانيا بالشوويةة 0 من ن أصل التددي أو 
المشرقي» . 
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المحافظة العضوية والعنصرية لغوستاف. لوبون (ه808 ع1 051896 0) . 
ولقد حظيت جميع هذه المفاهيم بالقبول الواسع في تاريخ الفكر 
العربيّ الحديث» (العظمةء 1993: 28). فمنذ المراحل المبكرة للفكر 
العربيّ «الإصلاحيّ» إبَانَ اصطدامه بالأفكار الأوروبية الحديثة في 
القرن التاسع عشرء كان الزعيمان الفكريان الرئيسيان جمال الدين 
الأفغاني  1839(‏ 1897) ومحمّد عبده  1849(‏ 1905)»: يميلان نحو 
مفهوم «حيويٌ»)؛» اعضويٌ) للجسم السياسيّ (عنانادم - و0800 يغري 
بمقارنته مع رومانسية هيردر وتأكيده على ال (9هنا2)810 ومع 
الداروينية ‏ الاجتماعيّة لسبئسر (5862662) (المصدر نفسهء» ص 44 
5 81). إن نظريتهما حول العروة الوثقى «وهي على 0 من 
حركة (التنوير) بصورة جازمة ‏ من حيث مغزاها ومحتواها معا ‏ وة 
احتضنتها جميع الخركات الأحيائية بصورة مضمرة أو معلنة». 8 
كبلق ودح عضيزيا وضنويا لشكل الحكم يكون بموجبه الجسم 
السياسيّ» إذا لم تترابط مختلف أجزائه ب «وحدة» هادفةء شبيه 
بجسم في حالة اعتلال. ولقد كانت أفكار «الأعضاء السياسيّة) سائدةٌ 
فى الشرق الأوسط حينذاك نتيجة لتأثير سبنسره وشارك فيها حتى 
مفكرون علمانيون عرب مثل شبلي شميل”©. وهناك مجال لعقد 
مقارنة أخرى مع رومانسية هيردر الحيوية يمكن تعقب آثارها في 


(7) استناداً إلى ألفريد ستيبان فإن تقليد «الدولة العضوية» ليس محصوراً ببيغل والكتاب 
الألمان بل إِنّه سابق عليهم بدرجة كبيرة. نه يتعلق برؤية معيارية للجماعة السياسية التي تجتمع 
فيها الأجزاء المكونة للمجتمع بصورة متناغمة لغرض تحقيق. التطوير الكامل للإمككانيات 
البشرية. إن هذا الخط من التفكير السياسي يبدأ من. أرسطو مروراً بالقانون الروماني والقانون 
الطبيعي القروسطي والفلسفة الاجتماعية الكاثوليكية المعاضرة» ولايزال حياً جداً بصفته تأثيراً 
فلسفياً بنيوياء ويوجه خاص في أورويا الخنوبية وأميركا اللاتينية 26 لوط ,1978 بعدمم5) 

27. إن مفاهيم ممائلة تشبّه المجتمع بالجسم البشري أو ب «البنيان المرضوْص» وتدعو إلى. 
التكامل التضامني لأفرادها (التكافل ((لنشكلة)» مألوفة. جداً في الكتابات الإمنلامية. 
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تفكير حركة (تركيا الفتاة). وهي واضحة في نزعة «التشارك 
التضامني» للقومي التركي ضياء غوكالب (5ل6518 238) وفي أفكار 
البعثيين العروبيين وأعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعيّ 
(المصدر نفسهء» ص 82 - 87). 


لقد كان دعاة الوحدوية ‏ العربية (كما سنرى في الفصل الرابع 
من هذا الكتاب) مغرمين على نحو خاص بأشخاص مثل نيتشه 
(عطءقها00116) وشبنغلر (2هاع62م5) وبرغسون (0861:88082). ويرث 
الإسلاميون الجدد أطرافاً من ذلك التأثيرء ويصيفون إليه عادةً قدراً 
معيناً من «تطبيع التاريخ» (هو «دين الفطرة») وهو الذي يجده عزيز 
العظمة شبيهاً بمبدأ عبادة الطبيعة «القومي ‏ الاشتراكي» (العظمة» 
3 : 30). ويمكن العثور على صلة أخرى بالفاشي الفرنسي ألكسي 
كاريل 205:61 :ن«اة) (توفي في 1944) الذي يبدو أنه ترك تأثيراً 
على مفكرين إسلاميين مهمين مثل أبو الحسن الندوي وسيّد قطب . 
وعلي شريعتي (قارن السيدء 1988: 349. حنفي» 1986: 44 245 
العظمةء 1993: 30. ولكن انظر بوجه أخصٌ شويري؛: 1990: -149 
0). ش 

لقد شرع تأثير هذه المفاهيم كذلك في إيجاد طريقه إلى أعمال 
علماء العلوم السياسيّة العرب المعاصرين. ويمكن التعرف على حالة 
جيدة بهذا الصدد في كتابات حامد ربيع (8861 4نتهةة1) (توفي في 
عام 1989): وكان عالماً سياسيًاً مصرياً ذا نفوذ مارس التدريس 
كذلك في العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية وغيرها من 
أقطار العالم العربي. ونتيجة لتأثّره بوجه خاص بالمدرستين 
التاريخانيتين الألمانيّة والإيطالية (فقد درس وعاش في إيطاليا عدداً 
كبيراً.من السنين) فإنه أشبه .ما يكون «قومياً ثقافيً مع وجود ميل 
إسلامي واضح لديه. إن ربيع. مناهض. لحركة (التنوير) بشكل صريح. 
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وفي نظره فإن «الدولة القومية» بشكلها الأوروبي كانت بصورة رئيسيّة 
ردّة فعل على النموذج الكاثوليكي» واضعةً في المقام الأول حقوق 
الفردء وهادفة إلى خلق علاقة مباشرة لا وسيط فيها بين المواطن 
والدولة» ومجبرةً الكنيسة على الانكفاء إلى داخل شرنقتها هيء 
ومبعدةًٌ بذلك جميع الوكالات غير السياسيّة عن الترابط» ومنتهية 
بمداهنة الدولة باسم الحقوق الفردية (ربيع» 1980: 15 16) هذا 
النموذج لا يناسب البلدان العربية» فيقترح ربيع عليها أن تستوحي 
النموذج الإسلامي من خلال عملية إحياء معيّنة للتراث الثقافيَ تكون 
تحت إرشاد «وظيفة سياسيّة؛ واضحة. ويجد المدرسة القومية الألمانيّة 
تستحق الأخذ بعين الاعتبار في هذا المجالء ويعبر عن إعجابه 
بالكيفية التي تصرّف بها المفكرون الألمان حينما تعرّضوا لمذلة الغزو 
الفرنسي فراحوا ينقّبون في ترائهم التيتوني بحثاً عن الجذور الثقافيّة 
والحضارية التي شحذتٌ وعي الألمان بتميّزهم القومي و«أصالتهم» 
(المصدر نفسه. 21). 

إن على أيّ محاولة لخلق وعي ذاتيّ قوميّ مصريّ أو عربيّ أن 
تبحث؛» بالطريقة نفسهاء في المصادر الإسلامية الأقدم زمنا عن أونجه 
التمييز والأصالة. ويجهد ربيع في تولّي جزء من هذه المهمة بنفسه 
ويلخص عدداً من السمات التي يسمّيها النموذج الإسلاميّ الذي ينبغي أن 
يكون بمثابة الملهم في طريق البحث المعاصر عن الأصالة القومية: 

«إن التراث الثقافيَ هو الوسيلة لإدراك الذات. إن الذات الوطنية 
واحدة ولا تقبل التقسيم. إِنْها التعبير عن استمرارية ثابتة» على الرغم 
من وجود بعض المظاهر المتباينة على المستويين الفرديٌ والجماعيّ. 
ولا يمكن لإدراك الذات أن ينبئق إلا من الماضي. وكما أن الشجرة 
لا يمكن لها أن تكتمل بدون مجموعة أغصان فإن قدرتها على البقاء 
لن تكون إلا بمقدار العمق الذي في. استطاعة جذورها أن تصل إليه» 
(المصدر نفسهء 218). ش 


ويقول ربيع بأنّ للنموذج الإسلامي جوانبه في الحيوية السياسيّة 
التي يمكن لها أن تقدّم الإلهام في مجال السياسة المعاصرة. ومع أن 
هذا النموذج لم يعرف فكرة «التصويت» أو المجالس التمثيلية أو 
المعارضة السياسيّة الممأسسة أو ضمانات الحريات السياسيّة للفرد» 
فإن له مفاهيمه وديناميكياته حول التوازن السياسيّ. وتضم هذه 
المفاهيم الاعتدال والتوافق والتراضي» وتضم تلك الديناميكيات 
الموازنة والسيطرة المتبادلة ما بين الخليفة و«العلماء» (2هدات) 
والقضاة (المصدر نفسه. 46 51» 133 149). إن شكل الحكم 
الإسلاميّ ليس دولة بالمعنى الأوروبي (أي ذات إقليم محدد) بل هو 
جماعة (أمة) سياسيّة ‏ دينية منظمة. وغرض «الأمة» هو نشر الدعوة» 
ووظيفة القوة والسلطة هي أن تعمل أداةً لبلوغ رسالة ثقافية/ 
حضارية. وعليه» فإن «الدولة» الإسلامية هي دولة مبدأية (عقائدية) 
ذات «وظيفة اتصالية» مميّزة قائمة على دمج المبادئ الأخلاقية مع 
المثل العليا السياسيّة» وعلى أساس عدم الفصل بين الحياة الخاصة 
والحياة العامة. فالدولة وثيقة الصلة بالثقافة/ الحضارة» و«الحضارة» 
الإسلامية نضالية (كفاحية) بشكل متميزء وهي قائمة ضمن المجابهة 
العشارية الكارسية وغل أسانها [المسكر ه2154 067 

يقول ربيع: إن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم الدولة على 
النحو الذي تطوّر به مع الدولة القومية في أوروبا. وفي هذه انحسرت 
فكرة الوظيفة الحضارية للدولة لصالح وظيفة «سياسيّة؛ صرفة (بصرف 
النظر عن الصراع «الأيديولوجي» الذي انُّسمت به الحرب الباردة)”*" . 
وبالمقابل اتبعت الدولة الإسلامية تقليد الحضارتين الإغريقية 


(*) الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية (الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية 
الاشتراكية سابقاء علاوةٌ على الضين الشعبية والدول الاشتراكية الآسيوية سابقاً) والغربية 
(أوروبا الغربية والولايات المتحدة... إلخ)» في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
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والرومانية حيث كانت الدولة و«الإرادة الحضارية» منسجمتين. إن 
الوظيفة الحضارية للدولة الإسلامية تتمحور حول «الدعوة'ء أمًا 
السياسة فهي شأن متعلّق بتأمين البيئة التي تمكن الفرد من تحقيق 
مثاليته الإسلامية. كما أن تلك الدولة ذات سمة عالمية فى دعوتها. 
أمَا الدولة الأوروبية فقد غدت منذ مكيافيلي» وبوجه افو منذ 
الثورة الفرنسية» تجريدية أكثر مما ينبغي ومنعزلةً عن المجتمع 
والثقافة أكثر مما ينبغي: «إن مفهومها عن الدولة خالٍ من أي وجود 
أخلاقي أو ثقافي»  287(‏ 288). أما الدولة الإسلامية» بالمقابل» فهي 
إن لم يكن نموذجاً سياسياً معيّناً  289(‏ 293). إن على الدولة القومية 
العربية الحديثة» بدورهاء أن تكون أداةً لإقامة صلة دائمة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل. لأن الأمة ليست قائمة على الوحدة 
العرقية بل على وحدة الرؤية واللغة والحضارة» وإن المثل الأعلى 
لهذه الأمة ليس مثلاً اقتصادياً بشكل طاغ بل معنوياً وأخلاقياً (ربيع» 
١ .)47 46 5‏ 

إن الآراء التي يجترحها ربيع مهمةء أولاً لأنه واحد من العلماء 
السياسيّين العرب القلائل جداً الذين كتبوا عن الدولة الإسلامية» 
وثانياً لأنهء وبخلاف أغلب العلماء «الحديثيين» الآخرين» لم يحاول 
أن يفسّر الدولة الإسلامية على وفق المدرسة الدستوريّة ‏ الفرنسية أو 
المدرسة السلوكية ‏ الأميركية. إن ربيعء بدلاً عن ذلك. مثالي (يتعذّر 
في غالب الأحيان التمييز بين استخدامه «صيغة الماضي» بالنسبة إلى 
شكل الحكم الإسلامي المثالي و«صيغة الوجوب» بالنسبة إلى الدولة 
العربية المرغوبة)» وهو يقف بحزم في خندق معادٍ لحركة التنوير» 
كما أنه معادٍ للثورة الفرنسية» وصريح التأثّر بالأفكار التاريخانية/ 
الرومانسية الألمانيّة والإيطالية. إِنّه يرفض مفهوم الاستقلال الذاتي 
للدولة ومحاولة قصر وظيفة الدولة على الميدان السياسي. فبالنسبة 
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إليه» تمثل الثورة الفرنسية «انحداراً خطراً للكثير من الأفكار 
والمفاهيم السياسيّة. فإذا كانت تلك الثورة قد أطلقت قوى سياسيّة 
وحققت مفهوم السياسة القومية فإنها بذرث في الوقت نفسه بذور 
التطرف والشوفينية القومية وجرّدت الوظيفة السياسيّة من أيّ جوهر 
حضاريّ' (ربيع» 1983: 268 293: 288). 
وبالمقابل» يجد ربيع أن معتقدات المدرسة التاريخانية الألمانية 
أكثر قدرةً على التقاط جوهر الدولة الإسلامية (وبالتالى العربية)» 
وكتاباته مفعمة بالإشارات المتعاطفة مع أشخاص مثل سوفينيي 
وفيخته ومومزن. ويستطيع المرء كذلك أن يجد في كتاباته أصداءً 
لمفهوم الدولة الأخلاقية (وعتاء 5840 10) كما روّج لها كتّاب على 
شاكلة كروتشيه (0066) وجنتيليه (316أه66) وفي آخر المطافء .بلا 
ريب» هيغل (قارن بيلامي (لإتههااء8): 1987: 8 وفي مواقع شتى). 
وهو يدعو إلى عملية إحياء للتراث بوسائل سياسيّة. بل إِنّْه يعزو 
نجاح الصهيونية السياسيّة المعاصرة إلى كونها مستوحاةً من المدرسة 
الألمانيّة التباريخية من ناحية ومن الأدبيات الإسلامية العباسية 
والفاطمية حول «الدعوة» من الناحية الأخرى: «لقد كانت الدعوة 
الصهيونية قادرةً على أن تجد من خلال التراث الإسلاميّء نقطة 
انطلاق لمخاطبة عالم القرن العشرين. ولتحقيق هذا النجاح الذي لم 
يكن بإمكان أكثر المحللين تفاؤلاً أن يتوقعه (ربيع» 1980: 192 - 
5). إن الرسالة واضحة: يجب على العرب المعاصرين أن يفعلوا 
الشيء نفسه إذا كانوا يريدون حقاً أن يحقّقوا لهم دولةٌ فاعلةً 
(وبالتالي أصيلة» بالتعريف)؛ تكون حديئة إنما وفيّة في الوقت نفسه 
للقيم الثقافية لأمتهم التاريخية. 1 


إن واحدةٌ من الوسائل الممكنة للربط بين مفهوم الجماعة 
ومفهوم الدولة (التي توجد بعض ظلالها أيضاً في كتابات ربيع) هي 
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من خلال مفهوم التشاركية: أي تشاركية مختلف الهيئات التي تعمل 
(أو نُستّخدم) بصفة وسطاء بين الجماعة والدولة. ولأنها مفهوم 
ااتجسيري» (لغرض التوسط)ء فقد درجت التشاركية على الميل إمّا 
باتّجاه الجماعة (في الجديلة الأكثر ثقافية ورومانسية من التشاركية) أو 
باتجاه الدولة (في الجديلة الأكثر تنظيمية وسلطوية من التشاركية) - 
ومن هناء بالمناسبة» تتأتى صفة عدم الثبات المنهجي لمفهوم'. 
التشاركية» على الرغم من أهميته القصوى. لقد مارس الفكر 
التشاركي الذي كان قد نشأ في ألمانيا وفرنسا وبلجيكاء تأثيراً هاماً 
في أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. ولقد أنْر في 

التفكير القانونيّ العربيّ م خلال المكانة العلمية المافية للعفيد 
الأكاديمي 56 دوغي (افناع(1 1655آ) الذي مارس التدريس في 
بوردو والقاهرة”©» وفي التفكير السياسيّ العربيّ من خلال الكتابات 
المؤثرة للمرحلة المبكرة من هارولد لاسكي (اقمآ 4ادمةةة) 
وكتابات ج. د. ه. كول (001 .81 .2 .6©) واشتراكيي النقابات 


(8) لقد كان ليون دوغي زميلاً لعالم الاجتماع التشاركي الرئيسي إميل دوركهايم 
(1917-1858) في جامعة بوردو ويعدٌ واحداً من قادة منظري التشاركية الثانويين ,عاعمها8) 
.(220-223 :1984 ويصنف عادة بصفته «وظائفياً اجتماعياً» كانت قيمه السياسية العليا همي 
التضامن الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية (304 :1959 ,8:6616). ولم يمارس دوغي التدريس 
ويتمتع بنفوذ فكري كبير في مصر فقطء بل إنه علاوةٌ على ذلك وضع في العام 1927 المنهج 
الدراسي والأنظمة لكلية الحقوق في جامعة القاهرة ‏ وهما النموذج الذي احتذته كليات 
الحقوق في العالم العربي. وكان ناقداً لمفهوم سيادة الأمة أو الشعب» ونصح بضرورة التأكيد 
على المسؤولية الاجتماعية والضوابط القانونية والمصالح الجمعية 8016 ,563 :1989 يده4عباه6©) 

.(60-78 :1991 ,فأسقط- 1ه كتد5 :52 

ويُفترض غالباً أن كليات الحقوق ذات التأثير الواسع (وبالتالي» أن المهن القانونية) في 

الشرق الأوسط لابدّ أنبا كانت قلاعاً لليبرالية» لكن هذا ليس هو الحال على وجه الدقة لأن 

محتوى المناهج الدراسية كان في الغالب ضد الفردانية ومناهضاً لمفاهيم «سيادة» الأمة» أو 
«الشعب». وللاطلاع على أمثلة محددة من مصرء انظر سيف الدولة؛ 1984: 608-603. 
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الجرفيةة 'وفي التفخبر السسوشيولويكي العرتن من خلال التأثير 
المتغلغل لمدرسة دوركهايم (تمنعطاع0) (قارن مثلاً الجرف» 1960: 
4 ومواقع شتى» سيف الدولة» 1991: 60 78» نصرء 1963: 
القسم الثاني» النقيب». 1985: 8 9» ميتشل» 1988: 119 127). 
وفي وقت لاحق حدثت حركة إحياء لمواضيع تشاركية معيّنة» وبوجه 
خاص في صفوف الكتّاب الذين أطلق أنا عليهم اسم «الإسلاميّين 
الثقافيّين» (مثلاً: عادل حسين» طارق البشريء أو جلال أمين. .. 
إلخ) الذين سوف نشير إليهم في أماكن أخرى من هذا الكتاب. أما 
استخدامي أنا لمفهوم التشاركية في هذا الكتاب فليس المقصود به 
التوصية بمبادئه الأيديولوجية أو «الأخلاقية» الممكنة بصفتها مفهوماً 
تضامنياً. بل من خلال اعتباره أداة تحليليةٌ نافعة لفهم سلسلة كاملة 
من الأدو ات الهادفة إلى تنظيم وإدارة علاقات الدولة/ المجتمع 
اولك ذإد مفهومي شديد القرب من مفهوم خ. أودونئيل في 
0007 


إن معظمْ المقاربات اللافردية حول الدولة التي استعرضتُها توا 
تعرّضت للقمع الفكري في العهود الأخيرة (بسبب من قربها 
المفترض من الفاشية)» ولهذا فقد يتعذر على المرء في الوقت 
الراهن أن يتصور إمكانية فصل مفهوم الدولة في الواقع عن متلازماته 


(9) إن مصطلحات (قناصدة؟20رهم1ه) و(مصوة:6ودمجمه). . . إلخ. التي تميل إلى 
انطوائها على مبدأ أو أيديولوجياء قد اقترنت بدلالات إتيمولوجية مؤسفة في فترة ما بين 
الحربين. «فسرعان ما حلّ الإيطاليون والألمان ذوو الخصيصة الابتكارية الأقوى المسألة بسرعة 
عن طريق إسقاط الجر في والإشارة إلى (قنتصسهناهاهم1»0) و(0سروتاهءهم001) بصفتهما 
مفردتين من أصل أنجلو .ساكسوني جرى تطهيرهما بطريقة ملائمة من ارتباطاتهما الماضية 
التي فقدت صدقيتها» (59 :1985 ,1عاأنسطاء8) . 

للاطلاع على المحاولات الملتبسة لنقل المصطلح إلى اللغة العربية» انظر الفصل الخامس» 
الهامش رقم 6. 
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الفكرية الليبرالية الغربية من قبيل الفردانية والتعاقدية والعلمانية 
والتمايزء وما إلى ذلك. ومع هذاء فمن حسن الحظ أن ظهور اليابان 
بصفتها دولة عالميةً قاتدة» والظهور التالي في سنوات لاحقة لعدد 

من «النمور الاقتصاديّة» في ارق آسياء قد جعلا من الجمكن أن يرى 
المرء دولا حقيقيةً موسرةً) وفي بعض المعاني قوية» ولها جذور 
تختلف بوضوح عن الجذور المقترنة بالنموذجين الفرنسي : 
والإنجليزي. 


ولهذاء مثلاًء ففي معرض نقده لنظرية التحديث الغربية» 
يسترعي العام السياسيّ الياباني ك. موشاكوجي (أزهعلقطود84) (1985) 
الانتباه إلى حقيقة أن العلماء السياسيّين الغربيين غالباً ما يعجزون 
حت تحن طرخ الأنكلة . نتنعها ‏ خول التطون: لنب مدن الت فد بستطيم 
زملاؤهم اليابانيون أن يسألوها بشأن التجربة اليابانية : مثلاً ما هو دور 
العائلة والمجموعات القروية في تشكيل المؤسسات الحديئة في 
اليابان؟ ما هي الأصول التقليديّة للدولة اليابانية» بما في ذلك 
مؤسسات الدولة القديمة في الصين؟ ما هي «الكوزمولوجيا» التي 
تغلّف وتتحكم في عمل المؤسسات السياسيّة والإدارية؟ يقترح 
البعض أنْ المشاركة الجمعية في السلطة أهمّ في التقليد الياباني من 
الكفاح الفرديّ من أجل السلطة. ويشير آخرون إلى حقيقة أن الإدراك 
الياباني للعقلانية يختلف اختلافا جليا عن نظيره ال ويقول 
آخرون: إن القرارات في اليابان «تَبِزِغ» ولا «تُتَخذ»: أي إنها لا تقوم 
على الاختيار من بين بدائل واضحة» بل على إجراء تعديللات على 
مختلف الخيارات والآراء المطروحة (انظر أيضاً من منظور باركس 
تاغوتشي وكاتو (240ك1 مصة تطعدوهة1)» 1985). 


إننا غير معنيين هنا بتفاصيل هذه الآراء» باستثناء فكرة 
موشاكوجي الصائبة بأن ثمة «مبادئ لتشكيل شكل الحكم» مختلفة. 
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وممكنة تمثل اليابان من بينها مثالاً لا غربياً واحداً لا غير. أما أهمية 
بعض المحاولات العربية الأخيرة لإعادة اكتشاف اليابان (مثلاً أ. عبد 
الملك؛. 1981 1983. حسينء 1985. رشادء 1984). فإنها لا 
تكمن فى حقيقة حتيقة أن اللاباف تجكل يكم الشرور: 'منالا ذا عسلة لكوي 
يحاكيه العالم العربيّ فحسبء» بل في حقيقة أنها تصوّر الإمكانية 
«المفاهيمية» للنمو الاقتصاديٌ الب بيت , وفق نموذج غير أوروبي 


ش العرب ومسألة الدولة 


مع أن مفهوم الدولة» كما رأيناء مفهوم أوروبي» فإن اواقع» 
الدولة هو الآن حقيقة تضم ما يزيد عن عشرين بلداً عربياً وما لا يقل 
عن ست دول «شرق - أوسطية» أخرى. لقد جاءت هذه «الدولة» إلى 
الشرق الأوسط بصفتها «بضاعة مستوردة ‏ قَدِمَت في جزء منها 
نتيجة للضغط الاستعماري وفي جزئها الآخر تحت تأثير المحاكاة 
والتقليد (قارن بن عاشورء 1980). ومع ذلك» فإن ما هو جدير 
بالملاحظة أن الفكر العربيّ في القرئّين التاسع عشر والعشرين اهتم 

بشتى مفاهيم الوحدة والتكامل باستثناء مفهوم الدولة. وقد تباينت مادة 
هذا ا فامتدت من «العروة الوثقى» الدينيّة - الأخلاقية لدى 
الأفغاني وعبده» إلى رباط لغوي ‏ ثقافي لدى أغلب منظري القومية 
العربية (زكي الأرسوزيء. ميشال عفلق» ساطع الحصري. .. إلخ). 
لقد استهانت الحركات العروبية والإسلامية معاً بقيمة مسألة الدولة» 
ومالت إلى النظر إلى أمور الحدود والسكان والحقوق والأسواق وما 
إلى ذلك بصفتها تفاصيل مصطنعة أو سطحية نوعاً ما (شرارة» 
0 61 - 83). 


حتى بداية القرن التاسع عشر كان المسلمون يفكرون في 
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السياسة بلغة «الأمة» (وهو مصطلح يدل في الأصل على أي جماعة 
إثنية أو دينية: لكنه غدا فى نهاية المطاف مرادفاً تقريباً للجمناعة 
الإسلامية الشاملة) والخلافة أو السملطان (أي الحكومة أو الحكم الذي 
ينسم بصفة أكثر دينية بالنسبة إلى الخلافة» أو أكثر سياسيّة بالنسبة إلى 
السلطان). إن مفهوماً ل «الدولة» قد يربط فئتي التحليل السابقتين هاتين 
(أي الجماعة والحكومة) ما كان له أن يتطوّر إل فى وقت لاحق. إن : 
مصطلح دولة (18وق) (الذي يستخدم اليوم للدلالة على «الدولة» 
(5]216) بالمعنى الأوروبي) وُجِدَ في القرآن» وكان في الواقع يستخدمه 
المؤلفون المسلمون القروسطيون. ومع ذلك فإن الكلمة في شكلها 
اللفظي كانت في الأصل تعني «التقلّبء أو التعاقب» أو التداول». 
رفي العصن العياسئي (والعضور التالية) كانت كثيرا ما تحمل مغن 
المصائر أو التقلبات أو التعاقبات صعوداً أو نويه (مثلاً: «دالت دولته» 
- انقضّت أيامه»). وعلى نحو تدريجيّ أمست الكلمة تعني السلالة 
الحاكمة. وبعد ذلك» في وقت قريب جداً من وقتناء صارت تعني 
«الدولة» (©]5]2). وكان رفاعة رافع الطهطاوي  1801(‏ 1873) قد مهّد 
الطريق فعلاً لمفهوم شكل من أشكال الحكم قائم على الإقليم 
(الأرض) أكثر من قيامه على الجماعة فقطء وذلك حيئما أكد على 
فكرة «الوطن» (ص8غة) (3هم ,3خل0 ,ملهذايءة). ومع ذلك» فإنه 
لم يستطع أن ينتزع نفسه كلياً من مفهوم «الأمة» (#صصصم) (الدينيّ) ولم 
يدع إلى قيام «دولة قومية» بالمعنى الأوروبي العلماني. واستناداً إلى 
برنارد لويس (6835.آ 854م,ء8). فإن أول مرة ظهر فيها مصطلح الدولة 
(0213 ,069161) بالمعنى الحديث للدولة» بصفته مميّزا عن السلالة 
الحاكمة وعن الحكومة كان في مذكرة عثمانية كتبت حوالي العام 1837 
(لويس» 1988). 05 ش 


غير أن المفكرين الإسلاميّين لم يكونوا في عجلة من أمرهم 
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لتبتي هذا المفهوم الجديد للدولة. فالأفغاني وعبده كانا لايزالان 
يتحدثان عن «الأمة» الإسلامية و«عروتها الوثقى» وعن الحاكم 
الإسلاميّ وسلوكه الحسن. ثم جاء عبد الرحمن الكواكبي (1854 - 
2) ليتقدم خطوةً أخرى حينما تحدث عن الجامعة الإسلامية 
بصفتها رباطاً دينياًء في حين جاء استعماله لمصطلح «الأمة» ليس 
بمعنى دينيٌ حصريّ بل بمعنى إثني في بعض الأحيان» ثم استعمل 
مصطلح «الوطن» (7888 81) حينما كان يتحدث عما وخد العرب 
المسلمين بغير المسلمين. كما أنه ميّز بين السياسة وإدارة الدين 
والسياسة وإدارة «المملكة» («المُلك4)»: قائلاً إن الاثنين لم يتحدا في 
تاريخ الإسلام إلا خلال العصر الراشدي وعهد عمر بن عبد العزيز 
(نصار.ء 1986). ١‏ 


ومع أن العرب كانوا منذ القرن التاسع عشر مهتمّين ب «تجليات 
السلطة»» فإنه يبدو أنهم لم يولوا سوى اهتمام ضئيل لأسسها 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والفكرية ضمن الدولة (سلامة (6سقلةة5)» 
محرر»ء 1987). وتحرّك العرب بسرعة معقولة باتجاه. تبئي المظاهر 
البنيوية للدولة والبيروقراطيّة (على النمط الأوروبي)» بيد أنهم كانوا 
بطيئين إلى حدٌ ما في زرع مفهوم الدولة نفسه داخل ذواتهم» أو 
«أخلاقيات» الخدمة العامة والمواقف المتعلقة بالعمل الجمعى (بونيه 
(#هده8)» 1973: 17 19» أومليل» 1985: الجمل» 94 365 - 
8. وفضلاً عن ذلكء فإنهم لم يكونوا متأثّرين بوجه خاص 
بمفهوم «الحرية» (الذي كان المفكرون الغربيون يربطونه ربطأ وثيقاً 
بنموٌ الدولة الحديثة) حينما علموا بوجوده من خلال الأدبيات 
الأوروبية. وبالنسبة إلى خير الدين باشاء التونسي» كانت «الحرية؛ 
تأتي بالمرتبة الثانية من حيف الأهمية بعد «العدل هذا المفهوم 
الحاسم تقليدياًء في تفسير الأساس الذي قامت عليه قوة أوروبا 
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ورفاهيتها. ومن جهته قام الطهطاوي كذلك بتشبيه الحرية بالعدل لكي 
يدنيها مسافةً أقرب من المفهوم العربي. غير أن عرباً مسيحيين معيّنين 
(وعلى وجه الخصوص أولئك المتأثرين بالأفكار البروتستانتية)» 
وأحمد لطفي السيّد (الذي تبئى مفهوم القرن التاسع عشر الليبرالي 
للحرية) كانواء استناداً إلى ألبرت حورانى (نشقعتناه11)» استثنائيين إلى 
حدٌ ما في اهتمامهم بالحرية (حوراني. 1970: 210190 173 ' 
4 248). 


إن جزءاً كبيراً من كتابات عبد الله العروي (8:883*-41) حول 
الدولة التي تُعَدٌ من بين الأفضل مما كتبه أيّ كاتب عربي» يدور 
حول فكرة مشابهة: هي أن الدولة العربية تتكون بمجملها من جسد 
وعضلاتء. ولكن ليس فيها سوى قدر ضئيل من الروح والعقل» ولا 
وجود لنظرية في الحرية لديها. وعليهء فقد يكون من الملائم هنا 
تقديم استعراض وجيز لأفكار العروي. يبدأ العروي بالمفهوم العربيّ 
التقليديّ للدولة (الدال على تقلبات وتعاقبات السلطة والثروة)؛ 
ويعلّق بأن دولة من هذا النوع وبهذه الصورة لابدّ أن تقوم في النهاية 
على أساس من اغتصاب ما للغير والقسر: مُعَرْضْةٌ أبداً لتهديد طامع 
في السلطة يتمتع بقوة أكبر ومُبعدةً دائماً عن فيدان القيم الأخلاقية 
(إلا فى حالة اليوتوبيا الإسلامية «غير الواقعية») (العروي» 1981: 
6 125). ويتناقض هذا مع مفهوم الدولة «الأوروبي» (وبصورة 
رئيسيّة المفهوم الهيغلي ‏ الفيبري) الذي يتبئاه العروي» والذي يرى 
في الدولة مجموعاً كلياً للأدوات يستهدف عقلنة المجتمع - وهي 
عقلنة (يقول الماركسيون بإصرار أنها) مرتبطة تاريخياً بممارسات 
البورجوازية (المصدر نفسه» ص 2 4). 


أما بالنسبة إلى الدولة العربية الحديثة «الفعلية» فإن العروي يرى 
فيها النتيجة الناشئة عن سيرورتّين: تطور طبيعيّ للدولة السلطانية 
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الاستبدادية (القائمة على القمع والطغيان)» وعملية إصلاحية غيّرت 
بعضاً من الترتيبات الإدارية العليا واستعارت من الغرب وسائل 
المواصلات والاتصالات الحديثة (وبعض التحسينات في مجالي 
الزراعة والتجارة). ولقد شهدت هذه العملية الإصلاحية بداية انطلاقها 
من الناحية التاريخية في التنظيمات العثمانية التي أطلقها في مرحلتها 
الأولى السلطان العثماني لغرض تعزيز سلطته على الصعيدين الداخليّ 
والخارجيّء ثم دفعها إلى الأمام في مرحلة ثانية المستعمرون 
الأوروبيون لغرض توسيع السوق الإمبريالية وإضعاف القيادة المحلية» 
فيما كانوا يسعون إلى كسب ولاء النخب الاجتماعيّة الأحدث 
(المصدر نفسهء 129 133). 


بيد أن العروي يعتقد أن تلك «التنظيمات» والإصلاحات 
التنظيمية الأخرى التي تلتها لم تنجح في تغيير موقف الفرد العربيّ 
تجاه السلطة السياسيّة ‏ فقد فشلت في إغرائه باتجاه النظر إلى الدولة 
(القومية) المعاصرة بصفتها تجلياً لإرادة عامة أو أخلاق عامة. 
وأسباب ذلك متعددة. فقد حالت «أجنبية» جهاز السلطة والإدارة دون 
تغلغل الدولة في جسم المجتمع. ولهذا لم يرتبط «الحكم القانوني» 
قط ب «ضمير أخلاقي»» ولم يقترن الرباط العاطفي مع الجماعة أو 
الأمة برابطة سِيايبيّة (الدولة). لقد أصلحت ماكنة الدولة وسّمِحَ 
لتكنوقراطية معيّنة أن تعمل ما أثمر تحسينات اقتصاديّة بالنسبة إلى 
أغلب الناس» غير أن الدولة بقيثْ «غريبة» في علاقتها بالمجتمغ» 
وبقيت الحركة القومية والمفكرون العرب متعلقين ب (اليوتوبيا) 
وظلوا بعيدين جداً عن تقبل حقيقة الدولة أو التعاطي معها بموضوعيّة 
(التمعيدر تتم 158 154): ريق القعهاء المملحون متعلقين 
بمفاهيم «الأمة» والخلافة. أما المفهوم الأحدث للقومية العربية فلم 
يكن ذا نفع هو الآخرء حسب اعتقاد العروي» لأنه سمّر ولاءه لمثل 
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أعلى وحدوي - عربي » وبالتالي حرم الدولة الإقليمية (القطرية) من 
قدر من الشرعية هي في أمسن الحاجة إليه (المصدر نفسه؛ 156 
1). 


ويقول العروي: إن المرء يجدء نتيجةً لذلك» أن الدولة العربية 
المعاصرة مهووسة بالسلطة والقوة» وقد تكون في الواقع قويةً في 
«جسمها؛». غير أن عنف هذه الدولة (وهنا يتعارض العروي مع 
غرامشي) هو في حقيقة الأمر مؤشر على ضعفها وهشاشتها: فقد 
يكون الجهاز القسريّ قوياً لكن الدولة بمجملها ضعيفة لأنها تفتقر 
إلى العقلانية ولأنها تفتقر إلى الدعم الأخلاقي والأيديولوجي 
والتربوي (المصدر نفسه. 146 158» 168). 


كيف يمكن تفسير كل هذا؟ يرى العروي أن بالإمكان عزو 
مشكلة الدولة العربية بصورة رئيسيّة إلى حقيقة أنها لم تقترن قطاء في 
ظهورها ونموهاء بفكرة الحرية (بمعناها القزيي): فللحرية في الفكر 
الإسلاميّ معنى نفسي/ غيبي» بينما هي في الفكر الغربي تحمل 
بصورة رئيسيّة معنى سياسيًا واجتماعيًا. وبينما ربط الفكر الليبرالي 
الغربيَ مفهوم الحرية بمفهوم القانون (وبالتالي» بالدولة)» فإن 
مؤشرات الحرية ورموزها في المجتمع الإسلاميّ هي في العادة إِمّا 
خارج الدولة أو ضد الدولة ‏ على سبيل المثال: البداوة» القبلية» 
التصوّف. إذاء ثمة إقصاء متبادل بين مفهوم الحرية ومفهوم الدولة في 
المجتمع العربيّ ‏ الإسلاميّ التقليديٌّ: فكلما اتسع مفهوم الدولة 
ضاقت مساحة الحرية (العروي» 1983» 11 - 86). 


ماذا عن المجتمع العربيّ الحديث» إذاً؟ ب يستنتج العروي أنّه 
يكابد ما هو أسوأ بالنسبة إلى الحرية. 1 
هناك نوع من التوازن بين الدولة والمجتمع : فالبداوة سيقت الدولة 
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تاريخياً ومثلت حرية الأصولء والقبيلة حافظت على قدر معيّن من 
حرية الفعل داخل الدولة» والتصوّف مكل متنفّساً تَمكَنَ الفرد من 
خلاله أن يختار أن يكون خارج مملكة السلطان بشكل كامل. وكان 
شكل الحكم يتّصف بالاستبداد المطلق» بيد أن المجال «السياسيّ» 
كان محدوداً ‏ فلم يكن المجتمع السياسيّ مرادفاً للمجتمع العربيّ 
عموماً: كان بمقدور الفرد أن يقاوم السياسيّ من خلال مجموعة كان 
ينتمي إليهاء أو كان بمقدوره أن ينسحب منه بصورة كاملة ليعيش 
بنفسه ولنفسه. وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حدث تحوّل 
1 هام (أي التنظيمات 21سماتصة)) ما أدّى إلى حدوث توسع في مجال 
الدولة وتقلص في آفاق «اللادولة»» وبدت المجموعة المستقلة ذاتياً 
أنها تشكل تهديداً يجب قمعه قبل أن يستطيع الاستعماريون استغلاله 
لأغراضهم الخاصة. وبدا الفرد المستقل ذاتياً شبيهاً بالعدو الذي 
ييجب إخضاعه. وعلى شاكلة الدولة التقليديّة. بقيت الدولة الجديدة 
مركزة وسلطوية» بيد أن مجالها اتسع بصورة هائلة على حساب حرية 
الجماعة الصغيرة والفرد (المصدر نفسه.» ص 29 36» 107). 


إن التحليل الذي يقدمه هذا الكتاب سوف يتابع السير»ء في 
الكثير من الطرق من النقطة التي بلغها العروي. وليس ثمة سوق 
مغزى ضئيل في استكناه كامل القصة مسبقاًء ولكن قد يكون من 
المناسب في هذه المرحلة أن نقدّم تخطيطأ للمحاجة الرئيسيّة والإطار 
المفاهيمي لهذه الدراسة. 


المحاجة التبسيطية والإطار المفاهيمي 

إن بالإمكان تكثيف وتلخيص محاجة هذا الكتاب» بصورة 
تقريبية» في الصفحات القليلة التالية. لقد كان الشرق الأوسط 
يمتلك» تاريخياء أنماط إنتاج كانت بشكل رئيسيّ تقوم على الجزية 
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(الإتاوة). إن مثل هذه الغلبة لأنماط الإنتاج «القائمة على السيطرة» 
قد قيّدت في غالب الأحيان عملية التراكم غير أنها بلا ريب زادت 
من أهمية العامل السياسيّ. 


في الأزمنة الحديثئة؛ تمفصلت أنماط إنتاج الإتاوة مع نمط 
الإنتاج الرأسماليّ المتغلغل (بوجه خاص في تجلياته «التبادلية»). ومع ٠‏ 
استثناءات قليلة» كانت النتيجة في الغالب ظهور نمطٍ من النظام 
«تداوليّ» بصورة رئيسيّة تكون الطبقة المنغلقة الحاكمة بموجبه مستقلة 
استقلالاً معتدلاً عن عملية الإنتاج والطبقات الاجتماعيّة» ولكنها غالباً 
ما تكون معتمدةً اعتماداً مفرطاً على العالم الخارجي. 


إن الطبيعة الطبقيّة لمجتمع كهذا تُظهر وجود خريطة طبقيةٍ 
مشتتة وسيّالة» تكون الطبقات فيها معتمدة اعتماداً مفرطاً على الدولة 
(أو على العالم الخارجي) وتضم شرائح متوسطة كثيرة 65طعنامه) 
(868معلزمط. ويتبارى عدد منها في ما بينها من أجل النفوذ 
الاجتماعيّ والاقتصاديٌ ولكن دون أن يكون أي منها قادراً من 
الناحية البنيوية على تولّي الهيمنة الطبقيّة في المجتمع. 


ونظراً للافتقار إلى الهيمنة الطبقيّة» فإن السياسة في مجتمع 
كهذا لا تتصف بوجود عملية منتظمة لتجميع المطالب بل بوجود 
أفعال للاستيلاء على الدولة وأفعال لمقاومة الدذولة. ومتى احتلت 
الطبقة المنغلقة الحاكمة موقع السلطة فإنها عادةً لا تنوي التخلي عنهء 
غير أن أساليب المحافظة على السلطة تختلف من حالة إلى أخرى - 
على الرغم من أن ثمة نمطين مهمّين. ففي الحالات التي تستلزم فيها 
المحافظة على امتيازات المجموعة التي استولت على الدولة وتعزيزها 
الحفاظ على الوضع القائم (دون أن يلازم ذلك بالضرورة رفض 
الإنماء الاقتصاديٌ أو التحديث المصطنع)» فإن من شأن الطبقة 
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المنغلقة الحاكمة أن تكافح من أجل أن تضم إلى صفوفها مجموعات 
أخرى بأسلوب «توافقي» إذا كان ذلك ممكناً. وتنطبق هذه الحالة 
على الأقطار المصدّرة للنفط في بلاد العرب والخليج”*؟. 


في الحالات التي يكون من شأن تعزيز مصالح المجموعة/ الفئة 
التي استولت على الدولة فيها أن تستلزم تغيير الوضع القائم من 
خلال إجراءات الهندسة الاجتماعيّة (على سبيل المثال: التوجه 
الانمائي أو ما يسمّى بالاشتراكية. .. إلخ)» فإن الأساليب السياسيّة 
سوف تشتمل على الكسب السياسيّ والعزل السياسيّء معاً. وفي مثل 
هذه الحالة تكون الصيغ ذات الطبيعة التشاركية المصطنعة أكثر 
احتمالية» وفيها تكون اليد الحديدية للدولة إِمّا مسيطرةٌ بإحكام على 
شتَّى الفصائل المنتمية إلى الائتلاف أو التحالف الحاكم» أو تلجأ في 
بعض الأحيان إلى استبدال فئات معينة بكاملها وإحلال أخريات 
مصطنعة مكانها في صورة الدولة نفسها. 

إن النموذج السياسيّ محكوم أيضاً ب «منطق» ومراحل 
الاستراتيجية الاقتصاديّة التي تجد الطبقة المنغلقة الحاكمة نفسها أنها 
تتبعها نتيجة للشعور بالإلزام/ بالإغراء. وبوجه عام» فإن المراحل 
التوسعية تؤذي إلى ممارسات إشراك الآخرين من الزاويتين 
الاجتماعيّة والسياسيّة» في حين أن المراحل الانكماشية تؤدّي بدرجة 


(*) هنالك لبس في استخدام المؤلّف لكلمة 8زطهةء فالكلمة» تاريخياً» تشير إلى شبه 
الجزيرة العربية (أو بلاد العرب) وجغرافياً إلى الأرض المحصورة بين البحر الأحمر والخليج 
العري/ بحر العرب» وسياسياً تضم السعودية واليمن وعُمان والإمارات وقطر والبحرين 
والكويتء. غير أن المؤلئف يفصل أحياناً بين السعودية من جهة ودول الخليج من الجهة 
الأخرى (كما في هذه الصفحة). ويضمها معاً تحت اسم 48618 في مواضع أخرى 
(لاحقة). على أي حالء والتزاماً مني بأمانة النقل» سوف أترجم 18طهعة إلى بلاد العرب» 
كلّما وردت بصرف النظر عن هذا اللبنس. 
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أكبر إلى ممارسات إقصاء الآخرين من الناحيتين الاجتماعيّة 
والسياسيّة. ويبدو أن هذا المبدأ ينطبق على جميع الحالات» على 
الرغم من أن تجلياته قد تتباين بين أمثلة يكون التوسع فيها قائماً على 
ريع يُستمّدَ من الخارج (كما هي الحال في الأقطار المصدّرة للنفط) 
وأمثئلة يكون التوسّع فيها قد أقيم على مصادر مستمدة من الداخل 
(كما كانت الحال» جزئياً فى الأقل» فى الدول «ذات التوجه 
الإنمائي»). ١ ١‏ 


لا توجد هناك أيديولوجيا مهيمنة تشمل جميع الطبقات 
والمجموعات في دولة كهذه ‏ ذلك أن التوجه الإنمائي مفهوم يتّسم 
بالغموض المفرط بحيث لا يمكن عذه مفهوماً بهذا المعنى» ويظل 
في معظم الحالات محصوراً بالفئات التكنوقراطية 0000 ومع 
ذلكء. فقد تحدث انفجارات من الحماسة 0 أو الإيقاظ 
الكاريزميّ. أو التهليل الشعبي ‏ بيد أن هذه لا ترقى إلى أن تكون 
أيديولوجيا. ففي المجال الإقليمي/ الخارجي ثمّة 9 بين التعلق 
العاطفي ده الوحدوية الطوباوية (مثل الوحدة العربية أو 
الوحدة الإسلامية) من جهة» ومن الجهة الأخرى. هناك اقتران غير 
متمفصل وغير مُنظر مع الدولة القطرية (الإقليمية)» غالباً ما يكون 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمساعي النخب التكنو ‏ بيروقراطيّة (وإنجازاتها 
المدعاة). وبينما تتكدت الأنظية المحافظة بدرجة أكبر من إدتخال 
عناصر معيّنة من أيديولوجيا إسلامية في الجهاز الأيديولوجي للدولة 
(من خلال سلوك سياسة الائتلاف مع رجال الدين الإسلاميّين» بدلا 
من ممجرد السيطرة ة عليهم). رأت أنظمة التحديث الأكثر «راديكالية» 
مجموعاتها المهمّشة تتبنى الإسلام السياسيّ بصفته أيديولوجيا مضادة 
للهيمنة في السنو ات الأخيرة. 


قد يكون من المناسب الآن أن ري بضع ملاحظات موجزة 
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حول إطارنا المفاهيمي. وكما هو واضحء فإنني لا أستطيع أن أبيّن 
جميع المفاهيم بصورة تفصيلية في هذه المرحلة» بيد أن الهدف 
الرئيسيّ هو تبيان الكيفية التي يترابط بها بعضها ببعضها الآخر. 
وسيجري تفصيل كل مفهوم في سياقه الملائم الخاص به. أمًا 
المفاهيم التي تظهر بين مزدوجين» ولكن على وجه الخصوص تلك 
المطبوعة بأحرف مائلة» فهي تمثل أدوات مفاهيمية في تحليلنا تتميز ' 
بأهميتها الخاصة. وفي بعض الأحيان أقوم بالتفريق بين «المبادئ» 
و«الأساليب»: فالأولى مفاهيم افتراضية (وغالباً ما تكون تشخيصية) 
أما الثانية فهي مفاهيم ذات توجه استراتيجي (أو إرشادي). 


مفهوم التمفصل 

يبدأ تحليلنا من مفهوم «أنماط الإنتاج» مع نيّة ربطه تدريجياً 
بمفهوم «أنماط القسر»». واأنماط الإقناع». إن الانطلاق من أنماط 
الإنتاج» هو أمر ضروري لتذكير أنفسنا بأننا لا ننظر إلى مجتمعات 
رأسمالية بورجوازية ذات بنى طبقية مُتقَّنة» وأدوار اجتماعيّة متمايزة 
وتقاليد «تعاقدية» متقدّمة. ليس هذا فحسبء. بل إن مناشئ أنماط 
الإنتاج المعاصرة مختلفة في الشرق الأوسط: وعلى سبيل المثال» 
إن الجذور «الإقطاعية» للفترة «الحديثة» هي في الكثير من الأحيان 
غير ترحردفة ريو جد بدلا عنها أنماط إنارة شت قائمة على الزراعة 
المرويّة والرعى وتجارة المسافات البعيدة وما إلى ذلك. لقد كان 
لجميع مثل هذه «التواريخ» تأثير جسيم على التشكيلة الاجتماعيّة 
وعلى الثقافة السياسيّة» في المنطقة. 


ليس بإمكان المرء أن يتعلم الشيء الكثير من خلال تذكّره 
فقطء أنْ جذوز أنماط الإنتاج المعاصرة كانت مختلفة جداً في 


الشرق الأوسط عن تلك التي وُجدتء على سبيل المثال» في 
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أوروباء بل يمكنه أيضاً أن يتوصل إلى الكثير إذا ما وضع في حسبانه 
الطريقة التي يعمل بها مبدآن: (أ) أن أنماط الإنتاج في الشرق 
الأوسط غالباً ما لا تكون مفردةً أو أحادية البعد.ء بل 0 على 
التكس 'تمفصلة (اى أن بإنكان تيظين أو أكدر أن يتنايكنا أو كزابططا 
في غالب الأحيان). (ب) أن في الكثير من التشكيلات الاجتماعيّة 
الشرق - أوسطية قدراً قليلاً من التوافق ما بين شتّى «حالات» أو ' 
مظاهر السلطة البنيوية في المجتمع (للاطلاع على محاولة لتطبيق 
مفهومّي «التمفصل» و«اللاتوافق» على المادة التاريخية العربية» انظر 
شرارة» 1977: خصوصاً 151 166). 


وهناء قد يكون من المفيد أن نقدّم توضيحاً موجزاً: إن السلطة 
في المجتمع تظهر نفسها بنيوياً في ثلاثة أنماط من الشروط: أنماط 
الإنتاج» وأنماط القسرء وأنماط الإقناع. وفي النظرية الماركسية 
التقليديّة وُضعت هذه الأنماط في مستويات مختلفة ومنئحت درجات 
مختلفة من الاستقلالية. فقد عدّت «اللحظة» الاقتصاديّة (أي: نمط 
الإنتاج) بمثابة القاعدة» بينما وُصفت اللحظتان «السياسيّة ‏ القانونيّة» 
و«الأيديولوجية» (أي: نمطا القسر والإقناع) بصفتهما البنية الفوقية. 
ولم يكن الكثيرون من الماركسيين الكلاسيكيين يؤمنون بأيّ درجة من 
الاستقلالية الذاتية الوظيفية للسياسيّ عن الاقتصاديّ ‏ أي إنهم .كانوا 
يؤمنون بالحتمية الاقتصاديّة المباشرة. وكان ثمة آخرون يؤمئون بقدر 
من الاستقلالية الذاتية الوظيفية وبالحتمية الاقتصاديّة «فى التحليل 
النهائيّ) . ١‏ 

وعلى العموم كان ثمة اتفاق على وجود ميل قوي جداً في 
اتجاه «التوافق» بين اللحظات «الثلاث»: الاقتصاديّة والسياسيّة 
والأيديولوجية. وينطوي مثل هذا التحليل إمّا على ذرائعية فجّة لا 
تسمح بأي استقلال للدولة عن الرأسماليِينَء أو على تصوّر للدولة 


كن 


بوضعها الرأسماليّ الجماعيّ المتخيّل الذي ينظم رؤوس الأموال 
الخاصة والفئات الطبقيّة لما فيه خير مضالحها المشتركة» أو لمصلحة 
رأس المال بوجه عام. مع ذلك» فقد كان في إمكان آخرين أن 
يسمحوا بمستوى أعلى من الاستقلالية ل «السياسيّ» (أي الدولة). 
وثمة حالة معروفة على وجه خاص هي حينما يسمح التوازن ما بين 
القوى الطبقيّة بظهور دولة ذات استقلال ذاتيّ (أي ما يدعى 
بالبونابرتية (851150م8028)» وهي صنف جرى استخدامه في دراسة 
بعض أنظمة الحكم الشرق ‏ أوسطية» مثل نظام حكم عبد الناصر). 
ومع ذلك» فقد كانت هذه لاتزال تُعَدَ حالةٌ استثنائية أو شاذةٌ» تؤدّي 
فى أغلب الأحيان إلى الجمود أو إلى الكارثة (كما حدث للفاشية). 
إناا هو أقل حدوثاًء ولكن أكثر مُلاءَمةَ لأغراضناء هو أن يجري 
تحليل مثل هذه الحالات على ضوء الضعف الشامل للقوى الطبقيّة 
(سواءً هي في حالة توازن أم لا). فإذا كانت القوى الطبقيّة ضعيفةً 
بصورة عامة» وهي حالة نمطية في كل المجتمعات قبل - الرأسماليّة 
أو الرأسماليّة جديثاًء فقد تتمتع الدولة آنذاك بدرجة عالية من 
الاستقلالية عن الرأسماليّة في معظم الوقت. وإذا كانت الطبقات 
ضعيفة اقتصادياً و/ أو سياسيًاً فإن من شأن ذلك أن يسمح بقيام دولة 
مستقلة (كما هي الحال في القيصرية والسلطانية والسلطوية ‏ 
البيروقراطيّة. .. إلخ). وإلآء يصبح بإمكان المثقفين أن ينظموا 
هيمنةٌء بطريقة عارضة من خلال خطابات”*2 محددة عابرة للطبقات 
(وهي في الحقيقة وجه من أوجه التمفصل) (جيسوب» 1990). 
وهكذاء فقد يأخذ التمفصل شكل عمليات ربط» لا بين 
مختلف أنماط الإنتاج فحسبء» بل بين «اللحظات» (غير المتوافقة) 
للسلطة البنيوية أيضاً. وبالتالي» قد يكون ممكناً أن يتصور المرء في 


(*) الخطاب». في هذا السياق» يعني الأيديولوجياء كما سيتبين لاحقاً. 
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مجتمع معين تمفصلاً - على سْبيل المثال ‏ بين عناصر اقتصاديّة ‏ 
وتفنية معيّنة من النمط الرأسماليّ للإنتاج» وعناصر اجتماعيّةٍ 0 
معينةٍ من نمطي القسر والإقناع قبل الرأسماليّ (مثلاً: ١‏ 
الإقطاعي. بل حتى نمط العبودية). لقد مئّلت اليابان الحالة 0 
بيد أن معظم أنظمة الحكم الفاشية وكثيراً من أنظمة الحكم السلطوية 
البيروقراطيّة تظهر تمفصلات مماثلة. ومن الجانب الآخرء فإن 
أسلوب التمفصل يركز على الممارسات المهيمنة» أو الاستراتيجيات 
العامة أو الخطابات المتمفصلة التي تربط ما بين المنظومات 
المؤسساتية المختلفة معا. وبشكل نمطيّ من خلال الدولة و/ أو 
أيديولوجيا وطنية - شعبوية. ويعرّف لاكلو وموف (1985: 105 وما 
يليها) التمفصل على هذا النحو: «سوف نطلق اسم التمفصل على 
أي ممارسة تقيم علاقةً بين عناصر تؤدّي إلى تعديل هويتها نتيجة 
للمعارسة ال 107 

بيد أنه ليس بإمكان جميع اللحظات أن تتمفصل مع جميع 
اللحظات الأخرى» في جميع الأوقات. فالتمفصل رهن بمصادفة 
حصول شروط وظروف معيّنة» وكلمة الظرفية ليست مرادفة للإرادوية 
(مع أنها قد تنطوي على انتقائية بنيوية أو استراتيجية). إن حصول 
عمليات التمفصل أكثر احتمالاً في أوضاع لم يبرز نمط إنتاج واحد 
أو طبقة واحدة لبسط السيطرة» وكذلك في مراحل «انتقالية؛ حيث 


(10) يواصل لاكلو وموف (1985: 103 وما يليها). هذا التحليل إلى أبعد مما أقوم به 
أناء وذلك من خلال تسمية «المجموع الكلي المهيكل الناشئ عن ممارسة المفصلة» باسم: 
الخطاب. بيد إِنَني أميل إلى التمييزء في الأقل من الناحية التحليلية» بين الكتلة الاجتماعية - 
السياسية من جهة والخطاب السياسي من الجهة الأخرى. ولهذاء فإنني أميل إلى الموافقة على 
أن ممارسة المفصلة تتألف من بين أمور أخرى «من إنشاء نقاط عقدية تقوم بتثبيت المعنى 
جزئياً» (المصدر نفسهء ص 112 - 113). وأوافق أيضاً على «أن الميدان الام الظهور الهيمنة هو 
ميدان الممارسات المفصلية» (المصدر نفسهء ص 134 وما يليها). 
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يفقد نمط إنتاج معيّن (أو طبقة معينة) تفوّقه دون أن يكون نمط آخر 
(أو طبقة أخرى) قد احتلّ مكانه. إن خطابات التمفصل (أي 
الأيديولوجيات) ذات صفة ظرفية» بمعنى اعتمادها على ظروف 
اجتماعيّة وكذلك بمعنى كونها مرنة وقادرةً على التكيّف وتغيير 
المعاني والطابع السياسيّ في الظروف المختلفة (هاليداي وعلوي 
(محرران)؛ المقدمةء في 1988: 5 - 7). 

بهذه الطريقة فقط قد يستطيع المرء أن يستوعب بشكل سليم 
ظاهرة الراعي - الزبون”* في المجتمعات «الانتقالية» فيما يتجتب 
الوقوع في فخ إرجاع ذلك كله إلى «جوهر» ثقافاتهاء أو يستطبع 
المرء أن يفهم. مثلاء مصطلحا من قبيل «القبلية السياسيّة) 
(النقيب» 1987). بالنسبة إلى الدولة الواقعة في بلاد العرب 
والخليج» إن مصطلحاً كهذا يوحي بأن بعضاً من الجوانب القسرية 
و/أو الاقناعية ل «النمط القرابي للإنتاج» قد يستمرٌ في الوجود حتّى 
حينما تكون القاعدة الاقتصاديّة (مثلاً: اقتصاد الورّعى) لنمط كهذا 
ربما قد اضمحلتء, أو حتى اختفت. ففي بلاد العرب المعاصرة» 
يتمفصل اقتصاد «ريعيّ» قائم على التصدير بطرق مثيرة للاهتمام 
جداً مع العصبيات والعداوات والمساومات في المجتمعات القبلية 
والقروية» كما سوف نرى ذلك تفصيلياً في مواضع لاحقة من 
الكتاب. 

يمكن لمفهوم التمفصل أيضاً أن يقدّم تفسيراً للسبب الذي يجعل 
خطاباً كخطاب الإسلاميّين لا يبدو أنه يحمل الكثير من المحتوى 
الطبقيّ الواضح. ولأنه في جوهره خطاب معادٍ للدولة فهو غالباً ما 


(#) الراعي (دمء؛و0) والزبون 011650) (أو التابع)» هي علاقة تبعية شخصية بين 
الأعيان والوجهاء وأصحاب النفوذ والسلطة من جهة» والأتباع المناصرين» من جهة أخرى» 
علاقة تبادل الحماية والرعاية لقاء الولاء والتبعية. وتترجم أحياناً ب «الزبائنية) . 
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يفلح في أن 0 (أي: «يدعو؛ا. أو يستعطف» أو يقنع من 


خلال المحاجة) طبقات وقوى مختلفة» بل حبّى متناقضة (مثلاً: 
الإنتلجنسيا المتحولة إلى صف البروليتاريا والتجار التقليديّون و/ أو 
«الجدد» الموسرون). الأمر الذي قد يشكل في النهاية كتلة قوة 
: متوحدة في معارضتها للدولة: : لغشلها الإداري وغيرِيتها ١‏ الثقافيّة 
(الأيوبي» 19918). 


إن مفهوم الاستجواب (الذي تمتد جذور منه إلى غرامشي 
وألتوسير) يفيد ضمنئاً عملية خلط متمفصلة (أو انتقائية» إن أردنا 
كلمة قدحية) أنشئت بطريقة معينة بحيث غدت تستهوي حرفياً أناساً 
من شتى الطبقات والمجموعات يشعرون جميعاً بأنهم مخاطبون أو 
«مدغوون» من جهتها. وعليه» فهو آلية أيديولوجية يُمئح الذوات من 
خلالها هويات ومصالح ومواقع اجتماعيّة محددة. وهو في العادة 
مرتبط بتشكيل «الكتل التاريخية» وبمعظم أنواع الخطاب الشعبوي 
(لاكلوء 1979» جيسوبء. 1991). إن الخطابات القومية والدينيّة 
تنطوي على إمكانية «استجوابية» لأنها تمثل حالات تستطيع بواسطتها 
الشفرة الرمزية نفسها أن تجتذب دوائر اجتماعيّة متفرقة. 

وبالإمكان الإتيان بميزة أخرى ذات صلة بهذا الشأن: لا يمكن 
أن تُعامل الثقافة ببساطة على أنها «انعكاس» للقاعدة الاقتصاديّة» 
ويصدق هذا بشكل خاص إذا ما اتبع المرء مقاربة «متمفصلة». إن 
الثقافة تتغير بوتيرة أبطأ بكثير من الاقتصاد. إن هذه لا تتأثر بنمط 
الإنتاج فقطء بل كذلك بالكثير من العوامل الظرفية جغرافياً 


. (*) ليس بال معنى البرماني (حيث تعني كلمة «استجواب» ردّ المسؤول على ما يطرحه 
البرلمائيون من أسئلة تقترب من الاتبام). أما هناء وفي أرجاء متعددة من الكتاب» فمعنى 
الاستجواب محاولة الحصول على استجابة أو جواب على دعوة أو استعطاف. . . إلخ. 
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وتاريخياًء مثل نعمة الموارد الطبيعية والبيئة الإيكولوجية» 
والمواجهات مع الحضارات الأخرىء وانتشار ديانة معينة» وكون 
البلد مستعمّراً أم لاء وهوية المستعمر وطول مذّة الاستعمار... 
إلخ. يمكننا وصف كل هذه العوامل على أنها ظرف ما. . 

إن لأسلوب التمفصل ميزةً واضحةً هى أن من شأنه أن يمكننا 
من تصور حالة يمكن فيها للترتيبات «التقنية» الأشدّ نموذجيةٌ لنمط 
إنتاج معيّن أن تجري مفصلتها مع الجوانب الثقافيّة (والسياسيّة) التي 
هي أكثر نموذجية لنمط إنتاج آخر (وبالتالي» ربما من «عصر» آخر). 
وعليه؛ يمكن التعبير عن القبلية اجتماعيّاً وسياسياً حتّى وإن كان من 
المحتمل أن تكون قاعدتها الاقتصاديّة قد ضعفت أو اختفت. وكانت 
حتّى العبودية لاتزال معروفة في بلاد العرب حتى وقت متأخرء 
ولانزال بالإمكان ملاحظة وجود علاقات شبه ‏ عبودية في الوقت 
الحاضر. وقد تبقى التقاليد المُمركزة البيروقراطيّة لمجتمع «إروائي» 
حتّى حينما تتوقف الزراعة المروية عن كونها مصدر العيش لغالبية 
السكان وحتى حينما لا تعود الأرض والموارد الاقتصاديّة الأخرى 
ملكا حصرياً للدولة. 

إن ثمة آثاراً ضمنية أخرى في غاية الأهمية لمبدأي «التمفصل» 
و«اللاتوافق»: أحدهما أنهما يمكناننا من رؤية حقيقة أن الخريطة 
الطبقيّة في مجتمع كهذا غالباً ما يَرجْحُ أن تكون منوّعة وسيالة ما 
يفسح المجال لظهور طبقة اجتماعيّة هيمنية. أمّا الأثر الآخر فمفاده أن 
حالة الأمور هذه قد تفضيء استناداً إلى مبدأ التعويضء (أو 
اللاتزامن)””""» إلى وضع يرجح أن يتولى فيه «السياسيّ» (الدولة) 
المقام الأعلى ضمن التشكيلة الاجتماعيّة من خلال التعريض عن 


(11) إن مفهوم اللاتزامن مستخدم أيضاً في كتابات أ. إياني (نهسهة .0): ت. دي تيلا .1) 
(هلأة! تك غ: أودونيل (المصهده0"12 .6©» ج. نان (صن83 .[)» أ. تورين (#دفوعناه7'.ه) وآخرين. 
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غياب (أو ضعف) طبقة قائدة من المتعهّدين أو بورجوازية وطنية 
مهيمنة. وبكلمة أخرى «إن بالإمكان ربط الميدان السياسيّ بالميدان 
الاجتماعيّ» لا بمعنى التمثيل بل بمعنى التعويض: فالأشكال 
السياسيّة لاا تعكس ما هو اجتماعيّء إنها تكمّله» (فرغوي ولوس 
(201110115ه176280)» 1990 : 142 154). 

هناك ميزة الى لمقورى امسن قله ادن لسو القاكة 
لهما أن يساعدا في التنبّوء بحصول تطورات ممكنة معينة.. فعلى سبيل 
المثال» يبدو أن من شأنهما أن يوحيا بعدم وجود علاقة مباشرة وفورية 
ولازمة بين - مثلاً ‏ الموجة الأخيرة باتجاه اللبرلة الاقتصاديّة من جهة 
وإمكانيات اللبرلة السياسيّة من الجهة الأخر ى : إنه بالإمكان في الواقع 
مفصلة «الانفتاحات» الاقتصاديّة وعمليات الخصخصة بالسلطوية 
السياسيّة (كما سيتم تفصيله في الفصلين العاشر والحادي عشر). 

ومع ذلكء وعلى الرغم من أهميتهماء فإن مبدأي التمفصل 
واللاتوافق لم يجر استخدامهما على نحو متكررء مثلما كان ذلك 
ممكناًء في تحليل السياسة في البلدان الطرفية حيث يبدو «الانتقال»: 
عملية طويلة العدى قا ومما لا شكٌ فيه أن الأحداث «الانتقالية» 
هي الأصعب عند التحليل لكنها في الوقت نفسه الأكثر إثارة للاهتمام 
عند الدراسة. ومن الغريب أن يكون رجل مختص بالإدارة العامة هو 
فريد ريغز (5ع818 1500) (1964) هو الذي اقترب بمسافة كافية من 
تطبيق مبدأ كهذا (تحت لواء «المجتمع الموشوري») في وقت مبكر 
تماماً هو ستينيّات القرن العشرين» على الرغم من أن ذلك كان 
متعلقاً بالإدارة أكثر من تعلقه بالسياسة أو الدولة. وبعد ذلك صار 
المفهوم يطبق بصورة أكثر مباشرة على المجتمع والسياسة على يد 
عدد من الاختصاصيين في الاقتصاد السياسيّ المتعاملين مع البلدان 
الأطرافية في سبعينيّات وثمانينيّات القرن. العشرين» كما سنرى في 
مواقع لاحقة من هذا الكتاب. ا 
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تعريف «الدولة» 


إذاً ما هى» على وجه الدقة» هذه «الدولة» التي نتحدث عنها 
على الدوام؟ من الواضح أنها المفهوم الرئيسيّ الذي يعنينا في هذه 
الدراسة؛ وعليه فإن جميع ظلال المعاني التي يوحي بها المصطلح 
يجب أن تغدو واضحة في نهاية المطاف. بيد أن الحاجة في هذه 
المرحلة: قد تدعو إلى تقديم بعض التعاريف العجلة الحسطة وق 
في واحد من هذه التعاريف» أن يقال بأن الدولة بناء تجريديٌ يفيد 
توليفة من المؤسسات والأفراد تمتلك الحق الحصريّ في السلطة العامة 
(أو في الاستخدام الشرعيّ للقوة) ضمن مجتمع إقليمي معين. . غير أن 
تعريفاً كهذا تعريف ضيق لأنه يهمل عدداً من الأشياء حول وظائف 
الدولة» أحدها أنها تعمل بصفتها جسراً ونقطة ربط بين المنظومة 
الاقتصاديّة من جهة والمنظومة الثقافيّة من الجهة الأخرى - ومعنى ذلك 
أن الدولة تضمن الظروف المُفضية إلى عمليات إنتاج وإعادة إنتاج 
(الرأسمال)» وأن الدولة تشرف على عملية التوزيع الحاسم للقيم في 
المجتمع. ولنفصّل» بقدر قليل» هذا التعريف الأوّلي. 

أولأء «الدولة» تجريد قانونيّ. إنها تنطوي على معنى السلطة 
الحصرية (السيادة): محلياً على أرض معينة بساكنيهاء وخارجياً إزاء 
وحدات معرّفة بالشكل نفسه (أي دول أخرى). إن المادة الحقيقية 
لهذه السلطة هي القوة الفعلية التي تمارس ضمن المجتمع من خلال 
الحكومة» وكذلك في مواجهة «الآخرين» الأجانب من خلال الحرب 
إذا دعت الضرورة. وعليه»ء فإن هذا التجريد القانونيٌ تعبير رسمي عن 
علاقات القوة. 1 1 


ومع ذلك» فإن جذور وقواعد الكثير من قات القوة فى 
المجتمعات المعقّدة الحديثة مشتقّة من العلاقات الاقتصادية المتعلّقة 


بحقوق الملكية أو السيطرة. على وسائل الإنتاج. وتلعب الدولة عادة 
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دوراً خاسها : إِمَا في < خلق الظروف التي تمكن نماذج معينة من 
العلاقات الاقتصاديّة أن تحدث وتعيد إنتاج نفسهاء أوء بصورة ة أكثر 


مباشرة» في السيطرة المباشرة على وسائل الإنتاج وتثبيت أغلب 
العلاقات الاقتصاديّة بأسلوب يتسم بقدر أكبر من الرسمية. 


إن وراء سيطرة الدولة على الظروف و/أو الموارد نفسهاء 
يمكن المرء عادةٌ أن يتقصصى تتمؤذجا مبعيارياً محدّداً: أساساً 
أيدوو لوجي أو قانوناً أخلاقياًء أو وظيفةً ثقافيةً» يلهم الدولة إما 


بأسلوب معلن (واع) أو بأسلوب غير معلن (لا واع)*2". 


(12) إن مفهوم الدولة بصفتها «نظاماً معيارياً» يركز على السمات الرمزية للدولة 
بصفتها قوة موحّدة لكامل الجماعة. وتمتد آثاره الضمنية من شكل كلي» مثالي بدرجة كبيرة 
كما هي الحال لدى هيغل وفي مبدأ كروتشيه/ جنتيليه المسمّى (0عنا© 0غ5]8 0.آ) أي الدولة 
الأخلاقية» (وكذلك لدى الإسلاميين مثل المودودي وقطب».» إلى اهتمام عملي على مستوى 
أصغر بالأخلاق في أجهزة محددة في الدولة. ويقابل أنطوني بلاك (1988: 121-113؛ 156- 
57). وجهة النظر الليبرالية في الدولة بما يطلق هو عليه تسمية وجهة النظر المواطنية [انظر 
الفصل الحادي عشر للاطلاع على التمييز الذي يعتمنه المؤلف بين «المدني» ([أكنه)» 
و«المواطني» (8740)]. يكون للدولة على وِفْقها غرض واسع خاص بها كلياًء هو إشاعة الحياة 
الطيبة والعدالة في المجتمع. إن ما يميز وجهة النظر الليبرالية هو أَمْهَا تبدأ وتنتهي بالفرد. إن 
الدولة الليبرالية» في أكثر من معنى واحدء هي 860815]880) (دولة القانون)» حيث لا 
يوجد ميدان الصالح العام (#مناانام 665 إلا لغرض تمكين الأشخاص من تحقيق أهدافهم 
همء وحيث يقام تمييز واضح بين الجريمة والخطيئة. بينما هدف الدولة المواطنية» بالمقابل» 
هو ضمان أن يمارس سكانها حياة أخلاقية جيدة وتنظر إلى الأخلاق (5عنا06) والمعتقدات 
بصفتها شؤوناً تخصها هي بصورة مباشرة. وكثيراً ما يستعمل غرامشي مصطلحات «الدولة 
الأخلاقية» و«الدولة الثقافية» و«الدولة المربيّة؛» غير أنه يميل بصورة أقوى» كما هو واضحء 
إلى الأخيرة: «كلّ دولة هي أخلاقية بقدر ما يكون أحد أهم وظائفها رفع الجماهير العظمى 
للسكان إلى مستوى ثقافي وأخلاقي معين» (بوسي ‏ غلوكسمان؛ 1980: 127» 301). إننا 
نتناول هذا المفهوم في هذا الكتاب» معزراً بصيغة دايفد إيستون (ده)6ه8 035104 «التوزيعية» 
(وبالتالي» الاقتصادية ‏ السياسية المرنة) حول السياسة بصفتها التوزيع الرسمي للقيم» في 
المجتمع (إيستون؛ 1953: 130). للاطلاع على القيم الأسمى الممكنة التي قد تتبناها الدولة» 
انظر بريشت (1959: الفصل 8) وللمزيد من المناقشات انظر بلاك (1988: 98 وما يليها). 


الحا 


وهكذاء يصبح لزاماً على دراسة الدولة أن تتعاطى مع ما يأتي: 

- المدى الذي يجري فيه تجريد الدولة قانونيا وقضائيا بحيث 
تبدوء على سبيل المثال» مميزة بقدر مناسب عن الأفراد الذين 
يحكمون وعن نزواتهم الشخصية. ش 

- معالم بنية الدولة وتشكيلة مؤسساتهاء وبوجه خاص الجهاز 
البيروقراطيّ والجيش» أو بكلمة أخرى ‏ «جسمها وعضلاتها». 

الطرق والأنماط التي تتبعها الدولة في ممارسة سلطتها على 
المجتمع» أو بكلمة أخرى ‏ العمل الوظيفيّ للدولة. 

٠‏ نماذج مصالح الطبقات والمجموعات التي تميل أفعال 
الحكومة إلى محاباتها أو إهمالها (والحديث هنا نسبئّ) ومدى إمكانية 
تمثيل مصالح الطبقات والمجموعات هذه ضمن النخبة الحاكمة 
نفسها. وكذلك أنو اع النماذج الاجتماعيّة والعلاقات الاقتصاديّة التي 
تميل أفعال الدولة (كما تمثلها السياسات العامة» مثلا) إلى إحداثها 
أو إعادة إنتاجها ضمن المجتمع. 

- نماذج الافتراضات المعيارية (الثقافيّة» الأخلاقية, 
الأيديولوجية» إلخ) التي تبدو (بطريقة معلنة أو غير معلنة) أنها تقف 
وراء أفعال الدولة: مثلاء مفاهيمها عن «الذات» و«الآخراء 
و«تحصيصاتها» للقيم السياسيّة الرئيسيّة للحرية والمساواة والعدالة وما 
إلى ذلك. 

إن الواجب يقضي بضرورة تذكر أن هناك تمايزاً بين الحكومة 
()8عتطمعة؟0ع) و نظام الحكم (#تسنعة:) والدولة (5:8:6)» على الر. غم 
من أن ذلك ليس يسيراً دائماً فى بلدان أقل نمواً» حيث (كما هى 
الحال في «السلطانية» مثلاً) يكون الحكام والدولة في غالب الأحيان 
متداخلين تداخلاً كلياً في ما بينهم: 

«إن أنظمة الحكم أشكال من التنظيم السياسيّ أكثر دواماً من 
حكومات بعينهاء لكنها نمطياً أقل دواماً من الدولة. وبالمقابل» فإن 
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الدولة بنية للسيطرة والتنسيق أكثر دواماً (عادة) وتضم جهازاً قسرياً 
ووسيلة لإدارة المجتمع واستخلااص الموارد منهة») (فيشمان» 0 
8). 


إن أحد مظاهر أولوية مكانة «السياسئ» فى الأقطار النامية يظهر 
في «تدخل» الدولة في الميدان الاقتصادي» ليس بصفة منشّط 
ومخطط ومنسّق فحسبء بل كذلك بصفة منتج ومدير ‏ وهذا هو ما 
يُصطلح عادة على تسميته ب «الدولتية» (26موة]ة:6). إن هذا «التدخل» 
يحمل معه نتيجتّين سياسيّتين: (1) إن الدولة تغدو قوية لأنها تسيطر 
الآن على منظومة السلطة ومنظومة الثروة معاً. (2) إن «شرعية» نظام 
الحكم والدولة عامة (نظراً لأن استمرارية حكومة ما أو نظام حكم ما 
غير معروفة سلفاً. يتداخل الاثنان في واقع الحال في العالم العربي) 
سوف تصبح مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بمنجزها وأدائها في الميدان 
الاقتصاديٌ. وكثيراً ما يؤدّي هذا إلى تحويل السياسة ولغتها إلى لغة 
اقتصاد وإدارة (وتكنوقراطيا). وبناءً على ذلك» تصبح أي أزمة 
اقتصاديّة» أزمةً للدولة التي ستحاول في أغلب الأوقات أن تجد 
حلولاً مالية للمصاعب دون أن تتنازل عن طيب خاطر عن سيطرتها 
الاقتصاديّة (وبالتالي السياسيّة). 


كما أننا سنتعامل في هذا الكتاب مع الميدان الاقتصاديّ 
والإداري (بما في ذلك الجهاز البيروقراطيّ والقطاع العام) وذلك 
لأسباب هامة أخرى منها: (أ) لتبيان أن للشؤون الاقتصاديّة والإدارية 
جانبها السياسيّ الخاص بهاء على الرغم من أنها كثيراً ما تقدّم على 
أنها بديل (أكثر نفعاً) عن السياسة. (ب) لتبيان أن جزءاً من الفشل 
.في الميدائين الاقتصاديّ والإداريّ يعزى إلى تقنيتهما المفترضة. .(ج) 
لتبيان أن السيطرة على الاقتصادء رغم أنها تعزز قوة الدولة» تزيد 
كذلك من إمكانية تعرضها للمخاطرء وذلك لأن جميع المشاكل 
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وحالات القصور الاقتصاديّة سوف ثُلام الدولة عليها حتماء الأمر 
الذي يؤدي إلى الانتقاص من شرعيتها. ' 


سوف يلاحظ القارئ أنْني» على الرغم من استخدامي في بعض 
الأحيان مصطلح «الشرعية» في هذا الكتابء أفضل كثيراًء كما هو 
واضحء مفهوم الهيمنة. إن مفهوم الهيمئة أجدر بالاستعمال من مفهوم 
الشرعية لأنه يتضمن هذا الأخيرّء بل يتجاوزه أيضاً. وفضلاً عن 
ذلكء» فإن الهيمنة ليست وثيقة الصلة بآليات محددة للتمثيل 
والمشاركة السياسيّة (اللذدّين هما وثيقا الصلة جداً بالديمقراطية 
الغربية/ الرأسماليّة التعددية البرلمانية) كما تبدو صلة الشرعية بها. 
وقد يكون من الأيسر كذلك تحليل مفهوم الهيمنة ضمن ظروف 
البلدان النامية. ان جميع تعاريف الشرعية قائمة على أساس المعتقد» 
ويجب قياس هذا قياساً كمّياً من خلال أدوات تقنية معينة (مسوح 
المواقف» استطلاعات الرأي. . . إلخ) التي لا يُسمح بتطبيقها بحرية 
في البلدان العربية. كما تجدر الإشارة إلى ما يلي: ليست جميع 
تعاريف الشرعية. تؤكد على عناصر الإنجاز والأداء أو تأخذ بالاعتبار 
شرعية المنظومة الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة» بالرغم من أن هذه العناصر 
مهمة بشكل خاص في تعريف مفهوم الشرعية في معظم البلدان 
النامية. إن الشرعية في الشرق الأوسط متشابكة تشابكاً وثيقاً مع تقييم 
أداء الدولة بصفتها منتجاً (القطاع العام) وموزعاً (الرفاه الاجتماعيّ) 
معأء وتلعب اعتبارات «الكفاية» و«العدل» بصفتها مكونات لمفهوم 
الشرعية دوراً أكثر أهمية إلى حدّ بعيد من الدور الذي تلعبه في 
البلدان الرأسماليّة المتقدمة. 1 


وعلاوةً على ذلك» فبينما يستلزم استخدام مفهوم الشرعية منا 
بصورة مستمرة أن جري تمييزاً دقيقاً بين المشاعر تجاه المؤسسات 
السياسيّة والمشاعر تجاه نظام الحكم وشاغلي مناصبه (انظر على 
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سبيل المثال غور (7:نة1©). 1970: 183 192 والمراجع المذكورة). 
فإن مفهوم الهيمنة مرتبط ارتباطاً أوثق بدرجة كبيرة بالدولة (التي 
تشكل مقولة التحليل الرئيسيّة لدينا)؛ مع الإبقاء ذ فى الوقت نفسه على 
تخصيص اهتمام أكبر للعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة (الأمر الذي 
يتلاءم بدوره مع مقتربنا الاقتصاديّ ‏ السياسيّ). وبما أن الهيمنة 
اجتماعيّة وأيديولوجية معاًء فإنها تفسح مجالاً أرحب لدراسة 
الائتلافات والتحالفات التي تقوم بين الطبقات والمجموعات (أي 
«الكتل الاجتماعيّة ‏ التاريخية»). وفي الواقعء إِنْني أجد مقاييس 
الإدرا اج الإقصاء (ممنوساء:1 000 التي ابتدعها مؤ لفو ن: بإيحاء 
من مفهوم الهيمنة لدى غرامشي (منهم على سبيل المثال أودونيل» 
ستيبان» موزيليس (اناءتدد040). .. إلخ) أكثر فاعلية في التعامل مع 
سياسة شرق - أوسطية تفتقر إلى أدوات مثل التصويت والانتخابات 
والأحزاب. .. إلخ. وفي هذا الجانب» فإن مفهوماً مثل «الإدراج» 
يكتسب صلة عظيمة» كما هي الحال مع مصطلحات مثل «الجبهات» 
و«الائتلافات» و«الموائيق» و«العهود» وما إليها. 


إن مفهوم الإدراج/ الإقصاء أكثر نفعاً من مفهومّي التمثيل 
والمشاركة المقيّدين» لأنه ينطوي على صلة اقتصاديّة وسياسيّة معاً 
(والأولى مهمة بوجه خاص بالنسبة إلى الكثير من المجتمعات النامية) 
كما أنه يسمح بتطبيق «مبدأ التعويض». بمعنى أنه على المدى القصير 
إلى المدى المتوسط قد يقوم مستوى أعلى من الإدراج الاجتماعيّ - 
الاقتصاديّ بحرف الانتباه/ بالتعويض عن المشاركة السياسيّة. أما على 
المدى البعيدء كلما كان الإدراج الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ أكثر شمولاً 
كان بروز الدعاوى/ المطالبات بالمشاركة السياسيّة أكثر حتمية 
(وتمثل إيران تحت حكم محمد رضا شاه حالة مناسبة. قي بعل 
النقطة). ْ 
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التشاركية (صدنةه:مم:ه©) 


إن ذكر الإدراج/ الإقصاء يمثّل فرصة جيدة للتحدث بإيجاز 
حول مفهوم رئيسي آخر في هذا الكتاب؛ هو مفهوم التشاركية؛ 
ولأغراض هذا الكتاب» فإنني أعرّف التشاركية تعريفاً واسعاً إلى حدّ 
ما. إنها مفهوم سياسيٌّ يقومء مع الترتيبات التنظيمية التي يوحي بهاء 
على افتراض لا يمت بصلة إلى أولوية الفرد ولا إلى أولوية الطبقة. 
وفي المجتمعات التي تكون الفردانية النظرية فيها ضعيفة وحيث تكون 
الطبقات جنينية» لا يبدو النموذج الليبرالي التقليديٌء ولا النموذج 
الماركسي التقليديٌء قادرّين على استيعاب حقائق الوضع. ولا وجود 
لانتخابات حرة» ولا حتى لاستطلاعات الرأي» التي من شأنها أن 
تتيح لنا الافتراض بأن السياسة القومية تمئّل على نحو ما محصلة 
لأفكار المواطنين الأفراد ومصالحهم. كما لا توجد طبقات طويلة 
الأمدء جيدة الرسوخ» وواعية بذاتها تكون قد تسئْمَتُ الموقع الأعلى 
ضمن المجتمع بأسلوب «هيمنة» أو» بخلاف ذلك» استولت على 
السلطة عن طريق القوة وأسستء. على سبيل المثال؛ «دكتاتورية 
للبروليتاريا». 


ما يظهر أنه موجودء بالمقابل» هو حالة تستدعى استعمال مفردة 
سياسيّة تبدو أنها تسبغ الصفة المادية على اجماعيّة» («الجماعة»: ‏ 
ذات التعاريف المختلفة» و/ أو الدولة) وسلسلة كاملة من الفعاليات 
التي يبدو أنها تضع جزءاً كبيراً من الوظيفة السياسيّة ضمن شبكات 
زبائنية (ومن هنا تأتي أهمية «الرعاية» من بين أمور أخرى) و/ أو 
ضمن تنظيمات رسمية اسمياً (ومن هنا تأتي أهمية «السياسة 
البيروقراطيّة»؛ من بين أمور أخرى). وعليه؛ يبدو أن لدينا الآن 
مجموعات (بعضها عصبيات ذات طابع. قرابي أوّلي أكثرء وبعضها 
ذات طابع اجتماعيّ ‏ اقتصاديٌ أكثر )» ولدينا الدولة. ثمّ إن لدينا 
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تشكيلةً متنوعة كاملةٌ من «الترتيبات» (بعضها أكثر فجاجة وقساوة من 
بعضها الآخر) لفرز العلاقة بين الجماعات والدولة. إن بعض هذه 
الترتيبات ذات صفة تعاونية وإدراجية: الاتحادات القبائلية» الجبهات 
الوطنية» الائتلافات الشعبية» الاتحادات الإتنية.. . إلخ» في حين أن 
بعضها يتسم بقدر أكبر من النزاع والإقصاء: الإخضاعء التكبيل» 
«استيلاء» الجزء على جهاز الدولة... إلخ. 


ني أعزو هذه المظاهر بدرجة أقل إلى استمرارية ثقافية متخيلة 
(مثلاً: تصوّر «عضوي»» للمجتمع في الإسلام) وبدرجة أكبر إلى 
الطبيعة المتمفصلةء وغالباً الانتقالية» لأنماط الإنتاج في البلدان 
النامية (وهي نقطة يجري تفصيلها بشكل متكرّر في أماكن أخرى من 
هذا الكتاب). ومع ذلك» فإن مثل هذه المظاهر موجودة على نطاق 
واسع جداًء حتى وإن كانت غالباً مفقودة في التحليلات التي تقوم 
حصرياً على أساس فرضية أن السياسة مستمدةٌ من الفرد أو مستمدة 
من الطبقة. وبيئما تشهد الفردانية والطبقات معأ نمواً في الشرق 
الأوسط فإن تحليلاً يركز عليها على حساب علاقات الجماعة/ 
الدولة (النزاعية منها والتعاونية) سوف يفتقر بصورة أكيدة إلى قدر 
كبير من الحقائق السياسيّة في تلك المنطقة. إن بالإمكان فهم السياسة 
فى المجتمعات الرأسماليّة الليبرالية - كما سبق أن ألمحنا ‏ بالإشارة 
إلى فئئّين رئيسيتين من اللاعبين: الأفراد والطبقات. إن الفردانية 
تؤسس الحقوق و«الكرامة» للفرد الحر المنعتق من جميع «الروابط» 
الأولية (القرابية)» والذي يُفترض بالتالي أن يدخل في جميع أنواع 
العلاقات الاجتماعيّة من خلال إرادته (ذكراً كان أم أنغى) الحرة 
الخاصة بأسلوب تعاقدي. إن هذا النموذج من العلاقة يحكم أيضاً 
ارتباط الفرد بالدولة من خلال آليات مثل التصويت والانتخابات 
والتمثيل. إن الطبقات مجموعات اجتماعيّة تربط الأفراد معا وهؤلاء - 
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والحديث هنا ذو صفة عمومية ‏ يحتلون مواقع متشابهة بالنسبة إلى 
وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج في المجتمع. ومن خلال فعلهم 
الجمعيّ يفترض أن يؤئّروا في ضنع القرارات الاستراتيجية في 
المجتمع» بما فيها القرارات التي تصدر عن الدولة. 


بناءة على هذه التعاريف يصبح لزاماً أل يكون بإمكان الفردانية 
ولا التحليل الطبقيّ ‏ إذا استُخدم أي منهما دون الآخر ‏ أن يقدّم 
نموذجاً نافعاً جداً حينما يتعامل المرء مع مجتمع تغيب عنه 
المستلزمات التاريخية ‏ الفكرية للفردانية والأسس الاجتماعيّة - 
الاقتصاديّة لبنية طبقية متمايزة بشكل جليّ. وفي جزء كبير من العالم 
الثالث لم يتمتع الفرد بعد مع أنه غالباً ما يكون قد أجبر على 
الخروج من جماعته الأولية (القرابية) - بحماية الفردانية بصفتها 
مفهوماً قانونياً - فكرياء ولم يتم إحلاله ضمن بنية طبقية متمايزة 
تمايزاً جلياً. وهكذاء فإن لدينا وضعاً في حالة تدفق يكون الكائن ٠‏ 
البشريّ بواسطتها قد تحوّل إلى ذرّة مفردة بقدر جزئي دون أن تُضفى 
عليه صفة الفردانية بشكل كامل. إنه جزئياً فرد من أفراد جماعته 
الأولية (القرابية) وجزئياً فرد من أفراد بنية طبقية في طور الظهور. 
وفي مثل هذه الحالة لا يمكن ل «الدولة» أن «تُشتق» أو يُستدل عليها 
إمَا من العلاقة «التعاقدية» المفترضة التى تربط الفرد بالحكومة حسب 
النظرية الليبرالية» أو من السيطرة الطبقيّة المفترضة التي يُعتقد أنها 
تقطئ الذؤلة تخاضكها حبسي النطوية الماركسية: إثار نسيية مكل ظلة 
الحالة السيّالة هي إمَا «بريتورية» (عسكرية)» صريحة» أي : إن 
السياسة هي التطبيق المباشرء أكثر من كونها التطبيق الممكن أو 
النهائئ للعنف» أو بخلاف ذلك حالات تمثل فيها السياسة بحثاً 
متراصلة عل بوضطاء متطظيموة ريط القزد والتسماعات بالدولة: 


إن السياسة «الوسيطة» لا تصوّر الأفراد والطبقات فقط. بل 
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- بصفةٍ رئيسيّة في بعض الأحيان ‏ الجماعات أيضاً» وقد تضم هذه 
الجماعات بدورها جماعات أولية (قرابية) ‏ من النوع العصبوي 
(كقطهولا»665). وقد يتم ربط الأفراد والمجموعات والطبقات 
بواسطة آليات شتى (مثلاً: الرعاية» الزبائنية» النسبية. .. إلخ)؛ 
وبواسطة أنماط «تنظيمية» شتى (المجالس» الشبكات» «الشلل». . . 
إلخ). وتتباين الأهمية النسبية للمجموعات المختلفة من مجتمع إلى 
آخر اعتماداً على مستوى التمايز الاجتما اقتصاديّ للمجتمع وعلى 
تاريخه الاجتماعيّ والثقافيّ. 


وباختصارء فإنني أتبنى مفهوماً عريضاً للتشاركية شبيهاً بمفهوم 
أودونيل (1977)» يُنظر إليها بصفتها مجموعة من العلاقات بين الدولة 
والمجتمع» بين العام والخاص. ومع أن هذه المقاربة لا تنبع من 
الاعتقاد بأن التشاركية هي النتيجة التنظيمة الضرورية لثقافات سياسيّة 
معينة» فإن عليها أن تولي اهتماماً خاصاً بأية جوانب من الخصوصية 
الثقافيّة التي قد تكون ذات أهمية ضمن التاريخ الاجتماعيّ لأيّ بلد 
معين أو إقليم معين. وفي هذا الشأن» ليس هناك قليل شك في أن 
التقليد الثقافيّ العربيَ ‏ الإسلاميٌّ يمتلك خصائصه المميزة بالنسبة 
إلى علاقات الدولة/ المجتمع والعام/ الخاص. 


وكما حدث في بعض الأرجاء الأخرى من العالمء فإن 
التجريب الشرق ‏ أوسطي مع التشاركية يمكن له أن يسمح باتباع 
ممارسات «إدراجية»» بشكل أساس خلال مراحلها المبكرة 
(الشعبوية» بصفة رئيسيّة). وقد ساعد على ذلك» فى المدى القصير» 
قابلية الدولة «المستقلة ذاتياً نسبيً» على توسيع الصناعة الوطنية 
والتشغيل في سلك الوظائف العامة والخدمات الاجتماعيّة. وكانت 
الاستقلالية الذاتية النسبية للدولة» وكذلك قدرتها على توزيع 
المغانمء قد تحققتا من خلال اكتساب الدولة لمؤارد مالية هامة غن 
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طريق تأميم الشركات الخاصة (الأجنبية والمحلية) أو من خلال تسلم 
أموال خارجية ضخمة (عائدات النفطء المساعدات الأجنبية. .. 
إلخ). لقد مثلت الدولتية والبقرطة”*2 بعضاً من المتلازمات الواضحة 
لحالة كهذه. 

لكن الاعتماد المتزايد على الدخل «من غير تعب»» الأمر الذي 
أذى إلى وصف الكثير من البلدان العربية بأنها دول ريعية (أو شبه 
ريعية)» قد جعل الدولة معرضة لاعتداء قوى خارجية (بصفة رئيسيّة) 
متعدّدة لم يكن لدى الدولة سوى سيطرة ضئيلة عليه. أدّى هذاء 
مقروناً بالأعباء المالية المتنامية لسياسات الرفاه إلى تصعيد في «الأزمة 
المالية للدولة»» الأمر الذي ترك الدولة تلهث وراء النقد ووراء 
الشرعية» وشرعت هذه التطورات (المدعومة بالضغوط الهامة 
للعولمة)» بدورهاء إلى دفع الدولة المُنهّكة إلى التوجه نحو 
الخصخصة الاقتصاديّة ونحو درجة معينة من التعددية السياسيّة - وهي 
حكاية سوف تُروى تفصيلياً في بقية هذا الكتاب. 


(*) إشاعة الأجهزة البيروقراطية في جسم الدولة. 
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(لفصل الثانى 


أنماط الإنتاج وأصول الدولة العربية ‏ الإسلامية 


إن للسلطة (القوة القاهرة (00762)) في المجتمع ثلاثة أبعاد 
بئيوية: اقتصاديّة وسياسيّة وثقافية/ أيديولويجة. وبدون القبول بنظرية 
ن. ج. رنسيمان (مقسعهد# .6 .01 النشوئية المسماة «الاختيار 
التنافسي» فإنّني أجذ مضطلحه لوَضِفٌ مضادن السالطة كافياً تماما: 
فالسلطة مفادها الوصول إلى» أو السيطرة على: 

() وسائل الإنتاج. (ب) وسائل القسر. (ج) وسائل الاقناع 
(رنسيمان؛ 1989: 12 وما يليها ‏ وقد قمت أنا بقلب تتابع العنصرّين 
الأخيرّين). وفي هذا الكتاب تمثل «أنماط الإنتاج» لب نموذجي 
التحليلي في الاقتصاد السياسيّء» أمّا أنماط القسر فإن الدولة هي التي 
تقوم بتوليفهاء وتكثيفها في الميدان السياسيّ» في حين تقوم 
الأيديولوجيا/ الثقافة بتمثيل.أنماط الإقناع ‏ وفي الشرق الأوسط 
تكمن المحاجّة بأن «الإسلام» يشكل مكوّناً رئيسياً من مكوّنات هذه 
الأنماط. ش 

ويحاجج رنسيمان بأن «تاريخ أي مجتمع مختار يجب أن. يسرد 
'بصفته سلسلة متنامية لأنماط متبادلة لتوزيع السلطة ضمن مجموعة 
متنامية من الكوابح» (المصدر نفسهء ص 40). إن المشكلة في كلمة 
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«متبادلة» الهامة في هذه الجملة تكمن في الانطباع الذي تتركه ومفاده 
أن مصادر السلطة تمثل ميادين مستقلة» ومنعزلة انعزالاً نسبياً عن 
بعضها البعض» بينما الذي يستوجب الدراسة هو العلاقات المتبادلة 
والتداخل الحاصل ما بين المصادر الثلاثة. وعلاوةً على ذلك» فإن 
فكرته حول «الاختيار التنافسي» للممارسات التي يتم تحديد أدوارها 
داخل المجتمعات ومن جانب المجتمعات تضفى على تحليله» فى 
رأبي» قدراً من السمة الإرادية أكبر كما مما يجب. 1 
إنني أميل إلى الرأي البنيوي الذي ينظر إلى معظم أشكال 
السلطة. في أغلب الحالات وفي التحليل النهائي» بصفتها متجذرة 
في القاعدة الاقتصاديّة» وبشكل أخصٌء في أنماط الإنتاج. والمقصود 
بمصطلحي «في أغلب الحالات» و«في التحليل النهائي»» هو تقييد 
أي معنى من معاني الحتمية الآلية من خلال تضمين معنى أن أنماط 
الإنتاج تؤشّر فعلاً باتجاه سلسلة كاملة من الخيارات السياسيّة 
الأول الممكنة التي قد تتبعها المجتمعات ‏ في أوضاع 
تاريخية محددة ‏ من خلال سيرورات الوعي الفكري والصراع 
الاجتماعيّ. وعلاوةٌ على ذلك» فإن العلاقة بين «البنية التحتية» 
و«البنية الفوقية» هي علاقة متبادلة: وعلى الرغم من أن أنماط القسر 
وأنماط اع في معظم الحالات تشكلها بأوضح صورة أنماط 
الإنتاج» فقد تقوم الدولة كذلك بخلق طبقاتها هي (ولا تقتصر 
ببساطة على تمثيل الطبقات الموجودة). وقد تقوم في كثير من 
الأحيان بتجاوز ميدانها الرئيسي في القسر إلى ميادين الإقناع والإنتاج. 
وكثيراً ما تكتسب الأيديولوجيا والثقافة» هما أيضاًء استقلالية معينة 
تمكنهما من عبور السياق الاجتماعيّ ‏ التاريخيّ الذي كانتا قد نشأتا 
منه في المقام الأول وينطبق هذا بصورة خاصة على الدين الذي 
يبدو » فضلاً عن ذلك» أنه يلبّى حاجة نفسية حقيقية جداً لدى الكثير 
من الكائنات. البشرية. 1 ْ 


أنماط الإنتاج والتشكيلات الاجتماعية 


قد يكون من المفيد في هذه المرحلة تقديم شيء من التفصيل 
لبعض من هذه المفاهيم. إن نمط الإنتاج بناء تجريدي: مفهوم نظريٌ 
أو «نموذج مثاليّ» لا يمكن العثور عليه مطلقاً في الحقيقة بشكله 
(الكامل) أو (الخالص). فهو ببساطة نسخة مؤلّفة ومجردة لمعرفة 
سابقة ماء تيتلك إمكائة :اتخدامها توضف: وتحليل ومقارتة تخالات 
محدودة. ويتضمن تعريفنا العملي لأنماط الإنتاج مكوّنّين اثنين: (1) 
«قوى الإنتاج» أو المنهج والتقنيات والوسائل التي تقوم الكائنات 
البشرية بها باستغلال الطبيعة وإنتاج السلع. (ب) «علاقات الإنتاج» 
التي تسم على وجه الخصوص نماذج تنظيم سيرورات العمل» 
وملكية وسائل الونتاج والسيطرة عليهاء وتوزيع الفائض الاقتصاديٌ. 


وعليه» فإن نمط الإنتاج عبارة عن مزيج من (سيرورات العمل) 
التي يستخلص الإنسان بواسطتها وسائل عيشه من الطبيعة» والنماذج 
الاجتماعيّة التي تقرر إمكانية الوصول إلى مصادر ووسائل الإنتاج 
والسيطرة عليهاء علاوةً على تحديد توزيع مهامٌ العمل وتنظيمهاء 
وأشكال توزيع أو «تداول» المنتجات (انظر غودولييه (#عناء6ةة6)» 
8 : 858 وما يليها). وباختصارء يكون تعريف نمط الإنتاج أساساً 
من خلال أشكال معيّنة من تملك الموارد وأشكال وسائل الإنتاج 
وأشكال المنتجات. ولقد قدم غودولييه مساهمة مثيرة للاهتمام حينما 
حاجج بأن مختلف السيرورات الاجتماعيّة في المجتمعات قبل - 
الرأسماليّة ليست متمايزة ومستقلة عن بعضها. وفي بعض 
المجتمعات؛ مثلاً» تعمل أواصر القرابة بصفة علاقات إنتاج» تنشأ 
بصورة طبيعية من داخل المجتمع نفسه. وفي مجتمع كهذا فإن التميبز 
بين «البنية التحتية» (القاعدة الاقتصاديّة) والبنية الفوقية (السياسيّة/: 
الثقافة) ليس تمبيزاً بين المؤسسات» بل هو تمييز بين الوظائف ضمن 
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المؤسسة نفسها. وفي حالات أخرىء» قد يعمل الدين أو السياسة 
بطريقة طبيعية داخلية بصفته «علاقة إنتاج» (مثلاً: توزيع سيرورات 
العمل بين مختلف المجموعات الدينيّة» أو على وفق معيار كون 
الشخص مواطناً/ غير مواطن). وعليه» فإن التمييز بين البنية التحتية 
والبنية الفوقية ليس تمييزاً بصورة رئيسيّة بين المؤسسات أو 
«الحاللاات4.» بل بين الوظائف. ولا يحدث إلا فى مجتمعات معينة» 
زعلى ونه الخصرصن في" لمعم الراكالن» أن يغنان هذا النجير 
بين الوظائف متطابقا مع التمييز بين المؤسسات. لكن غودولييه يعي 
أنّه لايزال علينا أن نبحث عن الأسباب التي تجعل من المحتمل أن 
يلعب الدين أو القرابة في سياق معين دور «علاقة إنتاج» وبالتالي 
يهيمن على تشكيلة اجتماعيّة معينة (غودولييه, 1978: 87 90). 

إن «التشكيلة الاجتماعيّة» مقولةٌ أوسع تصف المنظومة الحقيقية 
التي يفترض أن تكون قد نشأث من» وتمحورث حولء» نمط إنتاج 
محدّد (أو عدد من الأنماط المتفمصلة» كما سنرى)» بما في ذلك 
صورة الطبقات والتنظيمات والروابط الأخرى التي قد تنشأ 57 هذا 
النمط. ويمكن هناء ببساطة» وكخطوة أولىء النظر إلى «الطبقة» 
بصفتها «الوسيط» الرئيسيّ بين أنماط الإنتاج والفعل البشري (فوستر 
كارتر (5:62ة- :6]وه50)»: 1978: 77). إن التشكيلة الاجتماعيّة تعادل 
«المجتمع ككل»»؛ أو المنظومة الاجتماعيّة في جوانبها الاقتصادية 
والسياسيّة والثقافيّة/ الأيديولوجية التي تجعل المنظومة تعمل وتبقي 
على (أي: تعيد إنتاج) نفسها. وعليهء ففي حين أن أنماط الإنتاج 
هي بناءات نظرية تجريدية» فإن التشكيلات الاجتماعيّة كيانات 
تاريخية ملموسة يمكن توصيفها بالاسم والمكان والتاريخ (انظر 
تايلور (58:102): 1979: 106 وما يليها والمراجع المذكورة). 

نظرياًء لا توجد حدود لعدد أنماط الإنتاج التي قد يفكر بها 
المرءء وفي الواقع فإن ماركس نفسه أشار في مناسبات إلى بعض 
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الأنماط (مثلاً أنماط الإنتاج «الآسيويّة» أو «الجرمانية»» نمط الإنتاج 
البدويٌ) التي لم يقم بضمها إلى سلسلته الخطية للمراحل الشهيرة: 
المشاعية» العبودية» الإقطاعية» الرأسماليّة. وهناك مفكرون ماركسيون 
آخرون» وبالأخص تروتسكي (1501519)» شذدوا - بالرغم من كونهم 
مرتبطين بصورة رئيسيّة بمنظور «المراحل» ‏ على دور الدولة في 
بعض المجتمعات الأوروبية اللاغربية في ترويج الإنماء والتحديث في 
مفاصل تاريخية معينة (بريور (87662). 1980: 261 262). ومن 
الجدير بالملاحظة أيضاً أن كل نمط من أنماط الإنتاج يميل كذلك 
إلى خلق انشقاقاته وتضاداته الخاصة بهء على الرغم من أن كل نمط 
يؤدي إلى قيام توحيد مميّز يقوم بتجسيد ديناميكياته» ويعيد إنتاج 
الشروط اللازمة لانتشاره (وولف» 1982: 386). 


أمَا لدى التعامل مع الشرق الأوسطء فإنئا نقترح أن يُضاف 
بوجه خاص نمطان للإنتاج إلى مجموعة ماركس التقليديّة: هما 
النمط السلاليّ (القائم على أساس القرابة) للإنتاج» والنمط 
البيروقراطيّ للإنتاج (الذي يطلق عليهء بخلاف ذلك» اسم نمطٍ 
الإنتاج «الآسيويّ»: «الشرقي»» «الإروائي»» أو «الدولتي»). وفضلا 
عن ذلك» يجب ألا ينظر إلى «المراحل» المقترحة المختلفة نظرة 
ذات مسار أحاديّ واتّجاه أحاديّ. ولقد أسهم بيار فيليب راي 
(269 ممنلنطط -ومعنم) إسهاماً هاماً حينما اقترح أن التشكيلة 
الاجتماعيّة قد تضمْ أكثر من نمط إنتاج واحد. إن عملية كهذه لتفاعل 
أنماط الإنتاج أو تمفصلها تستغرق زمناً طويلاً بحيث غالباً ما تكون 
فيه حالة الانتقال هي الوضع الطبيعي للأمور (بريور» 1980: 182 
وما يليها). ولسوف يثبت هذا المفهوم كونه ذا فائدة عظمى في فهم 
جزء كبير من الفلور التاريخيّ للتشكيلات الاجتماعيّة في 0 
العربيَ - الإسلاميّ. 
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كما أن مفهوم التمفصل سوف يثبت كونه على درجة قصوى من 
الأهمية في توضيح سيرورة ضضم العالم العربيّ (من القرن التاسع عشر 
فما بعده) ‏ من خلال «الاستعمار» بصفة رئيسيّة ‏ إلى المنظومة 
الرأسماليّة العالمية مة. والرأسماليّة لم تنشأ بصورة آلية من أنماط الإنتاج 
التي سبقنّها في العالم العربي» ولم تقم بحل هذه الأنماط حلا 
كاملاً. وكما هى الحال فى الكثير من المجتمعات الأخرى فإنها قد 
تعايشت في بعض الأحيان مع مثل هذه الأنماطء بل لقد قامت في 
بعض الأحيان بدعم أوجه معيّنة فيها وأطالت من أمدها (فوستر ‏ 
كارترء 1987: 51 وما يليها). ولقد صوّر راي الطريقة التى تمفصل 
بها «النمط السلالي للإنتاج» في أفريقيا (الشبيه بالقبلية البدوية في بلاد 
العرب وإن لم يكن مثيلاً لها) بنمط الإنتاج الرأسماليّ في أعقاب 
استعمار القارة (دويريه وراي ([26 2204 16ما0). 1980: 141 وما 
يليها). وفي الخليج تمفصلت عناصر معيّنة من نمط الإنتاج البدويٌ 
بالنمط الرأسماليّ» وفي مصر تم كذلك ضمّ عناصر معينة من نمط 
الإنتاج «الآسيويٌ». وفي الواقع» وكما حدث في أميركا اللاتينية» 
كان تأثير السوق الخارجية و/ أو القوة الاستعمارية» تحديداًء هو 
الذي عرز بل حتّى استحدث نفودخا إقطاعياً في جزء منه» 
ورأسمالياً في جزء آخر منه من زراعة العرّب الكبيرة :** (ونةسكنام]) 
في مصر والجزائر والعراق وأجزاء من سوريا. 
غير أن الرأسماليّة هي أول نمط للإنتاج يتسم بكونه عالميّ 
المدى: فهو الآن يغلف العالم برمته من الناحية العملية ‏ مع منظومة 
التبادل الخاصة به (علاقات الإنتاج)» إن لم يكن نمطه في الإنتاج 
(قارن وولب (0مأه7). المقدمة. 1980: 36 39). وهكذاء في 


(#) عقار أرضي كبير المساحة يملكه مالك لا يقيم فيه عادة» ويعمل فيه عدد كبير من 
صغار الفلاحين (والعبيد). ويطلق عليه في العراق أحياناً اسم «المقاطعة». 
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حين أن أنماط إنتاج مختلفة قد تتمفصل في ما بينها في بلدان 
«طرفية»» وأن قطاعات معيّنة داخل هذه البلدان تتمفصل بدورها 
بالرأسماليّة فى بلدان «المركزه» فإن (المنظومة العالمية) هي الآن. 
عموماًء سوق كبيرة واحدة خاضعة لعلاقات الإنتاج الرأسماليّة 
وقوانين التبادل. ولهذا تجب إضافة مستوى ثالث للتحليل - أي: نمط 
الإنتاج -> التشكيلة الاجتماعيّة - المنظومة العالمية. ‏ - 

وعلاوةً على ذلك» فإذا قبل المرء مفهوم «التمفصل» في ما له 
علاقة بأنماط الإنتاج» فقد يطرح السؤال بأسلوب مشابه بشأن 
تجليات البنية الفوقية: أي الدولة أو الأيديولوجيا (قارن فوستر 
وكارترء 1978: 73). ولقد اقترح راي في الواقعء بدون تفصيل 
واسعء أن ثمة «أنماطاً للسيطرة» معيّنة تمائل نماذج معينة من النشاط 
الاقتصاديّ في أوضاع استعمارية ‏ جديدة (دوبريه وراي» 1980: 
8 - 159). كما اقترح كتّاب آخرون بأسلوب فضفاض أن نماذج 
«مركبة» معيّنة من الأيديولوجيات قد تشكل سمةً «للمجتمعات البعد 
استعمارية». وسوف أحاول أن أوضح في وقت لاحق أن أنماط 
الإنتاج المتمفصلة تميل في الغالب إلى أن تثمر من الناحية السياسيّة 
ممارسات تشاركية» ومن الناحية الأيديولوجية صياغات انتقائية. 


دولة الشرق ‏ الأدنى القديمة و«النمط الآسيويٌ للإنتاج» 

إن فكرة وجود «نمط شرقي للونتاج» مميّز ليست فكرة جديدة 
تماماً. وقد وضع آدم سميث (طانتدة دتهكة) الصين في خانة واحدة 
مع مصر القديمة وهندستان» مشيراً إلى أن الحكومة في هذه 
المجتمعات كانت تولي اهتماماً لشبكة القنوات. وقدّم جيمس مل 
(1لةا8 وعسدة) فكرة «المجتمع الشرقي» بعد ذلك ببمضع سنوات» 
وكذلك جون ستيوارت مل (11ز34 أتقنن5 صطهة) (للاطلاع على 
تفاصيل أكثر انظر الأيوبي» 1980: الفصلين 1 و2). 
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كان كارل ماركس عليماً بهؤلاء الكتّاب» وحين كتب حول 
«نمط آسيويّ للإنتاج» فإنه قام بتوسيع تلميحات هؤلاء في نظرية 
تاريخية وسوسيولوجية في آن واحدء وهي نظرية لم تتم» لسوء 
الحظء صياغتها بأسلوب منهجي مطلقاًء ولكن كان لابدّ من تجميع 
أطرافها من كتاباته المنشورة وغير المنشورة (ليشتايم (تتنعطغطءف)» 
3 : 100). وفي شرح هذه الظاهرة يقول ماركس: 

«إن الظروف المناخية والتضاريسية» خصوصاً في الأصقاع 
الشاسعة للصحراء الممتدة من (الصحراء الكبرى) عبر بلاد العرب 
وبلاد فارس والهند وتارتوري» إلى أعلى الأراضي الآسيويّة» أذت 
إلى قيام نظام اصطناعي للريّ بواسطة القنوات وشبكات إيصال 
الماء؛ ليشكل الأساس للزراعة الشرقية. . . إن هذه الضرورة العليا 
لاستخدام مقتصد وعام للماء (الذي دفع قطاعات العمل الخاصة في 
(الغرب) إلى انتهاج سبيل الاتحاد الطوعي كما حصل في بلاد 
الفلاندر”* وإيطاليا) استلزمت تدخل السلطة المركزية للدولة في 
(الشرق)» حيث كانت الحضارة متدنية جداً (كذا) والرقعة الأرضية 
واسعة جداً بحيث لم يكن بالإمكان الاعتماد على وجود تعاون 
طوعيّ. وهكذاء فإن وظيفة اقتصاديّة قد نشأت على كاهل جميع 
الحكومات الآسيويّة» ألا وهي وظيفة تجهيز الأشغال العامة (المصدر 
نفسه )2 ص 0 

٠‏ غير أن المجتمع الشرقيّ كما فهمه ماركس كان أكثر تعقيداً من 
كونه شبكة من القنوات. إذ من جهة؛, كان هذا المجتمع يتعامل مع 
التنظيم المركزيّ ‏ أي الاستبداديٌ ‏ للوظائف الاقتصاديّة السياسيّة. 
ومن الناحية الأخرى مع سيادة اقتصاد القرية المكتفي ذاتياً. وعزا 
ماركس هذه السمة الخاصة للمجتمع الشرقي إلى غياب الملكية 


(©) بلاد الناطقين بالفلامنكية في بلجيكا. 


108 


الخاصة للأرضء وربط هذا بالدور الطاغي للحكومة المركزية من 
خلال الإيحاء بأن الدولة تحت «النظام الآسيويّ» كانت «مالك 
الأرض الحقيقن»: إن الدولة هنا هي مالك الأرض الأعلى. وتكمن 
اللسيادة هنا :في لكيه الأرضن المركزة على النطاق الوطنيّ. وعلى 
النقيض من ذلكء» لا توجد ملكية خاصة للأرض» مع أن هناك 
حيازةٌ واستخداماً للأرض» عامّين وخاصّين في آن واحدة (ماركس» 
كما هو مقتبس في ليشتايم» 1 000.95 

إن هاتين السمتين الأساسيتين ل «المجتمع الآسيويّ» ‏ سيطرة 
الدولة على المنتج وغياب الملكية الخاصة للأرض - مرتبطتان 
افتراضاً بالدور الاستراتيجي للحكومة المركزية في إدارة شبكة الريّ 
بواسطة منظومة متكاملة من الأشغال العامة. بيد أن ثمة سؤالاً هامًاً 
لايزال يطرح نفسه حول الطريقة التي تعمل بها هذه العلاقة المتبادلة 
المعقدة. 

حاول فيتفوغل (017714080»: متتبّعاً خطى ما هو محاجة 
ماركسية فى الأساسء أن يطوّر نظرية «الاستبداد الشرقي» متأثراً ليس 
بماركس فقط بل بفيبر كذلك (فيتفوغل» 1957: 380 وما يليها). 
ومن المؤتّد أن فيبر نفسه قد لاحظ أن في الصين والهند ومصر 
(«الأقطار التي شهدث نشوء البيروقراطيّة الأقدم زمن» كما سمّاها) 
كانت نشأة البيروقراطيّة تقوم عادةً على أساس.الري (فيبر» 1947: 
8 وما يليها). وبينما كان فيبر يعد هؤلاء «بيروقراطا تراثيين» بشكل 
كبير» فإن فيتفوغل رأى فيهم ما يذكره بمفهوم القرن التاسع عشر 
للبيروقراطيّة: إن نظرةً عليهم «تستعيد المعنى الأصليّ لمصطلح 
البيروقراطيّة (الحكم من خلال المكاتب”*؟. وكانت قوة نظام الحكم 


(*) معلوم أن مصطلح بيروقراطية (1053097ا1568اا) مشتق من (تتمعسم) التي تعني 
اامكتبا») «دائرة للعمل الوظيفي». . إلخ. 1 
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الإداريّ - الزراعيّ .في واقع الحال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسيطرة 
«البيروقراطيّة؛ التى كانت الحكومة تمارسها على رعاياها» (فيتفوغل» 
7 50). 


ويجادل فيتفوغل بأن «المجتمعات الإروائية» تستسلم لشكل ما 
من «الاستبداد الشرقي» الذي غالبا ما يتخذ شكل دولة بيروقراطيّة 
(281أقطع أ سموء8) لمر نفسهء ص 309). وكان الذي حاول أن 
يفعله هو الآتي : 


«تحليل نماذج الطبقات في مجتمع يكون زعماؤهم الماسكين 
بسلطة الدولة الاستبدادية» لا المالكين ومنظمي الإنتاج الخاصّين. إن 
هذا الإجراءء بالإضافة إلى تعديل الفكرة المتعلّقة بما يشكل طبقة 
حاكمة» يؤدي إلى تقييم جديد لظواهر مثل إقطاع الأرض الكبار» ' 
والملاك الصغار”* والنقابات الحرفية 0هه 'صغصعع رسدتلءهلفصة) 
(4اناع. إنه يوضح السبب في أن توجد في مجتمع إروائي إقطاعات 
كبرى بيروقراطيّة» ورأسمالية بيروقراطيّة» وملكيات صغيرة 
بيروقراطيّة .وهو يوضح السبب الذي يجعل التنظيم الحِرّفيّ في 
مجتمع كهذا لا يشبه من الناحية المجتمعيّة النقابات الحرفية في 
أوروبا القروسطية» رغم أنه يشاركها في بعض المظاهر. وهو يوضح 
أيضاً السبب في أن القيادة الأوتوقراطية العليا هي القاعدة في مجتمع 
كهذا» (المصدر نفسهء» ص 4). 

إن نظرية فيتفوغل تقترح عددا من الأفكار ببخصوص 
المجتمعات الإروائية: فهي تحاجج بأن الاقتصاد الإروائي هو في 
الأساس «إداريٌ» و«سياسيّ» في طبيعته. كما أنّها توضح الكيفية التي 


(#) لاكاطءع ,تهةذل1220101: مرتبتان من المراتب الاجتماعية قائمتان على ملكية 
الأرض. 
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تكون بها «الدولة» أقوى من «المجتمع» وتربط هذا بالكمٌ الكبير للقوة 
التنظيمية الذي تتمتع به» سواءَ في الشؤون الداخلية (أي الريّ» 
والسيطرة على الفيضان والإنشاءات. .. إلخ)» أو في الشؤون 
الخارجية (أي الحرب والدفاع). وفضلاً عن ذلك» فإنها تكشف كيف 
أن الملكية الخاصة» نتيجة لذلك» هي في العادة ضعيفة جداً في مثل 
هذه المجتمعات» وكيف أن الدولة تزداد قوة من خلال ربط الدين 
السائد في البلاد بها. 


إن الصورة العامة هي صورة منظومة للسلظة الكليّة 
(الاستبدادية)» سلطة لا تكاد توجد فيها أيّ مراكز مستقلة للتدقيق 
الدستوري أو المجتمعيّ. وتتصف الحكومة ب «الحكم المطلق», 
«الأوتوقراطية». أمّا الفرد فهو خاضع ل «الرعب الشامل» والإذعان 
الشامل» والانعزال الشامل» وتتميز البنية الطبقيّة بكونها فريدة في 
نوعهاء و«(إجمالي الطبقة الحاكمة» ابكرنها «بيروقراطيّة احتكارية». 


«لقد جرّب فيتفوغل ما لم يجربه ماركس» أي إقامة الصلة بين 
«النمط الآسيويّ للإنتاج» ونظرية عامة عن البيروقراطيّة. وحاول أن 
يضمٌ في نظريته ثلاثة عناصر: عنصراً تقنيّاً يخص أشغال الريّ 
الواسعة النطاق» وعنصراً «تنظيمياً» للبيروقراطيّة والمركزية» وعنصراً 
«سلوكياً» للطغيان والرعب. وعلى هذا الأساس» قد تكون نظريته 
ذات نفع» في الأقل بصفتها «نموذجاً مثالياً»» لتحليل المجتمعات 
التي تحتوي على هذه العناصر الثلاثة. وما عدا ذلك» فإن النظرية لا 
تساعدنا كثيراً؛ (أبراهاميان (سةتسقطهءطة). 1974: 8 9). 

يبدو أن ضرباً من «النمط الآسيويّ للإنتاج»؛ في أكثر معانيه 
عمومية من شأنه أن ينطبق (وإن لم يكن ذلك بلا تحفظات) على 
معظم المجتمعات التي يشخ فيها الماء بأقصى درجة ويشكل المادة 
التي تدعو إليها الحاجة أكثر من أيّ مادة أخرى» وحيث يكون الريّ . 
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(وهو في هذه الحالة يكاد يكون مرادفاً للتنظيم) هو الوسيلة الرئيسيّة 
لتأمين الماء. ولسوف تميل هذه العناصر الثلاثة تدريجياً إلى أن 
تعكس نفسها على الثقافة السياسيّة بكاملهاء ولسوف تنتج اللجوانب 
الاجتماعيّة ‏ السياسيّة ل «الاستبداد الشرقي» (مثلا ل 
التراتبية»ء السلطوية» الإخضاع. .. إلخ). وإذ تمر هذه السمات الثقافيّة 
بفترة زمنية من الصراعات والتوازنات بين المركزية واللامركزية فإنها 
ستستغرق في العادة وقتاً أطول كي تتلاشى» حتى وإن فقدت 
العناصر المادية أهميتها المركزية بصورة جزئية أو كلية. وعليه» فإن 
الاستبداد الشرقي هو نتيجة لكلٍ من الظروف المادية الموضوعيّة 
وانعكاساتها على الثقافة الاجتماعيّة ‏ السياسيّة» مع والنتيجة جلبّة 
بشكل كبير: وإذا كانت البيروقراطيّة في أشكال أخرى من الحكم 
مكوّناً واحداً لا غير من مكوّنات المجتمع» ففي الأنظمة الإروائية 
«الخالصة» يبدو أن المجتمع برمته يعمل وكأنه بيروقراطيّة كبيرة. 

إن فكرة «المجتمع الإروائي» بصفته «بيروقراطيّة شاملة» لم تكن 
موضوعاً للنقاش في الدوائر الماركسية والماركسية الزائفة فقطاء بل 
لقد استرعت كذلك انتياه بعض الكتاب اللاماركسيين والمناهضين 
للماركسية. ومع ذلك» فإن الاستخدامات الفضفاضة إلى أقصى حدّ 
لمقولة «النمط الآسيويّ للإنتاج»» سواء تاريخياً أم جغرافياًء هي التي 
جعلت الكثيرين من المعلّقين يتخذون موقفاً ناقداً لهذا المفهوم. 
ونحن نتفق مع بيري أندرسون على أن ليس بمقدور المرء أن يخلط 
معاً روما الإمبراطورية وروسيا القيصرية وأريزونا الهوبية والصين 
السونغية وأفريقيا الشرقية التشاغانية ومصر المملوكية وبيرو الإنكا!*“ 
وتركيا العثمانية وبلاد ما بين النهرين السومريةء ناهيك عن بيزنطية أو . 


(©) فمه33: الهنود الحمرء سكان أميركا الأصليون؛ 88ن5: اسم إحدى السلالات 
الحاكمة في الصين» و1208: حضارة قديمة في البيرو. 
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بابل» بلاد فارس أو هاواي (أندرسون» 1979: 487). وإذا كانت في" 
ذلك قيمة تحليلية نافعة» فين العدين أن ندل كز محارلة عمف 
لجعل هذا المفهوم أكثر دقةً ولتضييق مجال تطبيقه. وفي رأينا أن 
المحاولات لاستخدام هذا المفهوم لتحليل التشكيلات الاجتماعيّة 
القبلية أو شبه القبلية (المبنية على العلاقات القرابية والملكية الريفية 
المشاعية والقرى المكتفية ذاتياً على نحو متماسك) ليست ناجحة 
بالدرجة نفسها. فلقد لاحظ إيف لاكوست 1360566 959765)» على 
سبيل المثال» في كل من المجتمعات القبلية أو القروية في شمال 
أفريقيا وفي «المجتمعات الإروائية» في مصر وبلاد ما بين النهرين 
والأندلين (إشياتنا العشلية) - لاحظ أن الملكية القاضرة: [لأرقن 
كانت غائبة أو ضعيفة. وعلاقات الإنتاج في هذين النموذجين متشابهة 
على الرغم من أنها تميّز نمطين مختلفين من أنماط الإنتاج. فالتشابه 
فى هذه الحالة يتأتى بصورة رئيسيّة من اختلافهما عن الأنماط 
العبودية أو الإقطاعية أو الرأسماليّة التقليديّة (لاكورست» 1984: 5 
وما يليهاء 26 وما يليها). وإذا ما أخذ المرء بنظر الاعتبار نمط 
الإنتاج العام» يستطيع آنذاك أن يتفهم النتائج السياسيّة المختلفة 
للنمطين: دولة مركزية ذات قاعدة زراعية فى مصرء بينما «في شمال 
أفريقيا كانت الدولة بمعنى من المعاني عبارةً عن اتحاد للقبائل 
متحالف مع ملك»». قائمة من حيث البنية على «الديمقراطية 
العسكرية» والتجارة العالمية (المصدر نفسهء» ص 29 33). 

على ضوء هذه الإرباكات الواردة فإننا نفضل أن يستبقي مفهوم 
«النمط الآسيويّ للإنتاج» تأكيده الأصلي على وجود دولة مركزية 
قويةء تتعاطى بصورة متكررة الزراعة الإروائية والأشغال العامة» 
وتندخرط فى «عبودية معممة». أي تسخير عمال من السكان الريفيين 
تقوم بتجنيدهم سلطة بيروقراطيّة عليا (أندرسون» 1979: 485 - 
6.. وذلكء أولاً: لأن معرفتنا عن «المجتمعات القروية» التاريخية 
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أكثر شحةً وأقل دقةً بكثير من معرفتنا عن «الدولة الإروائية». ثانياً: 
إن من شأن هذا المفهوم أن يكون مفهوماً ضعيفاً حقاً إذا ما اقتصر 
دوره على كونه مقولة مترسبة عامة للتطور اللا أوروبي (أو لغيابه). 
ومع ذلكء فإننا لا نتفق مع رأي أندرسون القائل بوجوب «دفن» 
المفهوم دفناً نهائياً (المصدر نفسهء ص 485 489). وإذا ما استُخدِم 
بصورة رئيسيّة بصفته نموذجاً مثالياً «بالمعنى الفيبري» المنهجي الذي 
أن يلعب دوراً مفاهيمياً نافعاً. 


إن بالإمكان عزو جزء من العداء تجاه مفهوم النمط الآسيويّ 
للإنتاج إلى ميل الكثيرين من الماركسيين إلى الابتعاد عن إدراك 
المحدّدات الجغرافية أو التقنية للبنية الاجتماعيّة. ولعل في هذا أيضاً 
تعويضاً مفرطاً عن الأطاري يح المغالى فيها لمونتسكيو (تاءتنهوة5ء)ه840) 
وتراث حركة «التنوير). ولكن» وكما يقترح أندرسونء «لا يمكن 
لتاريخ ماديّ بحق أن يهمل الظروف الجغرافية على أساس أنها ‏ 
ببساطة ‏ خارجة عن أنماط الإنتاج». بل إن ماركس نفسه شدد على 
البيئة الطبيعية بصفتها مكوّناً سابقاً غير قابل للاختزال لأي اقتصاد 
(أندرسونء. 1979: 546). وثمة سبب آخر لغياب التعاطف مع مفهوم 
النمط الاسيويّ للإنتاج» وبوجه خاص لدى الماركسيين و«القوميين» 
كذلك. يتمثل في أنه يبدو أنه يضفي سمة «الركود» و«السكون» على 
المجتمعات الشرقية. وبالطبع فإن هذا غير صحيح صحةٌ كاملةً من 
الناحية التاريخية» وذلك لأن الازدهار والتقدم كانا سمتّي مراحل 
كثيرة في التاريخ الشرقيّ. 

ومع ذلك فليس هناك شك في أن مفهوم النمط الآسيويٌ 
للإنتاج ينطوي علئ تناقضاته الداخلية الخاصة به: أي بين قوة الدولة 
الممركزة التي تستولي بشكل مباشر على جزء العمل الذي تسيطر 
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عليه» والجماعات الاجتماعيّة التي تعمل من أجل تحقيق المزيد من 
اللامركزية والملكية الخاصة؛ء والتوجه العام نحو التشكيل الطبقيّ 
0 وتكمن الصعوبة في أن الدولة في النمط الآسيويٌ للإنتاج 
تستولي على فائض العمل من المجتمع (وهو ما تفعله الأنظمة 

ل أيضاً) فقطء بل إنها فضلاً عن ذلك تلعب قور تحاسهاً في 
إعادة إنتاج المتطلبات الأساسية للإنتاج نفسه. وبهذه الطريقة» فإن 
دور الدولة في عملية الإنتاج يساهم في إعادة إنتاج النمط الآسيوتي 
نفسه (تايلورء 1979: 178). 

يرى تايلور أن إعادة إنتاج العلاقة المتحكمة للإنتاج. له ضمن 
النمط الآسيويّ للإنتاج» يتم تأمينها في آخر الأمر من خلال تحكم 
«الحالة الأيديولوجية» (المصدر نفسهء ص 183). ولكي تستطيع 
الدولة استخلاص فائض العمل على شكل جزية» حتى تستطيع أن 
'تمتلك وتسيطر على توزيع فائض المنتج» يصبح من الضروري قبل 
كل شيء تدخل الأيديولوجياء وذلك لأن حق الدولة - بصرف النظر 
عن أي شيء آخر ‏ في فائض العمل المنتج معرّف ومشرعن: 

«إن الدولة التي يسيطر على جهازها الملك وعائلته» تمارس 
حقها فى الفائض من خلال السلالة والتراث الذي يعبّر عنه. في 
اباي لوساث دنه وفاباية «متمكدة فى طقرين وسفارساكت خاضة 
تقام بواسظة السلطة :السياسية للدولة: ويجري استتخلاصن فافض العمل 
لأن للملك «حقاً أيديولوجياً» فيه» وهو حق ترتضيه المجتمعات 
ويعبّر عنه في الدين والفن والأدب وما إلى ذلك» على امتداد 
التشكيلة الاجتماعيّة. وبالطبع فإن هذا هو الذي بح تحديداء 
التقديس الأعمى للمكانة الأيديولوجية ضمن النمط الأسيويٌ الذي 
يكرّر ماركس الإحالة إليه» (المصدر نفسهء» ص 182). 

إن ديناميكيات هذا النمط هي نتيجة مباشرة لعيفة ا التي 
يتمتع بها العامل الأيديولوجي» وللسلطة اللاحقة للدولة. ويحاجج . 
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تايلور عند مقارنته بأنماط إنتاج أخرى مثل النمط الإقطاعيّ أو 
الرأسمالي بقوله «إن ديناميكيات النمط الآسيويّ لا تؤسس لأيّ 
إمكانية حقيقية للانتقال إلى هيمنة نمط إنتاج جديد». إن «سمة 
الحسم في العنصر الأيديولوجي». المتجسدة في أفعال الدولة» تضع 
قيوداً قاسيةً على سيرورات التراكم الرأسماليّ» أو الملكية الخاصة 
للأرض أو لرأس المال» و طبعاً - على أي فصل بين المنتجين 
المباشرين ووسائل إنتاجهم (باستثناء العمل الموسميّ أو الدوري في 
«مصانع» الدولة أو مناجمها). ومن خلال سيطرة الدولة الكلية على 
هذه السيرورات» فإنها تحول دون إعادة إنتاج هذه الإمكانيات - وهي 
الإمكانيات التي تستطيع أيّ منها أن تؤسس لاحتمال قيام قاعدة 
يمكن منها لعملية انتقال إلى نمط آخر للإنتاج أن تبدأ بالتطور. 
ويبدو أن هذا القيد على التوجهات الانتقالية قد حوفظ عليه في 
تواريخ التشكيلات الاجتماعيّة التي يسيطر عليها النمط الآسيويّ» 
على الرغم من التحولات «الدراماتيكية» عينها التي تسم تاريخها 
السياسيّ. ومرةً تلو المرة» تستولي سلالة حاكمة واحدة على سلطة 
الدولة» ثم لا تلبث أن تهزمها سلالة غازية أخرى لتحلّ محلهاء في 
سيرورة متقطعة على نحو كبير. ومع ذلك» وعلى الرغم من هذا 
التقطع السياسيّ» فإن طبيعة العلاقات ما بين القرية والدولة تجري 
إدامتها على نحو متواصل (المصدر نفسهء» ص 183 185). 

هذهء بجلاء» ملامح الشكل «الخالص» للنمط الآسيويٌ 
للإنتاج. بيد أن الدولة تظل في الواقع قوية وشمولية على الدوام» ولا 
يبقى النظام منغلقاً بصورة متصلة. وحينما تضعف الدولة يُرجّح أن 
ينخرط موظفوها الرسميون في ممارسة تستهدف مراكمة ثروتهم 
الخاصة»ء وأحياناً أملاكهم. كما أنّ من المحتمل أن تقوم الأطراف 
المحلية بترسيخ المزيد من الاستقلالية الذاتية لها أو أن تقع تحت 
نفوذ القبائل البدوية. وإذا ما أغريت الدولة بإقحام نفسها (إِمَا مباشرة 
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أو من خلال السيطرة على التجار) في ميدان التجارة الخارجية» فإن 
من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام كل أنواع النفوذ المحتمّل وقد 
يجعل من الدولة نفسها معتمدة اعتماداً مفرطاً على العوامل الخارجية 
التي لا تستطيع أن تتحكم بها بسهولة. 

وأخيراً وليس آخراً على الإطلاق» فقد تفقد الدولة احتكارها 
على «الحالة الأيديولوجية» التي تضمن هيمنتها على المجتمع. إن 
الدين لا يمكن أن يُشَرَب بصورة كاملة وحصرية في الأيديولوجيا 
السائدة: فقد تقوم الجماهير «المؤمنة» في آخر الأمر بتطوير نسخها 
هي من «الدين القويم» أو «الإيمان الصحيح»؛ وقد تظهر حركات 
احتجاج ذات تلاوين دينية» تعبّر عن مجموعة مختلفة من المصالح 
الاجتماعيّة» في معارضة لسلطة الدولة والدين «الرسمى» (برتراند 
(0سهناىه8)؛ 1979). وهناك أمثلة على جميع مثل ل التطورات 
على امتداد جزء كبير من التاريخ الاجتماعيّ للأقطار الشرق - 
أوسطية» كما سوف نرى تفصيلياً. 

لقد سبق لي أن حاججت (الأيوبي» 1980) بأن مقولة النمط 
الآسيويّ للإنتاج يمكن ألا تقتصر على تقديم أداة تحليل نافعة لفهم 
مختلف مراحل تطور مصر (مثلاً: «المملكة القديمة»» محمّد على» 
عبد الناصر)» لكنها تستطيع أن تقذم كذلك سمة متكررة (إنامائمة) 
ذات مدى أطول بكثير» تقوم بتلوين ثقافتها السياسيّة بصورة عامة. 

منذ وقت قريب» حصل نقاش واسع حول العلاقة التاريخية بين 
الزراعة المروية وظهور الدولة. وهناك مسألة هامة كثيراً ما ثُثار 
مفادها: أنه ما كل نماذج الزراعة المروية تستلزم تنظيماً مركزياً بدلاً 

عن التنظيم المحلي. ولقد قدم مايكل مان واحلة من أشمل 
المناقشات الحديثة حول العلاقة بين الريٌّ والدولة. وهو يحاجج | 
عموماً بأن معامل الارتباط بين الريّ والاستبداد شيء زائف (مان» 
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19866 : 94). غير أنه يرى أن من «الجلى» أن «زراعة الريٌ كانت 
عاملاً حاسماً في نشوء الحضارة والتراتب الاجتماعىّ والدولة في 
مصرا (المصدر نفسهء ص 108). ومع ذلك» فإن سلطة الدولة» في 
تحليله» تُعزى بدرجة أدنى للجانب التوزيعي من عملية الريّ وبدرجة 
أشد صلة «للسيطرة الجغرافية على البنية التحتية للمواصلات عن 
طريق نهر النيل» (المصدر نفسه. ص 112)» ولما يسمّيه الأثر 
«التثبيتي»**2: أي نمو العلاقات الاجتماعيّة الممركزة والمكثفة بما لا 
رت 2ه (المصدر نفسهء ص 86): «في مصر القديمة» حيث لم 
يكن في مقدور أي إنسان من الناحية الفعلية أن يعيش خارج وادي 
نهر النيل» فإن الحاجز أمسى حاجزاً يكاد أن يكون مطلقاًء وكذا كان 
شأن هوية من هو (مصري»» (المصدر نفسهء» ص 92). 

لقد انتشرت موجة الإحياء الأخيرة للجدال حول النمط الآسيويٌ 
للونتاج إلى خارج الاهتمام التقليديٌ بمصرء وصار بعض الكبّاب 
يختبر إمكانية تطبيق هذا المفهوم. على سبيل المثال»؛ على 
الحضارتين القديمتين الأخريين اللتين تركتا أثراً قوياً في تطور الدولة 
الإسلامية: الحضارة الفارسيّة والحضارة البيزنطية. ففي الواقع» كان 
الريّ مهما منذ زمن بلاد ما بين النهرين القديمة» متفاعلاً مع إقليمه 
وبيئته ليمهّد الطريق لنشوء الملكية شبه الخاصة والدولة (مان» 
860 : 78 93). ومع ذلكء ونظراً لأن الفرات ودجلة كانا خارج 
السيطرة إلى حذ كبيرء فلقد كان الريّ على درجة من عدم الاستقرار 
بحيث كان «يقصم ظهر التنظيم الاجتماعيّ القائم بقدر إمكانية 
امتداده»» وكان الشكل الاجتماعي الذي ظهر هو دولة المدينة التي 
كانت تسيطر على امتداد أرضيّ محدود على جانبّي مجرى النهر 
(المصدر نفسهء ص 94 98). - 


زق4 حرفياً وضع الأمور داخل قفص. 
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ومع أن الأشغال الإروائية كانت مهمة بالنسبة إلى الدولتين 
الساسانية والبيزنطية» فإنها لم تكن أبداً على درجة من الشمول أو 
المركزية شبيهة بنظيراتها المصرية القديمة» ومع أنه كانت هناك في 
كليهما ميول قوية باتجاه الملكية العامة للأرض (أو في الأقل ملكيتها 
لمسؤولي الدولة ذوي المراتب العليا)» فإن أياً منهما لم تمقل حالةً 
«خالصةً» للنمط الآسيويّ للإنتاج. وذلك». لأن في حالة بلاد فارس». 
كان العنصر القبلي والقوى اللامركزية يتّسمون بالقوة دائماء بينما في 
حالة بيزنطية كانت التشكيلات شبه الإقطاعية قويةٌ وكانت هناك على 
الدوام بعض آثار التقليد العبودي. ومع ذلك» فليس ثمة شك في أنْ 
نموذج «الإقطاع» الذي يمكن أن يكون قد وجد في هاتين الدولتين 
كان مختلفاً في سماته عن أغلب نماذج الإقطاع الأوروبي اللاحقة» 
وفى أن كلا النظامين كانا أكثر «بيروقراطيّة» وأكثر أوتوقراطيةً بدرجة 
كبيرة من حيث طبيعتهما (لامبتون (8215408نآ)؛ 1980»: الريس» 
5: 25 84. مومجيان (#0ازسد8). 1981: 76 79). وفي 
وقت لاحق» وفي حومة المناظرات الجدلية الإسلامية» كان فرعون 
مصر وخسرو بلاد فارس وقيصر بيزنطية سيصبحون الأمثلة الرمزية 
للاستبداد السياسيّ (كان هذا هو محتوى الخطاب,. بينما في الحقيقة 
كان هؤلاء الثلاثة يمكّلون التقاليد الثقافيّة والسياسيّة والتنظيمية التي 
اقتبس منها المسلمون أوسع اقتباس)!". 

ما إن يمتد تطبيق مفهوم النمط الآسيو للإنتاج تاريخياً في 
مساحة واسعة من الزمن حتى يميل على نحو مفهوم إلى مواجهة 
انتقادات أشدّ قساوة» لأن من شأن المرء أن يبدو في حالة كهذه 


(1) فصّل كرون وكوك 0001 4هة عدهئ0)) في كتاييما اموه المثير للجدل 
(1977) جوانب من تلك «الاستعارة» (والتكييف). غير أن التوجه العام ل - «نظريتهما ذات 
مسحة استخفافية إلى حدّ ماء ولا يبدو أن باحثين آخرين قد عزِّزوها إلى خدّ الآن. 
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متحدثاً عن الإرث التاريخي والثقافة السياسيّة أكثر من تحدثه عن 
(نمط إنتاج) محدد تحديداً تقنياً. وحتى في هذه الحالة» فإن عدداً من 
الكتّاب المصريين» بمن فيهم ماركسيون؛ يشعرون بالإغراء لفعل 
ذلك حينما يتناولون بلدهم هم. مصر. وعلى سبيل المثال» يرى 
أنون عبد الملك أن كنة اخضوضية) معيدة لعصره تكلها بشكل 
خاص حقيقة أن «الميل نحو الوحدة» نحو المركزية» نحو التركيزء 
نحو التراتبية الهرمية» يطول جميع المجالات بلا استثناء» (أ. عبد 
الملك. 1979: 353 354). إن نتيجة كل العلاقات المعنية هي 
ظهور مجتمع ذي بيروقراطيّة مكينة» حيث كل شيء يتسم بكونه 
تراتبيا وحيث يكون للدولة دور حاسم تلعبه في جميع جوانب الحياة 
الاجتماعيّة. إذآء فإن السيطرة على البيرؤقراطيّة العامة تعني السيطرة 
على كل شيء بما في ذلك على وجه الخصوص مصادر الثروة: 
فالطبقة المهيمنة هي طبقة سياسيّة (أي بيروقراطيّة) أكثر من كونها 
طبقة اقتصاديّة. وكما يقول فؤاد مرسي» وهو ماركسي مصري بارز: 
«إن للدولة في مصرء والمركزية في مصرء والبيروقراطيّة في مصرء 
جذوراً ذات تأثير عميق في الشخصية المصرية. ففي جميع 
المجتمعات البشرية» تكون الثروة عادةً هى مصدر السلطةء أما فى 
مصر فإن السلطة عادةٌ هي مصدر الثروة» (مرسي؛ 1969: 0.66 

ما هي الفائدة التي يمكن أن نجنيها من مفهوم النمط الآسيويٌ 
للإنتاج في التحليل المقارن»ء وخصوصاً تحليل التشكيلات الاجتماعيّة 
الشرق ‏ أوسطية؟ يبدو لي أنه إذا ما استخدم النمط الآسيويّ للإنتاج 
بصفغته «نموذجاً مثالياً؛. أي يصفته مقولة للمقارنة تجريديةً 
و«خالصة»» فإنه يستطيع أن يحتفظ بقيمة تحليلية معيّنة. بل إن 
مفهوماً جيّد الرسوخ مثل مفهوم النظام الإقطاعيّ لا يمتلك مظاهر 
متعددةٌ إلا ضمن القارة الأوروبية فقطء لكن ذلك لا يحيله بالضرورة 
إلى فئة عديمة النفغ. وقد تشكل الأصول الإروائية للنمط الآسيويٌ 
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روا 5-8 «العقد الاجتماعي» الذي / يفترض الكثيرون أنه 0 


وراء تشكيل الدولة الأوروبية الحديثة» يشكن صعوبة ة أكبر عند 
محاولة تحديد مكانه تجريبياً. 

يبدو أن هناك عاملين رئيسيّين - ومترابطيّن في أغلب الأحيان - 
يضفيان على النمط الآسيويٌ للإنتاج سمته الخاصة: غياب أو ضعف 
الملكية الخاصة للأرضء» والدور القويّ للدولة. ليس من الضروريٌ 
حصر هذين العنصرين في المجتمعات الإروائية القائمة على الإدارة 
الواسعة النطاق لشبكات الريّ (على الرغم من أن هذه قد تمثل شكلاً 
«خالصاً بدرجة أكبر) الهذه الفئة). إِنْهما ينطبقان» بمعنى أوسع» على 
سلسلة كاملة من النظم البيئية والتشكيلات الاجتماعيّة القائمة على 
السيطرة. إن الشبكات الإروائية الضخمة هي ضرب من تلك 
الضروب» غير أن نظاماً تجارياً شديد الاعتماد على السيطرة على 
طرق التجارة قد يكون ضرباً آخر. كما أنه يجب عدم النظر إلى 
النمط الآسيويّ للإنتاج بصفته نظاماً حصرياً مغلقاً. إن الشبكات 
الإروائية في الشرق الأوسط على وجه التحديدء سواءً كانت من 
النموذج الكبير أو الصغيرء لم تكن بعيدةً قط عن «العامل البدويّ». 
بل إن مصر نفسها ذات المنظومة الإروائية الضخمة الأشدّ وضوحاً 
من الناحية التاريخية» قد تأئّرت تأثّراً كبيراً بالتغلغل والنفوذ البدويين. 
وستكون لمفهوم تمفصل أنماط الإنتاج فائدة هناء حيث سيكون 
التأكيد على اختبار العلاقات المتفاعلة بين شتى الأنماط: الإروائية 
والبدويّة» و في وقت لاحق ‏ التجارية و«الإقطاعية» (الإقطاعية ‏ 
البيروقراطيّة» الشرقية). 


إن جميع هذه الأنماط قائمة بصورة رئيسيّة على السيطرة (أو 
إنها تقوم.على الجزية» كما يسميها سمير أمين)» وفي"رأينا أن هذه 
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هي السمة المميزة تاريخياً للأنماط «الشرقية»» وهي سمة ربما كان 
زوليها ضع لدى الكثير من ماركسين المدرنيةالاقتسناديةة التقليدية: 
وعلى الرغم من أن الاقتصاد والعانة مترابطان ترابطاً لا فكاك منه 
في مثل هذه الأنماط كما في سواها جميعاء فإن السياسة هي التي 
تميل إلى امتلاكها تأثيراً أقوى على الاقتصاد في الشرق الأوسطء لا 
الفكين: 


بلاد العرب الإسلامية الأولى والنمط البدويّ/ الفتحي للإنتاج 
لايمكن فهم «النمط الآسيويٌ للإنتاج» ‏ بحدود تطبيقه على 
الشرق الأوسط أو على أجزاء منه » كما سبق أن بيّناء دون أن نأخل 
بالاعتبار نمط إنتاج آخر لم يكن بعيداً جذاً عن أيّ مجتمع عربي 
أبداًء بما في ذلك المجتمعات الإروائية أو الزراعية: ذلك هو نمط 
الونتاج «البدوي» القائم على القرابة. بل ان إنجلز (5ا86ه8) الذي ربط 
في الأصل خصوصية التاريخ السياسيّ الشرقيّ بغياب الملكية الخاصة 
للأرض (التي ظن أن بالإمكان عزوهاء بدورهاء إلى عوامل مناخية 
وجغرافية)» اضطر في وقت لاحق إلى أن يولي اهتماماً كذلك لعامل 
الصراع الدائم بين النزعة البدويّة ونزعة التوطن. ولم يقتصر الأمر 
على أن نموٌ نمط الإنتاج في المجتمعات الشرقية كان معوّقاء بحيث 
لم يتمكن في غالب الأحيان حتّى من بلوغ المرحلة الإقطاعية» بل 
كان كذلك معرّضا لهجمات متكررة من جانب البدو الذين كانوا على 
درجة أشد من الفقر والروح الصدامية؛ علاوةٌ على شعورهم بالغيرة 
من الثروات النسبية المتوفرة لدى الجماعات المستقرة. إن اعتداءات 
البدو المتكررة» مقرونة بنمط الإنتاج ذي النموّ الضعيف للمجتمعات 
الزراعية المجاورة لهم» أذت إلى أن تكون التغييرات في السلطة 
السياسيّة في أغلب الأحيان متواترةً أكثر من كونها تراكمية» بمعنى أن 
معظم الأفراد أو المجموعات الجديدة الذين يتولُون السلطة كانوا 
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يحافظون على الظروف الاقتصاديّة والتشكيلات الاجتماعيّة على 
النحو الذي كانت عليه في السابق» بدلاً من إطلاق نظام اقتصاديٌ 
واجتماعئّ جديد (التواتى (1220)» حوالى 1985: 33 49). 


يتساءل المرء ما إذا كان إنجلز قد قرأ ابن خلدون قط. وذلك ‏ كما 
هو معروف ‏ لأن الصراع بين «البدو؛ (الرُخَل) والحضر (أهل المدن) 
يشكل في الواقع مبحثاً رك ئيسياً في تحليل ابن خلدون. فالبدو 
يحتقرون الزراعة والحرّف وهم م يأنفرن من مزاولتها (إن الكلمة العربية 
ل «حرفة» أو «مهنة» مشتقة من جذر «الامتهان» نفسهء بمعنى 
«الاحتقار») لكنهم في الوقت نفسه واقعون تحت الإغراء الذي تشكله 
ثروة أراضي المتوطنين ويميلون إلى الاستيلاء عليها والسيطرة على 
منتجيها «بأسئّة الرماح» (البعلي والوردي» 1981: 103). وآنذاك يبدأ 
في أغلب الأحيان نمط دائريٌ عمله: فتقوم موجة بدوية مُحاربة 
معتمدة على القوة المستمدة من تضامنها «الجمعي» (العصبية) 
بالاستيلاء على السلطة» ولكن مع مرور الوقت يطرأ تلطيف وتنعيم 
على هذه النخبة الحاكمة من خلال رفاهية الحياة الحضرية المستقرة 
ما يؤدي إلى ضعفها وتحللهاء الأمر الذي يمهّد الطريق بدوره لقدوم 
موجة جديدة من البدو لايزال تضامنها الجمعيّ قوياً وتُحرّكها الرغبة 
في الاستيلاء على السلطة. وهكذا تستمر الحلقة في الدوران. 


يعتقد علي الوردي أنّ الصراع بين البداوة والحضارة (المدنية) 
يسم كامل التاريخ الاجتماعيّ للعالم العربي» ويقول إن بالإمكان 
تصنيف الأقطار العربية بالنسبة إلى هذا الصراع إلى ثلاث فئات: 
أقطار تتعايش فيها الحضارة والبداوة جنباً إلى جنب (معظم الأقطار 
العربية)» وأقطار تكون فيها البداوة أوسع انتشاراً (كما في شبه 
الجزيرة العربية)» ثم هناك الأقطار التي تكون فيها الحضارة أوسع 
انتشاراً (كما هي الحال في مصر (المصدر نفسه)). وفي رأيه أنه حتى 
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الممجتمع المصري خاضع لمثل هذه الحلقات المتكررة تحت تأثير 
الصراع المستديم» وفي واقع الحال فإن الأعراف البدويّة قد تركت 
بصمتها الدائمة على مجتمع (مصر العليا) على وجه الخصوص. ولقد 
أكد كذلك عدد آخر من الكتّاب العرب على وجود التأثير المستديم 
للقيم والمواقف البدوية في معظم المجتمعات العربية (بركات» 
4 : 45 48. 65 78 والمراجع المذكورة). 


يجد عابد الجابري أن في نظرية ابن خلدون مؤشراً مثيراً 
للاهتمام إلى نمط إنتاج معيّن يطلق عليه اسم «النمط الفتحي للإنتاج» 
أو «النمط العسكريٌ للإنتاج». ومن الواضح أن مصطلح «الإنتاج» هنا 
مصطلح مجازيٌ فقطء وذلك لأن هذا في الأساس نموذج للحضارة 
استهلاكيّ أو تداوليّء وليس إنتاجياً. والثروة في مجتمع كهذا غالبا ما 
تُستّمد من امتلاك «لذائذ» جاهزة» وليس للبنى الفوقية في مجتمع 
كهذا ارتباط بالبنية التحتية بأيّ قدر كبير: والسلطة السياسيّة ليست 
مستمذةٌ من علاقات الإنتاج بل من شعور بالتضامن الجمعيّ يؤذي 
إلى السيطرة واكتساب الامتيازات والحصول على الثروة الجاهزة. 
ويعتقد الجابري أن بالإمكان تعميم ملاحظة ابن خلدون على معظم 
مراحل تاريخ الدولة الإسلامية: إن الأموال تُجمَّع وتوزع بين 
المحاربين والموظفين لغرض الاستهلاك لا لغرض الاستثمار. 
وباختصارء فإن الاقتصاد «الفتحي» قائم على «الثروة الاتية للدولة» 
بوسائل دولتية» لكي ينفقها رجال الدولة» (الجابري» 19828: 404 
01). 


في نوع من الاقتصاد السياسيّ كهذاء فإن «الغنيمة» تُعلي 
المكانة: وهي مصدر الدخل (الذي يمكن له من خلال توسيع 
المعنى» أن يكون دخلاً إتاوياً)» وهي تتمثل في عملية التوزيع 
(القائمة على المّنح)؛ وهي تروج ل «ذهنية ريعية» معيّنة هي على 
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النقيض من الإنتاج ومن قواعد السلوك في العمل (الجابري» 1990: 
9 50. 112 وما يليها). واستناداً إلى الجابري كذلك» فإن لتحليل 
ابن خلدون هذا دلالةَ معاصرةً معيّنةَ بالنسبة إلى العالم العربيَ ويمكن 
النظر إليه بصفته «عناوين لواقع نعيشه» ولكن دون أن نجرؤ على 
التحدث عنه» (الجابري» 464: 19826 وما يليها). 


إن البداوة» بطبيعة الحال» ظاهرة «بيئوية» في الأساس تتساوق 

مع الظروف الطبيعية والجغرافية لأنواع معينة من البيئة. . وهي قائمة 
0 أساس من وحدات أوليّة (قرابية) صغيرة تبدأ عادةً بالأسرة 
وتنتهي ب «القبيلة». أمَا «وسائل الإنتاج» في مجتمع قبلي فهي وسائل 
بسيطة: تبديل أراضي الرعي والتنقل بقطعان الحيوانات. وتنشأ 
الجاجة للحراك الماديٌ من ضرورة الربط بين هذين. كما إِنْ علاقات 
الإنتاج غالباً ما تكون بسيطة جداً: إذ إن ملكية الأرض مشاعية» 
وملكية القطعان فردية أو عائلية. ويبدو أن ماركس نفسه كان في 
الغر وندريسة”**؟ (0ووة:604). قد نظر إلى الرعوية البدويّة على 
أساس أنها تشكل نمطاً واضحاً للإنتاج» قائماً على الملكية الجمعية 
للثروة غير المنقولة (الأرض) والملكية الفردية للثروة المنقولة 
(القطعان) (أندرسون» 1974: 217 222). ومع أن البداوة الرعوية 
هي الشكل الرئيسيّ» خصوصاً في الأصقاع الصحراوية من المنطقة 
القاحلة» فإن أنواعاً أخرى من البداوة موجودة أيضاً - مثلاً في 
مجالات الصيد أو صيد الأسماك وفي الغوص لجمع اللؤلؤء أو في 
الزراعة الموسمية وفي بساتين النخيل ‏ (الفوال ([ه9«ة-له)» 
3 : 297 - 305). وللبداوة الشرق - أوسطية ثلاثة مستويات أو 
درجات اعتماداً على.المدى الذي يكون فيه المجتمع مغموراً في 


(*) الغروندريسة (الخطوط العامة)» هو تشمو أولي لأبحاث فاركسن في 7 أس المال.. 
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الحياة الصحراوية: إن رعاة الإبل هم الأشدٌ بداوةًٌ» يليهم رعاة 
الغنم» ويليهم البدو شبه المستقرين الذين يمارسون شيئاً من الزراعة 
على أسس موسمية متنقلة أو في المناطق المحيطة بالواحات والآبار 
والوديان الصغيرة. 1 : 

إن الجماعة البدويّة ليست مرغمة بأن تكون متوافقةً توافقاً 
حساساً مع الطبيعة وتقلباتها فحسبء بل عليها أن تكون واعيةٌ وعياً 
دقيقاً لتحرّكات الجماعات البدويّة الأخرى التي تحاول أن تستخدم 
قاعدة الموارد المحدودة نفسها. والقانون الحيويٌ للتنظيم الاجتماعيّ 
هو التضامن الداخلىّ المطلق والخصومة الخارجية المطلقة. إن 
الوحدة التنظيمية الرئيسيّة هي القبيلة التي تضم مستويات أصغر في 
تسلسل هابط هي: العشيرة والحمولة ؤالبيت أو العائلة (الأسرة 
الموسّعة). ثمة خلافات بين ذوي الاختصاص حول تعريف «القبيلة» 
تدور في الأساس حول ما إذا كان المعيار التعريفيّ الرئيسيّ هو معيار 
تنظيميّ/ سياسيّ أم ثقافيَ/ لغويّ (إيكلمان (مقساءاءزظة)» 1981: 
5 وما يليهاء تابر (:6مم12)» المقدمةء 1983» وتابر أيضاء 1991: 
1 وما يليها). أمّا في العالم العربيَ فإن الوحدات القبلية المتمايزة 
إثنياً أو ثقافياً (باستثناء التمايز في اللهجات) هي أكثر ندرةً من 
نظيراتهاء على سبيل المثال» في إيران أو أفغانستان. ومن الأفضل أن 
تفهم القبيلة على أنها نمط من التنظيم الاجتماعيّ مبنيّ على أساس 
فكرة مُفْتَرَضَة (يُعاد توكيدها أو يعاد تعريفها بصورة متواصلة) عن 
النسب المشترك. ويُرمَر إلى العلاقات المميزة الرئيسيّة من خلال 
النسب أو المصاهرة بصفتها دما ولحماً: الدم» والرحم» والجلدة» 
أو بصفتها ما يربط أجزاء الجسم: البطن» الفخذ. .. إلخ. غير أن 
القبلية تنتمي بدرجة أشد إلى المتخيّل الاجتماعيّ (عمتههتوقصة لهنههة) 
أكثر من انتمائها إلى «حقائق» علم الوراثة. وعليه» فإن القبلية 
العربية» مثلاء كُتب لها أن تتعزز سياسيّاً وشّحاط بهالة من القداسة 
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(١مخترعة»‏ في بعض الحاللات) بعد الفتح. الإسلاميّ لأراض جديدة »2 
وكان ذلك ناجماً عن الطريقة ة التي تم بها تجنيد الرجال وإيواؤهم 
ومكافأتهم من خلال «سجل المُئَح' («ديوان العطاء') الذي أسّسه 
عمر بن الخطاب (الجابري» 0 : 156 وما يليها). 


لقد مقّلت القبيلة على امتداد حقب طويلة من الزمن بديلاآً عن 
الدولة بمعناها الحديث. غير أن من الخطأ في نظري تعريف القبيلة 
من خلال تضادها مع الدولة ‏ فثمة الكثير من القبائل «المهتمة» 
بالدولة اهتماماً كبيراًء وهناك إمكانية في الواقع لوجود «قبلية 
سياسيّة)» بيد أن كلّ شىء ‏ كما سوف يجري تفصيله أدناه - يعتمد 
على الأوضاع التاريخية المحددة. 


في المجتمع البدويّ لا يمكن أن يُفهّم كيان الفرد وهويته إلا 
من حيث العلاقة بقبيلته ومن خلال مقارنتها بعلاقة الآخرين بها. 
ولغرض ضمان التمانك الداخليّ» يمكن اتباع ممارسات من قبيل 
مصاهرة أبناء العمومة والخؤولة. ولضمان فكرة المسؤولية والانتماء 
الجمعيّ يجري تعزيز مفهوم «الانتقام العصبوي» «الثأر») ‏ ذلك أن 
القبيلة برمتهاء لا بأعضائها المنفردين فقطء مسؤولة عن أيّ عمل 
جنائيئ يرتكبه أحد أفرادها. كما أن ممارسة الثأر تستهدف كذلك إعادة 
ترسيخ ترتيب المكانة والموازنة ما بين مختلف القبائل مثلما يُقصد 
بها تعزيز التماسك الداخليّ للقبيلة نفسها (محجوب. حوالي 1974: 
3 - 156). ولا تحكم قواعد الأعراف العلاقات النَسّبِيّة المتسعة في 
الميدان القبليّ فقطء. لكنها تشكل الأساس للكثير من العلاقات 
الاقتصاديّة والسياسيّة في ما بين القبائل (وفي داخلها). فإنها توضح 
كيفية اختيار الزعماء القبليين ومسؤولياتهم وتشرح مستويات 
. الالتزامات والواجبات» الفردية منها والجمعية التي تتحدد على أساس ' 
الجنس والمكانة والثروة. . . إلخ (المصدر نفسهء ص.181 - 185). 
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إن الولاء داخل القبيلة ليس ل «المكان» إنما ل «الزمان» (سلالة 
الأنساب المفترضة)» فيما يتصف قانون العقوبات بالصرامة والثبات» 
وهو لا يستهدف إنزال العقوبة بالمجرم فقط بل تعويض الضحية 
أيضاً. ففى غياب المؤسسات الدائمة المتخصصة. يمكن أن يُغرى 
المرء بمخالفة النظم» وآنذاك يجب أن تكون العقوبات قاسية لضمان 
الامتثال لها (صابر (58612) ومليكه (هطنقلد0)4): 1986: 135 138). 


غير أن موقع القبيلة في آخر المطاف إزاء القبائل الأخرى 
(وكذلك»: طبعاً» في علاقاتها مع الجماعات المستؤطنة والمستقرة) 
يترسخ ويُصان بالسيف (وهو أداة على درجة عظمى من الأهمية 
بحيثٌ إِنَّ له فى اللغة العربية عدداً لا يُحصى من المترادفات). أمّا 
أهمية الحرب 9 استمرارية وجود القبيلة فهي التي يُعتقد أنها تفسّر 
ظاهرة السيطرة الذكورية وتدئي مكانة النساء في المجتمعات القبلية. 
إن الفتوحات والحروب شائعة في صفوف البدو ليس على المصادر 
المباشرة للمياه وأراضي الرعي فقطء بل لأنها وسيلة لتأسيس نظام 
تراتبيّ معيّن ما بين القبائل و بلا شك إزاء الجماعات المستقرة» 
حيث يكون من شأن القبائل الأقوى أن تستحصل «الخوّة؛ (وهى 
ضريبة «مكانة» تُفرض على الوحدات الأضعف عسكرياً). ١‏ 

وبطبيعة الحالء. فإن التحالفات القبلية (الاتحادات) معروفة 
بوجه خاص في أوقات التهديدات العامة» غير أن هذه عبارة عن 
ترتيبات وقتية متحولة» حتى إنها لا تملك مصطلحاً عربياً محذداً 
لوصفها على النحو الدقيق نفسه الذي توصف به القبيلة وتفرعاتها 
(شرارة» 19818: 20 23). إن إبرام التحالفات والاتحادات (بما في 
ذلك ترتيب المصاهرات القبلية) هو وظيفة الزعيم القبليّ (الشيخ) 
الذي يجب أن تكون بسالته وكرمهء علاوةًٌ على ذكائه ودهائه, 
راسحين رسوحخاً جيّداً بحيث يستطيع أن يبرز بصفته «الأول بين 
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متساوين» والذي هو في الحقيقة أكثر مساواةً من الآخرين”*". وإذا 
عدوه فاشلاً استبدلوه بآخر من أقربائه المباشرين ‏ وهذه وسيلة لا 
تستهدف ضمان استمرارية وجود القبيلة فقطء بل وجود درجة معينة: 
من «تداول المنصب» كذلك (ضاهر (تنطة0)؛ 1986: 34 35). 


ومع ذلكء. فإن تعريف العلاقات بين القبيلة وتفرعاتها التراتبية 
(مثلاً: البطن» الفخذء الحمولة» الفصيل. #الع) يبقى سيالا 
وزئبقياً جداً على الرغم من وجود صلة القربى الوثيقة ثيقة المُفْتَرَضَة. 
وتتباين العلاقات في قوتها وضعفهاء بل قد تنحدر إلى مستوى القتال 
الداخلي اعتماداً على تشكيلة متنوعة من التغييرات البيئية أو من 
الضغوط والتأثيرات التى تمارسها الجماعات والدول المحيطة. إن 
البطن والفخذ هما في الأساس امتدادان «سياسيّان» للتجمع القبلي - 
الفخذ هو في الواقع الشكل الرئيسيّ للتضامن القبليّء بوظائفه 
السياسيّة» «شبه الدولتية» المميزة: حماية الابار والمراعي.» جمع 
«الخوة». وإصدار الحكم في النزاعات العائلية» ومتابعة الثارات» 
وحماية الغرباء» أو إعلان الحرب والسلام (شرارة» 19818: 23 
4 والمراجع المذكورة). ش ش 


ثمة مفارقة أساسية تسم دور القيادة ضمن التنظيم القبليّء وعلى 
الرغم من أن الزعيم يشكل عاملاً رئيسياً في تماسك قبيلته والأداة 
الرئيسيّة فى تحديد شبكة تحالفاتهاء فإن من شأن ثبات موقعه 
وديمومته أن يزعزعا النظام البيئي الكامل الذي تقوم القبلية على 
أساسهء مع كل مستلزماته المتعلّقة بالحذر الدائم والحراك من حيث 


49 يعيد الكاتب هنا استعمال العبارة الساخرة الشهيرة ة للروائي البريطاني جورج 
أورويل (1903- 1950) في مستهل روايته مزرعة الحيوانات: كت الحيوانات متساوية» غير 
أن بعضها أكثر مساواة من الأخرياتة. 
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علاقتهما بالقاعدة الرعوية وكذلك بالمراكز الحضرية والزراعية 
المحيطة: وطرقها الرابطة. ذلك أن من الخطأ تعريف البداوة ببساطة 
من خلال نشاطها الأساسي في مجال الرعي. إذ لا يمكن للبداوة أن 
تُفهم فهماً صحيحاً بصفتها تشكيلاً اجتماعيّاً دون ربطها بالمراكز 
الحضرية والزراعية المتشابكة» وكذلك بالطرق التجارية المتحابكة. 
لقد كانت المدينة تتسلم على الدوام «الفائض البشري» للصحراء. 
وعلى الرغم من كل الازدراء الذي ينظر به البدو إلى سكان المدن» 
بقيت المدينة على الدوام جزءاً لا يتجرّأ من واقع حياتهم. وتؤكد 
. القرائن التاريخية وكذلك الإثنوغرافية أنْ المنتجات غير الرعوية كانت 
على الدوام تشكل جزءاً هاما من غذاء الرعاة وأن الأنشطة المرتبطة 
بالحصول على تلك المنتجات قد احتلت مساحة كبيرةً في دورانها 
السنويٌ وتقسيم العمل. ولم يكن بالإمكان تحقيق زيادات رئيسيّة في 
الإنتاج تمكن مقارنتها بنظيراتها في مجال الزراعة لأن وسائل الإنتاج 
لم تكن التربة» بل القطعان التي كانت لا تسمحء أساساًء إلا بنشوء 
زيادة كمية أكثر من حصول تحسّن نوعيّ (فوران (صهءه)» 1988: 
9 360). ولقد أذى هذا التفاعل مع المراكز الزراعية والحضرية 
المتشابكة و/ أو المحيطة إلى أن يصبح شرطاً لازماً لاستمرارية بقاء . 
أغلب المجتمعات البدوية. 


لمثل هذه الأسباب تحديداًء علينا أل نقرن ببساطة نمط الإنتاج 
موضع المناقشة بالرعوية. إن مصطلح «النمط السلالي للإنتاج» الذي 
استخدمه راي 4459 (كما هو مقتبس في بريور» 0 وتايلور 
(102ز18) (1979) وآخرونء هو أشد اتساعاً وبالتالى أكثر مُلاءَمةً. كما 


أنه قريب بما فيه الكفاية من مصطلح «نمط الإنتاج القائم على 
القرابة» الذي استخدمه إريك وولف (1982: 88 وما يليها). 


واستناداً إلى وولفء. يمكن النظر إلى القرابة بصفتها وسيلةً 


11320 


معينةً لتأسيس الحقوق في دواخل الناس» وبالتالي وضع الأساس 
للمطالبة بحصص من العمل الاجتماعيّ. إن معظم الأنماط القائمة 
على أساس القرابة تضع الناس في مواقع السلطة بصورة تمايزية 
(اعتماداً على الجنس والعمر والصلات. .. إلخ) وتقرر المدى النسبيّ 
للحلفاء القابلين للتحريك. «إن مصطلح الزواج والقرابة يُستخدّم على 
هذا النحو لنقل المعلومات عن القدرات التمايزية لتحشيد العمال من 
أجل الشغل والدعم» (المصدر نفسهء» ص 91 - 93). 

وكما رأيناء فثمة على الدوام تذبذيات في الصعود والهبوط فيما 
يحقق الزعماء (الذين يتولون عملية إعادة توزيع السلع وإقامة 
التحالفات) مكاسب على حساب المنافسين الأقل جدارةً. غير أن هذا 
هو على وجه التحديد «كعب أخيل)”* في نمط القرابة» إحدى نقاط 
الضعف التشخيصية. وفي حين يقوم زعيم رئيسيّ أو غيره باجتذاب 
أتباع له من خلال الإدارة الحكيمة للتحالفات ولمهمات إعادة 
التوزيع» فإنه يبلغ حداً لا يمكن تجاوزه إل من خلال اقتحام حدود 
النظام القرابي» «(وولف. 1982: 94) ولربما تعزى إمكائية النمط 
القائم على القرابة في إعادة توليد نفسه إلى حقيقة أن المعارضات 
التي تقام عادةً ما هي إلا معارضات فردية» كاصطفاف كهل معيّن مع 
شاب معيّن أو حمولة معيّنة في وقت ومكان معيّئين» وليست 
المعارضة العامة التي تجمع الكهل مع الشاب بصيغة طبقات ‏ أي إن 
النمط يحتوي على معارضاته عن طريق تخصيص (لا تعميم) 
النزاعات والتوترات. لاحظ على سبيل المثال النزاعات العائلية 
اللانهائية التي كان يتصف بها مجتمع بلاد العرب إلى وقت قريب 


جداً. 


(*) نقطة الضعف. و«أخيل» كان أقوى الأقوياء في إلياذة هوميروسء باعتا نقطة 
ضعفه المميتة في كعب قدمه. 
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غير أن حل النزاعات قد يواجه حذّاً بنيويّا نهائيّاً حينما يتراكم 
ليبلغ نقطة تتجاوز قابلية النمط على التغلب عليه. وآنذاك ستتفرق 
المجموعات وتتشظى وهي سيرورة غالباً ما تمل مصدراً للتغيير 
مطلوباء ويُرجَح لها بدرجة أكبر أن تحدث تحت ضغوط من 
المجتمعات في النمطين الإتاويٌ والرأسمالي. وتتعرّز بدرجة كبيرة 
التوجهات المؤدية إلى اللامساواة في الوظيفة حينما تدخل 
المجموعات المرتبة قرابياً في صلات مع المجتمعات الإتاوية 
والرأسماليّة. وتمنح مثل هذه الصلات فرصاً للاستيلاء على الفوائض 
ونقلهاء بدرجة أكبر من تلك المتوفرة في النمط القائم على القرابة. 
وهذا هو السبب الذي جعل الزعماء (الشيوخ) يبرهنون على صيتهم 
السيّئ كمتعاونين ومتواطئين مع القادمين من أوروبا من التجار 
وصيادي الغنائم والإداريين الاستعماريين ومستخرجي النفط. والعلاقة 
مع الأوروبيين فتحت الباب أمامهم للوصول إلى الأسلحة والنفائس» 
أو إلى المال والأرض والأملاك» وبالتالي إلى الأتباع الذين لا 
تعيقهم بالضرورة المتطلبات الصارمة لصلة القرابة (المصدر نفسهء 
ص 5 96). 

إلى أي مدى يمكن لمفهوم «النمط السلاليّ للإنتاج» أن يساعدنا 
في فهم السياسة العربية التاريخية؟ ابتداءة» كانت التشكيلات 
الاجتماعيّة البدويّة السائدة في بلاد العرب في القرن السابع تمئل 
النموذج الأساسيّ الذيء بعد أن تشرّب بالتأثير التعبوي للرسالة 
الإسلامية الجديدة» جرى مذه على نحو كبير» وأعيد تشكيله بطرق 
كثيرة لينتج السمات الرئيسيّة للدولة العربية ‏ الإسلامية الأولى في 
التاريخ. وهنا أيضاًء فإن السمة الأهم ليست القبائل المستقلة 
افتراضياء بل الطريقة التي تتوشّج بها صلاتها مع المدن والمجتمعات 
الزراعية» وبشكل خاص الطريقة التي تسيطر بها على الطرق التجارية 
. (والعسكرية) التي تربط جميع هذه المكوّنات معاً. 
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لم يكن المجتمع القبليّ في بلاد العرب قبل قرن أو نحوه من 
ظهور الإسلام مجتمعا بسيطا لقبائل متساوية مستقلة.ء مطلقا. عرف 
هذا المجتمع الفقر والغنى» وشهد سلطة الشيوخ المبئيّة على درجة 
ما من الملكية و/ أو على عناصر السيطرة على وسائل الإنتاج. 
وكانت هناك أسواق تتعامل بتبادل السلع وتبادل الأفكار معاً (من 
خلال الشعر بوجه خاص)» وفي الحجاز ‏ وخصوصاً حول مكة ‏ 
كانت هناك شبه ارستقراطية تجاربة (فرشية» بالدرجة الأساس) 
تمارس التجارة المحلّية وتجارة المسافات المتوسطة» كانت قادرة 
على امتلاك القطعان والعبيد» والسيطرة على مساحات شاسعة من 
أراضي الرعي» وامتلاك بعض الأراضي الزراعية (في الطائف ويثرب 
وغيرهما) بالإضافة إلى امتلاكها للمال ممثلاً بنقود الإمبراطوريات 
المحيطة. وفي القرن السادس» نمت الأهمية التجارية لمكة بصفتها 
مركزاً لجزء كبير من التجارة الشرقية» لا تجارة بلاد العرب فقط. 
وتم تشكيل اتحاد قبائلي في الشمال (ايلاف) لحماية التجارة المكية 
وضمان أمن طرقهاء امتد إلى العراق والخليج واليمن والحبشة 
وسوريا (بيضون (سدالترةه8). 1983: 54 82). 

سياسيًاً. كان مفهوم «مَلق مكة يمثّل رابطة تجمع شيوخ التجارة 
المهيمنين الذين كانوا يشعْلون كذلك حراساً «أفارقة» لحماية منازلهم 
علاوةٌ على حماية الكعبة التي كانت تستخدم بصفتها حرماً دينياً 
ومخزناً للنقود؛ معاً. أما دار «الندوة» فقد كانت تمثّل المكان الذي كان 
هؤلاء الزعماء يتخذون فيه جميع القرارات المتعلقة بشؤونهم المدنية» 
كما بشؤون الحرب والسلام» وذلك على وفق أنماط تعكس بدرجة 
واسعة ثروتهم الاقتصاديّة ومكانتهم الاجتماعيّة النسبيتين. ويمكن لكل 
هذه التجليات أن تُعدٌء بمجموعهاء مؤشراً على ظهور شكل من 
أشكال دولة جنينية في أواخر العهد الجاهلي (مروة (2«#تمن8/4)؛ ٠‏ 
الجزء الأول» 1981: 212 237» بيضونء 1983: 87 99). 
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ثم جاء الإسلام في القرن السابع ليمثّل نفوذاً مجانساً وموخداً 
ويصهر معظم بلاد العرب - انطلاقاً من نواة مجتمعيّ قريش ومكة - 
في بوتقة مجتمع أكعر تكاملاً خاضع لقانون واحد هو الشريعة 
الإسلامية الجديدة. غير أن عملية التوحيد لم تكن شاملة وثابتة» كما 
دلت على ذلك حروب الردة التي أعقبت وفاة النبيّ محمّدا(ص). 
وجاء التوسع إلى خارج بلاد العرب بعد ذلك ليمئّل وسيلة فعَالةً 
لتعزيز الوحدة في الداخل. وفي المجتمع التقليديّ كانت المواجهات 
مع القبائل الأخرى (من خلال الغزو» بشكل رئيسي) هي الوسيلة 
لضمان التضامن الداخليّ للقبيلة؛» وفي هذه المرة توسّعت هذه 
لتصبح القبيلة «العربية» التي كانت منهمكة بالفتوحات الموجّهة ضد 
الأقاليم والسلالات الحاكمة المحيطة ببلاد العرب. وهكذاء فإن الفتح 
لم يكتسب في هذه المرحلة بعض الأهداف «الاقتصاديّة» الأكثر إغراءً 
فحسبء. بل كذلك رسالة سماوية يجب تنفيذها باسم «الجهادا 
الدينيّ» بينما يقوم في مجرى تلك العملية بإقامة مستوى أعلى من 
التكامل الاجتماعيّ (والقوميّ). إن التشكيلات القبليّة البدويّة التي 
يدينها القرآن إدانةٌ «صريحةٌ جداً». لا يجري تفكيكها في الواقع» بل 
يصار إلى دمجها على مستوى تكامليّ أعلى تحت اسم «الأمة») 
الإسلامية التي هي في الحقيقة ‏ خلال المرحلة الأولى في الأقل - 
جميع القبائل العربية المؤسلمة في شبه الجزيرة العربية بشكل أساسيّ. 
ومن خلال مذ «النزاع» إلى خارج بلاد العرب تمّ إضفاء عنصر معيّن 
من التماسك والتكامل للمرة الأولى على جميع سكان بلاد العرب - 
الذين لم يعودوا مجرّد أفراد في هذه القبيلة أو غيرها بل صاروا في 
الأساس #عرباً» يقاتلون من أجل قضية الدين الجديد. 
ومع ذلك» قد يكون من الخطأ الاستناد إلى المحابجّة الاختزالية 
القائلة بأن الدولة العربية ‏ الإسلامية الأولى كانت ببساطة ثمرة 
المصالح التجارية لقريش التي كانت بحاجة إلى ضمان سيطرتها 
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المباشرة على طرق التجارة من خلال خلق دولة موحّدة» وذلك لأن 
عملية التوحيد لم تنبع من مكة التجارية بل من يثرب (المدينة) 
الزراعية» ولأن الفتوحات الإسلامية قد عنث تراجعٌ قريش بصفتها 
طبقة تجارية وتحولها إلى طبقة محاربة وحاكمة (بيضونء» 1983: 
3 - 368). كما أن مفهوم «التوحيد» في الإسلام (أي الإيمان 
بوجود إله واحد) لم يكن ببساطة صيغة أيديولوجية (لاهوتية) لضمان 
التكامل السياسيّ للمجتمع (لأن بإمكان الوحدة السياسيّة أن تتعايش 
مع تعدد الآلهة» فتوحيد الله لا يضمن الوحدة السياسيّة) (أسد 
(0دمش)ء 1980: 116 131). 


ومع ذلك» فإن من السذاجة» بدرجة مساوية» إنكار وجود أيّ 
باعث اقتصادي في الفتوحات الإسلامية. وممًا له دلالة على نحو 
مؤكّد أن الفتوحات الإسلامية قد بدأت في السنة نفسها التي تم فيها 
القضاء على حركات «الردّة» (تلك الحركات التي كانت تملك» 
علاوةٌ على أبعادها الدينيّة» بعض الأبعاد الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة التي 
كانت تتمثل بالنزاعات الدائرة حول دفع «الزكاة» و«الخراج»» وحول 
العلاقات ما بين قريش وأهل الحجاز من ناحية والقبائل العربية 
الأخرى من الناحية الثانية) (إسماعيل 155251)؛ الجزء الأول» 
0 52 - 54). وقد شملت هذه الفتوحات بعضاً من الأراضي 
الغنية القائمة على أساس الشبكات الإروائية المعقّدة» وكانت بهذا" 
تمل في آن واحد ‏ هدفاً مغرياً ومهمة تنظيمية/ مالية يصعب على 
الأعراب التعامل معها. 

كتب عدد من الكتّاب العرب الكلاسيكيين» بمن فيهم البلاذري 
والطبري» حول البشائر الاقتصاديّة للفتوحات. وعلى سبيل المثال» 
يشير. البلاذري إلى رسالة من أبي بكر إلى العرب يدعوهم فيها إلى . 
الجهاد ويغريهم بغنائم الرومان ‏ وعلى أثر ذلك تسابق. محبّو المادة 
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وذوو الأطماع نحو مكة من جميع الأرجاء. ويشير الطبري أيضاً إلى 
خطاب لخالد بن الوليد يغري فيه العرب بأرض الفرس والرومان 
(العجم والروم) بقوله: «والله؛ لو لم يُلزمنا الجهاد في سبيل الله 
بذلك» ولو كانت الحرب من أجل عيشنا فقطء لبقي الرأي منعقداً 
على الهجوم على تلك البلاد والاستيلاء عليها _لأنفسناء.وإبعاد غائلة 
الجوع والفقر عنا؛ (سالم (ستفلهة)ء 1983: 180 185). 


وهكذا أمكن للمرة الأولى في تاريخ بلاد العرب تأسيس دولة 
عربية موخحدة من خلال الفتح الخارجي. وبينما صادف الفشل 
المحاولات الأسبق في كندة وغيرها لبناء دولة مستقرة أو لتكوين 
شعور موحّد بالعروبة» كانت هذه المحاولة التي دفعتهم إلى داخل 
«الحزام الأخضر» المحيط ببلاد العرب هي التي أفلحت في تحقيق 
ذلك. إن بالإمكان تقضًّي جذور الدولة الإسلامية» كما صوّرها 
وضاح شرارة بصورة مفصلة» في عملية «أسلّمة» ممارسة الغزو 
التقليديّة» وبصفة أخصٌ أسلمة قواعد عملية «التوزيع' التي تعقب 
الحرب (شرارة» 19818: 125 142). وهناك بضعة مؤشّرات على 
الأبعاد «الاقتصاديّة» للفتوحات. أولاً: هناك الغنائم المباشرة للحرب 
التي كانت توزّع أوّل الأمر وفق القواعد البدويّة التقليديّة ثم» بصورة 
متزايدة» وفق الأحكام الإسلامية (كما سنرى). ثانياً: لم يصرّ 
الفاتحون على الأسلمة الكاملة لسكان الأراضى المستولى عليها. 
وكان هذا مطبّقاً بشكل خاص في الأقطار التي لم يقاوم سكانها 
الوفاق الإسلاميّ (الصلح) الذي كان يُعرّض عليهم. ونظراً لأن 
الحكام البيزنطيين والفرس في مصر وسوريا كانوا يستغلون السكان 
الأصليين من الفلاحين وأصحاب الجرّف» ونظراً لأن البيزنطيين كانوا 
يضطهدون كذلك الكنائس المسيحية الشرقية المحليةء فإن هؤلاء 
السكان. ساهموا عن طيب خاطر إلى حدّ ما في مد يد العون لغزاتهم 
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المسلمين من أجل إلحاق الهزيمة بسادتهم السابقين. وقام حكامهم 
المسلمون بدورهم بمعاملة هؤلاء بصفتهم «ذمَيين» («أهل الكتاب» 
المحميّين). وقد فُرض على الذمّيين الذين اختاروا البقاء على دينهم 
السابق (من المسيحيين واليهود) دفع ضريبة «الجزية». وبعد ذلك» 
تمّ توسيع فئة الذميين لتشمل الصابئة والمجوس وذلك لعرض زيادة 
الدخل. ٠‏ وفي واقع الحال» امتنع بعض الحكام العرب عن اتشجيع : 
تحوّل الناس بأعداد كبيرة إلى الإسلام» بل حدّدوا حصصاً سنويّةٌ 
معيّنة لأعداد الذين كانوا يريدون الدخول في الإسلام» وذلك لتجتب 
الهبوط المفاجئ للدخل الوارد من الجزية - وهو دخل ضخم في 
الواقع بلغ في زمن عمر حوالي 14 مليون دينار ذهبي من مصر 
وحوالي 10 ملايين درهم فضي من العراق» فقط. وعلاوةٌ على 
ذلك» فإذا ما تحول فلاح فقير غير مسلم إلى الإسلام كان عليه أن 
يستمرٌ في دفع ضريبة «الخراج» (إلا إذا انتقل إلى المدينة ‏ وهذا 
الأمر لم يكن مسموحاً به دائماً - وفي هذه الحالة كان سيدفع 
«الزكاة»). لقد كان الدخل أثمن من أن يُضْيِّع» حتّى لو أن هدف 
الأسلمة لم يكن يتحقق ‏ وهي حالة لم تتبدل إلا على يد عمر بن 
عبد العزيز. وعليه» فإن الهداية إلى الإسلام لم تكن هم الغزاة 
الوحيد. ويستطيع المرء على نحو ما أن يستقصي وجود عامل 
«قومي» معيّن هنا. ولم يقتصر الأمر على منح مسيحيي الأراضي 
المفتوحة من أتباع الكنيسة الشرقية حريتهم الدينيّة تحت سلطة رجال 
دينهم المحليّين» ولا على استخدام الكثيرين منهم بصفة إداريين 
ومحاسبين» بل إن بعض القبائل العربية المسيحية كانت في عهد عمر 
معفاة من دفع الجزية. لقد تم ضمّ أفرادها ‏ بصفتهم عربأء لا 
مسلمين ‏ إلى جيش الفتوحات الإسلاميّ» بينما لم يكن المسلمون 
من غير العرب يُقبّلون في صفوف القوات الغازية (مروة» الجزء 
الأول. 1981: 409 423). 
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كان توزيع غنائم الحرب في البداية توزيعاً عادلاً بين العرب 
بصرف النظر عن الاختلافات» ثم أصبح على نحو متصاعد قائماً 
على أساس من التدرج. ركاف أن كن انضلفة الأول يربط التوزيع 
بصورة مباشرة بالاعتبارات الداخلية للمجتمع العربيّ من خلال تبنيه 
المبدأ (البدويّ) القاضي بتساوي الحصص من الغنائم. أمَا في عهد 
عمر فقد بُدئ بتطبيق التدرّج في التعويض وفق «الأقدمية» في دخول 
الإسلام (طول المدّة منذ اعتناق الإسلام» وما إذا كانت هناك مشاركة 
في معركة بدر الحاسمة أم لا)» وكذلك وفق الصلة بالنبيَ محمّد 
(ص) (وهذا معيار يضِمٌّ خليطاً بدوياً/ إسلاميّاً واضحاً). ويكون عمر 
بذلك قد انتقل من البداوة المساواتية للمحاربين» إلى إسلام على 
درجة أعلى من الاستقرار وتعدّد الشرائح (شرارة» 19818: 163). 

وفضلا عن ذلك» جعل عمر منحة المحاربين سنويّة بعد تجميع 
المال» لا آنية مع كل فتح: «ذلك» إذا أنت ورُعتها (الأرض) بين 
هؤلاء الموجودين حالياً» فلن يبقى شيء لمن يأتي بعدهم» (الريس 
(1-523915آى)ء 1985: 107 108). ويكون عمر بهذا قد ابتعد عن 
المعيار البدويّ في التوزيع المباشر ولجأ إلى التأجيل» وبالتالي فصل 
الغنائم عن توزيع المال. فالزعيم الآن لم يعد مسؤولاً عن التوزيع 
المباشر الكامل» بل عن المراكمة والتخزين. فهذا هو الآن عبارة عن 
«حساب تفاضل وتكامل سياسيّ» مع أنه لايزال مرتبطاً بقاعدة حربية. 
فالزعامة السياسيّة تتولى وظيفة أمين الصندوق» لكنها لا تستطيع 
إنجاز ذلك دون استمرارها فى الإمساك بأعئة الحرب (شرارة» 
98 : [17). إنها تحول دون قيام اقتتال داخليَ من خلال استبعاد 
الأرض وقلاحيها من الغنائم» والتوسّع في أراض أكثرء ومراكمة 
المزيد وتخزينه» وتأسيس المراتب والشرائح ضمن «الأمة» نفسها بما 
يتناسبب وتراتبية المشاركة في الحروب الإسلامية. وهكذاء فإن القيادة 
السياسيّة هي أمين صندوق الحرب والمشرف على ريعهاء وهي 
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كذلك الوكالة التي تشكل المجتمع على هيئة نظام معيّن من المراتب 
(أي على هيئة شرائح). 

بيد أذ الحرب لا نجلب المال فقط. فهي تجلب الناس 
كذلك: «أهل الحبّة»”*" أو «أهل المياه»» أو من كان الفاتحون 
يطلقون عليهم أسماءً أخرى: «مادة المسلمين»» أي العمال» 
الفلاحين» الرؤوس » الجماجم» الرقاب. :5 إلخ. إن جميع مثل هذه 
المصطلحات تجعل: الشعوب الخاضعة للفتوحات متساوية بشكل 
كامل ضمن طبقة واحدة» في حين أن الحرب كانت في الواقع قد 
شكلت شرائح في صفوف المسلمين. والحرب لم تؤدّ إلى قتل جميع 
المسيحيين واليهود الآخرين في الأراضي الجديدة» ولا إلى أسلمتهم 
فكان أن اقتضى الأمر ضمّ هؤلاء الناس. وكانت هذه العملية قائمة 
على عنصرين: عنصر قانونيَ حيث تكون الأرض قد تُركت لمالكيها' 
وحارئيها وبالتالي لم يكن بإمكان الحكام المسلمين أن يستولوا عليها 
في وقت لاحق» وعنصر اقتصاديّ مبني على أساس جمع الجزية. 

أصبحت أحياء الذميين عنصراً تكاملياً وإن كان متميزاً من 
عناصر الجماعة ‏ في الأراضي التي كان هؤلاء يشكلون أغلبية فيهاء 
وفي داخل المدث الرئيسية » معاً. غير أن 00 كما يشرح وضاح 
شرارة» كان لزاماً أن يكون خالياً من أى بار ا 
للاختلاف» وقد أنزلت مرتبتهم إلى مستوى المهزومين والوضعاء ما 
أبقاهم مجرّد «رقاب» 2*6 أي مصدراً للأتاوة. وهكذاء كانت 
الجزية والخراج بمثابة استمرار للخرب بوسائل أخرى: فإن سكان 
البلدان المفتوحة يُقرنون بالإنتاج» مثلما يتميّز الفاتح بالتوزيع 
(المصدر نفسهء ص 17). ومع أن ذلك أمر معتاد؛ء فإن وصف 
الجزية على أنها «ضريبة رؤوس»» والخراج على أنه «ضريبة أرض» 


زك أي أهل الحبوب. 
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هو وصف يفتقر إلى الدقةء ذلك أن أيَاً منهما لم يكن في الحقيقة 
ضريبة بالمعنى الفني للكلمة» بل كان إتاوة بمعنى جباية سياسيّة - 
حربية مفروضة من جانب الأعلى سياسيًاً واجتماعيّاً على الأدنى 
سياسيّاً واجتماعيّاً (سعد (858:0). 1988: 103 109). وهذا هو 
الأساس لنمط الإنتاج الإتاوي الذئي كان بحلول ذلك الوقت أصبح 
سمةٌ للدولة الإسلامية برمتها. وكانت الإتاوة بلا شكٌ معروفةً داخل 
المجتمع البدويّ لبلاد العرب بصفتها جباية مفروضة على القبائل 
الأضعف. أما الآن فقد غدث أساس التشكيلة الاجتماعيّة الكاملة» 
وأصبحت تطبّق بأعلى درجات التخصيص على القطاع الزراعيّ .ما 
أذى إلى خلق سلسلة يصطلح بيتر غران على تسميتها «الدول الزراعية 
الإتاوية» (غران (هم©)» 1980: 522). 

في البدايات لم تقحم الدولة الإسلامية نفسها في عملية 
الإنتاج» بل اقتصرث بشكل رئيسيّ على تولّي عملية التوزيع 
والتداول» وهي ممارسة كانت جذورها الأولى تمتد إلى النمط 
البدويّ للإنتاج. وفي هذا النمط كان الإنتاج وظيفة «الآخر؛ (أي: 
الوضعاء): العبيدء والأقليات» والناس ذوي الأصول القبليّة 
«المشكوك فيها». وفي بواكير الدولة العربية ‏ الإسلامية كان هناك 
أيضاً تقسيم إثني - ديني للعمل كان فيه المرء كلما ابتعد عن العروبة 
والإسلام اقترب بدرجة أكبر ارتباطه بوظيفة الإنتاج» وكلما كان المرء 
أقرب إلى العروبة والإسلام صار أقرب إلى وظيفة السيطرة والتداول. 
وكان العرب المسلمون مهتمين بدرجة أكبر بوظائف الحرب والحكم 
والتنظيم أكثر من اهتمامهم بوظائف الحِرّف أو الزراعة. وكان 
الفاتحون المسلمون في البداية» وعلى امتداد زمن طويل بعد ذلك» 
يعيشون في معسكرات مشيّدة حديثاً أو في مدن (أمصار)ء خارج 
المراكز الاقتصاديّة والاجتماعيّة الرئيسيّة للأراضي المفتوحة» وكانت 
تلك المواطن مخططة ومنظمة وفق طراز يأخذ في الاعتبار موقع كل 
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قبيلة (مثل البصرة والكوفة في العراق» والفسطاط في مصرء 
والقيروان فى تونس). وكانت الفكرة الإسلامية مقترنة فى تلك 
المرحلة اقتراناً وثيقاً بالمفهوم ذي التوجه الحضري للجماعة» بعيداً 
عن الصحراء القاسية وعن البدو المتنائرين (فالعودة إلى البداوة كانت 
تعادل الردة» تقريباً) باتجاه شكل أكثر مركزيةٌ من أشكال الحكم 
«ولم يكن من شأن أعرابي أن يكون مؤهلاً لحصة في «الفيء» 
(الدفعة المالية) إلا بعد هجرته إلى (الأمصار)) (بيضون» 1983: 132 
135» الدوري» 1984: 47 52). 


كان الاقتصاد الإسلاميّ الأول في الأساس اقتصاداً ضريبياً» 
وكانت ‏ حتى إلى وقت متأخر جداً ‏ معظم الأعمال الكلاسيكية في 
الاقتصاد تتألف من بحوث حول أنواع الضرائب وأوقات وأساليب 
استحصالها. وثمة ممارسة هامة أخرى تتعلق بالنقد. وكان أبو بكر 
وعمر قد حافظا على استخدام النقود الأجنبية للأرض المفتوحة» بما 
في ذلك الدنانير البيزنطية التي تحمل علامة الصليب والدراهم 
الفارسيّة التي تحمل صور معابد النار. وحتى بعد أن شرعوا بسك 
النقود استمروا في إعادة إنتاج النقود الأجنبية وعليها باللغة العربية 
اسم الله أو النبي وعلامة تقول «مصادق عليه» أو «مقبول» مضافة 
إليهما (سالمء 1983: 204 206). وكان ذلك كله مؤشرا على 
«أجنبية» مصادر الدخل وعلى درجة معيّنة من التردّد إزاء ربط الدولة 
الإسلامية ربط عضوياً باقتصادات الأراضي المفتوحة©. 

كان عمر (توفي 644) بلا شك القائد الذي يُعزى إليه فضل 


(2) بالمناسبة» إن أسماء هذه العملات الأجنبية لاتزال تستعمل في الكثير من البلدان 

العربية؛ء خصوصاً في الخليج» حيث لاتزال ‏ حتى على الرغم من مبيعاتها التفطية الهائلة - 

تفضل تسلم الدفعات المالية بعملة أجنبية (هي الدولار)» في إشارة من جديد إلى «أجنبية» 
مصادر دخلها. 
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الدور الأعظم في وضع الأسس لدولة عربية - إسلامية تجاوزت بلاد 
العرب. وكانت دولته على درجة عالية من المركزية والشخصانية» 
وقد يقول البعض بأنّها كانت مفرطة في المركزية (طبلية (8ترإناطه1)» 
5 : 66 69). واشتملث تلك الأسس على جيش محترف 
وبيروقراطيّة مساندة بدائية (ديوان)» وقانون قائم على الشريعة وعلى 
اجتهادات عمر نفسه في تفسيرهاء وعلى منظومة مالية وضريبية 
واسعة للتعامل مع الموارد الهائلة المجتناة (بيضونء» 1983: 141 
3). وكان الأساس الاقتصاديٌ لهذه الدولة يتمثل فى الأرض 
'الزراعية التي كانت لاتزال ملكاً للسكّان الأصليّين» وفي المدن 
(القديمة والحديئثة) حيث كان الحرفيّون الأصليّون وتجار مكّة يعملون 
معاً. ٠‏ 
وشهد حكم عثمان (وهو «أرستقراطي» قرشي خلف عمر) 
بدايات التحولات الاجتماعيّة والسياسيّة الهامة. وكان الكثير من الولاة 
الذين أرسلهم إلى الأمصار أمويّين من حيث نسبهم القبليّ وشرع 
هؤلاء في بناء ثروتهم من خلال المبالغة في فرض الضرائب مع شيء 
من مصادرة الأراضي. وبدأ نظام إقطاعيّ جديد, وإن كان لايزال 
سياسيًاً جداً في طبيعته. يزحف إلى داخل التشكيلة الاجتماعيّة. ولم 
يبرز الاستياء في صفوف الجماهير المستغَلّة فقط. بل كذلك في 
صفوف شتّى الفصائل («الأحزاب") السياسيّة فى المدينة (يثرب) التى 
أبعدها عثمان وحاشيته عن اللعبة السياسيّة الاقتضادية. وهكذاء ف 
العام 656 م. قيِمث وفود من مصر والعراق إلى مكة لأداء الحج 
حاملة معها تظلّماتها على حكامها المحليّين» وطالبةً من عثمان إما 
أنْ يَحدٌ من المظالم التي يرتكبها رجاله» أو أن يرحل. وكان رفضه 
التخلي عن منصبه أن أدّى إلى حصول غليان اجتماعيّ ‏ دين خطير 
ترف باسم «الفتنة الكبرى» انتهى بمقتل عثمان واتهام علي بكونه 
| وراء عملية الاغتيال. واندلعث «حرب الجمل» وأصبح ترشيح علي 
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للخلافة الذي كان جليّاً من الناحيتين الموضوعيّة والرسميّة» موضوعاً 
للخلاف الكبير ‏ بل للمقاومة ‏ خصوصاً من جانب أفراد 
الأرستقراطية الأموية الذين كانوا يومذاك يحكمون في سوريا بقيادة 
معاوية وكانوا متحالفين بشكل وثيق مع المصالح التجارية 
والبيروقراطيّة والفئوية المحلية. ولمًا كان عليّ قد رشّحه الكثير من 
المسلمين للخلافة فإنه أقصى معاوية من منصب الوالي على سورياء 
وهو الإجراء الذي استحتٌ الأخير على شْنْ حرب «صفين؛ حيث 
تجابه الجيشان السوري والعراقي. وكانت ١صفّين»‏ هي الموقع الذي 
ظهر فيه الخوارج ‏ وكانوا فصيلاً سياسيّاً راديكالياً يتبنى رسالةً 
مساواتيةٌ ضمّها بطريقة حكيمة في دعوته اللاهوتية القائلة ب «أل حكم 
إلا لله؟. 

وقع عليّ في فح مفارقة القدر. وبصفته فرداًء كان رجلاً 
مستقيماً ونصيراً لمُثْل الحق والعدل ‏ الأمر الذي حبّبه للجماهير 
المُعدّمة والمُحبَطة. ومع ذلك» وبصفته فرداً من أفراد التضامن القبليّ 
الهاشميّء كان أهلوه وأصحابه ينظرون إليه أداةً مناسبة للدفاع عن 
حقوقهم السياسيّة المكتسّبّة ليس إزاء الأمويّين فحسشبُ» بل كذلك في 
مقابل المجموعات الاجتماعيّة المتذمّرة. وانتهى في آخر المطاف إلى 
نواجهة العداء مرخ حائ معاون (الأرسشراطية السوزية) :ومن الجاننة 
الشعبي (الخوارج)؛ معاً (مروة» الجزء الأول» 1981: 435 443). 
وكان اغتياله على يد أحد هؤلاء الخوارج في العام 661 خاتمة لعهد 
الخلفاء الراشدين الأربعة. بيد أن المسألة اللاهوتية حول الحق 
«الإلهي» لعلىّ في الزعامة (الذي يتمسك به الشيعة بصفته جزءاً من 
العقيدة) لم دوت فوته ولاترال حت يومنا بالساضس تمل قهيية 


حية. 
لابدّ أن يكون هذا السرد التاريخيّ الموجز كافياً لتزويد المرء 
بفكرة عن الكيفية التي لوّنت بها خصائص النمط السلاليّ. للإنتاج 
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التجربة المبكّرة للدولة العربية ‏ الإسلامية. وكما سبق أن رأينا فإن 
النمط السلاليّ للإنتاج يتحول بواسطة آليئّين ممكنتّين. ومن الناحية 
التاريخية» أصاب الوهن البداوة العربية (والبداوات الشرق - أوسطية 
الأخرىء. كبداوات البربر والأتراك والمغول. .. إلخ) من خلال عملية 
التمدين (مثلاًء كما حصل للدولة الإسلامية الأولى؛: ودول ابن 
خلدون الشمال - أفريقية» والدولة السعودية. .. إلخ). وتمكن إشاعة 
الوهن في جسم البداوة كذلك» كما سنرى لاحقا من خلال عملية 
«التسمّر» فى أرض زراعية (مثلاً» فى أواخر الدولة العباسية» وأواخر 
الدولة العكمائية». والعهوة الاستعمارية). وهله أيضاً هي غلى وه 
التحديد العمليات التي تحول القبيلة إلى دولة» لأنها تقسّم السكان 
إلى طبقة من منتجي الفائض وطبقة من آخذي الفائض. ويستلزم 
تحوّل كهذا وجود آليات للسيطرة لضمان أن تنتقل الفوائض» على 
أساس يُمْكن التئبؤ به من طبقة إلى أخرى. ولا يمكن تأمين ذلك 
بدون تطوير جهاز للقسر من أجل إدامة الانقسام الأساسيّ إلى طبقات 
ومن أجل الدفاع عن البنية الناتجة ضدّ الهجوم الخارجي: أي ضدّ 
الدولة (وولف». 1982: 99). ش 


الأمويون والتكافل القرابي/ الإقطاعي 

تأسّست السلالة الحاكمة الأموية في دمشق على يد معاوية في 
العام 660 م. مع أن عليّآ كان قد ثبّته مؤيّدوه خليفةَ في العام نفسه» 
فإن معاوية شكل دولةَ جديدةً قائمةً على تحالف بين قبائل بني كلب 
العربية (المعادية لبني قيس) والنخبة شبه الإقطاعية و«الرسمية» في 
سوريا. واستمرّث هذه الدولة مده تقل عن قرن من الزمان» وكان 
نظام حكمها قائماً على قواعد السلالة الورائية» مشيرةٌ بذلك إلى 
التخلي عن الأسلوب الرسميّ في الشورى واختيار الحاكم الذي كان 
متبعأ بهذا القدر أو.ذاك عند تسمية الخلفاء الأربعة الأؤلين. وكان 
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معاوية واعياً لهذا التحوّل في طبيعة الحكومة»؛ إذ وصف نفسه بكونه 
«أول الملوك العرب ‏ المسلمين». 


كانت التشكيلة الاجتماعيّة أثناء حكم الأمويّين تشكيلةً شبه 
إقطاعية» قائمة على نمط زراعيّ وأتاويٌ للونتاج. ٠‏ ومع أن ملكية 
الأرض كانت تعود إلى الدولة الإسلامية نظرياًء فإن كبار الإقطاعيين . 
القدامى استمروا في استخدامها بمساعدة من الطبقة الرسمية 
والتنظيمية (الأمنية) القديمة (الريس» 1985: 179 وما يليها)ء ولكن 
تحت سيطرة أكثر إحكاماً من جانب الدولة مع أيلولة أجزاء من 
الأرض على نحو متزايد إلى السلالة الحاكمة الأموية وحلفائهم ‏ 
العرب من بنى كلب الذين» علاوةً على ذلك» احتكروا الوظيفة 
ال 

لقد تم تطوير البيروقراطيّة من خلال تقسيم «الديوان» إلى 
خمس إدارات مختلفة: الجيشء الضرائب (الخراج)؛ المراسلات» 
السجلات» والبريد (الحسيني» حوالي 8: 166 - 171). بيد أن 
لغة الدواوين استمرّث إغريقية في سورياء وفارسيّة في العراق» 
وقبطية فى مصرء واستمرت العملات المتداولة أجنبية»؛ حتى عهد 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك اللذّين نظما وعرّبا 
المنظومة الإدارية» وأجريا مُسوحات متكرّرة للأراضى. كما بوشر 
بيبعض الإصلاحات القانونيّة والضريبية الهامة» وأجريت تحسينات 
مهمة في مجال الزراعة والريّء ساعدث بدورها الصناعة الحرّفيّة 
وتوسّع التجارة (بما في ذلك بناء أسطول بحري) (دلو (نللة©)» 
5 : 112 وما يليها). 

ومع ذلك» مل جا د 
النظرية» فإن تَوسَع ملكية الأرض لصالح أفراد الطبقة الحاكمة 
العسكرية والرسمية كان ينطوي وبشكل متزايد على زيادة. استغلال 
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صغار:الفلاحين ويوجه بخاص غير العرب». وعرقلة تطوير وسائل 
الإنتاج في المجال الزراعي. وكان موقف معاوية حافلا بالمعاني. فقد 
رُويَّ عنه قوله: «لقد رأيت هذه العناصر الحُمر تتزايد (ويعني بذلك 
غير العرب داخل الدولة)... وإنْني أخشى أن يوقعوا العرب 
والسلطة في الفخ. ولذا قررثٌُ أن أقتل جزءاً منهمء وأبقي على جزء 
آخر لتمشية السوق وإنشاء الطرق» (ابن عبد ربه 60شة* 58آ) 
(طذط820» كما هو مقتبس في تيزيني (نمنتة15)ء 1981: 178). 

. مات معاوية في العام 680 م. وخلفه ولده يزيد على «عرش» 
الخلافة» فانتاب الشيعةً (أنصار علىّ) غضبٌ شديدء خصوصاً حينما 
علموا بأن الحسينء إمامهم الثالث في مكة» رفض الاعتراف بهذه 
الخلافة. إن دراما معركتهم غير المتكافئة مع الجيش الأمويّ 
وهزيمتهم الدامية في كربلاء في السنة نفسها شكلتا مصدرا عميق 
الأثر لذاكرتهم الجمعية ومنظومتهم المعرفية منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا الحاضر. وبصرف النظر عن «مسألة المبدأ» التي انطوت عليها 
تلك القضيةء كانت هناك أيضاً عدة قوى تعارض (انطلاقاً من 
مصالحها الخاصة) الانتقال الدائم للخلافة من بلاد العرب إلى سوريا. 
وفيما كان الأمويّون يُمضون مُدد حكمهم الواحد تلو الآخرء كان 
عليهم كذلك أن يتعاملوا مع قوى المعارضة التي مثّلها الخوارج 
والشيعة الذين» وإن بدوا أنهم كانوا يناقشون بعض المسائل الدينيّة» 
كانوا في الحقيقة ناجحين في اجتذاب الكثير من المجموعات 
والجماعات الساخطة التي كانت تعاني من الاستغلال و الظلم 
المتناميّين. كما حدئتُ حركات تمرّد من جانب العبيد» وأخرى إثنية 
وأخرى طبقية» فكان أن تم القضاء عليها خلال عهد عبد الملك بن 
مروان والوليد بن عبد .الملك. بيد أن مصدرّي التحدّي الرئيسيّين 
اللذين استمرا أجيالاً عديدةً وكانت لهما أيضاً أيديولوجيا لدعم 
فعلهما الاجتماعيّ والسياسيّ كانا الخوارج والشيعة. . 
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العباسيون والتكافل الإقطاعي/ التجاري 

إن شياسات الأموتين العمعية والامتغلالية خصوضا] تجاه 

المجموعات غير العربية وجماعات فقراء الفلاحين أذث إلى حدوث 

عدد من حركات التمرد الإثنية والفلاحية في أجزاء شتى من 
ال[مبراطورية» وإلى ظهور الحركة الشعوبية (وهي ميول «قومية» في 
سفوفه الجناعات غير العرحة) الى أذت دفن النها ةب بالا ضافة إلى 
الصراع الداخلي ما بين مختلف الفصائل «العربية» - إلى زوال السلالة 
الحاكمة الأمويّة ودولتها المركزية في العام 750 م. وقام العباسيون» 
بما يقرب من أن يكون كتلة تاريخية (0ع8ه:5 معهو1ط) حقيقيةً 
(الجابري» 1990: 329 331)» بالاستيلاء على السلطة بمساعدة 
الجماهير الشعبية (المتكوّنة في الأساس من صغار الفلاحين والعبيد» 
.بالإضافة إلى أهل المدن) ومن الجماعات غير العربية» ومن الشيعة 
والخوارج الذين كانوا معارضين أيضاً للدولة المركزية. 

إن السلالة الحاكمة العباسية (تقريباً من 750م. إلى 1285م.) 
حصلتٌ على غنيمة سياسيّة كبيرة من خلال نسبها القرشيّء» وشرعتث 
في بناء دولة مزدهرة من خلال تطوير الاقتصاد وتحسين نظام الري 
واستصلاح المزيد من الأراضي» وكذلك عن طريق تحسين النظام 
الضريبيّ والماليّ. 

وانّسعثٌ بيروقراطيّة الدولة بشكل كبير من خلال إضافة دوائر 
أخرى إلى الدوائر المركزية الخمس التي كان الأمويّون قد شرعوا 
أصلاً بتطبيقها مثل دائرة للمحاسبة (الحسبة)» وأخرى للعدل 
(المظالم)؛ وأخرى للأراضي وأخرى لشؤون المحاكم (الحسيني؛ 
حوالي 1958: 293 307). كما دُشَّن المنصب الوزاري (وزير) أول 
مرة حينما أصبحت هذه الوظيفة ضرورية مع التعقيد المتنامي لمهامٌ 
الحكومة. كما دشن العمل بمنظومة للشرطة والسجون والأمن. 
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تم تطوير شبكات تجارية واسعة» داخلياً ومع بقية العالم (حتى 
إنها بلغت روسيا واسكندينافيا) ما أدّى كذلك إلى النمو في المجالين 
الجرّفيَ والصناعيّ» والاستفادة من النهضة العلمية لذلك العصر (في 
الكيمياء والأحياء والفلك والطب والرياضيات والميكانيك وغيرها). 
كما ازدهرت الصناعات المخاصة بالسكر والزجاج والورق 
والمنسوجات والسجاد والمواد الكيماوية والمعادن. كما تم تطوير 
اقتصاد سلعيّ ونقديٌ» تحت سيطرة الدولة هو الآخرء وذلك لأن 
النشاطات التجارية لم تكن قد بلغتُ مرحلة الاستقلال عن مصالح 
نخب الدولة والقادة العسكريين. 

بيد أن مركزة الدولة لم يكن بالإمكان ضمانها دائماء إذ كان 
الأمراء المحليّون الذين كانوا غالباً ما يستغلون المشاعر القومية 
والتظلمات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة في أقاليمهم» يحاولون دائماً 
فرض استقلالهم الذاتيَ. فحدثتُ حركات تمرد شتى منها على سبيل 
المثال بين العامين 816 م. و838 م. من جانب الفرس والأتراك 
والأكراد والأذربيجانيين بالإضافة إلى العرب» احتتسجاجاً على 
الضرائب العالية أو من أجل المطالبة بدرجة أعلى من الحكم الذاتي. 
ومن العام 13م إلى العام 61م كانت الحروب مع الجماعات 
والأقاليم المتمردة تكاد تكون متواصلة. واستطاعت بعض الأقاليم في 
نهاية المطاف تأسيس سلالاتها الحاكمة الخاصة حيث كان الاقتصاد 
قد ازدهر على نطاق ضيّق» كما حصل في مصر الطولونية وإسبانيا 
الأمويّة. غير أن تشظي الإمبراطورية أدى في النهاية» بحلول القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء إلى تقلص السوق وفرْض القيود على 
توزيع السلع وحرية التجارة. 

وسرعان ما زالت الطبقة التجارية الناشئة بعد بداية واعدة وقوية. 
ولقد نجم زوالها عن ارتباطاتها التكافلية مع الدولة» وعن تقلص 
السوق الناجم عن انفصال أطراف الدولة عن المركز. وكانت التشكيلة 


148 


الاجتماعيّة تشهد نكوصاً إلى الأنماط شبه الإقطاعيّة» كما كانت 
الصناعة الواسعة المدى تشهد ارتداداً إلى الحرف المنزلية والمهن 
القروية» بل حتى الزراعة صارت هي الأخرى تتراجع إلى نمط ' 
الززاعة الخاصة الصغيرة النطاق. 

كانت بعض حركات التمرّد ضد الدولة ذات طبيعة اجتماعيّة - 
اقتصاديّة بصورة شديدة الجلاء.» تقف على رأسها ثورات الزنج 
والقرامطة والبابكيين فى القرن التاسع (مروة» الجزء الثانى» 1 : 
1 23). وكانت في جزء منها ناجمة عن الازدواجية المتنامية لطبيعة 
الدولة التي كانت لاتزال «شرقية» (تحت السيطرة الاستبدادية) في 
المركز وشية -إقطاعية على نحو متزليد في الأطراف. 00 0 
و المركزية وللأمراء المحليّين : في آن ع ويشكل وصف 
دقيق لأبي يوسف”*؟ للأساليب القاسية التي يجب آلآ تُستخدّم 
لاستحصال الإتاوة مشيراً إلى أن مثل تلك الأساليب كانت تمارس 
على نطاق واسع أيام العباسيّين : (يجب ألا يُضرّب رجل لاستخصاك 
مال الؤتاوة» أو يؤمر بالوقوف على ساق واحدةء» ذلك لأنني سمعت 
بأنهم يمدّدون تحت الشمس الناس المدينين بالإتاوة ويضربونهم ضرباً 
مبرحاًء ويعلقون زيران الخزن الطينية عليهم ويربطونهم هكذاء 
وبالتالي يَحولون بينهم وبين تأدية الصلاة. إن هذا شيء كبير أمام الله 
وهو منافٍ للإسلام» (الريس» 1985: 422 427). 


ابتداءة من الخليفة المعتصم لجأ العبّاسيّون إلى تجميع قوات 
عسكرية من بين صفوف الإثنيات التركية فى محاولة لموازنة الأطراف 

(*) يعقوب ابن إبراهيم أبو يوسف, القاضي في عهد هارون الرشيد» وصاحب 
كتاب الخراج. 
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المتمردة. وكان لازماً إيجاد جماعات جديدة كانت «مستقلة ذاتيّاً» 
ما عن المجتمع وموالية لسيّدها السياسيّ فقطى. وصارت هذه 
ُستخدّم في محاولة لفرض الوحدة على المجتمع. ولكن لم يمض 
وقت طويل قبل أن تصبح هذه الجيوش الإثنية «المرتزقة» هي التي 
تتدخل في تسيير شؤون الدولة وهي التي كانت تفرض إرادتها على 
الحكامء وهي التي استولت في نهاية الأمر على السلطة نفسهاء 
ؤشّرة بذلك نهاية السلالة الحاكمة العباسية. وبينما كانت الدولة تفقد 
سيطرتها على الاقتصاد وقواها الإنتاجية تنهار» أمستُ على نحو 
متزايد عاجزةًٌ من الناحيتّين المالية والتنظيمية عن إدامة سيطرتها 
المركزية على سوق إمبراطورية موحدة. وكانت الدولة موضع هجوم 
من جانب الجماعات المضطهدة والمُستَعْلّة» ومن جانب القيادات 
الإقليمية» معاء في حين كانت الجيوش الإثنية تنخر في صلب الدولة 

كانت الدولة تواجه تحذّياً من الناحية الأيديولوجية. ومن باب 
المفارقة» أن الصراع الاجتماعيّ ‏ السياسيّ بين الجنسيّات داخل 
الدولة العباسية كان مصحوباً بتفاعل ثقافيى وفكري في ما بينها. 
وكانت الدولة الإسلامية مفتوحة أمام التقاليد الثقافيّة لشتى 
الجماعات» التي كانت بدورها مفتوحة لا أمام ثقافات الشرق الأدنى 
القديمة فحسبء. بل أمام ثقافات اليونان والهند كذلك. وكانت 
العاصمة الجديدة بغداد التي شَيّدت في العام 862 م.» موطناً 
لترجمات عديدة من اللغات السريانية والفارسيّة والإغريقية وكثير من 
اللغات الأخرىء» وكان أن ظهرت نقاشات لاهوتية وفلسفية كثيرة. 
وكان جرء من الجهد الفكري موجّهاًء بصورة غير. مباشرة في معظم 
الأحيان» إلى الدولة نفسها. وبينما كانت السلالة الحاكمة العباسية 
تستثمر بصورة كبيرة نَسّبها إلى النبيَ (ص)» وتستخدم الفقهاء لترسيخ 
فكرة أن حكمها قائم على الشريعة» فإن ظهور الفلسفة العربية ‏ 
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الإسلامية ونموّها كانا فى جزء منهما فى الأقل ردّة فعل مضادة لذاك 
التحرّك. وكان تأكيد هذه الفلسفة على «الإنسان» والإنسانية في بعض 
النواحي محاولةٌ لتقويض أيديولوجيا العباستين بصفتهم خلفاء الله في 
الأرض (مروة» الجزء الثاني» 1981: 193 وما يليها). 


كان الخليفة يعيش ويتحرّك في الواقع ضمن حاشيتين 
متمايزتين: حاشية خارجية عامة تتألف من القضاة وعلماء الدين» 
وأخرى داخلية خاصة من الندماء والمحظيّات والمهرّجين. ولغرض 
الربط ما بين هاتّين الدائرتين من خلال الخليفة كانت هناك زمرة 
سياسيّة من الساعين وراء الربح وحلفاء المصالح (المصدر نفسه.» ص 
7 - 198). واستمرّث لعبة الشرعنة في تأدية غرضها فعلاً ما دام 
الخليفة ‏ وإن لم يكن عادلاً (وبالتالي لم يكن مؤدّياً لالتزاماته 
«الشرعية» الداخلية تجاه المجتمع) ‏ في الأقل يؤدّي واجباته 
الخارجية في «الدعوة» (نشر الدين بواسطة الفتوحات أو «الجهاد؛) 
وما دام يضمن تشغيل الاقتصاد ووحدة الإدارة (وهي الأمور التي كان 
الخلفاء العباسيّون يفعلونها بهذا القدر أو ذاك حتى زمن الخليفة 
المتوكل في القرن التاسع). وحين أخذت الفتوحات الخارجية 
تتقلص. وعندما أهمل الاقتصاد (بما في ذلك على وجه الخصوص 
القاعدة الإروائية ومنظومتها التتحريبية)؛ وبدأت الإدارة المركزية 
بالتفكك تحت وطأة الضغط القادم من الأطراف». أخذت شرعية 


الخليفة تهترّ على نحو خطر. ذلك لأن عدالة الحكومة والوحدة 
المثالية ل «الأمة» (الجماعة الإسلامية) باتت مهددة. 

في هذا الوضع بدأث في الانتشار» في آن واحدء محاولات 
الفقهاء في الحفاظ على مفهوم وحدة «الأمة»» وكذلك المحاولات 
الاجتماعيّة والفكرية لمعارضة الدولة. وهكذا اندلعت حركات التمرّد 
الاجتماعيّ المشار إليها أعلاه. ثم كانت هناك أيضاً الطرق الصوفية. 
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وكانت هذه في الأصل جركات انزواء اجتماعيّ تستهدف في الأساس 
إخفاء نفسها عن عين الحاكم ونظامه الاجتماعيّ. ثم أصبحثٌ تكتسب 
بوتيرة متصاعدة بُعداً نظرياً. وإذا كان الحاكم من خلال تشبيهه باللهء 
استناداً إلى النظرية الرسمية» مختلفاً جداً ومنعزلاً جداً عن الناس 
العاديين» فإن هذه الحركات من خلال تطويرها نظرية تقول: إن بإمكان 
الإنسان أن يبلغ الله» بل أن يتّحد به» كانت في الواقع تتنحدّى الأساس 
السياسيّ وكذلك اللاهوتي لمفهوم «التوحيد» (مروة؛ الجزء الثاني» 
1 : 200 وما يليها). ومن خلال تأكيدهم على مفهوم «العرفان» 
(الغنوصية)”* » كان الصوفيون في الواقع يَتَحدّون الأداة الفكرية الرئيسيّة 
التي كان الفقهاء يستخدمونها ارمخ طلطةالخلنة. وذلك مقابل مفهوم 
«البيان» (أي الحقيقة الإلهية التي تُستشَفٌ من التحليل اللغوي والنصّي 
للقرآن والسنة). ولم يمض وقت طويل حتى شرع المفكرون. بالانخراط 
في مجادلات فلسفية كانت» من خلال التأكيد على منهج «البرهان» 
(الأدلة)» تمثّل نوعاً من أنواع «الأيديولوجيا المضادة» التي كانت تتحدى 
الفرضيات الشرعية التي أقيمت على أساسها الخلافة (هذه التصنيفات 
مأخوذة من الجابري؛ 1985). 

يقول مروّة بأن تأكيد المدارس الفكرية على مسألة الإنسان 
والإنسانية كان محاولة لتطوير أيديولوجيا مضادة تقف في وجه 
أيديولوجيا الدولة من خلال الإيحاء بقيمة الإنسان وفاعليته في العالم 
(رأي المتصوفة)؛ أو من خلال المحاججة بقدرة الإنسان على فهم 
العالم بواسطة التفكير المنطقي (رأي علماء «الكلام» والفلسفة). وكان 
لهذه الحركات أيضاً باعثها الاجتماعيّ في تحدي المصالح الثابتة 
وكشف القناع عن الفرضيات المزيّفة ل «المؤسسة». أمّا حقيقة أن 
معظم هؤلاء المفكرين كانوا من خلفية مُعدّمة نسبيا (إمَا من الأقليات 


(*) مذهب «اللاأدرية»؛ (العرفان» . 
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الآئية أودمية أشر كتوائعة المكانة تسانية الماك والتعاز وأن 
أغلب محاولاتهم كانت تتوافق مع أوقات التحولات الاجتماعيّة 
الهامة» يمكن النظر إليها بصفتها مؤشراً على توجه اجتماعيّ معيّن 
(مروة» الجزء الثاني» 1981: 289 وما يليها). بيد أنْ هذه الحركات 
الفكرية لم يُكتّب لها النجاح التام في الوقوف في وجه الأيديولوجيا 
الرسمية. وبما أن الدولة كانت لاتزال مسيطرةً على الموارد الفكرية 
والاقتصاديّة الهائلة فإن العامّة كانوا لايزالون متعلقين بنماذج التفكير 
الديني» وكان المفكرون عاجزين عن تحرير أنفسهم بصورة كاملة من 
التوجّه اللاهوتي» في معظمه» للخطاب ‏ وذلك لأن من شأن عمل 
كهذا أن يعرّضهم إلى القمع من جانب السلطات وإلى اللامبالاة من 
جانب الناسء تحت طائلة اتهامهم بالكفر والإلحاد. 


العثمانيون والتكافل العسكري/ الإقطاعي 

لا توجد على الإطلاق سوى أجزاء قليلة في تاريخ الدولة 
العربية ‏ الإسلامية تولي أيّ اهتمام للحقبة العثمانية» مع أن هذه 
استمرث ما يقرب من 400 سنة منذ بداياتها فى القرن السادس عشر» 
ومع أنها ضمّت كل العالم العربي باستثناءات قليلة مثل المغرب» 
ومع أنها ‏ فضلاً عن ذلك كانت مرحلةً خلفث آثارأ في منتهى 
الوضوح على بلدان عربية كثيرة في ميدان تقاليد الدولة على وجه 
الخصوص. وقد مال التوجّه القوميّ العربيَ (سواء النموذج «القطري» 
كما هي الحال في مصرء والنموذج الوحدوي - العروبي كما هي 
الحال مع حزب البعث) ‏ ربما تحت شيء من التأثير الغربي أيضاً - 
إلى النظر إلى كامل الحقبة العثمانية» بما فيها المرحلة الأولى الأكثر 
ازدهارأء بصفتها فترة انهيار وتفسّخ («انحطاط») لا تستحق الذكر 
الكبير (أبو الحاج ((812-اع-باه6ة). 1982: 185 201: هارمان 
(لتتتقطةةة1]) » 1988 : 175 - 196). 
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إن هذا الموقف يدعو للأسف إلى حدٌ ماء وذلك لأن الحقبة 
العثمانية ضمّت بعض المظاهر الجديرة بالثناء فى مهارتها اللافتة في 
ميدان التنظيم والإدارة» وبعضاً من الابتكارات المثيرة جداً للاهتمام 
في مجال فن الحكم التي شملتُ من بين أمور أخرى» تطوير منظومة 
ديناميكية للتعدّدية الاجتماعيّة ‏ الثقافيّة. كما أن الفترة العثمانية مهمة 
من حيث مذنا بمعلومات كثيرة حول التقاليد السياسيّة لمعظم البلدان 
العربية: وكما يلاحظ ألبرت حوراني: (إن كثيراً من الأشياء المشتركة 
بين بلدان الشرق الأوسط يمكن تفسيرها على أساس أنها كانت واقعة 
تحت الحكم العثماني مذَةً طويلة من الزمن. أمّا الكثير من الأشياء 
التي تميّزهاء فبالإمكان ردها لاختلاف الطرق التي ظهرت بها من 
رحم الإمبراطورية العثمانية؛ (حوراني» 1981: 17).. 

بدأت الإمبراطورية العثمانية أول ما بدأت بصفتها دولة دغازية) 
(فاتحة)» بالأسلوب نفسه الذي تأسستٌ به السلاللات الحاكمة 
الأخرى في الشرق الأوسط على يد المحاربين البدويين. وقد أُنشئث 
في الأناضول في القرن الرابع عشرء في أعقاب السلاجقة والسلالات 
التركية الأخرى التي كانت قد اجتاحت المنطقة منذ القرن الحادي 
عشر. وفي القرن الخامس عشر احتل العثمانيون القسطنطينية 
والبلقانء وفي القرن السادس عشر استولوا على معظم أجزاء العالم 
العربي. حين تأسست الإدارة العثمانية الحقيقية في الأناضول أول 
مرة» آلت إلى الدولة» وبأسلوب مألوف» ملكية جميع الأراضي 
الزراعية» على الرغم من أن بعضاً منها مُنح في وقت لاحق على 
شكل إقطاعات (تيمارات) إلى فرسان معيّنين”*' مقابل قيامهم بجمع 
الضرائب نيابة عن الدولة. وهكذاء فإن «الأساس الاقتصاديّ الوطيد 
للاستبداد العثماني كان يتمثل في الغياب الكامل عملياً للملكية 


(*) كان يطلق عليهم باللغة التركية اسم اسباهي» (نطهم5). 
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الخاصة للأراضي». ونتيجة لذلك لم يكن بالإمكان وجود طبقة نبلاء 
توارثية مسنتقلة داخل الإمبراطورية» لأنه لم يكن هناك ضمان للملكية 
يمكن له أن يؤسس لمثل هذه الطبقة. «إن الثروة والشرف كانا 
ملازمّين للدولة بشكل فعّالء أما الرتبة فكانت ببساطة دالَّةَ على 
المناصب التي تقترن بها». ولم تكن «التيمارات» توارثية. وفي الواقع 
كان حائزوها يجري تبديلهم في بداية حكم كل سلطان جديد بصورة 
نمطية» وذلك لغرض منعهم من أن يصبحوا متحصّنين في أراضيهم. 
وكان الأتراك يُزيحون أيّ نواة لطبقة مالكة للأرض محلية أو إقليميّة» 
وبالتالى يمنعون نشوء أرستقراطية إقطاعيّة أهلية (أندرسون» 1979: 
6 - 374). 

جرى تطبيق النموذج نفسه في المراكز الحضرية. وعزّزت الدولة 
العثمانية سلطتها على نقابات الحِرّفيينَ وأخويّاتهم الصوفية (الطرق). 
وحرمت المدُن من أيّ استقلالية تعاونية أو بلدية وعدّتهاء بأسلوب 
«سلطانيّ» نمطي» جزءاً من الأملاك الإمبراطورية. وكانت الجرف 
موضوع مراقبة شديدة من جانب الدولة» وكانت تجهيزات السلع 
وأسعارها خاضعةً لأنظمة يُصدرها السلطان بصورة متكررة» ما أدّى 
إلى تقليص أيٍّ احتمال لنشوء بورجوازية تجارية أو صناعية مستقلة 
«المصدر نفسهء ص 374 - 376). 

بدأت السلطة التركية» في الأقاليم العربية التابعة للإمبراطورية 
العثمانية» بتطبيق نمط من النظام كانت الحاجة إليه ماسةً جداً بعد 
زمن طويل من عدم الاستقرار الذي كان قد نشأ عن الاحتراب 
المملوكي المتكرّر في مصر والمشرق. ومع ذلك فإن الأتراك لم 
يدمْروا في الواقع الوضع المملوكي ‏ بل إنهم دمجوه في دولتهم» 
وعرّزوا منظومته في «الإقطاع الحربيّ» التي كان موظفو الضريبة 
(الملتزمون) المملوكيّون يديرونها. وفي وقت لاحت اعترفوا كذلك 
بالكيانات الخاصة شبه الإقطاعيّة لجماعات قبلية/ طائفية معيّنة في 
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سوريا الكبرى أي تلك الموجودة في (جبل لبنان) (مخزوم 
(«امعطعلة01) » 6 : 9 وما يليهاء 117 وما يليها). ومن خلال 
مأسسة «الإقطاع الحربي» لم يكن العثمانيون يطبّقون نظاماً جديداً بل 
كانوا بالأحرى ينشرون وينظّمون ممارسات كانت موجودةٌ أصلا. 
وكان البويهيّون  932(‏ 1055م.). أؤل من مارس تخصيص الأرض 
بدلاً عن دفع الرواتب لقاديهم العسكريين. م قام السلاجقة (1038 - 
4م. ثم في تركيا حتّى العام 7. بتَشْر هذا النظام في أرجاء 
كثيرة من العالم الإسلامي. ثم عزز الأيوبتّون وبشكل خاص المماليك 
 1250(‏ 1517م.) هذا النظام في مصر والشرق العربي. كما وُجدت 
ترتيبات مشابهة في شمال أفريقيا. وحينما استولى العثمانيون على 
تلك الأراضي العربية ضمّوا المماليك إلى دولتهم. واستمرث في عدد 

من البلدان العربية» تراتبية مملوكية «موازية»» في أغلب الأحيان جنباً 
مات ره مناه امدرسيما: إنما ذات سلطة أكبر من 
الناحية الرسمية (شو (588)» 1962). 

اعتاد السلاطين المملوكيون أن يعيدوا توزيع الأرض بين 
أمرائهم ومساعديهم لدى كل عملية تو تولٌ للسلطة» لوت 
عشوائية من خلال تطبيق ممارسة جديدة هي «تفتيش العسكرا 
(تارخان (مقطاعه1)» 1968: 63 82). ا 0 
تخصيص الأرض الموسمية في مصر وسوريا ذات نفع» لكونها أداةٌ 
للنيطرة الإدارية والمالية» وكذلك لكونها وسيلة لتدقيق حدوث أيّ 

نموّ أو تخندق مُحتّمل لسلطة الأمراء. كما أنها عَزّزْتُ سلطة الدولة 
تجاه موظفيها وحدّث من الميل إلى عد «الإقطاع» إجراءً دائماء أو 
توارثياً بأيّ حال. من الأحوال. كما أن الممارسة السلجوقية القديمة 
في توزيع قطع. الأراضي المتباعدة جداً عن بعضها كانت تُنفُذْ هي 
الأخرى لتحقيق الغرض نفسه (المصدر نفسهء ص 95 - 108). 
وعليه» كان هذا النظام قائماً على أساس حقوق «الانتفاع» لا حقوق 
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«الملكية» (كما هي الحال في التقليد الأوروبي). ذهبتُ معظم 
«الإقطاعات» إلى «أهل السيف» أو إلى العسكر المملوكيين» فضلاً 
عن بعض الزعماء «العرب» والأكراد والتركمان من ذوي «العصبيات» 
المحلية القوية. وخصّص عدد معيّن منها ل «أهل القلم» (رجال الدين 
والكتبة) الذين كانوا على صلات وثيقة بالولاة» غير أن نصيب التجار 
المحترفين وذوي المهّن كان محدوداً جداً (المصدر نفسه» ص 145 - 
4).. ولكنء مهما كانت خلفية أولئك «المُقطعين» (أي الناس 
المسؤولين عن الأرض الزراعية)» فإنهم ظَلّوا مجرّد مُستخدّمين في 
حكومة ذات سمة مركزية شخصية قوية» وهله السمة هي التي تميّز 
بأقصى درجات التميّز هذا النظام عن النظام الإقطاعيّ الأوروبي 
(المصدر نفسهء» ص 265). 

إذء كان هذا هو نمط «الإقطاع» الذي طبّقه العثمانيون عندما 
استولوا على البلدان العربية. وعليه» فإن تخصيص قطعة أرض إلى 
شخص ما تحت الحكم العثماني لم يكن يعني امتلاكه إيّاهاء بل ٠‏ 
مجرد تفويضه جمع الضرائب والإتاوات الأخرى المتعلقة بهذه 
الأرض والمستحقة للسلطان العثماني» في حين كان يُتوقّع منه أن 
يحافظ على النظام وأن يكون مستعداً لتزويد الحاكم العثماني (الباشا) 
أو الوالي العثماني المحلي بالرجال. عسكريّين ومدنيّين معأء عند 
الحاجة (الشناوي (1«ههمن41-55)» الجزء الأول. 1980: 49 183). 
وكان للوالى» بطبيعة الحال» مساعدوه وموظفوه ومحاسبوهء علاوةٌ 
على «الديوان» الخاص به الذي كان يديره موظفون أتراك وكتبة 
عرب» كما كان يتمتع بصلاحية على شتى الجنود النظاميّين وغير 
النظاميّين من مختلف الأصول الإثنية (الزين (منه1-2ه)» 1977: 18 - 
0. بيد أن هؤلاء كانوا موجودين جنباً إلى جنب مع البنية 
المملوكية» وكانوا في أغلب الأحيان يتداخلون معها. وفي غضون 
ذلك كان الكثير من الوظائف الإدارية المتعلّقة بالأقليات الدينيّة تُتِرَك 
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لرجال دينهاء وكان عدد من وظائف السيطرة على التجّجار الأجانب 
وأصناف الحِرّفيِين والأحياء الحضرية تُنسَب إلى زعمائها (الشيوخ) 
الذين كانوا يتوسطون بين الدولة وجماعاتهم (ريمون (020م<822)» 
4 12 43). 

يبدو أن النظرية العثمانية للدولة كانت مشتقة في مرحلتها الأولى 
من مفهوم تركي «علماني» حول القانون الأعلى (ياسه (7258)) مفاده 
أن من شأن الحاكم الخيّرء مسترشداً بمبادئ «الضرورة» و«العقل»» 
أن يطبّقه من خلال مجموعة من الممارسات والأوامر «العرف 
السلطانى» (هبر (836562)»: 1985: 21 26). وكانت هذهء وهى ما 
كان يُطْلّق عليها اسم «آداب»» استمراراً لخط معيّن في التقليد 
السياسيّ العربيّ ‏ الإسلاميّ في مرحلة متأخرة. كان توجهه نحو فنْ 
الحكم أقوى من توجهه نحو «الشريعة». ومع أن الدولة كانت 
ممركزة حول شخص السلطان؛ فقد كان من المتوقّع أن يصغي 
الحاكم إلى مستشاريه وفقهائهء وكان من المتوقع أن يتصرف 
الؤداريون وفق مجموعة من القِيّم والمعايير. 

كان هناك. عمود رئيسيّ من أعمدة سلطة العثمانيين يتمثل في 
وحدات جيشهمء علاوةٌ على القوات العسكرية الأخرى في الولايات 
التي كان بإمكانهم استدعاؤها (مثلاً المماليك). وكانت 
«الدوشرمه» (6دتنط0675) العثمانية وقوات المماليك على السواء» 
تتكوّن بصورة رئيسيّة من «العبيد» البيض. إن ممارسة استخدام 
الأشخاص العسكريين من خارج السكان الذين كانوا يخضعونهم هي 
تقليد «إسلاميّ» قديم تعود أصوله إلى العهد العباسي. إنها تمثّل حالة 
متطرفة لتوكيد استقلالية الدولة» (أو استقلالية الحاكم) إزاء مجتمعها 
نفسهء ويبدو أنْ لا نظير لها في نظام الإقطاع الأوروبي. وهي في 
الحقيقة مرتبطةٌ ارتباطاً بنيويّاً بالأساس الاقتصاديٌ لاستقلالية الدولة:. 
غياب الملكية الخاصة للأرضن. 020 7 
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«ابما أن ملكية الأرض برمتها كانت امتيازاً حصريّاً ل(الباب 
العالى) فإن ملكية السلطان للبشر توقفت عن كونها أمراً حاطاً 
للقيمة: ف «العبودية» لم تعد تعرّف بكونها نقيضاً ل «الحرية»: بل 
بدنوٌها من الأوامر الإمبراطورية» وهو قرب ملتبس حتماًء إذ إِنّه 
ينطوي على تبعية كاملة وسلطة وامتياز كبيرّين» (أندرسون». 1979: 
7 - 368). ْ 

كانت ل «العلماء» العلاقة نفسها مع الحاكم كما هي الحال في 
السياق السئّي النموذجيّ: كانوا غالباً ما يجري تعيينهم وفصلهم على 
يدّيه» ومع أنه كان بإمكانهم من الناحية النظرية أن يعارضوا سياساته 
إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلآ نادراً. لقد كان الحاكم يتعامل مع الدولة 
بصفتها بيته الخاص» وأن موظفي الدولة بمن فيهم كبار «العلماء» 
كانوا جزءاً من حاشيته الشخصية؛ أي «امتداداً» للحاكم في جسم 
المجتمع. بيد أن الإمبراطورية العثمانية لم تكن ببساطة «دولة أسرية»: 
وكانت أيضاً وبطريقة معقّدة, دولةٌ تركيةً» ودولة إسلاميةً» ودولة 
عالمية (حوراني» 1981: 7 10). لقد كانت المجموعة الحاكمة 
اتركية»؛ بيد أن المناصب العليا كانت مفتوحةً ‏ نظرياً في الأقل - 
أمام جميع المسلمين» وكان العرب منهم مُمئّلِينَ تمثيلاً قويّاً في 
التراتبية الدينيّة والقضائية. أما «العسكر» فقد كانوا فى الغالب يجئّدون 
من صفوف رجال ذوي أصول مسيحية أو بلقانية أو قفقاسية» وكان 
الزعماء الدينيّون للجماعات غير المسلمة في الواقع «رؤساء مدنيين» 
كانت قراراتهم وأوامرهم مُسئدة من الحكومة لغرض دعم مكانتهم 
(المصدر نفسهء ص 10 12). 
من خلال تبئي صيغة سياسيّة شبه توافقية تعترف بالجماعات 
الدينيّة» كان العثمانيون يقرّون بالطبيعة التعددية للمجتمع؛ في حين 
كانوا يستهدفون إخضاع الجماعات الأصغر حجماً ‏ سواء كانتت 
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قبليةٌ» إثنية به أو دينيةً» وسواء كانت قرى أو أحياءً حضريةً أو أصنافاً 
حرفيةٌ (طرق) ‏ إلى هيمنة الجماعة الدينيّة والثقافيّة الأكبر حجماً: أي 
الجماعة السنية التي تحكم الدولة (كاربات (80معة)؛ 1988: 39). 


أصبحت الدولة تعددية بصورة جليّة مع ضمْ جماعات غير تركية 
وغير مسلمة كبيرة إلى الإمبراطورية في القرن الخامس عشر. وفي 
خلال النصف الثاني من القرن نشأ نظام «الملل» (ءاآنه) بصفته 
صيغة للتعامل مع هذا الواقع الاجتماعيّ ‏ الثقافيَ. وتأسست على 
التوالي «ملة» مسيحية أرثوذكسية (تحت سلطة البطريرك اليوناني)» 
و«ملة» أرمنية (لتضم كل المسيحيّين الشرقيّين)» و«ملة» يهودية. وكان 
لكل منها وضع قانونيّ وشبكة مؤسساتية للشؤون الديئيّة والاجتماعيّة 
والتعليمية. وكان لها أيضاً فروع تسير وفق الخطوط الإثنية والطائفية 
وهي التي فازت بمرور الوقت بدرجة أعلى من الاستقلال الذاتي 
(وبلغ عددها تسعاً بحلول نهاية القرن التاسع عشر). ومع أن هذه 
الترتيبات ربطت الجماعات ربطأً مُحكماً بتراتبية كنائسها ورجال 
دينهاء فإنها أمّنت ولاءهم للدولة بصفتهم رعايا عثمانيين (المصدر 
نفسهء ص 39 - 45). ومن باب المفارقة أن مفهوم «الملة» (على 
الرغم من أن المسلمين العثمانيّين لم ينظروا إلى أنفسهم بمنظار 
«طائفي» بل إنهم عدوا أنفسهم أتباعاً للدين الواحد) كان يُبدَل على 
نحو متدرج معانيه الضمنية بوسائل مكنت الأتراك المسلمين من 
تطبيق ذلك المصطلح على أنفسهم. ومع اقتراب نهاية القرن التاسع 
جد ايخ مطظلم «الملة» ع : يشير «بشكل رئيسيّ إلى مجموعة طائفية 
ضيّقة» أضفيت فيها على الإثينة أهمية مضافة» بدلاً عن كيان جماعي 
واسع كان الدين والسلطة مدموججين فيه» لكن مع احتفاظ الدين 
بالأهمية الأكبر وكينونته العنصر الحاسم في تحديد الهوية» (المصدر 
نفسهء ص 46 - 53). وأصبح الأتراك يتبتون تدريجياً مصطلح 
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«الملة»), مضحويا بدلالة إثتية قوية» لوصف شعبهم أيضاًء مع أنه 
يجب الإقرار بأن هذه المرحلة لم يتم بلوغها إل بعد أن استخدم 
العثمانيون الإسلام لتطوير جماعة متجانسة ثقافياً في تركيا. 


وكانت هناك عمليةٌ مشابهةً باتجاه «اللامركزية» جاريةً أيضاً في 
حقلّي الاقتصاد والإدارة خلال النصف الثاني من العهد العثماني. إذ 
كانت الإمبراطورية تواصل اتساعها إلى درجة تتعذر معها إدارتهاء 
وكانت علاقات الإنتاج في الزراعة وفي القطاعين الجرّفيَّ/ الصناعيّ 
تمر بتحوّلات هامّة ناشئة عن عوامل محلية أخرى وعالمية كذلك. 
وحين بدأ الفائض الاقتصاديٌ الذاهب بصورة مباشرة إلى الدولة 
بالتناقص» فإن الدولة أصبحت على استعداد للتضحية» بصورة 
تدريجية» بدرجة استقلاليتها العالية 1ن كانت تتمتع بها حتى ذلك 
الحين» من خلال التنازل عن شتّى الصلاحيات للنخبة العسكرية 
ولمزارعي اللزمة. وهكذا صار بمقدور العساكر أن يتزوجوا قبل 
تجنيدهم» ولم يعودوا ممنوعين عن ممارسة أعمالهم التجارية أو 
الصناعية الخاصة. وأصبح مزارعو اللزمة المسؤولون عن قطع صغيرة 
من الأرض (شيفلك (انةنطة)”* » قادرين آنذاك على توسيع 
مصالحهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخاصة باتجاه الريف والسعي إلى 
الحصول على اعتراف الحاكم بهم بصفتهم وجهاء محليين (أعيان). 
وجاء قانون الأراضي للعام 8 ليعترف بالملكية الخاصة للأرض 
وقانون الطابو للعام 1861 ليسمح بتسجيل الأراضي وفزْض الضرائب 
عليها. أدت هذه التغييرات إلى نشوء أنماط جديدة من النزاعات 


(*) لقد وجدت هذه الكلمة التركية (كأنااثطة). في كتاب مارتن فان بروينسن الموسوم 
الآغا والشيخ والدولة- البتى الاجتماعية والسياسية لكردستان» ترجمة ة أمجد أحسين» 22007 
اللجء الأول: 329 من إصدارات معهد الدراشات الاستراتيجية --العراق»:بيروت: والكلعة 
تشير إلى وخدة:قياس مساحة تبلغ حوالي 6- 15 هكتار» أي 15- 35 ايكر. ٠‏ ا 
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العائلية والاجتماعيّة (حنا (2ههة181). 1987: 27 29).. وكان أن 
صار بعض الوجهاء الصاعدين يسعَون إلى إقامة تحالف ضمنيّ مع: 
موظفين حكوميّين معيّنين من شأنه أن يمكنهم في آن واحد من خداع 
الدولة ومن استغلال صغار الفلاحين بدرجة أكبر حتى من السابق. 


إن الوجهاء المحليين في الولايات العربية لم يأتوا جميعاً من 
خلفيات اجتماعيّة متشابهة: فبالإضافة إلى عسكر الحاميات المحلية 
ضموا بين صفوفهم علماء وفقهاء ومثقفين» علاوةً على أناس لهم 
قواعد سلطة محلية (أحياناً قَبَليَة أو طائفية). ومع ذلك» فقد حاجج 
ألبرت حوراني بأنهم» وبصرف النظر عن خلفيتهم الاجتماعيّة» كانوا 
يميلون إلى العمل السياسيّ بالطريقة نفسها إلى حدّ كبير: يتمتعون 
بالحق الرسميّ في الوصول إلى «ديوان الوالي» من جهة. لكنهم 
يشكلون ائتلافاً واسعاً للقوى المحلّية من جهة أخرى. وهكذا كان 
الوجهاء يتصرفون بصفتهم بؤرة للقوى المحلية وكانوا قادرين في 
الوقت نفسه على معارضة الحكومة أو بخلاف ذلك إجبارها على 
العمل من خلالهم (حوراني» 1981: 42 62). غير أن طبيعة 
المجموعة المسيطرة ضمن زعامة تجمعات الوجهاء ومدى قدرة 
هؤلاء على ممارسة النفودذ الجمعيّ على الحكومة العثمانية كانا 
يتبايئنان من مركز إقليميَ إلى آخرء ما. أدى إلى اكتساب التطور في 
كل ولاية مظاهره وسماته الخاصة. بيد أنْ الحركة العامة كانت بصورة 
لا بأ بها ماضية باتجاه حصول التجمعات «الوسيطة» في الأطراف 
على المزيد من. الاستقلال الذاتيّ. على حساب الحكومة المركزية في 
اسطتبول. 2007 0 | 

لقد كان ضعفف السلطة المركزية للدولة هو الذي حدا 


بالسلاطين إلى أن: يسعواء عند. متغطف القرن الثامن ' عشرء إلى تعزيز 
اذعاءاتهم بحقهم في السلطة المطلقة: من خلال التأكيد المتزايذ :على 
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دورهم الدينيّ. بصفتهم القادة الروحيّين (الخلفاء) للجماعة وصاروا 
في الوقت نفسه يتخلون بشكل متزايد عن. الشؤون الإدارية لصالح 
بيروقراطيّة ذات استقلالية أكبر - وإن كانت لاتزال تقليدية - تتألف من 
الوزراء وموظفي الخدمة المدنية والدبلوماسيّين (هبرء 1985: 31 
6. وفي وقت لاحق» وخلال القرن التاسع عشر بكامله. بدأ 
الحكام العثمانيّون» في محاولة للوقوف ليس بوجه الصعوبات 
الداخلية المتنامية فقط بل بوجه التحديات الخارجية أيضاًء باتخاذ 
سلسلة من الإجراءات القانونيّة والإدارية تَوّجِتْ ب «التنظيمات» 
#سنتدة) (الإصلاحات التنظيمية) في الفترة بين 1839 - 1876..ولم 
تكن هذه الإجراءات التي استهدفث ترشيد البيروقراطيّة سوى » في 
جزء منها فقطء نتيجة للنموٌ الذي حصل في التعليم الرسميّ الثانوي 
والخبرة الإدارية المحليين. كما أنها لم تكن تمثل في الحقيقة توججهاً 
صادقاً نحو «الدمقرطة». وقد كانت بالأساس محاولات لتقوية 
الحكومة مع التظاهر بأنها تجعل الحكومة على درجة أكبر من 
التمثيلية. ولقد كان يُقصّد بها استرضاء القوى الأوروبية (التي كانت 
تعدياتها على الإمبراطورية العثمانية تزداد ضراوةٌ اقتصاديًاً وسياسياً) 
من ناحية» وجعل الحكومة أكثر قدرة على إبعاد شرّ تلك القوى من 

الناحية الأخرى في آن واحد. ش 


إذا كانت تلك الإجراءات تنطوي على قدر معيّن من 
اللامركزية».فقد كانت تستهدف على وجه الدقة إدامة سيطرة :الدولة 
على الرعايا إدامةً مباشرةً» متخطيةٌ الوجهاء المحليين» «أي كانت 
تمثل جهداً لإعادة خَلق المثل الأعلى التقليديّ للمركز» لعملية 
إحيائية» وذلك لغرض ألا يكون هناك وسطاء بأيّ شكل. من الأشكال 
بين الدولة ورعاياها» (هبر» .37.:1985 -.40).. وقد انطوى هذا أيضاً 
على إعادة تأكيد السيطزة على الأراضي: التي تملكها البدولة. 
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(«الأراضي الأميرية») التي كانت بمروز القرون قد انسلخث بطريقة أو 
بأخرى عن سيطرة الدولة. ولم يكن من المُتوقُع لهذا المسعى أن 
يكون صعب التحقيق على وجه التخصيصء. لأن الوجهاء المحليّين 
لم يكونوا قد أقاموا لهم قواعد ثابتة للسلطة المستقلة فعلاً ولأن 
معظمهم كان على ارتباط وثيق بالشبكة السياسيّة القائمة. وكانت 
«التنظيمات» في الحقيقة تعني رجحان كفة البيروقراطيّين المدنيين 
ضمن الإدارة المركزية رجحاناً أكبرء إذ أصبحوا الآن يتصرفون باسم 
الدولة وعلى ضوء من «المبادئ الحديثة» للقانون والإدارة (المصدر 
نفسه »2 ص 40 47). 1 


وفي الوقت نفسهء كانت هناك عملية مشابهة تحدث في ولايتّين 
كانتا آنذاك قد حصلتا على قدر مناسب من الاستقلالية عن (الباب 
العالي) ‏ هما مصر بقيادة محمّد علي وتونس بقيادة خير الدين باشاء 
وكانتا تعملان بقدر متساو على نقل أيديولوجيا «سيادة القانون» إلى 
بلديهما مع نية تحديث التنظيمات الإدارية وغير الإدارية. وفي 
المشرق العربيّ. كان النشاط في صفوف العرب يتركّز بصورة أكبر 
على حقل النهضة (5:0عتدنعءه5ت) التعليمية والثقافيّة لأن هذا الإقليم 
كان لايزال جزءاً من الإمبراطورية العثمانية بالمعنى المباشر للكلمة. 


إن إصلاحات فترة «التنظيمات» في الإمبراطورية العثمانية (بما 
في ذلك المشرق العربي) والإصلاحات المماثلة في مصر وتونس» 
لو طبّقت حتى نهايانها المنطقية؛ لكان من شأنها تدمير السلطة 
المستقلة للوجهاء ونمط الفعل السياسيّ الذي جعل وجود سلطة كهذه 
ممكناً (حوزاني: 1981: 51 وما يليها): غير أن الإصلاحات لم يكن 
بالإمكان تنفيذها بصورة كاملة بسبب طبيعة الحكم الشخصي 
المطلق». والتأثيرات المتناقضة للتعدّيات الأوروبية .المتنامية». ومعارضة 
الوجهاء للتوجّه المركزي لتلك الإضلاحات. ولم يمض وقت: طويل 
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حتى أمسى «الوجود» الأوروبي يشكل الهم الرئيسيّ لدى المصريّين 
والشمال - أفريقيّين. أمَا في المشرق العربي فقد استمر النفوذ العثماني 
مده أطول» مثلما استمر دور الوجهاء. بصفتهم لجنة بيروقراطيّة - 
مالكة للأرض ووسيطة بين السلطة العثمانية المركزية والقوى 
الاجتماعيّة الإقليمية» حتى نهاية الحكم العثماني» بل حتى بعد ذلك . 
(خوري». 19836). 10 


تَمفصّل أنماط الإنتاج في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية 


لقد رأينا أنه»ء خلال معظم مراحل تطور الدولة العربية» لم يكن 
هناك نمط واحد ومهيمن للإنتاج يسود المجتمع؛ بل مجموعة من 
الأنماط «المتمفصلة»» بعضها أهم من البعض الآخر في أزمان معينة 
أو في أقاليم معينة. ١‏ 
في عهد الخلفاء اء الراشدين كان بالدرجة الرئيسيّة شكلاً «فتحياً» 
من أشكال النمط البدويّ للإنتاج جرى تعزيزه بواسطة أيديولوجيا 
تعبوية وتوحيدية جديدة: هي هي الإسلام. وكان موقف الدولة. تجاه 
الأرض المفتوحة في تلك الفترة مشوباً بالارتباك إلى حدٌ ما. ومع 
أنها كانت ترفض إحالة ملكية الأرض إلى الفاتحين العرب وتحافظ 
على تقسيم إثنيَ للعمل (العرب: - الجيش» ؛ شعوب الأراضي 
المفتوحة - الزراعة)ء فإنها كانت في يعن الأحيان» وخصوصاً في 
عهد الخليفة عثمان» تشبجع تقو تقوية ة الأرستقراطيات الأهلية شنبه 
الإقطاعيّة التي كان من الأيسر عقد تحالفات معها. وعليه». كان 
مفهوماً السبب الذي جعل حركة التمرد ضد عثمان تنبثق في الأساس 
من صفوف الفلاجين وصغار ملاك الأرض في العراق ومصرء أو 
«أهل المياه» كمنا وصفثْ. عائشة مؤيّدي 1 امج 1 
الأول. 1980: 58 59). 0 
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وفي العهد الأمويّ بقي الإطار القبليّ الذي يغلّف الأراضي 
المفتوحة سائداً» بيد أنه اكتسب الآن.سمةً عربيةٌ وإن لم تكن تعني 
كل العرب (تذكروا العداء ما بين بني كلب وبني قيس). ثم جرى 
بصورة متزايدة تمفصل هذا النظام الأبويّ ‏ القبليَ مع عناصر النمط 
الإروائيّ القديم للإنتاج» مُمئَّلاً بوجه خاص بدور الدولة في إدامة 
شبكات الريّ وتحسينها في الأوضاع الإروائية الشاملة (كما هي 
الحال في مصر) وفي الأنظمة الإروائية المتفرقة (كما هي الحال في 
سوريا وبلاد ما بين النهرين) (قارن إسماعيلء» الجزء الأول. 1980: 
54). وصارت نخبة الدولة الجديدة تدمج نفسها بصورة تدريجية مع 
النخب الرسمية وشبه الإقطاعيّة الأقدم زمناً من ورثة التقاليد الساسانية 
والبيزنطية والفرعونية. وكان هناك أيضاً قطاع تجاريّ أصغر وقطاع 
عبوديٌ (تجارة العبيد) ضئيل الحجم» تمت مفصلتهما مع المكوّنات 
الأخرى للمنظومة المعقّدة» غير أن أي نمو آخر في القطاع التجاريٌ 
كان محدوداً.. 


وفى العصر العباسى جرى التأكيد على السمة الرمزية 
الإسلامية» لا العربية» للدولة. وصار النظام الإقطاعيّ «البيروقراطيّ» 
الموروث من العصر الأمويّ يكتسب بصورة متزايدة بعضاً من 
السمات الإقطاعيّة «الأكثر نقاوةً»» بينما كانت نماذج ملكية الأرض 
تصبح بوتيرة متصاعدة أقل خضوعاً لسيطرة الدولة المركزية. ونما 
القطاع التجاري نموا سريعاء وكان يضفي سمته المهيمنة على كامل 
المنظومة ويؤدي من بين أمور أخرى» إلى تحريك الأنشطة الحرّفيّة 
والصناعية والتقنية» وكذلك إلئ ظهور إنتلجنسيا «كوزموبوليتية! مميّزة 
تضم علماء ؤورجال أدب» كان الكثير منهم ذوي خلفية متواضعة 
نسبياً (المصدر نفسهء. ص 154). وأصبحت تجارة العبيدء وإن كانت 
لاتزال محدودةٌء فعاليةً اقتصاديّةٌ أكثر من كونها مجرد ممارسة منزلية 
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في طبيعتها. ومع ذلكء» فإن هذه البورجوازية التجارية الجديدة لم 
تفلح تماماً في أن تكون قوة اجتماعيّة ‏ سياسيّة مهيمنة. وأسباب ذلك 
متعددة» غير أن أهمها سببان: (1) العلاقة التكافلية المستمرة بين 
التجار والدولة. (2) استمرار ‏ بل أحياناً ازدهار ‏ الإنتاج الإقطاعيّ 
والعلاقات الاجتماعيّة الإقطاعيّة» بدلا عن زوالهاء تحت تأثير نمو 
القطاع التجاريّ (ومع قيام بعض التجار بإعادة استثمار رأسمالهم في 
حيازة الأراضي). 


ربما يصحٌ الآن إجراء دراسة أشدّ دقة لتطور «الإقطاع» 
(البيروقراطيّ من النمط الإسلاميّ) والقطاع التجاريّ. 


الإقطاع 

إن تقليد الملكية العامة للأرض تقليد قديم ة في الشرق الأوسط» 
لقي رواجاً في الكثير من الحالات بسبب ا التنظيمية 
لضمان الحياة الزراعية والاقتصاديّة في بيئة مجدبة. وكان الخليفة 
الثاني » عمرء قد انَحْذْ قراراً تاريخياً (مناقضاً في الحقيقة لكل من 
الأحكام البدويّة و«الإسلامية» المنظمة لشؤون الفتح) حيتنا قرو أن 
الأرض في البلدان المفتوحة (العراق ومصر وسوريا) لن تورّع على 
الجاربينة بل اكبقئ كما هي لمالكيها (صغار الفلاحين والمزارعين 
شبه الإقطاعيّين والموظفين الرسميّين)» مقابل. قيامهم بدفع ضريبة 
أرض يتم في ما بعد توزيعها على الجنود العرب بصفة «رواتب». 
كما إن مصادر المياه كانت ستظل ملكيةً.عامة (الدوري (عدا©-لة)» 
2 61). بيد أنْ هذا لم يحل دون قيام شيء :من. الملكية النخاصة 
للأرض» خصوصاً ملكية القطع التي سُلّمت إلى مسلمين معيّنين 
بضفة ة أعطية («إقطاعة»)» وبشكل خاص تلك الأراضي التي كان 
مالكوها قد. هجروها أو الأرض التي. كانت.قاحلة.ولا :يمك 
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استثمارها. أمَا السمة الأهمّ. في هذا القرار فهي أنه عزّز مبدأ الملكية 
العامة «الآسيويٌ» وقوّى قطاع الدولة من خلال جعله الجهة التي 
تستولي على الفائض الزراعيّ وتوزعه على شكل «رواتب» للجند 
والموظفين «العامّين». وبكلمة أخرى أصبحت الضرائب (الخراج) 
منذ البداية هي نقطة التماس الرئيسيّة بين الدولة والمجتمع في 
الإمبراطورية الإسلامية» كما كانت الزكاةء» وهى نمط من أنماط 
والغريئة - الأعطية) القاقفة من اناس 'تفنات: النؤماعة: مفتدراً 
هامًاً ف البداية» لكنها بمرور الزمن أخرجتُ من دائرة اهتمامات 
الدولة التنظيمية والمالية. وحتى عندما سمح بملكية الأرض فإن 
المسلمين الأوائل رفضوا نظام «المُزارعة» (المحاصصة في 
المحصولء. حيث يؤجّر المالك الأرض لحارثها مقابل حصة معينة 
من الغلة ‏ نصفها أو ثلثها). ولقد فرض هذا حدوداً على إمكانية 
الاستثمار الخاصٌ»ء الرأسماليّ النمطء في الأرض على نطاق واسع. 
وعليهء فإن الخراج كان أساس الاقتصاد السياسيّ للدولة 
الإسلامية» وفي الواقع لم يكن من قبيل الصدف أن البحث السياسيّ 
الأول في الكتابات الإسلامية كان مقدمة كتاب الخراج الذي أوعز 
هارون الرشيد لأبي يوؤسف بكتابته» فأصبح الخراج نتيجة لذلك 
موضوعاً مهمّا في البحوث الإدارية التي أجراها معظم الكتّاب لصالح 
الدولة (على سبيل المثال أبن جعفرء الصولي. 5 إلخ) (شلق 
(9قلهطة)» 1988: 132-131). ش ْ 


تمٌم بصورة تدريجية تحويل مفهوم «الغنيمة» (البدويّ) إلى مفهوم 
(إسلاميّ) غن. الدخل المثأتي من الملكية العامة («الفَّيء»). وقد ميّر 
المؤرّخون كذلك بين الأراضي التي احدُّلت. بالقوة («عنوة») والتي 
كان من المفترض نظرياً أن تؤول ملكيتها إلى الفاتحين؛ وبين الأرض 
التي قُتحتُ عن طريق «الوفاق» أي بلا مقاومة من جانب سكانها 
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(«الصلح») والتي كانت ستَترّك لمالكيها. أمَا في الواقع» فلم يكن ثمة 
قدر كبير من الاختلاف بينهما. وعد امتناع عمر عن توزيع أراضي 
العراق» رغم أنها فُتحث عنوةٌء «سُنَةَ» يجب اتباعها. وعدت جميع 
الأراضي مورداً جمعا للمسلمين (للدولة)» على الرغم من أن بعض 
أجزائها مُنحتٌ لأفراد إِمَا ممارسة لحق الانتفاع (المنفعة) أو حقٌ 
الملكية (الرقبة). بّيد أن الواجب كان يقضي باستحصال الخراج من 
جميع الأراضيء وكان واجباً التمييز بين ضريبة الأرض و«الجزية» 
(ضريبة الرؤوس على غير المسلمين) و«الصدقة» (ضريبة المحصول 
أو الإنتاج). وبقي الخراج في معظم الأزمان المصدر الرئيسيّ لدخل 
الدولة (المصدر نفسه؛» ص 132 144): خصوصاً حينما أخذت 
أعداد غير المسلمين بالتناقص نتيجةً لتحولهم إلى الإسلام. 

أمَا الملكية الخاصة للأراضي فإنهاء كما سبق أن قلنا: لم تكن 
محظورةً بصورة تامة. بل كانت هناك في الواقع ضغوط متزايدة 
يمارسها العسكر والأفراد تستهدف شراءهم الأرض أو منحها لهم» 
ناهيك عن الأراضي التي هجرها مالكوها والتي آلت من الناحية 
النظرية إلى ملك الخليفة لغرض استغلالها لصالح الدولة» بينما كان 
الخليفة وعلى نحو تدريجي إمَا يقوم بمنحها أو بيعها لآخرين. بيد أن 
الدولة كانت لها على الدوام مصلحة في تقييد مثل هذه المنح 
وعمليات البيع؛ ذلك لأن الأرض المملوكة ملكيةً خاصةً بصورة 
كاملة لم تكن خاضعة لدفع الخراج عنهاء إذ كان مالكوها يدفعون 
الركاة 'فقط. ش 

إن نظام الملكية العامة؛ بصورة رئيسيّة (مقروناً بالخراج 
المستحصل لقاء الانتفاع بالأرض)» إضافة إلى قدر ما من الملكية 
. الخاصة الكاملة في بعض الحالات» استمر في كونه النموذج السائد» 
. بهذا القدر أو ذاك». حتى حلول القرن العاشرء أي زمن: شينخوحخة. 
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الدولة العباسية وانهيارها. وحينما دخل البويهيون بغداد في منتصف 
ذلك القرن انتهوا إلى ربط الخراج ب «دفع مبلغ معين لقاء الأمن» 
(الضمان) كان سيسلمه جامعو الضرائب مسبقاً لقاء حقهم في 
الاحتفاظ لأنفسهم بأي فافض زراعيّ آخر كان باستطاعتهم انتزاعه. 
وهكذا برزت شَبِرَيَْحَة وسيطةً جديدةً بين المزارعين والدولة» صارت 
تمئّل بصورة متزايدة المجموعات العسكرية المرتزقة التى شرعت 
الدولة باستخدامها ابتداء من تلك المرحلة قصاعدا :.وكان هذا بداية 
ما يسمّى ب «الإقطاع الحربي» الذي انتشر في ما بعد على يد جيوش 
'بدوية أو شبه بدوية أخرى مثل السلاجقة والزنكيين والأيوبيين 
والمماليك» والذي عززه العثمانيون و«مأسسوة» في آخر المطاف 
(الدوري» 1982: 85 145). 


كان الإقطاع الحربيّ ينطوي على التزام الضبّاط بتزويد الدولة 
بالخراج لقاء حقهم غير التوارئي في استغلال الأرض عوضاً عن عدم 
تسلمهم أيّ رواتب من الدولة. وكان هذا في الحقيقة بمثابة محاصصة 
للغلّة بحكم الواقع بين صغار' الفلاحين من جهة والضباط/ الدولة من 
الجهة الأخرى. ومع أن هذا النظام كان مختلفاً عن سابقه بطرق جلية 
فإنه بقي «شرقيا» في طبيعته بصورة مميزة: فقد كانت الدولة لاتزال 
هي المالك القانونيَء وكان «الملتزمون» موظفين حكوميين بالأساس» 
غير قادرين على تعزيز ملكيتهم الخاصة (لم تكن الملكية تمتدٌ دائماً 
طيلة حياة صاحبهاء وكانت الأراضي متباعدةً بشكل مقصود للحيلولة 
دون تركيزها)ء ولم يكن بإمكانهم توريث الأراضي لأبنائهم الذين لم 
يكن مسموحاً لهم حتى بالانخراط في السلك العسكري. ولابد من 
الإقرار بأنه كانت هناك تنؤيعات كثيرة (مثلما كانت هنالك في الواقع 
تنويعات في النظام الإقطاعيّ الأوروبي)» وكانت السمة «الدولتية» 
لذلك. النمط من الإنتاج أكثر وضوحاً في الأراضي التي سادت ‏ فيها 
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تقاليد دولة أشد كر كما هي الخال في مصر أثناء حكم الأيوبيين 
ارا للإدارة وحيث واصلت الدولة إشرافها المياشر 7 جميع 
الخدمات. يّيد أن هذا النظام لم يؤدٌ في أي مكان إلى ظهور طبقة. من 
ملاك الأراضي التوارثيين» ولا إلى إقامة «المُقطعين» في هذه الأرض 
(مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه الحضريّ للمجتمع الإسلاميّ) أو إلى 
إقامة علاقات وثيقة مع فلاحيهم» مثلما كان النموذج العام في 
الإقطاع الأوروبي. إن طبيعة دور «المُقطعين» لا تحدّدها في الواقع» 
كما هي الحال في النظام الإقطاعيّ الأوروبي «النموذجي»» علاقتهم 
بعبيدهم (صغار الفلاحين) بل - بصورة رئيسيّة - علاقتهم بالدولة 
(شلق. 1988: 168 - 173). 


القطاع التجاري 
لقد رأينا مدى أهمية التجارة خلال معظم مراحل التاريخ العربيّ 
الإسلاميّ. ومن شأن سمير أمين أن يذهب أبعد من ذلك بتوصيف 
عامل «التشكيلة» (الحضارة) الإسلامية بكونها «تجارية» في أغلبها: 
في الواقع منذ بلاد العرب لما قبل الإسلام وعلى الامتداد الكامل 
لامي أطورية العربية -.الإسلامية برمتها (باستثناء مصر جزئياً)ء إلى 
فترة السيطرة التركية والعثمانية (حين أصبحت في نظره ذات سمة 
إقطاعيّة أكبر) (أمين» 8 13 23, 93 102). بيد أنني أعدّ هذا 
توصيفاً كاسحاً أكثر مما ينبغي» بل إن أمين نفسه في مناقشته 
للتمفصل ما بين القطاتّين الزراعيّ والتجاري للنمط الإتاويّ للإنتاج . 
العربيّ - الإسلاميّ لا. يبدو واثقاً جدّاً حول ما إذا كان ازدهار. التجارة 
مجرّد نتيجة للتقدم في الزراعة أمء على النقيض. إن التقدم في 
الزراعة جاء نتيجة لاتساع. الازدهار التجازيٌ» وفي. هذه الحالة. تكون. 
العلاقات التجارية قد مارست السيطرة على الميظومة بكاملها: . 
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(المصدر نفسه. ص 94 - 95). وعلى الرغم من أنه يميل بصورة 
أشدّ إلى الرأي الأخير دون أن يقم براهين جيدةٌ لإثباتهء فإن الأدلّة 
التاريخيةء كما يعترف» لاتزال تفتقر إلى التفاصيل والدقة اللازمة 
لتأسيس نموذج للمسبّبات يتمتع بدرجة ما من الوثوق. بيد أنني أميل 
بأقصى درجات الوثوق إلى الموافقة على أن النمط التجاريٌّ للإنتاج 
كان هو السائد خلال العهد العباسن خصوصاً فى مرحلته المبكرة. أمّا 
خلال المرحلة العياسية الثانية والمراحل التركية ‏ العثمانية اللاحقة 
فإن النمط «الإقطاعيّ» كان سيصبح هو النمط السائد بصورة متعاظمة. 


إن توفر سوق كبيرة واحدة في الإمبراطورية الإسلامية» وسكٌ 
نقود إسلامية في وقت لاحق» وتحسّن الطرق وتشجيع التجارة 
الأجنبية» أَوّتْ إلى نشوء حياة اقتصاديّة مزدهرة» وبشكل خاص في 
العهد العباسيّ. غير أنه كانت لاتزال هناك معوقات كثيرة: فقد كانت 
الصادرات أقرب إلى أن تكون محدودةٌ جداًء ومع أن دفع النقود 
والتعامل بالشيكات الائتمانية كانا معروقين» فلم تكن ثمة مؤسسات 
مالية أو مصرفية مستقلة على نطاق واسع. ولم يكن هناك سوى 
استثمار ضئيل فى الجرّف والصناعات» فقد كانت السوق كذلك 
أصغر مما بدث لأنها كانت تهتمَ بصورة أساسية بتلبية الاحتياجات 
الاستهلاكيّة من سلع الرفاهية للطبقات ذات الامتيازات المحدودة 
الحجم» التي كانت في الغالب تدور في فلك الدولة (دلوء 1985: 
8 وما يليها)ء ولعل ما كان الأكثر أهمية هو استمرار سيطرة الدولة 
على التجارة. ومع أن هذا كان يمنح التجار عنصراً معيّناً من الأمان 
و«الحماية»: فإنه كان في الواقع يقيّد نشاطاتهم. إذ كانوا مجبرين 
على نحو متكرر على إقراض المال. للدولة التي كانت تتدخل في 

شتّى الميادين الاقتصاديّة وتقوم بتثبيت سعر العملة. وبشكل خاص» 
كانت الطبقة البيروقراطيّة شبه التوارثية. والراسخة تفِضّل أن تُقجم 
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نفسها بشكل مباشر تقريباً في كثير من النشاطات التجارية» بدلاً عن 
تشجيع نشاطات طبقة. تجارية مستقلة. ولم تكن الدولة قادرة على 
التوفيق بين المصالح المتعارضة» في أغلب الأحيان» للموظفين 
والتجار (إسماعيل» الجزء الأول. 1980: 89 91: 104 105). 

كانت هناك ظيط التتال بضيفة أفيتاق توت وتجازية ذاخلن 
المدن» وخصوصاً المدن الأحدث التي يُنظر إليها في سياق 
«اقتصاديٌ» مثل بغداد» حيث الأسواق العامرة والفنادق ومختلف 
النشاظات الاقتصاديّة. ولكن حتى هناء فإن اليد الثقيلة للدولة كانت 
موضع إحساس دائ ثم بها من خلال «المحتسِب» (مراقب أو مفتش 
السوق) وموظفي ا الآخرين. وكان «المُحتسِب؟ مسؤولاً عن 
تدقيق توفر السلع» ونوعيتهاء ومستويات الأسعارء وأصالة النقودء 
ودقة الموازين والعيارات» وسلامة الوصفات والأدوية» ونظافة 
الدكاكين والجوامع والحمّامات العامة» إضافةًٌ إلى الجوّ العام للنظام 
العام والسلوك الأخلاقي في الأسواق (زيادة (21908)» 1962: 37 
وكا يليها: 


ولعل من المفيد هنا تقديم بضعة أسطر تتناول «الأصناف 
الحرّفية» الإسلامية» لا لأهميتها في كامل التشكيلات التجارية ضمن 
الدولة»ء فحسبء. بل كذلك لأهميتها السياسيّة بصفتها جزءاً من 
السمة «التشاركية» الواسعة للدولة الإسلامية. وكما سبقت الوشارة إلى. 
ذلك؛ فقد كان البدو العرب بصفة تقليدية ينظرون إلى مهن صغار 
الفلاحين والحِرَفبّين نظرة ازدراء» ولهذا فإن تقسيماً للعمل قائماً على 
أساس إثني في معظمه ظلّ حاضراً في .الدولة العربية ‏ الإسلامية 
الجديدة .زمناً طويلا. لت ذلك» فمع تقلص الفتوحات وتقلض تجنيند 
العرب فى الجيش شرعث أعداد متزايدة من العرب في التخول: إلى 
العمل في القطاعات. الإنتاجية. ومع ذلك» وبعد مرور.ما يقرب من 
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قرنين على «الهسجرة» قدّم الشيباني والماوردي الترتيب «الاجتماعيّ» 
التنازلي التالي لمصادر الدخل (وجوه الكسب): «الإمارة» التجارة» 
الصناعةء ثم الزراعة» (السيد (510ه41-5). 1984: 82 83). 


إن ظهور «الأصناف» (مفردها صنف) الجرّفية لايزال يغلّفه 
اللبس» وثمة اختلاف حول ما إذا كانت بداياتها الأولى أشدّ ارتباطاً 
بطوائف دينية معيّنة قد نعرّفهم نحن باستخدام المصطلحات الحديثة» 
بصفتهم «بروليتاريا راكدة»”*" حضرية (مثلاً: الرُعر أو الحرافيش). إن 
معظم الأدبيات المتوفرة لا تدلّنا على أصول «الأصناف» بقدر ما 
تحدثنا عن علاقة الأصناف بالدولة (المصدر نفسهء ص 85 -111). 
ومهما يكن الأمرء فإنه يبدو أن الأصناف انتهت إلى أن تعمل بصفتها 
أداةً مناسبةً بيد الدولة للسيطرة على النشاطات المهنية والاجتماعيّة فى 
المدينة. وكان على شيخ كل «صنف» أن يسسل قائمةٌ بأسماء الأفراد 
العاملين في كل نشاط» وكان مسؤولاً عن سلوكهم داخل مهنتهم 
وخارجها. وكانت الدولة من خلال هذه السجلات تقوم بجباية 
ضرائبها ورسومها من الأصناف الحرّفية بواسطة «المحتسيِب» أو 
«القاضي». بل كانت الأصناف. الجرّفية يُستخدّم أحياناً لتجنيد الرجال 
للأعمال العسكرية والمدنية لصالح الدولة. أمَا داخلياً فقد كانت 
الأصناف تهتمٌ بالتدريب المهنيّ لحرفة ماء وبالإنتاج ومراقبة الجودة» 
وبالتخزين والنظافة. وكانت ثُدار وفق تراتبية بسيطة قائمة على الخبرة 
والصلاحية (الشيخ » النقيب» الأستاذء الصانع» العدجي” ٠.‏ الخ)ء 
وكانت لها طقوسها الخاصة عند انضمام أعضاء جدّد وأخرى متعلقة 
باحتفالات مدنية ودينية أخرى. كما شملثٌ وظائفها حراسة وحماية 
دكاكينها وأسواقها وأزقتهاء في الأوقات. التي كان الاضطراب يشكل 


(8) قمهاناه»ددءوصتارة: وتصفها بعض الأدبيات العربية بالبروليتاريا الرئة. '. . 
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تهديداً عليها. وكانت ل «المُحتسِب» صلاحيات واسعة على الأصناف 
الجرّفية نيابةً عن الدولة. وكان يدقّق الأوزان والقياسات والنوعية 
والشروط الصحية» وفي بعض الأحيان يحدّد كمّيات الإنتاج» وكان 
في مقدوره كذلك أن يقرّر ويفرض غرامات معيّنة. وبطبيعة الحال» 
كان عمله الرئيسيّ استحصال الضرائب والرسوم. ومع أن أسعار 
المنتجات كانت على العموم متروكةٌ لميزان «العرض والطلب» فقد 
كانت الدولة كثيراً ما تتدخل فعلياً لتغيير الأسعار أو لكسر احتكار 
معيّن (زيادة» 1962). 


كانت الأصناف الحرّفية تمئل على الأرجح الجانب الأخير من 
جوانب الاقتصاد السيا سئ للدولة الإسلامية الذي تلاشى واختفى » إذ 
إنها بقيت بهذا القدر أو ذاك على قيد الحياة - بهذا الشكل الموهون 
أو بغيره ‏ حتى حلول القرن التاسع عشر: في هذا المفصل بدأت 
موجة التعذيات الرأسماليّة التجارية والصناعية الحديثة التي جاء بها 
الاستعمار الأوروبي ما أذى إلى الزّوال النهائي للأصناف الحرّفية» مع 
أن آثاراً في أحيائها بقيثْ ولاتزال تشامّد في الكثير من مدن 8 
الأوسط حتى يومنا الحاضر. 


عمليات التمفصل 

يتضح من المَسْح السابق أنْ ليس ثمة سوى شك قليل في أن 
القطاع التجاريّ كان ذا أهمية حاسمة قصوى في تشكيلة الدولة 
الإسلامية التاريخية. وقد قدم ماكسيم رودنسون (دممصنكه1 مسنحدة3) 
الحالة الأكثر تفصيلاً التي تبيّن أن التجار المسلمين لمر وسطبين كادوا 
أن «ينجحوا» في بلوغ الرأسماليّة» ولم يفشلوا في.تحقيق. ذلك إلا 
بقدر ضئيل (روذنسون» 1978: خضوصا 0 5). 17 مفارقة 
لصيقة .بالبورجوازية. التجارية الإسلامية تهمّنا بشكل. خاض»..هي:: 
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على الرغم من أنها كانت مدينة في جزء كبير من ظهورها وازدهارها 
للدولة التي شادت المدن ووسّعتُ شبكة طرق التجارة ومئّلتُ بشتى 
نخبها المشترين والمستهلكين الرئيسيّين»؛ فإِنْ تلك البورجوازية 
اكتسبثُ أيضاً هشاشتها وإمكانية تعرّضها للاعتداء من اتكاليتها على 
الدولة: فقد كانت علاقاتها العضوية مع. قطاعات الدولة أقرب من 
علاقاتها مع المنتجين (الزراعيّين والصناعيّين). وحينما دبّ الضعف 
في جسم الدولة» لم تتقلص السوق وطرق التجارة فحسبء بل إن 
أقساماً من الاقتصاد كانت ستصبح مستقلةً استقلالاً شبه كامل لأن 
«إعادة بَدوَنّة؛ القوات المسلحة (وفق خطوط متعددة الإثنيات) كانت 
بسبيلها لأن تؤذي في النهاية إلى تفككك الإمبراطورية الإسلامية. ذلك 
لأن أواخر الحكام العباسيّين صار عليهم أن يعتمدوا بوتيرة متصاعدة 
على تجنيد الأشخاص من صفوف الشعوب التركية شبه البدويّة في 
سيا الوسطن .غلاوة علد قوات اطزاقية شه يدوية ذات: خلقيات 
شرق - أوسطية.وأفريقية بل حتى أوروبية (بلقانية وقفقاسية) وذلك من 
أجل فرض النظام في الإمبراطورية الشائخة. كما أن عملية إحياء 
النشاطات التجارية والعسكرية للصين في الشرق والبيزنطية في الغرب 
كانت قد فرفة قيودا خطرة على فتكات التهارة الواضعة 
للبورجوازية التجارية. علاوةً على أن قوى أوروبية أخرى كانت تمد 
شبكة تعذّياتها على البحر الأبيض المتوسط. 


' من الناحية الداخلية كان توقف الفتوحات العسكرية يعنى زيادة 
مستويات انتزاع الفائض الاقتصاديّ المحلي لتلبية الحاجات المتزايدة 
للدولة والجيش والنحّب السياسيّة ما أدى إلى المزيد من إنهاك القوى 
الاجتماعيّة. المُتتِجة. وشاع الفساد .بين الموظفين الرسميّين الذين كانوا 
يخصّون أنفسهم في .غالب الأحيان بالمال بطريقة مباشرة» وكان 
الحكام يقومون من وقت لآخر باعتقال موظفيهم وتعذيبهم ومصادرة 
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«مدّخراتهم» الهائلة (الريس». 1985: 458 464). وأدّى الانكماش 
الاقتصاديّ الناجم عن ذلك إلى قيام حركات تمرّد اجتماعيّة متنامية 
ضد الدولة شاركث فيها عناصر من البورجوازية التجارية في بعض 
الأحيان. وسرعان ما أدّت إعادة بَدوَئَة القرّات المسلحة إلى تنامي 
قوتها واستقلاليتها في الأطراف» حيث وجدت أن من المناسب 
بصورة أشدّ إعادة تنشيط الأنماط شبه الإقطاعيّة للإنتاج» التي لم 
تتنحّ بشكل كامل لصالح الأنماط الحضرية/ التجارية التي كانت 
مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالدولة المركزية. وابتداءً من القرن التاسع شرع 
«نظام إقطاعيّ مستعاد» بالزحف عائداً إلى الأطراف ‏ بواسطة 
. الجيوش شبه البدويّة» فيما كان بعض من بقايا «العصبية» العربية 
(التي أمست بحلول ذلك الوقت محرومة بشكل كامل تقريباً من 
وظائفها العسكرية التقليديّة) في طور الانكفاء إلى حالتها البدويّة 
الأصلية (إسماعيل» الجزء الثاني» 1980: 10 -21). 


ومع ذلك. كان «النظام الإقطاعيّ المستعاد» لايزال «شرقياً»؛ في 
خصائصه. ومتميّزاً جدّاً عن نظيره الأوروبي (الذي لم يكن هو نفسه 
ثابتاً في طبيعته مطلقاً). وكان إحياء النمط شبه الإقطاعيّ كاسحاًء إلى 
درجة أنه لم يقتصر على إغراء فصائل من البيروقراطيّة ورجال الدين 
على استملاك الأراضي» بل أغرى حتى البورجوزاية التجارية على 
سلوك ذلك الاتجاه: وهكذا نرى نموٌ «إقطاع التججار؛ في العراق 
ومصر والمغرب والأندلس» حيث كانت القروضن التي كان التجار قد 
قدّموها لأنظمة الحكم العسكرية غالباً ما يجري تسديدها بتخصيصات 
من الأراضي (إسماعيل» الجزء الثانى» 1980: 34 39» الدوري» 
2 : 85 وما يليها). 1 ١‏ ! 


بيد أنه كان لهذا الإقطاع: الحربيّ تأثير مدمّر على الاقتصاد لأنه 
كان يميل إلى إهمال الشبكات الإروائية وفرض ضرائب مُغالى فيها 
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على المنتجين المباشرين» وخصوصاً صغار الفلاحين» الأمر الذي 
كان يعيق أي تطوّر ممكن لقوى الإنتاج في الزراعة» ويؤدّي إلى 
إضعاف النشاطات التجارية» بل حتى الصناعة نفسها. وفى الحقيقة» 
أنه منذ القرن الحادي عشر وما بعدهء تمّ إنزال مكانة التجار إلى 
مستوى ثانويٌ على يد العسكر الصاعدين الذين كانوا يستثمرون 
بصورة مباشرة في الأرض والتجارة والحرف» والذين كانوا ينظمون 
الدولة وفق مصلحتهم الخاصة (رودنسون» 1981: 164 167). 


: ومنذ خلافة المتوكل  847(‏ 861م.) حتى الغزو البويهي (932 - 
02م.) كان نفوذ الجنود الأتراك ينمو بسرعة» مع ما كان يصاحبه 
من تدخلهم في السياسة وفي تعيين الخلفاء. إلى أن سيطروا على 
العراق ومصر وسوريا وأسّسوا سلالتهم الحاكمة. وفي أعقاب ذلك 
ظهرثُ حركات مقاومة في الريف والحضرهء أحياناً تحت شعارات 
دينية (كالإسماعيلية) وأحياناً على شكل زُمَّر مدينية (مثل حركات 
«الفتوة») وأحياناً على شكل ثورات اجتماعيّة (كثورة الزنج 
والقرامطة. .. إلخ)»: وكان أن مهّدت مثل هذه الحركات الطريق أمام 
قيام نهضة تجارية أخرى في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي)» مصحوبة بنهضة في صفوف المدارس الفكرية والدينيّة 
المنشقّة» ويُعزى هذا أيضاً إلى حركة إحياء فى مجال التجارة والقوة 
البحرية فيما خفّت الضغوط الصينية والسلافية في الشرق (لأسباب 
تتعلّق بالسلالات الحاكمة)» كما خَفّْت الضغوط البيزنطية في الغرب 
(في أعقاب نزاعهم مع المدن الإيطالية). وهكذاء أصبح البحر 
الأبيقين المتوسط .في الواقع «بحيرةً إسلامية» في أعقاب صراع ضار 

مع البيرنطيين الاي 5 الغربيين. 


وقامت سلالات حاكمة إقليمية» مثل الفاطميين في مصر 
والأمويّين في .الأندلس» بتعزيز مواقغها وتوسيع. تنجارتها. .واستطاعت 
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الدول الإسلامية» رغم أنها لم تعد موححدة في نظام حكم واحدء أن 
تستعيد آنذاك سيطرتها على طرق التجارة بين الشرق والغرب» وبين 
الشمال والجنوب. وكان العديد من السلالات الحاكمة الجديدة» 
كالفاطميّين في المغرب ومصر وسوريا والبويهيّين في مرحلتهم 
اللاحقة في العراق» تميل إلى قمع ممارسة الإقطاع الحربيّ لصالح: 
تحقيق سيطرة للدولة على الأرض تكون أشدّ إحكاماًء وذلك من 
خلال مَنْح حقوق انتفاع» لا حقوق ملكية» مقابل شيء من الدخل 
للدولة وتعهّد من «المالك»”*' برعاية الريّ والإنشاءات. وشهدت 
الزراعة ونظام الريّ تحسناً كبيراً» ومثلهما الإدارة» مع تطوير 
«دواوين» وإجراءات مالية مُحْكَمّة. وفي مصر تم تنفيذ أعمال ريّ 
واسعةء وفي أسوان كان ثمة «سدّ عالٍ» في طور الإنشاء» بينما 
أنشئت في الأندلس شبكة متقدمة من القنوات المغّطاة وشُكلت وكالة 
إروائية خاصة (وكالة الساقية) (إسماعيل» الجزء الثانى» 1980: 144 
154). كما انتعشت الصناعة؛ بتشجيع من الدولة وأحياناً 
بمساهمتهاء خصوصاً في المنسوجات» والسججاد والزجاج 
والسيراميك والجلود والأثاث. .. إلخ» ما أذّى إلى تقوية التبادل 
التجاريٌ وخْلْقَ أسواق جديدة. ولقد أثمر كل ذلك ازدهاراً حضرياً 
وتقدّماً في مجالي الإنشاءات والعمارة. 


لابدّ أن يكون هناك شيء من الدلالة التاريخية لصعود وازدهار 
وسقوط البويهيين في العراق والفاطميين في مصر والأمويّين في 
الأندلس جميعاًء في فترات زمنية متشابهة جداً. فقد يشير ذلك إلى . 
أهمية تمفصل القوى الداخلية والخارجية في تشكيل دولة عربية 
(شرق ‏ أوسطية). ويبدو أن الإعمار الإروائيّ داخليّاًء والتجنارة 
-.. () .ريما «الحائز ؛ أصبح «المالكف هناء ش 
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الناشطة خارجياًء يمثلان عمودّي الاقتصاد السياسيّ للدولة الشرق - 
أوسطية. ويقدم ممحمود إسماعيل النظرية (التي يتوافق مع سمير. أمين 
عليها) القائلة بأن جميع تلك الدول الثلاث قد تدهورت حينما 
ضعفتٌُ سيطرتها على طرق التجارة البحرية نتيجةً لتنامي قوة 
البيزنطيين والإيطاليين والنورمانديين» وأدّى تقلص الموارد المالية 
المتأتية من التجارة إلى إهمال الأشغال الإروائية والزراعية (وبالتالي 
الصناغية) ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات أشدّ قسوةٌ في مجال 
توزيع الفائض (من خلال الضرائب) المتأتي من المُنتجين ير 
(الفلاحين والحِرّفيّين والتجار المحلّيّين. .. إلخ) وإلى اتساع دائر 

التذمر الاجتماعيّ الذي كان قمعه يستدعي» بالتالي » استخدام جيوش 
مرتزقة من جديد. وكانت هذه الجيوش بدورها تتحرك ضدٌ الدولة 
كلما أخفقت هذه في دفع رواتبها ما جعل الدولة تلجأ على نحو 
متزايد إلى دفع .الرواتب على هيئة قطع أرض تورّع عليها. وأذى هذا 
إلى المزيد من التفككء الأمر الذي جعل من الأسهل على القوّات 
الأجنبية (مثل المغول والصليبيين) أن تمارس تعذياتها. وفي جميع 
الأحوال» كان مضير الدولة هو أن تستولي عليها قوى عسكرية شبه - 
بدوية كهذه: السلاجقة في العراق» والأتراك والأكراد في مصرء 
والبربر في الأندلس (إسماعيل» الجزء الثاني» 1980: 235 248). 


الأنماط الإتاوية 
لقد صاغ سمير أمين» بعد أن أخذ في حسبانه هذه التطؤرات 
التاريخية مخططً مفهومياً معيّناً قادراً من بين أمور أخرى» على تبني 
الكثير من الجوانب التحليلية المفيدة للنمط الآسيويٌ للإنتاج» ولكن 
بدون القبول بالافتراض المتعلق بالفرادة المطلقة للشرق (أمين» 
4 137 وما يليهاء 1976: 13 وما يليهاء 1978. الفصول 1 و2 
و5ء 1985: 78 وما يليها). إن أمين يميّز بين جميع .أنماط الإنتاج 
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قبل الرأسماليّة من جهة. والنمط الرأسماليّ للإنتاج (وهو النمط 
العالميّ الوحيد) من الجهة الأخرى. وهو ينظر إلى جميع الأنماط 
قبل الرأسماليّة بصفتها «إتاوية» بالأساس من حيث طبيعتها'©. أمًا 
الإقطاع فكان هو 00 الأكثر تخلفاً من أشكال النمط الإتاوي 
للونتاج» في حين أن شكله الأكثر تقدّماً كان النوع «الدولتي» 
(عاقتتهاء) 50 شكلاً مطوّراً ومحكماً وعلى درجة أكبر من 
التكامل). واستناداً إلى أمين فإن محدودية التغيير والتطور (التي يطلق 
هو عليها اسم «السكونية') في الشرق لم تكن نتيجة لجمود نمط 
إنتاجه من الناحية التاريخية بل لتقدم ذلك النمط وتعقيده الميكزين: 
أما الإقطاع الأوروبي» بالمقابل» فقد كان أقل تقدّماً لكن أكثر 
مرونةٌ» وبالتالي كان أكثر قدرةٌ على المضيّ على طريق ذلك النوع 
من التغيير النوعي الذي جعل من قيام الرأسماليّة الحديثة أمراً ممكنً. 


يقول أمين إِنْ النمط الإتاويٌ للإنتاج كان على ا من 
التكامل في العالم الإسلاميّ أكبر مما كان عليه في نسخته «الأطرافية» 
(أي نسختة الإقطاعيّة الأوروبية) في أكثر من ميدان واحد. وعلى 
مستوى البنية التحتية» كانت هناك طبقة حاكمة «دولتية» وكان الفائض 
ممركزاً من خلال الدولة (بينما في النظام الإقطاعيّ كان الفائض يُقِسم 
وكانت الدولة ضعيفة). وعلى مستوى البنية الفوقية» كانت هناك. 
أيديولوجيا قوية موحّدة ذات طبيعة شاملة. أما بالنسبة إلى العلاقات 
الجدلية بين هذين المستويين» فقد كانت العلاقة أوثق والتوافق أكبر 


(3) يقول ت. ج. . بايرز (14 :1985) (2265ز8 .3 .1) أن «النمط الإتاري للإنتاج»» على 
الرغم من الادّعاءات المناقضة» يحمل ما هو أكثر من كونه شبهاً عابراً لفكرة «النمط .الآسيوي 
للإنتاج» المفترى عليها كثيراً. وما فعله سمير أمين» في نظر بايرزء هو (إعادة صياغته - بدون 
سمتيّ الاكتفاء اء الذاتي والجماعية 'القرويتين» ولكن مع وجوذ الطبقات د وتقديمه على هيئة 
نسخة مخففة. .ألسئا شهوداً على عودة النمط الآسيوي من الباب الخلفي؟) . 0 
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في الشكل «الدولتي» ما أدى في النهاية إلى نشوء حالة معيّنة من 
التصلب وغياب المرونة أخرث إجراء أي تحولات أخرى. وعلى 
النقيض من نظرية «الاستبداد الشرقي»» فإن هذا الشكل المتكامل كان 
يتوافق مع مستوى أعلى» لا أدنى من النمو في صفوف قوى الإنتاج. 
وفضلاً عن ذلك» فإن الأيديولوجيا في الشكل الإتاؤي المتكامل 
كانت تعمل في المجتمع قبل الرأسماليّ على غرار عمل «صنمية 
السلع» في النظام الرأسماليَ: ليس بصفتها أيديولوجيا الطبقة الحاكمة 
فقطء بل أيديولوجيا المجتمع بصورة عامة. وعليه». فإنها كانت 
أيديولوجيا قوية وصلبة» هي التي وجّهت قوى الإنتاج 0 طريق 
معيّن وساعدت في إعادة إنتاج المجتمع. 

وهكذاء على سبيل المثال» كانت الدولة في مصر تاريخياً 
مسيطرةً جداً على المجتمع وبأسلوب أذّى إلى أن يترّك صغار 
الفلاحين بدون هامش الحرية الذي كان من شأنه أن يمكنهم من 
تحسين التقنيات الزراعية أو مقاومة الاستغلال الاقتصاديٌ» كما حدث 
في أوروبا. وفي الحالة المصرية» كان على الفلاح أن يجابه الدولة 
المركزية بصورة مباشرة. كما أن قوة الدولة لم تكن لتسمح بظهور 
طبقة حرة من التجار في المدن ذات الحكم الذاتي»: كما حدث في 
أوروبا. وفوق هذا وذاك» كما يقول أمينء فإن الأهمية الحاسمة 
للدولة جعلت معظم الغزاة الأجانب قانعين بالسيطرة على جهاز 
الدولة نفسها دون أن يتوجب عليهم التغلغل في المجتمع على 
المستويين الاجتماعيّ والثقافيَ بطرق كان من الجائز لها أن تؤدي إلى 
إحداث المزيد من التغيير. وعليه فإن التطوّر والتحوّل المحدودّين في 
حالة مصر كانا يمثلان الثمن الذي دفعته تاريخياً لقاء نمطها المتقدم » 
لا المتأخّر» للونتاج. ١‏ 

ل ال له فهي تمثل 
فعلاً مساهمةً هامةٌ. إذ إنها ترفض الإذعان: للمبالغة في الفرادة المطلقة 
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(و«السكون» الحتميّ) للمجتمع «الشرقيّ»» دون غض. النظر عن 
السمات المميزة لهذا المجتمع؛ بما في ذلك على وجه الخصوص 
المركزية السياسيّة والأيديولوجية للدولة الموخدة. ومع ذلك.. فإن 
أمينء بامتناعه عن مناقشة تفاصيل نظرية النمط الآسيويٌ للإنتاج» 

ينتهي إلى أن يكون عاجزاً عن تفسير (بل أن يقبل ببساطة على أنها 
0 بدين) الأسباب التي تجعل الدولة مركزيةً جداً وحاسمةً جداً في 
مصر والمجتمعات الإسلامية/ الشرقية الأخرى. 


وسواءٌ اتفقنا مع استنتاجات أمين بشكل كامل أو لم نتفق 

فليس ثمة سوى شك ضئيل في قيمة مقولته المسمّاة «الأنماط الإتاوية 
للإنتاج» لأغراض التحليل المقارن. كما أن هناك أمراً مثيراً للاهتمام 
كذلك: فعلى الرغم من أن أمين كان هو الذي روّج لهذا المفهوم.ٍ 
يبدو أن مؤرّخاً يابانياً جيرو هاياكاوا (72هعلة/113 50ذل) ومؤرخا 
رومانياً إيون بانو (00هة8 108) كانا قد استخدما هذا المفهوم في 
وقت سابق بصفته مساوياً للنمط الآسيويّ للإنتاج ‏ وهو أمر مثير 
للاهتمام لأن هذين المجتمعّين يقعان خارج «المركز الأوروبي» الذي 
نشأت فيه التعميمات المتعلّقة بالنظام الإقطاعيَّ (وولف». 1982: 
2 (68834).: 1969). إن توصيف «النظام الإقطاعيّ» على أنه 
تمط منفصل لا يؤدّي إلا إلى تحويل فترة قصيرة نسبياً من التاريخ 
الأوروبي إلى حالة نموذجية تستلزم قياس جميع الظواهر «شبه 
الإقطاعيّة» الأخرى بموجبها. وعلى الضدء 'فإن عد النظام الإقطاعيّ 
ضرباً ممكناً واحداً من نموذج «أتاويّ» أكبر من شأنه أن ب الباتب 
أمام مقارنات أوسع والفع. 


.يوضح إريك وولف (المصدر نفسه» ص 80 57 5 5 


1 العمل الاجتماعيّ في النمط الإتاويّ ينظم من أجل تحويل الطبيعة» . 
بصورة أساسية من خلال ممارسة السلطة. والسيطرة سا ش 
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عملية سياسيّة. ومن الممكن تصور حالتّين قطبيتين: واحدة : 
فيها السلطة مركّزةً في أيدي نخبة حاكمة تقف على قمة منظومة 
السلطة. وهنا فإن النخبة الحاكمة من آخذي الفائض ستكون أقوى ما 
تكون حين تسيطر على عنصر استراتيجي ما من عناصر عملية 
الإنتاج» مثل شبكات المياه» وعنصر استراتيجي ما من عناصر 
القسرء مثل جيش قويّ قائم. وعلى النقيض من ذلكء» فإن السلطة 
المركزية سوف تكون ضعيفة والقابضين على السلطة المحلية أقوياء» 
حينما تكون عناصر الإنتاج الاستراتيجية علاوةً على وسائل القسر في 
أيدي آخذي الفائض المحلَيّين. وبمنظار أوسع» فإن هذين الوضعَين 
يماثئلان المفهومّين الماركسيين ل«النمط الآسيويٌ للونتاج» و«النمط 
الإقطاعيّ للإنتاج»: ويُنسب أحدهما إلى أورؤويا والآخر إلى (الشرق). 
غير أننا في الأساس نتعامل مع نتائج متغيرة للتنافس القائم ما بين 
طبقات اللامنتجين من أجل الوصول إلى السلطة في القمة. وإلى 
الحد الذي تكون فيه جميع هذه النتائج المتغيرة قائمة على آليات 
لممارسة «ضغط غير الضغط الاقتصاديٌ»» فإنها تظهر تشابهاً عائلياً 
في ما بينهاء يكون من الأفضل إطلاق المصطلح الشائع عليه 
«النمط الإتاوي للإنتاج». وينطبق هذا بدرجة أقوى حينما تتفكك 
دولة «آسيوية» على درجة عالية من المركزية» بصورة متكررة» إلى 
أوليغوبوليّات (أنظمة حكم القلة) سياسيّة تشبه النظام الإقطاعي؛ 
وحينما يَشْرِع القابضون على السلطة المحلية الإقطاعيّة بالاستسلام 
لسلطة أكثر مركزية مع مرور الوقت: أو كما يلاحظ وولف: «إن 
تأبيد المراحل الضعيفة للدول الساسانية أو البيزنطية أو التانغية الصينية 
في نمط شبه إقطاعيّ للإنتاج» وتأبيد المراحل القوية لهذه الدول 
نفسها في نمط آسيوي - إنما يقوم خطأً بفصل التقلبات الحاصلة في 
سلسلة متصلة واحدة إلى .نمطين ماين من أنماط 6 
(الغصدر نفسه؛ ض 81 82). 
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على النقيض من النمط القائم على أساس القرابة» فإن كلا 
النمطين الإتاويّ والرأسماليّ يقسمان السكان إلى طبقة منتجين 
للفائض وطبقة آخذين للفائض. ويحتاج كلاهما إلى آليات لفرض 
النفوذ من أجل ضمان أن يكون تحويل الفوائض من طبقة إلى أخرى 
على أساس يمكن توقعه ولا يمكن تأمين ذلك بدون تطوير جهاز 
للقمع بغية إدامة التقسيم الأساسيّ إلى طبقات والدفاع عن البنية 
الناتجة من الهجوم الخارجي. ويتسم النمطان الإتاويّ والرأسماليّ معاً 
بتطوير وتأسيس جهاز كهذاء أي الدولة. وهناك فرق واحد هو أن 
النمط نفسهء في حالة النمط الإتاوي» يتمأسس من خلال آليات 
السيطرة التي تقوم باستخلااص الإتاوة من المنتجين بواسطة ١اضغوط‏ 
غير الضغط الاقتصاديّ». كما أنَّ السياسة في دولة إتاوية تؤثر في 
تركيز الإتاوة وتوزيعها ما بين الفئات المتنافسة لآخذي الفائض 
(المصدر نفسه.ء ص 99). 


السياسة والأيديولوجيا في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية 

رأينا أن الطبقة التجارية كانت على درجة من الانشداد إلى 
الدولة بحيث افتقدت استقلاليتها الوظيفية. إذ كان عليها أن تدعم 
الدولة أو تبقى معرضةً لكل أنواع الأخطار البيئية والسياسيّة» ولم 
يكن بالإمكان سوى تحقيق مراكمة اقتصاديّة ضئيلة» كما لم يكن 
بالمستطاع فرض هيمنة طبقية من الناحية السياسيّة» ولم يكن بإمكان 
أي جدل أيديولوجي أن يستديم خارج دائرة «شؤون الدولة». وكانت 
هناك تراتبية من الشرائح (الطبقات) الاجتماعيّة» برئاسة «الخاصة» ‏ 
(النخبة أو «الأفراد الخاصّين»): موجودة فعلاً في المجتمع وكان 
الناس واعين لوجودها (رودنسون» 1981: 157 158).. بيد أنّْ:.من 
الطبيعي أن التكافل الوثيق مع الدولة والخضوع للبجاكم» 
والأيديولوجيا السائدة. حول التعايش السلميّ والانسجام التي كان 
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الفقهاء كثيراً ما يدعون إليها ‏ كان ذلك في كثير من الأحيان يعيق 
ظهور مستويات عالية من. الوعى الطبقيّ (قارن الجابري» 1990: 331 
346). 


ولئن حدثتُ حركة عصيان فقد كان يقوم بها صغار الفلاحين أو 
الجماهير الحضرية (العامة أو العوام) ومتشرّدو البروليتاريا الراكدة 
(العيّارون» الزُعران. .. إلخ) (الدوري» 1982: 76 84). إن مثل 
هذه المجموعات التي تشكل مكورّناً من مكوّنات المفهوم المعاصر 
للجماهير الشعبية كانت موضع أقصى درجات الازدراء من لدن 
الكتّاب التقليديّين الذين كانوا يعاملون جميع رعايا السلطان بصفتهم 
«قطيعاً» ((رعية»)» تتمثل فضيلتهم الوحيدة في طاعتهم العمياء له 
(أركون (هنامعاعف)ء 1990: 116» العلام (ستدالة)ء 1994: 17 وما 
يليها). أمَا الطبقة التجارية فإنها لم تكن في السلطة ولا في المعارضة 
الشعبية» لأنها لم تكن على درجة من القوة كافية لفرض شخصيتها 
على الحكومة» ولا على درجة كافية من التكامل مع قوى الإنتاج 
المحلية لتتمكن من تشكيل طليعة سياسيّة وأيديولوجية لها. كما أن 
قوة الدولة ازدادت بدرجة أكبر من خلال سيطرتها على الأرض 
وبوجه خاص على ريعها. ولم يؤد هذا فقط إلى أن يجعل من قيام 
ثورات فلاحية أمراً بالغ الصعوبة (لأن الثورة ستكون ضد الدولة» 
وليس ضد مالك أرض إقطاعئّ محلّي). بل لقد حال ذلك كذلك 
دون قيام الطبقة التجارية بالاستثمار في مجال التنمية الزراعية. 

وكان هناك معوّق آخر لإمكانية الطبقة التجارية والمالية في لعب 
أي دور أيديولوجي وسياسيّ مهم يتمثل في أن عدداً.هاماً من أفرادها 
كانوا من الأقليات الدينيّة وكذلك» بوتيرة متصاعدة من. الجماعاث 
الأجنبية» ولهذا لم تستطع (لأسباب ديئية وقانونيّة) أن تلعب دوراً 
سياسيّاً فاعلا.في ذلك الوقت. وكانت البورجوازية التجارية مكشوفة 
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أمام التعدّيات ‏ نظراً لاعتمادها المزدوج على التجارة الخارجية وعلى 
الدولة ‏ بحيث لم تفلح قط في الإمساك بأعئّة الدولة أو في تصعيد 
وتوسيع عملية التحوؤل الرأسماليّ (إسماعيل» الجزء الثاني» 0 : 
5 - 263). 


إن هذه العوامل الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة التي تشير إلى أولويّة 
الدولة على المجتمع» توضح كذلك لماذا كانت «الأيديولوجيا السّنْيّة» 
النّضَية المحافظة التى استندت عليها نخبة الفقهاء الرسمية فى دفاعها 
عن الذولةء هئ الع نادت على عسات الأبدرولوجيات الأفشر 
اليبراليةٌ» و"راديكاليةً) للشيعة والخوارج» وعلى حساب الخطاب 
«العقلاني» للمعتزلة. وبالمقابل» فإن من شأن ذلك أيضاً أن يفسّر 
عودة ظهور الميول الباطنية التي كانت تمثّل محاولة «للهروب من 
الدولة» واستمرار شعبية أفكار الغزالي الوداعية حول الدين والسياسة. 


عمل الإسلام السئي كثيراًء شأنه شأن جميع أيديولوجيات 
الهيمنة» على حث المحكومين على الرضى ‏ ففى هذه الحالة 
تفاعفك قله يجب الظيعة «القلسية) للا بدزو رحبا وقد أحرله 
غرامشي في الواقع أهمية الدين (خصوصاً المذهب الكاثوليكي) 
بصفته جزءاً من الهيمنة الأيديولوجية/ الثقافيّة (بوغزء 1976: 42 
4). وبسبب من التمفصلات الفكرية والشرعية ل «العلماء» المسلمين 
تَحوّل الإسلام السئي إلى أيديولوجيا هيمنة لا تقتصر على مح 
الشرعية للحكومة بل إضماء عنصر معين من النظام والثبات الثقافيّين 
على المجتمع عموماً من. خلال التربية والتعليم (قارن» العظمة» 
2:: 47 722). وكما شرح الأمر غرامشيء» فإن على الهيمنة لكي 
ترسخ وجودها بنجاح أن تعمل بأسلوب مزدوج: بصفتها «مفهوماً 
. عاماً للحياة» بالنسبة إلى الجماهيرء وبصفتها «برنامجاً مدرسياً» أو 
ميجموعة من المبادئ يقوم على ترويجها قطاع من المثقفين (بوغن:: 


157 


6: 09). وجرى تطوير الإسلام السئي بصفته نظاماً أخلاقياً وفكرياً 
لم يُستوح بإرادة الله فقط بل إنه تشكل كذلك وتكيّف على امتداد 
التاريخ الإسلاميَ من خلال نظرة عالمية للشرائح المسيطرة» مع قيام 
«العلماء» والنظام التعليمي بإغراء الجماهير لغرض القبول بمثل هذه 
الأيديولوجيا. 


وهكذاء كان للدولة الإسلامية «جهاز للهيمنة» خاصٌ بهاء 
يتمثل في شتى المؤسسات والمدارس والمفكرين والوكلاء» وبطبيعة 
الحال المسجد. وكان دور «العلماء» ذا أهمية خاصة في حالة الدولة 
الإسلامية. إذ كان دور فلسفة التشريع لديهم» مثلهم مثل كل منظري 
القانون» هو تثبيت شرعية السلطة وتأكيد الالتزام القانونيّ بطاعتها. 
وكانت الدولة الإسلامية» بلغة غرامشيء «مربيةٌ؛: تمارس 
الحتٌ والتحريض والمطالبة و«العقاب» (غرامشى». 1971: 247). 
ولم يكن واجباً على الأفراد والمجموعات والشرائح الحاكمة أن 
يقتصر اعتمادها على القوة القسرية للدولة أو على ثروتها الاقتصاديّة» 
ومن خلال الهيمنة الأيديولوجية/ الثقافيّة كان بالإمكان اقناع 
المحكومين بقبول منظومة القِيّم والمعتقدات التي تؤدّي بأقصى درجة 
إلى تعزيز مصالح المجموعات ذوات الامتيازات. 
ومع ذلك» لا يوجد أدنى شك في أن 0 الفة للدولة 
الإسلامية كان مدموجاً بالدولة» أكثر من كونه مُتشرّباً في جسم 
المجتمع المدني. وكانت هذه على الدوام تمثل معضلة للدولة 
الإسلامية» يمكن أن نصفها على أنها معضلة «الهيمنة الناقصة»: أي 
الهيمئة المنّسمة بكونها أيديولوجية أكثر من كونها اجتماعيّة. وسبق أن 
ألمحنا إلى. بعض الأسباب التي حالت. دون حصول التجار على 
مواقع اجتماعيّة ‏ سياسيّة عالية إلى درجة تمكنهم .من الالتحاق ب 
«الطبقة الخاصة» (الخاصة» أو الأشراف) التي كان. أفرادها يتحلقون 
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حول اللخليفة والبلاط. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النظرية القانونيّة 
ل «العلماء» السئّةء وإن لم تصمّ آذانها بشكل كامل عن رغبات 
التجارء كانت «دولتية» في توجهها أكثر من كونها تجارية أو حتى 
«اجتماعيّة» بالمعنى الأو سع للكلمة. 
ومع ذلك» وللسبب نفسه» كان على مقاومة سلطة الدولة أن 
تعتمد» وبنطاق واسعء على فكر الإنسان ووعيه. وعليه» فإن ساحة 
الأفكار كانت الميدان الرئيسيّ للصراع بين الطبقات والمجموعات 
السائدة والمَسُودة في الدولة الإسلامية. وفي بعض الأوضاع الصعبة 
كان «العلماء» الذين كانوا يتمتعون بدرجة من الاستقلالية النسبية» 
يقفون أحياناً إلى جانب الطبقات المسّودة ضدّ الدولة (مثلاً أحمد بن 
حنبل في «المحنة»). وفي الأزمات الرئيسيّة للمجتمع أو للدولة» 
خصوصاً حينما كان الحكام يلجأون إلى استخدام القوة القسرية 
وحدها ويفقدون قدرتهم على نيل القبول والإذعان» فإن أجزاءً هامة 
من الجماهير تنفصل عن أيديولوجيتها التقليديّة ‏ إذ كانت هناك 
أيديولوجيا مضادة (دينية)» أو ظاهرة وعي » في 'طور النشوء ما أذى 
بها في آخر المطاف إلى «تطويق» الدولة (على سبيل المثال مذهمب 
الشيعة أو معتقدات الخوارج) أو صارت تحفر طريقها بهدوء داخل 
نسيج أيديولوجيا الهيمنة للدولة (مثلاً حركة التصوف). 
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الفصل الثالكت 
تشكل الدولة في العصر الحديث: 
الخليط الاستعماري/ الأهلي 


لا يمكن التوصّل إلى أيّ فهم صحيح لطبيعة الدولة شرق - 
الأوسطية المعاصرة وخصائصها دون الإشارة إلى الإرث الاستعماريّ 
في المنطقة. غير أن المقصود بعنوان هذا الفصل هو أن يوحي بأنْ 
الدولة العربية الإقليمية (القطرية) الموجودة لم يتم م تصنيعها تصنيعاً 
خالصاً على يد الاستعمار الكولونيالي. وكما لابدٌ أن يكون قد اتضح 
من تحليلنا الوارد في أجزاء أخرى من هذا الكتاب» فإن الُوّيات0*) 
أو الأجنئة الثقافيّة و/ أو الاقتصاديّة ل «الدول» كانت قائمة في أجزاء 
مختلفة من العالم العربي» وبالأخص في مصر والمغرب وعمان 
وكذلك ‏ وإن بدرجة أقل ‏ في أجزاء أخرى من شمال أفريقيا 
وجنوب بلاد العرب (اليمن) وربما كذلك في أجزاء من سوريا 
(خصوصاً جبل لبنان). (قارن حر يق (لند). 1987: 19 وما يليها). 
ومع ذلك كانت الحقبة الاستعمارية أداتية بأقصى درجة في رسم 
الجدود كه 0 تقريباً» وفي إعادة توجيه العلاقات. الاقتصاديّة 


#0 النّويات: : جمع نوأة. 
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بعيداً عن الشرق الأوسط صوب أوروباء وكذلك ‏ في الأقل في 
حالة الإقليم الجغرافيّ لسوريا والخليج ‏ في تحديد الوحدات التي 
كانت ستّفوّز بصفتها دولا متمايزةٌ» وإن كان ذلك غالبا بصورة 
مصطنعة تماماً. وبصرف النظر عن هذا وعن الشكل الذي اتخذه 
الحكم الأوروبي «فإن النتيجة النهائية كانت متشابهة: مأسسة الدولة 
الإقليمية وتعزيزها على صورة النموذج الأوروبي» (كوراني 
(متصوءه؟1). 1987: 47 وما يليها). 


التعدّي الأوروبي 

إن التعدّي الرأسمالي الأوروبيَ على العالم العربيّ سابق» 
بطبيعة الحال» للاحتلال و/ أو الحكم الاستعماريّ الفعليَ لأغلب 
البلدان. وقد ظهر في أوّل الأمر على شكل عملية امتدث من القرن 
السادس عشر إلى القرن التاسع عشر تستهدف «زج» الإمبراطورية 
العثمانية في الاقتصاد الرأسماليّ العالميّ (قارن والرشتاين وآخرون 
(هاء ممه 1لت017) في إسلام أوغلو ‏ إينان (هقصآ-داومسهاة). 1987: 
8 97)): فحصل التبجار والمموّلون الأجانب» مع انتصار القوى 
الأوروبية» على إعفاءات قانونيّة وضريبية هامة لرعاياها ولزبائنها من 
غير المسلمين بموجب “تفاقيات التنازلات. 


إن الإصلاحات التي دشّنها العثمانيون والمصريون والتونسيون 
وغيرهم خلال .الفترة من 1800 إلى 1850 (المعروفة غالباً. باسم 
التننظيمات 80تتنقهة1)) كانت. في شطر كبير منها محاولة 
ل «التحديث الدفاعيّ» بصفته وسيلة لمنع التعدّي الأوروبي. 
واشتملت الأوجه الرئيسيّة لهذه الإصلاحجات على المركزة 
البيروقراطيّة» وتسجيل ملكية الأراضي» وبناء جيوش جديدة» 
وإقامة أنظمة تعليمية حديثة» ومحاولة لإعادة تأكيد سيطرة الحكومة 
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على الاقتصاد ورفع الإيرادات الضريبية إلى أقصى حدّ (العظمةء 
2: الفصل 2). ومع ذلكء فمن باب المفارقةء «إن الأثر 
الرئيسيّ للإصلاحات كان النقيض الكامل لما كانت النية معقودة 
عليها أصلاً. فبدلاً عن جعل هذه الدول تتمتع باستقلالية أكبر عن 
بريطانيا وفرنسا وروسياء جعلثّها أكثر اعتماداً عليهاء وبدلاً عن 
إتاحة الفرصة أمامها للحذ من عملية التغلغل الاقتصاديٌ الأوروبيّ 
فإنها جعلث كامل عملية. التغلغل أكثر سهولة بدرجة كبيرة» (أوين» 
181 57 568). 


وقد أدّت الحاجة المتزايدة أبداً لا إلى الخبرة الأوروبية فقطء 
بل كذلك إلى التجارة والتمويل الأوروبيّين؛ إلى نشوء مصاعب مالية 
واقتصاديّة خطرة في نهاية الأمرء وكذلك إلى إفلاس الدولتين 
العثمانية والمصرية» فيما أدّت الديون المصرية إلى استقدام الاحتلال 
البريطاني الفعليّ للبلاد. وفي مجرى هذه العملية تم في الواقع 
«تنفكيك مؤسسات» الاقتصادات العثمانية (والإيرانية): ذلك أن قيام 
القوى الأوروبية بفرض المعاهدات التجارية (التي جاءت ترتيبات 
التعرفة والرسوم فيها لصالح التاجر الأجنبي» بدلاً عن المنتج والتاجر 
المحليّين) مَئَحَ التجار والمموّلين الأوروبيين منفذاً جاهزاً إلى عمق 
الأسواق الشرق ‏ أوسطية ونفوذاً مقيماً على شؤونها الاقتصاديّة 
وبالتالي شؤونها السياسيّة (عيساوي 185881): 1982). وبطبيعة 
الحال» ستظل قضايا معيّنة على الدوام موضع نقاش. وعلى سبيل 
المثال» هل كان تراجع برنامج محمّد علي للتصنيع فني القرن التاسع 
عشر ناجمأ في الأساس عن صعوبات داخلية كان من.شأنها أن تؤدّي 
عاجلاً أو آجلاً إلى إغلاق المصانع» أم أنْ ذلك كان يُعزى أساساً 
. إلى فْرْض شروط الاتفاقية التجارية الأنجلو ‏ عثمانية للعام 8 على 
مصر (التي منعت جميع الاختكارات واحتفظت بالتعرفة. المتدنية 
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البالغة 5/ على الواردات العثمانية)» وشروط معاهدة لندن (التي 
حدّدت حجم الجيش بثمانية عشر ألف رجل)؟”". 


ومهما يكن من أمرء ليس ثمة قليل شك في أن الإنتاج الزراعيّ 
شهد توسّعاً في عدد من الأقاليم استجابةً لمطالب أوروبية» أحياناً 
على أساس وسائل وطرق الإنتاج القائمة» ولكن في حالات أخرى 
من خلال عمليات ضح كبير لرأس المال والتكنولوجيا (على سبيل 
المثال في زراعة القطن والحمضيات والكروم والقمح)» وبمصاحبة 
التدخل الحكومي في أغلب الأحيان. ومع ذلك» لم كي 
الصادرات الزراعية والواردات الصناعية مرافقاً بالضرورة لانقراض 
كامل للحرف اليدوية المحلّية» وذلك لأن الحِرّفيّين في معظم أرجاء 
الشرق الأوسط كشفوا عن كونهم مثابرين على نحو لافت من خلال 
تبنّيهم وسائل جديدة حيثما دعت الضرورة واكتشافهم؛ بل حتى 
استحدائهم؛ أسواقاً جديدة لبيع منتجاتهم. وهكذاء مثلاًء» ازداد عدد 
نسَاجي الأقمشة في المدن السورية الرئيسيّة في نهاية القرن التاسع 
عشر عمًا كان عليه في بداية القرن (أوين؛ 81 : 289-287). وبينما 
اختفى عدد من الحرف التقليديّة فإن جزءاً متناماً من طبقة الحرَفيين 
انخرط في أعمال ورش «الخدمة» التي كانت تسانئد الآلات 
والتكنولوجيا المتصاعدة الجداثة (الميكانيكيين والكهربائيين ومصلحي 
السيارات والمعدات. . . إلخ). 


إن تأسيس «اقتصاد منفتح» قائم على أساس التجارة الخارجية 


(!) مهما كانت حقيقة استراتيجية محّد علي» ٠‏ لا يستطيع المرء أن يتجتب التأمل» مع 
روجر أوين» في حقيقة أنه «ريما لأول مرة في التاريخ» يأنٍ حاكم عازم » ا 
قائم على الغعويض عن الاستيرادات ليكتشف أَنْ سياضة كهذه غالبا ما تؤدي إلى زيادة 
الجاجةء أكثر من تقلص الحاجة» إلى الاستيرادات» (أوين» 1981: 76-75). 
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الحرّة والملكية الخاصة للأرض الذي غالباً ما كان يدشنه الحكام 
المحليّون» قد جرى تعزيزه وتوسيعه على يد القوى الاستعمارية. 
ويقول روجر أوين بأن الدول المحلية نفسها هي التي لعبت أدواراً 
رئيسيّةٌ معينةٌ» مثل بدء العمل بالتعرفات المتدئية والتُظم الجديدة 
للقانون التجاري» وفرْض تطبيقهاء وذلك قبل أن ينتظم التدخل 
السياسيّ الأوروبيّ على أساس مطرد بزمن طويل. كما كان من اليسير 
اقناع حكام هذه الدول بالحاجة إلى اقتراض مبالغ ضخمة من المال 
لتحسين أوضاع البنى التحتية أو ببساطة لشراء سلع أوروبية غالية 
الثمن كالأسلحة والآلات. «لم يحدث أن الاقتصاديّة التي فرضها 
الأجانب كانت تتعرض بصورة مباشرة للتهديد من جانب حركة تمرد 
شعبي - كما حدث في مصر» (المصدر نفسهء ص 289). 


كان الهدف المزعوم للاحتلال البريطاني لمصر في العام 1882 
أن يكون احتلالاً «مؤقّتاً»» لكنه ‏ كما حدث - فَرْضٌ مباشر للسيطرة 
الاستعمارية إلا حينما بدا أن الترتيبات استمرّت بهذا الشكل أو ذاك 
قرابة سبعين سنةٌ وشكّل حجر الزاوية للتفوّق الاستعماري البريطاني 
فى كل أرجاء الشرق الأدنى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى 
حيييتات القرن العشرين (مونرو (2:06هه25)» 1963). إن هذاء 
مقروناً باستعمار عدن بعد العام 1839: والوصاية على مشيخات 
الخليج منذ العام 1853 وما بعدهء والحكم «الأنجلو ‏ مصري» 
المشترك في السودان منذ 0 9. جعل بريطانيا القوة الأوروبية 
العليا في ل 


أما فرنسا فلم تقف متفرجة؛ ففي العام 1830 استولت على 
الجزائرء وألحقت الهزيمة بانتفاضة الأمير عبد القادر الجزائري» 
وواضلت مسيرتها لاستعمار الأراضي بصفتها ملحقاً استيطانياً. لفرنسا. 
ومن هناك غزت تونس في العام 1881 وجعلتها محميّةٌ.فرنسية» 
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وفي العام 2 أخضعت المغرب للمصير نفسه (وفي الوقت عينه» 
كانت إيطاليا تغزو ليبياء حيث واجهتث مقاومةٌ كبيرةً من جانب 


السكّان المحليّين). 


كانت تونس على درجة من القرب من أوروبا ومن الجزائر 
الفرنسية بحيث ما كان بالإمكان أن تُترك وحيدةٌ. ولم تمض سوى 
أربع سنوات على سقوط «داعية التحديث» العظيم خير الدين باشا 
حتّى تحرّكت القوات الاستطلاعية الفرنسية من الجزائر إلى داخل 
تونس التي كانت حينذاك في حالة جيشان. وأدّى تأسيس المحميّة 
الفرنسية في تونس في العام 1881 إلى تسريع وتعزيز عملية تشكل 
الدولة التي كانت قد بدأث فى العهد قبل الاستعماري (أندرسون» 
6 : 114 وما يليهاء 137 2 يليها)» وفي المجال الاقتصاديٌ 
انطوت السياسة الاستعمارية على تسريع عملية تتجير الزراعة وتطوير 
السوق العقارية» الأمر الذي كما حدث في الجزائر ‏ «جهّز سياقاً 
مبشّراً بالنجاح للاستعمار الأوروبي وأدى بالتالي إلى سيطرة أوروبا 
على الأراضي الأكثر خصوبة في المنطقة. وعمل نموٌ السكان وطرد 
المزارعين وأصحاب المراعي التونسيين على وجود بروليتاريا زراعية» 
أي عمال مياومين لا أرض لهم كانوا تحت رحمة السوق ومعتمدين 
على كبار ملاك الأرض ورعاتهم الآخرين» (المصدر نفسهء» ص 
7). .وبحلول عشرينيّات القرن. العشرين كان الأوروبيون حائزين 
على نسبة مثوية من الأرض المنتجة في تونس تتراوح بينٍ 114 
و18/» بما في ذلك قطع واسعة من أكثر الأراضي خصوبةً في 
الشمال. ولكن ما كان أهم من المساحة المطلقة هو تفبظي الزراعة 
التونسية الذي أفرزته إعادة الهيكلة هذه. ., 


الدولة لتريية ا ماهو 0 ب. إلى الاحتكار في. يا 
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القوة» ووسّع من صلاحيات الحكومة المركزية في مجالي الشرطة 
والتجنيد. وغدت الإدارة المركزية أكثر تنظيماً وتخصصاء وصارت 
مهيأة بصورة أفضل للتدخل في الحياة الاقتصاديّة والسياسيّة اليومية 
للرعايا. أمّا من الناحية الاجتماعيّة» فإن الانتساب القبليٌ فقد الكثير 
من أهميته السياسيّة» لكنه كان يتحول إلى أنماط جديدة من علاقات 
الراعي - الزبون التي كان من شأنها بالتالي أن تهيئ في آخر الأمر 
البنية التنظيمية الرئيسيّة للحركة القومية (المصدر نفسهء» ص 155 
7). 

وفي غضون ذلك واصلت فرنسا علاقتها الثقافيّة والتجارية 
الخاصة مع كاثوليك المشرق» وبصورة رئيسيّة في لبنان» بيبما 
استمرت بريطانيا في علاقاتها التجارية والاقتصاديّة مع الشرق الأدنى 
بصورة عامة. أمَا السيطرة الرسمية على المشرق فقد تأخرت نسبياً: 

«في الهلال الخصيب » كانت لعبة الشرق خلال القرن التاسع 
عشر يمارسها عدد أقل من اللاعبين على رهانات أصغرء وكانث 
فرنسا تناصر الكاثوليك الأهليين» وروسيا تدعم الأرثوذكس» 
واختارت بريطانيا الدروز بعد أن لم تجد بروتستانتاً محليين. .. أ 
بقية المنطقة» بصفتها .أقاليم بعيذة » فقد جنّبت مصير مصر التي كانت 
تتمتع ببركات وتعاني من لعنات موقعها الاستراتيجي وقناة السويس» 
أو مصير تونس القريبة جداً من أوروبا ومن الجزائر الفرنسية. ولدى 
النظر إلى الماضي» يتبين أن الهلال الخصيب» باستثناء لبنان» ربما 
بقي متحرراً من السيطرة الأوروبية المباشرة حتى انتهاء الحرب 
العالمية الأولى لأن طريقاً قصيراً إلى الهند عبر حلب ثم إلى نهر 
الفرات ومنه نزولا إلى الخليج الفارسي لم ينقد أبداً. وبدلاً عنه 
حفرت قناة السويس» (براون (87082): 1984: 94). 


5 .ومع ذلك». فإن المنافسة الأنجلو. - فرنسية السريية لم تستطع 
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أن تتجنب انتهاك هذه الأراضي في نهاية المطاف. في الأقل 
لأغراض استراتيجية فقط» وبالتالي شهدت الفترة من العام 1918 إلى 
العام 1923 (إعادة تشكيل الشرق الأدنى» (ياب (مجهلا)» 1987: 322 
351). وفق خطوط حدودية جديدة» كان بموجبها «الانتداب» على 
سوريا ولبنان من نصيب فرنساء وعلى العراق وفلسطين وشرق 


ومن زاوية الأسلوب السياسيّء كانت الكولونيالية البريطانية 
معروفةٌ بتشديدها على الاهتمامات الاقتصاديّة والاعتماد بقدر المستطاع 
على الحكم غير المباشرء بينما كانت الكولونيالية الفرنسية تعطي 
الانطباع بتشديدها على الروابط الثقافيّة وعلى الرسالة الحضارية 
(0أهونلةك دونووتطة) وتفضيلها اتّباع سياسة الحكم المباشر. أمّا في 
الواقع» فإن نمطي الاستعمار كانا يهتمان اهتماماً متساوياً في 
استخلاص أكبر قدر من الربح الاقتصاديّ من الأراضي الخاضعة 
لإدارتيهماء كما كانتا فخورتّين بدرجة متساوية بثقافتيهما ومزدريتين 
للثقافة العربية - الإسلامية. وكانت كلتاهما مهتمتين بصورة متساوية فى 
ما يسميه تيموثي ميتشل (لاعطعاناة نرطادصة) (1988) «تأطير' 
المجتمعات التي كانتا تحكمانهاء وفي إخضاعها إلى نوع من النظام 
والضبط يمكنهما من إدارة تلك المجتمعات و«فهمها؛ء مع الإبقاء على 
السيطرة السياسيّة نفسها خفيّةٌ جداً وغير واضحة المعالم وضوحاً تاماً: 
«إن إعادة ثنظيم البلدات وإقامة أحياء استعمارية جديدة» وكل 
تنظيم للممار سة الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة» وإنشاء الشبكة الجديدة 
لقنوات :الوق في البلاد. . . وتشييد الثكنات العسكرية ومراكز الشرطة 
وغرف الصقوق المدرسية وإنجاز شبكة من خطوط السكك التحديد ‏ 
إن هذه العملية: الشاملة ل «النظامة يب يجب فهمها بصفتها أكثر من .مجرد 
تحسين أو «إصلاح». لقد تُفُذت جميع .هذه. المشاريع بصفتها تأطيراًء 
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وبالتالي ‏ أدّت إلى إعادة بناء عالم من المفاهيم» يستحضر للمرة 
الأولى التجريدات السابقة لمفاهيم التقدّم» والعقل» والقانون» 
والانضباط» والتاريخ» والسلطة والنظام الاستعماريين» (ميتشل» 
1988: 179). 

لقد طبقت نظرية الصَّهْر «الثقافيّة» الفرنسية الأقدم عهداًء بأقصى 
درجات الشذة في الجزائر وإلى حدّ معيّن في تونس» مع نية تحويل 
المسلمين إلى مواطنين فرنسيين ودمج اقتصادهم ومجتمعهم بنظيريهما 
الفرنسيّين. أمَا فى المغرب وسوريا فقد طبقت نظرية الترابط الأحدث 
عهداًء حيث كان من المزمع تطوير السياسة الاستعمارية ‏ نظرياً في 
الأقل - وفق خطوط محلية بالدرجة الرئيسيّة» عوضاً عن خطوط 
أوروبية. وكانت هذه الصيغة تعقد آمالها على «الاستغلال الكتوم 
لنقاط القوة والضعف في المجتمع الأهلي» وعلى احترام الدين 
والعرف والقانون المحلّيين» والحكم من خلال المؤسسات الأهلية 
والتنمية الاقتصاديّة (وإن لم تكن صناعية بالضرورة) (خوري» 1987: 
5 - 56). وعليه» كانت فى الأساس صيغة «شبه تشاركية» تطبّق من 
موقع السيطرة. واعتمد النظام الذي ابتدعه الضابط الاستعماري 
الفرنسي مارشال ليوتاي (116هلا.آ 1آهطةة84): على نخبة منتقاة من' 
ضباط فرنسيين مختصين بالشؤون الأهلية وملمّين بالعربية والإسلام 
وبالثقافة والأعراف المحلية» وكان من شأن هؤلاء بعد ذلك تشخيص 
واستغلال الانقسامات السياسيّة والاجتماعيّة والإثنية في البلد الذي 
كانوا يحكمونه (مثلاً الانقسام بين العرب والبربر في المغرب» ' 
والفسيفساء الدينيّ ‏ الإثني في سوريا). وكان سيصاز إلى اختيار 
العناصر الحضرية والقبليّة التقليديّة لأداء تلك الوظيفة» مقابل 
مكافآت». لغرض استخدامها ضد الزعماء والمجموعات المعادية:. 
وكان الجيش الاستعماري: لا يُستخدم بمثابة قوة قسرية 0 حينما 
تكون وسائل الإقناع الأخرى قد أحفقث.' 0 
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أمَا في سورياء فإن الفرنسيين لم يقتطعوا لبنان من سوريا الكبرى 
فقطء بل فرضوا على سوريا الأصلية كذلك عدة تغييرات قانونيّة 
وإقليمية في مسعى للحيلولة دون توحيد البلاد سياسيّاً: فاخترعوا. 
ولايئّين منفصلتئّين في دمشق وحلبء. وقسّموا الأقاليم والمقاطعات 
الأخرى (مثلاً ولاية العلويين» جبل الدروز). وكانت الاستراتيجية 
الرئيسيّة الثانية تتمثل في عزل الحركة القومية من خلال وضع المناطق 
الريفيّة في خندق معاد للمراكز الحضرية الوطنيّة الأشدٌ عداءً والأكثر 
وعياً من الناحية السياسيّة من خلال تغيير أحكام ملكية الأرض التي 
كانت تشكل الأساس لثروة الزعامة السياسيّة الحضرية وقوتها (المصدر 
نفسهء ص 58 - 60). كما لعب الفرنسيون على وتر الانقسامات الدينيّة 
والطائفية المختلفة في سورياء بما في ذلك استخدام القوات العسكرية 
القائمة على أساس أثني. وتمثل سياسة «فصل» العلويّين مثالاً جيداً في 
هذا الشأن. فقد استثمر الفرنسيون حقيقة «أن العلويين» رغم انقسامهم 
الداخلي. كانوا ‏ حينما كان يتهددهم خطر السيطرة عليهم من الطبقة 
السنية المالكة للأرض غيابياً» الحضرية» الأشد قوة» والتي كانت تدعم 
فكرة الاتحاد مع دمشق ‏ يردون على ذلك بصفتهم (طبقة ‏ طائفة)؛. 
وهكذا قام الفرنسيون بشكل رسميّ بضم اللاذقية وطرطوس في إقليم 
واحد كان يُدار بصورة منفصلة عن بقية سورياء كما أنهم أضعفوا 
القاعدة الاقتصاديّة لنظام المزارع الكبرى السئي» ورفعوا من شأن زعماء 
قبليين علويين معيّنين. وكان من شأن العدد الكبير للتقسيمات وإعادة 
التقسيمات التي أجراها الفرنسيون في سوريا على امتداد ربع قرن أن 
أعاقت نشوء نخبة إدارية موححدة في البلاد. وإزاء الحرمان من فرصة 
اكتساب الخبرة في إدارة الحكم وهضمهاء اشتدت النزعة الفئوية وانعدام 
الكفاءة» فكان. أن حمل الزعماء القوميون معهم درجة معيّنة من اللاكفاءة 
الإدارية إلى مرحلة الاستقلال (المضدر نفسه.ء ص 521-520» 622), 
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نمط إنتاج استعماري؟ 


ما إن احتلت القوتان الاستعماريتان» البريطانية والفرنسية» موقع 
السلطة الرسمية حتى اندفعتا قدماً وبوتيرة أسرع لتطبيق جميع 
سياسات «اللبرلة الاقتصاديّة» التى كانتا سابقاً قد أقنعتا و/ أو أجبرتا 
البلدان العربية على تبكيها» وبالإضافة إلى حقيقة انينا استفادنا 
اقتصادياً من هذه السياسات» فإن توجهاً كهذا شبجع على نشوء نوع 
من «الأوليغارشية المحلّية» كان باستطاعتهما الاعتماد عليها فى 
«إشاعة النظام؛ في هذه المجتمعات. وهكذاء فمع أن البريطانيين 
كانوا فى وقت من الأوقات يسْججعون صغار الفلاحين المصريين» 
كانت النتيجة النهائية لمجمل سياساتهم اقتصاداً كان القطن يمثل فيه 
2 من إجمالي قيمة الصادرات» وحيث كان 13,000 مالك أرض 
كبير يمتلكون ما يقارب نصف الأرض المزروعة (أوين» 1969: 
7ه فاتيكيوتيس (0ا110ا2)78 1968: 241). وفي الأردن كذلك» 
مع أن الموظفين البريطانيين كانوا في الأصل يتعاطفون مع صغار 
الفلاحين وأطلقوا برامج لإسنادهم» سرعان ما وجدوا أن من الأسهل 
والأنسب أن يسمحوا بتطبيق سياسة خصخصة الأراضي التي استفاد 
منها بصورة رئيسيّة الشيوخ القبليّوك الفيخدود (روبنز (كهنطه )2 
8: الفصل 7). 


ليس واضحاً مدى العداء المقصود والحماسي يي ألذي كانت 
تحمله القوى الاستعمارية ضد التصنيع المحلي في البلدان التي 
حكمتهاء ولكن ليس هناك أدنى شك في أن سياستها في توسيع 
وشرعنة حيازة المسؤولين والشيوخ للأرض حيازةٌ خاصةً كانت تعني 
في البدء في الأقل» أن جزءاً قليلاً من الفائض كان .يعاد استثماره في 
الصناعة أو بحتى في. التنمية الزراعية. وعلى أي محال فقد كانت 
الزيادة الكبيرة في التجارة البحرية مع أوروبا حريّة بأن تستتيعها عبملية 


. 01 


إعادة هيكلة أساسية للاقتصادات» وخصوصاً حينما كانت الحاجة 

تستدعي توسيع إنتاج المحاصيل ذات المردود المالي. وكان القطاع 
الذي يتمتع بأقصى وتائر النموء ويميل إلى أن يلعب دور البؤرة أمام 
جهود المقاولين ومصادر رأس المال المحلي» هو قطاع التجارة مع 
أورويا والنشاطات المرتبطة بها مثل أعمال البنية التحتية وإنشاء 
المبانى فى الموانئ الرئيسيّة. ونتيجة لذلك. صارت المنفعة 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الأكبر تتجه نحو مجموعات كانت «قادرة 
على إقحام نفسها في سلسلة التجارة والائتمان التي ربطت الفلاح 
الشرق ‏ أوسطي بصاحب المصنع والمستهلك الأوروبيين» (أوين» 
1: 290 292). ولقد بدأ هذا النوع من الربط في أوّل الأمر في 
الحقل التجاري» ثم انُخذ بُعداً مالياء وأخيراً اكتسب وجهاً سياسياً. 
إن المحاولات «الإصلاحية» على يد النخب المحلية. 


«لم تعمل إلا على الكشف عن نقاط ضعف جديدة زادت من 
التبعية بدلا عن تقليصها. وفي هذه الظروف ثبت ان من الصعب 
مقاومة الضغوط الأجنبية الهادفة إلى الحصول على امتيازات اقتصادية 
ومالية» بل ازدادت تلك صعوبة حينما كانت هذه الامتيازات غالباً ما 
تقدّم في إطار المساحة العريضة التي بدت فيها مصالح أوروبا 
ومصالح الحكام المحلّيين متوافقة» سواء في مجال تحسين الأمن أو 
زيادة الإنتاج الزراعيّ أو وضع كامل السكان تحت سلطة منظومة 
واحدة من القوانين التجارية والجنائية» (المصدر نفسهء ص 292 - 
3). 

ااه النخب. المستطلرة ة لم.تكن دائماً تعمل مباشر ة بالتوافق 
مع المصالح الاقتصاديّة الأوروبية» ولا كانت ثمتلك القوة في: فرْض 
سياسات معيّنة في. كل جزء من أجزاء أقاليمهاء فإنها مرث عبر 
سيرورة. تشكل كان من المحتم أن تفرض قيودها وأن تُضفي 
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خصائصها على تلك الطبقات المحلية. ولم يكن هذا بأي شكل من 
الأشكال هو النموذج الأوروبئٍ للبورجوازية الذي أنجبه نمط رأسمالي 
للإنتاج» بل كان نموذجاً معيّناً من الطبقات ينسم بصفة الرأسماليّة 
. التابعة أو الأطرافية. وقد حوفظ تحت الحكم الاستعماريٌ على أنماط 
الإنتاج القديمة وعلى الطبقات التي كانت متوافقة معهاء على الرغم 
من أنها كانت خاضعة للقوانين العامة لعمليتّي التراكم وإعادة الإنتاج 
الرأسماليّتَينَ. وإلى جانب هذاء كانت القطاعات الرأسماليّة الجديدة 
تنتج بالتالي بورجوازيتها وبروليتاريتها الخاصتين بها. غير أن تطوّر 
هذه البورجوازية كان مرتبطا ارتباطا وثيقا ب «منطق» اندماجها بنمط 
الإنتاج «الاستعماريّ» (أي التابع ‏ الرأسماليّ) والنظام الرأسماليّ 
العالمي» وكان هذا التطور محصوراً بقطاعات وأدوار معيّنة فَرضَها 
التقسيم العالميّ الناشئ للعمل. 

ويلاحظ سمير أمين أنه يجب عدم الخلط بين هذه الطبقة 
الجديدة والطبقة التجارية قبل - الإمبريالية التقليديّة»؛ على الرغم من 
وجود ارتباطات معينة ما بين الاثنتين. ووجدث هذه الطبقة الجديدة 
نفسها في موقف متناقض: إذ بينما جاءت نشأتها على يد الرأسماليّة 
الغربية» كان تطورها اللاحق تعيقه الرأسماليّة الغربية نفسها. ولمّا 
كانت هذه البورجوازية محصورةً فى البدء فى نطاق الزراعة 
والتعدين» فإنها على العموم «بقيت مجر د إمكانية» 5 8 25 
26). ْ 


في مجال الزراعة» جرى تعزيز طبقة ملاك الأرض في تلك 
المجتمعات التي وجدث فيهاء مثل مصرء أمّا في البلدان التي لم 
تكن موجودة فيها سابقاً فقد جاء خلّقها من خلال كولونيالية «نظام 
المزارع الكبرى»؛. كما حصل في العراق. وحدثت هذه. التجولات 
نتيجة لاندماج الإنتاج الزراعيّ بالسوق الرأسماليّة من أجل تلبية 
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الطلب على الصادرات و في وقت لاحق عادةٌ ‏ من أجل تلبية 
الأحناحات النسلية عتازت هته الطيناك تنعت على تسر 
تدريجيّ» خصائصها شبه الإقطاعيّة والقبليّة وأصبحتء» بوتيرة 
هرايد حاف لقواني: الراسمالتة التراضة. وهكذاء كانت تهله 
البورجوازية الزراعية الجديدة خصائص معقدة. «نصف رأسمالية» 
نصف قبل رأسمالية» (المصدر نفسهء ص 28). كما قامت هذه 
الطبقة بإطلاق بعض الاستثمارات فى الميادين غير الزراعية بحيث ما 
إن حلّت الحرب العالمية الثانية حتى لم يعد بالإمكان الحديث عن 
بورجوازية صناعية جديدة مقابل ارستقراطية قديمة مالكة للأرض 
«إننا نتحدث عن اندماج لشريحتين من الطبقة نفسها». وكان هذا 
على أعلى درجات النمطية في مصر: حيث شرَّعَت البورجوازية 
المحلّية بالنمو تحت الاحتلال البريطاني» زراعيةً في البدء» ثمّْ 
أصبحت رأسمالية ‏ زراعية بل حتى صناعية (المصدر نفسهء ص 29 - 
5 والدسوقي (ذود1-15له)؛ 1975). أمَا في الأجزاء الأخرى من 
العالم العربيّ فقد جاء نشوء الأرستقراطية المالكة للأرض على يد 
الحكم الاستعماريء. بصورة واسعة.ء خلال عشرينيّات القرن العشرين» 
كما حصل في العراق والسودان والمغرب حيث خصّصت ملكية الأرض 
الخاصة لأفراد من طبقات الزعامات التقليدية (كما حصل مع 
«الزمادرة»”*' فى الهند). وكانت هذه الطبقة ل 
لمصالح الاحتلال الأجنبي بعد تلقيها ضمانات باستمرار امتيازاتها. 


اختلفت بشكل كبير ردّة فعل «الطبقة الثالغة»**2 (منهاوظ للمنط1) 


#0 مفردها از مندار»؛ إقطاعي في الهند (البريطانية) كان يدفع ضريبة محددة إلى 
الحكومة. 
)ع تاريخياً» كانت كلمة (16ها5ة)» شير إلى إحدى الظيقات الثلاث الغي نمتعت 
فيما مضى بسلطات :سياسنة متمايزة » :وكلي : : النبلاء زرجال الدين والعوام. 
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(كما يسميها أمين) الحضرية» المتألفة من الطبقات التقليديّة للكتبة 
والحرّفيّين وبقايا التجار القدامى» ونظيرتها الريفية المتألفة من الوجهاء 
القرويين. وبصفتهم ورثة التقليد الشعبي» كانوا على درجة أعلى من 
الوعي تجاه التحدّيات التي كانت تواجه الثقافة الأهلية» وبصفتهم 
منتجين تقليديّين كانوا على درجة أعلى من التحسس تجاه الآثار 
الضارة للسلع المستوردة. تمت تصفية هذه «الطبقة الثالثة» على يد 
الاستعماريين من الناحية السياسيّة» أولاء ثم من الناحية الاقتصاديّة» 
كان جيل صغار البيروقراطيّين الذي حل محلهاء سريعاً في قبول 
السيطرة الأجنبية» مع استثناءات قليلة. بل حتى «حزب الوفد» الوطنيّ 
في مصر كان سيدخل في لعبة التعاون مع الأجنبي”* . 
0 أما في المشرق فقد كانت السيطرة العثمائية حافظت على وحدة 
المنطقة لكنها لم تقدّم ضماناً كافياً ضد التغلغل الإمبريالي القادم عن 
طريق التجارة والتمويل. وكان - سوريا بالنظام الرأسماليّ العالميّ 
أبطأ بكثير من نظيره في مصر أو ذ في المغرب» وذلك لأن المنطقة لم 
تكن ملائمة لنمط متطوّر من الزراعة التصديرية. ولم تبدأ السيرورة 
بدءا حقيقيا إلا خلال مرحلة الانتداب الفرنسى» وحدثت بصورة 
نيسئة فى -عقل الشجازة والتمويل» بالإضافة إلى قدن ها 'من ززاعة 
القطن. وكما رأينا سابقاء فمنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت 
تتشكل نخبة مالكة للأرض - بيروقراطيّة متجانسة إلى حدّ مناسب» 
وأصبحتٌُ قادرةً على التوسط بدرجة مناسبة من الفاعلية بين السلطة 
المركزية وقوى الأقاليم (الولايات). وأفلح هؤلاء «الوجهاء» (الذين 
كانوا من المسلمين السّنّة بالدرجة الرئيسيّة وكانوا مقترنين بأقصى 


1 5 الإشارة هناء ريماء إلى ما حدث في العام 1942 حينما حاصرت دبابات بريطانية 
قمر مانن ن الللكي راجن الخير ع ا الملك نازوق: عل القبزل 
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درجة بفكرة القومية المتنامية) في أن يصبحوا حكام سوريا الحديثة 
على امتداد مذة قصيرة بعد انتهاء الحكم العثماني» وبذلك أضفوا 
درجةً لافتة من الاستمراز على ممارسة النفوذ السياسيّ المحليّ في 
ذلك البلد. 


ومع ذلكء كان الوجهاء مهتمّين بالأساس بنموذج «إحيائي» 
للقومية» كان سيفضي في النهاية إلى التخلص التدريجي من الانتداب 
الفرنسي وإلى تركهم ينعمون بالسلطة (خوري» 1987). وبحلول نهاية 
عشرينيّات القرن العشرينء كانت (الكتلة الوطنيّة) الممثلة لهذه 
المجموعات قد ظهرث وكانت قادرة على توجيه التذمّر الشعبي نحو 
وجود الحكم الأجنبي وبعيداً عن بنى. النفوذ المحلّية. غير أن السياسة 
القومية بطبيعتها 3 تحديداًء كانت تستلزم تعبئة قؤى جديدة ة مرتبطة 
بمؤسسات ونشاطات حديثة» وكانت أشكال جديدة من الترابط 
السياسيْ تلقى تشجيعاً فعليَاًء وخصوصاً بين البلدات والريف وبين 
مختلف المجموعات الإثنية ‏ الدينيّة. غير أن (الكتلة الوطنيّة) كانت 
لها وف الخاصة. إذ خلال فترة الانتداب» أخفق معظم الزعماء 
الوطنيّين الت لتقليديّين في التحرّك إلى أبعد من «قواعدهم المدينية» 
الضيّقة» كما أن أغلبيتهم رفضت مفهوم الوحدة العربية على الرغم 
من الجاذبية الشعبية الكبيرة التي كان هذا المفهوم يتمتع بها. وقد 
استثيرت المشاعر العروبية فى سوريا أصلاً نتيجةً لسياسات حركة 
(تركيا الفتاة)؛ بعد العام 21908 الرامية إلى فرْض المركزية وتطبيق 
سياسة التتريك التي. كانت ستلحق الضرر بالنخب العربية. كما أسبغ 
على الحركة العروبية في سوريا معنى خاصٌ وقَوَةٌ (متجاوزة نظيرتها 
في معام البلدان العربية الأخرى) لأن سوريا #الجغرافية؛ كانت قد 

قسَّمِت تقسيماً مصطنعاً من جانب الانتدابّين البريطاني والفرنسي على 
النقيض من الارتباطات . الفعلية في المجالات الديموغرافية .والثقافيّة 
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والتجارية. وبحلول الاستقلال» كان الوجهاء يجدون قاعدة نفوذهم 
تتآكل بفعل صعود مجموعة من التجار والمتعهّدين المالكين للأرض 
الذين تحدّوا سياسات الزعامة الحضرية التقليديّة التى كانت مرتبطة 
في السابق بالطبقات البيروقراطيّة ‏ المالكة للأرض ومع (الكتلة 
الوطنيّة). 


وكما بيّن فيليب خوري (1987)» فإن الحركات السياسيّة 
الجديدة ظهرت خلال ثلاثينيّات القرن العشرين ردًاً على التحولات 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة والثقافيّة التدريجية التى كانت تمور تحت 
السطح السياسئ. وكانت أهمّ هذه التنظيمات وأوسعها تمثيلاً هي 
«عصبة العمل القومى». وكانت العصبة «الأب الأيديولوجي» ل 
«حزب البعث»» وهو الحركة التي أطاحت في النهاية بالنخبة التجارية 
والمالكة للأرض عن السلطة لكي تصبح التنظيم الأشدّ نفوذاً في 
التاريخ المعاصر لسوريا. ويشير تحليل خوري كذلك إلى الأثر. 
المستديم للمحاولات الفرنسية خلال عشرينيّات وثلاثينيّات القرن 
العشرين لبسط الرعاية على قوى الأقليات والقوى الريفية بصفتها ثقلاً 
مقابلاً للقيادة السنيّة الحضرية التقليديّة» ويقدّم تحليله كذلك تفسيراً 
تفصيلياً للكيفية التي كانت تجري بهاء بشكل تدريجي» زعزعة 
الاستمرارية الظاهرة لأساليب ممارسة النفوذ بعوامل مثل تراخي 
الروابط العائلية» ‏ وانتشار التعليم الحديث والأيديولوجيات الجديدة» 
وإقامة البوسجات الحديثة» وإعادة ت توجيه مسار الاقتصاد السوري. . 


30 تضع الو الحضرية» حتى خمسينيّات القرن 
العشرين » خططاً تستهدف العناية بالزراعة وتطوير منطقة. الجزيرة 
السورية باستعمال الوسائل الرأسماليّة الحديثة: .«إن النمو الزراعيَ هو 
. انتتصار حضري» كما كتب. رزق الله هيلان (ههلنة1). (كما ورد في:. 
أمين» .1978: 40). .وكانت هذه التنمية ستّلقى إسناداً من جانب بضع 
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صناعات خفيفة ذات صلة بالزراعة (المنسوجات» صناعة الأغذية)» 
ولكن العملية كانت قد استنفدت قوتها بحلول العام 21955 وأجبرَت 
سوريا على البدء بسلوك طريق جديدء ذلك هو طريق رأسمالية 
الذولة. ولتحقيق هذا الهدف استخدّمت النحبٌ الجديدة بشكل خاص 
الجيش السوريّ الذي كان على الدوام» لعدد من الأسباب التاريخية 
والاجتماعيّة» يميل إلى احتوائه على تمثيل عالٍ وغير متكافئ 
للعلويين والدروز والسنّة الريفيين. وكان البعث» بتوجهه العلماني 
والمساواتيء أداةً أيديولوجية نافعة لجماعات الأقليات والمناطق 
الريفية المحرومة من الامتيازات» وعن طريق استخدام الجيش أداةً 
سياسيّةَ رئيسيّة تمككن تحالف لهذه المجموعات أخيراً من «تحطي 
الأسس الاقتصاديّة والاجتماعيّة لقوة نظام الحكم القديم»» واستبداله 
بأسلوب جديد في لعبة السياسة (خوري» 1987: 628 630). 


في العراق كانت المناطق المرويّة» تاريخياء تتذبذب في 
حجمها بمُعامل قدرة 1 10 تقريباً. وكان لأشغال الريّ التي أنجزت 
أثناء حكم الانتداب أن تلعب دوراً حاسماً في تشكيل بورجوزاية 
زراعية جديدة من نمط المزارع الكبرى» حيث وزع 90/ من 
الأراضي على نحو ألف زعيم لقبائل شبه بدوية» بينما ساعد استغلال 
النفط في تعزيز قيمة الأرض (أمين» 1978: 40 41: 93). وفي 
السنة الأخيرة من الحكم الملكي (1958): كان عدد العوائل التي 
كانت تمتلك أكثر من 30,000 دونم من الأرض» والتي في واقع 
الحال شكّلت النواة لفئة كبار ملاك الأرض العراقيين» 49 عائلة 
تملك في ما بينها حوالي 16,8/ من إجمالي الأراضي الزراعية 
المملوكة ملكية ‏ خاضة». وكانت هذه عادةً على أقصى درجات 
الخصوبة. وكانت.ائنتان وعشرون من هذه العوائل تنتمي إلى شريحة 
الشيوخ القبليّين واثنتا. عشزة إلى شريحة «المبادة» أو المذّعين تحدزهم 
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من سلالة النبيَ (ص)»؛ وإحدى عشرة إلى الطبقة التجارية. وكاتوا 
يمتلكونء على التوالي» 51/» 31/ و12,3/ من مساحة الأرض 
المذكورة» وهكذا يتضح أن شيوخ القبائلء خلال العهد الملكي 
وحتى العام 1958» كانوا يشكلون الفئة الأهم من الطبقة الصغيرة 
لملاك الأراضي التي كانت تسيطر على العدد الأكبر .من صغار 
الفلاحين في العراق (بطاطو (881800), 1978: 57 152). ويلاحظ 
بطاطو علاوةً على ذلك: 


«ارتباطاً مباشراً جليّاً ما بين الهدوء السياسيّ والمشايخ الكبيرة. 
إذ مع استئناءات قليلة؛ كان الشيوخ ذوو أملاك الأر اضي الكبيرة 
و«البكوات» (أو إذا أردنا أن نكون أدق تاريخياء كان الشيوخ 
و«البكوات» الذين أصبحوا ملآك أراض كباراً أثناء الحكم الملكي) قد 
وفروا مرتكزاً شيخياً للسياسة البريطانية خلال سنوات الاحتلال 
البريطاني وما بعدهاء دون أن يساهموا في انتفاضة العام 1920 
العراقية أو في الحركة اللاحقة ضدّ «الانتداب» كما أنهم لم يساهموا 
قط في حركات التمرد القبليّة خلال الأعوام 1935 1937» (المصدر 
نفسهء ص 82). 


وبالإضافة إلى «أرستقراطية» الموظفين القديمة والضباط 
الشريفيين السابقين والتجار المسلمين تقدّمثْ طبقة ملك الأراضي 
الجديدة هذه لتشكل العمود الفقريّ الاجتماعيّ ‏ السياسيّ للعراق 
الملكيّ. وكما هي الحال في مصرء كانت البورجوازية الجديدة 
متعاونة تعاوناً صريحاً مع القوة الاستعمارية» تاركةً مهمّة النضال 
الوطنيّ ‏ الذي استهلته بصورة رئيسيّة (جماعة الأهالي) ‏ للإنتلجنسيا 
والجماهير الجضرية» وفئ نهاية المطاف لضباط الجيشس. . 
.. من العام 1920 إلى العام. 01948 بقي الاستعمار الأوروبي هو . 
الحاكم في المنطقة العربية برمتها. وفي مضر وسوريا والعراق كانت 
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الشرائح الزراعية وملاك المزارع الكبرى من البورجوازية آمنةً في 
موقعهاء بعد أن تعززث وغدث ثريةً غداة الحكم الاستعماري. أمّا 
المعارضة» بالقدر الذي وجدت فيه» فقّد بقيت معارضة (إنتلجنسيا» 
ضعيفة بلا قاعدة طبقية حقيقية خاصة بهاء ممرّقةٌ بين عدم رضاها 
بالظروف القائمة في بلدها وانجذابها إلى البورجوازية الوطنيّة الموالية 
للاستعمار (أمين» 1978: 47). وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار النقص 
الذي تعاني منه الإنتلجنسيا في الوسائل «الاقتصاديّة» التي تستطيع بها 
أن تنفذ تحؤّلاً في مسار الحياة السياسيّة والاجتماعيّة» قد يصبح أمراً 
' مفهوماً أن يكون ضباط الجيش الذين من خلال امتلاكهم الوسائل 
«المادية» القادرة على كسر حالة الاستعصاءء هم الذين تدحلوا في 
نهاية المطاف في السياسة معلنين نيّتهم في إيجاد حل للمشاكل 
المتصاعدة في ميدان الإعمار المُعوّق والتذمّر الاجتماعيّ المتفاقم» 
والمعضلات التي كانت قد أنّرت في عدة فئات من البورجوازية 
الصغيرة. 

لا يتوفر حتّى الآن أي تاريخ للحقبة الإمبريالية في العالم 
العربي» بالرغم من وجود حاجة مريرة إليه. كما ليس بإمكاننا أن 
نشرع في كتابة تاريخ كهذا في السياق الحاضر. ولكن الضرورة 
تقتضي هنا أن نقدّم بضعة تعميمات حول طبيعة نمط الإنتاج وتشكيل 
الدولة تحت الحكم الاستعماريٌ» مهما كان القيام بمثل هذا التعميم 
مثفراً. ش 


أولاً: وبخلاف ما ذهب إليه راي وعلوي (بروير» 1980: 270 
- 272). إِنْني لا أفضل تعريف نمط الإنتاج الذي يظهر تحت الحكم 
الأجنبي على أنه. «نمط استعماري للإنتاج»» على الرغم من أن هذا 
التعريف قد تبئاه كاب عرب بين الفينة والفينة» لعل أبرزهم مهدي 
عامل (انصسة” نقطة04 (1987: .55 وما.يليها) الذي يتحدث: عن 
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تمفصل لأنماط إنتاج تسود في داخلها العلاقات اد ية للإنتاج. 
وقد انَخذْ النشاط الاقتصاديّ للقوى الاستعمارية “أشكالاً شتى اعتماداً 
. على طبيعة المستعمرة رماي لحل زر ار اهاب علي العف 
الدولي وصعيد الدولة المتروبولية معاً عند احتلال المستعمرة: مثلاً 
المستوطنات الزراعية في شمال أفريقياء والرأسماليّة الزراعية في 
مصرء ونظام المزارع الكبرى في العراق» والتجارة. في سوريا 
ولبنان» والتعدين في الخليج. إن الأساليب الاقتصاديّة التي يمكن أن 
يكون المستهر ون تن لتجارا إليها (مثل أعمال السخرة في.مصر لحفر 
قناة السويس وبعض الأشغال العامة الأخرى) ليست مقنضرةٌ مطلقاً 
على النظام الاستعماري» بل إنها تنطبق على جميع الحالات التي 
تكون فيها «المرحلة السياسيّة» ذات أهمية قصوى. 


وفي ظل الاستعمارء كانت عملية ضُمٌ العالم العربيّ إلى النظام 
1 أسماليّ العالميّ في طو ر الاكتمال (أمين» 19828). غير أن هذه 

نت بحكم الضرورة نمطا من الرأسماليّة سطحياً وتابعاً من حيث إن 
08 بالأساس» لم يكن نابعاً من القوى والطبقات العسلةة بل 
من قوى وطبقات المتروبول. وعلى العموم فإن الأنماط قبل 
الرأسماليّة للإنتاج لم.تدمرها القوى الاستعمارية» بل كانت مخصصة 
لمستلزمات التراكم الرأسماليّ. وكما يعلق بي. بي. راي» باسطاً 
ملاحظته لتشمل المرحلة بعد الاستعمارية أيضاً: 


«يعتقد الكثير من المراقبين الأوروبيين من ذوي النوايا الحسنة 
أنه كان بإمكان الدول الرأسماليّة الغربية من وجهة نظر فنية» أن 
تكون مُهتمة بدعم تطوير بيرواقراطية حديثة ذات. كفاءة بصفتها في 
موقع. معارض للبيروقراطيّة ذات السمة القبليّة. إنهم: ينسون شيئا 
واحداًء هو أن الرأسماليّة. لا تهتم. بالجانب الفني: للتنمية (إنتاج قيم.. 
الاستعمال) بل بالجانب الاجتماعيّ (تنمية العلاقات الرأسماليّة للإنتاج : 
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وفوق هذا كلّه الاستيلاء على فائض القيمة» (كما ورد في برويرء 
٠ .)197 0‏ 

لم تكن الأنماط قبل - الرأشماليّة تواجه أيّ تحدٌ إل حينما 
كانت تقف بوضوح في طريق الخطط الاستحمارية مفلا في مناطق 
المستوطنات الزراعية الكبرى. بل كانت هذه الأنماط يُحاقظ عليها 
بقدر الإمكان» خصوصاً فى مجال الزراعة بصفتها ضماناً زهيد الثمن 
لإعادة إنتاج القوة العاملة نفسها. ومع ذلك» لم تحدث صدامات إذا 
. بادرت «جيوب» التشكيلات الاجتماعيّة قبل - الرأسماليّة هذه بإبداء 
مقاومة مباشرة للوجود الاستعماري» كما حدث للتشكيلات القبليّة” 
في جميع بلدان شمال أفريقيا تقريبا 

على الرغم من أنه كان هناك عدد من الضبّاط الاستعماريين 
الذين ظلوا على الدوام معارضين من حيث المبدأ للتطور الرأسماليّ 
للمستعمرات» خصوصاً التصنيع» وآخرون كانوا يعتقدون أنْ 
المجتمعات غير الأوروبية ما كانت لتصبح قادرةً أبداً على تجاوز 
مرحلة الززاعة» ومع أن التشكيلات قبل الرأسماليّة كانت في 
الغالب معاديةٌ» بل مقاؤمةٌ» للتحول الرأسماليّ (وفي بعض الأحيان 
لمجرد أن هذا التحول كان استعمارياً و«أجنبياً»)» فإننا لا نزال نعتقد 
أن العامل الحاسم الرئيسيّ كان منطق التطور الرأسماليّ في المتروبول 
نفسه. وبالتالي فإن موقف البلدان «المركزية» تجاه التطور الرأسماليّ 
في الأطراف كان يميل إلى المرور عبر مراحل متعددة. 

في المرحلة الأولى كان المتروبول يدعم نمط إنتاج زراعيّ 
محدّث (مستوطنات زراعية. كبرى أو رأسمالية زراعية) إذا. كانت هناك 
إفكانية جيدة للتصدير . وكانت. التئمية الصناعية تُحججب حتّى إذا 
طالبت القوى المسلية بها وكانت مستعدة لها (على منييل المثال مصر 
تحت حكم. كرؤمر (805067©).: وفي مرحلة لاحقة» أي منذ أواخر 
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الثلاثينيات والأربعينيات)؛ سمحث أقطار المتروبول بقيام صناعات 
خفيفة» خصوصاً تلك التي كانت قائمة على الزراعة مثل المنسوجات 
وصناعة الأطعمة. بيد أن أقطار المترويول ما كانت» حتّى 
الخمسيئيات» لتدعم قيام صناعة ثقيلة حتى في المستعمرات السابقة 
التي أصبحت مستقلة من الناحية الرسمية - فهذه كانت لاتزال أرضاً 

محجوزة للبلدان «المركزية». وكان يتوجب على أقطار مثل مصر 
ا أن تقوم بتجميع مجمعات الحديد والصّلب الخاصة بها نتفاً 
نتفاً من مجهّزين ألمان وروس وآخرين. وقد يعلق المرء بهذه المناسبة 
بقوله إِنْ بإمكان بلد من بلدان العالم الثالث؛. في مرحلة التطور 
الرأسماليّ بعد الصناعيّ الحاليّ» أن يبتاع مصانع صلب في أيّ 
وقتء ذلك لأن اسم اللعبة الآن هو «تكنولوجيا المعلومات». 
وعليهء فإن الرأسماليّة تميل الآن إلى التوسع في كل مكان. وفي 
الواقع؛ هي من الناحية التاريخية أول. نمط للإنتاج ذي صفة عالمية 
في الأساس. ويتجلى هذا التوسع بأقصى درجات الجلاء في كل 
مكان في حقل علاقات التبادل الرأسماليّة. وحينما نأتي إلى النمط " ٠‏ 
الرأسماليّ للإنتاج تكون الصورة أشدٌ تعقيداً لأنها تعتمد على الظروف 
التاريخية والاجتماعيّة في البلدان «المركزية والبلدان الأطرافية معاً 
(كما سنرى لاحقاً). 

ومع ذلك» فتظل صحيحةً حقيقةٌ أن جميع القوى الاستعمارية 
تقريباً اضطرت إلى اللجوء بشكل واسع إلى استخدام وسائل 


(2) لابد أن يكون راضحا مق هذا أن اقتصادات الأطراف قد أصبحت ٠‏ مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً جداً بالنظام الرأسمالي العالمي الذي قامت البكدان الرا أسمالية المركزد ية بصياغة سماته 
وترتيباته بشكل رئيسيّ. وعليه: فليس بالإمكان استقراء علاقات المجتمع/ الدولة في بلاد 
أطرافية فن فحض بسيط لعلاقة الحكومة الأهلية باقتضادها وطبقاتها الاجتماعية : 0 
الرأسمالي العالمي يشكل عنصراً هاناً في تحديد هويّة أي دولة من دؤل العالم الثالث: . 
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- اقتصاديّة (مثل القسر العسكريٌ والسياسي) لغرض تمهيد الطريق 
لتغلغل العلاقات التجارية ومن ثمْ الرأسماليّة. كما أنها احتاجت إلى 
ماكنة عسكرية وأمنية قوية لمجابهة أيّ مقاومة محتملّة» وهنا فإن 
أطروحة حمزة علوي حول الدولة مفرطة النمو أطروحة نافعة حقاً 
(علويء. 1979). إن الدولة مفرطة النمو:هي في الأساس «دولة 
بيروقراطيّة» (ذات جناح عسكري قويٌّ في العادة) تتعدّى على 
المجتمع المدني تعذّياً قويّاً إلى حدّ ما. ومما هو مثير للاهتمام أن 
يلاحظ المرء أن المرحلة التنظيمية للرأسمالية والمرحلة السياسيّة 
المقابلة للدولة البيروقراطيّة اللتين كانتا تميلان إلى الظهور في البلدان 
المركزية في المراحل المتأخرة من التطور الرأسماليّ» تظهران في 
الأطراف في بواكير المراحل الأولى من التحول الرأسماليّ. وحتى إذا 
عددنا هذا ممكناء فثمة بأيّ حال الكثير مما يوحي بأن تقليد «الدولة 
البيروقراطيّة» مع «استقلالها الذاتيّ النسبي» عن المجموعات 
الاجتماعيّة وادّعائها بأنها قوى موازنة» كان ربما يمثل واحدة من 
صوّر الإرث السياسيّ الأهم من عهد الاستعمار (قارن تلمساني 
(تسهعصع11). 1986). 


ومن الجانب الآخرء عند دراسة الدولة بعد الاستعمارية دراسة 
دقيقةً» يكون من المهم جداً ألا يقيّد المرء نفسه ببساطة بمحاولات 
تحليل نصوص المعاهدات الاقتصاديّة المعقودة بين الدولة الجديدة 
والمتروبول السابقة أو بدراسة القوانين وإحصاء غدة أفراد الأجهزة 
الإدارية الموروثة من العهد الاستعماري. وإن الظاهرة أكثر تعقيداً 
بكثير من هذهء وكما يشرح فوكو (اأناتعناه) وتابعوه» فإنّ على 
المرء ألا يقتصر على دراسة مزايا السلطة ذات السيادة وحقها في 
تقرير سلوك الجياة أو الموت» وألا ينظر إلى التجليات القانونيّة 
والمؤسساتية.للسلطة فقط: إن تعددية علاقاتها. هي التي يجب أن 
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تُدْرّس. إِنّ سيادة الدولة» أو شكل القانون» أو وحدات السيطرة ما 
هي إلا «الأشكال النهائية» التي تتبناها السلطة. إن ما هو أهم. هو 
علاقات القوة الخفية بين عدد لا يحصى من الصراعات والمجابهات 
أو التحولات والانكفاءات»: وكذلك علاقات التعزيز أو التفكيك 
المتبادّل بين العلاقات. إِنْ الهيمنات الاجتماعيّة المختلفة» وصياغات 
القانون» وجهاز الدولة» تأتي في المرحلة النهائية لتمثل التبلور 
المؤسسي لهذه العلاقات الأكثر تعقيداً (فوكوء 1984). وفي الحالة 
الاستعمارية» ليس الاقتصاد وحده بل كذلك كامل المجتمع و«العقل» 
هو الذي يقوم بعملية «التأطير» في البوتقة الاستعمارية» وبهذا تتغلغل 
السلطة» غير أنها تصبح في الوقت نفسه مخفيةٌ عن الأنظار بوتيرة 
متصاعدة. بل إن العرب»ء في نهاية المطاف» شرعوا يفكرون بأنفسهم 
في إطار المفاهيم «الاستشراقية» حول الشخصية الوطنيّة (المشرقية)» 
أو موقع النساء في الإسلام» أو قوة الأعراف والخرافات في الشرق» 
وصارت الأطاريح الاستشراقية تتغلغل باطراد في كتابات العرب عن 
أنفسهم (ميتشل؛ 1988: 168 وما يليها). 


هناك شيء آخر له علاقة باهتماماتنا في هذا الكتاب هو 
الازدواجية الثقافيّة التي شرعث نَسِم العالم العربيَ بعد مجابهته 
الإمبريالية مع الغرب. فبينما بدأ البيروقراطيُون باستعمال لغة القانون 
والعقلانية» وشرعت الإنتلجنسيا (التى تعلّمت وفق الأسلوب 
الأوروبي) باستعمال لغة.الحداثة والعلمانية» فإن «الطبقات الثلاث؛ 
لصغار التسجار والجرّفيين التقليديين وصغار الموظفين علاوةٌ على 
رجال الدين. والمتعلمين وفق المناهج التقليدية» استمرتٌ تتحدث 
بلغة مختلفة ذات مسحة.إسلامية. أمّا بالنسبة إلى مواقفها القومية 
الاجتماعيّئين الثقافيّتين: فإن عدداً من العناصر من..أوساط الميجموعة 
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الأولى رفض التعاون مع. المستعمرين بينما تعاون قسم من «علماء 
الدين» و«الصوفيين» مع المصالح الاستعمارية أو أذعنوا لها. غير أن 
المجموعة الأولى كانت أكثر انشداداً عضوياً إلى التراث الاستعماري 
بشكل قاطع» وبقيت تميل إلى التصرف بموجب ذلك في الميادين 
السياسيّة والاقتصاديّة» علاوةٌ على الثقافيّة. 

كان هذا يمل سبباً جزئياً وراء حقيقة أنْ الضباط العسكريين في 
غدة من البلدان العربية كاتوا» تعد الامكعلال برقت قضيرء 
مستولون على ال السلطة تحدوهم نيّة قطع معظم الارتباطات السياسيّة 
والاقتصاديّة الذليلة مع القوى الاستعمارية السابقة. . ومع ذلك» مع أن 
العسكر كانوا يرفضون عملية الغربئة”* على ما يبدو فإنهم كانوا في 
الحقيقة يتقبّلون معتقدات الغرب الضمنية الرئيسيّة د فار 
التحديث. ومع أنهم لم يكونوا حريصين على الجانب القانونيّ للدولة 
الحديئة فإنهم كانوا مفرطين في الحماسة لجانبها البيروقراطي. 
وكانواء بعد هذا وذاك» قد تدرّبوا في الأكاديميات العسكرية العاملة 
وفق 2 الغربي وكانوا يعملون في واحدة من التنظيمات هي » 

نمطياء الأكثر بيروقراطيّةٌ (تراتبية تخصصيةً» وقائمة على الضبط)» 
وعكى بعيتها ل ولا الضباط مصطلحات «اشتراكية» واختاروا 
التعاون مع البلدان الشيوعية» فإنهم ظَلُوا من الناحية الثقافيّة» ضمن 
المعسكر نفسه؛ يسعون أساساً إلى الأهداف نفسها: «التقدّم»» المبنيّ 
على 'أساس أن: بإمكان الإنسان أن يسيطر على مصيره. 


تشكل الدولة في مصر - 
تُطرح أحياناً فكرة. أن مصر .هي الدولة «الحقيقية» الوحيدة في 
ده العربي. ٠‏ وفي كت كت 00 ام 


().الكَربّنة : التحديث على النمط الغري. ٠‏ 
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واحدة من أقدم «الدول» على وجه البسيطة» إذ تعود إلى حوالي 
خمسة آلاف سنة من الوقت الذي وحّد فيه «مينا». منطقة الدلتا العليا 
تحت سلطة مركزية واحدة كانت» فى نهاية الأمر» ستستغلٌ بأقصى 
درجة ممكنة الإمكانيات «الإروائية» والزراعية للبلاد. وفيما كانت قوة 
الفراعنة تندثرء أصبح حكم البلاد بطبيعته أكثر سلالياً منه 
«بيروقراطيًاً؛» وكان هذا على نحو مؤكّد هو الحال خلال زمن مفرط 
في الطول تحت الحكام السلاليّين ذوي الأصول الأجنبية المختلفة. 


من زاوية المعنى القانونيئ الأوروبى الحديث» أساساًء ل «الدولة» 
<يضفعها كيان إقلتماً قائما على السامة. تخارعياء :وعلن: المتؤستسات 
القانونيّة والسوق الموخّدة؛ داخلياً ‏ فإن تاريخ «الدولة الحديثة» 
لمصر يُقرّن عادة بحكم محمّد علي الذي جاء إلى السلطة في العام 
05 ولم يقتصر عمله على بناء جيش وطني بل أنشأ كذلك شبكة 
صناعية واسعة ونظاماً تعليمياً لافتا للنظر. وفي ظل محمّد علي 
أطلقتُ محاولة جريئة لإقامة رأسمالية (دولة)» وكائت الملامح 
المبكرة لمفهوم المواطنة (أو في الأقل لمفهوم الجنسية) ستشرع فني 
الظهور. غير أن تلك التجربة انطوتٌ على تناقضاتها الداخلية وجابهت 
تهديدات خارجية عدة. وكان أن بدأت تتداعى في النهاية خلال 
أواسط القرن التاسع عشر ما أذّى إلى تمهيد الطريق أمام الاحتلال 
البريطاني لمصر في العام 1882 في آخر المطاف. 

لقد سبق لنا أن بَحئْنا (فني الفصل الثاني) مفهوم النمط الآسيويّ 
للإنتاج وصلته المحثَمَلّة بدراسة حالة مصر. واكتسب المفهوم (وأفكار 
شبيهة ة به) تعاطفاً في صعرف مختلف الكتّاب المصريين» وصارت 
السياسة المصرية وتشكل الدؤلة يُربطان بالخلفية «الإروائية» للبلاد» . 
على يد المربي الشهير رفاعة راقع الطهطاوي في أواسط القَرن التاسع 
عشرء. وعلى أيذي أناس من شاكلة المختص باللجغرافيا: التاريخية ٠‏ 
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جمال حمدان وعالم الاجتماع السياسيّ أنور عبد الملك في أواسط 
القرن العشرين. وعلى الرغم هن شت الانتقادات التي وجّهت إلى 
النظرية؛ فإنها كسبتُ عدداً من الباحثين المعاصرين إلى صفهاء بمن 
فيهم كمال المنوفي» إكرام بدر الدين» عادل حسين» وبشكل أخصٌش 
أحمد صادق سعد «(<انظر على وجه الخصوص سعدء 1981). بل إن 
ماركسياً قويماً ومتفانياً مثئل فؤاد مرسي أغرته الفكرة فاقترح ما يلي: 
بينما تكون الملكية والثروة عادةً هما السبيل المؤدّي إلى السلطة 
والدولة فى المجتمعات الأخرى» فإن الحركة فى مصر مقلوبة عادةٌ» 
"وذلك يوج اهن تسيب #السمة البيزو قراطلية للذولة: المضرية عل 
مرّ العصور» (الأيوبي. 19895: 25 39 والمراجع المذكورة). 

يُرجع المؤرخون عادة تاريخ ظهور «الدولة العصرية» لمصر إلى 
تسلم محمّد علي زمام السلطة في العام 1805. ومن وجهة نظر 
أوسعء فإن قصة الدولة الحديثة يمكن النظر إليها من بعض الزوايا 
بصفتها التعبير السياسيّ والمؤسساتيّ لعملية تمفصل ما بين النمط 
الآسيويّ للإنتاج والنمط الرأسماليّ للإنتاج» تتسم بحركة سريعة 
باتجاه غلبة النمط الأخير. 

يتميز النمط الآسنيويٌ «الخالص» للإنتاج بالعمليات شبه المشاعية 
للإنتاج والتنظيم في القرية من جهة» وتعاونية جماعية عليا يمثلها 
جهاز الدولة (الذي يضم المالكين) من الجهة الأخرى. وتقوم الدولة 
باستحصال الفائض الاقتصاديّ على هيئة إتاوة» وتستخدم جزءاً منها 
في إدامة القاعدة الزراعية والبنية التحتية للاقتصاد. أمًا النظام العثماني 
في مصر (في أعقاب احتلالها في العام 1517) فقد كان نظاماً «هجيناً» 

تلك» بالإضافة إلى سماته (الآسيويّة»» قطاعاً تجارياً هامّاً ومكوناً 
انايد 1 )2 ظ 
ع وصبرل سن ايه دا التحتك باتجاه دن نمط رأسماليّ 
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للإنتاج» وإن كان بطريقة تكتنفها المشاكل. فقد فُرضت مركزية 
الدولة»؛ وهي سمة نموذجية للأمثلة الأصدق للنمط الآسيويّ للإنتاج» 
بيئما خُلْتْ تنظيمات الريف شبه المشاعية» وكذلك روابط الأصناف 
الجرّفية والتجارية والطرق الصوفية والعصبيات البدويّة» والتنظيمات 
الاجتماعيّة ل «الملل» الدينيّة من الأقليات (سعدء 1981: 231 
7). وعليه» فإن السبيل المصري إلى الرأسماليّة» كما مكّلته تجربة 
محمّد عليء كان «دولتياً» واتخذ شكل رأسمالية الدولة» بيد أن 
الكثير من الأساليب التي استُعمِلتْ لتطوير الاقتصاد بقيثْ «شرقية» 
بصورة جلية. 


غير أن مثل هذا التوصيف لطبيعة التشكل المصري والدولة 
المصرية خلال عهد محمّد علي وما بعده يبقى توصيفاً مثيراً للجدل: 
هل كانت تجربة محمّد علي في صميمها محاولة لإعادة تثبيت النمط 
الاتاوي (الشرقي) للإنتاج» أم أنها كانت في الواقع محاولة لبناء 
رأسمالية صناعية» وإن كانت من. خلال الدولة؟ وعلى ضوء نتيجتها: 
هل كان الناتج الرئيسيّ لتجربة محمّد علي هو ظهور لون معين من 
ألوان الإقطاع الزراعيّ (أم كان «رأسمالية زراعية») في مصرء أم كان 
الناتج الرئيسيّ في الواقع هو استهلال رأسمالية تجارية 
و«كومبرادورية»؟ (حول هذه النقاشات: انظر الأيوبي» 19890). 


يتفق معظم المحلّلين على أن نمط الإنتاج حتى بداية القرن 
التاسع عشر كان قائماً على وحدات شبه مشاعية مرتبطة بملكية الدولة 
للأرض (مع أن المعلومات التاريخية حول الجانب الثاني أو سع بكثير 
من تلك المتعلقة بالجانب الأول). وخلال الحقّب «الأكثر عجلاة ا 
كانت :الدولة المركزية هي التي تستولي على فائض الإنتاج. بصورة 
. #إتاوة» (تحت .شتى المسميات الفنية والقانونيّة)» وكان فائض الغمل. 
يجري امتصاصه .من. خلال أعمال السخرة. إن نظاماً كهذاء ويسببٍ 
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من طبيعته تحديدا لا يسمح بتبلور ونمو التناقضات الطبقيّة ؛ وكان 
في.ضوء المستجدات التاريخية مفتوحاً أمام ضروب شتى من 
التشكيلات الطبقيّة. 


حينما تسكم محمّد علي السلطة» فإن الشكل الإتاويّ لم يكن 
خالصاً أو مكتملاً لأن نظام «الالتزام» (الزراعة الضريبية) وكذلك . 
شبكات «الوقف» (الدينيّة) قد سمحا لجزء معيّن من الفائض الزراعيٌ 
أن يتسرب من الدولة إلى الوسطاء شبه الإقطاعيّين. وكان من الممكن 
لهذه الأوضاع أن ثفضيء في الوقت المناسب. إلى ظهور طبقة 
اجتماعيّة جديدة كان من المحتمل أن تتصادم امتيازاتها مع الحكومة 
المركزية. هل كانت سياسة محمّد على الاقتصاديّة» إذاء تستهدف 
استعادة النمط الآسيويّ أو الإتاويّ فى شكله الخالص عن طريق 
إعادة إحكام قبضة الدولة على الموارد الاقتصاديّة للمجتمع؟ ولقد 
مضى وقت طويل بعد تسنم محمّد علي للسلطة قبل أن يقوم بإلغاء 
نظام «الالتزام» بشكل تام وفرض ضرائب مباشرة ومتصاعدة على 
صغار الفلاحين يدفعونها للدولة. وف غضون ذلك استمر في مصادرة 
جميع الأراضي بما فيها أراضي «الرزق» و«الوصية» و«الأوقاف». 

ويجد محمود عودة في هذا إحياءً للنمط الآسيويٌ» الإتاويّ في 
شكله الخالصء إذ إن جميع الأراضي المصادرّة سُجَلت في ما بعد 
على أساس كونها في نطاق استعمال القرية (الحيازة). وأصبح 
المجتمع الريفي مسؤولا بطريقة مباشرة عن دفع الضرائب للدولة دون 
وسطاءء ولكن دون أن يسمح له بامتلاك الأرض سواءً بصورة 
انفرادية أو جمعية (عودة (4842).» 1979). ويمكن القول بأن حالة 
مشابهة قد جدثت في مجال الصناعة. وبينما شرع محمّد علي في 
إطلاق عدد كبير من الصناعات الجديدة المصمّمة. على الطراز 
الأوروبي» كان يبذل في الوقت نفسه كل. جهد ممكن لتحطيم 
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الصناعات أو الحرف الباقية من العهد.المملوكي» فمنع استعمال 
الأنوال المحلية» وألغى أصناف الغزول والمنسوجات» وأجبر أفرادها 
بالقوة على العمل في المصانع؛ وأسس «ديواناًة خاصاً لفرض 
المركزية على صناعة الأنسجة تحت إدارة الدولة» وبذلك كان يستعيد 
النظام «الشرقي» بشكله الخالص الذي يعد الحرف والحرّفيين مجرّد 
ملاحق تابعة للحاكم (باير (836)» 1964: 11 وما يليها) . 

أمّا سمير أمين من الجانب الآخر» فإنه لا يميل إلى إيلاء 
اهتمام كبير للسمات «الشرقية» لتجربة محمد علي. فبالنسبة إليه» 
كانت هذه التجربة محاولة لبناء الرأسماليّة ضمن الظروف والإمكانات 
المتوفرة في ذلك الوقت». وهي محاولة كانت تمثّل من الناحية 
التاريخية تكراراً على نطاق أوسع لمحاولة علي بيك الكبير لبناء 
رأسمالية تجارية في القرن الثامن عشر. وإذا كان محمّد علي قد 
أخفق» فإن ذلك في نظر أمين لم يكن ناجماً عن كونه شرقياً أكثر 
ممًا ينبغي بل لأنه لم يكن» في معنى معيّن» شرقياً بما فيه الكفاية 
في اختياراته السياسيّة. وله من التعاون مع العناصر التجارية المحلية 

من الجرّفيِين والتجار المصريين اختار أن يتحالف مع بورجوازية 
تجارية أجنبية تألفت من الأوروبيين واليهود والمشرقيين المسيحيين. 
وقد شكلتُ هذه مأزقاً ظل يجابه دولاً أخرى فى محاولتها التحول 
إلى الرأسماليّة (على سبيل المثال: إيطاليا وروسيا وبلاد البلقان)» 
وقد تحقق النجاح دائماً.ء حسب رأي أمين» في الحالات التي تم 
فيها اختيار «خط وطني» (أمين» 1985: 125 131). أما السبب 
الكامن وراء هذا الاختيار في جالة محمّد علي فقد كان. في نظر 
انينء سا سياستاء ذلك لان مسد على ميت :أن البو جوائية 
الأجنبية ما كانت لتتحدى. سلطته المطلقة بينما كان الاعتماد على 
البورجؤازية الناشئة (التي كان قد استخدمها لتخليص البلاد من 
العثمانيين والمماليك ولمقاومة البريطانيين حينما حاولوا النزول إلى 
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شواطئع الإسكندرية في العام 1807) من شأنه أن يجبره على التنازل 
عن قدر معين من السلطة لصالحها. وفي الواقع» فإنه اتبع مقاربة 
مشابهة بالنسبة إلى تحديث الدولة والعجيش» وذلك من خلال 
الاعتماد على الخبراء الأجانب وتجنب البورجوازية المصرية الوليدة. 
ولم يقتصر الأمر على هذاء. بل إن محمّد علي قام بوسائل معينة 
بالارتداد على حركة النهضة الفكرية التى كانت قد بدأت فى القرن 
الثامن عشر تحت لواء مدرسة «الحديث» للشيخ حسن العطارء وذلك 
بإقصاء تابعيه لصالح مدرسة «الكلام» التي كانت متصلبة ومتعصبة في 
نظرتها (غران» 1979). 

وهكذا ما إن شرعت الصعوبات تواجه محمّد علي حتّى أمسى 
قن قائز غلن: الأععماة على مسافةة البووهوازية الأهليةنيل نان 
بدلاً عن ذلك» مضطراً إلى الاعتماد بشكل متزايد على «أرستقراطية 
بيروقراطيّة» كانت الحاجة تدعو بصورة متكررة إلى رشوتها بقطع من 
الأرض لتصبح ملكاً خاصاً لهاء وهي سياسة حَرفته عن مشروعه 
الأصليّ في إقامة رأسمالية دولة. 


وفي أعقاب هزيمة محمّد علي في العام 21840 ومع الضغوط 
الاستعمارية المتواصلة والمتنامية» استمرت حال الأوضاع هذه حتى 
بلغت ذورتها في عهد إسماعيل حينما قامت طبقة من الارستقراطيين 
الريفيين تتكون من كبار ملاك الأرض بتحويل كامل الريف من 
الناحية الفعلية إلى حقل قطن واسع لتلبية احتياجات صناعة النسيج 
البريطانية. وصارت التشكيلة الرأسماليّة المصرية تغدو بصورة متزايدة 
ذات صفة «أطرافية» وتابعة (عبد الحكيم» 1986: الجزء الثاني). 


ومع أن إطلاق صفة الإقطاعيّة على التشكيلة المصرية منذ زمن 
إسماعيل فما بعده كان. نمطا مألوفاً»ء وبصوزة خاصة في الأدبيات 
السياسيّة لثورة 1952 فإن. هناك ميلاً متنامياً في أوساط علماء 
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الاجتماع نحو تفضيل اسم فئة «الرأسماليّة الزراعية». ولقد تمفصلت 
هذه الرأسماليّة الزراعية مع بعض الجيوب «الإتاوية» المتبقية ومع 
بدايات الرأسماليّة التجارية الحديثة. وكان بالإمكان رؤية مؤشرات 
على وجود الجيوب الإتاوية») على سبيل المثال في استمرار 
الأسلوب الاعتباطي في فرض الضرائب أثناء حكم إسماعيل حيث لم 
تكن هناك أوقات محددة لاستحصال الضرائب بل إن الحكومة 
كانت» كلما احتاجت إلى المزيد من المال» تلجأ إلى توزيع العبء 
على المحافظات الريفية» وكان كل «عمدة» يُوْمّر ياستحصال نصيب 
قريته. تمكن ملاحظة مظهر من مظاهر الرأسماليّة التجارية الحديثئة في 
نشاطات المقاولين الأوزوبيين و«الأقلويين» في تجربة (بنك مصر) 
خلال ثلاثينيّات القرن العشرين الذي قام بتمويله في أول الأمر 
رأسماليون زراعيون مصريون قبل أن يتحالفوا بصورة متنامية مع 
الرأسماليّة «الكومبرادورية» الأجنبية (دايفسء» 1983» تينيور 
#ممعة)» 1984). ش 


إن واحداً من المحللين القلائل الذين يستخدمون بصورة 
صريحة مفهوم التمفصل هو محمود عودة. فهو يشخص التشكيلة 
المصرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين بصفتها ضرباً من الرأسماليّة التي تشهد عملية تمفصل 
ما بين عدد من الأنماط قبل الرأسماليّة (بعضها إتاوية ‏ مزعومة 
وبعضها شبه ‏ إقطاعيّة) تتشابك في نقاط مختلفة مع قطاع اقتصاديٌ ٠‏ 
حديث» سواء في مجال زراعة المحاصصة المكثفة أو في النشاطات 
التجارية والمالية والصناعية (عودة 1979: 133 - 60139. 0007 


كانت هنالك أوجه من «التمفصل» في الميدان السياسيّ أيضاً 
أثناء حكم محمد على. ومن ناحية» كانت ماكنة الدولة موحّحدة 
وقياسية» كما استحدثت وزارات (دواوين) جديدة»: الواحدة تلو 
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الأخرى» وتم تصنيفها في العام 1837 بما له علاقة بالإيرادات 
والحرب والبحر والمدارس والتجارة والمصانع. .. إلخ. ثم عل 
تنظيم «الدواوين» إلى وزارات على -- الأوروبي في عهد 
إسماعيل في العام 1878 . (رزق» 1975: 9 11 وفي مواقع أخرى). 
كما أطلقت منظومات إقليمية إدارية يديرها موظفون حكوميون وتمت 

اتوطتقة"*؟ اليش .وتوخيدة وإحضاعة للسلظة السياسية» وأصدرك 
قوانين مالية. جديدة» وافتتحت مدارس علمانية جديدة» وتم توحيد 
نظام الضرائب توحيدا معياريا. 


لكنّ عدداً من المظاهر «الشرقية» استمرت فى الوجود: فى 
مقدمتها أسلوب محمّد علي الشخصاني والمستبد: 1 - تنفيذ عقوبة 
الإعدام على صغار الفلاحين «المُهملين» على يد موظفي الدولة. 
2 - تنفيذ عقوبة الإعدام على موظفي الدولة المهملين على يد (الباشا) 
ورجاله. 3- تخصيص بعض من أراضي الدولة غير الخاضعة للضريبة 
لأفراد من العائلة المالكة أو لضباط ومسؤولين ذوي درجات أعلى . 
4 - استمرار - بل توسيع ‏ استخدام نظام السخرة. 


وهكذاء فإن الفصل الجزئى بين جهاز الدولة والطبقة المالكة 
(الذي رسمث بداياته الناشئة أثناء حكم محمّد علي» الطريق إلى 
المجتمع الرأسماليّ) تحقق في الكثير من الحالات عن طريق وسائل 
«شرقية» مؤذية إلى عكس 3 هو مطلوب» لأن العائلة المالكة 
الموسّعة وحاشيتها من الضباط والموظفين الأتراك - الشركس 
وحلفائها المشمولين بالرعاية الخاصة من التجار وشتى الإثنيات 
(الأوسطية) هي ني كانت ستشكل النواة للطبقات المالكة والتجارية 
الجديدة. ٌ 1 0 : 1 ٌ 


..(#) قصر أفراده. على مواطني البلادء 


ليس هنالك سوى شك ضئيل من الناحية السياسيّة» في أن 
محمّد علي كان «باني الدولة المصرية الحديقة»» بمعتى مان أن 
تكون للبلد درجة عالية من الاستقلال الذاتي إزاء السلطان العثماني 
(بل حتى الاستيلاء على أجزاء من أراضي السلطان في سوريا وبلاد 
العرب والسودان وجزيرة كريت وجزء من الأناضول)» وبمعنى وضع 
الممهٌدات لظهور فكرة الهوية المصرية من خلال تأسيس الدولة 
(الرافعي» ‏ 1982: 561 - 562 مارسو (0/482500):. 1984:: 262 264 
وما يليهاء البشري (58ؤز1-8)» 1980: 9). ولتحقيق هذا كان 
محمّد علي قد ركب الموجة الشعبية المعادية للحكم العثماني/ 
المملوكي التي بلغت ذروتها في العامين 1794 1795» مشعلةٌ بذلك 
شرارة الثورة التي حاولت الحملة النابوليونية  1798(‏ 1801) أن 
تستغلهاء بلا طائل. واستطاع محمّد علي»: بعد وصوله مصر بصفته . 
ضابطأاً عثمانياً في السنة نفسها  1794(‏ 1795)» أن يمتلك السلطة 
على اناك الدعم الذي. محضه «العلماء» والو جهاء والتجار ضد 
«الوالي» العثماني. وقد أدت حركة العصيان ضد نائب السلطان 
العثماني هذه إلى فعل شعبي وذي مظهر ديمقراطي مزيّف حيئما 
وهب الزعيمان الشعبيان عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي عباءة الوالي 
لمحمّد علي في مقر البلاط الرسمي. ٠‏ وفي العام 5 تم م اختيار 
محمد علي والياً لبشروطنا نحن» كما ثبته عرسيو التنصيب (عوض » 
9 275 119 123). 
٠‏ كانت الطرق التى اتبعها محمّد على في بناء «الدولة الحديثة» 
خليطاً من النماذج التنظيمية ذات الطراز الأوروبي.والممارسات 
«الشرقية». ومع أن بيروقراطيّة جديثة من حيث المظهر تم بناؤهاء 
فإن أسلوب محمّد علي في مخاطبة. موظفيه في المراسلات الرسمية 
كان أسلوباً استبدادياً ومهيناً (كانت كلمة «الخنزير» أحد النعوت 
المفضلة التي كان يسبغها على الموظفين الذين كان يكتشف 
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قصورهم!). وإذا ما قام بتفتيش بعض المزارع أو المصانع التابعة 
للدولة ووجد ما كان يعدّه ليلد على الإهمال من جانب أحد كبار 
موظفيه كان يصدر تعليماتة بأن ١يُجلّد‏ المسىء مئة جلدة على عجيزته 
بالعصا الغليظة» ثم يُنفى» وإذا ما عاد فإنه يُصلب». إن قانون 
اسياسة نامة» (85:68ه-517258) للعام 1837 كان واضحاً في النصٌ 
على: (إِن الموظفين العامين» كبارا وصغاراء سيتلقون ما يناسبهم 
من عقوبة تأديبية إذا ما أخفقوا في اتباع القوانين والأنظمة؛ أو إذا ما 
ارتكبوا شيئاً منافياً للشرف الإنساني أو لشرط العبودية (للحاكم)" 
(الهراري» 1963: 268: 268 274). 

على الرغم من حقيقة أن سياسات محمّدٍ علي قامت بلا شك 
بيذر البذور المؤسساتية لفكرة «الهوية المصرية»» «فقد كانت لهوية 
نظام حكم محمّد علي المضرية حدودها الفعلية». ومع أن التوسّع 
الكبير في صفوف الجيش جاء عن طريق تجنيد صغار الفلاحين» فإن 
قيادته بقيت إلى حدّ كبير مقتصرة على الإثنيات التركية - الشركسية. 
ومع أن الصناعة قد أقيمت والتجارة بالتالي قد توسّعت» فإن (الباشا) 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على التكنوقراط الأوروبيين بالنسبة إلى 
الصناعة» وعلى الإثنيات (الأوسطية) الأقلوية بالنسبة إلى التجارة 
(البشري». 1980: 11. عوضء 1969: 92 94.: لاند (و#فسه])ء 
5 : 27 80 بركات» 1982: 42 45). 


وهكذا صار محمد علي يدير ظهره بالتدريج للبورجوازية 
المحلية والقوى الشعبية التي كانت قد جاءت به إلى السلطة» مفضّلاً 
عوضاً عن ذلك الاعتماد على النخبة التركية ‏ الشركسية المعهودة 
بالنسبة إلى القضايا المتعلّقة بالتجارة والنقل. وما إن جرى تحطيم 
نظام (الباشا) الاحتكاري بالقوة بواسطة المعاهدة الأنجلو ‏ عثمانية 
في العام 8+ حتى وجدناه يفتح الاقتصاد المصري على نحو 
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متزايد أمام السوق العالمية ومزاياها وأمام بيوت الاستيراد/ التصدير 
والتمويل الأوروبية بالنسبة إلى مقاولاته - وهو وضع بلغ مستويات 
خطرة وكانت له تداعيات كثيرة أثناء حكم خليفتيه عباس وإسماعيل» 
. وأدى من بين عوامل أخرى» في النهاية إلى الاحتلال البريطاني 
لمصر في العام 1882 (جرجيس (تنعمة©)» 1958: 36 48). 


إن الهزيمة التي لحقت بمحاولة محمّد علي في بناء دولة. 
صناعية في مصر كانت ستؤدي إلى ظهور حالة نموذجية لاقتصاد غير 
متوازن يركز على إنتاج القطن وتصديره بصفته الغلة الوحيدة (فرح» 
5 : 49 61). كان التوسع في مشاريع الريّ والنقل والاتصالات 
الذي أملاه هذا النمط من التخصص واحداً من الأسباب الرئيسيّة التي 
أدت إلى نشوء الأزمة المالية التي حدئتٌ أثناء حكم إسماعيل (1863 
1879)» وكانت هذه الأزمة هي التي سهّلت» تحت غطاء الأشراف 
على سداد الدين العامء على القوى الرأسماليّة الأوروبية إجبار مصر 
على إعطاء الضباط الأوروبيين عدداً ضخماً من الوظائف السيادية 
للدولة المصرية. ولقد كان هذا التدخل واحداً من الأسباب الرئيسيّة 
وراء ظهور حركة عرابي الوطنيّة في العام 1881 التي كانت بدورها 
الحدث الرئيسيّ الذي جعل البريطانيين يتحركون إلى داخل مصر 
ويحتلونها في السنة التالية. ش 

وقد تعرّز الاقتصاد ذو التوجّه التصديري والأحادي الغلة تحت 
الحكم البريطاني ما أدّى إلى.خلق بعض التحولات الاجتماعيّة 
الهامة» كان أكثرها دلالة هو ظهور طبقة مالكة للأرض حقيقية. 
وكانت. هذه الطبقة ستشكل في وقت لاحق قاعدة اجتماعيّة صلبة 
لنظام سياسيّ قائم على درجة محدودة من الحكم الدستوريٌ. 
وصارت الدولة تمثئل على نحو متصاعد مصالح هذه «الأرستقراطية 
المالكة للأرض» من خلال تولي الجزء الأكبر من الاستثمارات في 
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مجال الريّ والبنية التحتية الزراعية. وفضلاً عن ذلك» صارت الدولة 
كذلك تولي عناية لإنشاء نظام تعليميَ حديث (وهو عمل كانت 
الإدارة البريطانية قد بذلتُ أقصئ جهودها لإعاقته ‏ دون أن تحرز 
نجاحات كاملة). ولقد أتاح هذا تأسيس بيروقراطيّة متماسكة بشكل 
واضح كانت تتمتع بالاستقرار النسبيّ. قانونيا وتنظيميا. وكانت هذه 
البيروقراطيّة» بدورهاء تشكل الأساس لنشوء «طبقة وسطى جديدة» 
تتألف من الموظفين والضباط وذوي المهن والتكنوقراط؛ علاوةٌ على 
إنتلجنسيا صغيرة» إنما ناشطة فكريا وسياسيًا. 


وجاءت الأزمة الرئيسيّة الأولى التي واجهتٌ هذا النظام ذا 
التوجّه التصديريّ في أعقاب الأزمة المالية الانكماشية في أوروبا في 
6 1907. وأدّت تداعيات هذه الأزمة إلى انكماش كبير وإلى 
تدهور خطير في مصرء وصاحب الآثار اللاحقة ‏ التي استمر الشعور 
بها بهذا القدر أو ذاك حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى - تململ 
الطبقة الوسطى بالدرجة الأساس ضد البريطانيين الذي تتوّج بثورة 
9. 


وعلى الرغم من أن مصادر الدعم الرئيسيّة لثورة 1919 كانت 
حضرية (الإنتلجنسيا والموظفين ورجال الدين. .. إلخ)» فإن بعض 
النخب الزراعية مححضئْها دعمها على أمل تحقيق سياسة اقتصاديّة 
قائمة على أساس يتّسم بدرجة أكبر نسبياً من الروح الوطنيّة» يمكنها 
أن تحمي مصالحها من تقلبات وتجاوزات السوق العالمية. كما كان 
بالإمكان تحقيق هذا التكافل الوطني لأن الرأسماليّة التجازية 
والصناعية الأهلية كانت في الواقع قد نشأت من داخل الارستقراطية 
الزراعية» لتمّل نموذجاً للاستثمار «المتنوع» بدلا من التناقض 
.الأساسيّ في المصالح بين الطبقتين المتعارضتّين (الدسوقي» 1981: 
7 وما يليها) . : ٠‏ 
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واستناداً إلى لويس عوض» فإن حقيقة أن الصناعة المصرية 
كانت قد ظهرت بصفتها جزءاً من مشروع لرأسمالية الدولة أثناء حكم 
محمّد علي» واعتمادها على الموظفين والضباط الذين تحوّلوا في 
وقت لاحق نحو الملكية الزراعية بالطريقة نفسها التي تحوّل بها 
العمّال الصناعيّون نحو الخدمات - إن تلك الحقيقة عَنَتْ أن هاتين 
الطبقتين بقيتا وقتاً طويلاً تفتقران إلى أيّ سمات تمييزية بصفتهما 
طبقئَين مستقلتين. وفي رأيه أن الشاعة كانت تاي أ في انتشار 
الديمقراطية والحقوق السياسيّة. فالبورجوازية المصرية لم تكن العنصر 
المساعد الحقيقيّ لقيام الديمقراطية مثلما كانت عليه حالها في 
أوروباء بل جاء دعم الديمقراطية من طبقة متوسطي ملاك الأرض 
وبوجه خاص أبناؤهم أصحاب المهن الحديثة (عوضء» 1980» الجزء 
الأول: 353 354). ش 


لقد أعاد البريطانيون والخديوي تشكيل ماكنة الدولة التي أنشأها 
محمّد علي. وكان الخديوي قد جُعل الرئيس الرسمي للدولة» واختير 
سياسيّون قياديون آخرون لمساعدته من بين صفوف طبقة «الذوات» 
(الموسرين) من ذوي الخلفية التركو - شركسية» وهي الطبقة التي 
سيطر من خلالها البريطانيون على أعمال البيروقراطيّة العليا وبوجه 
خاص قطاعاتها الحساسة مثل المال والأشغال العامة والزراعة, 
علاوةً على الجيش والشرطة. 


وبوتيرة متصاعدة» كان المزيد والمزيد من المناصب داخل 
البيروقراطيّة سيتسنمها مصريون. وكانت الطبقة الرسمية قد توحدت 
آنذاك لغوياً وثقافياً (عن طريق استيعاب الأقلية التركية وضم الأعداد 
المتزايدة للأقباط). وفى الوقت نفمسه كان البريطانيون قد عرّزوا 
ووضعوا قواعد لنظام ملكية الأراضي الخاصة الذي كان قد بدأ 


بأسلوب مرتجل في عهد محمد علي. وكانت طبقة ملاك الأراضي 
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ستنجب في نهاية الأمر لا الشرائح الرسمية العليا فقطاء بل كذلك 
وبمرور الوقت الشرائح المهنية من المحامين والمحاسبين 
والأطباء. . . إلخ (الدسوقي. 1975» رمضانء 1981» عبد الملك» 
8 بيرك (عنوءء8). 1972). : 


وسعّت الطبقات الاجتماعيّة «الجديدة» إلى التعبير عن وطنيتها 

يق اتفادية كذلك: رذلك عو تاذل تاسين مشجرغة '(نيك 

مصر) الاقتصاديّة ‏ غير أن هذا الفرع الوليد من البورجوازية كان 

يتحالف على نحو متزايد مع «الأجنبي المتمصّرة”* ومع جاليات 

رجال الأعمال الأجانب» ويُُخضع نفسه لتقلبات السوق الرأسماليّة 
العالمية (دايفس (2)8915» 1983). 


في بيئة كهذه» كان لدرجة محدودة من التعددية السياسيّة أن 
تظهرء كما مثّلها على سبيل المثال تشكيل الأحزاب السياسيّة (رزق» 
7ه هلال؛ 1977» البشري» 1983» رمضان 1981» فاتيكيوتيس» 
9ه ديبء 1979, الأيوبي» 19895) وكان أقدم تلك الأحزاب هو 
(الحزب الوطنيّ) الذي. تأسس العام 1907 تحت الزعامة الشعبية 
لمصطفى كامل» إلأ أنه كان سيصبح في وقت لاحق حزب أقلية 
مهووساً بالسلطة. أما الحزب الذي مارس أكبر قدر من النفوذ في 
الحياة السياسيّة المصرية فكان (الوفد). وكان قد تشكل في العام 
8 ليتفاوض مع البريطانيين حول الاستقلال» فلعب دوراً هاما في 
قيادة ثورة 1919 الوطنيّة» وكان يمثل أداةً نافعة في ترسيخ شعور 
قويّ بالوحدة بين المسلمين والمسيجيين وفي تطوير مفهوم علماني 
حقيقى للمواطنة (البشري» 1980: 135 147» رمضان» 1981: 39 
40: الفقيء 1985). وأدّت الثورة في نهاية المطاف إلى حصول 


(*) الذي أصبح مصرياً. 
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مصر على الاستقلال الرسمي بصفتها دولة مُلّكية (مع حجب بعض 
المجالات المهمة) في العام 1922 وإلى إعلان دستور في العام 1923 
على نمط. الدستور السويسري بدرجة كبيرة. 


كان (الوفد) يتمتع بقاعدة اجتماعيّة واسعة نسبياً من الدعم 
تتمثل بالإنتلجنسيا وموظفي الخدمة المدنية ورجال الدين وذوي 
المهن والتجان ركف العمال والقلاعين وقد لفن الجزي دور] هاما 
في معارضة الوجود البريطاني ونفوذ (القصر) في آن واحدء وحينما 
كان في الحكم دشّن عدداً من الإصلاحات الهامة في حقل التربية 
والتعليم والتشغيل» ونفّذْ مشاريع نافعةً في حقول مثل التسهيلات 
الائتمانية والخدمات الاجتماعيّة. بيد أنْ (الوفد) كان أضعف من أن 
يتحدّى البريطانيين تحذياً مفتوحاً» بل إنه في الحقيقة قبل بالدعم 
. البريطاني له ضد (القصر) لفرض عودته إلى الحكم في العام 1942. 
أمَا بالنسبة إلى (القصر)» فقد كانت لديه أحزابه المؤيدة ‏ مثل 
(الاتحاد) الذي تشكل في العام 5» و(الشعب) الذي تشكل في 
العام 1930 التي لعبت دوراً معيّناً في تشكيل حكومات ائتلافية و 
بصورة أعم - في المشاركة في ألعاب المناورات السياسيّة التي كان 
البريطانيون و(الوفد) و(القصر) يمارسونها طيلة الوقت. ومع ذلك» 
فقد كان (الوفد) يغدو على نحو متزايد أكثر تناغماً مع مصالح طبقة 
ملاك الأرض التى كانت تواصل مد نشاطاتها باتجاه التجارة وتحالفها 
مع الصناعيين اكد الذين كانت لديهم ارتباطات وثيقة برأس المال 
الدولى. وهكذاء صار (الوفد) يمثّل «وعداً غير منجز» بطريقة ماء 
كما أنه لم يتمكن أبداً من المكوث في السلطة على امتداد أمد شبيه» 
“ع متظيرة ه في الهند حزب (المؤتمر) فقد كانت ملة: وجوده 

0 السلطة أطول من مدة وجوده داخلها. 


كما أن. (الوفد) لم يكن متماسكاً من الناحية التنظيمية:. فقد 
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عانى عدداً من الانقسامات والمجموعات المنشقّة» ألحق بعضها 
ضرراً إلى حد ما بشعبيته على وجه العموم (وأدّت هذه الانقسامات 
إلى نشوء حزب (الدستوريّين الأحرار) في العام 1922 الذي مثل 
الجناح المحافظ في حزب (الوفد) ودعم طبقة ملاك الأرض والطبقة 
البورجوازية» وكذلك إلى نشوء (الجمعية السعدية) في العام 1938 
المتكوّنة من عناصر لم تكن على وفاق مع النحاس» وكذلك إلى 
نشوء (الكتلة الوفدية) في العام 1942 التي اشترك فيها مؤيّدو مكرم 
عبيد). وبقي الحزب يعتمد اعتماداً كبيراً على القيادة الشخصية لسعد 
زغلول ومصطفى النحاس وإلى حد ما مكرم عبيد. وانغمس في نظام 
من «الغنائم» البيروقراطيّة التي كانت تورّع على المؤيّدين كلما تولى 
الحزب السلطة. 


إن التراجع المتدرّج لشعبية حزب (الوفد) والاستحالة الظاهرة 
لتحسين الشؤون السياسيّة والاجتماعيّة أديا إلى زيادة الأهمية المتنامية 
للتنظيمات السياسيّة خارج البرلمانء» وهي, (مصر الفتاة) شبه الفاشية 
(1923)» وحركة (الإخوان المسلمين) الدينيّة «الأصولية» (1927): 
والتنظيمات الماركسية الصغيرة (بما فيها أولاً «الحزب الشيوعي» في 
العام 1922 ثم عدد آخر كان أبرزها تنظيم.(حدتو) ‏ «الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنيّ» في العام 1947) (للاطلاع على 
التفاصيل» انظر البشري» .1983» فاتيكيوتيس» 1969). 

لقد تمحورث مثل هذه الاتجاهات السياسيّة والفكرية غير 
البرلمانية حول ثلاث دوائر نفوذ مهمة: إسلامية» شعبوية» 
و«دولتية». وجاءث ثورة 1952 (التى دشنها الانقلاب العسكريّ 
الججاعة #الفبياظ الأعران) لتمقل فر حواتي عنديدة ريا من 
الدائرئّين الأخيرنّين» دون أن تناصب العداء لدائرة النفوذ الأولى. 
وهكذا «اجتذبت» ثورة 1952 مؤيّدين من مختلف الطيقات 
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والتوجهات. بيد أن تحالفها مع الإسلاميّين لمم في العام 1954, أمّا 
النزاع بين المكوؤن الشعبي والمكون «الدولتي» ة فى استراتيجيتها فقد 
قُدّر له أن يُنزل البلاء على مصيرها على امتداد عد بير كن العقود 


التالية. 
تشكل الدولة في المشرق 


إن الصورة «الفسيفسائية» للشرق الأوسط لم تعد مرغوبة هذه 
الأيام» بعد أن صار يُنظر إليها بصفتها تشويهاً استشراقياً إلى حدّ ما 
(و/ أو خاطرة من خواطر التمتى الصهيونية) (تورنر 6#صند)؛ . 
8 : الفصل 3). ولكن» إذا كانت هذه الصورة تمتلك أيّ نسبة من 
الصلاحية على الإطلاق» فلابدٌ أن يكون المشرقء أو الشرق 
العربي» هو المكان الذي يمكن تطبيقها فيه بأقل قدر من الصعوبة. 
بل إن (مركز دراسات الوحدة العربية) ذا التوجه الوحدوي ‏ العربي؛ 
أثناء استعداداته لتصميم مشروعه البحثيّ الكبير حول مستقبل المجتمع 
والدولة أولى: يفكيرا اذا لاستخدام مصطلح «الدولة الفسيفسائية» 
لوصف أنظمة الحكم متعددة الاثنيات والديانات في الشرق العربيّ 
(إبراهيم» 1984: 43 46). 


إذا نُظِرَ إلى منطقة المشرق برمتها فإن الصورة الفسيفسائية ليست 
دقيقة. فإن أغلبية السكان عرب سُئْيونَ. ومن الناحية التاريخية كان 
المذهب السئي والدولة والمدينة مترابطين: فالطوائف المسلمة غير 
السئية لم تحمل نفسها على الإذعان للدولة واستمرت في امتلاكها 
«اقتصاداتها السياسيّة» و«فضاءاتها الثقافيّة» المميّزة. أمّا الأقليات الدينيّة 
. غير المسلمة» فمع أنها كانت أكثر استعداداً لتكييف نفسها لمنطق 
الدولة» فقد كانت تتمد تتمتع على نحو متزايد بحياتها الاجتماعيّة والثقافيّة 
المستقلة تحت نظام 0 (عنانه) (الخوري» 1988). 
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بيد أنْ هذه «الدولة» التى كانت الأغلبية العربية السئّية قد 
اقترنت بهاء كانت الدولة «الإسلامية» التى كان رئيسها الرمزيّ الأخير 
هو الخليفة/ السلطان العثماني. وحين ألغيت الخلافة في تركيا في 
العام 1924» فإن وجهاء المشرق العرب السئّة شعروا بالارتباك لأنهم 
لم يكونوا مستعدّين من الناحية النفسية لذلك الحدث. وبما أن البلاد 
كانت مقسمة إقليمياً أثناء الحكم الاستعماري الأوروبي» لذا كانت 
مجموعات الأقليات الإثنية ذات القواعد الريفية هي التي ستصبح في 
آخر المطاف (في الغالب) أكثر قدرةً على أن تتلاءم مع الحقائق 
المتغيّرة الجديدة» التي كانت ستلي الاستقلال الشكلي لهذه البلدان 
داخل حدودها «المصطنعة». ١‏ 1 


وعليهء فإن تشكل الدولة في المشرق العربيَ لم يكن نتيجة 
لسيرورة اجتماعيّة تكاملية نابعة «من الداخل»» بل كان بدرجة كبيرة 
نتيجةً لسيرورة سياسيّة مفككة مفروضة «من الخارج». وبناءً على 
ذلك» فإن وضاح شرارة مصيب بدرجة مطلقة في الإيحاء بأن نمؤذج 
الدولة الأكثر ملاءمة لفهم المشرق ليس نموذج الدولة الفرنسية 
(النابوليونية)» بل نموذج الدولة النمساوية (المترنيسخية)”*؟ (شرارة» 
815 : 342 344 وما يليها). لقد كانت الإمبراطورية العثمانية في 
الواقع دولة من النموذج النمساوي بل كانت أكثر تنافراً وتبايناً في 
عناصرها من نموذجها الأصلي». وإن ترائها في المشرق العرب ذو 
وظيفة متميزة جداً. 


فى النموذج «النابوليونى» تنبثق الدولة من سيرورة داخلية 
عضوية: من التكافل الاجتماغىٌ والثقافي؛ ونتحرك فى أعقاب ذلك 

(8) نسبة إلى الأمير كليمنس قون يي (1773- ٠»)1859‏ السياسي ومستشار الئمسا 
المعارض للحركات التحزرية. 
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تاتحاة السركدبة اللساميةة والمر عه القائر بن والتعساناة كرد 
المواطنة» وسيادة الشعب. مكنا فإنها كشا نصنعها انا ذا 
استقلال ذاتيّ نسبيأء يمثّل (ويشيع الانسجام في صفوف) كامل 
المجتمع لا البورجوازية المنتصرة وحدها. وبالمقابل» ففي النموذج 
النمساوي ليست الدولة سوى خحكم بين المجموعات المتصارعة. إِنْها 
لا تقوم بعملية تكامل أو إشاعة الانسجام ما بين الطبقات .والجنسيات 
والإثنيات» بل هي تحاول ببساطة تحييدها. ولا يتم هذا بطريقة 
اعضوية» تؤدّي إلى ظهور «أمة؛» ولكن من خلال أدوات الحكم 
المركزي مثل الجيش والبيروقراطيّة. إن الدولة تحكم من خلال تهدئة 
المجموعات أو موازنة (أو تحريك) بعضها ضد البعض الآخر. وفي 
مقطع يوحي بقوة بأن المقصود هو لبنان» يقول شرارة بأن دولة 
نمساوية كهذه لا يمكن أن تؤدي إلا إلى: 


حصر البورجوازية بقومية معيّنة بدلا عن القوميات الأخرى... 
مضاعفة الاستغلال» المطابقة بين الحرب الأهلية والحرب الخارجية» 
والانفصال الثقافئ العميق بحيث تلتحق ثقافة الجهة المسيطرة 
بالتيارات الأوروبية الأسمى مكانة» فيما تتراجع ثقافة الجهات التابعة». 
إلى شرنقة التراث التاريخيّ واللغوي الذي تكون وظيفته الأولى هي 
الإعلان عن كونه مختلفاً (شرارة» 19815: 342 344). 


وبهذا تُقصي الدولة المشرقية أجزاءً هامة من الخبرة الاجتماعيّة 
لمجتمعهاء ليس عن طريق تحؤيل تلك الأجزاء إلى فضاء سياسيّ 
أكثر تجانساً و«شفافيةٌ؛ بل من خلال فصلها وعزلها قسريّاً. أيْ من 
خلال اختزال المجتمع بالدولة» وهكذاء فالدولة «معادية للمجتمع»: 
إِنْها تعزل المجتمع» ثم تملأ الفراغ الاجتماعيّ وتسيطر (المصدر 
نفسهء ص 104 - 112). وبصقتها وريثة التقليد «الاسيويّ» للجماعات 
المتجاورة ذات الاستقلال الذاتيء فإن الدولة المشرقية المعاصرة 
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قائمة هي الأخرى لا على أساس الكيانات الاجتماعيّة المتكاملة» بل 
على الكيانات المتوازية. إن الحكومة نفسها قائمة على أساس -الكتل 
والتحالفات التي تقوم بتجميع المجموعات التي تحتفظ بجميع سماتها 
المحددة فيما تتجه نحو السلطة» وتقوم في الواقع بنقل هذه السمات 
إلى تلك السلطة. فليس هناك توحيد اجتماعيّ بل تجميع «خارجي» 
لا يمكن أن يُخْفي السمة الهامشية المتواصلة للمجموعات الحاكمة 
(المصدر نفسهء ص 227 229). وليست لدى المجموعة الحاكمة 
أيّ استقلالية بنيوية عن المجتمع بل تستمر ما دامت هي الحكومة» 
في تمثيل المجتمع الذي تنبع منهء بالمعنى الحرفيّ للتمثيل. ذلك أن 
تسنمها الحكم لا يُخْرجٍ المجموعة من خصوصيتها بل إنه يديم هذه 
الخصوصية من خلال تغذيتها/ تجهيزها بموارد الحكومة المركزية. 
ولن تسمح مثل هذه المجموعة بأيّ درجة من المعارضة مهما كانت 
جزئية» وذلك لأن البديل عن سيطرتها ليس الحكم بموجب برنامج 
مختلف بل الحكم من خلال مجموعة بديلة تتولى السلطة وتتصرف 


بالنهج عينه. 


وإذا ما تناول المرء هذه الحالة من الزاوية التاريخية يمكنه القول 
إذاً إن الدولة العثمانية كانت مثالاً واضحاً ومضحّماً ل «نموذج الدولة 
النمساوية؛. وبقدر ما كان المقصود بها أن تمثل دولة إسلامية» فقد 
عملث لصالح الوجهاء السّنَة» الحضريين في معظمهم» في المشرق 
العربي بصفتها النقطة البؤرية لولائهم السياسيّ. ومع أن العرب 
المسلمين السنّة كانوا ربما يتمتعون بامتيازات أقل من الأتراك الإثنيين 
فى المركزء فقد ضمنت الدولة العثمانية هيمنة هؤلاء على الجماعات 
الأخرى داخل المشرق. وقد -خلّف سقوط الخلافة العفمانية» ‏ مقروناً 
بالتقسيم الاستعماري الأوروبي للمشرق العربي» معظم الوجهاء 
العرب السئّة الحضريين في حالة اضطراب وارتباك. ويبدو أن 
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الجماعات الريفية والأقلوية كانت. على درجة أكبر من الذكاء فى 
إدراك هذه التغييرات وفي استغلالها اجتماعيّاً وسياسيّاً بأفضل درجة. 
وكما يصفها غسان سلامة: 


«بينما كان معظم الناس في الشرق الأدنى» الحضريين في 
الإمبراطورية العثمانية» فإن المجموعات الريفيّة التي كانت في السابق 
معزولةٌ عن ممارسة السياسة» عرفت كيفية الاستفادة من ظهور الدولة 
الحديثة لكي ترتقي السلم الاجتماعيّ وتدعم موقعها السياسيّ» 
لتتمكن في وقت لاحق من الاستيلاء على الدولة. وكان على هذه 
الجماعات أن تتعلم بسرعة أن تقسيم الشرق العربيّ إلى عدد من 
الكيانات لم يكن أمراً عرضياًء وبأن عودة الدولة العثمانية أو أي دولة 
| موحدة أخرى لم تكن قريبة المنال في الواقع في ظل النظام الدولي 
القائم. كما أنها أدركت أن المدينة هي البوابة المؤدّية إلى السلطة» 
ولهذا دخلت عبرها من أجل الحصول على التعليم والثراء (عن طريق 
أدوات التكامل الحديثة التى أوجدتها الدولة: بوجه خاص المدرسة 
والشكنات العسكرية والإدارة» ثم تلتها الأحزاب) غير أنها لم تدخل 
المدن بصفة أفراد فقط. بل حافظت على ولاءاتها السابقة ‏ دون 
إظهارها. وتنافست على الدور القيادي حتى بلغ السلطة مَن كان 
الأنسب أو الأكثر طموحاً من بين صفوفها» (سلامة» 19878: 23) 

ما إن تصل هذه المجموعات إلى السلطة حتّى تتملكها الرغبة 
في أن تدير الدولة وكأن هذه ماكنة فعّالة» مطيعة. غير أن وهنا 
يتفق سلامة مع شرارة ‏ واحدةٌ من مهماتها الرئيسيّة هي في العادة 
«إخفاء هويّة من يديرها» (المصدر نفسهء» ص 24). 


وثمة سمة مميزة أخرى لتشكل الدولة في الشرق العربيَّ هي 
الطبيعة الاعتباطية الواضحة لحدودها الحالية التي كانت ثمرةً للنزاع 
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والتنافس والمساومة بين بريطانيا وفرنساء وبين هاتين الدولتين من 
جهة والدولة العثمانية الآفلة من الجهة الأخرى. ولعل هذا هو 
المسؤول عن حقيقة أن مبدأ الوحدة العربية قد ظهر وازدهر في هذه 
المنطقة وأن فيها فهماً مشرقياً (شامياً) متميّزاً للنزعة القومية العربية 
تخامره شكوك فى الدولة الإقليمية (القطرية) القائمة أكبر بكثير من 
الشكوك الموجودة:. على سبيل المثال» في مصر أو شمال أفزيقيا. 


ما هي خلفية دول الشرق العربي القائمة؟ 


العراق 

إن مفهوم العراق مفهوم جديد نسبياًء مع أن له بطبيعة الحال 
سالفاً تاريخياً عظيم الشأن. فقد كانت بلاد ما بين النهرين في بعض 
الأحيان كياناً متميّزاً (على سبيل المثال: العهد السومري 3500 - 
2300 ق.م.) وكان لها على وجه التحديد تاريخ سياسيٌ طويل بشكل 
ما أو بغيره في عهد الأكاديين والآشوريين والبابليين وبطبيعة الحال 
في عهد العرب (من 637م. ولكن بوجه خاص بعد العام 749م. 
حينما أصبحت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية). بيد أنْ الوحدة 
الإقليمية للبلاد كانت على الدوام تجابهها التهديدات» وكانت مصادر 
النفوذ والضغوط لجيرانها الفرس الأقوياء تشكل على الدوام منبعاً 
للقلق في الأزمنة السابقة للإسلام واللاحقة له. كما كان إلحاق ولاية 
الموصل في العصر الحديث أمراً خلافياً هو الآخر: إذ على الرغم 
من أن عاصمتها نينوى كانت مركز الدولة الآشورية» كانت للموصل 
علاقات قوية مع كل من الأتراك والسوريين الذين كانوا يطالبون بها 
في آن واحد. ولعل أقرب سابقة للعراق الحديث هي المنطقة التي 
حكمها المماليك الجورجيون  1749(‏ 1831) ضمن الإمبراطورية 
العثمانية. ش : ْ 
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إن الرقعة الحالية للدولة» المشكلة ‏ كما يعلق بعض العراقيين 
المحدثين ‏ على صورة نخلة باسقة» كانت فى عدد من الوجوه ثمرة 
لاتفاق مصالح بين البريطانيين وحكام العراق أيام التنافس البريطاني 
في قيام دولة مستقلة استقلالاً رسمياً إنما مرتبطةٍ بها سياسيّاً؛ وهو 
وضع تم إقراره بموجب معاهدة العام 1922 بين البلدّين التي تم 
بموجبها تعيين الأمير القادم من بلاد العرب» فيصلء ملكا لهاء وهو 
الذي كانت أيامه في سوريا معدودةً بسبب تدخل فرنسا. ولقد تم 
تسريع بناء الدولة عبر آليتين رئيسيتين: أصبحت النخبة السّنيّة 
الحضرية في معظمها (الإدارية والعسكرية) مساهمةً في عملية بناء 
المؤسسات وفي طبقة ملاك الأرض الغائبين» وقام البريطانيون بتعزيز 
' إمكانيات العراق البترولية فنياً وتنظيمياً معاًء وكذلك حيال شركة 
النفط. غير أن الحكم الملكي الهاشمي ومؤيّديه استمروا يسيرون على 
حبل مشدود بين حلفائهم البريطانيين من جهة والقوى المعادية على 
نحو متزايد للاستعمار بين صفوف السكان العراقيين من الجهة 
الأخرى (المصدر نفسه. ص 31 - 36). كما أن التشكل الاجتماعىٌ 
كان يجد بوتيرة متضاعد قاعدته لا في الرعي والتجارة بل في ملكية 
الأراضي «التي استُهلت بعد العام 1914 من خلال قيام البريطانيين 
بتعزيز حقوق ملكية الأرض لصالح الشيوخ والآعَاوات) (بطاطوء 
2 : 87 وما يليها)» وفي ريوع النفط أكثر فأكثرء وأصبح المنظور 
متجهاً نحو الداخل بصورة متعاظمة. وعلى الرغم من خصول بعض 
وشتى الانتفاضات القبليّة ضد التحولات القسرية في نمط الونتاج 
(وخصوصاً في الثلاثينيات)؛ فإن الخطاب السياسيّ كان يزداد اهتماماً 
على نحو متنام بوجود شعب عراقي واحب ودولة عراقية واحجدة.» 
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وعلى الرغم من أنه كانت في بعض الأحيان ستُسمّع إشارةً إلى 
«الأخوّة العربية». 

وحينما ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في العام 1958 ازداد 
الحديث حول القومية العربية» بيد أنْ الزعيم العسكريّ الجديد. 
قاسمء كان قادراً على إيقاف المدّ الوحدوي العربيّ ‏ الذي كان 
يتقدم على شاكلة الوحدة التي أقيمت بين مصر وسوريا باسم 
الجمهورية العربية المتحدة في الفترة 1958 1961. كما أن الأخوين 
عارف ومن تلاهما في الحكم لم يمضوا قدما باتجاه الوحدة مع 
أقطار عربية أخرى على الرغم من المفاوضات التي دارت مع مصر 
وسوريا لذلك الغرض في العام 1963. بل إن البعثيين ذوي الاتجاه 
الوحدوي ‏ العربيّ المفترض حافظوا هم أيضاً على الهويّة العراقية 
ولجأوا إلى استخدام رمزية تحتوي على خليط من عناصر تمثّل بلاد 
ما بين النهرين القديمة وعناصر قومية عربية. ومضى صدام حسين في 
انتهاج هذا الخط مسافةً أخرى حينما استخدم في خطابه القومي عهد 
بلاد ما بين النهرين تحت حكم نبوخذ نصر ومعركة القادسية 
الإسلامية نقاطاً مرجعيّة رمزية مترابطة. 

لكن التشكيلة المتعددة الإثنيات للسكان استمرت تُمثّل علامة 
على الهشاشة ومصدراً للخشية. ولم يمثّل أكراد الشمال (غير العرب) 
جزءاً كبيراً (حوالى 20/) من إجمالى السكان فقطء بل إن سكان 
العراق امو اللعرب كاثرا ايشا مستم ديه عن عيث الجلامن»: 
الأمر الذي جعل من الطائفة السنيّة العربية أقلية مؤكدة في البلاد. 

لقد كانت ثنائية السئّة ‏ الشيعة ثنائية جغرافية (السئّة فى الوسط 
والشمال» والشيعة في الجنوب) لكنها تداخلت أيضاً مع التقسيمات 
الطبقيّة إلى أن حلت فترة ما بين الحربين العالميتين (الأيوبي» 19920 
والمراجع المذكورة). وهكذاء فقد كان كبار ملاك الأرض الأكثر 
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نفوذاً في إقليم البصرة من السئّة بينما كان مزارعو بساتين نخيلهم في 
غالبيتهم العظمى من الشيعة. كما كان للسئّة تمثيل واسع في صفوف 
ملاك الأرض أو التجار المتنقذين في جميع المناطق الجنوبية الأخرى 
: باستثناء مدينتي النجف وكربلاء الشيعيتين المقدّستين. وفي بغداد 
أيضاء حيث كانت الطائفتان تتمتعان بندّية عددية تقريباً» كانت 
العوائل المسيطرة؛ اجتماعيّاً» مع بعض الاستثناءات» سنيّة. وفي 
الجيش العراقي خلال الثلاثينيات كان الضباط من السنة» بيد أنْ 
أغلب الجنود كانوا من الشيعة (بطاطوء 1982: 44 45). وكان 
الجنوب الشيعي مدّة طويلة من الزمن أكثر ارتباطاً بإيران من الناحيتين 
الثقافيّة والاقتصاديّة فى حين كان الشمال السئّى أكثر ارتباطاً بسوريا 
وتركيا من الناسييين النقافتة: والامتضادية. «ومند فدزة ما بين الخزبين) 
إنما بوجه خاص بعد الحرب العالمية الثانية» مرّ الشيعة بحقبة من 
الحراك الشعبي المتصاعد» ليس أقله الحراك في مجال الثروة التي 
استطاعوا تجميعها بواسطة التجارة. غير أن السئّة استمروا في كونهم 
. أكثر تفوقاً فى إشغال مناصب الدولة» المدنية منها والعسكرية 
(الحصدة نشد ص 47 49). 


تُحاجج النظرة التقليديّة بالنسبة إلى وضع الشيعة في العراق بأن 
حالة التفوّق التقليديّة للسئة التي تم توارئها من العصر العثماني 
والعصور السابقة له» استمرث ممارستها في العراق المستقل» الملكي 
والجمهوري. ولأن الشيعة كانوا محرومين من حقوقهم السياسيّة. 
حسب المحاجّة التقليديّة» فقد أصبحوا يمتّلون على وجه العموم 
جماعة «معارضة». وبينما اقترن السئّة بالقومية العربية (إذ إن الدول 
العربية الأخرى سنيّة بصورة غالبة)» فإن أولئك الشيعة الذين تبنوا 
أيديولوجيات سياسيّة حديثة قد مالوا صوب التوجهات اليسارية» 
وبشكل لافت صوب (الحزب الشيوعي).. ومع ذلك» وكما يبيّن 
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سامي زبيدة بشكل صائب» فإن التنظيمات السياسيّة للشيعة متباينة» 
وإن هذا التباين جاء ثمرةً للمؤسسات والسيرورات السياسيّة وللعوامل 
الطبقيّة والاقتصاديّة مثلما هو ثمرةً للتضامن الطائفى (زبيدة 
(ه4نهطن2)؛ 1989: 63 وما يليها). ففي العهد الملكي كان ملآاك. 
الأرض من الشيوخ الشيعة الجنوبيين جزءاً سائداً من المؤسسة 
السياسيّة. أما فصائل «العلماء» المختلفة فقد كان لها مشاركون 
متباينون» فلاحون وتجارء محافظون وتقدّميون» راعون محليون 
ووكالات أجنبية. وبمرور الزمن اجتذبت الناصرية والبعثية عدداً كبيراً 
من الشيعة. وبقدر مساوء وفي مراحل مختلفة من تاريخ (الحزب 
الشيوعي) كان هذا الحزب يضم عدداً كبيراً من العرب السئّة في 
قيادته. لقد كان حضور الشيعة لافتاء بيد أن تمثيلهم العددي لم يكن 
أعلى» بل لعله كان أدنى بقليل من تمثيلهم في إجمالي عدد السكان. 
وتكمن الحقيقة البارزة بشأن الشيعة العراقيين في مدى انخراطهم في 
العمل السياسيّ بوجه عام: وبدلاً من القول بأنهم يمتلكون نزوعاً 
نحو الشيوعية؛ فإن من الأدق القول بأنهم يمتلكون نزوعاً نحو 
السياسة. وغالباً ما تتغيّر الاتجاهات التي يُعبّر بها عن هذا النزوع»» 
كان آخرها ذلك التحول الذي حدث بعد الثورة الإيرانية التي سيّّست 
الشيعة العراقيين بدرجة أكبر حتى من السابق (زبيدة» 1989: 63 - 
6 وأيضاً الشيخ» 19882: 60 67) . 


لتكاسرونو انا عدر كيدا رك الي م اك 
تأثير الثورة الإسلامية قد اتخذت أشكالاً متبايئة» اعتماداً على 
الأوضاع السياسيّة المحددة المتعلقة بشتى الأقطار العربية. ويتجلى 
التباين بين العراق ولبنان في هذا الشأن ما يفئّد الادعاء بأن للكيانات 
الطائفية سمة جوهرية دائمة. وعلى الرغم من إقصاء الشيعة العراقيين 
عن السلطة وعلى الرغم من فرصة التمرّد التي أتيحت لهم خلال 
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الحرب الإيرانية ‏ العراقية المستطيلة (وكون أغلب الجنود هم من 
الشيعة)» فإِنّْهم لم يختاروا حلا «شيعياً» صرفاً (على سبيل المثال من 
خلال الانفصال والانعزال)» أو حتى مجرد إنشاء تنظيم سياسيّ 
مستقل لطائفتهم: وقد كانت الأحزاب الشيعية حصراً ضعيفة على 
الدوام منذ حزب (النهضة) في العشرينيات إلى حزب (الدعوة) في 
الثمانينيات. أما شيعة لبنان فهم إِمّا قبلوا بالإطار «الطائفي» للبنان. 
وحاولوا توسيع حصتهم بصفتهم جماعة (حركة أمل)» أو تمرّدوا ضد 
كامل نموذج الدولة الإقليمية وأعلنوا اقترانهم بالثورة الإسلامية 
الإيرانية» قائلين بأن الدين لا جغرافيا له (حزب الله) ((سلامة 
(هسهلة5)» 1987: 85 98). 


إن هذا الشعور بالوحدة العراقية المكتسب حديثاً قد صمدء بل 
تأكدء أمام تحدي الحرب الإيرانية ‏ العراقية» على الرغم من أن 
غالبية الجنود العراقيين كانوا يتتمون إلى الطائفة نفسها التي كان ينتمي 
إليها زعماء الثورة الإسلامية في إيران. إلا أنه بحلول نهاية الحرب» 
كان عدد الشيعة فى العناضيب السياسيّة البارزة أقل مما كان فى 
السابق وفي الواقع كانت أزمة 1990/ 21991 بصورة رئيسيّة» مع ئ 
ضاحبها من تدمير كاسح للبنية التحتية للبلاد وفرض الحصار 
والمناطق الآمنة على العراق هي التي أحيت شعوراً جلي بالإثنية : 
وبالانقسام السني - الشيعي في البلاد. 


سوريا الجغرافية وخلفاؤها 

كانت «سوريا الطبيعية» أو «سوريا الكبرى» أو «بلاد الشام) هي 
المنطقة التى تأتّرث بدرجة قصوى بيتفكك الإمبراطورية العثمانية 
وبالزحف الاستعماري الأوروبي على الإقليم» ونفوذه في الشرق 
الأدنى. وفي بداية القرن التاسع عشر كانت هذه المنطقة مقسّمة 
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تنظيمياً إلى أربع ولايات عثمانية» تضم كل منها مدينة رئيسيّة : دمشق 
(بما فيها شرق الأردن والجزء الشرقي من فلسطين)؛ وحلب (بما 
فيها الإسكندرونة)» وطرابلس وعكا (وفى وقت لاحق» فى 1887 - 
8 أضبحة القدين مركن ل استنجق »1*7 وتجعلت بيروت ولاية 
مستقلة). وتوحدت هذه الولايات مدّة قصيرة من الزمن أمدّها أقلّ من 
عقد تحت حكم المصري إبراهيم باشا قبل عودة العثمانيين في العام 
141. 


إِنَ تقطع أوصال سوريا الكبرى كان بالدرجة الرئيسيّة نتيجة 
للسياسات الاستعمارية. فقد فصلت اتفاقية سايكس - بيكو للعام 1916 
(المعقودة بين بريطانيا وفرنسا) لبنان والأردن وفلسطين عنها. ودشن 
تصريح (وعد) بلفور في العام 1917 عملية التهويد الرسمي لفلسطين. 
ليس هذا فقطء بل إن هذه «الأقطار» صارت تحكمها الآن قوى 
استعمارية «متصارعة» مختلفة. إن دولة سوريا كما هي معروفة اليوم 
لا تزيد في بعض الأشكال عن كونها «دولة راسبة» (فضالة دولة) لما 
بقي من «سوريا الطبيعية» السابقة بعد أن سلكت الكثير من المناطق 
الأطرافية 'مبيلها الخاض (المضدر نفسدء 59 وما يليها): 


لم تكن «اصطناعية» الكيانات هذه أشد وضوحاً من حالة شرق 
الأردن» وهي دولة «ممر أرضي"”** لا تمتلك تاريخاً مميّزاء أو 
نقطة بؤرية» ولا حتى عائلة مالكة محلية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
شحّة موارد هذه المملكة الجديدة» فإن بريطانيا لم تكن صانعة مَلِكها 
وحاميته فقطء بل كانت إلى حدّ كبير ممولتها وقائدة قواتها المسلحة. 
ومع ذلك وبوتيرة متصاعدة» كان على الملك أن يقبل متردداً بألآ 


(#) بالتركية منطقة جغرافية إدارية» يحكمها لاسنجقبيغي؟ . 
(©*) بمعنى أن أرضها تستعمل» أساساًء بصفة طرق للمرور بين الدول المجاورة. . 
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تكون عمَّان الإقليمية نقطة على الطريق المفضي إلى سوريا الكبرى. 
وأصبحت الحدود الشرقية (مع سوريا)”*؟ والجنوبية (مع الحجاز) 
أكثر ثباتاً. وكما هي الحال في العراق» كانت تتشكل أيضاً قاعدة 
اجتماعيّة للدولة من خلال: () ترويج الملكية الخاصة للأرض 
وبالتالي خلق «ارستقراطية من ملاك الأرض» تتألف من شيوخ القبائل 
السابقين والجماعة شبه الزراعية المتوطنة للبدو السابقين التي استقرت 
في الأرض. (ب) إعداد نخبة محلية من الموظفين والوجهاء لتحل 
محل النخبة «العربية المتعددة» التي كانت تحيط بالملوك الهاشميين 
حينما وصلوا أول مرة (روبنزء 1988). وكانت القبائل تمل مكوّناً ذا 
أهمية خاصة في تشكيلة الجيش (جريديني (نهنهعمن3) وماكلورن 
(هنسواهة0)» 1984). غير أنه لم يكن بإمكان عملية الأردّئّة أن 
تكون في النهاية على درجة من الشمول مساوية لعملية التعريق/**©: 
فقد استمر التعجار السوريون سائدين في سوق عمّان على امتداد عدد 

من العقودء ثم 3 الح بالبلاد الضفة الغربية لنهر الأردن (فلسطين 
الشرقية) بعد حرب العام 1948 (التي انتهت إلى إيجاد «إسرائيل») ما 
أدذى إلى قدوم جماعة زراعية كبيرة مصحوبة بنخبة هامة من التجار 
و«المثقفين». وفي وقت لاحق قامت (إسرائيل» باحتلال الضفة 
الغربية في العام 1967 غير أن أعداداً كبيرة من الفلسطينيين غادرثها 
للعيش في الأردن» مكوّنين بذلك نصف سكانه. ومنذ ذلك الحين 
بقيت الدولة الأردنية معرّضةً للأخطار لأن معظم الفلسطينيين لم 
يرضوا بها «موطناً» لهم بينما كان الكثير من الإسرائيليين يريدون أن 
يحوّلوها 3 دولة الفلسطينيين (الوحيدة). 


(*) في الواقع الجغرافي» تقع سوريا شمال الأردن. 1 
(*#) «الأردنةة إحلال الأردنيين» و«التعريق» إحلال العراقيين» مكان الأجانب. 
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كان فصل دولة لبنانية مميّزة عملا اعتباطياً بدرجة مساوية» إنما 
كان ربماء .على درجة أقل من الاصطناع. فقد حوّلت فرنسا (جبل 
لبنان)» وهو منطقة جغرافية صغيرة جرى توسيعها بصورة تدريجية 
لتضم جميع المناطق المارونية والدرزية» ليصبح لبناناً أكبر في العام 
0 من خلال إلحاق المدن الساحلية (السنيّة بصورة رئيسيّة) وجبل 
عامل ووادي البقاع. وفق نظام يستهدف منح المسيحيين الموارنة 
امتيازاً مقصوداًء وعليهء فمنذ البداية عد الكيان السياسيّ والنظام 
الحكومي (أوء بتعبير آخرء الدولة ونظام الحكم) غير قابلّين للفصل 
(سلامة. 19878: 53). 

من الناحية التاريخية» كان لجبل لبنان في الواقع تاريخ ثقافيَ 
مميّز و«اقتصاد سياسيّ» خاص ومميّز. ويجادل البعض بأن التنظيم 
الاجتماعيّ لجبل لبنان بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر كان 
تنظيماً استثنائياً ضمن المشرق من حيث كونه شبيهاً بالنظام 
«الإقطاعيّ» على النمط الأوروبي شبهاً لافتاً (دوبار ونصرء 1976: 
الفصل الثاني والمراجع المذكورة). وعلاوةً على ذلك» كان الموارنة 
فريدين تقريباً بين الأقليات الدينيّة غير المسلمة في الشرق الأوسط 
في مقاومتهم لموقع «الذميّ؛» وهو موقف تجلّى في ما بعد في 
رفضهم الانضمام إلى مجلس «الملل» الذي نظمه العثمانيون في 
القرن التاسع عشر. إن هذا الموقف». المستمَدٌ من تاريخهم المميّز 
وكذلك من الميثولوجيا الجمعية الخاصة بهم. يجعلهم مختلفين عن 
الأقليات الدينيّة الأخرى ‏ إلى الحد الذي يصنفهم فيه فؤاد الخوري 
من الناحية الوظيفية» ضمن الطوائف لا ضمن الأقليات (الخوري» 
8 13. 109). وبصفتهم طائفة» سكن الموارنة تاريخياً الجبل 
وطوّروا «اقتصادهم السياسي» شبه المستقل الخاص بهم. ولقد تعؤّز 
شعورهم بالتميّز بحقيقة أنهم ربما كانوا قد نشأوا أصلاً بصفة قبيلة لا 
بصفة (كنيسة). وفي الحقيقة كان قساوستهم يمثّلون» تقليدياء 
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حمولات فرعية للقباتل» لا للأبرشيّات الجغرافية المختلفة كما هي 
الحال مع الكنائس الأخرى» الشرقية والغربية (سلامة» 19872: 2109 
الهامش 28 والمرجع المذكور) . 


ومع أن الموارنة ظهروا بصفتهم إحدى الكنائس الشرقية» فإنْهم 
شرعوا في إقامة صلات مع روما ابتداءً من العام 1215م. وهكذا 
أصبحوا فى النهاية أتباعاً للبابوية الكائوليكية» رغم أنهم بقوا مميّزين 
ثقافياً وتنظيمياً. . ويقوم إدراكهم للذات على أساس رؤية لتاريخ طويل 
من الكفاح ضد جميع العوائق» يلتقي فيه المذهب الدينيّ المميز 
(الذي أُسْسه القديس مارون) دائماً بصوّر عن ماض فينيقيّ مجيد. 
كد الأسطورة بشكل خاص على حصول هجرة جماعية إلى (جبل 
بنان) من شتى أرجاء سوريا والعراق بسبب الاضطهاد ابتداء من العام 
1م. وما بعده. إن التأكيد هو دائماً على التميّز والمثابرة ومقاومة 
الانصهار. وكان لارتباطهم اللاحق بالكنيسة الكاثوليكية خلال فترة 
الحروب الصليبية أن ساعد في إعادة تنظيم الكنيسة وفي تقوية نُظمها 
الرهبانية» الأمر الذي لعب منذ ذلك الحين دوراً رئيسياً في تطوير 
«الأيديولوجيا المارونية» المميّزة (حريق» 1987: 31 33» وكذلك 
حريق» 8)). 


لقد تم التأكيد على الشخصية المارونية المميّزة من خلال شبكة 
وامئفة من المدارس» فضلاً عن اقتصاد سياسيّ مزدهر نسبياً في 
مجال الزراعة المكثفة وإنتاج الحريرء وكانت هذه «القاعدة 
الاقتصاديّة» ذات نفع في نشوء الإمارتين (المعنية) و(الشهابية) خلال 
المذة منن القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشرء وفي تمكين 
الموارنة من المحافظة على درجة عالية من الاستقلال الذاتي تحت 
الحكم العثماني» وفي وقت لاحق» بطبيعة الحال.» تحت الحكم 
الفرنسي. ولقد أدّى هذا الانفتاح على الغرب الذي مهّدث له العلاقة 
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مع الفاتيكان وانتشار التعليم والطباعة والنشر وهجرتهم الواسعة إلى 
أرجاء العالم منذ أواسط القرن التاسع عشرء إلى تعزيز صورتهم 
الذاتية عن جذورهم الفينيقية التجارية. وهكذاء تطور الشعور بكونهم 
موارنة والشعور بكونهم لبنانيين تطوراً متساوياًء الأمر الذي كان 
يؤدي إلى تقوية الواحد للآخر ‏ إذ يُرْعَم أن لبنان هو جنة عدن 
الإنجيلية» وأن نوح «لبناني»» وأن المسيح «جاء إلى لبنان» لنشر 
المسيحية في العالم» وأن أرز لبنان هو «أرز الله؛ (الخوري. 1988: 
2 - 208 والمراجع المذكورة). 


واستناداً إلى غسان سلامة فإن مصطلح (جبل لبنان) لم يكن» 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء ينطوي على المعنى السياسيٌ نفسه 
الذي ينطوي عليه الآنء في حين أن «لبنان» بصفته مفهوماً سياسياً لم 
يظهر على السطح حتى إنشاء «نظام المتصرّفية» في لبنان في العام 
1 أثناء الحكم العثماني» الأمر الذي قبلتُ به فرنسا وبريطانيا 
وروسيا والنمسا وبروسيا. ومع ذلك» فإن من نافلة القول أن القوميين 
اللبنائنيين على شاكلة حزب الكتائب شبه الفاشى 5ووصداقط©) 
(و6ونقموطئنآ من شأنهم أن يفضلوا تتبع جذورهم إلى هويّة لبنانية 
مستقلة تغور في مديات أبعد في أعماق التاريخ. ولم يحدث أن 
طرحت المسألة بكاملها على طاولة البحث من جديد إلا بتأثير من 
الحركة الوطنيّة السورية ضدّ الفرنسيين حينما طالب القوميون في العام 
7 «بمعاملة لبنان مثل سوريا» في حالة الاستقلال. 


وفي الوقت نفسه أصبح معظم الوجهاء السنّة في طرابلس 
والشمال أكثر قبولآء على نحو متزايد» بالكيان الجديد» خصوصاً 
حينما خذلتهم في الواقع (الكتلة الوطنيّة السورية). ومنذ أربعينيّات 
القرن العشرين وما تلاها كانوا يستفيدون بصورة. متعاظمة من السوق 
اللبنانية المتسعة بالاعتماد جزئياً على علاقاتهم العائلية والتجارية 
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السورية. وكان الكثير منهم (والكثير من المسيحيين الأرثوذكس 
الروم» الحضريين بدرجة مساوية) تجتذبهم أفكار القومية العربية 
وأحزابها السياسيّة» ومحضوا دعمهم للجمهورية العربية المتحدة التي 
ضمّت مصر وسوريا في العام 1958: غير أن آخرين ظلوا متشبّئين 
بفكرة «سوريا الطبيعية»» كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى (الحزب 
السوري القومي الاجتماعيّ). ونادوا بإقامة هلال خصيب موحد 
(يشمل أحياناً جزيرة قبرص بصفتها النجمة التي تتوسطه!). 


إن سوريا التي نعرفها اليوم هي بمعنى من المعاني «كيان 
راسب" (بقايا كيان). إِنّها سوريا المتكوّنة مما بقي بعد كل عمليات 
تقطيع الأوصال تلك. وحتى آنذاك» كانت هناك لاتزال أصوات» 
محلية واستعمارية معاء تنادي بتقسيم ما بقي من سوريا تقسيماً آخر: 
مثلاً إلى أقاليم دمشقية؛ وحلبية» ودرزية» وعلوية. غير أن الاتجاه 
السني الرئيسيّ» كما عبر عنه (حزب الاستقلال العربي) و(حزب 
الاتحاد السوري) و(الكتلة الوطنيّة)» كان باتجاه الوحدة وضبد 
التقسيم. واختارت أحزاب سياسيّة أخرى توجهاً عروبياً: مثلاً (عصبة 
العمل القومي). (حزب البعث) و(الحزب القومي العربي). 


كانت النخبة: القومية الرئيسيّة قد طؤّرت لها مصالح اقتصادية 
ومهنية جديدة ضمن كيانها المتماسك الجديدء .كما أنها صارت .تدرك 
بأن ثمن إنهاء الانتداب .الفرنسي والحصول .على استقلال سوريا كان 
القبول بالحدود الجديدة القائمة. غير أن الكثير من السوريين» ومن 
باب رذة الفعل». حاولوا في وقت لاحق التعويض عن فشل الوحدة 
السورية» فاندفعو | باتجاه مفهوم «الشعب: العربي» (الأمة العربية) 
الأكثر شمولاًء وذلك من خلال «الهروب إلى الأمام: في عملية خلق 
يوتوبيا» (سلامة» 19878: 61 63). 
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ومع ذلك» فإن الهدف الرئيسيّ بعد نيل الاستقلال» ومع الأخذ 
بالاعتبار التحديات المحيطة بسوريا (خحسارة الإسكندرونة لصالح 
تركياء تزايد قوة «إسرائيل»: بقاء دولة الأردن متماسكة» واغتناء 
لبنان) لم يكن حول كيفية استعادة الوحدة بل كيفية المحافظة على ما 
بقي من سوريا متماسكاً. 


0 

تشكل الدولة في شمال أفريقيا 

7 يمكن تتبع جذور تشكل الدولة في شمال أفريقيا من الناحية 
التاريخية إلى ظهور مراكز قوى قادرة على فرْض سلطتها على 
المراكز الريفية المجاورة والاتحادات القبليّة» وهي عملية كانت 
خلفيتها الحَلّقية قد وصفها ابن خلدون وصفاً جيداً. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن هذه السيرورة كانت منذ وقت مبكر 
جداً (أي منذ القرن الثامن إلى القرن العاشر وما بعده)» قد أنتجت 
ثلائة محاور واضحة للشبكات الحكومية» واحد في الوسط مكّلته . 
إمامة تاهيرت (الجزائر في يومنا الحاضر)؛ ومحور في الشرق مثّلته 
الدولة الفاطمية (الزيدية والحمادية ‏ تونس في يومنا الحاضر)ء 
ومحور ثالث ارتبط بإمبراطورية الموحدين (المغرب في يومنا 
الحاضر) (جغلول (لنالطعةة)؛ 1987: 209 وما يليها). وكانت 
للإقليمَين الأخيرين عاصمتان حكوميتان متمايزتان في معظم الوقت 
(القيروان وفاس» على التوالي). وكان التشكيل المبكر للدولة ينسم 
بدوائر متحدة المركز. كانت هناك أولاً «بلاد المخزن» ومعناها حرفياً 
الأرض العائدة للخزينة (أي للدولة). وكانت هناك عاد دائرة مباشرة 
تحيط بتلك النواة» تسكنها قبائل خاضعة للسلطة المركزية من خلال 
بعض الزعماء المحلَّيّين الذين كان المركز يعيّنهم أو يثبّتهم» ومنها 
كانت الضرائب تُجبى. وكانت هناك منطقة محيطية ثالثة ذات حدود 


230 


ملتبسة» كثيراً ما تقطنها قبائل أخرى لم تكن خاضعة لسلطة الدولة 
بل كانت كثيراً ما تهدد في الواقع سلطة المركز وبين حين وآخر 
تنتزع السلطة من الحكام القائمين من أجل إقامة سلالة حاكمة أخرى 
وكانت هذه الأرض الصعبة المراس تُعرّف تقليدياً ب «البلاد السائبة» 
(«بلاد السيبه»). 

وكما لاحظنا بالنسبة إلى النمط القبّليّ للإنتاج» لا يجدر الاقتصار 
على تأكيد علاقات الصراع بين البدو والحضرء بل يجب التأكيد كذلك 
على العلاقات المتبادلة على المستويّين الاقتصاديٌ والثقافئ الوظيفيّ 
التي تربط كامل النظام ربطاً جماعياً. لقد كان هناك عنصر معيّن من 
التوازن» بالرغم من ضعفه وتقلبه» استقدمه الشعور بالوحدة الثقافيّة 
وإلى حدّ ما الاجتماعيّة» كان يتعمق أحياناً معينة إزاء التهديدات 
الخارجية. وهكذاء فبينما كانت النخبة تتغير وتتناوب» فإن «مركزأ» 
سياسيّاً معيّناً يظل في العادة قائماً. واستناداً إلى عبد القادر الهرماسي 
(أ85صنة1) (1987» الفصل الأول)» فإن هذا «المركز» كان قادراً على 
التحرّك باتجاه شكل من أشكال الدولة الأكثر استقراراً في القرن التاسع 
عشر وذلك حينما صار بإمكانه أن يجئّد جيشاً نظامياً بدلاً من الاعتماد 
على قبائل متفرقة» وحينما ترسشخث جوانب السلطة من خلال ملكية 
الأرض والمؤسسات الإدارية» وهي عملية زادها تعزيزاً الحكم 
الاستعماريّ. غير أن نظام الحكم التقليديّ لم يكن قائماً قط وفق 
نموذج «إقطاعيّ» بالمعنى الأوروبي أو الياباني. وعلى الرغم من أن 
تبائل «المخرذ» كانت تخممن لها بصورة سرايدة قطع أراهن معئلة 
مقابل خدماتها العسكرية للدولة» فلم يكن ثمة نموذج تراتبي ثابت» 
ولا وجود لحقوق مُعترّف بها للسكان. وعليه» فإن صعود الزعامات 
الوسيطة لم يكن غلامة على ظهور مجتمع إقطاعيّ بل إنه أشر عملية 
توحيد إلزامي من جانب «المخزن» الذي كان يجند الزعماء المحليين 
بصفتهم أفراداً بشكل رئيسيّ على حساب قاعدتهم القبليّة. ولقد أثبتت 
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هذه العملية الأخيرة نجاحاً في المغرب وتونس اقذور البناخهااق 
الجزائر حيث كانت التأثيرات الاستعمارية أقدم هنا وأشدٌ عمقاء غير 
أن جميع هذه الأقطار الثلاثة كانت بطبيعة الحال ستقع في النهاية تحت 
النير 0 الفريي».. * 

تحاجج ليزا أندرسون (062502ه4 155آ) على وفق خطوط 
مشابهة وتلاحظ أن تشْكُل الدولة في مجتمعات تكون فيها القرابة هى 
النمط السائد للتنظيم الاجتماعيّ غالا ما يؤدي فى النداية إلى لق 
طبقة من صغار الفلاحين (أندرسونء» 1986: 28 وما يليها). إن 
عملية «تفليح»”*» كهذه تؤدي إلى وضع سكان الريف تحت رقابة 
أشد من جانب الدولة» وذلك عن طريق الراعين الذين يلعبون دور 
الوسطاء بين الطرفَين. ويصبح «الزبائن» أسهل تعرضاً للاستغلال 
وأكثر اتكالاً عما كانوا عليه قبل توسيع الجهاز البيروقراطيّ للدولة. 
وتنتج هذه العملية طبقة من أصحاب النفوذ الريفيين الذين تجعلهم 
حريتهم في وضع اليد على الفائض الزراعيّ للفلاحين من بين أهم 
حلفاء النخبة التي تسيطر على الدولة. | إن طيقة: سات النفوذ 
الريفيين هذه هي من نتاج الدولة بقدر كبيرء وبالتالي لا تحمل سوى 
شبّه ضئيل بالأرستقراطية المالكة للأرض المستقلة في أوروبا قبل - 
الرأسماليّة. فهي متحالفة مع الدولة منذ البدء» وفي الواقع أن قدرة 
الراعين على مكافأة إزبائنهم أو قسْرهم من خلال ل 
الدولة تعتمد اعتماداً كبيراً على استقرار البيروقراطيّة (المصدر نفسهء 
ص 29 30). وفي آخر المطاف تتحدد هوية الزعماء القبليّين 
الأقوياء والراعين الريفيين ويتحولون إلى موظفين حكوميين وبالتالي 
إلى داعمين أشدّ لبيروقراطيّة الدولة («المخزن») على حساب الأرض 
المفتوحة السائبة («السيبه»). 


(*) تجويل الأشخاص إلى قلاحين. 
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خلال القرن الثامن عشر ظهر نموذج جديد للسلطة حينما أقرٌ 
العثمانيون تأسيس سلالات حاكمة سياسيّة محلية مستقرةً نسبياً فى 
بلدان المغرب (العربى)» باستثناء مراكش. فكان أحد الأبسيات 
الرئيسيّة للنزاع بين العثمانيين والحكومات المحلية يتمثل في نشاطات 
القراصنة من البربر الذين كانوا ينشطون خارج الموانئ المغربية. 
وكانت إحدى نتائج تقييد نشاطات القراصنة تقييداً فعّالاً تقليص . 
مداخيل دول المغرب ما أدّى إلى حدوث أزمة مالية» خصوصاً في 
الجزائر (ياب (ممهلا)» 1987: 158 159). 


لقد تباينت تفاصيل عملية التعاطي مع المشاكل المالية لهذه 
البلدان بين بلد وآخر (الهرماسىء 1987: الفصل الأول). وهكذاء 
ففى الجزائر كانت عائدات الدولة من الزراعة محدودة» ولهذا لجأت 
الدولة إلى زيادة الضرائب العامة واحتكارها للتجارة» كما أبرمثُ 
مقاوللات مع شركات أجنبية لاستغلال المصادر المعدنية للبلاد. ولم 
تكن الحالة الاقتصاديّة في تونس أفضل بكثير» فهنا أيضاً حاولت 
الحكومة احتكار التجارة» غير أن الدولة انغمست أيضاًء في إجراء 
إصلاحات هامة في الإدارة والجيش والتعليم» ب «مساعدات» أجنبية 
كبيرة. وفي مراكش (المغرب)؛ حيث جاهد الحكام على الدوام 
للوقوف بوجه التدخل الخارجي» أصبحت الإصلاحات المالية 
ضرورية هي الأخرى. وبحلول العام 1901 توججّب على السلطان أن 
يغيّر نظام الضرائب السابق القائم على الشريعة إلى نظام موحد من 
أجل تحسين وضع الميزانية. وشمل هذا النظام المنقّح الوجهاء 
المحليّين أول مرة ما أدّى إلى اندلاع حركات تمرد» واضطر السلطان 
إلى الطلب من الفرنسيين أن يساعدوه في إنقاذ عرشه. 


7 أثناء. الحكم الاستعماريّ» كانت. العمليات المفضلة هي تلك 
التي توسّع سلطة الدولة داخل حدود وضَعتْهاء بهذا القدر أو ذاك» 
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أنظمة الحكم السلاليّة في القرئّين السادس عشر والسابع عشر ومن 
أجل درجة أقل من «التشظي» القبليّ في صفوف السكان (المصدر 
نفسهء ص 23 وما يليها)ء باستثناء حالة الجزائر حيث كانت البنية 
الديموغرافية الأهلية ستتحطم بهذا القدر أو ذاك. 


تونس 

إذا أخذنا بعين الاعتبار تَفْسُخْ العصبيّات القبليّة وضعف 
الزعامات (الشيخية) الوسيطة فى تونس» ربما كانت هله أكثر بلدان 
. المغرب تكاملاً ومركزية. ولقد أدّى هذاء بالإضافة إلى درجة تعرضها 
الأكبر للتأثيرات الخارجية» لا الأوروبية فحسب» بل كداك العثمانية 
والمصرية» إلى تمهيد الطريق أمام إصلاحات هامّة دُشّنت في آخر 
الأمر في القرن التاسع عشر على يد خير الدين باشا وكانت تستهدف 
بصورة واسعة ترشيد جهاز الدولة (المصدر نفسهء» ص 31 وما 
يليها). وكان لتونس كذلك تاريخ سياسيّ مميّز ومتماسك مدة طويلة 

من الزمن. وكانت سلالة الحسيني الحاكمة قد أصبحتٌ راسخةً بصفة 
«بايات» في العام 1710 (واستمرت في الحكم حتى العام 1957). 
وفي أوائل القرن التاسع عشرء أثناء حكم أحمد باي الحسيني» 
بُذْلتْ محاولة للتحديث والمركزة شبيهة بمحاولة محمد علي في 
مصرء لكنها لم تُثمر إلا نجاحاً محدوداً. واستمرّت الدولة 0 
سياسة تهدئة المناطق القبليّة وضم زعماء البلدات والقبائل (النيفر 
(مقاره7!-له)» 1992: 32 36). غير أن تونس في عهود خلفاء 
أحمد انحدرت فى مشاكل اقتصاديّة أكبر» وعانت من حركة تمرد فى 
العام 4 وأفلستثُ في العام 1869» واضطرث إلى قبول فمكلين 
بريطانيين وفرنسيين وإيطاليين للاشراف على مالية الدولة. وتحث 
الضغط الأوروبي أيضاً أصدرث إصلاحات دستورية في العامين 1857 
و1861» وسنّ «أول دستور في الشرق الأدنى» (ياب» 1987: 160). 
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وفي العام 1 احتلت فرنسا البلاد» وجرت محاولات هامة 
للوصلاح على يد خير الدين باشا. وكانت الإدارة الفرنسية قوية 
ولديها برنايج واضح للإنماء الاقتصاديٌّ والتحديث يشمل إلى حد 
ما عدداً كبيراً من المستوطنات (المصدر نفسهء» ص 245 246). 


وبصورة عامة عملت السياسات الفرنسية في إطار نظام الخماية 
على تقوية الدولة. فقد اكتمل إنشاء جيش دائم» وتم تحديث وترشيد ‏ 
الإدارة» وتطوير الزراعة على أساس قائم على نظام لملكية الأرض 
مشرعن بطريقة ة أكثر تشديداً. وتحت ظل السيطرة الفرنسية عززت 
الدولة التونسية شبه احتكارها لاستخدام وسائل العنف ووسشعت 
سلطات الحكومة المركزية في مجالّي الشرطة والتجنيد وأصبحت 
الآدازة المركرية أكقر تنظيما» وسعت الحكومة إلى إيجاد سوق 
عقارية وحمايتهاء الأمر الذي قدّم صورة واضحة مفادها أن تشكل 
الدولة كان متساوقاً مع تتجير الاقتصاد (أندرسون» 1986: 141 
57). ولقد أوجد تشكل الدولة ظاهرة «التفليح»» فقد كانت النخبة 
الريفية هي «مَنْ أوجد الدولة البيروقراطيّة التي نادت بها حليفاً و ما 
هو أهم ‏ تابعاً». وبهذا فإن الحالة التونسية تتبنى «مغزى وجود 
الدولة البيروقراطيّة في خلق البنى الاجتماعيّة» بدلا من كونها مجرد 
انعكاس لها» (المصدر نفسه.» ص 7 - 279). 


كانت الحركة الوطنيّة التونسية في آخر الأمر ستلحق نفسها 
إلحاقاً لصيقاً بدولتها الإقليمية» فأفلحت قيادتها التي تحولت بلا لبس 
إلى (الحزب الدستوريٌ الجديد) ‏ المشكل في العام 1920 في 
تحويل المكانة السياسيّة العالية من كبريات العوائل الحضرية 
(«البلدية») على نحو تدريجّي ومتصاعد لصالح نخبة جديدة من 
البيروقراطيّين والمدرّسين والمهنيين. وكانت هذه الشرائح في معظمها 
ذات خلفية بورجوازية - صغيرة تلقّت تعليمها في أوروبا بشكل 
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رئيسي وإن كان تعليم بعضها تقليدياً أيضاًء وتدفقث من بيئة الحضر 
والبلدات الصغيرة (لاريف ‏ بيتريكس (*5ه»8 -5ئتمآ): 1987: 129 
141: الهرماسي: 1987: 39 76). وكان مفهومهم .للدولة متأثراً 
بالنموذج الفرنسي تأثراً كبير" وكان نظام حكمهم بعد الاستقلال 
قائماً على أساس نظام تعبوي إلى حدّ ماء يقوده الحزب و«الزعيم»» 
وأفلح في تأسيس نقابات للعمّال والكثير من المنظمات الأخرى» . 
وواصل وعزز عملية بناء الدولة في تونس تحت هيمنة الحزب 

المسيطر الواحد. ْ 


المغرب 

فى حالة المغرب (مراكثن) كانت هناك جماعة سياسيّة وُجدت 
لجا يزيد عن :800 مينة» حي ون يفيت دود هذه الدولة بنيالة ‏ على 
امتداد عدة قرون. وتغيّرت عاصمتها اعتماداً على تغيير ثقل المناطق 
المختلفة وشبكات العلاقات الخارجية المختلفة. ولعل حدود المغزب 
حتى في يومنا الحاضر لاتزال أكثر الحدود «إثارة للجدل» في شمال 
أفريقيا (شفير (تقهط5), 1988: 35 43): لقد كانت هذه هي بلاد 
ثنائية «المخزن1/ «السيبه» بامتيازء وكانت أراضيها تغيّر وضعها من 
وقت لآخر وبوجه خاص بعد وفاة كل ملك من ملوكهاء حينما 
كانت تحدث «سيبه» (خالة استخفاف أو انشقاق) أوسع نطاقاً كما 
جرت العادة. وفي ظل حكم سلالة العلويين التي لاتزال حاكمة والتي 


(3) من المفارقة أن معرفة الكثيرين من المثقفين التونسيين» حتّى بثقافتهم المغاربية 
ومجتمعهم» مستقاة في أغلب الأحيان من المصادر الفرنسية..ويظهر هذاء .على سبيل المثال» 
في الكتابة العربية لعالمين سياسيين تونسيين مشهورين عن #بلاد السيبه». فقد جاءت التهجئة 
ذات مرة مبتدئة بحرف الصاد ومرة منتهية بحرف الألف (في حين أن عبجئتها في الحقيقة: 
سء ي» بء ه  )‏ ما يكشف ربما عن المصادر الأورونية لمعرفتهما عن هذه المفاهيم 
«المحلية»! (الهرماسي» 1987: 27-26. زغل (لقطهه2). (440: 1992). 
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ظهرث في القرن السابع عشر (ما يجعلها واحدة من أقدم السلالات 
الحاكمة في العالم)» فإن مؤسسة السلطنة قد اكتسبت مزيداً من القوة 
والرسوخ حول الأراضي المركزية لمكناس وفاس ومراكش» وجرى 
توسيعها على يد السلطان مولاي إسماعيل  1672(‏ 1727). وكان 
«المخزن» قائماً على أساس من القوات المسلحة القائمة بدورها على 
أساس يتكوّن من أربع قبائل رئيسيّة. أما كتائب العبيد البيض فقد 
استّبدلت بكتائب من العبيد السود. 


لقد كانت شرعية السلالة الحاكمة قائمة على عمودّين اثنين: 
الاذعاء بالتحدّر الشريفي (الأصل العربيّ المتصل بالنبي محمد من 
خلال ابنته فاطمة وابن عمه علي) و(صلة الرحم"”* بقاطني الأرض 
من خلال العُرف القاضي باقتران الملك بزوجة من البربر دائماً. 
وعليهء فإن السلطنة الشريفية قائمة على توليفة من السلطة و«البركة» 
الدينيّتين مقروئة بروابط الدم أو العرق”**" (وناهشتوهة ونان (ضريف» 
8). إن هذا المزيج يمنح الملك» بصفته رمزاً للدولة» مظهر 
الحياد والسمو فوق «عصبية» أي قبيلة مفردة أو سلطة أي ولي ديني 
محلي في «زاوية»”***' إقليمية نائية (أغنوش (طتناصعة)ء 0)1987. 
كما أن النظام الملكيّ العلويّ عامر بالطقوس «الشعائر المقدسة» 
ينّسم كثير منها بروابط الدمء الأمر الذي يرسّخ تعريف الحكم في 


2 من ناحية الأم. 

(*) «دحقٌ الدم؛» أي إن مواطنية (جنسية) الطفل تقررها مواطنية أبويه. 

(***) مسجد غير الجامع (ليس فيه منبر)ء أو مأوى للمتصوفين والفقراء. 

(4) يبدو أن الملجتمع المغربي يقع ضمن الفئة الاجتماعية الأثثروبولوجية المسماة مجتمع 
«مستوعب» أكثر من كونه مجتمعاً «طارداً؛ ‏ بمعنى أنه يسيطر على «الآخر» عن طريق 
أمتصاصه بدلاً من إقصائه. وفي الحقيقة؛ يجري استخدام هذا المصطلح بصورة حرفية» 
فحينما يتبجح السلطان المغربي حول إخضاع قبائل أو جماعات منشقة يقال إِنْه قد «أكلها» 
#عوط 1988: 184) . 
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تعريف الحياة والأمل النهائي. وأدّى هذاء على امتداد حقبة طويلة 
من الزمن» إلى وجود «شعب قويّ» ولكن «جهاز ضعيف» ‏ غير أن 
هذا ما جرى تعويضه في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي (الذي 
انَخْذْ صفته الرسمية في العام 1912) الذي أبقى على السلطان لكنه 
قلّم سلطته ووسّع المؤسسات الإدارية المحيطة به. واستناداً إلى م. 
كومبز - شيلينغ (همنالئطهة - وطصمت .: اوعلى امتداد عدة 0 
كانت الملكية مفعمة بالمعنى لكنها ضعيفةٌ في الأجهزة. أما الحكومة 
الفرنسية المستعمرة فقد كانت مفعمة بالأجهزة لكنها ضعيفة في 
المعنى. عي بو ون الاثنتين معاً» 
(كومبز ‏ شيلينغ» 1989: 1ن« 292 ومواقع شتى 


منذ ثلاثينئيات القرن العشرين حافظ «المخزن» على علاقات 
تعاونية إلى حد ما مع الفصيل الرئيسيّ في حركة الاستقلال التي 
كانت ممثلة بحزب (الاستقلال) الذي كان قد أسّسه في الثلاثينيات 
الإسلاميّ المعتدل علال الفاسي. أما الملك محمّد الخامس فإنه 
رفض الاستجابة إلى جميع المطالب الفرنسية وكان معارضاً بصورة 
مؤكّدة ل «المرسوم البربري» (الظهير البربري (عةطعة8-له تنطم1-2ه)) 
للعام 1930 الذي حاول أن يستثني البربر من تطبيق القوانين الوطنيّة 
القائمة على الإسلام. وكان القرار الفرنسي القاضي بإبعاد محمّد 
الخامس في العام 1953 قراراً خاطتاً بدرجة مساوية» إذ حوّله إلى 
بطل قومي» وعاد في العام 1956 إلى بلده المستقل عودة المنتصرين. 
ومنذ ذلك الحين بات الملك يتعاون مع حزب (الاستقلال) ولكن 
دون أن يمنحه احتكاراً في مجال التمثيل القومي» بينما كان في 
الوقت نفسه يعزز تحالفه المباشر مع وجهاء الريف. وبصورة تدريجية 
دمج مؤسسات «المخزن» التقليدي بمؤسسات إدارية حديثة على 
النمط الأوروبي (بورقية (8إذودمنة8)» 1991). ومع المحافظة على 
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درجة مناسبة من الاستقلال الذاتي لزعماء الجماعات المحلية (القبليّة) 
و«فرقهم»» جرى تصميم وحدات محلية جديدة قائمة على أسس 
إقليمية (مناطقية) واقتصاديّة» كما شكل مجلس وزراء حديث يترأسه 
رئيس وزراء. 


ومن خلال قيام الدولة بفسْح المجال للانقسامات الداخلية في 
تهميش (ولكن دون ححَظر فعلي) لجميع الأحزاب السياسيّة التي 
نشأت من صفوف الحركة الاستقلالية» فقد أعيدت صياغة الدولة 
لتغدو مزيجاً من البنى الاجتماعيّة قبل الرأسماليّة» الملكية 
والتقليديّة» أتاحت هامشاً صغيراً فقط أمام الحراك باتجاه إقامة 
منظمات ذات نمط «حديث»» كالأحزاب والنقابات والجمعيات 
«زغلء 1992: 456 458). إن الملك بطبيعة الحال هو العاهل 
الدستوريّء لكنه فوق هذا وذاك هو «أمير المؤمنين»» والحَككم ما بين 
فئات الدولة ومؤسساتها. وهو ليس خاضعاً للقانون» إذ إنه قد 
(يتدخل» ذف فى أيّ وظيفة سياسيّة. وإذا ما وُحِدَتْ أي حقوق سياسيّة 
على أرض الواقع فإنها لا تعدو أن تكون هبةٌ من هباته. وكما قال 
حينما كان يخاطب النواب البرلمانيين في العام 1963: «سوف 
أمنحكم جزءاً من الصلاحيات التي كانت لدى العائلة الحاكمة على 
امتداد اثني عشر قرناً. لقد صنعتٌ الدستور بيديّ هاتين» وهو لم 
يمنح النواب أيّ صلاحيات بل واجبات فقط» (ضريف. 1991: 203 
212). ومن خلال الاعتماد على ثلاثة مصادر جلية للشرعية» يبدو. 
أن الملكية حققت درجة لا بأس بها من الهيمنة» وقدرة جلية على 
الإبقاء على النزاعات في حدود النظام» ومعالجة معظم. الشرعيات 
المضادة من خلال توظيفها أو. إذا دعت الضرورة؛ ضمّها العا 
نفسهء» ص 215 217). 


259 


في هذا المزيج. يظل الجيش المنظمة الشاذة الوحيدة ومصدر 
التحدي المحتمل ل «المخزن» المغربي. وفئ الحقيقة كان الجيش هو 
الذي جاءت من صفوفهء فى أوائل السبعيئيات» محاولتان انقلابيتان 
في الأقل نجا منهما الملك الحسن الثاني بأعجوبة (ب «بركة» إلهية). 
واستناداً إلى بعض التقارير» فإن الحكم الملكي أخذ يكتسب شرعيةٌ 
أكبر خلال الثمانينيات» وذلك جزئياً بسبب سياسة الملك الحذرة فى 
ممارضة الموازنة والموازنة المضافة :في "محال السيانة المسلة: 7 
جزء آخر بسبب موقفه الصلب تجاه مسألة الصحراء الغربية وبسبب 
سمعته المحسوبة حساباً دقيقاً بصفته مضيّفاً جيداً لرعاية الشؤون 
الوحدوية ‏ العربية وحَكماً جيداً في الخلافات العربية ‏ العربية. 
وتعمل هاتان الصورتان على تعزيز بلورة هوية مغربية مميزة تتركز 
على الدولة المغربية القائمة. 


الجزائر 

إن ديناميكيات تَشكُل الدولة في الجزائر مختلفة جداً. ففي 
المرحلة السابقة للحملة. الفرنسية في العام 1830 وإلحاق الجزائر 
بفرنسا في العام 1848 لم تكن البلاد على درجة عالية من المركزية: 
فقد كان يحكمها «داي» وثلاثة «بايات»» 0 قوات انكشارية» 
في حين كان شيوخ القبائل لايزالون يتمتعون باستقلال ذاتيّ كبير. 
وكانت مقاومة الاحتلال واسعة الانتشارء يما فيها الثورة الرئيسيّة 
بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري التي تقلص تأثيرها إلى حدّ ما عند 
إلقاء القبض عليه؛ ولكنها استمرت في (منطقة القبائل) حتى 3 
7. ثم اندلعت بدرجة هامة مرةٌ أخرى في العام 1871. وأمست 
الجزائر بسرعة حالةً نموذجية للاستعمار الاستيطاني» حيث زُّرِعَ فيها 
في نهاية المطاف مليون أوروبي» وصودرث أراض كثيرة وطرد منها منها 
فلاحوها. أمَا تأثير الثقافة والمؤسسات الفرنسية فكان طاغياء بيد أنّ 
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محاولات صَهْر الجزائريين لم تنجحء وبدلاً عن ذلك شبجعت 
السلطات شتى الوجهاء والشيوخ والموظفين الجزائريين على العمل 
بصفة (565ذونلمة 5غهزهز20) (مشاركين أو معاونين أهليين) إلى جانب 
الموظفين الأوروبيين. 

اندلعت المقاومة الوطنيّة الجزائرية من جديد في عشرينيّات 
القرن العشرين» واكتسبت أشكالا تنظيمية في المراكز الحضرية في 
أوائل الخمسينيات» إلى أن أعلنث (جبهة التحرير الوطنيّ) ثورةٌ كاملةً 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 21954 ثم حولت نفسها إلى حكومة في 
أيلول/ سبتمبر 1958. ومع أن (جبهة التحرير الوطنيّ) كانت تعتمد 
اعتماداً قويا على المقاومة الريفية» فإن قيادتها كانت تنحدر بصورة 
متعاظمة لتقع في أيدي البورجوازية الصغيرة التي أخذث تمنحها صفة 
شعبوية» وتركّز على استحداث الأجهزة العسكرية والإدارية فى داخل 
الحركة (تلمساني» 1986: 48 65). 1 


قامت هاتان الفئتان» «المعاونون الأهليون» ونشطاء (جبهة 
التحرير الوطنيّ)» في النهاية بتشكيل نواة بورجوازية الدولة 
البيروقراطيّة التي شرعت بعملية بناء الدولة بعد الاستقلال في العام 
2 (إنتليس (إناءات15). 1982: 92 132). وعلى الرغم من 
إعلان الأهداف الاشتراكية» وتبئي الإدارة الذاتية (40865805ة) في 
مزارع ومصانع الجزائر المحررة» فإن توجّهاً مضاداً كان يتحرك في 
اتجاه «إعادة تفعيل الإدارة الاستعمارية» (تلمساني» 6: 89 
5). فأبقي على مؤسّسات إدارة مُستنسّخة عن النموذج الفرنسي مع 
بعض التعديلات الطفيفة» وأرسل أفراد إلى فرنسا على عجل لغرض 
التدريب» وازداد عدد الموظفين داخل الجهاز البيروقراطيّ بحوالي 
0 في السنة خلال الأعوام الأولى بعد الاستقلال (شاليان 
(4سمتتقطه)» 1964). 
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كانت الإدارة الذاتية تواجه مشاكل خطيرة حتى أثناء حكم 
الرئيس الأول» أحمد بن بلة» ولكن ممع مَقَدم بومدين في العام 
5ه جرى تسريع التحوّل إلى مشاريع عامة صناعية واسعة النطاق 
(وعاصهدتله كتمذ 165اكن لمم وتم تسريع عملية الدوا »2 بوتيرة 
عاجلة وصارمة». وإذا كانت حرب التحرير الوطنيّ هي المحرك 
الأساسي في عملية «بناء الأمة» في الجزائرء وهي بلد كان على 
الدوام يفتقر إلى لب اجتماعي ‏ سياسيّ» فإن السياسة الصناعية 
الهادفة إلى إقامة «أقطاب استراتيجية للنمو» التي يجسّدها مفهوم 
(مماصة وله كتالص 5وثءأكسةصة) كان المقصود بها ألا تكون الدعامة 
الرئيسيّة للمحافظة على الاستقلال الوطنيّ ولتعزيز النموٌّ الاقتصاديّ 
فقطةة بل الف ُدُماً في عملية «بناء الدولة» نفسها كذلك (بنون 
(©2نامصمء )8‏ 1988) . 


لدى قيام «الطبقات الوسطى» الجزائرية بتولي الجهاز 
الاستعماريٌ في العام 2.» قامت وبشكل سريع بتحويل نفسها إلى 
طبقة جديدة فيما كانت تحقق السيطرة السياسيّة والإدارية والاقتصادية 
و(فوق هذا وذاك) العسكرية على المجتمع المدني. ومع ذلك» كما 
يحاجج تلمساني» فإن هذه «الكتلة الاجتماعيّة» لم تكن قادرة على 
تحقيق موقع للهيمنة (بالمفهوم الغرامشياني)» وذلك ناجم عن 
افتقارها إلى «رباط ثقافي» كان من شأنه أن يوثق عغرى القوى 
الاجتماعيّة المتشظية معاً (تلمساني» 1986: 189 وما يليها). وفيما 
كانت ذكرى الكفاح من أجل التحرر الوطنيّ تتلاشى بين صفوف 
السكان اليافعين ديموغرافياً فإن الشعارات «الاشتراكية» لم تكن 
لتتلاءم مع واقع مجتمع حديث التكامل» وبالتالي جاء (الإسلام 


(©) بمعنى الإخضاع لإدارة الدولة. 
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السياسي» ليقض مضاجع النخبة البيروقراطيّة ‏ التكنوقراطية وحماتها 
العسكريين - في وقت ما كانوا يتوقعون فيه حصول ذلك. 


تشكل الدولة في بلاد العرب والخليج 
الشائع جداً النظر إلى بلاد العرب والخليج على أنها «دول 
قبلية» (انظر على سبيل المثال كوراني» 1991: 456 وما يليهاء 484 : 
وما يليها)» غير أن الواجيه يقضىئ آلا يوخلا هذا الوضفك إلا بكونه 
تعميماً تبسيطياء وذلك لأن التقاليد الأقدم ذات الشبه الجزئي بالدولة 
في المنطقة كانت غالباً ما تميل إلى أن يكون لها بُعد دينيّ إضافةً إلى 
لتُعيذ. القبلت: ١‏ 
ويصدقٌ هذا تاريخياً على عمان واليمن» ويَصدُق جزثياً وفي 
.وقت أقرب على حالة الجفلكة العزانية اللسعوكية» وم وطهة النظى 
التاريخية» كلما كان تكاتف الطائفة الدينيّة متوافقاً مع عصبية القبيلة 
تكون الجماعة في أحيان أكثر أقدر على تحقيق عنصر من الاستقلال 
الذاتيّ السياسيّ. وهكذاء فإن استقرار فرع من فروع الخوارج (هم 
العباديون) في عمان في القرن الثامن الميلادي أضفى على البلاد سمة 
سياسيّة مميّزةٌ ظلت تحتفظ بها منذ ذلك الحين. كما أنْ استيطان فرع 
معيّن من الشيعة (هم الزيديون) في شمال وشرق اليمن في القرن 
التاسع الميلادي قد منح تلك البلاد أيضاً شخصية سياسيّة مميزة. وفي 
العصور الحديثة لايزال ظهور طوائف أو حركات دينية جديدة مدعومة 
قبلياً يلعب دوراً مؤثراً كذلك في إضفاء سمة سياسيّة معينة على بلاد 
معينة» كما كانت .الحال مع الوهابيين في بلاد العرب في القرن الثامن 
عشر (الخوري» 1988: 53 65» حريق 1987: 25 30). 
إن أهمية دراسة النزعة القبليّة في بلاد العرب .والخليج لا يبرّرها 
الثقل الديموغرافيّ والاقتصاديّ الهامً الذي لايزال البدو يمثلونه في 
بعض هذه البلدان فحسبء بل بسبب الدلالة الاجتماعيّة والسياسيّة 
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القائمة» إنما المتغيّرة فى الوقت نفسهء لتلك النزعة. وكما سبق أن 
المشفا»فإن "حراس العلاقات المسيادلة بو المجشضعات البدزثة 
والزراعية والتجارية تُمثّل مفتاحاً رئيسياً لفهم الكثير من التطورات 
التاريخية والسياسيّة لعدة أجزاء من العالم العربيّ (انظر أيضاً 
إيكلمان؛ 1981: 63 83 والمراجع المذكورة). وبوجه أدقٌء فإن 
بالإمكان المحاججة بأن السمات الثقافيّة والاجتماعيّة ‏ السياسيّة 
للنزعة القبليّة (بصفتها ظاهرة اجتماعيّة ‏ ثقافية) تعمّر أكثر من 
المستلزمات «البيئوية» للبداوة الرعوية بصفتها «وسائل إنتاج» وآلية 
للبقاء الطبيعي على قيد الحياة» وتتغلغل تلك السمات في المنظومة 
القيمية والتتظيمات الأجتمافئة لعده ف المضفيننات الغرفة 
وخصوصاً في بلاد العرب والخليج. وكما سبقت الإشارة إليه» فإن 
الفهم الناجح للحراك من القبيلة إلى الدولة في بلاد العرب والخليج 
يستلزم وضع البداوة في سياق العلاقات التجارية والثقافيّة والسياسيّة 
المحيطة يها. 


حتى في قلب نجدء وهي الجزء الأكثر «صحراوية» من 
الصحراء العربية» قامت بلدات فعلاء ناهيك عن المدن التي كانت 
موجودة في «أطراف» بلاد العرب حيث تلتقي الصحراء بمناطق 
الاستيطان في سوريا وبلاد ما بين النهرين ومصر. وكان البدو العرب 
يبادلون دائماً لحمهم وصوفهم وتمرهم وزبدتهم بالضروريات 
والكماليات القادمة لا من المناطق المحيطة فقط» بل كذلك من 
مناطق نائية في آسيا وأفريقيا (مثل الحبوب والتوابل والأقمشة 
والمصنوعات الحرّفية وما إلى ذلك). إن وضع البدويّ إزاء المدينة 
هو وضع المستهلكء. لكنه «وسيط» أيضاً بين هذه المدن وطرق 
القوافل التي تؤدي إلى كل مكان. فلقد نصب نفسه حامياً للتجارة 
وطرق الحج مقابل تسلم ضريبة.حماية («خوة») فرضها هو. وهكذا 
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نمت عشرة مراكز حضرية هامة في بلاد العرب» بين الرياض وحائل» 
تربط شبه الجزيرة بدمشق وما بعدهاء وفي الواقع كان هذا المحور 
محل إقامة تلك التشكيلات السياسيّة البدويّةء أو «دول الإتاوة» كما 
يسميها هنري روزنفلد (14ع/ه2056 تممع11) (في: إيكلمان» 1981: 
7 التى انّسمت بقدر من الاستقرار: إمارة قبيلة الرولة» وإمارة ابن 
الرشيدء وفي وقت متأخر جداً المملكة العربية السعودية. وكان هناك 
ارتباط وظيفي تُرْوّد الطرق التجارية من خلاله المجموعات القبليّة 
بفائض اقتصاديٌ» فكانت هذه بدورها تَحدّ من الاعتداءات العشوائية 
وتوفر «الحماية» مقابل ذلك (شرارة: 219812 35 44). 


لقد ركزت الدراسات التقليديّة عن البداوة في العالم العربي» 
عادةٌ» على الوصف الأنثروبولوجى للقبائل بصفتهاء افتراضياًء 
وحدات اجتماعيّة متشظية «منعزلة»» أو صارت تلك الدراسات في 
وقت لاحق تصف و/ أو تتوقع ضمٌ هذه القبائل وزوالها بفعل عملية 
التحديث المتنامية وبفعل القوى الزاحفة للدولة القومية وجهودها. 
الحثيثة نحو توطينها واستقرارها (صابر ومليكه. 1986: 29 41). 
ولقد مالت مثل هذه المقاربات إلى التغاضي عن: (أ) شبكة 
العلاقات التي كانت تمزج علئ الدوام ما بين الرعوية والفعاليات 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الأخرى ‏ خصوصاً الاقتصاديّة والعسكرية 
منها ‏ فى الفضاء الاجتماعئ المحيط . (ب) الطريقة التى تتجاوز بها 
البداوة (يضفتها اله ذحية» أو مجموعة من القيم» وبضقتها تتودعا 
للتنظيم الاجتماعيّ) في كينونتها الوظائف الرئيسيّة ل «بيئتها الطبيعية»» 
وتبقى موجودة» بل تتغلغل في البنى الجديدة و«الحديثة» افتراضياً 
التي جاءت بها إلى الوجود قوى التحديث والبقرطة وبناء الدولة. 


وبكلمة أخرى» فإن القبيلة والدولة لم تكونا على الدوام؛ ولا 
يتوجب عليهما بالضرورة أن تكوناء في حالة تناقض في ما بينهما ٠‏ 


265 


كما كانت الحكمة التقليديّة تميل إلى الإيحاء به. ويحاجج إرنست 
جلنر 62هلاء 656م8) بقوله: إن القبائل قد تكون أو لا تكون 
وحدات ثقافية» لكنها بصورة مؤكّدة وحدات سياسيّة. فبالنسبة إليه؛ 
إن القبيلة هي «جمعية محلية لتبادل المساعدة» يقوم أعضاؤها بصورة 
مشتركة بالمساعدة في إدامة النظام داخلياً وفي الدفاع عن الوحدة 
خارجياً. ومن وجهة نظرهء إن قبلية المنطقة القاحلة هي أسلوب 
للحفاظ على النظام. إنها حل سياسيّ لمشكلة سياسيّة. إنها «بديل عن 
الدولة» القبليّة قائمة على أساس من «بناء الأعشاش*”*' : (إن القبيلة 
تشبه (الاتحاد) القبائلي التي هي جزء منه» لكنها كذلك تشبه 
(العشائر) التي تنقسم القبيلة إليهاء وهكذا دواليك». وقد يجري 
توسيع عملية «الأعشاش» إلى مدى أكبر من خلال شتى «الوسائل 
الهادفة إلى دمج الأفراد والمجموعات دون الحاجة إلى الدعم 
المستمّدٌ من النسب الملائم» (جلنرء 1983: 436 448). والآن 
تمكن المحاججة بأن النماذج السياسيّة المكتسبة من خلال التجربة 
القبليّة قد تظل قائمة وعاملة على الرغم من أن المستلزمات «البيئية» 
الأصلية لإدامة النظام والدفاع الذاتي قد تغيّرت بطرق لم تعد تبرّر 
.وجود «الأسلوب» القبليَ (قارن م. ج. الأنصاري في الحياة 6 نيسان/ 
أبريل 1993). وعلى سبيل المثال» لا يمكن للمراقب الدقيق 
للمجتمعات العربية المعاصرة ألا يرى كيف أن ممارسة «المساعدة 
المتبادلة» و«الأعشاش» و«الدمج التفاضلي» لاتزال قائمة على نطاق 
واسع. وفي الواقع ) إن دمج «القاعدة» القبليّة والتحويل الجزئي لها 
كانا في أغلب الأحيان يشكلان عنصراً هاماً في عملية بناء الدولة» 
وتصويراً جيداً للكيفية التي يعمل فيها في الواقع مبدأ «التمفصل» 
ومبدأ «اللاتوافق». وعليه» فإن «عملية الانتقال من القبيلة إلى الدولة 


(©) عسناوعص؛ بناء عش .مثل عش الطيرء واتخاذه مأوى وحماية وموئلاً للتفريخ . 
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قد لا تعني زوال الأسس القبليّة السابقة؛ بل بالأحرى تعني 
توسيعها"». وفي ظروف بلاد العرب». وكما يقول مسعود ضاهر 
يقة لاذعةء فإن الحركة كانت من «البداوة الرعوية إلى القبليّة 
البترولية) (ضاهر (منطة0). 1968: 15 -51). 
يَقَول خخلدون الكقيب '(1989 21 :22 نآن هذا عر الغرق 
الرئيسئ بين الدراسة الإثنوغرافية للقبائل بصفتها وحدات قرابية على ' 
المستوى الميخلق» والدراسة السوسيولوحية للتباكل والتتحالقات القيلئة 
بصفتها وحدات في التنظيم الاجتماعّ ‏ السياسيّ الشامل لمجتمع 
بلاد العرب الذي يتسم بما يسمّيه «القبليّة السياسيّة» بصفتها «ذهنية 
عامةٌ؛ أساسيةً. وفي نظر النقيب لم يكن بإمكان اقتصاد «الدولة 
الطبيعية» لبلاد العرب والخليج أن يديم نفسه على امتداد قرون طويلة 
. على مجرد الرعي والغزوات. ويحاجج بأن النشاط التجاريٌ ضمن 
شبكة واسعة جداً من الطرق والمدن والموانئ كان» بالأحرى» 
المصدر الرئيسيّ لتوليد الفائض الاقتصاديٌ. ولقد كان هذا نمطا 
خاصاً من النشاط التجاريّ (المضاربة)» متّسماً بالكلفة العالية للدفع 
القسريّ للمال (الإتاوة) من جانب التجار لقاء حماية تجارتهم في البر 
والبحر (متجنئّبين في بعض الأحيان تكاليف النقل ورسومه)., الأمر 
الذي كان يؤدي في نهاية المطاف إلى تكوينه جزءاً من السعر النهائيّ. 
ولقد كانت «رسوم الحماية» هذه جزءاً من عملية إعادة توزيع كانت 
تضم وكلاء سياسيّين مثل شيوخ القبائل أو السلاطين. بل إن خلدون 
النقيب يمضي ليقول بأن التداول المألوف ما بين النخب القبليّة في 
المجتمع البدويّ التقليديٌ لم يكن متلازماً مع تقلبات الدخل الذي 
يستحصله مختلف الشيوخ من نشاطات الغزوات وفرض «الخوة» 
فقطء بل كذلك ‏ مع الدخل الذي كانوا يحصلون عليه من خلال 
تقديم «خدمات الحماية» ومن خلال الرسوم التي يتلقونها من التجارة 
عموماً. فان انتصار آل بو سعيد على اليعاربة في عُمانء وظهور 
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القواسم والعتب في الخليج. وظهور آل سعود وسيطرتهم على 
الخوالد في الإحساء وعلى آل الرشيد في شمال نجدء وظهور 
سلاطين لحج في عدن» وتناوب ازدهار أو تدهور التجمعات القبليّة 
لشمر وعنزة (المنتفك» الظفيرء الرولة) في الصحراوّين السورية 
والعراقيةة يمكن لواعدماً من وجهة تظلره + أذاترى ميدن منظون 
تداول النخب القبليّة هذا. وبصورة أعم» كانت العوائل الحاكمة في 
المدن والموانئ عادة في موقف مجابهة مع التجار وصيّادي السمك 
والحرّفيّين (وفي بعض الأحيان من خلال استخدام القوى المسلحة 
القبليّة مثل «الفداوية؛ وسواها ضدٌ القوى الاجتماعيّة الأخرى). وكان 
هذا ينجز وظيفتين متناقضتّين: تأمين الحماية للتجارة من خلال ربطها 
على الدوام مع الداخل القبليَ» وإخضاع السكان الحضريّين للقوة 
المطلقة للعوائل القبليّة (النقيب» 1987: 29 39). 


ويلاحظ النقيب كذلك أن اقتصاد الدولة الطبيعيّء على الرغم 
من مجابهته تبحدّي القوة العسكرية البرتغالية المتسعة ابتداءً من القرن 
السادس عشرء استمر بهذا القدر أو ذاك حتى أواسط القرن التاسع 
عشر حينما أفلحت الإمبريالية البريطانية في إزاحة القوى الأوروبية 
الأخرى من المحيط الهندي وفرض احتكارها التجاري فيه. وكان أن 
تحولتٌ التجارة التقليديّة (المضاربة) إلى عمل وكالة تجارية وفرضث 
معاهدات حماية على العوائل الحاكمة» وكان مصير الأساطيل 
التجارية الخليجية التدهور في نهاية الأمر إلى حد الانقراض تقريباً. 
أمَا من الناحية السياسيّة فإن السيطرة الإمبريالية أدت إلى تحول في 
النفوذ الاجتماعيّ ‏ السياسيّ النسبيّ من البلدات التجارية الساحلية 
إلى أراضي الداخل القبليَء مع أن التغلغل الرأسماليَ نفسه لم يذهب 
بعيداً في عمق هذه الأراضي إلا بعد الحرب العالمية الأولى 
واكتشاف النفط بكميات كبيرة (المصدر نفسهء ص 55 90). 
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. لقد جاء ظهور «الدول» الحديثة في بلاد العرب والخليج ضمن 
هذه الحالة من العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة والاستراتيجية. وفي 
الصفحات التالية سيّقدُم تحليل موجز لهذه السيرورة. 


الدو لة السعو دية 


ظهرت الدولة السعودية ‏ الوهابيّة الأولى في القرن الثامن عشر - 
حول ئواة الرقعة التى كانت تتوسط البلدات والمحطات على امتداد 
حون الرياعن ‏ بعان ل ذى الأعمكة الفائقة وكاقت سرفيظة رتياف 
ضعيفاً بطرق التجارة وقوافل الحج. وكانت قائمة على خليط من 
القوة العسكرية لمحمّد بن سعود. أمير الدرعية» والنفوذ الروحي 
لمحمد بن عبد الوهاب» الشيخ الحنبلي المتزمت. ولا يوجد فهم 
سليم للأسس الاجتماعيّة لهذه الحركة التي تمّ من خلالها توحيد 
معظم بلاد العرب أول مرة منذ عهد النبيّ محمّد. ولكن من خلال 
هذا الارتباط دُشْنتْ بطريقة ما عملية توحيدية مركزية تحت شعار 
دعم سيادة الدين الموحد على البداوة المنقسمة. وكما لاحظ أحد 
رواة الصراع: «لقد دُجِر عُربان من القبائل كثيرو العددء وحصل» 
المسلمون «على الكثير من الغنائم» (شرارة» 219818 77). وعليه 
فقد أعطي المفهوم اللاهوتي للتوحيد وظيفة سياسيّة عن طريق رفض 
كل التلاوين في التفسير ورفض جميع الوسطاء بين الرسالة الأصلية 
واللحظة والمكان الراهتين. وعليهء فقد كان للوهابيّة الثقافيّة دور 
حاسم ستلعبه في المجتمع من خلال تمهيد الطريق لقيام الدولة 
(المصدر نفسهء» ص 75 - 83). 


غير أنه» وعن طريق توسيع نفوذ الحركة لا إلى الحجاز 
الحضرية فحسب. بل كذلك إلى جنوب العراق ومجازات البحر 
الأحمر»ء تم تنبيه عدد من «الجيران» إلى الخطر الكامن للحركة» 
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فكان أن ألحقث مصر محمّد علي» وبدعم من السلطنات العثمانية 
والإمبراطورية البريطانية والمراكز الشيعية المحيطة بالخليج» هزيمة 
ماحقة بالقوة الناشئة» ونتيجة لذلك حلت قبيلة منافسة» هي آل 
الرشيدء» محل آل سعود حنَّى في أراضيهم هم. 

بعد ذلك بنصف قفرن* » قامت الدولة السعودية ‏ الوهابيّة 
بإعادة تشكيل نفسها من خلال عملية مشابهة من الغزو القبليّ 
و«التهدئة». وكان (الإخوان) أداةٌ في هذه العملية في معسكرات 
هجرتهم («هجُراء مفردها: «مُجرة) أو ١هجرة)»).‏ وتجمعت 
مستعمرات عسكرية/ زراعية «وهابيّة - جديدة» خارج موطنهم البدويّ 
الاعتياديّ للانخراط في عملية تدريب وتنظيم وكذلك في عملية 
تثاقف سياسئ. وكانوا فى الحقيقة يشكلون القوة الرئيسيّة فى تحديد 
فزية الول البدويّة الجديدة وفي ايجادها في بلاد العرب باسم 
الإسلام. وابتداءة من احتلال الرياض في العام 1902؛ استمر عبد 
العزيز آل سعودء ابن سعودء فى احتلال البلدة تلو البلدة» انتهاءً 
بالطائف ومكة في العام 1924 ثم المدينة وجدة في العام 1925. 
وأعلن عن قيام الدولة الموحّدة الجديدة تحت اسم المملكة العربية 
السعودية في العام 1932. وهكذاء فإن السيطرة على هذه البلدات 
وعلى طرق التجارة والحج التي تربطها معاً وتصلها كذلك بالواحات 
الزراعية القريبة كانت ستغدو (مع غنائم الفتوحات الاعتيادية) قاعدة 
اقتصاديّة معقولة ومصدراً ل «فائض اقتصاديّ» لصالح الدولة الناشئة 
(المصدر نفسهء» ص 49 57). ولقد حدثث خلال هذه العملية أيضاً 
مصادرة أراضي بلاد العرب (التي كانت 80/ منها تحت السيطرة 


(*) المسافة الزمنية بين الدولة السعودية الأولى والأخيرة في القرن العشرين تزيد على 
القرن. ولعل هذا خطأ مطبعي في الأصلء نظراً لأن المؤلف يذكر في الصفحة التالية أن 
الدولة الأولى انتهت عام 1807: أما عودتها الجديدة فجرت في عام 1902 
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المباشرة للقبائل) من القبائل المدحورة» وحوّلت إلى أرض تابعة ل 
«الدولة». ولم تبق ضمن الملكية الخاصة سوى نسبة محدودة من 
الأراضي المزروعة في المناطق الأطرافية التي لم تكن في الأصل 
جزءاً من «اللب» السعودي (سلامة» 1980: 113 114). 


ومع ذلك» فلا غنائم الفتح ولا الفائض المُستخلّص من الزراعة 
استطاعا بمفردهما دعم دولة ما في بلاد العرب. فلم يكن ذاك إلا في 
مستطاع المدينة: فالمدينة هي على الدوام العامل الذي يغري البداوة 
بالانضمام إلى الدولة. وقد تحقق ذلك عن طريق إقامة زعامة قبلية 
واحدة فوق الجميع» وفرض نظام معيّن عن طريق استحصال أنواع 
جديدة من الضرائب «التجارية» على أساس «مركزيٌ؛. ومن خلال 
الحيلولة دون نشوب القتال و«الغزو» ما بين القبائل» وقد يكون البدو 
العبوا دوراً حاسماً في تدشينهم عملية التعبئة من أجل التوحد. لكن 
المدن ورجال البلدات» في التحليل النهائي» هم الذين وفروا الدعم 
والزعامة والمصدر الرئيسئّ للفائض الاقتصاديٌ (التجاري) (شرارة» 
8: 49 62). وقد أدى التحوّل عن القبيلة إلى الدولة إلى 
تضخيم دور الزعامة» في ظل نماذج جديدة للعلاقة صار الشيوخ 
بموجبها يتصرفون على نحو متزايد بصفة «وسطاء» بين قبائلهم 
(المتشظية بوتيرة بطيئة) في جانب» والدولة/ القبيلة «المركزية» في 
الجافت الآحر وإن من شان الناكيد قلئ دزر الجديكة كدلك أن 
يوسّع دور الدين» بصفته عاملاً موحّداً وملوناً بألوان حضرية من 
عوامل التماسك. للتأثير على الميول البدويّة الفوضوية زعماً. 

وهكذاء نستطيع أن نرى أن التشكّل الأصليّ للدولة السعودية 
كان في الأساس شأناً داخلياً في نموّه: فقد قام على توسيع واحة 
الدرعية على يد زعماء آل سعودء لتشمل معظم أراضي بلاد العرب 
(بما في ذلك الحجاز) خلال الفترة من العام 1765 إلى العام 1803. 
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وقد تحدّى المصريون (وآخرون) هذا التوسع بضراوة عدة مرات» 
غير أنه خضع في ما بعد إلى عملية إعادة تشكيل خلال العقود 
الأولى من القرن العشرين» مع شيء من المساعدة التي قدّمها 
البريطانيون في هذه المرة. واعتباراً من ذلك الوقت لم يعد الكيان 
السعودي مستقلاً استقلالاً تامآء مع أن البلاد بطبيعة الحال لم 
تستعمّر بصورة رسمية مطلقاً. إذ كانت المساعدات المالية والقوات 
البريطانية تُرسل إلى الملك السعودي, إلآ أنه ظلّ على الدوام يسعى 
من أجل الحصول على مساحة أوسع في دائرة الاستقلال» إلى أن 
جاء بالأميركيين بعد ذلك في مسعى للبحث عن النفط (ولموازنة 
البريطانيين)» وصار يتعدّى بشكل متكرر على دوائر النفوذ البريطانية 
في البلدان المحيطة الواقعة تحت الحكم أو الانتداب البريطانيين 
(سلامة (هسواج2)5 1980: 34 وما يليها). 


ولتعزيز دورهم لجأ السعوديون إلى أساليب متنوعة بما في ذلك 
الممارسة القديمة لإبرام التحالف القبليَ من خلال المصاهرة بغية 
توسيع القاعدة «الاجتماعيّة» للعصبة الحاكمة. كما أنهم حؤّلوا عدداً 
من المجموعات البدويّة إلى قوات عسكرية تحت إمرتهم. ثم إنهم 
أعادوا استيعاب المجموعات المتبقية من (الإخوان) المهزومين من 
خلال إعادة تأكيد التحالف مع أسرة آل الشيخ» وإلحاق «العلماء» 
بماكنة الدولة. وكانت هذه عملية دقيقة ومعقدة جداً. فمع أن 
«العلماء» كانوا قد أصدروا فتوى في العام 1926 عبّرت عن تعاطف 
معيّن مع عدد من مطالب (الإخوان)» فإنهم أصدروا كذلك الرأي 
الأكثر حسماً القائل بأن إعلان الجهاد (الحرب) كان مسؤولية الإمام 
(الزعيم) فقط. وهكذاء يكون «العلماء» قد عبّروا عن درجة معيّنة من 
«الاستقلال الذاتي النسبي»» مع أن فتواهم كانت من الناحية السياسيّة 
في صالح ابن سعود. وحينما قرّر (الإخوان) انتهاج القوة في المقاومة 
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تحرّك «العلماء؛ خطوة أقرب إلى الحكومة» وحينما ألحقت الهزيمة 

ب (الإخوان) في آخر الأمر اندمج «العلماء؛ أخيراً في ماكنة الدولة 

المؤسسة حديئاً ما أدى إلى تجريدهم من عدد كبير من وظائفهم . 
التقليديّة. ثم عهد إليهم. بصفتهم موظفين لدى الدولة» بمهام لم 

تكن تتعلق إلآ بالشؤون الدينيّة والأخلاقية والتربوية والقضائية 

(الياسينى (نصنههلا). 1987: 59 77). وهكذا حول السعوديون 

بوتيرة متزايدة التحالف القبليّ ‏ الدينيّ للقرن الثامن عشر إلى تحالف 

قبلي صريح شيئاً فشيئاً (ضاهرء 1986: 283 وما يليها). 


تقول المصادر الدينيّة من ناحيتهاء إِنْ عبد العزيز بن سعود لم 
تكن لديه أي توجّهات دينية معيّنة حتى العام 1915. إلآ أنه منذ ذلك 
العام حتى أواخر العشرينيات احتوى حركة (الإخوان) الدينيّة وتبتى 
شعاراتها وذلك لكي ينجح في حربه العسكرية ضد القبائل التي كانت 
ترفض محضه ولاءها. ومنذ العام 1930 وهو التاريخ الذي دُحر فيه 
(الإخوان) ‏ صار الحكم السعودي يكشف بصورة متزايدة عن طبيعته 
القبليّة 2 الملكية» بدلا عن الدينيّة (على سبيل المثال» القحطانى» 
5 : 9 وما يليها). ١‏ 


إن هناك اختلافاً حول أصول حركة (الإخوان) (التي عُرفتْ أول 
مرة حوالي العام 1914 بصفتها حركة إحياء للمبدأ (السلفي) المتزقت 
لمفكر القرن الثامن عشر ابن عبد الوهاب): هل كانت مستقلة أم كان 
من حرّكها هو ابن سعود نفسه؟ غير أنه من الواضح أن الأخير كان 
قد اختار الحركة واعتمد عليها بقوة لترسيخ حكمه» حتى إنه «أمر) 
جميع النجديين بالالتحاق بها في العام 1916 (المصدر نفسهء ص 40 
57). لقد كان ابن سعود في حاجة إلى مبرر ديني لتوسّعه: الحربي 
مدركاً تمام الإدراك أنه لم يكن بالإمكان إخضاع البدو زمناً طويلاً 
عن طريق استعمال القوة أو المال. وعليه؛ فإنه اختار احتواء الحركة» 
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لا كما كان ابن جلوي قد أوصى - مقاتلتهاء إلى أن استنفد إمكانية 
استخدامها لغرض إسباغ سمة الدافع الدينيَ على غزواته» وآنذاك قام 
بتحطيم القيادة الناشطة ل (الإخوان) وفي الوقت نفسه بضم «العلماء» 
إلى صفه. وفي حقيقة الأمرء لم يكن لدى «العلماء»» بعد أن صرفوا 
أتباعهم «الطبيعيين»» سوى بديل ضئيل عن القبول بالوصاية السعودية 
على أمل أن يكون بإمكانهم التأثير على السياسات المستقبلية من 
خلال ماكنة الدولة. 


في أعقاب ولادة الدولة السعودية في منطقة تتحكم فيها بصورة 
متزايدة مستلزمات التجارة العالمية واستخراج النفط.ء صار 
السعوديون» المحكومون استراتيجياً من جانب المصالح البريطانية» 
يميلون أكثر فأكثر إلى قمع حلفائهم الوهابيين (خصوصاً في المجابهة 
الرئيسيّة التي حدئت في 1929 1930) وإلى تحسين موقعهم حيال 
البريطانيين. وكان البريطانيون مهتمين بدرجة مساوية باحتواء الوهابيّين 
الذين امتدت نقاط نفوذهم إلى أرض-.كانت تحت سيطرة البريطانيين: 
العراق والأردن والخليج. ولأن السعوديين كانوا يقمعون قاعدةٌ بشريةً 
رئيسيّة من قواعد سلطتهم (الإخوان الوهابيّين) فقد كان يتوجب 
عليهم الاعتماد على البريطانيين اعتماداً متزايداً. فتم تفكيك «الهُجُرا 
(المستوطنات العسكرية ‏ الزراعية) حيث كان (الإخوان) يتدرّبون» 
وصودرت أسلحتهم وممتلكاتهم» وأخير أفراد الحركة الأشدّ تمرّداً 
على الانصهار في صفوف قبائل أخرى. 

كانت أسباب المجابهة بين السعوديين و(الإخوان) متعدّدة. فقد 
استاء (الإخوان) من قيام ابن سعود بوضع حذدّ لممارسة فرض 
الإتاوات القبليّة على القبائل الأضعف (الخوّة)» وإجباره النجديين 
بدلا عن ذلك لا على دفع الزكاة الإسلامية فقط بل الضرائب 
التجارية غير الدينيّة (المكوس) (هلمز (قصهاء28)» 1981: 151 - 
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73). كما كان (الإخوان) يعارضون الكثير من الإجراءات «التحديثية» 
التي كان ابن سعود قد قبلهاء مثل البدء باستعمال السيارات 
والهواتف والبرق. .. إلخ. كما قاوم (الإخوان) ظهور المفهوم 
: ا ا ا 0 0 
معيّنة بل منعها كذلك من رعي قطعانها في أراضي الدول المجاورة 
ومن شين الخارات عليها نين الحين والحين من أجل الحصول على ' 
غنائم. وكانت هذة. البلداة جميعا تقريياً تحت الانتداب أو الحكم 
البريطانيّين. وكان عبد العزيز قد أدرك أن من مصلحته إقامة «تفاهم» 
مع البريطانيين بالنسبة إلى الحدود الثابتة والشؤون الأخرى أيضاً. وفي 
الواقع» فإن إلحاق ابن سعود الهزيمة ب (الإخوان) في النهاية 
وترسيخ كامل السلطة على دولته المعاد توحيدها ما كان ليقع إلا 
بمساعدة البريطانيين له (المصدر نفسهء» ص 250 272). 

وهكذاء فمن خلال المدينة» تم تحويل القبيلة أخيراً إلى دولة» 
و«العصبية» إلى «ملك». ويصورة متزايدة: 


«كانت هذه الدولة الجديدة» المدعومة من جانب الإنجليز في 
طور التأسيس القائم على أسس ذات طبيعة رأسمالية؛ مرتبطة برأس 
المال الأجنبي. وكانت المجابهة حتمية بين نمطٍ للإنتاج متحرك 
صوب الرأسماليّة والنمط البدويّ ومعه نظامه القبلىّ. وكانت الأسرة 
السعودية تسعى للاستفادة من أموال النفط في المشاريغ الحديثة. 
بيئما كانت جماهيرها البدويّة: وبالأخص (الإخوان)» قد نشأت على 
قيم وتقاليد أبعذ ما تكون عن العلاقات الرأسماليّة» (ضاهر؛ 1986: 
3 - 284). 

لقد كانت حزكة المقاومة ضد عائلة آل سعود ضاريةٌ في الواقع 
حتى إن أحد زعمائهاء فيصل الدويشء» كان'على قاب قوسين أو. 
أدنى من النجاح في إزاحة السعوديين لو لم تقم القوات البريطانية 
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بقصف تجمعات البدو. واستناداً إلى مسعود ضاهرء فإن هناك أد 

وثائقية قويّة على الارتباط الوثيق بين المشروع السعودي لإقامة دولة 
والمصالح البريطانية التي دعمت الوا ضد جماهير (الإخوان) 
(المصدر نفسه.» ص 276 291). 

منذ ذلك الوقت» بدأت عملية توطين شبه إجباري تُفرّض على 

أغلب من بقي من البدو» بغية تسريع الحركة باتجاه مجتمع «حديث 
الملامح» لن يكون من شأنه عرقلة التوسع في التجارة وفي النشاطات 
النفطية. وصارت هناك الآن حاجةٌ إلى البدو تحت زعامة شيوخهم 
لغرض حماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ النفطية. وكانت 
الضرورة تقتضي «تثبيت»7*' البدو في مثل هذه النشاطات والاهتمام 
بالزراعة فى المناطق الكائئة حول الواحات. كما كانت تهدئة البدو 
ضرورية لسلامة شبكة السكك الحديد والطرق البرية المتوسعة التي 
غدت الآن تربط جميع أجزاء بلاد العرب. وحتى ضمن القطاع 
«الاقتصاديٌ» الناشى» كانت «الشركات» الجديدة غالباً ما تُشكل على 
أساس قبلي مغلق. كما كان الشيوخ القبليّون يكافأون مالياً بسخاء لقاء 
تقديمهم مثل هذه الخدمات ل «الدولة» التي كانت بدورها تكيئف 
المجتمع لمستلزمات نمط رأسمالي أطرافي للإنتاج (قارن ضاهرء 
6 291 50301 . 


وعليه كانت العملية الرئيسيّة لتشكل الدول هي وظيفة «مأسسة 


(*) أي «تثبيت بمسمار؛ . 

(5) في محاولة للنأي عن البريطانيين بأقصى ما يمكن» اختار عبد العزيز بن سعود أن 
يمئح أكبر الامتيازات النفطية للأميركيين الذين شكل معهم شركة «نفط ستاندارد الكاليفورنية 
العربية» (ارامكو) في العام 1933» علاوةٌ على منحهم تسهيلات عسكرية هامة في الظهران 
وأماكن أخرى. ولقد حكمت أرامكو البلاد واقعياً على امتداد عدد كبير من السنين (الشيخ» 
8» وفرضت عليها نمطأ عميق الأثر من التبعية الاقتصادية والتقنية استمر فى سنوات 
«فورة أسعار النفط» ‏ كما سنرى في الوقت المناسب. ١‏ 
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السلطة ود نندانها" (سلامةء 1980: 56 وما يليها). وجاء ضع 
المشاكل إذا م اعد بعين الاعتبار التفوق التجاريٌ والإدار ىًّ النسبئ 
لأهل الحجاز على أهل نجد. فعيّن ابن سعود ولده فيصل نائباً في 
المتحجاز دون المساس بالقوانين والتنظيمات القائمة هناك. وفي العام 
2 توححدث كامل الأرض (نجد والحجاز والإحساء يي 
وامتدث خبرة الحجاز الإدارية إلى بقية أنحاء المملكة» وعيّن 
محافظون وأنشعث شئتُ مؤسسات جديدة في جميع أقاليم البلاد. 


غير أن الإدارة في المملكة العربية السعودية بقيت شخصانية 

جداً في طبيعتها بحيث كان من العسيرء وعلى الرغم من تأسيس 
وزارة للمالية في العام 1932 (وأخرى للشؤون الخارجية)» التمييز بين 
الخزينة العامة وحافظة نقود الملك الخاصة» وذلك حتى نهاية 

خمسينيات القرن العشرين2. وازداد عدد الوزارات بصورة متلاحقة» 
بيد أن المأسسة الأهم حصلث نتيجة لعاملين: وفاة باني الدولة ذي 
الشخصية الكاريزمية» ابن سعودء في العام 3. واتساع عمليات 
استخراج النفط في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات (سلامة» 
0: 59 - 61). ثم شكل مجلس للوزراء في العام 1953 في 
محاولة لتعميم القوة الكاريزمية لابن سعود ولوضع أموال النفط قيد 
الاستعمال. بَيد أن الطبيعة «العائلية» للنخبة الحاكمة بقيث واضحة 
جدأء إذ تسيطر العائلة المالكة دائماً على أهم الوزارات (بالاستناد 
إلى التسلسل العائلي الداخلي لأفرادها وقربهم من ابن سعود)ء مع 


(6) استناداً إلى دونالد كول (1975) (016© 0008814» إن أناساً قبليين مثل (آل مُرّة) 
يميّزون بين جانبين من الدولة السعودية الحديثة- «الدولة» التي يقصدون بها البيروقراطية 
الحديئة» و«الحكومة؛ أو الحكام ويقصدون بها أفراد عائلة آل سعود الملكية وقلة من العوائل 
الدينية - السياسية الأخرى (ص 109). 
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قدر من التمثيل لعائلة آل الشيخ. وفضلاً عن ذلكء» فإِنّ الأجهزة 
الإدارية» المركزية منها و بشكل خاص ‏ المناطقية» كانت تميل إلى 
أن تكون ذات طبيعة شبه خاصة ويُنظر إليها على أنها إقطاعات 
طبيعية لفروع معيّنة من العائلة الحاكمة وبصفتها الأملاك الشخصية 
الحصرية لرؤسائها. وكان الكثير من الوزراء يتواصلون مع الملك 
مباشرة» خصوصاً أولئك المنتمين إلى العوائل «الشيخية» الأهمء 
وكان الكثير منهم يكتسب ألقاباً أكاديمية وتكنوقراطية أخرى (سلامة» 
ص 62- 73). 


وزمكذا يمك لصوم انيوى أن القرابة والشريلة اننا 
تُستعمّلان في عملية التكامل السعودية. وإذا كان البدء بتطبيق الأنظمة 
وتكوين المؤسسات يبدو على امتداد فترة من الزمن أنه يبتر العلاقات 
العائلية أو القبليّة الشمينة» فسرعان ما بوشر بتطبيق الرعاية 
(©2150588م) لتجسير هذه الفجوات. وعلى قمة هرم الرعاية كانت 
تتربع الشبكة المركزية ل «الطبقة ‏ العشيرة» السعودية الرئيسيّة التي 
كانت تسيطر على جميع الوظائف والوزارات والمناطق الاستراتيجية 
(مثلاً وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والنفط. .. إلخ). وكانت 
البنية الهرمية النازلة بعد ذاك تمتد إلى شبكة مراتب ورتب من 
علاقات الراعي ‏ الزبون» في حين أن قطاعاً كبيراً» باتجاه قعر الهرم 
من «القاعدة المنتجة» كان يكتسب. «سمة أجنبية» إزاء كامل النظام» 
كونه مخصصاً بشكل رئيسيّ للأجانب ولأفراد الجماعات الخارجية 
(شرارة» 1981: 130 154). وهكذاء فإن المجتمع السعودي» 
بمعنى من المعاني» قد توحد على يد الدولة ‏ غير أنه يبقى أيضاًء 
بمعنى من المعاني» موحّداً بجسم الدولة فقطء ذلك لأن المجتمع 
لايزال متوزعاً ومشتتاً جداً (المضدر نفسه» ص 208 209)» وهو 
موضوع سيجري التعامل معه في مكان لاحق من هذا الكتاب. 
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دول الخليج 

كما رأيناء فإن البريطانيين كانوا قد بدأوا فعلاً منذ القرن الثامن 
عشر باستعراض عضلاتهم حول الخليج» اقتصادياً وعسكرياً. وبحلول 
العام 1820 كانوا قد أنزلوا هزيمة بعشيرة القواسم في رأس الخيمة 
وفرضوا نظام «صلح» عليها وكذلك على شيوخ عجمان وأم القبوين 
وأبو ظبي ودبي والبحرين. وقامت كل من هذه بتوقيع «معاهدة عامة ' 
للصلح» مع الحكومة البريطانية» مؤشرةً من جهةٍ إلى إذعانها للسلطة 
البريطانية» ومؤسسةٌ من الجهة الأخرى «نشوء دول الخليج بصفتها 
وحدات سياسيّة منفصلة». وتمم تجديد «الصلح» بين الكيانات 
الخليجية عدة مرات حتى العام 1853 حينما وُقّع (صلح بحري 
دائم)» وحينما تعهّد الشيوخ بوضع حدّ لجميع الأعمال العدائية. 
وانضمت الكويت وقطر إلى دول الخليج الأخرى في «علاقة معاهدة» 
مع بريطانيا في العامين 1899 و1916» على التوالي. وكان أن أنّنتْ 
هذه الترتيبات السياسيّة - الاستراتيجية سلامة المصالح البحرية 
والتجارية البريطانية في المنطقة (التي كانت بطبيعة الحال واقعة على 
الطريق إلى الهند)»ء وضمنتُ في وقت حر لبريطانيا امتيازات النفط 
الحصرية في المنطقة استناداً إلى شتى المعاهدات التي وفعت بين 
العامّين 1913 و1922 (زحلان» 1989: 11-7). 


من الناحية السياسيّة» كان للعلاقة مع بريطانيا وانفتاح المنطقة 
على يد شركات النفط معأء تأثير قويّ على موقع الحاكم المحلي: 

«لقد وقع على المعاهدات» وكان فنحصتاً مسؤولة عن تطبيق 
جميع بنودها. وكانت السلطات البريطانية تتعامل معه فقطء سواء 
المقيم السياسيّ أو الوكيل السامن أو الضابط الأقدم لقسم الخليج 


الفارسي. وقد أدى نظام المعاهدة إلى تقوية مركزه وضمان استمرارية 
نقوذه. ومع مرور الزمن أصبح هذا النظام ضمانة.. والأهم من ذلك 
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هو أنه ساهم في مأسسة مركز الحاكم» (المصدر نفسه؛ ص 19 - 
00 


كانت إحدى نتائج مثل هذا «التثبيت» الدائمي لعائلات معينة في 
موقع السلطة تحطيم أي رابطة يمكن أن تكون قد قامت بين تداول 
النخب القبليّة والحلقات التجارية والاقتصاديّة المحلية والإقليمية في 
المجتمع «التقليديّ» للاقتصاد «الطبيعي» (النقيب». 1987: 95 وما 
يليها). وبكلمة أخرىء» كانت «الدولة» مفصولة عن قاعدتها 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة وجرى تثبيتها تثبيتاً سياسيًّا/ استراتيجياً على 
نحو محدد ضمن حدود حديثة التحديد و«صلبة» وفي غالب الأحيان 
مصطنعة» الأمر الذي قيّد الحركة التقليديّة. للقبائل (التي كانت تحدث 
سابقاً لأسباب اقتصاديّة» وكذلك «سياسيّة»). وبهذا وضع حَبجر على 
الحق التقليديّ ل «الخروج»» مهما كانت النوايا والأغراض» مع ما 
تبع ذلك من آثار سياسيّة خطرة. ولقد كانت الحدود الجديدة بصورة 
أساسية هى الحدود التى كانت هذه الدول ‏ المدن الصغيرة ستحصل 
على استقلالها الرسمي داخل. نطاقها: بدءاً بالكويت في العام 1961 
وانتهاء ببلدان الخليج الأدنى (البحرين وقطر والإمارات العربية 
المتحدة) في العام 1971. وبخلاف جارتها الأكبر» المملكة العربية 
السعودية» كانت هذه كلها دولاً ‏ مدنا في منتهى الصغر» أو كما 
يسمّيها بعض العرب الآخرين بصيغة تهكمية «دول ‏ حقول - نفطية 
«أو حتى» دول - آبار ‏ نفطية» («الدولة البئر؛). وهي نفسها تكاد ألآ 
تصدق أنّها دول حقيقية» وتصرٌ كل منها على إقحام كلمة «دولة» 
إقحاماً رسمياً في الاسم الرسمي للبلاد (مثلاً: دولة الكويت» دولة 
الإمارات العربية المتحدة. . . إلخ) ‏ لتحسين المقاس (رضا (8102)» 
2 : 13). 


وبدءاً من ذلك الوقت» باثت الزعامة القبليّة تتسيّد على الطبقات 
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التجارية» ليس لأن الأولى قد اكتسبت سلطة سياسيّة فحسب» بل 
كذلك بسبب تدني حظوظ التجار ني أعقاب التغلغل الاقتصاديٌ 
الغربي في المنطقة وما حولها. وبطريقة شبيهة بتلك التي حدثت مع 
«العلماء» فى السعودية» فقد غك ضضم عو وائل التجار خلال «العهد 
البترولي» إلى «دول» الخليج الجديدة بصفة مختلفة» ولكن أَشد 
خضوعاً. وهي صفة وكلاء تجاريين أو مستوردين للسلع من العالم ' 
الرأسماليّ. 

إن «العهد البتروليّ»» وإن كان قد بدأ في ثلاثينيّات القرن 
العشرين» فإنه لم يتطور تطوراً كاملاً حتى حلول الحرب العالمية 
الثانية - ثم بلغ ذروته بطبيعة الحال في أعقاب الحرب العربية ‏ 
الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973 التي تمثّل تأثيرها في 
آخر المطاف في تحويل اقتصادات الخليج من اقتصادات الرعي/ 
التجارة إلى اقتصادات قائمة على تصدير المعادن وذات طبيعة ريعية 
سائدة. كما كانت لهذا النوع من الاقتصاد نتائجه السياسيّة 
والأيديولوجية الطبيعية» كما سنرى في فصول لاحقة من هذا 
الكتاب. 
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(لفصل الرابع 


الدولة العربية: قطرية أم وحدوية؟ 


إن التحول من «دار الإسلام» إلى الدول القطرية (الإقليمية)”* 
المعاصرة لم يكن تحولاً سهلاً في العالم العربي. وفي المشرق بوجه 
خاص» حيث انطوى هذا التحوّل على نزاع بين شعبين مسلمين - 
العرب والأتراك ‏ كان لابد من إيجاد حل فكريٌ له من خلال فكرة 
«الوحدة العربية»» وبوجه أخصٌ لأن السكان العرب في المشرق 
كانوا يضمّون أيضاً أعداداً هامة ومتنقّذة من المسيحيين. 


ونظراً للتأثير التاريخيّ الطويل لفكرة «الأمة» بوصفها جماعة 
دينيةٌ - سياسيّةٌ موحدةٌ» فإن العرب لم يكونوا متعاطفين تقليدياً مع 
أي فكرة لنظام دولة يقيم نفسه على الأرض أو الإقليم («الطرف»؛ 
«الناصية»» «النطاق»» بل حتّى «الوطن»). وحين لم يكن نظام الحكم 
متوافقاً مع جماعة المعتقد (أي عندما لم يكن أساس الحكم 
«الشريعة» بل القوة)» فقد كان بالإمكان تعريف «الدولة» من خلال 
مؤسّسها (أي السلالة الحاكمة) وليس من خلال إقليمها أو أرضها. 


() سوف نستعمل كلمتي «قطرية» و«إقليمية؛ بشكل تبادلٍ (أو مزدوج) حسب 
اقتضاء السياق» رغم ترادفهما. ْ ٠‏ 
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وحتى حينما كانت هناك» في القرن السادس عشرء ثلاث دول 
مسلمة رئيسيّة في تركيا ومصر وبلاد فارس» فقد كان حكامها على 
الدوام يسبغون على أنفسهم ألقاباً إسلامية (شاملة): ولم يكن سوى 
أعدائهم أو غرمائهم من كانوا يعرّفونهم بازدراء على أنهم «سلاطين» 
دولهم الإقليمية (كوثراني» 1988: 33 - 41). 


ويحاجج البعض أحياناً (كما يفعل» على سبيل المثال» عبد الله 
العروي ووضًاح شرارة وغيرهما) بأن هذا التعلق بمفهوم الجماعة 
الإسلامية» وفي وقت لاحق العروبة» كان وراء التطوّر المحدود 
للدولة الإقليمية الوطنيّة في العالم العربيّ لأنه حرم هذه الدولة من 
الشرعية الشعبية. ومع أن هذا قد يكون صحيحاً في جزء منهء لكنه 
لا يقدم تفسيراً لكامل القصة التي تقف وراء ضعف الدولة الإقليمية 
الوطنيّة. وعلاوةً على ذلكء» فإن وراء ظهور أيديولوجيا الوحدة 
و الاجتماعيّة والسياسيّة الملموسة. 

أن وراء فشلها في تحقيق هدفها الرئيسي في الوحدة العربية؛ 
00 إلى مجرّد أداة للمناورات ما بين الدول» كانت تقفء كما 
سوف نناقشء بعض العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة الملموسة. وما إن 
استنفدت الوحدوية ‏ العربية «مرحلة المعارضة» في مجرى تحديد 
هوية «الذات» ضد «الآخر' (وهي مهمة تحققت مع نهاية الحكم 
التركي والأوروبي)» حتى صارت تعاني من انعدام وجود «كتلة 
تاريخية» اجتماعيّة - سياسيّة ذات سعة وقوة كافيتين» عازمة وقادرة 
على التعامل مع «مرحلة البناء» المنطوية على توحيد الأسواق البينيّة 
العربية وإقامة بنية مؤسساتية بينيّة عربية شاملة. ومن المنظور المقارن 
قد يستطيع المرء ء أن يستخلص د بعض الإشارات من حالات أوروبية 
(هروش (ط11:06): 1985 بوهله (لطب©). 1992). إذ يميل ظهور 
النزعة القومية الثقافيّة إلى التوافق مع صعود الإنتلجنسيا الحضرية» 
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ولقد حصلت هذه المرحلة فى البلدان العربية. أمَا التحول إلى القومية 
السياسيّة» وبشكل خاص السعي لإقامة دولة قومية» فإنه ينحو إلى أن 
يتوافق مع ظهور «ثورة صناعية» وتنظيم حركة طبقة عاملة. وفي العالم 
العربي» فإن هذا إِمّا لم يحدث أو» كما سوف نرىء كانت الدولة 
هي التي توجهه لا البورجوازية (كما حصل في الحالات الأوروبية 
الحألوفة).:ولكن قبل أن نمضن خطوات اخرى تن هله المشاغة: 
دعنا نراجع في اليد تظوو! الود العرية يصنتها ابديوترجيا وخطااً 
مع الإشارة بشكل خاص إلى مفهومها عن الدولة. 


أيديولوجيا الوحدوية ‏ العربية 

مع أن الوحدة العربية كانت لها بدايات أولية فكرية وسياسيّة في 
القرن التاسع عشرء إلا أنها في الأساس مبدأ تطوّر في القرنٍ 
العشرين بالتلازم مع تفكك الإمبراطورية العثمانية وتغلغل الاستعمار 
الغربي””. وقد يعدّ المرء من بين مؤشرات القرن التاسع عشر 
0 الحركة الوهابية التي أسهمت في توحيد معظم بلاد 
العرب”*'» وقيام محمّد علي بمد سلطة الدولة المصرية إلى بلاد 
المشرق. وكذلك ظهور مختلف النوادي والجمغيات في سوريا 
الكبرى التي كانت لها أهداف أو نشاطات قومية بدئية. 1 


(1) إن مصطلح (9هدنطهءة -م02) ليس له مقابل في اللغة العربية. فهو في العادة 
يستقرأ من أولئك الذين يستخدمون مصطلجات مثل «الأمة العربية» (52)02 طوته)» 
«القومية العربية» (1582[هه71260 طدعة): و«الوطن العر بي (لسقاععطة1 طومة ع1 . 
وكثيراً ما تستتخدم هله المفاهيم بصفتها مختلفة عن مفهوم «الوطنية» (6550ه0عنة0) - أي التعلق 
ب (بلاده الشخص (6مأوص)» بدلاً من تعلقه ب «الشعب» (9011). وكذلك وعلى نحو 
ينطوي على ازدراء أشد - بصفتها مختلفة عن مفهومي (إقليمي» و«قطري» (القائمين على أساس 
البلاد) [ارتأينا منذ زمن» ترجمة (تمونطوءخ -هد©) إلى «الوحدوية ‏ العربية»]. 

2 كما سبقت الإشارة» فهنا (كما في بقية أرجاء الكتاب) يستخدم المؤلّف في أغلب 
الأحيان مصطلح «بلاد العرب» 472618 للدلالة على شبه الجزيرة العربية باستئناء دول الخليج. . 
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وكما حصل مع الكثير من الحركات القومية الأخرى (هروش» 
5ه هويزباوم (0هط81065): 1990). ظهر التوجّه العروبي أول 
مرة في صفوف دائرة صغيرة من المثقفين (معلمي مدارس وصحفيين 
وموظفين ثانويين طامحين) وكانت في الأساس ذات اهتمامات ثقافية» 
خصوصاً في مجال إحياء وتجديد اللغة العربية وآدابها. ولقد جاء عدد 
من الإسهامات الرائدة في هذا المجال من معلمين وكتاب مسيحيين في 
سوريا/ لبنان» مثل ناصيف اليازجي  1800(‏ 1871) وبطرس البستاني 
(1819 1883) والشيخ حسن المرصفي (وهو مسلم من مصر توفي 
في عام 1890)» ربما كانت لهم أصلاً فكرة أوضح عن اللغة بصفتها 
أساساً لوجود الأمة (نصارء 1986: 223 وما يليها) . 


ومع أن المفهوم اللغوي للقومية بقي الأقوى نفوذاً بين جميع 
الأفكار العروبية» فإنه كان على الدوام يكتسب ظلالا إضافية من 
المعاني تأتيه من هذا المفكر أو من غيره©. ويعد بعض المحللين 
السوري عبد الرحمن الكواكبي  1849(‏ 1902) «المبشّر الفكري 
الحقيقيّ الأول للتوجه العروبي العلماني الحديث» (حاييم (صنة)» 
4:: 27 وما يليها). وهو أقدم من أعلن نفسه بلا تحفّظ نصيراً 
للعرب ضد الأتراك» ودعا إلى قيام خلافة روحية صرفة مع أنه كان 
لايزال متعلقاً بالهدف التقليديٌ لقيام نهضة إسلامية (نصارء 1986: 
8 وما يليها). ويرى البعض أن العروبة بصفتها مفهوماً لغوياً في 
الأساس كانت مختلطة بتوجه إثني.. معاد للأتراك في غالب الأحيان» 
كما هي الحال مثلاً في كتابات نجيب عازوري (توفي في 1916)» أو 
عبد الغني العريسي  1889(‏ 1916): أو صلاح الدين القاسمي (1887 


(2) سبق أن ظهرت أجزاء من التحليل المدرج في هذا القسم في: ههة5» ,أطندرخ .17 
.(1994) .له ,لإعاه .11 نضا «يتسعاطوتف 


ويجزي استخدام هذه الأجزاء هنا بإذن من الناشرين» مع الشكر لهم. 
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1916)» أو عمر فاخوري  1895(‏ 1946) (للاطلاع على أنطولوجيا 
مفصّلة» انظر حاييم» 1974). ولم. يكن من غير المتوقع أن يكون 
هؤلاء الكتاب متأثرين بالأفكار الأوروبية حول القومية التي كانت 
رائجة في ذلك الزمن» وكذلك أفكار الفرنسي غوستاف لوبون 
(ه80 عنآ تقأكتد6) و الألماني تيودور مومزن لمعوام م 01 . 

ثمة ملاحظة يجب تثبيتها في هذا المجال هي أن المفاهيم 
العلمانية ‏ القومية» وإن كانت قد ظهرت في البدء في أوساط 
المثقفين المسيحيين» فإنها لم تبق مقتصرةً على هؤلاء مدة طويلة. 
ولم يكن جميع المسيحيين العلمانيين معادين للعثمانيين» ولا كان 
جميع المسيحيين المعادين للعثمانيين قوميين عرباً. وذلك أن قدراً 
كبيراً من الشعور المعادي للأتراك لم يكن معادياً للعثمانيين بحد 
ذاتهم» لكنه ظهر بصفته ردّة فعل على سياسات التتريك التي شَجَعتْ 
على قيامها جماعة (تركيا الفتاة)» وكذلك بصفته مسعى من أجل 
تحقيق مساواة ثقافية» ربما ضمن الإطار العثماني نفسه (للتفاصيل » 
انظر العظمة. 1992): وجاء التعبير عن مثل هذه المشاعر القومية 
بأقصى درجات القوة» وإن كان بطريقة مضطربة» في (المؤتمر 
العربيّ الأول) في العام 1913 الذي نظمه طلاب عرب في أوروبا 
للمطالبة بحقوق سياسيّة متساوية للعرب ضمن الدولة العثمانية. وبما 
أن النزعة العروبية كان يُنظر إليها بالأساس على أنها مقابل ل «النزعة 
التركية» ضمن الدولة العثمانية» فقد كان العرب يُنظر يُنظر إليهم آنذاك 
بصفتهم سكان سوريا الكبرى والعراق (إضافةً إلى بلاد العرب 
الأصلية نفسها). 


غير أن هذه «القومية الثقافيّة فيّةا لشريحة المثقفين لم تستطع أن 
ترتبط بأيّ طبقة اجتماعيّة صاعدة (كأن تكون طبقة بورجوازية) من 


شأنها أن تناصر هذه القضية. وعلى الرغم من الإصلاحات التي قام 
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بها محمّد علي وابئه إبراهيم بين 1831 1840 وإصلاحات 
«التنظيمات» (8سنعمة1) التي تلتها «فإن سوريا لم تكن مجتمعاً 
بورجوازياً أبداء بل شبه إقطاعيّ ذا ملامح بورجوازية أولية قليلة». 
وكما يوضح بسام. طيبي (1161 صتدوقة8) (1981: 88 90): إن كتّاب 
البورجوازية والبورجوازية الصغيرة غير الناميتين لم يكونوا قادرين 
على قيادة ثورة ضد الإمبراطورية العثمانية بأنفسهم فقط» فتحالفوا مع 
سادة شبه الجزيرة العربية الإقطاعيّين يومذاك» السلالة الهاشمية» 
وعهدوا إليهم قيادة «الثورة العربية». فوافق الشريف حسين» شريف 
مكة ورأس السلالة الحاكمة» على قيادة الحركة مع ضمانات قذمها 
له حلفاؤه الغربيون» البريطانيون» بأنهم سيدعمون الثورة ويضمنون 
«تحرير العرب» في آسيا ضمن مملكة غربية مستقلة تحت زعامة 
الحسين. وأثبت الوعد كونه مناورةً تكتيكية إذ إن بريطانيا وفرنسا كانتا 
قد أبرمتا فعلاً ‏ مع تغاضي روسيا ‏ اتفاقية سايكس - بيكو في العام 
6 قسمتا بموجبها الأراضي العربيّة التي يمكن تحريرها من قبضة 
الأتراك فيما بينهما. ولقد مهّدت هذه «الخيانة» الغربية الطريق أمام 
وجود «استعماري» ذي طابع رسمي » بريطاني وفرنسي (تحت عنوان 
الانتداب) في المشرق العربيَ وفتح الباب ‏ من بين أمور أخرى - 
أمام الاستيطان الصهيوني في فلسطين (بموجب وعد بلفور في العام 
7). 


كان هذا التعدّي الاستعماريّ على الشرق العربي» مقروناً 
بالانهيار المتسارع للدولة العثمانية» هو الذي أسهم أكثر من أي شيء 
آخر في تسييس الأفكار القومية العربية هناك. وعلاوةً على ذلك» 
بينما كانت القومية الثقافيّة قبل الاستعمارية للمثقف المتعلم على 
النهج الغربي في العادة ليبرالية في نظرتها وتوّاقة إلى محاكاة 
الممارسات الديمقراطية والدستوريّة الغربية» فإن الغرب» أصبح الآن 
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مع انتشار السيطرة الاستعمارية» هو القامع وأضبحت القومية المعادية 
للغرب عداءً متعاظماًء هي الأخرىء أقل ليبرالية وأكثر سلطوية/ 
شمولية في رؤيتها العامة. وكما يوضح بسام طيبي: 

«لقد تحولت القومية العربية التي كانت ذات يوم مغرمة 
بالفرنسيين وإلى حد ما بالإنجليزء مع استعمار بريطانيا وفرنسا 
للمنطقة» فأمست معادية للبريطانيين ومعادية للفرنسيين ومعجبةً 
بالألمان. وفضلاً عن ذلكء كان الإعجاب بالألمان ضيّقاً ومن جانب 
واحد. وكانت الأيديولوجيا الألمانيّة التي تشرّب بها المثقّفون العرب 
فى هذه الحقبة من الزمن محصورةً بمجموعة من الأفكار القومية التى 
كانت قد اكتسبث رواجاً معيّناً خلال فترة الحروب النابوليونية. وكانت 
هذه الأفكار تحمل ملامح اللاعقلانية الرومانسية وكراهية للفرنسيين 
بحدودها القصوىء واستبعدت من اعتبارها الفلاسفة الذين تأثروا 
بحركة التنوير أمثال ليسينغ (8هنوومة) وكّئْت (اهه6) وهيغل وآخرين» 
على أساس ما كان يُعَدٌ بمثابة الرؤية العالمية لهؤلاء. وكان هؤلاء 
المثقفون العرب تجذبهم بشكل خاص فكرة ال (2*707011 كما عرفتها 
الرومانسية الألمانيّة» فانطلقوا يطبّقونها على «الشعب العربي» (طيبي» 
81 91 2093 , 


إن مثالاً رئيسياً لمثل هذا التحول الفكري يتجسّد في ساطع 
الحصري  1882(‏ 1968) نفسه» أشدّ منظري القومية العربية تأثيراً 
الذي أعطى المفهوم اللغوي السائد للعروية بُعدأ أقرب إلى أن يكون 
بعداً «تاريخياً) . كان الحصري من أصل سوري وعاش خلال سنوات 


(#) بالألمانية القوم » الأمة. 
(3) إن المصطلخ المستخدم لتحديد «الشعب؟ العربي كان كلمة 7الأمةف» العربية بية القديمة 


اي رن بخلاف ذلك» بمعثى ذيْني - وهو 
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تشكله الأولى في تركيا العثمانية ثم عمل فيهاء فكان شاهداً على 
انحلال هذه الإمبراطورية وصعود القوميات التركية وغير التركية فيها 
(قارن كليفلاند (016061850): 1971). ثم عمل في العراق ومصر 
وخصص جزءاً كيزا من جهوده لكسب عقول وأفئدة المثقفين 
المصريين من أجل تبني فكرة العروبة. ثمة فكرة مهيمنة في كتابات 
الحصري تقول بأنه لا وجود إلا لقدر ضئيل من الحرية يمكن للفرد 
أن يتمتع به خارج الأمة: 


«إن المصالح القومية التي قد تستوجب أحياناً من المرء أن 
يضحّي بحياته من أجلها يجب بحكم الضرورة أن تستتبع في بعض 
الحالات أن يضحّي بحريته. . .إن الذي يرفض كلياً أن «يفني» نفسه 
في الأمة التي ينتمي إليها قد يجد نفسه في بعض الحالات ضائعاً 
لصالح أمة أجنبية قد تستولي في يوم ما على أرض آبائه. وهذا هو 
السبب الذي يجعلني أقول دائماً وبلا تردد بأن الوطنيّة والقومية تأتيان 
قبل كل شيء وفوق كل شيء... بل فوق وقبل الحرية» (مقتبس في 
حاييم؛ 1974: :90). 


وبما أن الحصري كان قد درس في فرنسا وسويسرا وبلجيكاء 
فيبدو أنه كان في أيام شبابه الأبعد منجنباً إلى أفكار روسو 
(مة556نة120) ورينان (ههمء2) و«الفكرة الفرنسية عن الأمة»» لكنه 
أصبح في وقت لاحق أكثر تأثراً بالفلاسفة الألمان من أمثال هيردر 
(8165062) وفيخته (غاطء11) وشونرر 5767عمقطه5) وارنت (00ستم)ء 
وبفكرة الدولة القومية العضوية. وقد ميّز المفكرون السياسيّون الألمان 
الرئيسيون (من هيردر إلى بليسنر) على الدوام بين «الدولة» و«الأمةك 
إذ يُنظر إلى «الأمة» ضمن إطار ثقافيء بينما يُنظر إلى «الدولة» 
بصفتها بناءً ميكانيكياً وقانونياً خارجاً عن الأمة. وكان الحصري 
يمتدح (الرومانسية الألمانية) لأنها جاءت بفكرة الأمة تمييزاً عن 
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الدولة» قبل أن يفعل ذلك الفرنسيون أو البريطانيون بزمن لا بأس به. 

ثم قام بدمج المفهوم الألماني للأمة بالمفهوم العربيّ عن «تضامن 
الجماعة» (العصبية) الذي استقاه من ابن خلدون» ثم مضى لتطوير 
نظريته «الخالصة» في القومية (طيبي» 1981: 100 115). 


وجّه الحصري انتقاداً قاسياً لمفهوم رينان حول الانتماء 
الاختياري للأمة (##اناءعاة فانلهده2*7)038. وفكرة رينان حول الإرادة 
الحرة» التى تجعل من الأمة استفتاءً عامّاً يومياًء ما كان من شأنها أن 
تساعد الحصري فى محاولته إثبات الوجود الفعلي لأمة عربية واحدة. 
وكان همّه أن يبيّن أنَّ الشعب العربئ الذي كان يعيش في عدد من 
الدول المتفرّقة كان في واقع الأمر أمةٌ واحدةٌ يجب أن تتوحد في 
دولة واحدة. وبدلاً عن ذلك. استطاع الحصري أن يجد تناظراً 
تاريخياً بين ألمانيا المقسّمة قبل العام 1871 والعالم العربيٌ المتشظي 
من الخليج إلى المحيط الأطلسي. وبالنسبة إليه» إن العرب يتوقون 
إلى «عام 1871 عربي»» ولكن» وكما يضيف بسام طيبي» كيف ينم 
تحقيق هذاء فذلك ليس مهماكف فالحصري لا يتئاول بكلام محدد 
كيفية تطبيق المفهوم الفرنسي أو الألماني على الواقع العربيّ 
الملموس» بل يحاول ببساطة أن يقدّم دليلا عام على تفوّق المفهوم 
الألماني (المصدر نفسهء ص 2.101 124 125). 


في | خضم هوسه لإثيات الأمة» أغفلَ الحصري بكل تأكيد 
الدولة وأسسها (باستثناء «السكان» المحدّدين حسب لغتهم)» سواء 
الجغرافية منها أو الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة. وهو يجزم بأن «الدولة» لا 
يمكن أن تكون أبداً عاملاً في تشكيل الأمة» ويلجأ إلى الكثير من 
الأمثلة التاريخية للبرهنة على نقطته هذه (نصارء 1986: 276 292). 


(#) بالفرنسية حرفياً: القومية الانتقائية أو انتقاء القومية. 
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ولكنء. وكما يواصل الحصري تكرار ذلك» إذا لم تكن الأمة 
مشروطة بوجود الدولة» وإذا كانت الأمة تسبق الدولة وتستمر حتى 
بعد أن تكون قد فُقدثُ دولتها هىء أو بعد أن تكون قد قُسّمت ما 
بين عدة دول» فإن المرء ليتساءل لماذا تناضل «الأمم» على الدوام 

من أجل لق دولها الخاصة بها؟ إن دوام الإقليم (الأرض) لا 
يكتسب أهمية إل في الحالة المحتملة التي يؤئّْر فيها هذا 0 على 
الوحدة اللغوية على المدى الطويل. إن يشيكل الدولة لا يُسهم في 
نشوء الأمة إلا بالقدر الذي يوحّد به اللغة. وليس للمصالح الاقتصاديّة 
المشتركة (على الرغم من أهميتها بشكل عام) علاقة خاصة بتشكل 
أمة: ذلك لأن هذه المصالح توخد في بعض الحالات وتشتّت في 
حالات أخرى» وهي تتباين على الدوام ما بين الأفراد والمجموعات 
والأقاليم المختلفة. 

«إن الاقتصاد يلعب دوراً مهمّاً جداً في حياة الأمم» لكن دوره 
لا يشمل «تشكل الأمة». يمكن للاقتصاد أن يقرّي الأمة» لكنه لا 
يخلقها وهو في هذا الصدد لا يختلف عمّا يهمّ الدولة. ذلك أن 
الدولة» كما هو معروف لدى الجميع» قد تقوّي الأمة بل قد تقودها 
إلى ذروة القوة» لكنها لا تقوم بخلقها أبداً» (الحصريء 1984/ 
5 : 278). 

لقد أَضفِيَتُ على المفهوم التاريخيّ ‏ اللغويّ للقومية حياةً 
سياسيّةٌ في مظهرّين رئيسيّين: يتمثل الأول في ظهور حزب البعث في 
المشرق العربيّ (في أربعينيّات القرن العشرين) والثاني في ظهور قيادة 
عبد الناصر في مصر (في خمسينئيّات ذلك القرن). وعن طريق التأكيد 
على فكرة التوحيد العربيّ فإن كلا التوجهين كاناء ضمنياًء يعدّان 
الدولة شرطاً لازماً لأيّ مسعى من أجل تحقيق الذات لأيْ أمة 
(وكانت لاتزال معرّفة لغويا) - مع أن هذا التفكير» كما سوف نرى» 
بقي ضمنياً فقطء وخالياً من أي تبعات عملية أو تفصيلية. 
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مع أن بالإمكان العثور على أحد مصادر الأيديولوجيا البعثية في 
الأفكار الميتافيزيقية - اللغوية للسوري العلوي زكي الأرسوزي» فليس 
ثمة شك فى أن داعيتها الرئيسيّ كان ميشال عفلق (20ققه اعطءفة3) 
 1910(‏ 1989). كان دمشقياً مسيحيًاً شكل جماعة (البعث العربي) 
في العام 1943 مع زميل مسلم هو صلاح البيطار ومجموعة من 
المثقفين السوريين الذين كانوا قد درسوا في (السوربون). وخلال 
دراستهم في باريس تأثئروا بأفكار فلاسفة مثل نيتشه وفيخته وهيغل 
وشيلينغ وبرغسون (حناء 1987: 84 وما يليها). وفي العام 1947 
توحدث هذه المجموعة مع (الإحياء العربي) بقيادة الأرسوزي» ثم 
انضم إليها (الحزب الاشتراكي العربي) بقيادة أكرم الحوراني في العام 
2 لتشكيل تنظيم عرف حتى يومنا الحاضر باسم (حزب البعث 
العربيّ الاشتراكي)» الناشط في معظم أقطار المشرق. 

بقيث رؤية عفلق للقومية العربية ضبابية» إن لم تكن رومانسية 
بشكل متميّز. وحينما سأله ذات مرة بعض الشباب أن يعرّفها أجاب 
يقوله : 

«الحبء أيها الشباب» قبل كل شيء. الحب أولآً والتعريف 
يأتي بعده. إذا كان الحب هو التربة التي تتغذى قوميتكم منهاء فلا 
يبقى مجال للاختلاف على تعريفها وتحديدها. فتكون روحية سمحة 
بمعنى أنها تفتح صدرها وتظلل بجناحيها كل الذين شاركوا العرب 
في تاريخهم وعاشوا في جو لغتهم وثقافتهم أجيالاً فأصبحوا عرباً في 
الفكرة والعاطفة» (عفلق» 1970: 118). 

من هذا المقتطف ومن آراء أخرى ل عفلق» يبدو واضحاً أن 
اللغة على الدوام هي التي تحدد معنى العروبة»؛ مع أن بالإمكان 
إضافة عوامل أخرى هنا وهناك: أحياناً الأصل الإثنى» ؤلكن فقط 
بصفته تاريخاً بعيداً - لأن.العروبة المعاصرة ليست عرقية» وفي بعض 
الأحيان الإسلام ‏ الذي يكن له عفلق احتراماً كبيراً - ولكن بصورة 
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أساسية بصفته إرثاً ثقافياً لا نظاماً عقائديًء وفي بعض الأحيان التاريخ 
المشترك ‏ مع أن هذا يُترجَجم» بصورة أشدّ مباشرة» في الزمن 
المعاصر إلى «وحدة المعاناة والامال» ووحدة المصير. 

ومنذ زمن مبكر جداً كان عفلق حسّاساً تجاه القضايا الاجتماعيّة 
(التي كان الحصري يميل إلى تجاوزها)» وأصبح يستخدم على نحو 
متزايد مصطلحات اشتراكية فى آرائه. غير أن عفلق» شأنه شأن 
الحصري؛ لم يكن ينظر إلى الفرد إل بصفته جزءاً من الجماعة 
القومية. والفرد» ضمن الأمة العربية» سيكون مكتملاً من الناحية 
الثقافيّة وناجحاً من الناحية الاجتماعيّة. ولسوف تتبئّى الأمة العربية 
«اشتراكية عربية» متميزة ذات سمات روحية مثلما هي ذات سمات 
اجتماعيّة - اقتصاديّة ويقول إريك رولو (1ه16نه2 عن) إنْ من الجائز 
أن يكون عفلق» في خضمٌ محاولته مَرْجٍ الاشتراكية بالقومية» قد 
استقى الأساس النظريّ لتوليفة كهذه (أثناء إقامته في باريس في العام 
7) من ترجمة غروكلود (6+05018106) الفرنسية لكتاب ألفرد 
رو زنبرغ»» (805685:8 لعظلهة) حول (أسطو رة القرن العشرين). 
ولقد وجد أحد زملاء عفلق الذين كانوا يمارسون التدريس في جامعة 
دمشق» عفلق عامراً بالإعجاب بروزنبرغ وهتلر» إذ كان يعتقدء 
يومذاكء أن ألمانياء على النقيض من البلدان الشيوعية» كانت أكثر 
نجاحاً في تحقيق توليفة بين القومية والاشتراكية. وفضلاً عن ذلك» 
حينما استولى على السلطة في العراق قوميون موالون للألمان في 
انقلاب رشيد عالى الكيلائى**©: شكّل عفلق لجنة أكُدثُ دعمها 
الكامل لنظام الحكم الجديد (رولر (ندهةانمع)» 1967: 57). 


(*) روزنبرغ (1893- 1946): زعيم وكاتب ألماني.. وضع النظرية النازية حول 
الأعراق» أعدم. 
. (#:ه) في العام 1941. 
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على الرغم من أن فكرة الدولة موجودة ضمنياً في أغلب آراء 
عفلق المعلنة» فإن فكرة الحزب» في الأساس» هي التي تحتل 
موقع الأسبقية. وليس تشكيل الحزب الوحدوي - العربيّ مقياساً 
للوجود الواعي والمنتج للأمة العربية فحسب, بل إن الحزب بوجه 
أخصٌ هو الأمة بصورة مصغْرة: «نحن نمثل كامل الأمة التى لاتزال 
غافيةٌ فى (جالة:من) :الإنكان'الذاتى لراقعها: ونسيان هريتهاة 
(عفلق» 0 80). 1 

نجح البعث بصفته حزباً سياسيّاء بلا شك. في الوصول إلى 
الحكم أكثر من أي حزب وحدويّ ‏ عربيّ آخر ‏ أحياناً من خلال 
تحالفات مع العسكر في انقلابات عسكرية ‏ وفي بقائه في السلطة 
آماداً طويلة نسبياً من الزمن» بما في ذلك استمرار وجوده في سوريا 
والعراق حتى يومنا الحاضر*©. ولايزال حتى هاه اللحظلة الزمنية 
يتبنى المفهوم النظري القائل بأنه منظّم على مستويّين: أحدهما 
وحدويٌ ‏ عربيّ (يسمى «قومياً») والآخر إقليمي (أو باللغة 
المستخدمة «قطريّ»؛ أي قائم على أساس قطر واحد). وكان 
"البعث» كذلك وراء التجربة الوجيدة في مجال التوحيد الفعلي لدول 
عربية في مرحلة ما بعد الاستقلال» هي تجربة الجمهورية العربية 
المتحدة بين سوريا ومصر من العام 1958 إلى العام 1961 تحت 
قيادة عبد الناصر الكاريزمية. 

كان هناك تنظيم وحدوي ‏ عربي هام آخرء إنما أضيق نفوذاً. 
هو (حركة القوميين العرب). وفي هذه المرة كانت النواة تتألف من 
مجموعة من الشبّان الفلسطينيين الذين كانوا يدرسون في الجامعة 
الأميركية في بيروت (لبنان) بعد النكبة الكارثية للعرب في حرب 


(*) في سوريا منذ آذار/ مارس 1963» وفي العراق منذ تموز/ يوليو 1967 حتى 
نيسان/ أبريل 2003. ا 
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فلسطين في عام 1948 التي انتهت بقيام دولة «إسرائيل». وكان أن قام 
ذات أثر كبير تصف الحدث بكونه ليس أقل من نكبة شاملة. ولم 
يكن لدى العرب» كما حاجج زريق» سوى أمل ضئيل في مجابهة 
الدولة الصهيونية الأكثر تقدّماً والأشدّ قوةٌء إل من خلال تنظيم 
سياسيّ متفان وجيد الانضباطء. تكون القضية الفلسطينية محرّكه 
الأساس. وقد صادف نداء زريق آذاناً صاغية واستجابت لدعوته 
بحماسة مجموعة من طلبته فى الجامعة الأميركية فى بيروت يتزعّمها 
طالب طبّ» هو جورج حبش » وشرع هذا في تنظيم مجموعة من 
المتحمسين - في البدء تحت اسم «العروة» ‏ ابتداءً من العام 1948. 
غير أن «حركة القوميين العرب» لم تُجرٌ عليها أبحاث معمّقة 
والمصدر الرئيسى هو قزيحة (2طنعتة) (1975)؛: لكنّ هناك جانبين 
خاصّين يهماننا هنا. الأول: هو الطريقة الوثيقة التي ربطت بها 
«الحركة» نفسها بزعامة عبد الناصر حتى حرب الأيام الستة في 
7» الأمر الذي حرمها من قدر كبير من الاستقلالية الذاتية» ولم 
يترك لها سوى مساحة صغيرة للحركة داخل مصر نفسها©. 


الأمر الثاني: هو التأثير المدمّر لهزيمة 1967 على «الحركة»» إذ 
أَدَثْ في الوقت نفسه إلى تطرّف (الحركة) بالاتجاه الماركسي وإلى 
انشطارها إلى مجموعات أصغر. وكان تشخيص الوضع قائماً على 
أساس أنه لم يعد هناك أيّ أمل في تحقيق تحرير فلسطين عبر العمل 
الجماعى للدول العربية: مادامتُ هذه الدول تحت سيطرة إمّا طبقات 
«إقطاعيّة» متفسخة» أو بورجوازيات صغيرة مترددة لا مصلحة لها في 


(4) كان لحركة القوميين العرب متعاطفون مصريون ضمن (منظمة الشباب) و(منظمة 
الطلائع) وهما جهازان نخبويان ضمن (الاتحاد الاشتراكي العري) الرسمي» لكنهم أبعدوا 
كالعادة تحت ذريعة اتبامهم باعتناق أيديولوجيات منحرفة» .(1982 تستله5 :1986 ,155) 
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الوحدة العربية» ولا في تحرير فلسطين. وأصبحت بعض من هذه 
المجموعات المنشقّة قطرية القاعدة (ما أدى إلى تقليص الإمكانية 
الوحدوية ‏ العربية» للحركة)» كان أبرزها «منظمة الاشتراكيين 
اللبنانيين» في لبنان» وأنجحها سياسيًاً «جبهة التحرير الوطنيّ لجنوب 
البدن» لكونها جماعة حاكمة من 1867 إلى :1990 وأوسيتها تقوذاً 
بصفتها حركة معارضة هي المجموعة القومية - الليبرالية التي كان 
يقودها أحمد الخطيب في الكويت. وجاءت انقسامات دارفا 
أخرى على ضوء اختلافات أيديولوجية»ء كان المثال الأبرز لها هو 
الانقسام الذي حصل في صفوف اليسار في حركة المقاومة 
الفلسطينية» بين الجناح الاكثر شعبوية بقيادة جورج حبش - المعروف 
ابم «الجهة الحتعيه تبقزين فلسطين 1 والجناح الأكثر توجّهاً نحو 
الماركسية ‏ المعروف اختصارا باسم «الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين». 

. ولكن» إذا كان حزب البعث وحركة القوميين العرب يسعيان إلى 
تشجيع مصر وقيادة عبد الناصر في جهودهما لتحقيق الوحدة العربية» 
فما هي في الحقيقة المؤمّلات الوحدوية ‏ العربية لِكُلَ من مصر وعبد 
الناصر؟ لا شك أن مصر كانت أكبر البلدان العربية وأوسعها نفوذاً من 
الزاويتين الثقافيّة والاستراتيجية. لكن مصر كانت» واقعياء مستقلة 
استقلالاً ذاتياً عن الإمبراطورية العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
وكانت قد أسّست لها فعلاً دولةً ذات مظهر حديث بقيادة محمّد علي» 
وكانت قد أنشأتٌ مفهوماً علمانياً للمواطنة يتمحور بشكل خاص حول 
ثورة 1919 وحزب (الوفد) الشعبى (البشري» 1980). وكان لدى مصر 
عاذ مفهونها اشاس عن القومية قرامة «الأقة» البنضوية» لآ الحرية 
(انظر على سبيل المثال أحمدء 1960: حوراني» 1970: الفصلين 8 
و9ء عوضء 1978). إن المجال لا يتّسع للتوقف طويلاً عند تشابكات 
عملية التحول الفكري والسياسيّ هذه؛ ولكن يكيفي القول في هذا 
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المجال أن مصر مرّتٌ خلال الفترة ما بين الحربين”* بعملية اتعريب 
سياسيئ» (الأنصاري» 1980: 134 2151 كوري (إهناه©). 1982» 
غرشونى (نهمطوعء6)» 1981). 


وكما هي الحال في معظم العالم العربي» بما في ذلك ولأول 
مرة الأقطار المغاربية «المنعزلة» حتى ذلك الوقت (تونس» الجزائر» 
المغرب)» كان «المُعب»”**) الأهم هو الانتصار العسكريّ للمشروع 
الصهيوني الاستيطاني في فلسطين وهزيمة الجيوش العربية في العام 
1948 باستثناء حقيقة أنه في حالة مصر كان التهديد الإسرائيلي أشد 
ماقرة جلاعي ال 0 

كان الخط العروبي سيتلقى قبولاً سياسيّاً في مصر حينما شرع 
عبد الناصرء قائل ثورة 1952.» بصورة تدريجية وبحكم الامتداد» 


(#) العالميتين. 

(**) بمعنى العامل الذي أشاع التوجه العروبي. 

(5) بقيت أيديولوجيا القومية العربية في الأساس حكراً مشرقياً وم تتغلغل تغلغلاً ذا 
مغزى في الأفكار السياسية في دول المغرب» حيث يبدو أن التفضيل كان لفكرة الدولة 
الإقليمية (الهرماسيء 1987 الجابري» 1989: الفصل 4). والمملكة المغربية الحالية م تكن 
أبداً جزءاً من الإمبراطورية العثمانية» وفقدت الجزائر وتونس صلاتهما بالعثمانيين في العام 
0 و1912. على التوالي. وبخلاف المشرق (ومصر)ء حيث كان وجود أقليات مسيحية 
أهلية كبيرة المحجم قد فرض القضية القومية العلمانية على الأجندة السياسية في مرحلة 
مبكرة» فإن الانقسام الرئيسي في منطقة المغرب كان , بين #العرب» و«البرير»؛ وكان الؤسلام 
(لا العروبة) أكثر ملاءمة بصفته رباطاً قومياً موحٌداً. وأدّى إلحاق الجزائر بفرنسا والمحاوللات 
الفرنسية ياتجاه الصهر الثقافي في تونس والمغرب إلى تشجيع ذلك التوججه من خلال تصنيف 
الجزائريين » عادةٌ» و(الشمال أفريقيين) ببساطة على أنهم مسلمون ‏ ذلك لأن جنسيتهم كانت 
تعني بطبيعة الحال الجنسية الفرنسية لا العربية. وساعد العون الذي تلقته الثورة الجزائرية من 
مصر وسوريا في النمسينيات والستيئيات. ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس في 
السبعينيات من بين أمور أخرى» في «تعريب دول المغرب سياسياً». وكان للدعم الشعبي 
القوي بدرجة استئنائية للعراق وإدانة «الدور» الغري في أزمة الخليج في 1990/ 1991 أن قدم 
برهاناً كافياً على أن الجاع الوعااية - العربية في الأقل لاتزال حيةٌ وسليمةٌ في دول المغرب. 
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بتوسيع مفهوم القومية المصرية» إلى مفهوم أوسع هو القومية العربية. 
ويبدو أنه» قبل العام 1956» كان هناك في خطابه مفهومان للأمة: 
أحدهما مصريٌ وآخر عربي. وجاء الدعم الكاسح الذي تلقنّه مصر 
من جميع أرجاء العالم العربيّ عام 6 خلال أزمة السويس 
والعدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا و«إسرائيل» ليشكل القوة 
المحرّكة الرئيسيّة. ومنذ ذلك الوقت صار المصطلح المستخدم في 
غالب الأحيان هو مصطلح «الأمة العربية» و«الشعب المصري» 
وكلاهما ينطوي على مدلول سياسيّ علماني (نصرء 1981). 


لقد كان عبد الناصرء بلا شكٌّ» عسكرياً وسياسيّاً ولم يكن 
داعيةً أيديولوجياًء وكانت البنية المفهومية لعروبته بسيطة 00 فقد 
بدأت العروبة في تصوّره بصفتها «الدائرة» الأهم والأكثر مباشرةً 
كان على مصر أن تتحرك فيها (إضافةً إلى الدائرتين 0 
والإسلامية)”*©. وهكذاء ومنذ البداية كانت العروبة تحمل سمةً 
سياسيّة» غير أن هذا كان مبني أ على قاين ثقافي و«استراتيجي»: 
ثقافي من حيث وجود لغة مشتر كة وتاريخ مك مشترك » واستراتيجي من 
حيث وجود «كفاح مشترك» ضد الاستعمار ومن أجل التحرير 
والتقدم. كما أنْ عروبة عبد الناصر كانت سياسيّة من حيتٌ إنها 
انطوث على مفهوم أن الاختبار الحقيقيّ (المعنى الحقيقي) للقومية 
العربية كان في الواقع هو الوحدة العربية أي التوحيد السياسيّ للبلدان 
العربية. غير أن مكانة هذا التوحيد السياسيّ هبطثٌ في أعقاب فشل 
وحدة مصر مع سوريا (في ا 1) إلى الدرجة الثالئة من سلّم 
الأولويات بعد مر تبي «التحريرة **؟ و«الاشتراكية». ومنذ ذلك الحين 


(*) الإشارة هنا إلى «الدوائر» المذكورة في مؤلّف عبد الناصر «فلسفة الثورة». 
(**) واضح أن المقصود ب «التحرير؛ هو «الحرية» في شعار الناصرية آنذاك: حرية» 
اشتراكية» وحدة. ْ 
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وما تلاه» كان افتراض وجود «الأمة» قائماً على أساس أنه مشتق من 
حقيقتها اللغوية - التاريخية» في حين جعل التوحيد السياسيّ في دولة 
واحدة مشروطاً بعدد من المستلزمات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة 
والسياسيّة التي لم يَعْذْ من المحتمل تحققها في المستقبل المباشر 
(نصارء 1986: 326 0335 220202 

الوحدوية ‏ العربية و«الدولة» 

كانت نظرة عبد الناصر إلى القومية العربية نظرة سياسيّة بشكل 
واضح» لكنها ظلت غامضة بصورة تدعو إلى الدهشة بشأن القضايا 
المتعلّقة بطبيعة الدولة وشكلها. وتركث للمثقفين غير المصريين» مثل 
نديم البيطار» مهمة تحديد مضامين المنظور الناصري للقومية العربية 
بخصوص مسألة الدولة©. ولا ريب في أن البيطار أكثر تعمّقاً: فهو 
يميّز بين الوجود القومي والهوية القومية» وهو جريء بما يكفي 
لقلب الصلة التقليديّة في التفكير العروبي من خلال اقتراح أن المتغيّر 
الحاسم في تشكيل الأمم قد يكون «العامل السياسيّ» ‏ بدلا عن اللغة 
- الذي يستطيع أن يمتزج مع عوامل أخرى تخص كل حالة لتشكيل 
الأمة: «إن اللغات لم تصنع تاريخاً قومياً. إن التواريخ القومية هي 
التي تصنع اللغات». ويقترح قائلاآ إن النموذج التاريخيّ هو النموذج 
الذي يتحرك من «السياسي» إلى «الثقافيّ» وليس العكس. وإذا أريد 
للعرب أن يتوخحّدوا فإن منطلق الحكمة يجب أن لا يكون ببساطة 


(6) من المؤسف أن كتابات نديم البيطار أقل تأثيراً مما كان مقذراً لها أن تكون؛ ريما 
لأن أغلبها قد نشر بعد وفاة عبد الناصرء «بسمارك» العرب المحتمل: وفي أعقاب صعود 
دول الخليج الغنية بالنفط والمعادية للتوجه الوحدوي ‏ العربي» بصورة عامة» في ساحة النفوذ 
الإقليمي. كما لم يقم كاب عرب بتحليل كتاباته بالقدر الذي يمكن للمرء أن يتوقعه ‏ مع 
الاستثناء المهم الوحيد الذي أنجزه ناصيف نصار (1986: 358-335) الذي اعتمدت أنا عليه 
بصورة رئيسية في كتابة هذه المقاطع عن البيطار. 
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مجرّد الاعتقاد بحتمية الوحدة وترويج قضيتها بحماسة تبشيرية» بل 
تعلم «القوانين والاتجاهات» التي تحكم سيرورة التوحيدء وذلك من 
خلال التجربة التاريخية. 

ثمة واحدة من أفكار البيطار الهامة التى تعكس تعلقه بالتجربة 
الناصرية» هي تلك القائلة بضرورة وجود لإقليم قاعدة» تدور حوله 
كل جهود وعمليات التوحيد: «فكلما كانت درجة الانقسام أعلى» 
كانت «القاعدة» أهم بصفتها قطباً يَحدث التفاعل حوله». إن مثل هذا 
الإقليم المؤهل بصورة جيدة لقيادة عملية التوحيد العربي» في جميع 
أعمال البيطار» هو بطبيعة الحال مصر ‏ إلا في مرحلة متأخرة حينما 
شرع يلمُح إلى إمكانية أن يكون العراق قادراً على المضيّ في ذلك 
الاتجاه لو كان سيتحد مع أقطار أخرى في بلاد العرب والخليج 
: (ولسوف يتساءل المرء ما إذا كان صدام حسين قد قرأ هذه الصفحات!). 


على العموم» تميل معظم الكتابات العربية حول «الأمة» التي 
تربط هذا المفهوم بأقصى درجات المباشرة بمفهوم «الدولة» إلى أن 
تكون على يد مؤْلّفين جاؤوا من بلدانء مثل مصر أو تونس» تمتلك 
حساً أقوى بمجتمعها السياسيّ مستمداً بقدر ليس بالقليل من جهود 
مبكرة نسبياً (القرن التاسع عشر) باتجاه تحديث ماكنات الدولة 
وعلمنتها (مثلاً: محمّد علي في مصر وخير الدين باشا في تونس» 
و«مُنظريهما»: (رفاعة الطهطاوي» وابن أبي الضياف» على التوالي)). 
ولهذاء على سبيل المثال» كان الناقد الأدبي المصري الكبير لون 
عوض سيكتب قائلاً: إِنْ 

«القومية المتطورة لم تظهر إلا بقدر صلتها بالوطنيّة» أو في 
حقيقة الأمر بقدر صلتها بالدولة المركزية» حيث تحل سيادة القانون 
والمؤسسات محل أهواء الحاكم والأعراف والتقاليد»ء وحيث يتحول 
الناس من «رعايا» إلى «مواطنين».. وهكذاء فإننا لا نستطيع اليوم أن 
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نتحدث عن «أمة عربية» أو «وطن عربي» إلى أن تُزال الحدود 
السياسيّة وتقام دولة مركزية موححدة... وهذه مسألة هي الآن مجرد 
أمل وحلم». 

وعليه» واستناداً إلى عوض» يكون مفهوم الأمة وثيق الصلة 
بمفهوم الدولة» و من باب التفضيل - بمفهوم المواطنة. ونتيجة 
لهذاء بينما يكون مفهوم الأمة المصرية على درجة كافية من القرب 
من الحقيقة التاريخية» فإن مفهوم الأمة العربية لا يمكن أن يكون 
سوى أسطورة سياسيّة (عرض» 19718: 163 0166 وكذلك 130 - 
2). 


ويمكن العثور على نهج شبيه من المحاجّة في كتابات المرئي 
التونسي البشير بن سلامة الذي يتحدث هو الآخر بصراحة عن أمة 
تونسية. ويقيم ذلك على أساس (إننا نعيش اليوم في عصر القوميات» 
عصر عصبية الوطن» (أي شعور الجماعة القائم على أساس الوطن)» 
وأن التونسيين يملكون فعلاً شخصية تونسية مميزة» هذا التميّز الذي 
لا تعيقه حقيقة أن التونسييّن يشتركون مع الناطقين الآخرين بالعربية 
برابطة اللغة (نصارء 1986: 498 502). 

إن بروز الدولة بصفتها عاملاً مشكلاً للأمة يكتشفه كذلك 
الفيلسوف اللبناني كمال الحاج» غير أن هذا البروز في هذه الحالة 
قد يكون متلازماً مع التبرير المنطقيّ الذي يقدمه الحاج للدولة 
اللبنانية المتعددة الإثنيات. وهو واضح حينما يقول أن «القومية» 
ليست ببساطة «الشعور القومي»» بل إن تحقيق هذا الشعور يقع في 
ما يكملهء أي في السياسة. والحاج استثنائيّ إلى حد ماء ضمن 
السياق العربيّ في تمييزه بين مفهومّي الأمة من جهة» ومفهوم القومية 
(على الرغم من أن أهل القانون يسمونها عادةٌ «الجنسية») من الجهة 
الأخرى: «القومية وجود سياسيّ» والوجود السياسيّ قومية. (وعليه) 
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فإنني أقول بأن هناك قومية لبنانية» وليس 'أمةً لبنانية» وأن هناك أمة 
عربية ولكن ليس هناك قوميةٌ عربيةٌ»”*". وبالنسبة إلى الحاج» فإن 
الدولة وحدها هي التي تستطيع المحافظة على مكوّنات القومية 
وتمكين الفرد من ممارسة الحرية. إن الدولة وحدها هي التي تستطيع 
أن تكون ذات سيادة في الداخل مع المحافظة على الجماعة متحررة 
من سيطرة جماعات أخرى (المصدر نفسهء ص 495 7)497 . 


ثمة مكوّن آخر كان ضعيفاً إلى حدّ ما في التفكير الوحدويٌ ‏ 
العربيّ هو ذلك المكوّن المتعلق بالعوامل الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة ‏ 
أي» إلى أن اضطرٌ العروبيون بسبب «فورة أسعار النفط» في أواسط 
السبعينيات إلى الإقرار بالانقسامات الاقتصاديّة البالغة للعالم العربي» 
ليس فقط انقسام الطبقات» بل الأقطار أيضاً. إن لمساهمة المؤرخ 
الاجتماعيّ العراقي المعاصر»ء عبد العزيز الدوري» أهمية كبيرة في 
هذا الصدد. وما له دلالة متميّزة طريقته التى يوحى من خلالها بأن 
ظهور «أمة عربية»» وإن كان وثيق الصلة بوحدة اللغة» كان في عدد 
من الجوانب متشكلاً وفق نموذج اجتماعيّ ‏ اقتصاديّ موحّدء أو في 
الأقل متشابه (الدوري. 1984). 


(*) في ترجمة هذا المقتبس التزمنا بمصطلحات كمال الحاج نفسها. 

(7) إن أزمة الخليج في 1990/ 1991 التي فسرها غزو العراق للكويت قد أدت بطرق 
معينة إلى تأكيد #حرمة» الدولة الإقليمية في العالم العربي التي مهما صغر حجمها كان الواجب 
يقضي بحمايتها عن طريق اللجوء إلى طلب المساعدة» لا من الدول العربية الشقيقة فقطء بل 
كذلك من التحالف الغربي في أساسه. كما كانت للأزمة تداعياتها الفكرية. وعلى سبيل المثال» 
يجد المرء أن محمد الرميحي» وهو باحث وكاتب كويتي كان في السابق متعاطفاً بدرجة 
معقولة مع التوجه الوحدوي ‏ العربيء “يكتب الآن بما معناه أن الوحدة العربية أسطورة كبرى 
غير قابلة للتحقيق ويأن الموضوعة الرئيسيّة للفترة القادمة هى «القبول بأننا دول. عربية 
متمايزة» بصفته مقدمةٌ لقبول حقيقة أنْنا شعوب متمايزةٌ يصدف أنها ناطقة باللغة العربية» 
(العربيء العدد 10» 1991: 10, العدد 1 1992: 16). 
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كما ساهم عالم الاقتصاد السياسيّ المصريٌ سمير أمين في 
النقاش في دراسة هامة (أمين» 1978). يقترح فيها أن الوحدة 
العربية» حينما وجدت (افتراضيأ بصفتها لب الإمبراطورية العربية - 
الإسلامية)» كانت «الناتج التاريخيّ للاندماج التجاريّ للعالم العربي» 
على النحو الذي نَفذْنّه به طبقة من المحاربين - التجار» . ومع تدهور 
التجارة العربية حل التفكك القوميّء وهي عملية أكدها الاندماج 
اللاحق من خلال استعمار البلدان العربية» مع النظام الرأسماليٌ 
العالمي. وعملت السيطرة الإمبريالية على نقل الشعور العربيّ بالوحدة 
إلى مستوى مختلف, هو الكفاح ضد عدو مشترك. ولكن هذه 
العاطفة لم تكن قادرة على أن تترجم نفسها في اتحاد ملموس لأن 
أيَاّ من الطبقات العربية المُهيمنة خلال «الحقبة الإمبريالية» 
(الكومبرادور وبورجوازية الإقطاعيّات الكبرى اللتين تبعنّهما في ما 
بعد بورجوازية الدولة) لم تكن قادرةً على تحقيق مثل هذا التوحيد 
ولا مهتمةً به. وهكذاء وباختصارء فإن المشكلة , مع الأفكار الوحدوية 
- العربية الحديثة والمعاصرة أنها قد افتقرث إلى طبقة مناصرة لها من 
شأنها أن تجد في إقامة دولة عربية مؤحّدة تحقيقاً لمصالحها الطبقيّة 
الخاصة. ولقد أثبتت التطورات اللاحقة نظرية أمين: إن بورجوازيات 
الدولة» حتى حيئما تحكم باسم الوحدوية ‏ العربية (وهي أداة تعزز 
الشرعية الداخلية» ويمكن استخدامها لتأديب الجيران المنافسين)©', 
سوف .تقوم حتماً بتقوية أجهزة الدولة في البلدان الجديدة التي تسيطر 
عليها بدلا عن تشجيع دمْجها في كيان أكبر. 

إن درجة تأثّر الدولة الإقليمية القائمة حالياً بفكرة الوحدوية ‏ 
العربية تتباين من حالة إلى أخرى ويمكن» في البداية في الأقل» 


(8) إن الحالة الأبرز مثل هذا التنافس هي بطبيعة الحال ما بين شكلي البعث الحاكمين 
في سوريا وفي العراق (1990 ,6له616). 
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تقضّيها من خلال دراسة شتّى الدساتير بل حتى فى بعض الأحيان 
من اسم الدولة. وبالنسبة إلى مفهوم الأمة في مكلت الدساتير في 
ستينيّات القرن العشرين» وجد جورج جبّور (#ناططو[ ععرمء6) ما 
يلي : 
(إن هناك 13 دستوراً عربياً يصف الشعب بأنه جزء من «الأمة 
العربية» دون أيّ وصف واضح مختلف آخر. وهناك ثلاثة دساتير 
تربط بشكل صريح «الشعب» ب «إقليم» كل بلدء وبالتالي جاء 
استعمال مصطلح «الشعب اللبناني»» «الشعب التونسي»» و«االشعب 
الصومالي». وهناك أربعة دساتير تُغفل هذا الموضوع وهي دساتير 
المغرب وموريتانيا والجزائر والسودان» مع وجود إشارة ضمنية في 
الدستوريّن الأخيرين إلى أن «الشعب» المقصود هو بأقصى درجة من 
الرجحان «شعب جزائري» واشعب سوداني»» على التوالي» (جبور. 
١ .)113 6‏ 
حتى اسم الدولة بحد ذاته يمكن أن يكون ذا دلالة. وهكذاء 
على سبيل المثال؛. يجد المرء في أحد طرفي الطيف حالة سوريا 
حيث لا يأتي النعت «السورية» في الاسم (أو في شكله العربي) إلآ 
بصفته ملحقاً وصفياً لكلمة «العربية)0*©, ويجري وصف سكان الدولة 
السورية بأنهم «الشعب العربيّ في سوريا». وفي الجانب الآخرء ففي 
حالة مصر يأتي اسم مصر أولاآً (في اللغة العربية أيضاً) ثم يوصف 
بالنعت «العربية»(**©. وفى الطرف الآخر من الطيف. ثمة تلك الدول 
التي لا تستخدم كلمة «العربية»؛ في أي موقع على الإطلاق» إلا ربما 
لوصف اللغة الرسمية (مثلاً المغرب)» أو الدول التي قد تستخدم 
وصفاً آخر في اسمهاء مثل «الإسلامية» (مثلاً موريتانيا) أو «الشعبية» 


(*) وبالتالي الجمهورية العربية السورية. 
(**) وبالتالي جمهورية مصر العربية. 
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(مثلاً الجزائر وليبيا واليمن الجنوبية السابقة). ثم هناك بطبيعة الحال 
دويلات الخليج الغنية بالنفط والصغيرة التي تصرّء بوازع نابع من 
حجمهاء على إدخال كلمة «دولة» نفسها في أسمائها الرسمية: مثلاً 
دولة الكويت؛ دولة البحرين* : دولة الإمارات العربية المتحدة 
(للاطلاع على التفاصيل قارن الصايغ» 1980). 


هنل اليد كافك الوحدويةت العريية عيذ جاء تصفة رده تمل 
أكثر من كونه مبادرةٌ» محاولاً أبداً أن يستجيب لتحدٌ آتِ من جانب 
«الآخر»: أولأء سياسات التتريك التي طبقتها الإمبراطورية العثمانية 
في مرحلتها الأخيرة» ثم التقسيم والسيطرة اللذان فرضئْهما القوى 
الاستعمارية» ثم الاستعمار الاستيطاني الذي فرضَّئْه الدولة الصهيونية 
على مركز «أرض الآباء العربية»» وبالتالي عزلت جناحه الآسيوي عن 
جناحه الأفريقي. وخضعت المعتقدات المفاهيمية ونقاط التأكيد في 
البدء لتعديلات متكررة فى محاولة لمواكبة التحذيات المتغيرة 
والتهديدات المنظورة. ومع ذلك» فإن مبدأ الوحدوية ‏ العربية بقي 
منذ ولادته حتى يومنا الحاضر قائماً على اللغة بصورة أساسية ومتردداً 
إلى حدٌ ما في أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار بدرجة وافية. ومع أن 
شعار «الوحدة» قد حرّكه معظم القوميين العرب فإن العروبة تظل 
أقرب إلى مفهوم الأمة الثقافيّة (808هسبطل0)ء ولم تُدفع مسافةً 
كافية باتجاه مفهوم الدولة القومية (5]880588608). فالعروبة تشكل 
جماعةً ثقافيةٌ ورباطاً عاطفياً يمكن استحضاره فى الساحة السياسيّة 
غلى الرغم من أنه لم يكن قادراً على تعديل ممارسة سيادة الدولة 
بأيّ طريقة مهما كانت©. 


(*) أبدل اسمها إلى مملكة البحرين في شباط/ فبراير 2002. 
(9) أجرى هذا التمييز فريدريش مانتكه (لدمهاع24 طذرلؤهة8) في أوائل القرن 
العشرين» ويخده أنطوي سميث نافعاً (1991: 9-8). 1 
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إن الرابطة السياسيّة الوحيدة التي تربط البلدان العربية هي 
(جائعة الدول العربية)ء آي إنها متظمة لقول مستفلة ذات ستادة» 
شبججع على تكوينها البريطانيون «الاستعماريون» وليس أيّ متخمسين 
عروبيين (جمعة (82تنده6)» 1977). حتى الترجمة الإنجليزية لكلمة 
(جامعة» إلى (6386آ) هي أقوى مما ينبغي. ومع أن بعض الوثائق 
اللاحقة شرعث تتحدث بلغة شبه وحدوية ‏ عربية» فإن هذا كان ' 
بالدرجة الرئيسيّة يشير إلى كيف أن «الحكومات أخذثتُ تستغل 
لمصلحتها المشاعر الوحدوية ‏ العربية» بحيث أصبحث بأسلوب 
دمث ع في مزج السياسات الانعزالية بمفردات وحدوية - وبي 
(سلامة,» 1988: 259 264). 


إن الوحدوية ‏ العربية مبدأ للتوحيد التومن متأخر عن زمانه إلى 
أقصى حدء ويجابه معضاللات خطيرة وحقيقية» ليس أقلها شأنا العداء 
الغربي والصيهوني العاء لحا يمئله لجاب لا يكن لاتصلها ني 
المجال المتاح هنا). وكانت شهادة ؤفاته قد وفعت عدة مرات» كان 
أبرز المشاركين في التوقيع فؤاد عجمي (عجميء 1978/ ١1979‏ 
2 ولمزيد من المناقشة والردء فرح (محرر). 1987). 


ومع ذلك» فلايزال هذا المبدأ ذا تأثير كبير في أوساط الكثيرين 
من أطراف الإنتلجنسيا في معظم البلدان العربية (إبراهيم. 1980)؛ 
على الرغم من أنه اضطر في السنوات الأخيرة إلى التخلي عن 
مساحة واسعة من الساحة لمبدأ منافس في طياته (وإن لم يكن كذلك 
بالضرورة)» ذلك هو «الأصولية الإسلامية)09, 


(10) للاطلاع على بحث حول الصلات ما بين القومية العربية والأصولية الإسلامية» ٠‏ 
انظر عزيز العظمة (1998). وللمزيد من التفاصيل حول العلاقة بين القومية والإسلام في 
العالم العربي» انظر مركز دراسات الوحدة العربية (1981) (2»)©4105 وبزركان (1978/ 1979). 
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ومع أنه ليس بإمكان المرء أن يعزو ببساطة فشل القومية العربية 
حتى الآن في تحقيق أهدافها التوحيدية» كما يفعل إيلي كدوري 
(ع تملع 1 نل (مثلاً 5؛ 1970): إلى استقائها ل مصدر 
أوروبي أو إلى عدم تماسكها المنطقيّ أو إلى الميول الانتهازية لبعض 
دعاتها الرئيسيين (دايفس - ويلارد (17/111880 - 2008315 1978). وليس 
ثمة سوى شكٌ ضئيل في أن «نظرية القومية العربية» نفسها ليست 
خالئة من العووت مانا بر رياقت #ساطة تمدكلة): (الدرييوة: 
23)» فإن «الأمة العربية» في الواقع لا يتم تصورها بصورة جلية 
(تمعّنء على سبيل المثال» في الأساس المهلهل الذي عُدَّت به 
الصومال وجيبوتي «عربيتينَ» وتم قبولهما في جامعة الدول العربية). 
بل إن «أسطورة أصولها؛ في الزمان والمكان والنسب (سميث» 
1 : الفصلين 1و اسح معزقة تقر ينا ]09 ومن الأحرع 
تظل «رومانسيةٌ؛ بدرجة مفرطة» ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة بإيلاء 
اهتمام كافٍ لتأثير المتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة (بما في ذلك 
الفروق الهائلة فى الثروات بين البلدان العربية)» وللقضية الحاسمة 
المتعلّقة بالدولة (قارن هذاء مثلاًء بالأيديولوجيا الصهيونية التي كان 
واحداً من أوائل بياناتها كتاب يتناول الدولة اليهودية). 


وإذا كان لمحطة إذاعة وحدوية ‏ عربية مفردة (مثل «اصوت 
العرب» خلال العهد الناصري) في مرحلة ما أن تحرّك الخيال 
الأيديولوجي للعربيّ العاديّ لكي يفكر ب «أمته» بصفتها تمتد من 


(11) إن نقطة المرجع هي في بعض الأحيان «جاهلية» (أي: عربية سابقة للإسلام)» 
وأحياناً "إسلامية» على أساس أن الإسلام هو الذي وحّد بلاد العرب ودشن الدولة العربية - 
الإسلامية المنحضرة والواسعة» وأحياناً «سامية» كما يظهر ذلك في المحاولات الرامية إلى 
تصنيف عدد من الحضارات الشرق - أدنوية القديمة (الكلدانية والآشورية والأكادية 
والفينيقية» وسواها). بصفتها حضارات. «عربية» . . 
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«الخليج إلى المحيط» فإن المتخيّل (ععنقمنعهم6 الاجتماعيّ كان 
على الدوام أكثر انشداداً إلى تجارب معيشته اليومية (في التعليم 
والعمل والمواصلات والاتصالات والتجنيد العسكري. .. إلخ) ما 
أذى إلى تضييق آفاقه الرمزية وجعلها تتجه صوب دولة إقليمية 
(قطرية) بدرجة أكثر تحديداً (زبيدة, 120)1989. 

لاتزال القومية العربية تسم بنوع من «الهوس بالهوية»: فالسؤال 
السرمديٌ هو إلى الأبد: «مَنْ نحن»؟ وبصورة نادرة جداً «ما نحن 
فاعلون»؟» وكيف نستطيع أن نفعل ذلك؟* ولقد قام باحث مغربي 
(بن عبد العالى. 1992). فى الآونة الأخيرة بوصف هذا «الهوس» 
زلغةا بالعة البراعة: :|5 كمةا حاغية إلن قرجة .مطكية مين العف عن 
الذات» خصوصاً في أوقات الضعف والتحدّي حينما تغدو قضايا 
«الهوية» و«الأصالة» و«الخصوصية» ملحَةً على نحو خاص. غير أن ما 
يجده لافتاً هو توقف المفكرين العرب المعاصرين مده طويلةٌ عند 
هذه النقطة. حيث لا يبدو أيّ شيء هامّاً بقدر أهمية قضايا «الذات» 
و«الجذورة و«التراث». وبالنسبة إليهء يشهد العالم العربيّ ما يرقى 
إلى «هوس مرّضيّ بمجموعة القضايا المترابطة هذه» وبشكل خاص 
مسألة الهوية». والأكثر من ذلك أنْ هذا البحث عن الهوية لا يظهر 


(12) إن المصطلح الفرنسي المتخيّل الاجتماعي (00121: #تنقهنعهصة") يدل على عدد 
من الصور والرموز (القائمة جزئياً على «الذاكرة التاريخية» التي يتعرف من خلالها المجتمع على 
نفسه ويحدد نواميسه وقيمه. إِنّهِ ينطوي على مُنشأ معرفي ل «تحديد هوية الذات» الجمعية التي 
تقود الفعل الاجتماعي. 

(13) لقد ركز الألمان واليابانيون من بين آخرين» بطبيعة الحال على مسألة الهوية 
والأصالة» لكن خطاب الهوية في هاتين الحالتين كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باهتمامهم ببناء 
الدولة وكذلك باهتمامهم ذي التوجه العمل بتحسين «الأداءة. ويكلمة.أخرى» بيئما التصق 
العرب ب «هوية الأصل»» قام اليابانيون بربط هذه ب «هوية الدور»: فالأولى تبحث عن هوية 
جوهرية يجري اشتقاقها من أسطورة تاريخية» في حين تقوم الثانية ببناء هوية علائقية يكون 
اكتسابها بواسطة عملية إسقاط على المستقبل. 
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إلا على مستوى ع 0 الفعل والانفعال. وهو ليس نتيجة 
الضلوع الفعليّ في عمل حقيقئٌ لبناء الذات من خلال التفاعل مع 
الآخرء بل هو مسألة لللرية ل صرفة ‏ ينحصر اهتمامها ب عرض فا 
للآخر» على شكل «رسائل تعريف» متكررة» لا حصر لها. 

ولكن ما الذي يحتمل أن يكون السبب الكامن وراء هذا الهووس 
بالهوية والمسائل الثقافيّة وهذه اللافاعلية بالنسبة إلى التكامل الفعلى 
وجداء”الذراممنات دوهن نكن لون أن يكون. اميل قات الل 
اجتماعيّة مناصرة»؟ 
تكمنء في أحد مستويات التحليل» المحابجٌة 5 «العروبة» لم 
تكن قط في الحقيقة أكثر من رابطة لغوية خالية من أيّ جوهر 
سوسيولوجي» وكما عبّر عن ذلك.أحد الكبّاب ساخراً: «العرب 
ظاهرة صوتية» (القاسمي» 7). ومع ذلك. وعلى الرغم من كل 
الضجيجء فإن العروبة لم تتخذ أيّ شكل ممّيز في المجال 
الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ. وقد توصّل محمّد. جابر الأنصاري مؤخراً 
(1994) إلى نظرية مثيرة للاهتمام في تفسير ذلك» فيقول بأن العرب 
لم يتفاعلوا في ما بينهم إلا قليلاً جداً. وكان ذلك يُعزى من الناحية 
البيئية» إلى المساحات الصحراوية الشاسعة التى تغطى جزءاً كبيراً من 
أرضهم وتفصل الأقاليم عن بعضها. أمّا من الناحية التاريخية» فقد 
كان ذلك يُعزى إلى طبيعة نظامهم الإتاويّ المتمثل في «الإقطاع - 
البيروقراطيّ» الذي أوجد ترتيباً قائماً على حركة الطرد المركزي» 
يسحب جميع الموارد إلى المدينة العاصمة ويؤسّس جميع الصلات 
بها. ولم تُصَب الأقاليم بالفقر نتيجةً لذلك فقطء بل لم يُسمّح لها 
قط أن تقيم لها أيّ بنى تحتية مرتبة ومفصلة أو ترتيبات مؤسساتية 
خاصة بهاء ولا أن تتفاعل بصورة مباشرة (أي أفقياً) في ما بينها. 
واستناداً إلى الأنصاري» فإن الدول الإقليمية المعاصرة في العالم 
العربيّ قد تمكّل من الناحية الوظيفية» مرحلة «إقطاعيّة؛ (بالمعنى 
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الأوروبي) متأخرةٌء تشرع ‏ إن صمح التعبير - في بناء البنية التحتية 
وملء الفراغات الديموغرافية والبنائية داخل البلدان العربية وفي ما 
بينها. ويستنتج من هذا أنه إذا ما تحققت ح الوهدة الغويية لي برعا 
فإن من المحتمل أن يكون ذلك من خلال تقوية (بدلاً من إلغاء) 
الدول الإقليمية (القطرية) في العالم العربي. 


إن المفقود أيضاًء في ما قد يشكل نقطة متعلّقة بالنقطة السابقة» 
هو وجود طبقة مناصرة تتساوق مصالحها الخاصة والمحددة مع 
إمكانات نشوء سوق موحّدة أكبر ودولة متكاملة أوسع. وكان سمير 
أمين من الناحية التاريخية» قد ارتأى أن «الدولة» العربية الإسلامية لم 
تتحد إلا خلال المدة التى كانت طبقة التجار المتعاملة بتجارة 
المسافات البعيدة قد اقتربث بما يكفي لتشكيل: طبقة مهيمنة (أمين» 
8. وتبدو هذه النظرية مُغرية» على الرغم من إمكانية إبداء بعض 
التحفظات: على رأسها أن الطبقة التجارية لم تكن مستقلةً استقلالاً 
ذاتياً بدرجة كافية ولم تكن مثابرةً و«متواصلةً» بدرجة كافية لتشكل 
طبقة مهيمنة لأنها كانت في معظم الأحيان ضعيفة إزاء النخبة 
السياسيّة/ العسكرية» ومعتمدةٌ عليها. واستمرت الطبقة التجارية في 
الوعوف بالمعنن: الاجعتا عن غير أن ثقلها الاقتصاديٌ والسياسىّ ازداد 
تقلّصاً حيئما أصبيحت تجارة المسافات البعيدة على درجة أدنى من 
الأهمية: (تحت ضغط المنافسة الأوروبية) خلال العهد العثماني» مع 
أن التجارة البينية داخل الإمبراطورية العثمانية كانت على درجة من 
السعة كافية لدعم طبقة تجار ذات حجم 06 (النقيب» 1986: 
الفصل 11» الهامش 20). 


ومع تغلغل المصالح التجارية الأوروبية في جسم الإمبراطورية 
العثمانية» أصبح جزء من التجارة البينية العثمانية التقليديّة ينسحب 
بعيداً إلى خارج الإمبراطورية بفعل المصالح الأوروبية التي أصبحتُ 
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توجّهها وتسيطر عليها. ولقد اكتسبت هذه العملية بُعداً سياسيّاً ‏ 
استراتيجياً حينما جرى تقسيم الشرق العربيّ تحت ظل انتداب 
القوتين الأوروبيتين الاستعماريتين الرئيسيتين: بريطانيا وفرنسا. وعلى 
سبيل المثال» إن طرق التجارة التي كانت تربط حلب بالموصل 
واسطنبول وتلك التي كانت تربط دمشق بالقدس ونابلس آلتْ إلى 
الانقطاع بحكم الضرورة. وعليه.ء فليس مما يثير الدهشة أن تجد 
الأفكار المتنامية للقومية العربية أكبر قدر من الاستهواء والجاذبية في 
ذلك الزمن بين صفوف التجار الحضريين (وأبنائهم المتعلمين) لأنهم 
كانوا يمرون بتجربة الانفصال (السياسيّ والعسكري) المصطنع 
وتقلص أسواقهم التقليديّة (خوري, 219838 1987. قزيحة 
(هطنعة0)». 1979). وبالمناسبة» كان هنالك نموذج مشابه سيلاحظ 
وجوده في السودان» حيث كانت نسبة كبيرة من (الاتحاديين)*» 
الذين كانوا يحبذون الاندماج مع مصرء هم من بين الذين لديهم 
صلات تجارية و/ أو تعليمية بمصر. غير أن النخبة التجارية/ 
العسكرية العروبية في المشرق لم تكن قط قوية بما يمكنها من 
اختراق الحدود الاقتصاديّة والسياسيّة المفروضة حديثاً. ولا كان رأس 
المال المصري المتمثّل في (بنك مصر) قادراً على الصمود في 
محاولته أن يغدو ذا توجه وحدوي ‏ عربي وأن يستثمر في الشرق 
العربيّ خلال فترة ما بين الحربين» خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أنه كان مضطراً إلى الإذعان لرأس المال الأجنبيّ حتى في موطنه 
الأصلي (دايفس» 1983). إن التأكيد المفرط في الفكر الوحدويٌ ‏ 
العربيّ المبكر على الشؤون الثقافيّة والأخلاقية واستبعاد أيّ منظور 
اقتصاديٌ أو استراتيجئ حقيقئ (يتعلّق مثلاً بشكل وطبيعة «الدولة 
العربية المتحدة» المأمولة) قد يعذ إِما سبباً جزئياً لما لحق بأيديولوجيا 


)»2 أعضاء (الحزب الاتحادي) السوداني يومذاك. 
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الوحدوية ‏ العربية من تداع في وقت لاحق. أو بصفته نتيجة حتمية - 
لأن الميدان الاقتصاديّ والسياسيّ بدا في ذلك الوقت بعيد المنال 
جداً. 


لقد تم تحقيق الاستقلال الرسمئ نفسه على يد النخبة الوطنيّة 
«التقليديّة» التي تمتد جذورها الاجتماعيّة في ملكية الأرض والتجارة 
والبيروقراطيّة التقليديّة. ولكن» لم يمض وقت طويل بعد الاستقلال 
حتى أزيحت هذه الطبقة من سدة الحكم على يد ضباط في الجيش 
يمثلون مصالح «طبقة وسطى جديدة» صاعدة من ذوي المهن 
والتكنوقراط. وكانت من بين هذه الحركات (حركة الضباط الأحرار) 
المصرية التي تبئت المبادئ الوحدوية ‏ العربية التي ظهرث أول ما 
ظهرت في المشرق» مع ذلك؛ لم تكن البورجوازية التجارية هي 
' التي ناصرت قضية الوحدة العربية في هذه الحالة» بل الدولة 
المصرية بكل تقاليدها الراسشقة نميا وقترائيا المشيفة سيا ركانت 
هذه المهمة أكثر سهولة بفضل القيادة الكاريزمية لعبد الناصر 
ولانتصاره «السياسي» في معركة السويس. لكن» حينما تم توحيد 
مصر وسوريا من 1958 إلى 1961 حدث تنافر خطر ضمن 
التوقعات. ومن بين أمور أخرى» كانت البورجوازية التجارية المهمّة 
تقليدياً في سوريا لاتزال ناشطة من الناحيتين الاقتصاديّة والسياسيّة» 
بخلاف نظيرتها في مصر حيث كان نشوء القطاع العام وحظر 
الأحزاب السياسيّة قد زادا من سيطرة الدولة. 

وكانت بورجوازية الأعمال السورية» الفخورة بمهاراتها 
وتقاليدها التجارية» تأمل في أن تزدهر داخل السوق المصرية 
الأوسع» بل انتقل فعلاً عدد كبير من التجار السوريين إلى مصر 
حيث سمّيت سوق بكاملها (في الإسكندرية) باسمهم. غير أن التجار 
السوريين أصيبوا بخيبة أمل حينما وجدوا أن السوق المصرية لم تكن 
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مشرّعة الأبواب أمامهم كما كانوا يتوقعون» فحسب» بل أن قطاع 
الدولة المصرية كان بالإضافة إلى ذلك قد تحرّك ل «إزاحتهم» حتى 
من سوقهم السورية نفسها (الأيوبي» 19895). 


وتأكدث مخاوفهم حينما أعلنت في تموز/ يوليو 1961 مجموعة 
رئيسيّة من إجراءات التأميم «الاشتراكية» لكي تطبّق في كلا إقلِيمي 
الجمهورية العربية المتحدة. وممًا زاد الطين بلة كذلك إغلاق الحدود 
السورية» ‏ المهمّة تجاريّاًء مع الأردن والسعودية والعراق. كما حُلَّتَ 
الأحزاب السياسيّة ومجموعات المصالح. الأمر الذي جعل من 
المستحيل تقريبأ على البورجوازية أن تُنفس عن تظلماتها بأيّ شكل 
من الأشكال (هلال. 1980: 67 72). وسرعان فا احتشد كبار 
رجال الأعمال السوريين المتحالفين مع بعض الأعضاء المستائين في 
حزب البعث وراء انقلاب عسكريٌ أذّى إلى انفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة. 

ومن باب المفارقة منذ تلك النقطة وما تلاهاء أن البورجوازية 
التجارية التي كانت في مرحلة أسبق تحمل كمّاً كبيراً من العواطف 
العروبية وجدث نفسها مصئفةٌ على نطاق واسع في -خطاب الستينيات 
السياسيّ على أنها عدوَةٌ للقومية العربية. ومن ناحيته مضى عبد 
الناصر قدماً في بزتامجه التأميمئ في مصره معلناً أنْ ذلك وسيلةٌ 
لتجريد الرأسماليِين المُعادين للثورة والمُعادين للوحدة من السلاح. 
وحينما استعاد البعثيون السلطة في سوريا في 1963/ 1966 انتهجوا 
سياسة قاسيةٌ جداً ضد البورجوازية التجارية» وكان عملهم هذا في 
جزء منه «تكفيرً» - إن صم التعبير - عن الذنب الذي اقترفه حزبهم 
حينما التحق بالبورجوازية في ضربتها المعادية للوحدة في العام 
1. ومنذ ذلك الوقت» نشأث حرب باردة غريبة بين من يسمّون ب 
«الراديكاليين» العرب و«الرجعيين» العرب» على أساس أن هؤلاء 
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«الرجعيين» موالون للرأسمالية ومعادون للوحدة (كير 022)» 1971). 
وكان البعثيون والناصريون يرفعون مفردات «الحرية والاشتراكية 
والوحدة» (على الرغم من اختلاف اا ا شعارهم 
الغلائي”*2. وغدث محاربة أعداء الوحدة تعني أيضاً محاربة 
البورجوازية التجارية. ولغرض مواجهة البورجوازية التجارية» أصبحت 
الدولة الآن توسّع حجم ونطاق أنشطتها في الميدان الاقتصاديّ» 
وتبني قطاعاً عاماً مهيمناً وواسعاً جداً. 

«ومع ذلك؛. كلما أصبحت ماكنة الدولة الإقليمية أكثر رسوخاًء 
قل اختمال حصول تكامل عربئ. ولعل ما كان أدعى إلى المفارقة 
حقيقةٌ أن الأيديولوجيا الوحدوية ‏ العربية الرسمية التي كان يتبناها 
نظام حكم معيّن كانتء في بعض الحالات» توظف بطريقة 5 
في الواقع تعزيز موقع الدولة الإقليمية إزاء جيرانها الذين قد يكونون 
من الذين يتبئون» نظرياًء المثُل العليا العروبية نفسها. ولا ريب أن 
العلاقات العدائية منذ أواخر الستينيات بين قطرين مثل العراق وسوريا 
(كيئله (و1مء1,ة), 1990). ذلك أن النخب العسكرية والتكنوقراطية 
الجديدة للدول المستقلة كانت آنذاك قد ربطت معظم مصالحها 
ومعظم تطلعاتها بدولتها الإقليمية القائمة وبقطاعها الاقتصاديٌ 
المتوسّع أكثر من ربطها بالدولة الوحدوية المتخيّلة. فقد كانت هذه 
الأقطار منشغلة بإصدار خطط للتنمية كانت تستهدف إعادة هيكلة 
اقتصادات دولها الإقليمية الخاصة» لكنها لم تخصّص أيٌّ جزء من 
اهتمامها لتكامل محتمل للاستثمارات بين مختلف الاقتصادات 
العربية. وانتهى القطاع العام الذي كان قد أقيم في جزء منه في الأقل 


4 (الوحدة» الحرية» الاشتراكية) حسب التسلسل البعثي» لكر الاشتراكية» 
الوحدة) حسب التسلسل الناصري. 
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بصفته أحد المكوّنات الوحدوية ‏ العربية الراديكالية» إلى أن يصبح 
في بعض الجوانب حائلاً دون التوخحد العربي. ولم تنشأ مصالح 
النخب الجديدة حول الدولة الإقليمية وماكنتها الإدارية والاقتصاديّة 
فحسب. بل إن انقسام العالم العربيّ إلى ما يُسمى بلداناً «اشتراكية» 
وأخرى معادية للاشتراكية أو «لا- اشتراكية» قد جرى استخدامه 
لتبرير غياب التقدّم باتجاه التكامل الاقتصاديّ. وكان شعار وحدة 
الهدف (أي: الاشتراكية) الذي رُفع في الستيئيات أكثر أهميةٌ من 
وحدة الصف (أي: قيام بنية عربية موحّدة). وما كان لفورة أسعار 
النفط فى السبعينيات إلا أن تضيف حاجزاً مالياً إلى مثل هذه الثنائية» 
عيت كانت الدول الاشتراكية فى الأغلب: يلداناً فقيرة بينما كانت 
البلدان الغنية تترأسها في الأغلب أَسَر حاكمة «محافظة». 


المقترب الإقليمي/ الوظيفي 

في مقابل المقترب الأيديولوجي/ السياسيّ الشامل الذي كان 
يدعو إليه البعثيون والناصريون والقوميون العرب» قُسِحَ المجال أمام 
المقترب الإقليمي/ الوظيفي» الأضيق نطاقاً» باتجاه التكامل لكي 
يخوض تجربته في أوائل الثمانينيات من خلال تشكيل (مجلس 
العاوت الكليكئ). ويكاد هذا المتترت أذ يكوة القيفن الذقين 
تمقترت الذولة التوكيدية الشاملة المولودة بين ليله ضيعاها الذئ 
اعتاد أن يكون الصيغة المفضلة لدى معظم الوحدويين العرب» 
والذي غالباً ما يصفه النقاد بكونه «النموذج البروسي» لأنه يغالي في 
التأكيد على دور «الإقليم المحوري» في إجبار الآخرين على قبول 
التوحيد («تعليقات» الجابري في حنفى والجابري» 1990: الفصل 4»: 
بلقزيز (تنههوا81). 1991: 42 وما يليها). 

يمثل مجلس التعاون الخليجي» رغم كونه منظمة «إقليميةً» 
فقطء. وليس دولة اتحادية أو كونفدرالية» صورة لحقيقة أن بإمكان 
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التكامل العربيّ أن يتحقق متى كانت الظروف الملموسة سليمة: في 
هذه الحالة» التجاور الجغرافى والاهتمامات الاستراتيجية المشتركة 
والتوجه الاجتماعيّ - الاقتصاديٌ المتشابه. ومع أنه كان في البدء 
موضع انتقاد الكثيرين بصفته مجرد نادي الأثرياء (دعطعم دعل طناء)» 
وبصفته ترتيباً معادياً للتوجه الوحدويّ ‏ العربيَّ» فإِنْ معظم النقاد 
توصّلوا في ما بعد إلى حقيقة أن المقترب الإقليمي للتكامل العربي ٠‏ 
يمكن أن يكون السبيل الأكثر احتمالاً لتحقيق أي درجة من درجات 
النجاح مع أنه ليس خالياً من العراقيل. 


كان تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 تطوّراً هاماً 
لأنه مكل من بين أمور أخرى » أول منظمة إقليمية تضم عدة دول 
تشكلث في العالم العربيَّ منذ تأسيس جامعة الدول العربية نفسها 2 
ولأنه بقي يمئكل المحاولة الأكثر فاعليةً لبلوغ نوع من التكامل بين 
العرب ‏ وإن لم يكن بين كل العرب (مع الأستثناء الجزئي لقيام 
اتحاد دول المغرب العرب في 1989). 


كان وراء تشكيل مجلس التعاون الخليجي ‏ الذي يضِمْ المملكة 
العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين 
وعُمان ‏ نوعان من الاهتمامات: اهتمام أمنيّ وآخر اقتصاديّ. وبينما 
كانت مصر مشغولة فى ذلك الوقت بالتفاصيل المتعلقة بسلامها 
المنفرد مع «إسرائيل»؛ وكانت ثورة إيران الإسلامية تكتسب على 
العموم 39 على العراق من الناحية العسكرية وتمثل مصدراً للتعدي 
المتدزج على دول الخليج الأصغرء وبينما كان السوفيات في 
أفغانستان عازمين على البقاء كما يبدو» وكانت «قوة الانتشار السريع» 
الأميركية المثيرة للجدل على أهبة الاستعداد» كانت دول الخليج 
تغدوء» على نحو مفهومء أكثر خشيةً يوماً بعد يوم من إمكانية 
تعرّضها للاعتداء بسبب وضعها الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه كان 
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القلق يساورها حول إمكانياتها التنموية وحول مستقبلها الاقتصاديٌ في 
مرحلة ما يد البترول. وكانت تقلبات أسعار النفط واستخدامات 
الأموال الفائضة تسبّب لها القلق» شأنها شأن تبعيتها (التي يتعدذّر 
تجنبها تقريباً) لالت حدق تتجانات التجارة والتكنولوجيا واعتمادها 
على أجزاء أخرى من العالم الثالث من حيث مستلزماتها من القوة 
البشرية*'". ولهذا ما كان بالإمكان التغافل عن الحاجة إلى التعاون» 
خصوصاً بالنظر إلى صِعْر هذه البلدان من الناحية الديموغرافية وسعة 
ثرائها النسبيّ» وهي عوامل ضاعفتُ» عند جمعها من هشاشتها 
وإمكانية تعرّضها للتعديات. 


خلال السبعينيات» بدأت أقطار بلاد العرب والخليج في تطوير 
طرق ووسائل للعمل المشترك» بعد أن شبّعها على ذلك تشابه 
أنظمتها الاقتصاديّة والسياسيّة» وشعور بالاشتراك فى معضلات عامة 
معيّئة. وأبرمت عدة معاهدات لتنسيق الأنظمة الاقتصاديّة والمالية 
والنقدية والتجارية والصناعية والجمركية» بهدف تشجيع حركة رأس 
المال والأفراد في ما بينها على وجه الخصوصء على الرغم من أن 
الكثير من هذه الاتفاقيات التى عَقدثْ فى السبعينيات كانت اتفاقيات 
ثنائية أكثر من كونها متعددة الأطراف. وكان هناك مجال آخر للتعاون 


(14) إن سمة «التبعية» ([©46562062) تتصف بكونها تحمل قدراً من الانتقاد أكبر نما 
تحمله سمة «الاعتماد؛ (68506808م06)» وتضفي على نفسها مستوى أعلى من الهشاشة 
والانكشاف. ويمكن تعريف الاعتماد بصفته علاقة «فاعلاً بفاعل»» (مثلاً: إن بريطانيا تعتمد 
على الهند في استيراداتها من الرز) أما التبعية فإنها مقولة بنيوية أوسع» ويمكن تعريفها على 
أنبا علاقة «فاعل ببيئة» (مثلاً: أن الستغال هي في حالة تبعية إزاء السوق الرأسمالية العالمية) 
(و للاطلاع على المفاهيم والمقارنات انظر كيوهان وناي (©2 0هة عمقطم), 1977: 9 
13 وفي مواقع أخرى؛ وفي كابوراسو (08505850): 1978: خصوصاً 19 وما يليها. 
وللاطلاع على التحليلات الخليجية لتبعية بلدان مجلس التعاون الخليجي» انظر النفيسي» 
2, الماجد. 1986). 
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تمثل في المشاريع المشتركة»: بما في ذلك مشروع المرفأ الجاف» 
وشركة للاستثمارات البترولية» و«بنك الخليج الدولي». واشركة . 
الملاحة العربية»» وما إلى ذلك. كما عُقدث مفاوضات شتى لدمج 
شركات الطيران ومؤسسات النقل البري والبحري الأخرى» مصحوبة 
بخطوات أخرى نحو حلّ بعض من نزاعات الحدود المعلقة بين دول 
الخليج» وزيادة التعاون في المجال الاستخباريّ (الكويت (1811)» 
وزارة المالية (ععصهصة8 /ه تصاكنمهن34) 1986). 

منذ أواسط السبعينيات اشتد ساعد جهود التعاون هذهء ما أدذى 
إلى تشكيل عدة مؤسسات تكاملية (ناي (©5596). 1978). ففي 
حخزيران/ يونيو 1975» على سبيل المثال» قرّرث أربع من الدول 
الخليجية الأصغر اتخاذ خطوات باتجاه توحيد عملاتها واستحداث 
دينار خليجي مشترك بصفتها تحرّكاً صوب الاتحاد النقديّ الكامل» 
ووافقث بعض البلدان علئ جعل عملاتها نقداً قانونياً فى كل من بقية 
الدول. ولقد بُحث الأمر عدة مرات في أوقات لاحقة» غير أن 
الوقت عد غير مناسب بعد لمثل هذا الإجراء. كما تم إنشاء «بنك 
الخليج الدولي» في العام 1975 بمساهمات رأسمالية متساوية من 
البلدان الستة التي شكلتْ في وقت لاحق مجلس التعاون الخليجي» 
بصفته مصرفاً تجارياً دولياً هدفه الرئيسيّ تمويل وتوسيع التجارة 
الخليجية. وفي وقت لاحق ساهم العراق في رأسمال المصرف. وفي 
العام 1974 تم تأسيس «المجموعة العربية للاستثمار» لغرض استثمار 
رأس المال في تطوير الموارد العربية في الدول السبع الموقعة 
(خمس منها خليجية بالإضافة إلى مصر والسودان). كما أَسَستٌ 
«منظمة الخليج العربيّ للاستشارات الصناعية» في العام 1976 بين 
الدول الست التي شَكلتْ في وقت لاحق مجلس التعاون الخليجي 
والعراق. وأصبح «طيران الخليج» الذي تأسّس في منتصف 
السبعينيات» شركة الطيران الوطنيّة الناجحة لدول البحرين وقطر . 
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والإمارات العربية المتحدة وعُمانء ومع أن المملكة العربية السعودية 
لم تفضّل دمج خطوطها الجوية الخاصة «السعودية»» دمجاً كاملاً 
فإنها أبرمثُ مع «طيران الخليج» اتفاقيات تشغيلية مشتركة. ومنذ 
الثمانينيات أدّت المنافسة المتصاعدة إلى تقديم توصيات بقيام درجة 
أكبر من التعاون وتوحيد المعايير في ما بين شركات الطيران الخليجية 
كلها (التقرير السعودي 6207 نمق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2. كما أقيمت عدة مشاريع لربط دول الخليج بشبكة اتصالات: 
فافتّتئحت في العام 1978 «وكالة أنباء الخليج» (تشمل السعودية 
والكويت والإمارات وقطر والبحرين والعراق)» كما كان هنالك 
تنسيق في مجال التلفزيون والاتصالات. 


وتوّجت هذه التطورات المختلفة بالإعلان عن تشكيل «مجلس 
التعاون الخليجي» (©606) في أيار/ مايو ١1981‏ وكانت أهدافه ترمي 
إلى تعزيز العلاقات بين دول الخليج, ل في المجالات الاقتصادية 
والمجالات «الوظيفية» الأخرى فحسبء بل كذلك في الشؤون 
الاستراتيجية وتلك المتعلّقة بالأمن. ولتحقيق أهدافه تمٌّ تنظيمه في 
عدد من الوحدات: (أ) مجلس أعلى يجتمع سئويّاء ويضمٌ في 
عضويته رؤساء الدول الأعضاء الستة وتكون رئاسته تناوبية. وتلحق 
بالمجلس الأعلى «لجنة حل النزاعات». (ب) مجلس وزاري يتألف 
من ستة وزراء خارجية» يجتمع مرتين أو أكثر في كل عامء بالإضافة 
إلى مجموعات وزارية أخرى تجتمع في عدد من اللجان المتخصصة 
(كان عددها حوالي اثنتي عشرة لجنة في العام 1985)» بما فيها لجان 
للتخطيط الاجتماعي والاقتصاديي» والتعاون الاقتصاديٌ والتجاريٌ» 
والتعاون الماليّ والنقديّء والتعاون الصناعيَّء وشؤون النفط» والنقل 
والمواصلات» والخدمات الاجتماعيّة والثقافيّة. (ج) أمانة موسّعة في 
مدينة الرياض» فيها أمين عام ونواب للأمين العام مسؤولون عن 
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الشؤون الاقتصاديّة والسياسيّة وغيرها (أنطونى (وهمطنهف)ء 21982 
وكالة الأنباء القطرية؛ 1981: 1982: الخليج؛. ملحق خاصء 2 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1986). 

كما وفع أعضاء مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 اتفاقية 
ملحقة للأمن الجماعيّ واتفاقية اقتصاديّة موخّدة» ثم اتخذ المجلس 
ترتيبات في وقت لاحق لرفع الرسوم الجمركية عن المنتجات الزراعية 
والمعدنية والصناعية في حركتها بين البلدان الستة. وشُكَلتٌ لجنة 
التعاون الصناعي يكون هدفها ‏ من بين أمور اخرئ - تشجيع 
استعمال السلع التي تنتجها مشاريع حكومية. وكانت منظمة الخليج 
العربي للاستشارات الصناعية تزوّد هذا المشروع أو ذاك بالمعلومات 
والبحوث. وشملت مبادرات أخرى افتتاح «جامعة الخليج» الشاملة 
لكل دول الخليج”* والتي اتخذثُ من البحرين مقراً لهاء وتأسيس 
مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره مليارا دولار أسهمت فيه 
بصورة مشتركة الدول الأعضاء الست (انظر الشرق الأوسطء. 11 
شباط/ فبراير 1982» التقرير السعودي» 11 تشرين الأول/ أكتوبر و2 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1982 و28 حزيران/ يونيو 1983). 


وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك ترتيبات أمنية جماعية بين أعضاء 
المجلس تغطي معظم الشؤون المتعلقة بالأمن» الداخلي والخارجي 
معأء وهناك أيضاً اتفاقيات ثنائية من أجل «تعاون منفرد» بين 
السعودية وكل من البحرين وقطر والإمارات وعُمان (الشرق الأوسط. 
24 - 25 شباط/ فبراير 1982). وشملتُ مثل هذه الترتيبات الجماعية 
تشكيل قوة عسكرية مشتركة في العام 1984 ذات منظومة للدفاع 
الجويٌ وقيادة عسكرية موخحًدة». كانت تستهدف في نهاية المطاف 


(*) بالإضافة إلى العراق» حتّى غزو الكويت في 1990. 
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إقامة منشأة إقليمية لصناعة الأسلحة ‏ «هيئة الخليج لتصنيع الأسلحة» 
برأسمال يزيد عن 8 مليارات دولار» يكون مقّرها في الرياض وتحل 
جزئياً محل «الهيئة العربية لتصنيع الأسلحة» ‏ (وكان مقرٌ هذه الهيئة 
الأخيرة في مصر على الرغم من أن تمويلها كان من دول الخليج 
بدرجة كبرى» غير أنها حلت سهد كاين دايفد) (الكتاب السنويٌ 
للمملكة العربية السعوديةء 1980 1981: 49). 


كما كانت نيّة أعضاء المجلس الستة متجهة نحو إشاعة 

. الانسجام بين سياساتها الاقتصادية ‏ بما فيها المتعلّقة بتسعير النفط 
وإنتاجه. ولأنها بمجموعها تشكل أكثر من نصف إنتاج «الأوبك» فإن 

قدرتها النسبية (بوجه خاص قدرة السعودية والكويت) على تخفيض 

مستويات إنتاجهاء دون أن تعانى برامجها الاقتصاديّة معاناة خطيرة 

نتيجةٌ لذلك» تمنحها ميزة إضافية على الكثير من منتجي النفط 

لالمومتاجين ابيرعة أكير مق" الناحية الاقتضافثة: وإذا قذر «للأريكة 

أن تنجح ذات يوم في أن تصبح (كارتل)؛ فإنه سيكون من اللازم» 

على وجه اليقين تقريباًء أن يُطلّق هذا (الكارتل) من أقطار المجلس. 

كانت المشاريع الصناعية وغير الصناعية الرئيسيّة تشكل اله 

آخر كان أعضاء المجلس يعتزمون تنسيق سياساتهم الاقتصاديّة فيه. 
وكانت هناك حاجة جلية إلى تنسيق المشاريع في حقول 

البتروكيماويات والأسمدةء والإسمنت» والفولاذ والمعادن» وما إلى 

ذلك. لغرض تجئّب الخسارة والتكرار» وتم التوصل إلى استنتاج أنْ 

إقامة مشاريع مشتركة ما بين الدول الأعضاء هي واحدة من أكثر 

الوسائل فعالية في تحقيق هذا الأمر: وعلى هذا الأساس تأسستُ 

«شركة البتروكيماويات السعودية ‏ الكويتية ‏ البحرينية»» واشركة 

الإسمنت السعودية - الكويتية»» و«شركة الصناعات الدوائية السعودية - 

الكويتية». واستخدمت طريقة أخرى سعت إلى تحويل المشاريع 
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الجديدة إلى مشاريع تشمل جميع دول المجلس» كما هي الحال في 
القرار الذي اتخذته سلطة التصنيع في ينبع”*' ببيع 70/ من أسهم 
المشروع إلى مواطني جميع دول المجلس (الكتاب السنويّ للمملكة 
العربية السعودية. 1980 1981: 52). في حين قامت السعودية» 
مقابل ذلك» بشراء 20/ من أسهم (شركة البحرين للألمنيوم). وكان 
من شأن هذه الترتيبات أن تتعرّز بدرجة أكبر حينما تقوم بلدان . 
المجلس بترتيب شراء احتياجاتها بصورة مشتركة. وفي الواقع تم 
الإعلان عن نية الأقطار الستة في دفع قيمة ما لا يقل عن خمسين 
بالمائة من احتياجاتها الطبّية بصورة مجتمعة إلى أن يصبح بالإمكان 
شراء كامل أدويتها بصورة مشتركة» وهو إجراء من شأنه أن يوفر لها 
ما لا يقل عن 30/ من الكلفة (التقرير السعودي». 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1982). 

كما سعى أعضاء المجلس إلى تنسيق أنشطتهم المصرفية 
والمالية المتنامية التي كانت تمثل ما يشبه قصة نجاح» على الرغم 
من أن إمكانية حصول منافسة غير مريحة كانت لاتزال قائمة على 
وجه مؤكد. وفي منتصف الثمانينيات كانت المصارف ذات القيادات 
العربية (وبصورة رئيسيّة الخليجية) تشكل حوالي 27/ من إجمالي 
سوق الإقراض العالمية (التقرير السعودي» 23 آب/ أغسطس 
22؛» وهو إنجاز لم يكن بالإمكان إدامته وتعزيزه لو لم يكن هناك 
تنسيق سليم قائم بين المراكز المصرفية الرئيسيّة الثلاثة في الخليج: 
البحرين (بقطاعها المصرفي المنطقة المغمورة'** المقام بصورة 
رئيسيّة بصفته قناةً لحركة الأموال من وإلى السعودية) والكويت (وهي 
في الواقع مركز استثمار المنطقة)» والإمارات (التي يوجد فيها عدد 


(©) في السعودية. 
(**) أي خارج الحدود الإقليمية, 
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من المصارف المتوسطة الحجم المزدهرة). كما كان هناك إدراك 
لحقيقة أن من شأن المجلس أن يستفيد استفادةً كبرى من تنسيق 
شبكات النقل والاتصالات ومن ترشيد البرامج التعليمية (خصوصاً 
التنافس في بناء جامعات جديدة) ومن إشاعة الانسجام في السياسات 
الثقافيّة لدول المجلس. 

وبعد تأسيس المجلس بوقت قصيرء كان المزاج في أوساط 
النحّب الخليجية تجاه مستقبل المجلس حماسياً ومتفائلاً» بل إن 
وزير المالية والاقتصاد السعودي تنبّأ بأن أعضاء المجلس سيشكلون 
. خلال سنة أخرى أو حواليها مجموعة اقتصاديّة موحّدة شبيهة 
ب (الجماعة الاقتصاديّة الأوروبية) (وء«ةاءءمىءط مم4 ): المجلد 3» 
2: 31). واقتبس مصدر سعودي آخر (بموافقة المسؤولين» 
افتراضاً) تقريراً في صحيفة أميركية محترمة جاء فيه: إن مجلس 
التعاون الخليجي بأعضائه الستة هو في الواقع» بطريقته الهادئة 
الخاصة بهء مشروع «الوحدة العربية» الوحيد الذي يبدو أنه سوف 
يكمل مشواره. ويمرٌ المجلس الآن بمرحلة النضوج من سوق مشتركة 
ناشئة للشعوبٍ الخليجية إلى ما يمكن له حقاً أن يصبح (ناتو)”*» 
مصعْراً (التقرير السعودي. 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1982). 

إن مقترب المجلس لتحقيق مثل هذه الوحدة كان. يقينًء يميل 
إلى أن يكون ‏ شأنه شأن السوق الأوروبية المشتركة ‏ متدرّجاً 
وظيفياًء أكثر من كونه شاملا وأيديولوجياً بالطريقة التى كانت قد 
ميّزت معظم التفكير التكاملي (الاندماجي) العربيّ في الخمسينيات 
والستينيات. ومما هو مثير للاهتمام أيضاً أنه كانت هناك إشارات إلى 
وجود اهتمام متجذد في إقامة روابط بين (ستة المجلس) و(عشرة 
السوق الأوروبية المشتركة) - على نحو ما كانت عليه آنذاك - وبشكل 


(*) منظمة معاهدة شمال الأطلسي. 
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خاص فى مجال التعاون التقنى وتبادل المعلؤمات (476514). (العدد 
2 / أغسطس 2 : 46). وفي الحقيقة» قام عبد الله بشارة» 
الأمين العام الأول للمجلسء» بمقارنة مقاربة «التعاون» الوظيفيّ 
للمجلس بما أطلق عليه اسم «المدرسة السورية» ذ فى الوحدة العربية 
المتّسمة ب «الحيوية والجرأة»؛. ولاحظ أن عدن » مقارناً بهاء قد 
تجئب «التنظير» الزائد عن الحاجة من ناحية والإفراط فى المأسسة من 
ناحية أخرى» وذلك لأنه لم يكن فدرالية ول كونقدرالية بق كان 
ببساطة «مجلس تعاون» قائماً على الاتفاق والإجماع» مع احتفاظ كل 
دولة بحقها «فى إعفائها من تطبيق القرارات التى توافق عليها الدول 
الأخرى إذا لم تسمح ظروف تلك الدولة بذلك» (بشارة» 1985: 29). 
ومع ذلك» وعلى الرغم من مزاج التفاؤل الأوّلي الذي استقبل به 
ظهور المجلس» فقد يتساءل المرء ما إذا كان سيستمر بصفته اتحاداً 
وظيفياً قابلاً للحياة وما إذا كان من المرجح أن تتعمق العلاقات 
التعاونية والتكاملية بين البلدان الستة من خلال أيّ شكل من أشكال 
«التفرّع) أو «الانتشار»؟ إنه سؤال لا تسهل الإجابة عنه. بداية» ونظراً 
للتشابه الكائن بين البنى الاقتصاديّة لهذه البلدان واعتماد تجارتها على 
البلدان الصناعية» إن ستجو النتجارة في ها بيتها يلم يستحق الذكر ‏ ولا 
يبدو سوى الكويت والبحرين أنْ لديهما أي تجارة جديرة بالذكر مع 
البلدان الخليجية الأخرى» ويعزى استثناء هذين البلدين إلى حقيقة 
أنهما يقومان بإعادة تصدير البضائع. وباستثناء عُمان جزئياً» فإن 8 
الاقتصادية لجميع أعضاء المجلس متشابهة في أحادية يُعدهاء إلى 
درجة أن ذلك يؤدّي بطريقة ما إلى تقييد الفرص الحقيقية لتحقيق 
التكامل. وفوق هذا وذاك» فإن هذه البلدان تعتمد إلى حد كبير جداً 
على الأسواق الأجنبية لتوليد العائدات من خلال الصادرات. ففي العام 
6 مثلاًء كانت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي 187,1 
في حالة السعودية و78,4/ في حالة الكويت؛ بل كانت أعلى من ذلك 
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في حالة الإماراث وقطر. فضلاً عن ذلك» ومع اعتماد صادرات دول 
الخليج على سلعتها التصديرية الرئيسيّة الوحيدة ‏ أي النفط ‏ نجد أن 
النفط في العام 1977 كان يمثل 96,2/ من قيمة جميع صادرات 
السعودية.» و7/76 من قيمة صادرات الكويت. و7/96 من قيمة صادرات 
الإمارات» و98/ من قيمة صادرات قطر (الأيوبي» 20 والمراجع 
المذكورة). وهكذاء فإن عائدات النفط كانت تشكل ‏ وهي في الواقع 
لاتزال تشكل - نسبة عالية بوجه خاص من عائدات الدولة في جميع 
بلدان المجلس. 

ثمة عامل إشكاليّ آخر له علاقة بتاريخ النزاعات الشخصية 
والقبليّة والإقليمية بين دول المجلسء ولايزال العديد منها قائماً دون 
أن يجد سبيله إلى الحل الدائم (الرميحي» 1980: 73 95). ويُعتقد 
أن هذه النزاعات هي التي كانت وراء حقيقة أنه حينما تشكلت 
الإمارات العربية المتحدة في العام 1971 لم يكن بالإمكان ضمّ سوى 
سبع من المشيخات الخليجية التسع» وذلك لأن البحرين وقطر أصرّتا 
على البقاء خارج الاتحاد. وبقي حتى هذا الاتحاد الأصغر هشّاً إلى 
حذ ماء وقبل وقت ليس بالبعيد اهترز تحت تأثير نزاع بين أكبر 
عضوين فيه» هما أبو ظبي ودبي» وهو خلاف تم حلّه في ما بعد 
بنجاح وغبطة. وفي ربيع العام 1982 كانت المشيختان اللتان بقيتا 
خارج (الإمارات) تقومانء على نحو خطرء بإحياء نزاع إقليمي قديم 
حول جزيرة «حوار»» ولم تبدٌ المملكة العربية السعودية قادرةًٌ على 
التوسط لإيجاد جل سريع» وهي القوة المتنفذة في الخليج التي كانت 
قد أفلحث في السابق بحل النزاع الأعقد بينها وبين أبو ظبي حول 
واحة البريمي. ولم يُصبْ مجلس التعاون الخليجي. بمجموعه؛. قدراً 
أكبر من النجاح في هذا الشأن (المستقبل» 3 نيسان/ أبريل 1982: 
2 - 35)» ممًا أصاب في محاولته إيجاد حل للنزاعات الحدودية 
اللاحقة بين البحرين وقطر وبين السعودية وقطر. 
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إن ذور التمشلكة العربية"اللسعودية المهيمن داخل المجلسن 
موضوع مثير للجدل. وعلاوةٌ على كونها البلد الأكبر ضمن المجلس 
من حيث المساحة والسكان والموارد فإنها ‏ نتيجةً لذلك ‏ العضو 
الأسمى اعتباراً والأوسع نفوذاً على المستويّين الدوليّ والإقليمي معاً. 
وقد مال الدور السعودي في الخليج إلى أن يتخذ شكل وظيفتين: 
المُصالِح والممؤّل (أحمدء 1979. خصوصاً الجزء الثاني). ومع أن 
العلاقة مع الكويت في الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية كانت . 
تميل إلى اتصافها بعنصر التنافس وعدم الاستقرار» فإن هذه العلاقات 
تحسّنت بدرجة كبيرة منذ النصف الثاني لستينيّات القرن العشرين» 
وشرعت القضايا المتعلّقة بالحدود مع الكويت وأقطار الخليج 
الأخرى تتقدم شوطاً جيداً باتجاه التسوية وذلك حينما حل النزاع 
حول واحة البريمي من بين نزاعات أخرى. وفي الحقيقة» فإن 
السعودية تحوّلثُ في موقفها لتغدو واحدةً من المؤيدين الرئيسيين 
لتشكيل الإمارات العربية المتحدة في 1970 1971» وأصبحث هذه 
الدولة المتحدة الجديدة في وقت لاحق داعما رئيسيا للدبلوماسية 
الإقليمية السعودية» وكذلك داعماً للسياسات السعودية ضمن الأوبك. 
كما أن السعوديين صاروا يستخدمون «المساعدات المالية مادةٌ لستهيل 
الوحدة ما بين الدول» (ناي» 8 13)., وذلك ‏ على سبيل 
المثال ‏ من خلال تحمّل كامل نفقات إقامة الجسر الذي يربطها 
بالبحرين (بقيمة مليار دولار)». ومن خلال تقديم القروض لعمان 
لشتّى الأغراض» وما إلى ذلك. 

هل من المحتمل أن يجعل الدور السعودي المهيمن في مجلس 
التعاون الخليجى من الأسهل تزويد الاتحاد بالزعامة المتماسكة 
المستدامة التي تحتاج إليها جهود كهذه؟ أم سيتجمع بقية الأعضاء 
. معاً ذات يوم» لموازنة الثقل السعودي؟ أم هل يجدون ‏ وبشكل 
خاص نخب في بلدان مثل الكؤيت والبحرين ‏ أن من غير المقبول 
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أن يُتاح لبقية الدول الأعضاء دور ثانوي فقط مقارناً بدور السعوديين؟ 
هذه أسئلة هامة لا يمكن تقديم إجابة كاملة عنهاء بعد. 

إن ما يمكن قوله بدرجة مناسبة من الثقة فى هذه المرحلة هو 
أن الحجلس كات فطلا من المشاكل ‏ وقد وه إلنةاتتقاد لكوده 
مهتماً بدرجة أكبر بالناحية الأمنية» وبوجه خاص الأمن السياسيّ 
الداخليّ» أكثر من اهتمامه بالتنمية (النفيسي؛ 1982 الماجدء 
6: 303 وما يليها). دون أن يعنى ذلك أنه كفؤٌ على نحو خاص 
حبّى في مجال الأمن. ولم يوقع على مسودة اتفاقية الأمن الداخلي 
للعام 1982 سوى خمسة من بين الأعضاء الستة (مع أنه يعتقد أنْ 
هذه البلدان تتبادل المعلومات الاستخبارية)» وأنْ «قوة التدخل 
السريع» الخليجية التي استُحدثتُ في العام 1984 والمتموضعة في 
منطقة حفر الباطن السعودية» ليست خاضعةً لقيادة موحدة. وكانت 
في الأساس رمزيةٌ باستثاء الفترة الوجيزة لأحداث الأزمة العراقية/ 
الكويتية» ولم تجر متابعة الاقتراحات الرامية إلى توسيعها بعد انقضاء 
الأزمة. ومن الناحية الاقتصاديّة» لم يجر تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية 
الاقتصاديّة الموخدة على الرغم ممًا تشير إليه التقارير من ارتفاع 
مستوى التجارة بين دول المجلس» ومن أن السياسة النقدية أصبحت 
ذات طابع تنسيقيّ أقوى» وأن عدد المشاريع المشتركة ازداد. أمّا 
حرية حركة المواطئين عبر الحدود ما بين الدول الأعضاء فهي ليست 
كاملةٌ» كما أن هناك تبايناً في الرسوم والتعرفات» وظلت المشاريع 
الاستثمارية متوازية بصورة أساسية» وبالتالي متنافسة أكثر من كونها 

ومع ذلك» وعلى الرغم من أن المجلس مثقل بالمشاكل في 
حقيقة الأمرء فإنه لايزال يشكل» نسبياًء واحداً من أكثر المحاولات 
نجاحاً بشكل ملموس. لتحقيق التكامل العربي. أمّا الحالتان الأخريان 
اللتان. يجري الاستشهاد بهما عادةً فهما الإمارات العربية المتحدة» 
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وهى دولة «كونفدرالية» لإمارات صغيرة ليست بلا مشاكل (انظر 
الإشارات إليها في الفصلين الثالث والسابع)» واليمن التي كانت ذات 
يوم نموذجاً واعداً غير أنه لم يكن بالإمكان إدامة وحدتها إلا 
باستعمال القوة العسكرية (انظر الجزء الخاص باليمن: فى الفصل 
الحادي عشر). 1 


لقد شُبّهتُْ تجربة مجلس التعاون الخليجيّ؛ بمعنى من 
المعانى» ب «مجلس التعاون العربي» و«اتحاد دول المغرب العربي» 
اللذين أقيما معاً في العام 1989. وقد تلاشى الأول (الذي ضِْمّ ير 
والعراق والأردن واليمن الشمالية) تحت ضغوط أزمة الخليج في 
0] 1991 ولايزال الثاني حيّاء وإن كان بشكل مهزوزء تحت 
التأثير المزدوج لدواعي القلق المشترك من التهميش الذي كان 
يمارسه الاتحاد الأوروبيّ والمساحة الضيقة للتكامل في ما بين 
الاقتصادات غير التكاملية أساساً لدوله الأعضاء. , 


«البورجوازية المفقودة» ومستقبل الوحدة العربية 

إن انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا بصفتهما وحدتين 
سياسيّتين في أوائل تسعينيّات القرن العشرين يغري المرء كثيراً 
بالتوصل إلى الاستنتاج الكاسح أنْ رأسمالية الدولة غير قادرة على 
تحقيق التكامل القومي» بخلاف الرأسماليّة البورجوازية التي صاغت 
الوحدة القومية في بريطانيا وفرنسا وغيرهما. ومع ذلك» لنركز على 
أهداف هذه الممارسة في حالة العالم العربي» حيث يستطيع المرء 
أن يقول بدرجة مناسبة من الثقة بأن الوحدة العربية ورأسمالية الدولة 
(التي تُسمّى بالاشتراكية) كانتا بحكم الضرورة متناقضئين في ما 
بينهما. ٠‏ ويشرح الكاتب العراقي علي نه هذا التناقض على 
النحو الآتي 
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«من الواضح» ولأسباب افتصنادةة' ابتيوية:ضيرقة» أن التوحيد 
القوميّ والاشتراكية كانا قطبّين متعارضّين لا يمكن أن يلتقيا أبداً. . 
في حين أن الاشتراكية» بصفتها الملكية العامة لوسائل الإنتاج 0 
نفسها لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وقد قر علاقات مباشرة مع 
العالم الخارجي» فإن التكامل القوميّ يقوم على توحيد كامل السوق 
القومية (أي الوحدوية - العربية) التي ستؤذي إلى إلغاء الاكتفاء الذاتيَ 
الفهدة إفليميا:. كما آنه لكين بإمكان الدولة «الاشتراكية» أن 
تتصرّف بصفة دولة رأسمالية نيابةة عن البورجوازية الغائبة» وذلك لأنه 
بينما تولي (قيادة) رأسمالية الدولة أسبقية لمصالحها السياسيّة 
ولسياستها الخاصة بالإنفاق (الذي هو مصدر قوتها)» فإن قيادة 
الرأسماليّة القائمة على الطبقات تعطي الأولوية لمصالحها الاقتصادية 
وللإنتاج (الذي هو مصدر قوتها ونفوذها) (الصرّاف. 1992: 
التلخيص والتحرير من عمل المؤلف الحالي). 

فى السبعينيات تسببت فورة أسعار النفط» في آن واحد» فى 
إضعاف التوججه «الاشتراكي» لدى ما يُسمّى بالدول «الراديكالية؛ وفي 
نمو خائل: فى القطاعات. العا الدع ها يسنن بالبللا المضترة للنقط 
«المحافظة» . وبلغ التباين ب بين الدول العربية الغنية والفقيرة ذروته في 
هذه المرحلة. وفي العام 172 كانت البلدان التي تشكل الآن (مجلس 
التعاون الخليجي) تستضيف 7/ من إجمالي السكان العرب وتمتلك 
6 من مجموع الناتج القوميّ الإجماليّ العربيٌّ. وبعد ذلك بعقد من 
الزمان كانت بلدان (المجلس) تستضيف 8/ من مجموع السكان 
العرب لكنها تمتلك 52/ من مجموع الناتج القومي الإجماليّ العربيّ 
(النصراوي (41-2735:881): 1990: 30 31). وانطوى هذا التطور 
من بين أمور أخرى» على تحوّل في الميزان الإقليميّ في غير 
مصلحة الأقطار التي كانت لديها قطاعات عامة قائدة ولصالح الأقطار 
التي تلتزم رسميّاً بمثّل «اقتصاد السوق الحرة». ومن المرجَح أن 
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يكون الاستقطاب المالي بين الدول الفقيرة والغئية قد عرقل آفاق 
الوحدة ما بين هذه الدول بصفتها دولاً (ما الذي يُلزم كويتياً أو 
إماراتياً بأن يقبل طوعيّاً باقتسام ثروته مع ملايين المصريين 
واليمنيين!؟). لكن هذا الاستقطاب لا يفسّر بحد ذاته شححة 
الاستثمارات العربية الخاصة فى بلدان عربية أخرى. ويُعزى تفسير 
ذلك ف حمظيه إلى آنيبات اخرى < إلن حوافل مه فيل التعقيدات 
البيروقراطيّة المتواصلة فى الأقطار المتلقية للاستثمار المحثملة» 
وغياب الخبرة الاستثمارية وق مجال المقاولات في الأقطار المرسلة 
للاستثمار. 

ومع ذلك» فإن السبعينيات وأوائل الثمانينيات شهدث ظاهرة 
تكاملية في باطنهاء مثيرة للاهتمام. إذ علاوةً على زيادة غير مسبوقة 
فى هجرة القوى العاملة ما بين الأقطار العربية» بدأت شبكة واسعة 
7 المنظمات «الوظيفية» والمهنية «بين - العربية» بالانتشار تحت قيادة 
نخبة متئامية من التكنوقراط العرب (كير وياسين. 21982 لوتشياني 
وسلامة؛ 1988» الأيوبي 19845؛ وسواهم). وكان البعض يأمل في 
احتمال ظهور مفهوم تنظيميّ وتنمويّ عروبيّ حينما شرع التكنوقراط 
من شتّى البلدان في النظر إلى القضايا «العربية» في مجموعها وفي 
ضقتها الكايلة المتتملة: .غير أن هذه البدر ؤقراظية اقنين.. العرنية؛ 
الناشئة لم تكن على درجة كافية من الاتساع والديمومة والاستقرارء 
ولا كانت مستقلة استقلالاً ذاتياً كافياً حيال شتّى الدول العربية 
(خصوصاً الدول المائحة المصدّرة للنفط) بحيث كان في استطاعة 
تكنوقراطها أن يتصرّفوا بصفتهم «طبقة مناصرة» للتكامل العربيّ. وكما 
عبّر عن ذلك أحد الكتّاب: (إن التفاعل ليس هو التكامل» (غرين» 
6 . 0 
دشنت ثمانينيات القرن العشرين بدء التوجه نحو اللبرلة 2 ٠‏ 
والخصخصة في معظم أرجاء العالم العربيّ (للتفاصيل انظر الفضل 2 
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العاشر). وعلى الرغم من أن تطوّر بورجوازيات الأعمال المحلية 
(وخصوصاً في ميدان الصناعة) لم يكن حتى ذلك الحين قد خلف 
انطباعاً جيداًء فإن قطاعات خاصة كبيرة الحجم نسبياً كانت موجودة 
آنذاك فعلياًء بينما كان وجودها نادراً قبل عقدين من الزمن. وسيكون 
من المفيد أن ندرس بإيجاز مساهمتها «التكاملية» الملموسة حتى 
الوفقت الحامرء+وكدلك يفيف المفصلة قن هذا المجال على 
ضوء مناقشننا السابقة حول الدور «التاريشي» للبورجوازية فى تحقيق 
الوحدة القومية. ْ ْ 

فى البدءء قد يكون من المفيد أن يتذكر المرء أن فورة أسعار 
النفط لم تحرّك التجارة البينيّة العربية بأيّ شكل لافت. ففي الفترة من 
العام 1980 إلى العام 1986 لم تمثل هذه التجارة إلا 18,3 فقط من 
جميع الصادرات و6,7/ فقط من جميع الاستيرادات» وكانت 
محصورة في أغلب الأحيان بعدد محدود من الدول العربية (صندوق 
النقد العربي؛: 1989؛ 1990). وليس واضحاً حجم النسّب المئوية 
الذي كان القطاع الخاص يمثلهء غير أن من غير المحتمل أن تكون 
تلك النسّب كبيرة. وفي سياق تحرّكات رأس المال الخاص فإن 
معظمه ذهب خارج العالم العربي» مع أن مبالغ معيّنة تمّ إيداعها في 
أماكن مثل بيروت والكويت والبحرين. وفي العام 1982 ابتدأ عقد 
سلسلة من المؤتمرات التي تستهدف ربط الممؤلين العرب 
بالتكنوقراط والخبراء في مشاريع مشتركة» وتمّت اللقاءات في أماكن 
مثل الطائف والدار البيضاء والكويت. ومع ذلك» استمرٌ الاستثمار 
الخاص البينيَّ العربيَ محدوداً جداً بنشاطات قليلة كالعقار والسياحة 
(وفي وقت متأخر ببعض السلع الهامشية)» وفي عدد قليل من البلدان 
كالسودان وتونس والمغرب وموريتانيا. وفي العام 1985 لم تتجاوز 
القيمة الكلية للاستثمار الرأسماليّ الخاص البينيّ العربيَ 327 مليون 
دولار (الحمصي» 1990: 811 814). 
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في أعقاب فورة أسعار النفطء نمت المشاريع المشتركة العربية؛ 

م خلال النصف الثاني من الثمانينيات حوالي 0 مشروعاً 
وتاك قيمة رأسمالية قدره 36 مليار دولار تقريباً. ومن بينها كان 
1 مشروعاًء يقنم رابسالية قدرها 42[ مار دؤلان عريها 
خالصاًء و439 مشروعاًء بقيمة رأسمالية قدرها 14,3 مليار دولار» 
عربياً ‏ دولياً. ومن بين المشاريع العربية حصرياً كانت 39/ قائمة 
ضمن أقطار مجلس التعاون الخليجي (59,5/ من إجمالي رأس 
المال) و0,3/ من المشاريع (9,5/ من رأس المال) في أقطار 
المشرق» و28,1/ من المشاريع (15,4/ من رأس المال) في أقطار 
وادي النيل والقرن الأفريقي» و8,8/ من المشاريع (13,5/ من رأس 
المال) في أقطار المغرب. أما الميادين الرئيسيّة التي تعمل فيها هذه 
المشاريع المشتركة فهي الاستثمارات المالية (14,5 مليار دولار) 
9-7 التحويلية (11 مليار دولار)» تتبعها مشاريع النقل 
والاتصالات 3,62 مليار دولار)» والزراعة (2,3 مليار دولار)» 
والصناعات الاستخراجية (2,1 مليار دولار). ومن بين جميع المشاريع 
المشتركة (العربية الحصرية والعربية/ الدولية)» كانت القطاعات 
العامة تساهم في 1 مشروعاً (برأسمال قدره 17,4 مليار دولار) في 
حين كان القطاع الخاص يساهم في 286 مشروعاً (برأسمال قدره 7,6 
مليار دولار)» بينما كان 273 مشروعاً (برأسمال قدره 10,7 مليار 
دولار) مشاريع مختلطة (عامة/ خاصة) (المصدر نفسهء ص 818 - 
0» برقاوي (تدومد8)» 1988: 33 47). 

وبصفتها تجمعاً إقليمياً فرعياًء قطعت الدول الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجيّ شوطأً أطول مما فعلته وحدات إقليمية فرعية 
أخرى (أي المغرب”*2 ومجلس التعاون العربي) في تشجيع مواطني 


(6) المقضود اتحاد دول المغرب العري. 
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أي من الدول الأعضاء الأخرى. وفي العام 1988 كان بالإمكان تمييز 
وجود ما مجموعه 263 مشروعاً مشتركاً بين مواطني دول المجلس. 
ومع ذلك» فإن مشاريع القطاع الخاص المشتركة لم تمثل سوى 35/ 
من إجمالي رأس المال المستثمر في مشاريع مشتركة غير مالية 
(بصورة رئيسيّة في خدمات النقل ومواد البناء والبتروكيماويات 
والتجازة والهتدسة): وبيتما استغاد مواطنوق من شتى شركات الدول 
الأعضاء في المجلس من تعويم بعض أسهم (سابك)** في العام 
7 فإن مزيداً من الخطوات تُتخذ الآن لتحديد «المشاريع العامة 
أو المختلطة التي يمكن خصخصتها (إقليمياً في الدول الأعضاء في 
الحجلس وقد تشمل هذه المشاريع مؤسسات عملاقة مثل (سابك) 
و(بترومين) وصوامع (سايلوات») الحبوب في السعودية» والاتصاللات 
والموانئ البحرية والمطارات والخطوط الجوية وتوليد الطاقة 
الكهربائية وتحلية المياه ومشاريع مشابهة مملوكة للقطاع العام في 
الدول الأعضاء في المجلس» (خطراوي» 1989: 183 201). ولكن 
حتّى ضمن المجلسء» وعلى الرغم من النظرة المشتركة والمخاوف 
العامة» فإن المواطئين سرعان ما لاحظوا حقيقة أنهم لم يكن 
بإمكانهم شراء الأملاك في بلد عضو شريك إلا لغرض السكن 
الخاصء. لا لأغراض الاستثمارء بينما كان بالإمكان شراؤها 
لأغراض الاستثمار بهذا القدر أو ذاك من الحرية في بلدان أجنبية» 
أوروثية غزنية وايزعية كتبالة (المجلة العدد 18619 كانون 
الأول/ ديسمبر 1991: 15» وكذلك 26 46). 

وكما يمكن رؤيته» فإن المشاريع المشتركة البينية العربية لاتزال 
صغيرةً في حجمها وأيضاً (لدى النظر إلى نشاطاتها ومواقعها) 
محدودةً في تأثيرها كذلك. إن من الصعب تحديد أي من القطاعين 


(*) الشركة السعودية للصناعات الأساسية. 
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الرئيسيّين (العام والخاص) هو الأكثر فاعليةً بصفته عمليةً تكامليةٌ» 
مع أن البعض يعتقد أن القطاع الخاص أكثر فاعليةَ في دفع رأس 
المال باتجاه الأسواق الأجنبية (سواء من الأقطار المصذرة للنفط مثل 
الكويت أو من الأقطار المصدّرة للعمالة مثل مصر). وقدّرت 
الاستثمارات العربية الخاصة في الخارج بحوالي 400 مليار دولار في 
العام 1989 منها 80/ كانت على شكل حسابات توفير وإيداع في 
أسواق غربية» وما لا يزيد عن 10/ على شكل ائتمانات ومساهمات 
غير مباشرة داخل العالم العربيّ (اتحاد البنوك العربية مقتبس في 
الحوادث» العدد 1834: 27 كانون الأول/ ديسمبر 1991: 34). 
ويستطيع المرء بطبيعة الحال أن يذكر أسماء حفنة من رجال الأعمال 
الناجحين ضمن العالم العربيّ (مثلاً: رفيق الحريري في لبنان» ابن 
محفوظ» وصالح كامل في السعودية» وعثمان أحمد عثمان في 
مصر... إلخ). ومع ذلك» وبدرجة أكثر عمومية» يصح القول بأن 
العوامل «الدافعة إلى الخارج» المحلّية والعوامل «الساحبة إلى 
الداخل» الدولية قد تحالفتُ لإغراء رأس المال الخاص العربىٌ نحو 
التحرّك إلى الخارج» وأن يرتضي لنفسه موقعاً سلبيًء وإن كان يبدو 
مأموناًء داخل أسواق المال المعولمة. ويستطيع المرء بلا شك أن 
يضيف «التكامل» غير المباشر وغير المقصود في معظمه الذي يحدث 
أعيانا من خلال المقاولين الأجانب وى خلال المؤسنات العالمية: 
كما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الجزء الرئيسيّ من حركة 
القوة العاملة ما بين البلدان العربية خاضعةٌ للمقاولات الخاصة» وأن 
أفرادها يجمعون فعلاً أموالاً شخصية يمكن استثمارها داخل إطار 
عربيٌ. ومع ذلك» فإن إجمالي تأثير النشاط الخاص ما بين الدول 
العربية لايزال متواضعاً إلى حد ما في مجمله (زلزلة» اعابوا بي 
النصراوي وآخرون» 1990: 844 851). 

ولكن» إذا كان لحجم وتأثير الاستثمار الخاص البينيّ العربيّ 
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أن ينمو في المستقبل المنظورء فهل هناك احتمال في أن يسهم في 
تعزيز إمكانية التكامل العربي الشامل؟ هناك في الأقل اقتصاديّ عربيّ 
واحد واثق من أن الراجح أن يكون الرأسماليَون وحدويين ‏ عربيين 
(نظراً لمصلحتهم في وجود أسواق أكبر) أكثر من النخب الحاكمة في 
الدول الإقليمية الذين سيفقدون الكثير من امتيازاتهم في دولة موحّدة. 
بل إِنْه يعتقد أنْ «مسيرة التكامل الاقتصاديٌ العربيَ كان محتملا لها 
أن تكون قد تصاعدت لو لم تتدخل الحكومات أصلاً في الحياة 
الاقتصاديّة بالدرجة التي قامت بها» (جلالء (مناقشات)» في: 
النصراوي وآخرون» 1990: 2.363 856 857). 

لعله محق. أمَا بالنسبة إلى المستقبل» فمن الصعب تصور كيفية 
تحوّل رأس المال العربيّ الخاص إلى صيرورته «عروبياً» بشكل 
طوعيّ بعد أن اختار فعلاً أن يكون «عولميّا؛. ويكون من الجائز أن 
المصالح الطبقيّة المشتركة ل «بورجوازية الشركات العالمية» (سكلار 
(51180): 1976) سوف تثبت كونها أشدّ فاعليةً من المشاعر العربية 
المفترضة والمصالح الإقليمية لرأس المال العربي!5©. 


(15) تنطوي العولمة على معنى أن علاقات التبادل الرأسمالية تغلّف عملياً العالم برمته 
وأن الدمط الرأسمالي للإنتاج يكافح من أجل أن يتغلغل في جسم العام برمته. إن النمط 
الرأسمالي للإنتاج نمط هيمني» غير أنه متمفصل في الكثير من المجتمعات مع أنماط (قبل - 
رأسمالية أو لا رأسمالية) أخرى. إن حالة (التدويل زائداً التمفصل) هذه تعني أن هناك على 
مستوى العالم نظامين للطبقات يتشابكان بطرق معقدة: (1) نظام طبقي للدول متراتب وفق 
متوسط الناتج المحلي الإجمالي (بدرجة رئيسيّة «الشمال» الغني مقابل «الجنوب» الفقيرء مع 
استثناء الأوبك» والبلدان المصئّعة حديثاً بصفتها شبه استثناء أو «طبقة وسطى»6)» و(2) نظام 
طبقي دولي للأفراد والمجموعات» متراتب وفق ثروتهم واستثماراتهم ومصالحهم؛ بصرف 
النظر عن بلد مَنشيهم ‏ ويشمل هذا بعض الناس من «الجنوب» (خصوصاًء ولكن ليس 
حصرياً من بلدان الأوبك) الذين قد يكونون مؤهلين لأن يكونوا أفراداً من «بورجوازية 
الشركات العالمية» ‏ ولابد أن صراع الولاءات المحتمل أمر مخادع يصورة خاصة بالنسبة إلى 
' أفراد بورجوازية الشركات العالمية الذين هم مواطنون في «أمم بروليتارية». 
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(لفصل (لماس 
سوسيولوحيا الأنماط المتمفصلة: 
الجماعة» الطبقة» وشكل الحكم 


هناك اتفاق واسع في الأدبيات حول فشل أنظمة الحكم العربية في 
إدامة شرعيتها في سياق الدولة القومية الحديث (انظر بوجه خاص . 
هدسونء 7) وتعزو العلوم السياسيّة المعاصرة هذا الفشل» متأثرةً 
بآراء فيبر» إلى الطبيعة «الأسرية» (91نه20ن25) للدولة الشرق ‏ أوسطية 
(على سبيل المثال» تورنرء 1974» بادي؛ 1986). ومع أن الدولة 
الأسرية التوارئية متقدمة بدرجة لا بأس بها من حيث موظفيها ووحداتها 
الإدارية» إلا أنها من حيث روحيتها لاتزال مرتبطة بالعامل «السياسيّ» 
عموماًء وبشخص الحاكم المطلق ودائرة الامتيازات والمحسوبية 
المحيطة به بوجه خاص. ولقد أرجع الكتّاب هذه السمة التوارثية إلى 
شَبّى الجذور الثقافيّة في الشرق الأوسط»ء ولكن بشكل أخصٌ إلى طبيعة 
الإسلام. ولقد كان إيليًا زريق رائد”© في طرح السؤال بصورة مغايرة. 


(1) حتّى عبدالله العروي» في مراحله المبكرةء امتدح قيام غرامشي بإعادة اكتشاف 
استقلالية السياسة التي يجري تحليلها في سياق مكيافيلٍ (الذي كان غرامشي قد رجع إليه بعد 
ابتعاد طويل من خلال مدرسة التاريخ الألمانيّة وبسمارك وغروشه). ثم يتساءل العروي: «ألا 
يستطيع عرب اليوم من خلال اتباع الانعطاف الطويل نفسهء مواجهتها (أي استقلالية - 
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«استناداً إلى مناقشة غرامشي للهيمنة. . .نطرح السؤال الآني: 
هل يمكن أن يُعزى فشل أنظمة الحكم العربية في إدامة شرعيتها في 
سياق الدولة القومية الحديثة إلى عجزها عن تكييف نظام حكومة 
الحكم «المباشر» القديم لأسلوب «الهيمنة» الذي يتسم بدرجة أكبر 
من اللامباشرة (وهما المفهومان التوأمان في مخطط غرامشي حول 
السيطرة) الذي هو أكثر ملاءمةً لتحقيق السيطرة الطبقيّة في الدولة 
القومية المميزة المعاصرة؟» (زريق» 1981: 240). 

انطلاقاً من مثل هذا السؤال» نشرع في هذا الفصل في تتبع أثر 
بعض الأسس الاجتماعيّة للسياسة في الشرق الأوسط لغرض فهم 
العلاقة بين «الجماعة» ([)نهتتصصمه20) و«الطبقة» (613558) و«شكل 
الحكم' (زاناه©)» مع تأكيد خاص على الانتقال من «الزبائنية» إلى 
«التشاركية» . 


ثقافة سياسية أم اقتصاد سياسي؟ 

ثمة نقاش آخر يتعلق بالسؤال السابق ويتأمل في سبب هذا 
العجز عن تحويل السيطرة المباشرة إلى قوة هيمنة: وبينما يعتقد 
البعض أن الأسباب ثقافية» يميل آخرون إلى ربطها بشكل أوثق 
بطبيعة أنماط الإنتاج وبالاصطفاف الناتج للقوى الاجتماعيّة. 

من الناحية التاريخية» قد يولى المرء اهتماماً خاصاً لشححة 
المؤسسات وطبيعة الفئات الاجتماعيّة التي لم تندمج في حياة المدينة 
الشرق - أوسطية القديمة» وما نتج عن ذلك من أن سلطة «الدولة» 
كانت أكثر استبدادية (أي أكثر مباشرة وشخصانية) من كونها 


- السياسة) بالشكل الذي عبّر عنه أو رمز إليه ثلائي ابن باجه ‏ ابن خلدون ‏ ابن تيميّة؟؛ 


(العروي» 1976: 205). 
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بنية - تحتيّة (أي تنظيمية ومؤسساتية): وأنه كان الجزء الأعظم من 
السياسة يدار بواسطة شبكات غير رسمية. وفي عهود المماليك 
والعثمانيين كانت هذه الشبكات يديرها «الأعيان» الذين كانوا 
يتحركون بصفتهم وسطاء بين «الخاصة» (الحاكم وحاشيتهء أي 
النخبة) و«العامة» (العوام أو الدهماء). كما لعب «العلماء» بصفتهم 
مجموعة و«الأوقاف» بصفتها مؤسسة» دوراً توسطياً معيناً (كوثراني» 
98» عمارة» 1993). غير أن النقابات الجرّفية والتحيةن 
(«الطوائف»» «الأصناف») كانت قد بقيت معورّضةً للتدخل الحكومي» 
ولم يكن في استطاعة المدينة ولا تنظيماتها الأصغر أن تعتمد على 
أي مفهوم ل «الشخصية» القانونيّة أو التشاركية للوقوف بوجه مبدأ 
«الواحدية» («التوحيد») الإسلاميّ ومبدأ العلاقة التي لا وساطة فيها 
بين الإنسان والله (مورء 1974» حوراني. 1970: لابيدوس 
(قنلتصه1)» 1984» ر. السيد» 19842). ١‏ 


ومع أن الشبكات غير الرسمية لعبث دوراً توحيدياً أو في الأقل 
استقراراً معيّناًء كما فعلتُ عصبيات الحارات (في «الحارات»»؛ 
«المحلات:: «الحومات»: وسواها) في عدة مدن عربية» فإنه لم 
يكن بالإمكان التنبؤ بالنتائج دائماً. وانتشر هامشيو المدن 
(الحرافيش)»: كما صار بإمكان زمر الشباب المهمش «الشطاراء 
«العيّارين»» «الزعران») علاوةً على شقاة الجوار («الفتوة»» وفي وقت 
لاحق: «القبضايات» في تركيا وسوريا ولبنان» و«اللوتيبن» في إيران» 
و«الفدّاوية» في الخليج) أن ينحدروا بسهولة إلى ممارسة الابتزاز أو 
السرقة ومظاهر «اللصوصية الاجتماعيّة» الأخرى (هوبزباوم. 1959: 
الفصل 2» النقيب» 1986: الفصل 11» فرحات» 1987: 99 112). 
وفي الواقع كان بإمكان الشبكات الزبائنية نفسها أن مسي مُرعزِعة 
للاستقرار» حيث كان من شأن الزعماء المحليين أن ادر دوائرهم 
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البشرية ضد بعضها بعضاً أو ضد الحكومة. ولم يكن بإمكان شبكات 
الراعى - الزبون بأيّ حال من الأحوال أن تضمن الاستقرار في المدن 
لأن الطبقات الدنيا كانت تضم سكاناً لم يكونوا في العادة جزءاً من 
منظومة زبائن السيطرة؛ أو أن دمجهم في البنية الزبائنية كان ضعيفاً 
في أحسن الأحوال ‏ كانوا سكاناً جرى وصفهم بأشد التعابير ازدراءً 
فى الأسفار العربية الكلاسيكية: «الأوباش» (أي: الدهماء)ء 
«الغوغاء» (أي مثيري المشاكل) و«السوقة» (حثالة السوق). .. إلخ 
(دينو (*نا6هه6)». 1993: الفصلان 3 و4 والمراجع المذكورة» 
وكذلك فرحات. 1987)» ومع ذلك» فإن أهم صفات حركات 
الاحتجاج الحضرية (المدينية) في الشرق الأوسط التقليديٌ يتمئل في 
تنظيمها غير الرسميّ وطبيعتها الدفاعية. وكان الفعل الجمعي 
الحضري في الشرق الأوسط التقليديّ يأتي في العادة على شكل ردّة 
فعل مميّزة. ولم يكن هدفه تقديم مطالبات جديدة» بل مقاومة 
مطالبات الآخرين الجديدة المتخيّلة منها أو الحقيقية: الدولة أو 
القوى الأجنبية أو أفراد من الأقليات الدينيّة. وبالمثل كانت هذه 
الحركات ذات توجه ماضويّ في جوهرها ‏ كانت ضدٌ الاعتراضات 
الحقيقية أو المتخيلة على المؤسسات التى شرّعتها التقاليد وأجازها 
بشكل خاص الدين (دينوء 1993: الفصل 6). 

كيف يمكن تفسير هذا الإرث التاريخيّ الذي استسلم بصورة 
مؤكدة أمام التقليد السلطويّ المستبدء هل نفسّره في سياق الثقافة 
السياسيّة؟ أو في سياق الاقتصاد السياسيّ؟ 

إن واحداً من أمتع أمثلة المقاربة الثقافيّة يتمثل في نظرية هشام 
شرابي حول البطريركية (الأبوية) الجديدة (2)1987 فهو يتتبع جذور 
السلطوية العربية إلى التشكيلة القبليّة القديمة بمفهومها عن الولاء 
للجماعة المتّسم بكونه ولاءً أعمى من أجل البقاء. ويطلق شرابي 
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على المجتمع العربيّ المعاصر صفة الأبوية ‏ الجديدة: حيث لا 
يملك الفرد فيها أيّ فرادة» وهو يضيع إذا ما انفصل عن العائلة أو 
القبيلة أو الطائفة. إن الدولة الحديثة ليست عاجزةً عن استبدال مثل 
هذه الجماعات البدئية للفرد فحسب» بل - فضلاً عن ذلك - إن الفرد 
ينظر إلى الدولة عادةً بصفتها مصدراً للقمع والاضطهاد. إن شعور 
الفرد بالأخلاق شعور جمعى ولا ينطبق إلا ضمن جماعته البدئية» لا 
ضمن المجتمع الأوسع©. وعليهء مع أن الطفل العرب ‏ شأته؛ 
مثلأء شأن الطفل الياباني - ينشأ على قِيّم الولاء والتضامن» فإن 
العربيّ - بخلاف نظيره الياباني ‏ يميل إلى الإبقاء على هذه القِيّم 
محصورةًٌ ضمن الجماعة الأصغر بدلاً عن مدّها إلى المجتمع 
الأوسع. وبمعنى من المعاني» فإنه يظل «طفلا»» لا يطيع ولا يمتثل 
إلا إذا كانت السلطة حاضرةً حوله حضوراً مادياً» وإلا حينما يكون 
الأعلى منه يراقبه مراقبةٌ حثيثة (شرابي» 1987: 45 54). 


يلاحظ فؤاد الخوري أن لدى العربيّ خليطاً من التوحد 
الشخصيّء وميلاً نحو التضامن الجمعيّ» ونزعة للمناورة والتوظيف 
المصلحي. ويربط الخوري هذه الخصائص الذهنية بصورة العالم 
«العربية»» نمطياً التي ترى إلى الوجود الإنساني على أنه مجاميع 
منفصلة من الخيام وليس بصفته نظاماً هرمياً أو تراتبياً (الخوري» 
3 : 8 وما يليها). وبأسلوب مشابه بعض الشيء؛ ولكن مع إضافة 
لمسة سايكولوجية معينة» يعتقد علي زيعور أنْ العربيّ» لكي يتغلب 


(2) مع قدر كبير من التبسيط» يمكن الاقتراح بأن أخلاقيات العربي «خارجية» أكثر من 
كونها #داخلية» وأنها ذات مرجعيّة جمعية أكثر من كونها فردية. إن العار أهم من الذنب. أما 
مفهوم الضمير فهو جديد نسبياً. وأثناء قيامي بتدريب مدراء وإداريين عرب فإنني كثيراً ما أجد 
صعوبةٌ في أن أفسّر لهم مفاهيم «داخلية؛ مثل «الباعث» (08خ208078) (فهم يفهمؤن «الحافز» 
(#لانتهععصن)ء أو مثل «الالتزام» (#دعصانتهددهه) (فهم يفهمون «الولاء؟» (00:265) . 
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على قلقه الناتج عن التغيير الااجتماعيّ البتريع»ء يبحث دائماً عن 
الأمن في علاقات من النمط التضامني بدلاً من تنظيمات من النمط 
العقلاني (زيعور (ن'نه2): 1982: 19 - 21). وبما أن العربيّ يفتقر 
إلى احترام الذات فإنه في مسعى دائم للحصول على بطل أو «قائد 
كاريزمي) سيخلّصه ويصلح بجع الأخطاء. .ثم يقوم القائد «بتقديم 
تمه يضفعة الأت الكهر وران الأبشرة الراميعة ويخاطب "ناسه 
بكلمات من قبيل: شعبي العزيزء أبنائي الأعزاء» (المصدر نفسه: 
0 وما يليهاء 210). ويتلاءم هذا النمط بشكل جيد مع نموذج 
التنشئة الأسرية التراتبية والسلطوية: فإن علاقة المواطن الحديثة 
بالدولة شبيهة بعلاقة الطفل التقليديّة بأبيه: فهذا يمارس العقاب لكن 
المرء يستطيع أن يتوقع منه أن يجهّز كل شيء. فصورة الأب 
القاسي/ الرحيم تشبه صورة «الطاغية الخيّر» في السياسة (شرابي» 
7 215 216). 


. ويعتقد شرابي أن من اليسير في مجتمع من هذا النمط على 
مفهوم «الولاء»» البدئي في أساسهء أن يتكيف مع ظهور شبكات 
الرعاية المعقدة. إنما المرنة. إن الرعاية (63:05886) والزبائنية 
(صدتاءامء1ا0) ممارسات تدمج الفرد عمو دياً في الحياة الاجتماعيّة 
على أساس 00 وقبول شرعية الوضع القائم وصيرورته مروّضاً 
تجاه قواعد سلوكه. ويرى شرابي أن القبول بالرعاية هو في الغالب 
منألةاحياة أو موت في واضع كيتك :وذتك لأن اللجوء إلى :الدولة 


(3) مع أن ممارسات الر عاية (388ههماهم) والزبائنية (هدناءامعناه) شائعة جداً في 
الشرق الأوسطء إذ إِنّ كلّ ممارسة معينة منها معروفة بكلمة معينة» لا يوجد في اللغة العربية 
اسم جمعي مقبول على نطاق عام للزبائنية» أو للرعاية بوجه عام. وفي ما يلي بعض الكلمات 
المستعملة في بلدان مختلفة: «تابعية»» ازبائنية»» «موالاة»؛» امعية4» (استتباع»؛ 
«استزلام». .. إلخ. 
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وقوانينها ليس في الحالات الاعتيادية فعَالاً أو كافياً في المججمع 
الأبوي ‏ الجديد. وتبقى العلاقات في مجتمع كهذا شخصانيةً في 
الأغلب ولا تمكن إقامتها على أساس قانونيّ أو تعاقديٌ أو 
اعقلاني». ويقول بأن الإصلاحات العثمانية* منذ أواسط القرن 
التاسع عم وما بعدها» والحكم الاستعماري وشبه الاستعماري الذي 
تلاهاء لم تود إل إلى تركيز الأرض والسلطة تركيزاً مأمونآء بدرجة 
أكبر من السابق» في أيدي الزعامات القبليّة والتقليديّة» الأمر الذي 
أدّى إلى مجرد تحديث قانونيّ للبنى الأبوية نفسها (شرابي» 1987: 
5 - 62) . وبناءً على ذلك» فإنه ينظر إلى الدولة العربية المعاصرة 
بصفتها خليطاً من الترتيبات الأبوية» والرعاية الشخصية» والتنظيمات 
البيروقراطيّة الاستعمارية السابقة. إن خطاب الدولة من حيث كونه 

يم المعلومات بل تحقير تحقيق الإخضاع. بل إن مفهوم الأمة لديها لا 
يذينة عق كونهامتداداً لعمورة"الأسرة : تراتبيةا وتوزيعية :في جوهررنا 
(المصدر نفسه: 71 272 83 84» 121). 


إن هذا الانتقاء الموجز لبعض مساهمات النقّاد العرب الهادفة 
إلى فهم ثقافتهم السياسيّة الخاصة بهم لايد أن يكون كافياً. ومع أن 
عدداً من هذه التوصيفات قد يكون دقيقاً وبعضها مبهر بوجه مؤكّد» 
فإن النقطة الرئيسيّة التي يجب التأكيد عليها من وجهة نظري هي: إن 
خصائص كهذه ذات جذور تاريخية قديمة إلى حدّ ماء لا تظل باقية 
بالشكل القديم نفسه بصورة دقيقة - بل إنها تتكيف وتتشابك. مع 

مؤثرات أخرى» ال 0 
بصفتها تشكيلات اجتماعيّة» بفترات انتقال غير محدودة سلفا. وعلى 


(#) المعروفة بالتنظيمات (80تتههة1) .. 
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سبيل المثال» إن شبكات الرعاية تمثّل الطريقة التي تتحول بها 
الولاءات البدثية (النزعة الأسرية» النزعة القبليّة» النزعة الطائفية. . . 
إلخ) إلى مجتمع شبه رأسمالي تحديثي: إن الأسرة أو القبيلة أو 
الطائفة أو القرية لم تعد تمثل للفرد كامل العالم في المدينة الحديثة 
شبه المتمدنة وشبه الصناعية» لكن الفرد يظل يجدها ضرورية إن لم 
تكن لبقائه الوظيفيّ ففي الأقل لسلوانه العاطفي (للاطلاع على بعض 
المكافآت العاطفية المحتملة للرعايةء انظر بلاك. 1988). كما أنْ 
الأمر لا يقتصر ببساطة على كونه مسألة وقت وتطور - إذ إن الثقافة 
تظل على جانب من الأهمية فعلا» وأن من المتوقع ‏ على سبيل 
المئال - أن تظل الأسرة تحتفظ بدرجة من الأهمية في بلدان صناعية 
معيّنة أعلى نسبياً منها في بلدان أخرىء رغم أنها سوف تضعف دائماً 
مع انتشار الرأسماليّة الصناعية. 


إن الكثير من .خصائص «الشخصية» العربية التي كثيراً ما يُستشهّد 
بها. بصفتها وجوهاً لثقافة سياسيّة مميزة (ياسين» 3 : 117 - 160 
0 212 والمراجع المذكورة» انظر أيضاً جعيط (انة*ا0)» 1984: 
5 وما يليها)» تمثل فى الحقيقة الآليات التى يمكن بواسطتها 
تكييف شخصية تربّت اجتماعيًاً وفق مستلزمات نمط «أقدم؛ من 
الإنتاج ونموذج «أقدم» من التنظيم الاجتماعيّ. فإن شخصية كهذه 
تكافح من أجل البقاء في نوع مختلف من البيئة» نوع هو في العادة 
أوسع حجماً وأشدّ حركية» وغالباً ما تكون هذه البيئة حضرية 
وخاضعة للبيروقراطيّة. وعليه» فإن «العدوانية العائمة» التى شخصها 
بعض المراقبين إنما هي سمة لصيقة بالانتقال من البيئات البدويّة أو 
الجبلية المنغلقة إلى بيئات اجتماعيّة أوسع. ومن شأن المواقف أن 
تميل إلى اتسامها بالازدواجية في وضع انتقاليَ كهذا. وعلى سبيل 
المثال» سيكون الناس مؤدّبين ودمثين جداً تجاه أولئك الذين 
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يعرفونهم (فيقدّمونهم على أنفسهم عند دخول المباني والغرف. . 
إلخ)؛ وسيكونون تنافسيين وأجلافاً بأقصى درجة تجاه الناس الذين 
لا يعرفونهم (عند الصعود إلى حافلة ركاب أو قيادة سيارة في 
الشارع). وبينما تولّد المعرفة الشخصية شعوراً بالكرم والكياسة فإن 
المواجهات غير الشخصية تولّد القلق وانعدام الأمان» و بالتالي 
العدوانية. كما أنْ الرياء» مثلما لاحظ عدد من المراقبين» سمةٌ 
ملازمةٌ للإقحام المبكر نسبياً في تنظيمات قائمة على أساس السلطة» 
مثل البيروقراطيّة. وفي غياب التقاليد الراسخة. للمهنية 
الجر (ومم ه01 : فإن الرياء هو وسيلةٌ معروفة إن 
لم تكن مَرَضِيِّةَ - للتبادل في التنظيمات: «أنا أعطيك المديح 
والامتثال والولاء (الظاهري)» وأنت -» باستخدام الصلاحيات 
التوزيعية التي هي في متناول يدك سوف تعطيني حصةٌ أكبر من 
المكافات التنظيمية». إن توسّع المدينة والسوق» والنفوذ المتزايد 
للنمط الرأسماليّ للإنتاج» ونموٌ حجم ماكنة الدولة» وظهور شرائح 
اجتماعيّة جديدة وتفعيلها سياسيّاً ‏ إن ذلك كله يؤدّي إلى تحوّل من 
الشكل الأوليغاركي/ التقليديّ للرعاية إلى الشكل الدولتي/ 
البيروقراطيّ لها. ولقد بيّدنت عدة دراسات تجريبية أن دخول الطبقات 
الوسطى والدنيا الحضرية في السياسة متساوق تماماً مع استمرارية 
الأشكال الزبائنية العمودية للتنظيم في الكثير من التشكيلات الطرفية 
وشبه الطرفية» مع أن هذه الاستمرارية تكون معتدلة (موزليس 
(وناععده36)» 1986: 76 وما يليها) . 

بناة على ذلك» وباختصارء على الرغم من أن للرعاية والزبائنية 
تاريخاً طويلاً ومفردات لغوية منمقة في الشرق الأوسط (ليكا وشميل 
(لأعسعطء5 سه وعع.ل)ء 1983): فإنها ليست النتيجة الحتمية 


(*) المريتوقراطية - نظام الحكم الذي يقوده أشخاص ذوو أهلية عالية. 
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لخصائص ثقافية» جوهرية ودائمة» معيّنة. فهي في الحقيقة 
متلازمات لأنماط إنتاج متمفصلة ومصاحبات سلوكية لمرحلة من" 
التحول تستدعي درجة أعلى من التوسط بد بين الريفيّ والحضريٌ» بين 
المحليّ والمركزيّء بين الخاصٌ و التعناء: إن الدراسات الخاصة 
بعلاقات الراعي - الزبون» والزمرء والمقرّبين» والشبكات غير 
الرسمية التي أبدع فيها بوجه خاص روبرت سبرينغبورغ 66:6ه8) 
(:هطعهم5 (على سبيل المثال: 1974: 1982): يمكن أن تكون 
نافعة وهي في الحقيقة مثيرة للاهتمام جداً. غير أن صلاحيتها ستكون 
مقيّدة إذا ما نظر المرء إليها على أساس أنها ذات صفة ثقافية ثابتة 
أكثر من كونها عارضةً من الناحيتين الاجتماعيّة والسياسيّة. كما تجدر 
الملاحظة أن مقاربة كهذه لم يستخدمها (أو يحبّذها) الباحثون العرب 
أنفسهم (قارن م. ك. السيد» 1991: 381 وما يليها). إلا بالنسبة إلى 
دراسات مجتمعات محددة صغيرة (ولكن انظر الدراسة «السياسيّة» 
الممتازة التى أجراها توفيق أكليماندوسء (1988) التى يقول بأنه 
اتعوجاها من “تحربته في ناد رياضي)+ أو إلى دزاستة حالة لبثان 
الفريدة (خلف». 1987)» حيث كانت الزبائنية حتى أوائل السبعينيات 
تعمل بصفتها الأداة الرئيسيّة لكامل النظام» وإن كان ذلك على 
حساب تطوير شعور مواطني”*' أو تطوير دولة مستقلة استقلالاً ذاتياً. 
ولكنء حتى فى هذه الحالة التى تتصف بأعلى درجات 
الخصوصية» فإن مقاربة الاقتصاد السياسيّ كالتي اتبعها مايكل 


(4) استناداً إلى صاموئيل هنتينغتون (8ه84هناهن8 أعناددد5)» فإن الثقافة السياسية لأكثر 
المجتمعات توجهاً نحو التحديث «تتصف بالشكوكية» والغيرة» والعدائية المبطنة والفعلية تجاه 
كل من هو ليس فرداً من أفراد العائلة. وتوجد هذه السمات في الكثير من الثقافات». بيد أن 
تجلياتها الأوسع موجودة في العالم العربيء وفي أميركا اللاتينية» (هنتينغتون» 1971: 28). 

0 موا 0 (2710) مقابل مدني (11اه). يرجى الاطلاع على مناقشة الفرق ق في الفصل 
الحادي عشر : 


346 


جونسون (508هطو3 961ط6410) (1986) يمكن لها أن تفتح الذهن على 
فهم «الدولة» اللبنانية وسياستها الطائفية وغير الرسمية بصفتها 
متلازمات لنموذج محدد من التشكيلة الاجتماعيّة ونمط للإنتاج يمثل 
رأسمالية غير مكتملة ذات بنية طبقية لم تنضج بعدء وهي حالة كانت 
مؤاتية لتحويل الطائفية و«التوسطية» إلى مصدر نافع داخل منافسة 
اجتماعيّة - اقتصاديّة متزايدة الحدة. وقد تنبّأ جزئياً بمثل هذه المقاربة 
مهدي عامل (1979) الذي نظر إلى الدولة اللبنانية بصفتها «طائفة 
مالية مغلقةً» (085:6) متحالفة مع قوى «الإقطاع السياسيّ». وانهمكت 
هذه القوى الأخيرة في علاقات إنتاج قبل رأسمالية» ومارست 
السياسة من خلال منظومة من الإقطاعات والطوائف. وقامت الدولة» 
بدورهاء ب «إعادة إنتاج» الطوائف بصورة سياسيّة من خلال تكريس 
دور التمثيل الطائفي في جميع مؤسسات الدولة. 

كما أن ل «العامل السياسي» أهميّةَ في جعل الزبائنية ذات دلالة 
وشبه - بنيوية. إن تأسيس الضوابط من القمة على الموارد الحكومية 
والمجتمعيّة» وتأسيس القلق من الأسفل حول إيجاد موقع في 
الروابط العمودية للسلطة السياسيّة» يفضيان إلى «شتى أنواع البنى 
المألوفة بدرجة كافية لدى المراقبين» لكنها تشكل صعوبةًٌ عند 
وضعها ضمن المقاربة التعددية أو الطبقيّة في دراسة السياسة» 
(تشالمرز (8:#صتلهط"0))» 1977: 33). وقد استعملت الزبائنية بشكل 
عام لوصف العلاقات غير الرسمية التي يتم فيها تبادل الخدمات 
(وبعض السلع) بين أناس ذوي مواقع غير متكافئة. ولهذه في بعض 
الأخيان أهميةٌ عاليةٌ بحيث تشكل الروابط الوحيدة التي توححد خلط 
القوى السياسيّة التي كانت ستنخرطء بخلاف ذلك» في مجابهات 
رئيسيّة. وكنموذج على التبعية العمودية فإن الزبائنية قد تذعن في 
حالات معينة لتحوّل باتجاه ضروب من التشاركية تكون رخوةٌ وذات 
ميول محافظة (المصدر نفسهء» ص 4 35). وفني الوقت نفسهء قد 
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تعمل الشبكات الزبائنية كذلك بصفة دوائر سياسيّة أو فى الأقل «قبائل 
سياسيّة؛. غير أن «الشلل» ونماذج الزمر والشبكات غير الرسمية 
الأخرى يجب ألا يُنظر إليها على أنها خصوصيةٌ شرق - أوسطيةٌ: 
فإننا نعلم على نحو مطرد بوجودها في بلدان مثل إيطاليا واليابان بل 
حتى فى الولايات المتحدة الأميركية (على سبيل المثال لا بالومبارا 
طاو 2 21963 فارنزوورث (1582051011]5). 21989 
ليندبيرغ (06658هفن) وآخر ونء في: كامبل (6[1متهوه). وآخرون 
(محررون). 1991). 


بيد أن هذا التحول التحليليّ من «السياسة الصغرى» إلى 
«السياسة الكبرى» يمثل الصعوبة المفاهيمية الأشدّ تحدياً فى تناول 
مسألة الزبائنية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ الفكري لمفهوم 
جرى اشتقاقه من الأنثروبولوجيا وطبّق بلا تعديل نظري كبير على 
نظم سياسيّة معقّدة» فليس مما يدعو إلى الاستغراب أن يفقد هذا 
المفهوم كثيراً من قوته التفسيرية فيما ينتقل المرء من العلاقات بين 
. الأشخاص إلى البنى الزبائنية (أي الزبائنية التشاركية) على المستوى 
المحليّ أو القوميّ (غرازيانو (0ههنته6©). 1983: 426 وما يليهاء 
ليكا وشميل: 3: 458 وما يليها). 

ولكنء قبل أن نمضى قدّماء لنتدبز أولاً الكيفية التى تطورتُ 
بها تاريخياً تجمعات تابعة وزبائنية في الشرق الأوسط الحديث. 


المتلازمات الاجتماعيّة للأنماط المتمفصلة 


. رأينا أن العهد الاستعماريّ أفضى إلى ضْمّ العالم العربيّ إلى 
النظام الرأسماليّ العالميّ وتعزيز الدولة «البيروقراطيّة» (داخلياً) 
والدولة «الإقليمية» (خارجياً). وكما سبق ذكرهء فإن هذا الضم إلى 
النظام الرأسماليّ العالميّ لم يعن بالضرورة أن النمط الرأسماليّ 
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للإنتاج هو الذي ساد على كل الأنماط الأخرى. بل كان تمفصلاً 
لأنماط متنوعة» مع فوز النمط الرأسماليّ باليد العليا بوتيرة متزايدة. 
وفضلاً عن ذلك» فإن العلاقات (وخصوصاً التبادلات) الرأسماليّة قد 
مالت إلى التغلغل بصورة أسرع وأشمل مما فعله م الرأسماليٌ . 
للعمل داخل عملية الإنتاج. 


بميل التغلغل الإمبريالي في الأطراف إلى تقييد التنمية» إل في 
الحالات التي تُعَدَ هذه فيها ضروريةً جداً لإعادة الإنتاج الرأسماليّ 
الصناعيّ» حيث لا تنافس القطاعاتٌ المعنية السلمٌ المستورّدة منافسةً 
فعالة» أو حيث تُقدّم جل وضيلة لتقوية نيطرة الذولة الراسالثة 
الصناعية على تشكل العالم الثالث. وبالنتيجة» يظهر اقتصاد ذو 
قطاعات متعددة غير متوازنة. وعلاوةً على ذلك طبعاً» فإن إعادة 
الإنتاج المتواصلة للأنماط غير الرأسماليّة للإنتاج و/ أو لتقسيمات 
العمل تَحدّ بشكل خطر قدرة الإنتاج الرأسماليّ على النفاذ داخل 
قطاعات معيّنة خلال الفترة الاستعمارية وبعدها (تايلورء 1979: 220 
وما يليهاء 223 وما يليها). وهكذاء فقد يصبح العمل في تشكيلات 
العالم الثالث مرتبطاً بشكل ملازم بنظامّين مختلقّين للإنتاج. ويتضح 
هذاء مثلاء في العمل الزراعيّ الموسميّ حيث يتم توفير تكاليف 
إعانة العمّال الزراعيّين خارج الموسم من خلال الإنتاج في القطاع 
الزراعيّ - المنزلي. وينطبق الكثير مما يشبه ذلك على هجرة العمال 
إلى المدن خلال المواسم الزراعية غير المنتجة (بصورة تقليدية» 
مثلء هجرة الصعايدة من مصر العليا إلى مختلف المدن). إن نظام 
«المحاصصة» أو «المزارعة» المألوف في عدة دول عربية وإسلامية 
هو الآخر نظام مركب يشمل عناصر من الإتاوة وعناصر من الريع 
والأجور أيضاً. 


أمَا القطاع الحرّفيَ فهوء كما رأيناء موسّع ومقيّد معا بالتغلغل 
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الرأسمالئ فى التشكيلة الاجتماعيّة اللارأسمالية. فقد ينمو النشاط 
الحزية فى ميقا حندنة الآلات الأحنية المعوردة ارقن مال 
الصباعات السباحية وكللك القابلة للفصدين» يشما قد وتقلمن قن 
مجاللات أخرى تحت ضغط منافسة السلع المستوردة والمنتجة بغزارة. 
وقد تحتفظ علاقات الإنتاج حتى في الأجزاء «الحديثة» من القطاع 
(مثل الأشغال المعدنية أو ميكانيك السيارات) ببعض خصائص نظام 
الأصناف الحِرّفيّة القديم مده طويلةً. وربما لايزال «الأسطة» المعاصر 
يرى وهو يتناول الطعام مع عمّاله من الإناء نفسه أو غير ذلك 
وهو يضبطهم بعصا!. 

يلاحظ جون تايلور أَنّ تعايش أنماط الإنتاج في تشكيلات 
العالم الثالث يعرّز دور صاخب المحل التجاريٌ أو التاجر تعزيزاً 
كبيراً (تايلورء 1979: 226). وبالمناسبة» فإن هذا قد يوضح السبب 
الذي جعل التجار على هذه الدرجة من الأهمية دائماً خلال معظم 
مراحل التاريخ الإسلاميّ ‏ ذلك لأن أنماط الإنتاج» تحديداًء في أي 
مكان واحد وفي أي زمان معيّن كانت في أغلب الأحيان متعددة 
و«متمفصلة». وفي الأزمنة الحديثة» فإن توسّع السوق المحلية 
وتصدير السلع الزراعية وتوزيع السلع المستوردة توفر بمجموعها 
أساساً لحصول زيادةٍ سريعةٍ في «وظيفة التداول» وحصول تعزيز 
اقتصاديّ لدور أفراد طبقة التجار الذين يعملون بالأساس بصفتهم 
«وسطاء» بين أنماط الإنتاج أو تقسيمات العمل (مثلآء عملية الشراء 
من إحدى القبائل أو إحدى القرى لغرض البيع إلى تاجر في المدينة 
أو إلى تاجر مصدّر في الموانئ أو في الخارج). بل قد يلعبون دور 
«الوسطاء» بين قطاع الدولة والقطاع الخاص (مثلاًء عن طريق تزويد 
المؤسسات الحكومية بالمنتجات الزراعية والمواد الخام والأثاث 
والمعدات وسواهاء أو عن طريق «إعادة بيع» منتجات المشاريع 
العامة إلى مشترين آخرين من القطاع العام. أو الخاص). 
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وثمة عامل آخر يؤثّر في طبيعة التشكيلة الاجتماعيّة يتمثل في 
طبيعة وخصائص الرأسماليّة العالمية في ذلك المنعطف التاريخيّ 
المعيّن الذي مارسث فيه تعدياتها على أيّ قطر عربي مفرد. وكما. 
سبق أن رأيناء فإن معظم الأقطار العربية كانت قد ضَمّت إلى النظام 
الرأسماليّ العالميّ من خلال الاستعمار. وجرى ضِمٌ بعضهاء مثل 
مصر وشمال أفريقياء خلال القرن التاسع عشر في مرحلة توسع 
الرأسماليّة الاحتكارية» فأخضعَت للعلاقات الرأسماليّة عن طريق 
رأس المال التجاري واستيراد وتصدير السلع. وكان الشروع بتطبيق 
زراعة رأسمالية شبه إقطاعيّة (وتسارع التحرّك باتجاه الملكية الخاصة 
للأرض بغية تمكين حصول ذلك) يشكل جانباً مهما من جوانب هذه 
المرحلة. وهناك أقطار أخرى» كما حصل في المشرق» سيطرت 
عليها القوى الاستعمارية سيطرة سياسيّة في مرحلة الرأسماليّة المهيمنة 
حينما كان تصدير رأس المال قد أصبح أهم من تصدير السلع 
وحينما كان «العامل السياسيّ» من خلال مؤسسات الدولة» قد أصبح 
أشدّ وضوحاًء في العلاقة ما بين المتروبول والبلدان التابعة من 
العامل الاقتصاديّ. ومع ذلك» وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية» 
حينما كانت البلدان العربية قد شرعث في الحصول على استقلالها 
السياسي» فإنها جميعاً كانت قد ضمت فعلاً إلى النظام الرأسماليّ 
العالميّ من حيث الإنتاج والتبادل والعلاقات الثقافيّة. 


تاريخياًء مثلما كان ظهور الدول الحديثة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بتطوّر الرأسماليّة» فإن امتداد نظام الدولة الحديثة إلى بقية أرجاء 
العالم لا يمكن». في الكثير من الأوجه»؛ أن يُفصل عن توسع 
الرأسماليّة على مستوى العالم. وبتعبير آخرء تمكن المحابّة بأن 
ظهور وتوسّع الدولة الحديثئة كانا «نتيجة طبيعية ضرورية لتوزيع 
المهامٌ الناتجة عن تقسيم العمل الدوليّ الجديد» الذي صاحب تعزير © | 
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الرأسماليّة. ومن ناحيتهاء فإن القيادات القومية التى حصلتُ على 
الاستقلال الرسميّ لمعظم الأقطار العربية كانت وافية تحت إغراء 
الفكرة القائلة بأن بناء الدولة الحديثئة كان علامة على التقدّم: فقد 
عُدْثْ عقلانيتها وعملية التصنيع فيها وتمدينها مؤشراً على التحرّك 
باتتجاه الحداثة (إتيان (عسهء8)» 1987: 85 100). 


وإذا ما نظر المرء إلى الأقطار العربية على المستوى العالميّ 
فلابدٌ أن يستنتج أنْها جزء من نظام رأسماليّ عالميّ. ويحاجج إمانويل 
والرشتاين (موافقاً سمير أمين في ذلك) بأن الرأسماليّة هي أول نمط 
للإنتاج ذي نطاق عالمي. فقد خلقتُ تقسيماً مفرداً للعمل يشمل 
منظومات ثقافية متعددة وكيانات سياسيّة متعدّدة» بل حتى أنماطاً 
مختلفة من الاستيلاء على الفائض (والرشتاين» 1974» انظر كذلك 
ديل 2818): 1984). ومن منظور عالميّء لابدّ أن يستنتج المرء أنْ 
النمط الرأسماليّ للإنتاج هو في الأقل نمط «يؤطر» الدولة العربية (إن 
لم يكن نافذاً فيها). ويسارع البعض عندئذ إلى توصيف هذا الوضع 
بأنّه رأسمالية ‏ تابعة أو رأسمالية طرفية» أو (في بعض الحالات) 
رأسمالية شبه ‏ طرفية. وسوف تبحث في مواقع أخرى من هذا 
الكتاب جوانب تبعية الدولة العربية وهامشيتها وغياب حصانتها داخل 
النظام العالمي. 


أمَا على المستوى الداخليّ» فعلى امتداد السنين منذ 
الاستقلال» كان القطاع الرأسماليَ في مختلف الأقطار العربية (أجنبياً 
كان أم محلياً)» قد تمفصل بطرق شتّى ونسب متباينة مع أنماط 
الإنتاج التالية: (أ) أنماط إنتاج قبل رأسمالية» مثل البداوة الرعوية 
فى بعض الأقطار والزراعة شبه ‏ الإقطاعيّة/ شبه ‏ التجارية فى 
غيرهاء و(ب) نمط للإنتاج قائم على رأسمالية الدولة» بدأ عملياً في 
الظهور بنسبة معينة أو بغيرها في جميع الأقطار العربية بصرف النظر 
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عن أيديولوجياتها المعلنة. ويرتبط نوع هام من نمط رأسمالية الدولة 
في العالم الثالث بالسيطرة على صادرات المعادن (كالبترول في 
الخليج وشمال أفريقياء والفوسفات في المغرب والأردن). وثمة نوع . 

» ينطبق على الكثير من الأقطار العربية» يرتبط بصناعات مؤمّمة 
أو مستحدّثة حديئاً. وتمكن المحابجّة بأنْ معظم الأقطار في العالم 
العربيَ قد تطورت». بمعنى معيّن» وعلى نحو متزايدء إلى أن 
أصبحتٌ تشكل حالات من «رأسمالية الدولة التابعة». 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمليات التمفصل هذهء فإِنّ عملية 
الاقتصاديّة الخالصة وغيرالاقتصاديّة (مثلاً: العائلية» القبليّة» 
السياسيّة). ومع ذلك» فإن النمط الرأسماليّ للإنتاج يواصل استحواذه 
على اليد الطولى على نحو متزايد. أما العمليات الثقافّة والمؤسساتية 
التي يتحقق هذا من خلالها فلقد جرت العادة أن يطلق عليها اسم 
«التحديث» وتسعى إلى تحقيقها كل من أنظمة الحكم المسماة 
ب «الراديكالية» وتلك المسماة ب «التقليديّة». معا. ولقد حاول عدد 
من الدول العربية» غداة استقلالهاء أن تُحسّن وضعها ضمن التقسيم 
العالميَ للعمل وإقامة «قاعدة» اقتصاديّة لاستقلالها. و لجأث معظم 
هذه الأقطارء على نحو مثير للاهتمام. إلى واحدة من أحدث 
الأدوات التقنية للرأسمالية: الشركة الكبيرة. وأفلحت الأنظمة المسماة 
بالراديكالية أو الاشتراكية فى أن تفعل ذلك خلال ستينيّات القرن 
العشرين عن طريق إجراءات تأميم الشركات الأجنبية والمحلّية؛ كما 
وَجََدَّ عدد من الدول المحافظة ذلك ممكناً في أعقاب تدفق عائدات 
النفط الثرّة. وهكذاء أصبح القطاع الاقتصاديّ العام حقيقة من حقائق 
الحياة في العالم العربي» بصرف النظر عن الشعارات اللفظية 
الأيديولوجية الرسمية. يرغب البعض في الحخنديث عن #اشتراكية ٠‏ 
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الدولة» وآخرون عن «رأسمالية الدولة» في بلدان عربية مختلفة» لكن 
بما أن رأسمالية الدولة واشتراكية الدولة» كما وصفهما هنري لوفيفر 
(16180071 13ه216)» هما «نوعان من جنس واحداء فإن ثمة الكثير 
مما يدفع باتجاه استعمال تسمية واحدة لهما: هي «النمط الدولتي 
للونتاج (6]2110116 دمتاء2001م عل علمم 06) (لوفيفر:» 1978). 

إن هيمنة «العنصر السياسي» والأهمية الحاسمة لوجود الدولة 
هما في بعض الأوجه نتيجة لغياب الهيمنة الطبقيّة في المجتمع التي 
هي بدورها مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج. 
ذلك أن الدولة تأتي هنا لكي تؤدي وظيفة تعويضية ولكي تفرض 
نوعاً معيّناً من الوحدة الرسمية على جسم لا يتصف بالتجانس أو 
التوازن الاجتماعئ. وفى العديد من المجتمعات العربية كانت نخبة 
فالوجياة»”* د بلاك الأرض بوالعجان ب قن نمك إلن ما يحاذئ نقطة 
تشكيل مثل هذه الطبقة المهيمنة. غير أن تأثير مثل هذه المجموعات 
الاجتماعيّة على عمل الحكومة كان لايزال تقيّده عوامل كثيرة تقييداً 
جاداً. أولاً: كانت هناك الإدارة «الاستعمارية» التى كانت بمجملها 
حساسة تاه قراها الاجتياعية ودوائرها الستاسية فى المدرويول 
بفرجة كبر رك مو سعتاسيتها تجا أي اقؤى اجشماطية مخلية». تعن 
فيهم الوجهاء: ولا إنكار في أن البريطانيين والفرنسيين معاً كانوا 
يقومون بتعزيز مكانة طبقات ملاك الأرض (بل كانوا في بعض 
الحالات ‏ كما في العراق والأردن ‏ هم الذين أوجدوها)ء وكانوا 
بالإجمال يولون مصالحها اهتماماً أكبر من اهتمامهم بمصالح الطبقات 
الأخرى. غير أن سياستهم المستوحاة من المتروبول كانت كثيراً ما 
تحفز الإداريين الاستعماريين على القيام بأفعال كانت في يعض 
الوجوه تقف على النقيض من المصالح الرئيسيّة لملآك الأرض. 


(*) ويطلق عليهم أحياناً اسم «الأعيان» . 
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وعلى سبيل المثال» كانت الإدارة البريطانية في مصر مستعدة في كثير 
من الأحيان لإصدار قوانين كانت في صالح الفلاح أكثر من كونها في 
صالح مالك الأرض» وفي سوريا كانت الإدارة الفرنسية تقوم في 
الواقع بزعزعة مضالخ الوجهاء التقليديّين من خلال اعتمادها الكبير 
على مجموعات الأقأيات الريفية لغرض التجنيد في الأجهزة الأمنية 
والعسكرية. وفي كثير من الحالات كانت البحبوحة الظاهزة للتاجر 
المحلّي لا تزيد عن كونها قناعاً يخفي القيود المفروضة على نفوذه 
الحقيقى». ذلك لأن الكثير من النشاطات التجارية والمالية المهمة فى 
عدد ف الأقطار العربية كانت تحت سيطرة مواطنين أجانب وأفراة 
من «الأقليات التجارية» (اليونانيين والأرمن واليهود وغيرهم) الذين 
كثيراً ما كانت علاقاتهم بالمتروبول أقوى من علاقاتهم بالمجتمعات 
. المحلّية. ولقد وُجدتُ مثل هذه الحالة بشكل ما أو بغيره في مصر 
وشمال أفريقيا والسودان واليمن والخليج وفي أماكن أخرى» ومع أن 
جماعة تجارية «كوزموبوليتية» مشابهة لم توجد بالدرجة نفسها في 
سوريا فإن الأقليات المسيحية المستغربة*» لعبت دوراً مشابهاً من 
الناحية الوظيفية ل ر الجاليات الأجنبية في بلدان أخرى (وكان بعض 
أفرادها كثيراً ما يتمتعون بوضعية قانونيّة «شرفية» أوروبية). وثمة مثال 
ممتاز على مثل هذا التقييد يتمثل في فشل مجموعة «بنك مصر» في 
مصرء خلال الثلاثينيات والأربعينيات» في مراكمة واستثمار رأس 
المال التجاريٌ والصناعيّ بصورة مستقلة عن رأس المال الأوروبيّ 
«المتمصّر) (الأجنبي المقيم) (دايفس» 1983). 

وهكذاء يمكن القول بإيجاز بأن القوى المالكة للأرض/ 
التجارية الاجتماعيّة أوشكثٌ أن «تبلغ مبتغاها» في أن تغدو طبقة 
اجتماعيّةٌ مهيمنةً ذ في الكثير من المجتمعات العربية ‏ ولكن ليس 


(©) المتأثرة بنمط الحياة الغربي. 
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بصورة كاملة. وعلاوةً على ذلك» إن بروليتاريا أو طبقة عاملة محلية 
ومنظمة وحديثة لم توجد في الواقع في مصر (للاطلاع على تفاصيل 
أكثر وعلى تساؤلات نظرية ذات علاقة بالموضوعء انظر النقيب» 
6). وأدَى تغلغل أصحاب المصانع الأوروبيين في الأسواق العربية 
إلى وجود قطاع جرفي مخنوق في بضعة أجزاء من العالم العربي» 
ذلك القطاع الذي استمر يمارس عمله حتى بعد حلول القرن العشرين 
بمدة لا يُستهان بها على وفق نماذج الأصناف الحرّفية القروسطية. 
وفي بعض الأحيان حصلت أنماط مشابهة في الورش (الحديثة) 
الصغيرة الناشئة لتصليح الأجهزة الكهربائية والمحركات. وحتى في 
مصرء ولأن معظم أصحاب المشاريع ونسبة مئوية كبيرة من جميع 
الفنيين ورؤساء العمّال والمشرفين عليهم» الصناعيين؛ كانوا من 
الأجانب» فقد نما لدى البروليتاريا المصرية بشكل متدرّج وعي 
جمعيّ كان ذا توجه «وطنيّ» أكثر منه ذا توجه طبقيّ (بينين ولوكمان 
(مقسعاءمآ قصة منهء8). 1987) . وكان أول من نظم نقابات للعمّال 
وأول حركات ماركسية في مصر هم عمال ومثقفون أجانب أو 
«متمضرون» بكل ما في ذلك من مغزى. 

حال الوضع الطبقيّ السيّال في المجتمعات العربية» دون ظهور 
طبقة اجتماعيّة سائدة ذات أيديولوجيا اجتماعيّة مهيمنة» من شأنها أن 
تلقى قبولاً داخلياً من لدن الأغلبية بصفتها معبّرة عن الوضع 
«الطبيعي» لشؤون المجتمع. وفي الواقع» كانت الوسيلة الوحيدة 
للتأثير في السياسات هي تولي السيطرة المباشرة على ماكنة الدولة. 
وفي بعض الحالات حيث كان ثمة كثير مما كان يتأرجح في كفة 
الميزان (مثلاً: في دول الخليج الغنية بالنفط)» فإن عملية تولي 
السيطرة على ماكنة الدولة وإدامتها (مهما كانت صغيرة) كانت تتم . 
بمساعدة القوى الأجنبية وفي وقت لاحق ب «ضمانة» هذه القوى من 
خلال بعض.الوسائل. وفي حالات أخرى كانت القوى المحلية أكثر 
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فاعلية في هذا الشأن» ولكن دون استبعاد دور العوامل الخارجية 
بيه الحال: 


وبالإضافة إلى الاعتماد على ملاك الأرض و«الوجهاء» ‏ 
التقليديّين» كان الحكم الاستعماري يحتاج» لغرض إدامة وجوده» 
إلى خدمات فئات أخرى من الأفراد» مهما صغرت أعدادهم: الجنود 
والموظفين والمعلمين. وإزاء ذلك» فإن التوسع الأهلي في هذه 
الفئات» أمام المعارضة أو القيود الاستعمارية» كان سيتطور في 
النهاية ليصبح هدفاً «وطنياً» بحق» بصرف النظر عن حقيقة أن 
التدريب على مثل هذه المهن» كان يتمّ وفق الأساليب الأوروبية وفي 
مؤسسات أوروبية الطراز. وفي عدد من البلدان العربية» كان الأفراد 
المنتمون إلى مثل هذه «الطبقة الوسطى الجديدة» (وخصوصاً ضباط 
الجيش) سينتزعون السلطة في نهاية المطاف من أيدي أنظمة الحكم 
السابقة» (الممثلة بوجه عام بتحالف ملاك الأر ض/ التجار) التي 
كانت قد أنيطت بها في أغلب الأحيان مهمة إدارة الحكومة خلال 
عملية «التخلص من الاستعمار». وإزاء اتهام أنظمة الحكم هذه 
بكونها غير وطنية أو غير حداثية بدرجة كافية» فقد تم تغييرها خلال 
الخمسينيات والستينيات في مصر والعراق وسوريا واليمن والسودان 
وليبياء وسواها. وفي الجزائر جاء إلى السلطة غداة الاستقلال نموذج 
مشابه من أنظمة الحكم. 


نظرة أقرب على الطبقات الاجتماعية 


قبل أن نتأمل في مخطط أوليّ للخريطة الطبقيّة في العالم 
العربى» لنحاولٌ أن نعرف بإيجاز ما الذي نعنيه بالطبقات الاجتماعيّة. 
إن الطبقات ليست يبساطة مستويات أو شرائح في. نظام تراتبِيَ من 
التمايز». بل هي كيانات اجتماعيّة تحذدها علاقة أفرادها بوسائل 
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الإنتاج. وقد أجرى ماكس فيبر (78/6562 *863) واتباعه تعديلاً يخص 
«القوة» على هذا المفهوم الماركسي في أساسه (أي ما يتعلق بالقدرة 
على التأثير و/ أو السيطرة على سلوك الآخرين). ويجب التذكر 
كذلك. خصوصاً في ما له علاقة ب «الاقتصادات التداوليّة» (الرائجة 
في الشرق الأوسط). أن الطبقات تكون أيسر تعريفاً من خلال 
نماذجها الاستهلاكيّة مما هي في علاقتها بوسائل الإنتاج (التي لا 
تحدث إلآ على نطاق ضيّق جدًَاً فى الأقطار المصدّرة للنفط» على 
سبيل المثال). إن الطبقة هى فى .وقت وإنجد ففئة من أشخاصن ذرئ 
أوضاع متشابهة) وتحت طروت اجتماعيّة مناسبة: «هيئة ثقافية 
وسياسيّة». ومع ذلك» فإن بنى التمايز في المداخيل ليست طبقات» 
ولهذا فهي لا تشكل أهمية كبيرة للمختص بالعلوم السياسيّة : ولا 
تغدو هذه البنى موضع اهتمام العالم السياسيّ إل حينما تشرع 
بالانخراط في التنظيم السياسيّ (مهما كان تنظيماً أولياً». وتمتد جذور 
هذا التمييز إلى ماركس الذي يعرّف الطبقة بحدٌ ذاتها من خلال موقع 
في تنظيم الإنتاج قد تحتله كتلة من الأفراد المميّزين. غير أن هذه 
الطبقة لا تصبح طبقة من أجل ذاتها إلا حينما يصبح هؤلاء الأفراد» 
ومن ثم المجموعات. واعين لوجود مجموعة مصالح تضمهم. 

لقد جُوّبٍ النموذجان الماركسي والفيبري على دراسة 
المجتمعات الشرق ‏ أوسطية (مثلاً دراسة غاليسو 00وذلله6 .8) ود. 
بن علي للنموذج الماركسي» ودراسة أ. هرماسي وكليمانت مور .©) 
340058 .51 للنموذج الفيبري)» ولكن بما أنهما نموذجان غربيان في 
الأساس ويتعلقان بالمجتمعات الرأسماليّة» فلم يكن أيّ منهما مرضياً 
بشكل تام (زغل» 2 1983 : 7 06). ش 


وفي المجتمعات قبل - الرأسماليّة» كما في المجتمعات. ذات 
الأنماط المتمفصلة للإنتاج ٠»‏ قد يجد المرء أولاً أن أنناط الإنتاج 
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متشابكة تشابكاً وثيقاً جذاً بأنماط القسرء وثانياً - وهذه متصلة في 
أغلب الأحيان بالحقيقة السابقة والواضحة وضوحاً خاصاً في حالة 
الشرق الأوسط - أنْ أنماط «التوريع» وأنماط «التداول» هي على 
درجة من الأهمية مساوية لأهمية أنماط الإنتاج» إن لم تكن تفوقها. 

تتمثل إحدى نتائج الطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج في 
المجتمعات الشرق ‏ أوسطية فى الطبيعة المبرقشة والسيّالة لبنيتها 
الليقتة اقنى: عبان كدر جد نكر جوانب من التراتب الأفقي (أي 
الطبقات» النخب. .. إلخ) في هذه المجموعات متشابكة بجوانب من 
التمايز العمودي (مثلاً القبيلة» الطائفة» الإثنية... إلخ) (بيل وليدن» 
4+؛» الفصلين 3 و4». إيسمان ورابينوفيتش 2084 8تصمرة8) 
(طعة«مسنطة18: 1988). وعليهء فإن من شأن تحليل لتعقيدات 
وتشابكات مثل هذه التمفصلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة أن يُثبت 
كونه حاسماً بأقصى درجات الحسم بالنسبة إلى فهم سياسة 
المجتمعات العربية. ويجب على مثل هذه الدراسة» بطبيعتها تحديداء 
أن تكون مختصة بكل قطر على حدة» غير أنه سيكون من اللازم 
تطبيق درجة معيئة من التجميع والتعميم في تحليلنا هنا إذا أريد 
لأغراض المقارنة في مسعانا أن تتحقق. 

وكما سبق أن أوحثٌ دراسةً متبصرةٌ مبكرةٌ أجراها جيمس بيل 
(11أ8 وعصدة) (2»)1972 فإن البنية الطبقيّة في الشرق الأوسط كانت 
مطاطيةً بشكل خاص: 2 

«لقد كانت هذه المطاطية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنماذج فئات 
ضمن الطبقة الواحدة عنلاوةٌ على العلاقات ما بين الطبقات 
وسيرورات الحراك.. ومع أن العلاقات الطبقيّة الشرق ‏ أوسطية قد 
اتصفث بنماذج قوة متبادلة. قويةء فإن الطبقات تترابط دائما فيما بينها 
باختلال توازن مستديم على وجه العموم. .. ويتبدى. واحد من آثار. 
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التوتر القائم بين الطبقة والفئة المرتبطتّين في إمكانية عبور الخطوط 
الطبقيّة. ويمكن تفسير ذلك على أفضل وجه من خلال مبدأين: (1) 
تداخل العضوية الذي تتصف به الفئات ضمن الطبقة الواحدة» و(2) 
الوتيرة العالية للحراك الشخصي ما بين الطبقات المختلفة. وهاتان 
السمتان مترابطتان لأن العضوية المتداخلة تسهّل الحراك والعكس 
بالعكس» (المصدر نفسه.» ص 429 431). 

والآنء ومع تذكر الطبيعة السيّالة للبنية الطبقيّة» فما هي 
التغييرات الأوئق صلة التي حدئتٌ في الخريطة الطبقيّة خلال النصف 
الأخير من القرن العشرين أو حوالي ذلك؟ إن الملاحظة العامة الأهم 
هي أن موقع أرستقراطية ملاك الأرض والتجار التقليديّين» في أغلب 
المجتمعات العربية» كان قد شهد هبوطاً نسبياً (أو في الأقل مؤقتاً). 
وفي الوقت نفسه كان ذوو الرواتب قد نموا بدرجة كبيرة في جميع 
المجتمعات من الناحية العملية» كما نمث عدة قطاعات ١شبه‏ 
بروليتارية». أما البروليتاريا الصناعية فقد كان نموّها بطيئاً إلى حدّ 
ماء في حين كان وضع التجار والمقاولين يتذبذب مع التغيبرات التي 
كانت تطرأ على السياسات الاقتصادية. 


هناك تطوّر ذو مغزى خاص تمثّل في نمو الشرائح الوسيطة من 
حيث حجمها وتنوعها وأهميتها. فالتشكيلات الطبقيّة الوسيطة هي 
نتاجاتٍ للسيرورة التاريخية لنمو النمط الرأسماليّ للإنتاج» لأن 
الأنماط قبل الرأسماليّة لا تشكل عناصر وسيطة بأي درجة معتبرة 
(تذكر ثنائية «الخاصة»/ «العامة» في المجتمع المسلم التقليديّ). ولقد 
قدّم غرامشي إسهاماً حاسماً في دراسة مثل هذه الشرائح الوسيطة» 
وبوجه خاص في ملاحظاته حول دور «المثقّف» و(المسألة. الجنوبية). 
ومما هو مثير للاهتمام بوجه خاص مقارنته بين المثقّف امن النمط 
القديم» والمثقّف من «النمط الجديد»: كيف أن النمط الأول» وهو 
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شخص فصيح يمثّل (الجنوب) بدرجة أعلى يقترن بدرجة أشدّ بالعمل 
لدى الدولة وفي التجارة» في حين يقترن النمط الثاني بدرجة أشدّ 
بالصناعة والإنشاءات والتنظيم التقني (بوسي ‏ غلوكسمان» 1980: 
19 38). 


يبدو أن المسوحات والدراسات المتوفرة حول العالم العربيّ 
تشير إلى الأهمية الخاصة لفئتين متمايزتين وظيفياًء إنما متجاورتان 
اجتماعيّاً: البورجوازية الصغيرة والشرائح الوسيطة :عطعنامم) 
(568هع96زه220 (بطاطوء 21978 لونغونيس (0880686556.آ)) 21979 
7 أحمدء 1985). إن الشرائح الوسيطة في معظم البلدان العربية ' 
أكبر من الناحية العددية من البروليتاريا الصناعية. والطبقة العاملة 
الصناعية لا تمل أكثر من سدس أو خمس القوة العاملة في معظم 
البلدان شبه الصناعية في العالم العربيَ (على سبيل المثال: حوالي 
3 في الأردن» 14/ في مصرء 15/ في سورياء 20/ في تونس» 
بحلول نهاية سبعينيّات القرن العشرين). وبالمقابل» فإن التقديرات 
الخاصة بالشرائح الوسيطة تضعها في بعض الحالات بين 1/45 و60/ 
من إجمالى القوة العاملة (عبد الفضيل 72411 -21 4طة).» :1988 : 
الفصل 4 والمراجع المذكورة. 


إن الأهمية السياسيّة للشرائح الوسيطة لا تتأتى من حجمها 
وثقلها النسبيَ فقطء بل كذلك من حراكها الاجتماعيّ العالي ومن 
الارتباطات التكافلية التي توحّدها (على الرغم من مكانتها الوظيفية 
والاجتماعيّة الجلية) بالبورجوازية الصغيرة بالمعنى التقليديّ (الحرَفيّين 
وأصحاب الدكاكين والمرابين» وغيرهم). وإذا نظرنا إلى هذا المدى 
الواسع للبورجوازية الصغيرة فلن يخامرنا سوى شك قليل: في أن 
«الطبقة الوسطى الجديدة» أو «البورجوازية البيرو تكنوقراطية» 
(المتكوّنة من ضباط الجيش والمديرين والإداريين وأساتذة الجامعات . 
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والتكنوقراط) كانت الطبقة الأهم في الحقبة الممتدة من الخمسينيات 
إلى السبعينيات (مع أن ادّعاءها الهيمنة قد جابه تحذّياً منذ 
. الثمانينيات: أيديولوجياً من جانب الحركات الإسلامية» وتنظيمياً من 
جانب فئات رجال الأعمال الجديدة). وكما هي الحال في بقية العالم 
الثالث» فإن أنشطة الدولة كانت تمثّل المنابع الرئيسيّة لتشكيل الفئات 
الطبقيّة الوسيطة. ذلك أن الإفراط التنمويّ للدولة الطرفية كان في 
جزء منه تعويضاً عن وجود: 
0 «طبقات ضعيفة للرأسماليين المحليين» بل حتّى غيابهم الفعليّ» 
ففي مثل هذه الظروف» تتولى الدول مهام المقاولات والتعهدات ما 
يؤدي إلى ولادة تجمعات تكنوقراطية وإدارية وتقنية لا تدين بوجودها 
للملكية الخاصة. كما أن تضخم البيرواقراطية العامة ناجم عن شبكات 
الزبائنية. . . وهذه فى معظمها شبكات رعاية حديثة» لا ترسّبات 
للأساليب التقليديّة» 0 5 14 15). 

تحاول الدولة في المجتمعات النامية أن تدير وتحتوي وتكبح 
ضمن أجهزة الدولة ‏ النزاعات والصراعات الناجمة عن التوترات 
الاجتماعيّة التي تصاحب عملية التنمية. وبما أن تَشكل البورجوازيات 
المحلية هو تشكل أوَّليَ فقطء فإن الشرائح الوسيطة تتقدم لكي 
تكتسب أهمية جامحة بصفتها قاعدة اجتماعيّة لقوة الدولة» ولكى 
تحتل مجالاً استراتيجياً في اقتصاد وسياسة بلدانها (المصدر نفسه. 
ص 16 - 17). وكما يحاجٌ إعجاز أحمدء فإن الطبقات الوسيطة في 
البلدان الطرفية تطمح فعلاً إلى الحصول على الهيمنة» محاولة 
الاعتماد على وجودها القوي ضمن أجهزة الدولة : 

امن خلال استخدام أداة الدولة» يكافح الأفراد القاائدة من 
تلك الطبقات في سبيل السيطرة على كامل المجتمع المدنيّ بهذه 
الصفة. وعلى المستوى الأيديولوجي» يجري التعبير عن ذلك من 
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خلال نمط معيّن من أتماط التقديس الأعمى للدولة» وإيجاد سلسلة 
كاملة من الأيديولوجيات المتنافرة والمتناقضة ‏ مثلاً: التوجّه التنمويٌ 
على النمط الغربيَء «اشتراكية» القوميّين الراديكاليين مع تأكيدها على ٠‏ 
«عمليات التأميم»؛ الفاشية الإثنية ‏ الدينيّة من النمط الخميني ‏ تتحد 
رغم ذلك في رؤيتها إلى الدولة بصفتها الأداة الرئيسيّة للتحول 
الاجتماعيّ» (أحمد. 1985: 44 45). 

بيد أن انتشار الشرائح الوسيطة يجب ألا يُنظَرْ إليه بصفته تجلياً 
لخصوصية شرق - أوسطية أو «استثنائية ثقافية». وكان غرامشي قد 
لاحظ أصلا حالة مشابهة في بلدان طرفية أخرى في زمانه واقعة في 
أوروبا الشرقية والقجتوية: «في البلدان الطرفية النمطية. يمتد طيف 
عريض من الطبقات”*' الوسيطة بين البروليتاريا والرأسماليّة : طبقات 
تسعى لتطبيق سياسات خاصة 5 بأيديولوجيات تؤئّر في شرائح 
عريضة من البروليتارياء لكنها تؤثّر بشكل خاص في جماهير 
الفلاحين» (غرامشي» 1978: 409). 


وعليه؛ فإن الضعف النسبيّ للطيقتين المحوريتين (أي: 
البورجوازية والبروليتاريا) والأهمية المعرّزة» بالمقابل» للطبقات 
الوسيطة في الشرق الأوسط ليسا نتيجة لخصوصيتهما الثقافيّة بل 
للحالة التاريخية : 

إن جوهر المسألة هو أن التشكيلات الاجتماعيّة التي نناقشها 
هناء على العموم» انتقالية في طبيعتهاء حيث تهيمن الرأسماليّة دون 
أن تكون شاملة وحيث يوجد تنوّع من الأشكال غير الرأسماليّة قائم 
لا إلى جانب الرأسماليّة ومحتل فضاءه الفعّال الخاص به فحسب» 


(#) هنا يسميها غرامشي طبقات. لا شرائح. وسيفعل 'الأيوبي الشيء نفسه بعد بضعة 
أسطر. 1 1 
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بل كذلك متشابك مع التمط الرأسماليّ نفسه» مع ما تصحبه من آثار 
عميقة على العلاقات الاجتماعيّة للإنتاج الرأسماليّ بحدّ ذاته. إن 
موازنة القوى الطبقيّة» وبالتالي أشكال الصراع الطبقيّ في مثل هذه 
التشكيلات الطرفية» تمتلك خصائص تتوافق مع هذه الطبيعة الانتقالية 
لأنظمة الإنتاج. وبالمثل» فإن أصل الدولة الرأسماليّة في الأطراف 
يجب أن يُدرّس أيضاً لا على المستوى «النظريّ ‏ المجرد» للنمط 
الرأسماليّ للإنتاج بهذه الصفةء بل من زاوية علاقته بصورة أساسية 
بالأشكال المحذدة للانتقال كما تجلّثْ للعيان في التواريخ الفعلية 
لهذه التشكيلات» (أحمد» 1985: 46 47). 


إن هذا النوع من التحليل ينطوي على عدة نقاط منها أن تركيب 
وتوازن القوى الطبقيّة في الأطراف يقدم فضاء اجتماعيًاً واسعاً لصالح 
مشاريع الهيمنة للطبقات الوسيطة (التي تسعى إلى السيطرة على جميع 
الطبقات الأخرى). ومنها أن الطبقات الوسيطة تسعى لإقامة هيمنتها 
على المجتمع المدني بصورة رئيسيّة من خلال احتكار أجهزة الدولة 
نفسها. إن هذه القوة غير المتناسبة» كما اعتاد ماركس وإنجلز على 
تسميتها ب «الطبقة المنغلقة الحاكمة». تتأتى من حقيقة أن الدولة 
الطرفية نشأت» كقاعدة» قبل تشكل البورجوازية بصفتها طبقة مهيمنة 
من الناحية السياسيّة» وإن الدولة هى الأداة الرئيسيّة التى تتأسس من 
خلالها هيمنة النمط الرأسماليّ - والدولة لا تتصرف بصفتها المقازل 
الأكبر فقطء بل إنها كذلك هي التي تقوم ب عي ب 
قطاع من قطاعات الاقتصاد (المصدر نفسه: 47 49). 


كما أن ما له أهمية سياسيّة فى الشرق الأوسط هو حقيقة أن : 
البروليتاريا الصناعية ليست أقل عدداً من الشرائح الوسطى فقطء بل 
من شبه البروليتاريا ودون البروليتاريا والبروليتاريا الرنّة كذلك. وقد 
أنتج التراث الشعبي السياسيّ للمنطقة بعضاً من المصطلحات الملوّنة 
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لهذه المجموعات الاجتماعيّة. مثل «الشمّاسة» (أولئك الذين 
يتسكعون دائماً تحت أشعة الشمس) في السودانء أو «الحيطيين)!*» 
(65)وناانط) (أولعك الذين يتكئون على الحيطان دائماً) في الجزائر! 
ولم يؤل لهذه المجموعات الاهتمام التحليليّ الذي تستحقه (غران» 
7: 7 وما يليها). أما الدراسات الجيدة القليلة المتوفرة فإنها 
تتناول إيران لا العالم العربي. إن هذه «الجماهير» يصعب تصنيفها 
باستخدام مصطلحات طبقية. إنهم «أناس صغار) (مكتتصتم ه[ممرمم) 
يذكروننا بوصف إريك هوبزباوم (210655670 816) لفئة البترص 
(21تة) في نابولي في أواخر القرن الثامن عشر (تبدو كلمتا 
(18222123) و(نهه:2222): بما يثير الشكء. وكأن شخصاً إيطالياً يستعير 
الاسم الجمع للكلمة العربية «الأزعر» وجمعها «الزُّعر» أو «الزعران» 
المذكورة أعلاه). هؤلاء يشملون العاملين في الدكاكين وحمّالي 
الموانئ والصيادين والعمال المياومين وصغار الجرّفيّين والباعة 
المتجولين والخدم و«أصحاب الصنائع السبع». وقد يشملون في 
بعض الحالات فئات أكثر هامشية (وأكثر تلويناً!) مثل الراقصين 
والموسيقيين ومدزبي القردة وسحرة الثعابين (الحواة) والمشعوذين 
والمهرّجين والعرّافين وباعة السلع الكاسدة» هذا إن لم نذكر متعاطي, 
الدعارة من الذكور والإناث» والقؤادين والمتعاملين بتجارة 
المخدرات وسواها من الأعمال الدنيئة (انظر هوبزياوم» 1959: 110 
وما يليهاء جونسونء. 1986: 18» فرحات» 1987: 102). 


يطلق في إيطاليا على هذه المجموعات اسم ملوّن هو ذل نارممم) 
(536ة؟ (ومعناه الحرفي» وإن لم يكن الفعلي» هو «المهزولون» ‏ وله 
أسماء مناظرة في العربية المصرية). ولقد علق. غرامشي على طبيعتهم 


(*) بدأ استعمال الكلمة في الجزائر بعد إبطال إنتخابات العام 1991: فآنذاك جرى 
اجتذاب (شباب الشوارع) إلى صفوف المتطرفين الإسلاميين» ثم صاروا يبتزون الناس. 
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غير المتجانطة والععيد 0 (06013558) وعلى سِمَتِهِم السياسيّة 
الانتقائية» إنما الخانعة في أغلب الأحيان. وهم يكرهون «الرجال 
المهذبين» وشريحة الموظفين» غير أن كراهيتهم «الشاملة» «لا يمكن 
أن تُعَدَ دليلاً على وجود وعي طبقيّ - بل على مجرد وجود الومضة 
الأولى لمثل هذا الوعي» (غرامشيء 1971: 202 203: 272 
5. لعبث مثل هذه النماذج في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً في عدد 
من «أعمال الشعْب المطالبة بالخبز» والاضطرابات الطائفية فى الشرق 
الأوسط. وتنعكس أهمية هذه المجموعات والشظايا الاجتماعيّة في 
حقيقة أن سياسة الشوارع العفوية قد أصبحَتُ في الكقير مم الأععيان 
أهم من السياسة المؤسساتية المنظمة: فإن أعمال الشغب المطالبة 
بالطعام والمظاهرات العنيفة وتظاهرات «صلاة الجماعة» المتحذية 
تمثّل سمة مميّزة في السياسة العربية الحالية تستطيع أن تجمع عناصر 
من الشرائح الوسطى وعناصر من المجموعات شبه البروليتارية. 
وتتعقد الصورة بدرجة أكبر من خلال الطبيعة المتمفصلة غالباً 
لأنماط الإنتاج» وكذلك للعلاقات الاجتماعيّة والسياسيّة في الريف. 
ويستمرٌ الجدال بين المؤرخين وعلماء الاجتماع حول ما إذا كان 
العالم الإسلاميّ والشرق عموماً قد مارس «النظام الإقطاعيّ» بأي 
طريقة تقرّبه من المعنى الأوروبي ‏ والجدال ليس مجرّد مسألة اهتمام 
أكاديمي لهؤلاء الاختصاصيين بل إنه يحمل معه أهمية حاسمة 
للمختصٌ بالعلوم السياسيّة (على سبيل المثال بايرز وموخيا (8:265 
812 0صة). 21985 بطشيت (انطنان8). 1989: 98 2109 
الأنصاري» 1994). وهناك عامل واحد يبرز من التناقضات القائمة بين 
ذوي الاختصاص مفاده أن على المرء أن يكون واعياً بحقوق الملكية 
علاوة على «الحيازة» و«الانتفاع» (ومعناها التقريبي الاستئجار 


(*) بالفرنسية المنخلعة من أي طبقةء والهابطة دونها ‏ أي ذات المكانة المتدنية. 
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والإشغال: على التوالي): وشتّى -خلطاتها المعقدة. وبينما قد تحمل 
أنماط معيّنة من التنظيم الزراعي» مثل «العزبة» في مصرء صفات 
مرحلة انتقالية من نمط شبه ‏ إقطاعيّ إلى نمط رأسمالي للإنتاج» 
فثمّة في كل أرجاء العالم العربي طرق تتمفصل بها نماذج للإنتاج 
قبل رأسمالية (عائلية وفلاحية صغيرة) بنمط الإنتاج الرأسماليّ 
المهيمن على نحو متصاعد (عبد الفضيل» 1988: 70 وما يليهاء 
غلافائيس وغلافانيس (15هة06189 200 ؤلمة؟2)0129» 21983 سيدون 
(دمللء5)» 1986) . 

إن هناك آثاراً سياسيّة للطبيعة المعقّدة للإنتاج والعلاقات الطبقيّة 
في الريف. منها أن الإصلاحات الزراعية الهادفة إلى إعادة توزيع 
الأراضي الزراعية التي حظيثٌْ بشعبية كبيرة في الكثير من البلدان 
العربية قد تنجح في إضعاف قاعدة نفوذ طبقات ملاك الأرض. لكن 
هذا قد لا يعني تلقائياً حصول زيادةٍ مساويةٍ في نفوذ طبقة صغار 
الفلاحين التي كثيراً ما نُمسي مشرنقةً في بيروقراطيّة الدولة» ولا 
يعني ذلك بالضرورة نهاية البورجوازية الريفية» بل بالعكس. وغالباً ما 
يكون الفلاحون المتوسطوق على علاقة جيدة بالشبكات الحكومية 
وتكون لديهم قدرة أفضل على تنويع واستخدام التقنيات الحديثة 
بحيث ينتهون إلى وضع عمليّ جيّد نتيجة لمجمل هذه الممارسات. 
ومن باب المبالغة المفتقرة إلى الدليل القويّ القول» مثلما فعل بيندر 
(1978)»: بأن شريحة وسطى كهذه كانت قد شكلت في مصر مصدر 
الدعم السياسيّ الرئيسيّ لنظام حكم عبد الناصر. غير أن من الصحيح 
القول بأن المتعهّدين الزراعيين في مصر وسوريا وتونس (كما في 
أقطار شرق أوسطية أخرى مثل تركيا) كانوا يتمتعون بدرجة من 
المرونة والكفاءة بحيث أصبحوا من بين أوائل الفتات الاجتماعيّة التي 
استفادت من اللبرلة الاقتصاديّة وشرعث في الواقع بإقامة قنوات 
الحس خف داخل جهاز الدولة. ش 
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وكما أنْ البروليتاريا في المجتمعات العربية صغيرة في حجمها 
وضعيفة في بنيتهاء فالبورجوازية هي بحكم المنطق ‏ كذلك. 
وابتداة» كانت بورجوازية التجارة ورجال الأعمال (نظراً لأنها لم 
تكن «أجنبية» أو ذات طبيعة «كومبرادورية» واضحة) مرتبطةً ارتباطاً 
وثيقاً أصلاً بطبقة ملاك الأرضء وكانت بالتالي تفتقر إلى منظور 
مستقل وابتكاري (على سبيل المثال الدسوقي» 1981: بطاطوء 
8. ولقد لخخص المؤرّخ العراقي كاظم حبيب”* ببراعة الوضع 
على النحو التالي : 

«واجهت (البورجوازية) نوعين من العلاقات الإنتاجية قبل - 
الرأسماليّة: ضم أحدهما العلاقات الأبوية المقرونة بحياة البداوة 
والرعي والإنتاج الزراعيّ لأغراض الاكتفاء الذاتي من جهة؛ 
والعلاقات الإنتاجية شبه ‏ الإقطاعيّة ذات الخصائص الأآسيويّة من 
جهة أخرى. كما أنها واجهت العلاقات الرأسماليّة التجارية القادمة من 
الخارج. فكان أنْ اعتمدت البورجوازية العربية الجديدة منذ البدء على 
حماية واحتضان ودعم البورجوازية الأجنبية كلها. . . كما اعتمدث 
على حليقّينَ هما البورجوازية الأجنبية وملآك الأراضي (المحليّين) 
والتعايش مع نمطين للإنتاج مختلمّين من الناحية النوعية؛ رغم 
وحدتهما في هدف الاستغلال. وقد أثمرث هذه» تلك الخصائص 
المتميزة للبورجوازية العربية التي لايزال المرء يتعرف على بعضها 
حتى الآن» (حبيب» 1991: 91)”** . 

هذه هى فى الأساس محاجّة الافتقار إلى المقاولين (أو 
المسسهدين): :أو مضاحة «الطبقة الوسطى المفقودة» التي تميل إلى 


فك الدكتور كاظم حبيب عالم اقتصادي» وليس مؤرّخاً. 
(##) حاولت بقدر الإمكان اقتباس النصٌ العربي الأصلي بعد أن عثرت عليه. فثمة 
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النظر إلى الشرق الأوسط بصفته منطقة شاذة في هذا الصدد. بيد أن 
على المرء ألا يبالغ في تبئّي هذا النوع من التحليل. وبحسب تبرير 
بريان تورنر (2262نا1” سوط8) (1984) المقنع » فإن الطريق الذي نهجته . 
بريطانيا نحو التصنيع» لم يُتبع في حالة فرنسا أو ألمانيا أو إيطالياء 
ناهيك عن روسيا واليابان وأوروبا الجنوبية. ويجد تورنر أن انتقاد 
رودنسون (5508ذ204) للتقليد الفيبري فى هذا الشأن انتقاد غير ذي 
صلة. وقد أوضح رودنسون (1978) 0 درجات الدقة الدور الهامّ 
الذي لعبه التجار ضمن الإمبراطورية الإسلامية» غير أن تورنر 
يحاجج بأن التججار لم يتطوروا إلى أن يصبحوا رأسماليين على 
الدوام. ويعتقد أن بريطانيا تظل الحالة الفريدة حقاء وأن الشرق 
الأوسط ليس ذا خصوصية من الناحية التاريخية مثلما يعتقد الكثيرون. 
فالاختلافات الهامة بين مجتمعات أوروبا الشمالية والشرق الأوسط 
موجودة في الظروف المتباينة نفسها التي توجد على نحو لا يمكن 
تجئبه في طريق «القادمين المتأخرين للتطوّر الرأسمالي». وكما يقول: 
(إن «القادمين المتأخرين» سوف يضطرون على نحو نمطيّ إلى حل 
مشكلة المراكمة لا من خلال المستعمرات الخارجية» بل من خلال 
قطاعاتهم الزراعية وقبل ‏ الرأسماليّة». فالحل لا يكمن في سلوك 
المقاولين المغامرين بل قد يتخذ «شكلاً من أشكال إدارة الدولة» هو 
في العادة رأسمالية الدولة» (تورنئرء 1984: 61 62). 


وهذا هو ما حدث فعلاً في فترة لاحقة؛ حينما شرعت الدولة 
بالعمل بصفتها المخطط والمنتج والمورّع الرئيسيٌ. إذ جرى تقليص 
طبقة ملاك الأرض فجُعِلّت الصناعة (المؤتمة متها والنستملتئة 
حديثاً) حكراً : بعري على الدولة. وأمستث بؤرجوازية الأعمال 
الخاصة» بقدر ما أتيح لها أن تبقى على قيد الوجودء خاضعة إلى 
الدولة وإلى متطلبات رأسمالية الدولة. وحينما لم تكن بورجوازية 
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«مضاربات» صريحة («سمسارية»)” تتعامل بالصفقات والعمولات 
كانت فى أفضل أحوالها بورجوازية مقاولات (انظر على سبيل المثال 
الخفاجي (ازضمط-1ة): 1983: الفصل 3»: غنيم»: 1986: الجدول 
2 و350 وما يليهاء المالكي. 1989). 

وقد ازدادت الصورة تعقيداً فى السنوات الأخيرة بسبب آثار 
افورة أسعار النفط»: وخصوصاً في الأقطار المصدّرة للعمالة في 
الوطن العربي. وظهرث «فئات مترسملة» جديدة في صفوف 
البيروقراطيّين والعمال والفلاحين» ما أضعف نظرتهم الذاتية إلى 
هويتهم الطبقيّة» وفصلهم عن بنى طبقتهم الأساسيّة من الناحية المالية 
والفعل السياسيّ المحتمل (الساعاتي» 1985 صباغء؛ 21988 عبد 
الفضيل» 1988: 185 188). 

لم تكن البورجوازية ضعيفة من الناحية البنيوية وغير فعالة 
فحسب (ومن هنا جاء المصطلح الانفعالي «البورجوازية الطفيلية»)» 
بل ما هو مهم بشكل خاص من الناحية السياسيّة ‏ إنها كانت 
أيضاًء ونتيجة لذلك» تفتقر إلى الهيمنة على المجتمع (لازريك 
(وعتتهة)؛ 1976: 28 وما يليها). ويتضح أحد أوجه الضعف البنيويٌ 
للبورجوازية في حقيقة أن التراتب الاقتصاديّ في الكثير من 
المجتمعات العربية لايزال فى بعض النواحى متمفصلاً بما يميّز 
الجماعات (القبليّة» الدينيّة» الإثنية) عن بعضها (خوري» 1988» 
دوبار ونصرء. 1976). ويؤدّي هذا الضعف البنيوي بالبورجوازية إلى 
العمل إِما بصفة تابع لدولتها هي أو بصفة وكيل للرأسمال المتعدد 
الجنسيات» أو لكليهما (المالكي» 1989: وما يليهاء بطاطوء 1983). 

إن الطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج وللعلاقات الاجتماعيّة 
وغياب الهيمنة الطبقيّة يحملان معهما آثاراً ضمنية سياسيّة مهمة. منها 


(5) كان أول من استعمل هذا المصطلح هو عام الاجتماع الكويتي محمد الرميحي. 


200 


أن الضعف التقني لقاعدة الإنتاج بحدّ ذاته» وعلاقات الطبقة/ السلطة 
المتمفصلة» تعني أن على المرء ألا ينظر في أوجه «الاستغلال» 
و«الصراعات الطبقيّة» المحتملة فحسبء بل كذلك في ميزان الضم/ 
الاقصاء. وتهميش فئات اجتماعيّة معيّنة» والاحتجاجات المحتملة 
التي قد تنجم عن حالة كهذه. والتهميش ظاهرة هامّة في الكثير من 
بلدان العالم الثالث ليس بسبب الحجم الكبير للبروليتاريا الرنّة فقطء 
بل كذلك بسبب البطالة (شحّحة الوظائف) المتنامية بدرجة خطرة فى 
صعوفا المتعلميق» وإن سمه الهامدية مقهوم ركسي هنا أهمية معبية 
لأنها تتعامل مع غياب المشاركة (أو مع طبيعتها المحددة) لا في 
المجال السياسيّ فقطء. بل في المجال الاجتماعيّ - الاقتصاديٌ أيضاً. 
وتنطوي سمة الهامشية هذه على وجود درجة محدودة (ومشوهة) من 
الدخول في جسم المنظومة الإنتاجية (مثلاً البطالة» شحّة الوظائف) 
علاوةٌ على درجة محدودة (ومشوّهة) من الدخول في جسم منظومة 
الاستهلاك والمنظومة الثقافيّة (جيرماني (نتهصعء6). 1980: 6 27 
9 64). وكما سبق لي أن أوضحتٌ» فإن التهميش عنصر فعّال في 
استيلاد حركات الاحتجاج؛ مثل حركات «الإسلام السياسي»» وغالباً 
ما يؤدّي إلى حالة مجابهة مع الدولة للسيطرة على المجال العام 
(#عطمة عناطم) (الأيوبي» 8 ».؛ خصوصاً الفصول 7. 8»: 10). 
كما أن غياب الهيمنة الطبقيّة والطبيعة المتمفصلة لأنماط الإنتاج 
وللعلاقات الاجتماعيّة تحمل معها آثاراً ضمنية هامة في ما له علاقة 
بالأيديولوجيا. فكثيراً ما تكون الأيديولوجيا في مجتمع كهذا عبارة 
عن برنامج عمل أو إعلان نوايا (إِمَا من جانب يرجه حاكمة أو 
من جانب مجموعة معارضة) وليست نظرةٌ شاملة إلى العالم تنمو 
بشكل تدريجي بصفتها سيرورة من سيرورات بناء الإجماع. (ولعل ما 
هو ذو مغزى كبير أن كلمة «أيديولوجيا» في العالم العربي تفهم دائماً 
بالمعنى الأول ونادراً جداً بالمعنى الثاني). وكثيراً ما يكون هناك 
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تنافس حاةً للفوز بالسلطة السياسيّة» لأن موضوع الخلاف ليس حول 
من يتولى الحكومة الآن» بل حول قواعد اللعبة السياسيّة نفسها. ولما 
كانت الطبقات المنغلقة الحاكمة تفتقر إلى هيمنة أيديولوجية حقيقية 
فإنها غالباً ما تلجأ إلى الانتقائية في محاولة لاجتذاب أكبر عدد 
ممكن من الرموز والفئات. وقد أدان كثير.من المحذّلين السياسيّين 
والثقافيّين في العالم العربيّ الانتقائية بصفتها أحد الأسباب الكامنة 
وراء الأداء الهزيل للسياسة العربية (مثلاً عبد الله العروي» كمال عبد 
اللطيف» جابر الأنصاري» عزيز العظمة» وبعض الآخرين). وبطبيعة 
الحال» فإن كل خطاب سياسئ هو خطاب انتقائيّ إلى حدّ ما: إِنْ ما 
يمكن انتقادة قي الأبديولوجيات العربية هو بالأسائن الخلط غير 
العضويّ لأفكار متباينة أو متنافرة» هذا الخلط الذي يفشل في النهاية 
ل تعريك المتجمم تحريكا سياستا. إن 'الخطاب الخطوي معنا 
على الهيمنة هو الخطاب الوحيد (رغم تشتته معرفياً) الذي ينجح في 
الاستجواب)**' عدة طبقات ومجموعات اجتماعيّة. إن هذا الضرب 
من الخطاب مُفتقر في العالم العربي. بخلاف ما شهده هذا العالم 
من عدد قليل من الاندفاعات «الشعبوية» الوجيزة. 


إن الافتقار إلى الهيمنة الطبقيّة والأيديولوجية يفسّر السهولة 
النسبية التي تستطيع بها الحكومات العربية» كما يبدوء أن ترتد عن 
مواقفها السياسيّة على المستويين المحلي والدوليٌّ: فاشتراكيو الأمس 
المتحمسون هم ليبراليو اليوم المتفانون» وأتباع السوفيات في الأمس 
هم حلفاء أميركا في اليوم الحالي» وأعداء «إسرائيل» في الأمس هم 
المتفاوضون مع زعمائها اليوم. وبما أن طبقات معينة كثيراً ما تكون: 


(*) وكما تم شرح معنى «استجواب» في الفصل الأول» فإنه يشير إلى «الدعوة» 


و«الاستهراء؟. إلخ. 
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في حالة تدفق وانتقال» وبما أن الخريطة الطبقيّة برمتها سيّالةٌ جداً 
وغير ثابتة» فإن من المألوف بدرجة كافية أن يلتقى المرء أفراداً بل 
شرائح اجتماعيّةٌ كاملةٌ يتحوّلون ويرتذون في تحالفهم السياسيّ . 
والأيديولوجيّ؛ بين ليلة وضحاها من الناحية الفعلية. وقد أطلق 
غرامشي على هذا الضرب من النزعة الإرادية اسماً ملوناً هو «البداوة 
السياسيّة». وكما يوضح غرامشيء. فإن هذا ناجم عن مزيج من 
العوامل» وهي: اللااهتمام التقليديّ بالسياسة والسلبية لدى 
الجماهير الشعبية» ووجود بروليتاريا رنّة كبيرة وفئات أخرى دنيا 
متخلعة طبقياً. ووجود بورجوازية متوسطة وصغيرة «من النمط 
الريفي» ذات حجم كبير إلى حذ ما «تقوم بإنتاج عدد كبير من 
المثقفين المتذْمّرين - وهم بالتالي «متطوعون» لأي مشروع «هذام» 
على نحو غامض (حتّى لأكثر المشاريع غرابة): إلى اليمين أو إلى 
اليسار» (غرامشي» 1971: 202 205. 272 275). ويتأكد مثل هذا 
التحليل فى حالة الشرق الأوسط لأننا نلاحظ. على سبيل المثال» أن 
ظهور الإسلامئين السياسيّين في السبعينيات والثمانينيات جاء تقريباً 
من بين صفوف الذين دعموا السياسة العلمانية ‏ القومية والاشتراكية 
في الخمسينيات والستينيات أنفسهم (الأيوبي. 19912. خصوصاً 
الفصلين 7 و10). 
التشاركية والعلاقات ما بين الدولة والمجتمع 

ليس صحيحاء كما يدعي منظرو التحديث؛» أن التكامل 
السياسيّ وبناء الدولة لا يمكن أن يحصلا إل من خلال اجتثاث 
العصبيّات «التقليديّة» والروابط الوسيطة. ولقد فصّل برنارد شافر 
(معقمطء5 لنهدء8) هذه النقطة في مقالة ممتازة لكنها غير معروفة 
بصورة وافية (1974) يحاجج فيها بأنه يجب أن لا يُنظر إلى التكامل 
بالضرورة بصفته هروباً من التاريخ والأسطورة وهروباً من إحساس 
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بالأصدقاء والحلفاء والأعداءء وسيراً باتجاه العلمنة والعدالة وإقامة 
المؤسسات. الحتمية. وقد ينطوي التكامل على عمليات من قبيل 
التبعية والدمج والتلاعب المؤسسيّ والاسترضاءء فضلاً عن 
المصالحة. وبالإمكان قيام أنواع كثيرة من العلاقات بين المجموعات 
والدولة ضمن عملية التكامل الذي يمكن تحقيقه لا من خلال التخلى 
عن العلاقات «التقليديّة» (القرابية أو الجهوية)» بل في الحقيقة من 
خلال استخدامها. وقد تعمل بصورة مشتركة درجة معيّنة من 
الطوائفية» و«التعددية المجزأةاء والزبائنية والرعاية» علاوةٌ على 
«الشعبوية»؛ بصفتها أدوات تكاملية. وليس ثمة سبب يبرّر الافتراض 
أنْ التكامل يمكن له ويجب أن يعنى البقرطة لا غير. فإن بإمكان 
الشكلّين أن يمضيا معاً: فالرعاية والروابط البيروقراطيّة ليست 
بالضرورة بدائل» فقد تحتاج الروابط البيروقراطيّة إلى ما يكملها. 
وتأكيداً على ذلك» يكتب شافر قائلاً: 

«لو كان التكامل يعني استخداماً أقل للوسطاء (بما في ذلك 
علاقات الراعي - الزبون) فلن يكون في الواقع هناك احتمال في أن 
يحدث التكامل في الكثير من المجتمعات.. يمكن للتكامل أن يشمل 
الأحياء الفقير ة (الغيتو ات) واللامبالين وكذلك حركات التمرد 
والمعارضة. ويمكن تنظيمه بواسطة تراتبيات ووسطاء وكذلك بواسطة 
التغلغل السياسيّ والإداري. .. تستمر عصبيّات كثيرة في البقاء 
ويجري تعزيزها. ويتقدم بعض من هذه العصبيّات الطوائفية بمطالبات 
كبيرة جداً. تقترب في الواقع من مستوى المطالبة بالاستقلال الذاتيّ 
السياسيّ. ويحدث التكامل تماما عند النقطة التي يجري فيها التعامل 
مع هذه المطالبات» بطريقة أو بأخرى. . . إن عدد الحالات التي 
يكون فيها ما ننظر إليه تطويراً لنظام حكم دستوريّ» مفتوح» جمهوريٌ 
عددٌ محدّد» بل في الحقيقة أصغر من أن لا يكون استثنائياً. . . ويجب 
أن يشتمل التكامل على أنواع غير اعتيادية من الممارسات: الملل» 
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المقاطعاتء الأحياء الفقيرة» الوسطاء (الراعون والسماسرة» مع 
البقرطة)» تجار غرباء» أساطيرء انفصال طوائفى (. . . فى البرلمان 
اللبناني). كما أن التكامل قد يستخدم التمثيل النسبيّ والأصوات الفردية 
القابلة للتحويل» بل قد يتعدى ذلك. ولكن حتى هذه الحيل نفسها 
تكاد ألا تُعدَ صالحةً في بعض الأحيان» (شافر» 1974). 


إن هذا النقاش يُدنينا جداً من موضوع التشاركية/ التوافقية 
وثمة نتيجة طبيعية سياسيّة محتملة لأنماط الإنتاج المنفصلة والخرائط 
الطبقيّة الملونة كثيراً ما تتمثل بالتشاركية (المسح الكلاسيكي الذي 
أجراه شميتر (#62نتصطه8)» 1974). ومن الناحية التنظيمية فإن هذا 
شكل أكثر «تقدماً» من الرعاية والزبائنية اللتين سبق بحثهماء وقد 
يتطور في الواقع من خلال عملية «تثبيت» لمنظومات الرعاية والزبائنية 
(مارين (صتئة31)؛ 1987: 59 60). وإذ تدّعي التشاركية أنها شكل 
تعاونيّ من أشكال العمل السياسي» فإنها قائمة على الافتراض القائل 
بأنه ليس من الممكن و/ أو المستحب أن يُصار إلى قيام الهيمنة 
السياسيّة والأيديولوجية المطلقة لطبقة واحدة أو فئة واحدة فئ 


المجتمع. ففي ظل التشاركية عموماًء لا يتفاعل الأفراد والطبقات 


(6) ينعكس جزء من اللبس المحيط بالتشاركية في حقيقة أنه لا:توجد ترجمة عربية (أو 
تركية) حتى الآن لمصطلح .(0:2512م201) فلقد ترجمت إلى عدد كبير من الكلمات المتنائرة» 
بما فيها «التعدّدية؛ (س. إبراهيم)» «المؤسساتية» (ن. ر. فرح)» «الاتحاداتية» (أ. غ. حرب)» 
ولقد ترجمتها أنا في بعض الأحيان إلى «الشركاتية» وفي أحيان أخرى إلى «التلاحمية» (أيوي» 
9 81992). وإذا رغب أحد في نحت مصطلح جديد من خلال التوسع في بعض 
المفاهيم «الإسلامية' التقليدية» فإنني أقترح «التكافلية» (من «التكافل» ‏ أي العون المتبادل) 
بالنسبة إلى النسخة الأكثر أخلاقية/ تضامنية من التشاركيةء و«الأصنافية» (من «الأصناف» _ 
أي الحرف والمجموعات الحرفية) بالنسبة إلى الصيغ ذات الظابع التنظيمي/ الوسيط. وليس في 
مقدور أي من هذه أن تنقل المعاني الضمنية للنسنختين «الأخلاقية/ التضامئية» و«الهنظيمية/. 
الوسيطية» للمصطلح في الوقت نفسه. : 
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مع الدولة بصورة مباشرة» بل من خلال الوسطاء. ومن الزاوية 
التاريخية» فإن التفكير التشاركئ أخذ فى الاعتبار نمطين رئيسيّين: 
(1) التشاركية المركزة على الحعافة (أو الفئة)» و(2) التشاركية 
المركزة على الدولة (أو التنظيم). 

إن الأنظمة التقليديّة ‏ السلطوية في العالم العربيَ تحمل في 
العادة الكثير من خصائص النمط الأول للتشاركية. أمّا الأنظمة التي 
كثيراً ما توصف بأنها بيروقراطيّة - سلطوية فإنها تحمل في العادة 
الكثير من خصائص النمط الثانى للتشاركية. إن هذا مجرد تبسيط 
تحليلي لأن أنظمة النمط الأول قد تستخدم في الواقع بعض 
الأساليب «التنظيمية»» ولأن أنظمة النمط الثاني قد تستخدم بعض 
أساليب «الجماعة» في تحشيد الدعم لهاء كما سوف نرى بصورة 
تفصيلية في أجزاء لاحقة من الكتاب. 


غير أنْني أود أن أوضح نقطةً واحدةٌ في هذا المفصل. إذ عند 
تجريب مقاربة تشازكية في دراسة جوانب معيّنة من السياسة الشرق - 
أوسطية» فإنني لا أقيم مقاربتي على أي افتراض يقول بأن التشاركية 
تنشأ من خصائص ثقافية جوهرية معيّنة للمجتمعات العربية أو 
المسلمة. ومع أنه ليس بالإمكان استبعاد مثل هذه التأثيرات الثقافيّة 
استبعاداً كاملا فإن التشاركية ذات علاقة بتمفصل أنماط الإنتاج أوثق 
من علاقتها بأيّ صفات ثقافية «أبدية» متعلّقة» مثلآء» بفكرة وجود 
مجتمع «عضويّ». وبكلمة أخرىء فإن بإمكان الثقافة أن تخبرنا بعدد 
لا بأس به من الأشياءء غير أنها لا يمكن أن تحكي لنا القصة 
برمتهاء ولا حتّى الجزء الرئيسيّ من القصة (حول استخدام مصطلح 
«التشاركية» الذي يؤكّد على الجوانب الثقافيّة أو النفسية» بدلا عن 
الجوانب البنيوية أو الوظيفية» انظر وليامسون («ههقصدنالة67». 1989: 
3 وما يليها). 
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إن التشاركية مفهوم ليس من اليسير تعريفه لأنه قد ينطوي على 
كل أنواع ظلال المعاني (شميترء 1974). وقد تُفهم التشاركية بصورة 
متباينة : بصفتها أيديولوجيا اجتماعيّة وسياسيّة (تضامنية بالأساس)؛ أو 
بصفتها نموذجاً للطام خم بياس 4 ابكر اجات مميزة معينة 
(للوساطة المصلحية)» أو بصفتها أسلوباً توضيحياً وتأويلياً (لدراسة 
العلاقات ما بين الدولة والمجتمع) (قارن تشالمرز» 1985: 56 
9). أما اهتمامي الرئيسيّ في هذا الكتاب فهو بالمعنى الثاني» وبوجه 
خاطن بالتعى الثالكا المسطلعء مع التي ستوف أشي يندوها :إن 
المعنى الأول حينما يصادف أن يكون هو المعنى نفسه الذي يقصده 
كتّاب آخرون (وبوجه خاص الكتّاب «الإسلاميّون»). 


وكما سبق أن بيّنت» فإنني لا أؤيّد النظرية التي تربط التشاركية 
ريطا مُحْكَماً بمناطق ثقافية معيّنة ‏ أي الثقافات المسمّاة «عضوية؛ مثل 
الإسلام والكاثوليكية (قارن ستيبان» 1978: 60 61). ولن أقترح ٠‏ 
سوى أن من الأفضل القول إِنْ هذه المجتمعات تنطوي على ذخيرة 
ثقافية غنية يمكن لها أن تستدعي بدرجة أكبر من الاستعداد» صوراً 
ورموزاً (تضامنية» تعاونية) كهذه متى جََعلِتٍ الظروف التاريخية 
والاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة» الموضوعيّة» حصول «لحظة» سياسيّة 
تشاركية على درجة أكبر من الاحتمال. 


سوف أشرع بادئ ذي بدء ببضع ملاحظات حول التشاركية 
بصفتها تقليداً فكرياً. إن واحداً من الافتراضات الرئيسيّة للتشاركية 
(بصفتها أيديولوجيا أو تقليداً فكرياً) يقول بأن المجتمع لا يتألف 
أساساً من أفراد أو مجموعات يعملون ضمن علاقة بعضهم بالبعض 
الآخر بصورة مفتوحة» تشبه علاقات السوق» أو يعملون على وفق 
«عقد اجتماعئّ» متخيّل» بل إن المجتمعات يُنظر إليها بصفتها تتألف 
من هيئات من الناس زم تملك (لأن أفرادها يتشاركون في 


377 


مهمّات وأدوار وأنشطة مميزة) تضامناً داخلياً طبيعياً أهم إلى حدّ ما 
من كونهم أفراداً ينتمون إلى الدولة أو السوق. ويُعزى جزء من 
الارتباك حول المعنى الضمنى الدقيق للتشاركية» إلى حقيقة أن هذه 
الهيئات التي تمثّل الأسلاف التاريخية والمفاهيمية للتشاركية في 
أوروباء يمكن لها أن تكون إِمَا قائمة على الحرفة أو قائمة على 
العصبية (بلاك» 1988: 48 52» 131» 203). ولقد حصل التداخل 
نفسه في العالم العربي» حيث كانت كلمة «الطوائف» تعني من 
الناحية التاريخية إِمّا التجمعات التجارية/ الجرّفية و/ أو الجماعات 
الدينيّة/ المذهبية. وتقوم الفكرة التشاركية في جانبها التقليديّ على 
أساس مفهوم التضامن والعون المتبادل (التكافل)» ومفهوم العدل 
المتناسب اللذين هما بطبيعتهما المتأصلة مفهومان اجتماعيّان أو 
قائمان على أساس الجماعة أكثر من كونهما مفهومّين فردانيّين. 
وتتطور المجموعات الاجتماعيّة نفسها من الناحية التاريخية» بطريقة 
عارضة ولكن عادةً وفق نمط من التراتبية» وتعمل التراتبية عادة ضمن 
الهيئات أو الجماعات والفئات كذلك (قارن سيرنيى (ا2)06:2 1987: 
3- 5) . وهذا هو في الواقع التقليد نفسه الى يمتحي الفرد 
ستيبان (صهمء:5 41560) «الرؤية الدولتية ‏ العضوية» التي تضع في 
«مركزها الأخلاقي لا الفرد بمفرده» بل الجماعة السياسيّة التي يتيح 
كمالها لكل واحد من أفرادها أن يحقق ذاته» (ستيبان» 1978:  .)30‏ 


إن لمثل هذه الأفكار الأوروبية جميعاً مثيلاتك ونظيرات في 
الفكر السياسيّ الإسلاميّ القروسطي. وقام (الإخوان المسلمون) 
بإعادة هيكلة بعض منهاء خصوصاً في أربعينيّات وخمسينيّات القرن 
العشرين (الأيوبي» 8 وشرعت موجة جديدة من الموضوعات 
التشاركية ‏ الأولية تزحف من جديد خلال الثمانينيات إلى داخل 
كتابات عدد من المؤلفين المصريين الذين أطلق أنا عليهم تسمية 
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فضفاضة هي «الإسلاميّون الثقافيّون». وهناكء بوجه أخصٌء فصيل 
صغير من الكتّاب يصفهم بعض ب «السلفيين الجدد» من بين أهمهم 
طارق البشريّ وعادل حسين وإلى حدّ ما جلال أمين» وتظهر في 
كتاباتهم على نحو متزايد موضوعات شبه تشاركية. وكان كل واحد 
من هؤلاء الثلائة متعاطفاً تماماً مع اليسار (بل كان حسين ناشطاً 
فار كنينياً أودع السجن بسبب ذلك)» ولكن يبدو أنه صارت تجتذبهم 
في السنوات الأخيرة على نحو أشدّ صيغة تشاركية تركز على 
الجماعة؛ طوباوية» تظل قومية ‏ بل حتى شعبوية - إنما تغلّفها ظلال 
لفن وي 


0. 03 


ثمة أيضاً مجموعة صغيرة من الباحثين الغربيين الذين شرعوا في 
النظر إلى الشرق الأوسط على ضوء مشابه إلى حدٌ ما. وتضم قا 
المجموعة بصورة رئيسيّة روبرت بيانكي (تطعصةة8 أرء206) (1984 
و1989)» ولكنها تضم كذلك أناساً مثل لويس كانتوري كننامآ) 
(منهقه (مثلاء 1986) الذي يميل إلى مساواة التشاركية بالنزعة 
المحافظة والأخلاق الجمعية وعصبية الجماعة؛ وبيتر فون سيفرز 
(517655 ه70 جعاء)» 1988 الذي يقترح تخطيطاً أُشد تنو يَعأ يضم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونقابات العمال والجمعيات الإسلامية 
و«الجماعات الأخلاقية» الأخرى (العوائل والعشائر والطوائف» 


وسواها). 


(7) استناداً إلى طارق البشريء مثلا» فإن «التنظيمات» العثمانية وكذلك إصلاحات 
محمّد علي كانت مفيدة في تطوير بيروقراطيات حديثة» لكنها ضارة من حيث إزالتها 
للاستقلالية الذاتية لمختلف الروابط («الطوائف»» «الهيئات») ومكانتها وأهميتها ‏ وهي 
الروابط التي اعتادت أن توازن استبداد الحاكم وتحدّ منه. وعليه» فإن هذه الإصلاحات 
المستوحاة من الغرب ساعدت في مركزة سلطة الحكومة» غير أنها أدّت إلى انهيار السمة 
«التعذّدية» في المجتمع بمعناها التقليدي» وشتت الناس إلى أفراد نوويين» وسدّدت ضربة إلى 
جميع الروابط التضامنية والجامعية باسم الترشيد والحداثة (البشريء 1989: 89-86). 
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إن للتشاركية/ التوافقية بطبيعة الحال تاريخياً ضمن التراث 
السياسيّ الإسلاميّ ممثلاً بوجه خاص ب «الملة» بصفتها جماعة دينية 
والصنف بصفته رابطة حرفية. غير أن المستشرقين ودارسي الشرق 
الأوسط الآخرين ليسوا على اتفاق حول مدى الاستقلال الذاتي 
الحقيقيّ الذي كان محتملاً أن تمتلكه مثل هذه الروابط» بل حتى 
المدن ذات الأهمية الكلية (الأمصار) ومحلات السكن (الحارات) 
نفسها: هل كانت أخويات وعصبيّات حقيقية» أم كانت بشكل رئيسيّ 
أعضاء ناشئة من الجهاز الإداري للدولة؟ ومع ذلك» فليس هناك 
سوى شك قليل في أن توتراً نما بمرور الوقت بين الصورة المساواتية 
البسيطة الأصلية ل «الأمة» الإسلامية وبين حاجة الحكومة المتزايدة 
إلى قواعد اجتماعيّة محدّدة بشكل أشدّ ومستقرةٌ استقراراً مناسباً 
وذلك لغرض تنظيم الإنتاج والسيطرة على التنوع وضمان الدعم 
الممنوح للدولة. 


. وبيئما كان المجتمع يزداد تعقيداً وخصوصاً في أوقات التحول 
من نمط للإنتاج إلى نمط آخر و/أو تمفصل عدة أنماط» كانت 
الدولة الإسلامية عموماً والدولة العثمانية خصوصاً تميلان بدرجة أكبر 
باتجاه تطبيق نظام يتألف من عناصر مصفوفة تراتبياً ومتبادلة الاعتمادء 
حتّى وإن كان التنويع كثيرا ما يكون قد نجم عن ضعف تغلغل 
الدولة في أطراف المجتمع «الإمبراطوري»» أكثر من حصوله نتيجة 
لوجود رغبة حقيقية لدى الدولة في خلق مجتمع متنوع (ماردين» 
73 196]9). غير أن أقرب نقطة من الصيغة التشاركية بَلّعْنْها الدولة 
العثمانية كانت في المرحلة المتأخرة نسبيّاً في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء حينما تمفصلت أنماط الإنتاج بأعلى درجة من 
درجات التعقيد» ما أدّى إلى نشوء تنويع كامل للمصالح الاقتصادية 
والاجتماعيّة والإثنية ‏ الثقافيّة. وحتّى حيئما حاولت الدولة العثمانية 
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في أوائل القرن التاسع عشر أن تعزّز معنى من معاني المركزة بصفتها 
جزءاً من «التحديث الدفاعي» الخاص بهاء فإن المصالح المحلية 
كانت على درجة من القوة بحيث أبدث مقاومةً قويةٌ لمحاولة الدولة 
انتهاك وضعها التقليديّ وامتيازاتها المكتسبة حديثاً. غير أن هؤلاء كان 
عليهم أن يواكبوا جيلاً جديداً من البيروقراطيّين التحديثيين 
العلمانيين» إذ كان هؤلاء يبرزون وهم يحملون مفهوماً مركزياً قوياً 
للمصلحة الوطنيّة على النمط الفرنسي للمركزة» لم يكن متسامحاً مع 
الفسيفساء الاجتماعيّ والروابط الوسيطة التي كانوا يمارسون الحكم 
عليها (ماردين» 1973: 175 وما يليها). 


وانتهت هذه المسيرة النزاعية في آخر المطاف إلى ظهور 
أيديولوجيا ل «القومية التشاركية» التي تبئاها ضياء غوكالب» والتي 
وصفها ب «التضامنية» (اثالةوانههو»:) وهي شبيهة جداً بالنقابية من 
حيث معتقداتها. وبمرور الزمن كان لهذه أن تؤدي إلى ظهور 
«التشاركية الشعبوية» لمصطفى كمال”* التي كانت ستكتسب المزيد 
والمزيد من سمات السياسة الاقتصاديّة الدولتية التي تحاول فرض 
النظام الإداري على البنى والمصالح الاجتماعيّة - الاقتصاديّة الظاهرة 
حديثاً (بيانكىء 1984: 92 93: 100 107). إن إرث هذه 
النزاعات والتطورات هو أمر لاتزال الدولة التركية مضطرّة إلى أن 
تتصارع معه حتى يومنا الحاضر. 

أمَا فى البلدان العربية فقد كانت هناك اتجاهات مشابهة» إنما 
بدرجة أضعف» تُفصح عن نفسها. وفيما كانت الإمبراطورية العثمانية 
تنفكك» والهيمنة البريطانية والفرنسية تمتد على مساحة الشرق 
الأوسط» هبّت حركات تمرّد شعبية في أجزاء شتّى من العالم . 


(*) مصطفى كمال أتاتورك. 
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العربي: «الثورة العربية الكبرى» ضذ العثمانيين في العام 1916» 
أعقبئها الثورات الشعبية في مصر في العام 1919 وفي سوريا والعراق 
في العام 0. وقد جاءت هذه الثورات بمُلاك الأراضي والتججار 
المحليين إلى موقع السلطة السياسيّة أو المعارضة الناشئة» لأول / 
منذ القرنين العاشر والحادي عشر. ويزّلة من أن يؤدّي هذا إلى تحوٌ 
ديمقراطي تعدّدي» كانت نتيجته صيغة شبه تشاركية لتقاسم 237 
بين ملآك الأراضى والتبجار والسياسيّين/ البيروقراطيّين. كما ضمَتٍ 
العيقة بشتزاعة فتلي تشاركين/ راقيين للجماعات القيثة زالانية 
والقبّليّة فى مؤسسات الدولة (وغالباً أحزاب المعارضة الراديكالية 
كذلك). وهكذاء فإن الأكرادء على سبيل المثال» كان لهم تمثيل 
قوي في الجيش العراقي في مرحلته المبكرة» ومئُْلت شتّى الأقليات 
الدينيّة في الجيش السوري» كما كانت هناك نصوص قانونيّة تقضي 
بتمثيل «القبائل» في المؤسسات العراقية والسورية (النقيب» 1991: 
2 وما يليها). 

. وفي «مرحلة ثانية» من مراحل السياسة العربية في الفترة التالية 
للسريه العالفتة الثانية اتجمرت عيلية أقر أله الجنافات يفقنيا سيغة 
مفضلة فى المجتمعات «القبليّة؛ (وفى حالة لبئان» الدينيّة - القبليّة)» 
بينما في البلدان التي كان ائتلاف «الطبقة الوسطى الجديدة» قد أفلح 
في إزاحة ائتلاف ملاك الأراضي/ التجار الأقدم زمناً كان هناك شكل 
من التشاركية أكثر اعتماداً على الدولة سيبدأ في الظهور في آخر 
المطاف. ١‏ 

إن استراتيجية التشاركية» تقوم على منطق «التعاون» لا منطق 
«التنازع». وتقوم الفكرة هنا على افتراض أن النتائج الاجتماعيّة 
والسياسيّة لا يمكن و/ أو يجب أن لا تتقرر بوسائل الصراع. وبهذه 
الصفة» فإن التشاركية قد تكون ملازمة بشكل أوثق للمراحل الانتقالية 
أو «التمفصلية» التي لا تكون خلالها الهيمنة الطبقيّة ممكنة. ويتوافق 
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إحياؤها الحالي في بلدان العالم «المركزية» مع ظهور تمفصلات 
جديدة خلقئها المرحلة مابعد الصناعية للرأسمالية» التي تتسم 
الحقيقة باضمحلال قطاعات الصناعة التقليديّة (أي تلك القائمة 00 
أساس البروليتاريا الصناعية) المقترنة بالتطور السريع في قطاعات 
الخدمات والتكنولوجيا والمعلومات (التى تعتمد على العلماء 
والمديرين). ١‏ ش 

إن مشكلة التشاركية الجديدة بصفتها نموذجاً تحليلياً ايل 
المجتمعات الحديثة هي في محاولة موضعة وتحديد «الهيئات 
(وم2مه) التي تؤلّف المكوّنات الرئيسيّة يّة لأيّ تحليل تشاركي و/ أو 
النمط الدقيق لتفاعل تلك المكوّنات. وفي المجتمع الرأسماليّ» فإن 
الهيئات أو القوى الاعتيادية المعرّفة هي: رأس المال» والعمل» 
والدولة. وما الكينزية*2 الجديدة» و(دولة الرفاه)» والتكنوقراطية» 
والتخطيط الدلالى0*" » والتنسيق ما بين العمل والإدارة» كلها سوى 
أمثلة على المعارسات التشاركية التي تستهدف التوسط بين مختلف 
المصالح في سبيل ضمان الامتثال» العابر للطبقات» للنتائج 
الاجتماعيّة والسياسيّة المتوقعة أو المتحققة. وتنشأ نماذج مختلفة 
للفعل التعاوني (زبائنية» توافقية» تشاركية. .. إلخ) في العلاقة ما بين 
الدولة وشتّى المجموعات التي تعكس عدة سيرورات اجتماعيّة من 
النوع شبه السياسيّ (اللاسوقي) (سيرني» 1987: 27 28» كارنوي» 
4 : 39 وما يليهاء 249 250). 


(#) نسبة إلى جون كينز (1946 -1883) (65تزء>1 هطه3) العالم الاقتصادي البريظاني 
الذي دعا من بين أمور أخرىء إلى قيام الدولة بتوسيع إنفاقها على 0 العامة للقضاء على 
البطالة. 

(**) التخطيط الدلالي: أسلوب أو سياسة لحل مشكلة نقص المعلومات (البيانات) فني 
مجال الاقتصادء وبالتالي رفع مستوى الإنجاز الاقتصادي. تأسس اود في فرنسا بعد الخرب 
العالمية الثانية. : 
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ينظر البعض إلى التشاركية بصفتها مجرد نظام سياسيّ فرعيّ» 
مضادٌ للتعددية» ومبنيّ على أساس عملية «توسيط للمصالح» بواسطة 
الدولة. ويؤكّد هذه العلاقة تعريف فيليب شميتر (625إتتصطء5 وممنائط) 
. المقتبّس بأقصى درجات التكرار: 

«ايمكن تعريف التشاركية بأنها نظام لتمثيل المصالح تنتظم فيه 
الوحدات المكونة فى عدد محدود من الفئات المنفردة» الإلزامية» 
اللاتنافسية» المتراتبة» والمتمايزة وظيفياً - تنظمها أو تجيزها (إن لم 
تُوجدها) ‏ من جانب الدولة» وتُمنح احتكاراً تمثيلياً مقصوداً ضمن 
فئاتها الخاصة بكل منها مقابل التخلى عن ضوابط معينة على انتخابها 
لزعمائها والتعبير عن مطالبها ووسائل دعمها) (شميترء 1974: 93 
4 


وكما ينطوي هذا التعريف عليه «فإن جميع نماذج التشاركية 
الجديدة تمتلك في الأقل شيئاً من الانحياز إلى الدولة: فإن «الدولة» 
هي التي يجري فهمها على أنها اللاعب الحاسم والأكثر امتيازاً في 
اللعبة التشاركية الجديدة: فهي المحاورء والحكمء والمخاطب» 
والمرجعيّة الصامتة» وإدارة التنفيذ» والقوة الناظمة» والعقل المدبرء 
والضامن النهائي» (مارين» 1987: 57). 

إن واحدة من نقاط ضعف المقاربة «الاقتصاديّة» التكنوقراطية 
للتشاركية تتأتى من إخفاقها فى الربط ما بين التشاركية والتغييرات 
الحاصلة في نمط الإنتاج» وهكذا كثيراً ما تنتهي هذه المقاربة إلى 
الافتراض بأن الدولة التشاركية حيادية ومستقلة عن الطبقات الغارقة 
في تنظيمات جماعتهاء اللاتنافسية ذات التوجه المصلحي. غير أن 
موقفاً كهذا ليس من شأنه هو الآخر» أن يساعد في فهم الأسباب 
الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة التي قد تؤدي إلى ظهور التشاركية. ذلك لأن 
من المحتمل بأقصى كرجانن الاحتمال أن يكؤن حال العوامل 
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. الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة المعيّنة هو الذي عمل بشكل خاص على 
ظهور الصيغ التشاركية في مجتمعات معيّنة في لحظات معيّنة من 
الزمن. وإن المراحل الانتقالية الشاهدة على تمفصل معمّد لأنماط 
الإنتاج» والتشكيللات الاجتماعيّة والتكوينات الثقافيّة التي تصاحب 
مثل هذه التمفصلات» هي التي يُرجّح أن تمل بيئة مناسبة بشكل 
خاص لظهور صيغ تشاركية. ويبدو أن حالات «التنمية المتأخرة» 
ومحاولات «اللحاق» بأصحاب التصنيع والتحديث الأقذم زمناً هي 
التي تفضي إلى تشجيع قيام توججه تشاركيء إِمَا في نموذجه الأكثر 
شعبوية » أو في نموذجه الأكثر دولتية. 

غير أن توجّه مثل هذه التشاركية قد يتباين. فقد تمثّل التشاركية 
المحافظة (ربما الفاشية) محاولة العودة» بحنين مرضي » إلى انسجام 
مفترض للمجتمع في ماضي الزمانء هذا الانسجام الذي. شتته 
التصنيع المفاجئ من خلال وضع السيرورة تحت السيطرة (وغالباً 
تحت سيطرة المصالح الراسخة) ومن خلال استبعاد إمكانية خروج 

مطالب الطبقة العاملة عن السيطرة. 


ومن الناحية الأخرى» قد تظهر التشاركية التحشيدية بصفتها 
جزءاً من الثورة القومية والاجتماعيّة عيّة في محاولة لإطلاق جهد موحد 
من جانب مختلف الطبقات «القومية» والشعبية يهدف إلى تحقيق 
تنمية متصاعدة «تحت قيادة الدولة». وتعطي الصيغة التشاركية مظهر 
تجتب النزاعات الكارثية وتبدوء خصوصاً في فئتها الشعبوية» أنها 
تقيم توليفةً أيديولوجية من التقليد والحداثة» (ستيوارت». 1969: 191 
193). وتدّعي هذه الصيغ القدرة على حل المشاكل دون التضحية ب 
«هوية» المجتمع و«أصالة» ثقافته. ويبدو هذا الضمرب من التشاركية 
صيغة مناسبة للنخب الراغبة في البدء يتطبيق التحجديث و/ أو 
التصنيع» ‏ مع استمرار السيطرة على شكله وتوجّهه. وكثيراً ما تؤذي 
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التشاركية الشعبوية إلى قيام بونابارتية» كما حصل في البيرونية» 
على سبيل المثال (كانوفان (ههامهة©)» 1981: 137 وما يليها). 


وتقف الناصرية بصفتها المثال الأشهر لهذه الصيغة في العالم 
العربي. وفي البلدان التي تتسم بتقاليد الدولة القوية فإن من المحتمل 
أن تكتسب مثل أنظمة الحكم هذه خصائص سلطوية ©516تهتنة) أو 
دولتية (عاوناهاة) . 


ني أنظر إلى التشاركية بصورة رئيسيّة على أنها مجموعة معيّنة 

من الشؤون المتعلقة بالعلاقات ما بين الدولة الكتع وأميل إلى 
الاعتقاد أن التشاركية ثمرة مجتملة لحالة تتميز بتمفصل لأنماط 
الإنتاج و/أو بوجود اصطفاف اجتماعيّ سيّال ومتداخل. ويبدو أن 
من شأن المراحل الانتقالية عموماًء والفترات التي 7 تتزامن فيها 
الرأسماليّة المتأخرة مع نظام الرفاه المبكر» خصوصاً أن تجد نفسها 
منسجمة مع الترتيبات التشاركية. إن الشيء الأساسيّ لجميع الصيّغ 
التشاركية» على الرغم من تفاوت الدرجات بطبيعة الحال» هو الدور 
الرئيسيّ للدوكه في توجيه الاقتصاد وفي توظيف المجموعات 
الاجتماعيّة. وإثنى أتفق مع أودونيل على أن التشاركية (ثنائية 
الموقف» و«تقسيمية». فالتشاركية «ثنائية الموقف» من جيث كونها . 
الدولتية» (8هز5خا5)8) و«اتخصيصية» (عهزو02172): وتتألف العملية 
الأولى من استيلاء الدولة على منظمات المجتمع المدني وإخضاعها 
لهاء وتستتبع العملية الثانية فتح أبواب المجالات المؤسساتية أمام 
تمثيل المصالح المنظمة للمجتمع المدني. كما أنَّ التشاركية 


(*) نسبة إلى خوان بيرون (1895- 1974) رئيس جمهورية الأرجنتين. أما البيرونية فهي 
مزيج فريد من القومية والديمقراطية الاجتماعية. ويشبهها البعض متنيك تكن 
الأولى. 
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«تقسيمية»: إذ إن عملها الفعلى وآثارها الاجتماعيّة تختلف اختلافاً 
نتيجياً تع للانقسانات الطيقية. وهكذا مثلآء في نوع التشاركية 
الملازم لنظام الحكم البيروقراطيّ ‏ السلطوي» «فإن الرابط 0 1 
المؤسّس مع القطاع الشعبي هو رابط السيطرة» والتغلغل الذي تقو 
به الدولة. وفي الوقت نفسه تمارس الدولة السيطرة على القطاعات 
المهيمنة من خلال استخدام أساليب أقل مباشرةً وأقل قسرية بدرجة 
كبيرة من الأساليب المطبّقة على القطاع الشعبيّ (أودونيل» 1977: 
8 50). 


لابدّ أن يتضح من هذه الملاحظات الوجيزة أن للتشاركية 
تجليّات كثيرة جدأ بحيث يصبح من الضروريّ تصنيف المقولات 
المختلفة قبل أن يصبح بالإمكان استخدامها استخداماً ذا مغزى 
بصفتها نموذجاً تحليلياً. وسبق أن ميّز شميتر بين تشاركية «الدولة» 
والتشاركية «المجتمعيّة». وفي الوقت الحاضرء هناك اقتران ما بين 
النسخة التي تهيمن عليها الدولة والنزعة السلطوية في البلدان النامية 
التابعة. أما الشكل «المجتمعيّ» فقد مال إلى أن يتطور في مجتمعات 
رأسمالية أكثر تقدماً. ويجري فرض الشكل الأول من الأعلى بصورة 
قسرية وبلا مقدمات» وغالباً ما يكون ذلك في سياق تطوّر رأسمالي 
تابعٍ متأخّر وتعدّدية أوليّة غير منظمة. ويقال أن الشكل الثاني (الذي 
غالباً ما يصطلح على تسميته بالتشاركية الجديدة) ينشأ من الأسفل 
بوتيرة أكثر تدرجاً في سياق رأسمالية دولة الرفاه المتقدمة والتعددية 
المتقدمة جداً والمعززة تنظيمياً (شميترء 1974: 93 وما يليهاء 
تشالمرزء 1985: 59 61)» ومع ذلك» كلمل من المفيد تقديم 
صيغة أكثر تمايزاً للتشاركية من خلال تث تشخيص ضروب إضافية لِكُلٌ 
نموذج عامء بما في ذلك الضروب ا أو الهجينة التي قد . 

تحتوي على عناصر من تشاركية الدولة والتشازكية المجتمعيّة معاً 
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(بيانكي؛ 1984: 377 وما يليها). وفضلاً عن ذلك» تكون هناك 
مبرّرات» عند دراسة مجتمعات معيّنة» لإحياء المفهوم الأكثر تقليديةً 
للتشاركية الذي يتمحور حول جماعات التضامن الداخليى «الطبيعى» 
(امط عمس عط )0* . وهذاء كما قد يتذكر القارئ» 5 م ذو ضِلة 
ب «عصبية» ابن خلدون». ويمكن تطبيقه على نحو مفيد في 
المجتمعات التي لايزال فيها «النمط السلاليّ للإنتاج» (و/ أو علاقاته 
الاجتماعيّة والسياسيّة) يترك أثراً مميّزاً على المجتمع. وعليه؛ فقد 
يكون من المفيد تقديم فئة ثالثة بالإضافة إلى التشاركية القائمة على 
الدولة والتشاركية القائمة على المجتمع: تلك هي التشاركية القائمة 
على أساس الجماعة الصغيرة (سو اه كانت قائمة على أساس «القبيلة» 
أو «الملّة؛ أو سواهما). 


يُعَذَ خلدون النقيب رائداً في محاولة تطبيق مفهوم التشاركية هذا 
على مجتمعات الشرق العربيّ الحديثة والمعاصرة؛ مع أنه لم يفصّل 
فى الفروق النظرية الدقيقة والتطبيقات المحددة لهذا المفهوم. وقد 
لاحظ النقيب أن الجماعات الإثنية والقبليّة والدينيّة في المشرق» 
خصوصاً في ثلاثينيّات وأربعينيّات القرن العشرين»: كانت تمئّل 
بأسلوب «تشاركي» في مؤسسات الدولة» بما فيها البرلمانات 
والجيوش والأحزاب السياسيّة» الحكومية والمعارضة معاً (النقيب» 
1: 92 وما يليها). وفي الواقع. إن دمج الجماعات لايزال 
يمارس جزئياً في بعض البلدان العربية (مثل المسيحيين في مصر 
والأردن) بينما يمثّل لبنان الحالة الأشدّ تطرفاً حيث مئّلت التشاركية 
القائمة على أساس الجماعة 7 التوافقية) الصيغة الأساسيّة لكامل 
النظام السياسيّ (في الأقل حتى انهياره في العام 1975). 


(*) بالألمانيّة الجماعة. 
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إن إشكالية التوافقية تتعلق ب «العلاقات بين الثقافات الفرعية 
التي تتبادل الكراهية الحادة» وهى تكاد أن تكون منعزلة عن بعضها 
انعزالاً كاملاً على المستوى الاجتماعي والتنظيمي». وتميل هذه إلى 
أن تكون لديها حى المتماعية متمايرة (كليا أو سجوقيا» هن الناحية 
الداخلية. وتحصل التوافقية بين مجموعات نخبها المترابطة ترابطاً 
وثيقاً وتتصف ب «هيمنة النخبة على أتباع يتسمون بالطاعة من الناحية 
السياسيّة والتشرنق من الناحية التنظيمية» (شولتن (مهآمطه5)» 1987: 
2 - 4). وقد تم تقليدياً تطبيق المقاربة التوافقية (أي الائتلاف الكبير 
القائم على الاستقلال الذاتي الداخلي» وعلى التمثيل النسبيّ؛ وحق 
النقض المتبادل) في بلدان مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا وسواهاء 
ويقترح البعض أن «سياقها الإشكاليَ' ينطبق على الكثير من الدول 
الجديدة ضمن العالم الثالث (ليبهارت (امقطمزف)؛ 1977). 

يمثّل لبنان المثال الشرق ‏ أوسطي الرئيسيّ (وهو في بعض 
المعانى «امتداد» لصيغة «الملّة» العثمانية إلى حدودها القصوى 
التمكنة) وواخدة رن أكثر الحالات: دلالة عل المستوى الدولق: :وقد 
حطم ما يزيد عن خمسة عشر عاماً من الحرب الأهلية الكثير من 
الأشياء ذات السمة اللبنانية» لكن دون أن تطول الصيغة التوافقية 
الأساسيّة التي جرى تحسينهاء لا التخلّي عنهاء في اتفاق الطائف 
عام 1991. وقد طب «مبدأ النسبيّة» على نطاق واسع في لبنان. 
واستناداً إلى (الميثاق الوطنيّ) غير المكتوب عام 1943 فإن المناصب 
الحكومية الأعلى محجوزة للطوائف الأكبر: فرئيس الجمهورية يجب 
أن يكون مسيحياً مارونياً» ورئيس الوزراء مسلماً سنيّاً» ورئيس 
مجلس النواب مسلماً شيعياً» ونائب رئيس مجلس النواب ونائب 
رئيس مجلس الوزراء مسيحيّين من طائفة الروم الأرثوذكس. كما أن 
الحقائب الوزارية موزعة بعناية على أسس «طائفية» ما بين طوائف 
البلاد المسيحية والمسلمة «المعترف بها؛ وهي ستة. عشر ملة أو نحو 
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ذلك». ومثلها المناصب العليا في سلك اللخدمة المدنية. وقد مرضي 
النسبيّة كذلك في قانون الانتخاب» حيث خصص لِكُلّ طائفة عدد 
معيّن من الممثلين في مجلس النواب استناداً - كما يزعم - إلى نسبتها 
العددية ضمن السكان. وفي كل دائرة انتخابية تكون التشكيلة الطائفية 

هي التي تقر تقرّر عدد النواب الذين يمقلون كل طائفة. وتقوم بانتخابهم 
الدا ئرة الانتخابية بكاملها وليس أفراد طائفتهم فقط. وهكذاء يتنافس 
المرشحون المنتمون إلى كل طائفة رئيسيّة في ما بينهم» لا ضد 
الدين «الآخر» ولا تكافح أي طائفة من أجل زيادة عدد ممثليها إلى 
أقصى حدّ على حساب الآخرين (هدسونء» 1968»: سليمان» 21967 
حريق» 1982: 224 235 نوردلينغر (868هنالئه2)05 1972: 22 
4). ش 

تيد أنّ لهذه الصيغة مشاكلهاء إذ إنها تكرّس وتصلّب 
الانقسامات الطائفية بدلاً عن تخفيفها لصالح الاندماج. وتتمكّل النتيجة 
النهائية في وجود دولة ضعيفة إلى أقصى حد منشغلة جداً ببيئتها 
الاجتماعيّة بحيث لا تستطيع التمتع بأيّ درجة من الاستقلال الذاتي. 
كما أن تكريس الهوية الطائفية يشجع الجماعات على السعي وراء 
عقد تحالفات خارجية مع بني دينها أو مع دوائر متعاطفة خارج 
البلاد» ما أدّى إلى جعل البلاد حساسة جداً للتطورات الإقليمية 
والدولية» بحيث كادت أن تمسي بلاداً «بلا داخل». ويبدو أن هذا 
كان أحد الأسباب الرئيسيّة في استطالة الحرب الأهلية. ومع ذلك» 
فلا يبدو أن هذه الصيغة قد فقدت دعم معظم اللبئانيين لها» حتى 
بعد مأساة الموت والدمار المديدة. ليس هذا فحسبء بل لقد كان 
هناك بصورة مؤكّدة تعاطف معتدل نوعاً ما تجاه هذا النهج جرى 
التعبير عنه في كتابات مختلف الكتاب العرب في السنوات الأخيرة 
(الغبراء 1988» سلامة» ط1987» 99 وما يليهاء مسرة (2)81353::8 
6. إبراهيم». 1992: 231 وما يليها) . 
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لابدّ أن بالإمكان ملاحظة القرابة والشبه الصارخين ما بين 
الترتيبات التوافقية والتشاركيةء وكذلك إمكانية اقتراح وضع الفئتين 
معاً لأغراض التحليل. إن هناك انشغالاً عاماً بإدارة الأزمة والاستقرار 
الاجتماعيّ» وبإمكانية حكم المجتمعات المنقسمة من خلال التعاون 
ما بين القوى المتصارعة (مارين» 1987: 47 48). وقد شهدت 
بعض الحالات المألوفة للتشاركية (مثلاً: النمساء تركيا) تاريخاً من 
التوافقية فقية ما يؤكّد !| إمكانية الترابط بين الصيغتين. ويقترح إيلي يليا شولتن» 
وهو ينظر اليهما معاًء «أنْ نمط التحليل التشاركي والتوافقي قد يقدّم 
مؤشراً باتجاه استحداث دراسات جديدة حول تعقيدات العلاقة ما بين 
مؤسسات الدولة والجماعات المتكاتفة والمجتمع المدني من ناحية» 
والتطورات والسياسات الاقتصاديّة من الناحية الأخرى» (شولتن» 
7 31). 

. وعليهء فإننا بحاجة إلى التمييز بين نمطين رئيسيّين للتشاركية» 
يكون للنمط الثاني منهما صنفان مميزان» هما: 

1 - التشاركية المتمركزة على أساس الدولة: مع أن الدولة 
عنصر أساسي بالنسبة إلى جميع صيغ التشاركية» فليس ثمة قليل 
شك في أن تشاركية الدولة تعني أن تكون الدولة هي العلياء وتكاد 
أن تكون ناجحةً في إجبار جميع المجموعات الأخرى على القبول 
ب «قواعد اللعبة» التي تضعها هيء. وغالباً ما تُعيد خلق مجموعات 
استراتيجية معيّنةٍ تكون نسخةً لصورة الدولة نفسها (أي: روابط 
وسيطة «رديفة»). وربما يكون ظهور هذا النمط أكثر احتمالاً في 
أوشاظ #الحصكعين التتاخرين» الذين 'يحاوتوق تحقيى التحولات 
الرأسماليّة بواسطة الدولة» وهم غالباً ما وجرن بالتمضان العواطف 
القومية ويعتمدون عادةٌ على طبقة بيروقراطيّة - تكنوقراطية متماسكة. 
ومن الناحية السياسيّة» يميل هذا النمط إلى استبعاد طبقات ملك 
الأراضي التقليديّة أو إقامة «تحالف وطنيّ» بين عدد. من الطبقات 
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«الشعبية»» لا تبدو أيّ واحدة منها أنها تمتلك الهيمنة المنفردة على 
المجتمع. وتمثل البيرونية والناصرية حالتين جيدتّين في هذا الصدد. 
أما تونس والجزائر والعر اق وسوريا فإنها تمثل» بهذه الدرجة أو 
تلك. حالات مقاربة أو مقلدة لهذا النمط. 
- التشاركية القائمة على أساس الجماعة: ومع أن الدولة 

لاتزال مهمة هنا فإنها لا تستطيع (أو لا تودٌ) أن تفرض أعلويتها على 
«فراغ صامت» يمثّله المجتمع المدنيء واعتماداً على طبيعة 
المجموعات التي لن تسمح للدولة بأن تتحكم بجميع الأمور 
وحدهاء فإن المرء يستطيع أن يميّر بين ضربين: (أ) ضرب تكون فيه 
التعجمعات بصورة أساسية من النمط البدئي التضامني: الجماعة 
الصغيرة (840طءومصاوسء6). الذي نصطلح نحن على تسميته بالتشاركية 
القائمة على أساس الجماعة؛ و(ب) ضرب آخر تكون فيه التجمعات 
بصورة رئيسيّة من النمط الترابطي والممثل للمصالح : المجتمع الكبير 
(كهطءه1ا065©) وهو ما نصطلح على تسميته بالتشاركية القائمة على 
أساس المجتمع. 

إن التشاركية القائمة على أساس الجماعة تميل إلى الظهور في 
ظروف التحديث المبكّر وإلى أن تمثل محاولة لإشراك تجمعات 
اجتماعيّة قبل - رأسمالية في جهود تكاملية لم تمر بعد في تحول 
رأسماليّ عنيف. وخلال مرحلة كهذه» تكون الطبقات بمعناها 
الحديث لاتزال «في طور التكوين»: أو تكون قد اكتسبت ملامح 
بنيوية معيئة (طبقات «في ذاتها») لكنها لم تكتسب درجة من الوعي 
يؤملها للفعل السياسيّ (بصفتها طبقات «بذاتها»»» وذلك لأنها لم 
تبلغ بعد درجة التمايز الواضح»ء أو درجة الانفصال الكافي عن 
الروابط الأوّلية. ويتمثل: هذا النمط في تركيا العثمانية في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وأقطار بلاد العرب المعاضرة أمَا لبنان 
فهو تاريخياً حالة خاصة. ش 
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أما في دول الخليج المعاصرة» فإن ممارسة الاتحادات القبائلية 
في أشكالها الأكثر «حداثة» حيّرثُ نفوس المحذّلين العرب: وقد 
اقترح النقيب (1987) عنواناً تشاركياء واعتقد دياب (1988) أنْ عنواناً 
توافقياً هو أكثر دقة. وجهدوا في صياغة المفاهيم ‏ ولعل من الأنسب 
وصف الحالة على أنها تشاركية قائمة على الجماعة مع وجود مسحة 
توافقية ما. 


فن يعفع التتالاف تين مشدوعة رحد لنت لكر 
دائماً) وتطبق سياسة «الإشراك التمايزي» تجاه المجموعات الأخرى. 
وينطبق هذا على أقطار بلاد العرب والخليج وتمكن ملاحظته أيضاً 
فى بعض أقطار المشرق العربى. أما من جهتى فسوف أصئّف ترتيبات 
التسيّد/ الخضوع الإثنية (قارن لاستيك (امناوسة)» 1979: 325 - 
4. بل حبّى بعض حالات «التوافقية القسرية» بصفتها أمثلةٌ على 
الدمج التمايزي للمجموعات (م. ج سميث (طانهة .6 .34): 1986). 
وعليه؛ء يجب عدم تفريق التوافقية عن «السيطرة» (كما يفعل إيان 
لاستيك) وذلك لأنها في الواقع واحدة من التقنيات الممكنة للهيمنة 
والسيطرة» والقائمة على الاستغلال والأساليب المعادية للديمقراطية 
في أغلب. الأحيان” . 


إن التشاركية المتمحورة على أساس المجتمع أكثر نمطية في 
ظروف التصنيع المتأخر الممزوجة بظهور مبكر لدولة الرفاه (سيرني» 
7: 24 25). ولا يبدو هذا المزيج أنه سوف يُفضي بقوة (كما 
هى الحال فى المجتمعات الرأسماليّة المبكرة) إلى حالة مجابهة بين 
طبقة عاملة ذات تاريخ نضاليَّ طويل ودولة يُنظرٌ إليها على أنها 


(8) للاطلاع على محاولة مثيرة للاهتمام لاستخدام نموذج 'المتسيد ‏ التابع؛ لتحليل 
الوضع الإسرائيلي - الفلسطيني» انظر دمبر (3267تا(0)ء 1994 . : 
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«اللجنة المختصة بإدارة الشؤون العامة للبورجوازية». إن ضلوع 
الدولة المباشر في التنمية والرفاه» واستعداد العمال للتعاون أو في 
الأقل للتوصل إلى تفاهم مع الإدارة ورأس المال» هما من خصائص 
أنظمة الحكم التشاركية القائمة ة على أساس المجتمع. وتوصف السويد 
والنمسا عادةً بأنهما أكثر الحالات تمثيلاً للتشاركية القائمة على أساس 
المجتمع. ومع ذلك» فإن ما هو أقل وضوحاً هو إذا كانت حالة 
كهذهء كما يقترح ليو بانيتش (لمانهة 0.)» أشدّ نمطية ل 
«الأوقات الطيبة» حينما يحجب النمو والانتعاش بصورة 0 
التناقضات الاجتماعيّة المتعمقة للرأسمالية عالية التطورء أو كما 

يقترح غيرهارد لمبروخ (طعنءصسطعة لمقطه )6‏ ل «الأوقات 
الصعبة» حينما يُنظر إلى الترتيبات التشاركية في بادئ الأمر بصفتها 
استجابات غير تقليدية لحالات من الأزمات ثم تصبح بشكل تدريجيّ 
أسلوباً روتينياً من أساليب حل النزاعات (بيانكي. 1984: 396). 


وقد يُثار سؤال من النوع نفسه حول ما إذا كان من المحتمل أن 
يؤذي «النضوب البنيويٌ» لتشاركية الدولة إلى ظهور ضرب معيّن من 
التشاركية المجتمعيّة: كما اقترح مارين (1987). وقد يتخذ طريق واحد 
باتجاه ظهور التشاركية المجتمعيّة بشكل نظام دولتي 6اؤناهاة) يتراخى 
ويتحرك باتجاه نمط من أنماط حكومة المصالح الخاصة. ولاحظ خ. 
أودوئيل (1979) أنْ الجهود المتكررة» إنما غير الناجحة التى بذلثها 
تشاركية الدولة المستنفدة لتنفيذ برامج تقشفية تدعو الضرورة إليها من 
أجل تعميق عملية التصنيع» ولتقليل التأكيد على سياسات التوزيع 
الشعبوية التي طبّقت في المراحل المبكرة» أضعفت الائتلافات غير 
المتجانسة أصلاً في مثل هذه البلدان. وقد دبٌ الضعف بصورة خطرة 
في جسم سلطة الدولة نتيجة لمثل هذه المحاولات» ما أى إلى ظهور 
مطالب اجتماعيّة متنوعة» وإلى خَلْق جوّ من النظم العسكرية 
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#البردورية التاعيرية» © التى غالبا عمتجمل الدولة #تزففن على 
إيقاع المجتمع المدني»!**, كما اقترح أودونيل أن الدولة الواهنة قد 
لا تجد لديها في مثل هذه الظروف 00 الإذعان للدعوات 
المطالبة ب «الديمقراطية» أمام وطأة الضغوط المتوالية من جانب 
قطاعات متعددة في المجتمع. ومع أنه يجب على المرء أل يسارع في 
إصدار شهادة وفاة للدولة السلطوية في بلدان مثل تركيا ومصرء فثمة 
مؤشرات هامة في هذين البلدين (وفي بلدان أخرى في العالم العربي) 
تجعل من الضروري أن يوْحَذ هذا التحليل على محمل الجد. 
وتستطيع هذه المقاربة التي نقترحها أن تتمكن من الاستفادة 
الجزئية من مصطلح «التمثيل اللاديمقراطي» الذي ابتدعه دايفد آبتر 
عامة 63110) (1987: 132 وما يليها)ء فإن أنظمتنا التشاركية 
المركزة على الدولة شبيهةٌ بأنظمته البيروقراطيّة» وهو يَعدٌ بصراحة 
الحكم الكمالي”***؟ والناصري مثالّين على ذلك. كما إن أنظمتنا 
التشاركية المركّزة على الجماعة شبيهةٌ بنظامه التصالحيٌ» مع قاعدة 
قرابية ولمسة «ثيوقراطية» معيّنة («قائمة على حقوق الملكية والذاكرة 
علق الولاءاته المكلزة :والمصاذلة ٠:‏ ومتماسكة بواسظة: خطوط للقرابة 
غير المستقرة»). وتستجيب أنماط هذه الأنظمة بصورة متباينة للتعدّدية 


و«البرجزة» المتنامية. فالأنظمة البيروقراطيّة تستجيب تستجيب من خلال 
استغلال تمثيل مجموعات المصالح والتمثيل الوظيفيء ومن خلال 
تقييد التمثيل الشعبي» أمّا أنظمة المصالحة فإنها تستجيب للتعذدية 


و«البرجزة» من خلال الاستغلال الأوليغارشي والفساد والمتخداء 


(*#) ثمة وصف ملون للبريتورية ف في الفصل الحادي عشر» الهامش رقم 2 في هذا الكتاب. 
(*) هناك تفصيل لمدلول هذه الجملة في الفصل 6 عشر من هذا الكتاب.. 
وب نسبة ة إلى كمال أتاتورك. 


غلك 


المصالح مع الإبقاء على التمثيل الوظيفيَ في مرتبة أدنى من تمثيل 
مجموعات المصالح» (المصدر نفسه: 132 134). 

ومع أن فئات التشاركية المدرجة أعلاه هذه مميزة جداً عن 
بعضها (أي المقولات 1 و2 أ و2 ب)» فيجب ألا يُنظر إليها على 
أساس أنها قائمة على علاقة الإقصاء المتبادل. ويصدق هذا بوجه 
خاص على بلدان العالم الثالث مع أنماط إنتاجها المتمفصلة 
وأوضاعها الاجتماعيّة والثقافيّة المتداخلة. وعليهء فإن هذا التمييز لا 
يعدو كونه تمييزاً تبسيطياًء إذ إن الكثير من الدول تحاول دمج 
المجموعات الاجتماعيّة - الثقافيّة (الطوائف. القبائل. .. إلخ) معاء 
علاوةً على المجموعات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة». الوظيفية 
(النقابات» التجار. .. إلخ). وهكذاء فبينما في مصر لم يجر ضمٌ أي 
مجموعات غير المجموعات الوظيفية بصورة رئيسيّة» كانت هناك 
مبادرات شبه توافقية بالنسبة إلى الأقباط. أمّا في الإمارات العربية 
المتحدة» وعلى الرغم من أن صيغتها توافقية بصورة جوهرية؛ فإنها 
(مثلما.هي الحال في الكويت) تولي اهتماماً خاصاً لدمج التجار 
بصفتهم مجموعة اجتماعيّة ‏ اقتصاديّة. ولعل الصورة المصعْرة للصيغة 
التوافقية/ التشاركية المركبة قد تمّ التوصل إليهاء ربماء في اليمن. 
فإنها هناك تضم القوات المسلحة والقبائل (وبعضها مَلّكية الهوى) 
وعلاوةٌ على الإنتلجنسيا. وثمة نقطة أخرى تستدعي التأمل وينبغي 
عدم استبعادها في الحال» هي ما إذا كانت بعض الثقافات» بسبب 
من تجربتها التاريخية الخاصة مع التشاركية من النمط القائم على 
أساس الجماعة» تميل في مرحلة لاحقة إلى أن يكون لديها نزوع 
معيّن (أو إغراء) نحو تشاركية الدولة أو التشاركية المجتمعيّة. وقد 
تشكّل النمسا وتركياء بطريقتيهما المختلفتين» صورةً لهذه الفكرة. 

والآنء نمضي نحو إلقاء نظرة أقرب إلى مظاهر هذه الضروب 
من التشاركية داخل العالم العربي. 
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(لفصل الساوس 
النظام السياسي للأشكال المتمفصلة: 
الجمهوريات الراديكالية الشعبوية 


تمثّل أنظمة الحكم العربية الراديكالية» المسمّاة ب «الاشتراكية»» 
أو «الثورية»» خليطاً مميّزاً من سياسات الدولتية والرفاه. ولعل وصفها 
الشائع في زمن ما ب «الاشتراكية» قد ناسب احتياجات النححب 
المحلية ومفردات الحرب الباردة في ستينيّات وسبعينيّات القرن 
العشرين. لكنني أفضل ا بأنظمة حكم شعبوية ‏ تشاركية. ومع 
ذلك. فإن معظمها لايزال يستحق أن يوصف ب «الراديكالية» نظراً 
لحقيقة أنها لم تُشرع بتطبيق استراتيجيات جادة ل «الهندسة ‏ 
الاجتماعيّة» التي أنتجث فعلا تحؤّلات في مجالي التعبئة وإعادة 
التوزيع في المجتمع. وكان عدد منها في الواقع نماذج لما يسمّيه 
«غرامشي» «الثورة السلبية»» أي التحولات الراديكالية في المجتمع 
المفروضة من فوق بدلا عن المبادرة بها وتحقيقها من أسفل (بوسي - 
غلوكسمان». 1980: 314 317). 

دعونا نبدأ أولاً بتوضيح السبب الذي يجعلني أعتقد أن 
التوصيف الاشتراكيّ لأنظمة الحكم هذه 2 دقة من وصفها 
بالشعبوية ‏ التشاركية. 
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شتراكية أم «دولتية» 

ثمة مفهوم مألوف للاشتراكية يقترح تعريفها على أساس أنها 
«أيديولوجيا وبنية من الممارسات المؤسساتية مستمدة من تلك 
الأيديولوجيا التي تعامل -الدولة بصفتها الهيئة الرئيسية للتخطيط 
والإدارة الاقتصاديّين المباشرّين» وتحاول بناءً على ذلك إعادة توزيع 
الموارد وفق الأولويات التي تحدّدها الدولة» بدلا عن أن يكون ذلك 
من خلال الآليات البديلة التي تقدمها السوق» (كلافام (سقطمة!©), 
2 : 13 وما يليها). ولغرض التحليل الدقيق فإنني أقترح وجوب 
التفريق بين «الأيديولوجيا» و«البنية»». لأن الاشتراكية بصفتها 
أيديولوجيا لم تنظر قط إلى الدولة على أنها المنتج 00 
الاشتراكية الأخلاقية تؤكّد على العدالة» بينما كانت الاشتر 
الماركسية تؤكّد على «اضمحلال الدولة» حينما يُستعاد د 5 
قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وبناءة على التعريف المذكور أعلاه 
للاشتراكية ينجذب الناس أولاً إلى الأيديولوجياء ثم يجري في وقت 
لاحق تبني «بنية من الممارسات المؤسسات مستمدةً منها» والتي تضع 
الدولة في النقطة المركزية. ولابدٌ أن يؤدّي ذلكء» بالمقابل» إلى ما 
يلي: إذا كان قبول الأيديولوجيا يأني في أعقاب إتيان الممارسات 
التي تضع الدولة في المركزء فإن أيّ حديث عن الاشتراكية لابدٌ أن 
يكون غير دقيق إلى حدٌ ما (وذلك لأن «بنية الممارسات المؤسساتية» 
يفترض أن تكون مستمدةً من «الأيديولوجياه وليس العكس). 


إذا أمعن المرء النظر بطريقة ة أشدٌ تخصيصاً في بعض أنظمة 
الحكم التي كثيراً ما كانت توصف بالاشتراكية» مثل مصر وسوريا 
والعراق وسواهاء فسوف يتضح له أنْ ما آل بها في آخر المطاف إلى 
ما يشبه الاشتراكية لم تكن أيديولوجيا اشتراكية تلهمها ترتيباتها 
المؤسساتية» بل كانت في الحقيقة مساعيها السياسيّة والمؤسساتية 
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(المساعي من أجل الحصول غلئن الاستقلال الوطنيّ ومن أجل بناء 
الدولة). 


ويقترح هذا الفصل من الكتاب أنْ الاهتمامات الرئيسيّة للدول 
العربية الراديكالية كانت سياسيّة» مثلما كانت الحال فى بعض 
الأرجاء الأخرى من العالم الثالث: إن مقولة نكروما" «إبحث أولاً 
عن المملكة السياسيّة؛ تنطبق على المع العربية الراديكالية الرئيسيّة 
- الناصرية» البعثية والبورقيبية ‏ بل حتى الجزائر (التحرير الوطنيّ) 
إلن عمد معي آنا الاه و و ل ود 
لاحق (الأيوبي؛ 1978). وليس صحيحاً أن يُسمّى النظام اشتراكياً 
لمجرد أن قادته يصدف. فى مفصل سياسي معيّن» أن يرفعوا 
شعارات اشتراكية أو يستخدموا اصطلاحات اشتراكية. وإذا كنا لا 
نقبل على الفور صفة «الديمقراطية» التي تصف بها أنظمة الحكم. 
الآمرية نفسهاء إذا لماذا نحن مستعدون بهذه الدرجة من السهولة 
لقبول إضفاء صفة «الاشتراكية» على نظام حكم ماء لا لشيء إلا لأن 
قادته يسمونه هكذا؟ 

إنني أميل إلى التمييز بين ثلائة جوانب للاشتراكية وإلى أن 
أكون مستعذاً لوصف نظام معيّن بصفته اشتراكياً إذا ما احتوى على 
هذه الجوانب الثلاثة: 

1 - الاشتراكية بصفتها أيديولوجيا تطمح على العموم إلى تحقيق 
سيطرة ومشاركة شعبية ذات قاعدة واسعة في شؤون لق 
الاقتصاديّة والسياسيّة» وفق مبدأ مساواتي واسع النطاق. . 

- الاشتراكية» كما توصف «من الناحية الأيديولوجية» في (1) 
5 لا يمكن على العموم تطبيقها إل من خلال حركة سياسيّة 


(*) كوامي نكروما (1909- 1972) أول رئيس حمهورية غانا. 
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واجتماعيّة تشارك فيها طبقات ومجموعات وأفراد يرون في تحقيق 
البند (1) السبيل الأقرب لبلوغ مطامحهم. 

الا شتراكية بصفتها بنيةً لا تمتلك نظريةٌ جاهزةً» خصوصاً 
في 5 الاقتصاد. فقدتمم م اختبار الكومونات (الجماعيات) 
والتعاونيات و«الإدارة الذاتية» وصيغ أخرى» بل تم ابتكار مفهوم 
ل «اشتراكية السوق». إن ارتباط الاشتراكية بالدولة بصفتها مُنتجاً هو 
ارتباط عرض لقد كان ذلك ارتجالاً لينينياً - ستالينيء ولم يكن قط 
جزءاً من الاشتر تراكية بصفتها فكرة» أو جزءاً من الاشتراكية بصفتها 
حركة. ويفسّر هذا السبب الذي يجعل هنري لوفيفر يعد «اشتراكية 
الدولة» و«رأسمالية الدولة» «نوعين لجنس واحد؛ من «النمط الدولتي 
ع (648110106 دمناء1لمعم 06 2006 ع.آ) (لوفيفرء 1978). وقد 
أصبح مثل هذا الارتباط سمة من سمات أنظمة الحكم من 0 
السوفيتي ونسخها المقلّدة. غير أن بالإمكان النظر إلى الاشتر 
بدون الدولتية» كما أنْ الدولتية ليست مقصورة على الاشتراكية 0 
سبيل المثال الزايباتسو (22158150) في اليابان والشيبول (0826001) في 
كوريا (قارن سمير أمين» 1986). 


لقد أطلقث في كثير من الأحيان صفة الا: شتراكية على أنظمة 
حكم عربية معيّنة كانت ذات يوم «راديكالية» - خصوصاً مصر وسوريا 
والعراق والجزائر»ء بل حتّى في بعض الأحيان تونس والسودان 
وليبياء وسواها أيضاً. وفي رأبي أنْ أنظمة الحكم هذهء» على الرغم 
من استخدامها الشعارات الاشتراكية وتطبيقها سياسات اجتماعيّة 
وتبئيها ترتيبات مؤسساتية تذكّر المرء بأنظمة الحكم الأوروبية الشرقية 
المشكلة على الطراز السوفياتي» فإن من المضذل وصف أنظمة 
الحكم العربية «الراديكالية» هذه بكونها اشتراكية. واستناداً إلى المعايير 
التي أدرجت أعلاه لقيام نظام اشتراكي فإنني أقترح ما يلي: 
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- بالنسبة إلى المعيار الأول (1)» فإن الاشتراكية لم تكن. 
تاريخياًء المفهوم الأولي الذي توالت منه الممارسات المختلفة» كما 
أنها لم تكن تطوراً لمفاهيم أو ممارسات أخرى. وقد زحفتُ 
الاشتراكية تدريجياًء إلى داخل أيديولوجيات تلك الأنظمة واصطفتٌ 
إلى جانب مفاهيم «قومية» أو «تحديثية» أخرى ذات أهمية أكبر. وجاء 

نموٌ «الاشتراكية» في جزء منها بصفتها امتداداً للاهتمامات القومية إلى 
داخل الميادين الاقتصاديّة (ما يسمّى ب «الاستقلال الوطنيّ الشامل»)؛ 
وفي جزء آخر بصفتها آليةٌ لتعبئة الجماهير وللسيطرة السياسيّة لصالح 
النخب الحاكمة التي لم تستول على السلطة في البدء (غالباً عن 
طريق الانقلاب) بنيّة اتطبيق الاشتراكية»؟ وكان مصطلح «الاشتراكية» 
صفة متأخرة أضيفت في ما بعد إلى (الاتحاد) في 4 وإلى 
(حزب البعث العربي) الذي حكم في سوريا والعراق» وإلى (الحزب 
الدستوريٌ الجديد) الذي حكم في تونس. 


- بالنسبة إلى المعيار الثاني (2)» وكما اقترِح » فإن «الاشتراكية» 
50 إلى السلطة عن طريق حركة سياسيّة تعتزم تطبيق المُثل العليا 

شتراكية على أرض الواقع. فالاشتراكية لم تأت من خلال حزب 
0 مشكل قبل تولّي السلطة وفق برنامج اشتراكي» أو من خلال 
حركة جماهيرية أو ثورية ذات توجهات شعبية ومساواتية واضحة. إذ 
إن القاعدة الدارجة كانت القيام بانقلاب عسكري أو ب «انقلاب داخل 
القصرا. ومع أن هذا النموذج كان في بعض الأحيان يمضي لكي 
يبني له تنظيماً سياسيّاً مفرداً قام في ما بعد بتبني بعض الأهداف 
«الاشتراكوية»» فإن ذلك جرى من موقع السلطة. وكان غالباً ما يرمي 
إلى تأسيس «اشتراكية من دون اشتراكيين»» كما تصفها عبارة عربية 


(*) المقصود (الاتحاد القومي)» المؤسسة التنظيمية. شبه الحزبية يومذاك. 
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مألوفة. ثم إن المكوّنات الاشتراكية كانت تضاف تدريجياً بشكل 
انتقائي » وكثيراً ما كان ذلك يحدث استجابة لتحدٌ سياسيّ خارجي أو 
داخلي منظور. وفي مصرء على سبيل المثالء كان التنظيم المفرد 
الأول هو قيادة ثورية عسكريةء ثم شُكلت (هيئة التحرير)» ثم 
(الاتحاد القومي)» وأخيراً - بعد أكثر من عشر سنوات على انقلاب ' 
2- تم تنظيم (الاتحاد الاشتراكي العربي). 

- بالنسبة إلى المعيار الثالث (3)» وقد تم بصورة متزايدة تبني 
ترتيبات شبيهة بتلك التي انّبعتها أنظمة حكم من الطراز السوفياتي» 
وخصوصاً بالنسبة إلى التخطيط الاقتصاديّ والمشاريع العامة والتنظيم 
المركزيّ. غير أن تبئي هذه كان بالدرجة الرئيسيّة بصفة أدوات فنية 
عدت أكثر فاعلية اقيق مهمات النموٌ المتسارع» وصنع القرارات 
«بشكل عقلاني» والسيطرة السياسيّة 

إن هذه عبارة عن ممجموعة من الممارسات التي يكون من 
الأفضل أن تطلق عليها صفة «الدولتية» بدلاً عن الاشتراكية. وهي 
شبيهة بما يطلق عليها غرامشي اسم «الدولة التشاركيةة. صحيح إن 
السياسات العامة كانت تنحو بصورة متزايدة منحى «الرفاه الاجتماعيّ» 
بل منحى مساواتياً إلى حدّ كبير (مثلاً: الإصلاح الزراعي» التوسع 
في التعليم» الخدمات الاجتماعيّة» دعم السلع الأساسيّة)» غير أن 
هذا كان في الأساس وظيفة النماذج «الشعبوية» للتحالفات التي كانت 
الضرورة تدعو إليها في ذلك الوقت لغرض مجابهة الأوليغارشيات 
القديمة والوقوف بوجه التحدّيات المخارجية. واستنادا إلى إرنستو 
لاكلو. فإن عداءً كهذا تجاه «كتلة السلطة» هو الذي يضفي على 
خطاب معين صفة «الشعبوية» (لاكلوء 1979: 143 198). 

وهكذاء وبكلمة وجيزة» فقد كانت هذه الأنظمة تطبّق في 
الأساس مزيجاً مميزاً من السياسات «الدولتية» والرفاه الاجتماعيّ (أي 
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الشعبوية). ولسوف امع في مكان لاحق من هذا الفصل بأن أنظمة 
الحكم هذه. ولغرض تحقيق هذا المزيج» كانت قد جرّبتٌ رونا 
متعددة من الصيغ شبه التشاركية. كما إننا سنحاول أن نبيّنَء هنا وفي 
الفصول التالية» بأن هذه الأنظمة كانت» كلما تزايدث مشاكلهاء تفقد 
الكثير من خصائصها الشعبوية وتلجأ إلى ترتيبات تشاركية أحكم إتقاناً 
تسيا وآنذاك+ تلقف الإسلامئون الشعبوية وتوججهوا بها:فئ مسالك 
مختلفة ‏ غير أن هذاء بطبيعة الحال» حكاية أخرى. 


لننظر الآن باختصار إلى الحالات التي كان للقطاع الاقتصاديٌ 
العام الكبير أن يظهرء وللسياسة «الدولتية» المميّزة أن تُتبع في عدد 
من الدول العربية «الراديكالية» ‏ وبكلمة أخرى» فلننظر إلى ما يطلق 
عليه غرامشي اسم «مرحلة البدائية الاقتصادية - التشاركية» في تطور 
الدولة (بوسي ‏ غلوكسمان» 1980: 283). 


فى مصر كان «التحول الاشتراكي»  1961(‏ 1963) قد جاء»ء 
تاريخياً ومنطقياء في أعقاب المجابهة مع الإمبريالية في السويس في 
العام 1956 وتبتي الخطة الخمسية الأولى  1960/1959(‏ 1964/ 
5).. ولم تكن الاشتراكية برنامج عمل يجب اتباعه» بل خطأ في 
التفكير.والتوجّه السياسيّ نشأ من خلال التجربة والخطأ منذ البدء 
بتطبيق الإصلاح الزراعيّ بعد انقلاب 1952 بوقت قصير (إن المراجع 
التى تؤكد هذه الأطروحة كثيرة العدد بحيث لن يكون هنالك معنى 
في إدراجهاء ولكن انظر في غضون ذلك الأيوبي» 1980: الفصل 
3. ومع حلول نهاية الفترة الناصرية» كان القطاع العام قد سيطر على 
جميع النشاطات الاقتصاديّة باستثناء الزراعة وتجارة التجزئة. ٠‏ وفي 
0 1971 كان يمثّل 74/ من الإنتاج الصناعيّ» و46,1/ من كامل 
الإنتاج» و1790 من الاستثمار» و35,2/ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وعلى الرغم من التخلي عن «الاشتراكية» بعد عبد الناصر (وفي.: 
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الواقع كان التحوّل في السياسة قد بدأ تحت ظلّ عبد الناصر في 
أعقاب هزيمة 1967)» فإن القطاع العام بقي يمثل 68/ من الإنتاج 
الصناعيّ في 1979. و37,1/ من إجمالي الإنتاج في 1981/ 21982 
و77/ من مجموع الاستثمارات في 1979» و27/ من الناتج المحليّ 
الإجمالي في 1981/ 1982. وعلى الرغم من تبني سياسة الانفتاح 
الاقتصاديّة منذ 21974 والنمو الذي شهده دور القطاع الخاص في 
ميدان التجارة والتمويل» فإن الدولة لاتزال تملك معظم صناعات 
التعدين والمعادن (باستثناء النفط حيث لرأس المال الأجنبي أهميته)» 
و60/ من الصناعات التحويلية» ومعظم قطاع المواصلات 
والاتصالات العامة» وشركات الإنشاءات الرئيسيّة» وجزءاً هاما من 
قطاع المصارف والتأمين (عبد الرحمن وأبو عليء» 1984). ولم تؤدّ 
سياسات الخصخصة التي أعلنت في 1987 إلى تغيير الصورة بأيّ 
درجة كبيرة» إلا في قطاع السياحة والفندقة. 


وفي سورياء دُشَنتْ أولى الإجراءات «الاشتراكية» سياسيّاً 
وكإجراء فوقي خلال فترة الوحدة القصيرة مع مصر  1958(‏ 1961) 
حين أمّمت الشركات الأجنبية وبعض الشركات المحلية الرئيسيّة. 
واستؤنف هذا التوججه بعد تولى حزب البعث السلطة منذ 1963. 
وخلال الفترة من 1964 إلى 1966 تم تنفيذ تأميمات هامة» ودشنت 
خطة ثانية  1966(‏ 1970)» لكنها كانت خطة مركزية هذه المرةء 
خصّصت بموجبها نسبة 95/ من الاستثمارات للدولة. ولقد أوحى 
بهذه الإجراءات من بين أمور أخرىء المثال المصريّ والحاجة إلى 
تقديم الدليل على أن البعث لم يكن أقل ثورية من عبد الناصر. . 
وعلاوة على ذلك» حينما وضع تحالف من ضباط الجيش والتجار 
الأغنياء نهاية للاتحاد المصري ‏ السوري الذي كان البعث هو الذي 
بادر إليهء كان من الطبيعي أن يرغب البعثيون» بعد عودتهم إلى 
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السلطة» في اجتثاث القواعد الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة لخصومهم 
المحتمّلين في صفوف الأوليغارشية القديمة والبورجوازية التجارية. 

استمرت الخطط الخمسية» مع مساهمة القطاع العام بنسبة 
7 من جميع الاستثمارات في الخطة الثانية» 'و80,6/ في الخطة 
الثالثة» و82,7/ فى الخطة الرابعة» و79,6/ فى الخطة الخامسة 
(هيلانء 1989). أما في الواقع» فيبدو آذ الساهمة الفعلية للقطاع 
العام في إجمالي الاستثمار كانت أقل» إذ كانت تتراوح عموما ما بين 
7 و77 من المجموع» وفي 1982/1981 مئّلت حوالي 62/ من 
إجمالى الاستثمارات. وابتداءً من أوائل الثمانينيات ما كان لمزيد من 
التوسّع في الصناعة أن يحدث» بل كان إجمالي استثمارات القطاع 
العام في الحقيقة سينخفض نتيجةً لشحّة التمويل. ولم يكن بالإمكان 
إصدار خطة تنمية سادسة  1986(‏ 1990) وأصبحت السياسة العامة 
تميل باتجاه تشجيع رأس المال الخاص والمشترك» خصوصاً في 
الزراعة وصناعة الأغذية والسياحة. وبدأ عدد من الشركات المختلطة 
في الظهورء حيث كانت مساهمة الدولة لا تتعدى 20/ من إجمالي 
رأس المال» ومُنحث هذه شتى أنواع الاعفاءات والامتيازات» كما 
أعفيث من عدد من أنظمة القطاع العام وقيود العملة الأجنبية. ولكن» 
وعلى الرغم من التحولات السياسيّة» فإن حصة القطاع الخاص في 
إجمالي الاستثمارات كانت لاتزال مستقرّة إلى حذدّ ما: 41/ في 
3 و43/ في 1987 (هيلان؛ 1989 والمراجع المذكورة). 


وفى العراق» نما الدور الاقتصادي للدولة في أعقاب انقلاب 
98 ضد الملكية» وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية بالتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي. ومع ذلك» بقي. القطاع الخاص مهيمناً يسهم 
بحوالي 78/ من الدخل القومي وحوالي 71/ من صافي الناتج 
المحلّي (باستثناء النفط) في العام 0. ولم يحدث إلا في م 


40 


4 أن «أدهشت الحكومة الجميع بإصدارها المراسيم الاشتراكية» 
التي أمّمت الشركات الصناعية والتجارية الرئيسيّة» علاوةٌ على جميع 
المصارف وشركات التأمين (السيد علي (تلة 'فتزرهة-لة)ء 1989 
والمراجع المذكورة). ويبدو أن الباعث الرئيسيّ وراء التأميم كان 
الاعتبار «السياسيّ» للحاجة إلى جعل النظام الاقتصاديّ العراقي أشبه 
ما يمكن أن يكون بنظيره في مصر وسوريا لغرض تسهيل إقامة 
الاتحاد المقترح بين الأقطار الثلاثة الذي كان موضع تفاوض في تلك 
المرحلة. 

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة في العام 1968» أتت 
موجة لتمتين السياسات «الاشتراكية»؛؛ وكان باعث هذا في جزء منه 
الحاجة لسحب البساط من تحت أقدام (الحزب الشيوعي) الذي كان 
يتمتع بتأييد طبقيّ وأيديولوجيّ واسع في العراق. وكما حدث على 
نطاق أضيق في سوريا ومصرء كانت أنظمة الحكم العسكرية تحاول 
زعزعة مصادر التأييد الشعبية للحركات اليسارية» من خلال الظهور 
بمظهر من يتفوّق على برامج هذه الحركات في مجالات التأميم 
والتصنيع والخدمات الاجتماعيّة. وأذت مثل هذه السياسات البعثية في 
العراق» في آخر الأمرء إلى وضع جميع التجارة الخارجية والتجارة 
المحلّية» علاوةً على الصناعة؛ فى يد الدولة. ونتيجةً لذلك» 
أصبحت الدولة بحلول أوائل الثمانينيات مهيمنةٌ على الاقتصاد الوطنيّ 
ومختلف القطاعات الاقتصاديّة: في 1981 بلغت حصة الدولة 60,3/ 
من الناد تج الوطنيّ الإجماليّ (مقارنة بنسبة 724,5 في 8 وكانت 
ب :عن 56,8/ من جميع الإنتاج الصناعيّ (و97,7/ من تشكل 
رأس المال في الصناعة) و52,3/ من جميع النشاطات. التجارية 
(و90,3/ من تشكل رأس المال في هذه الحقول)ء و49,4/ من 
جميع الإنتاج الزراعيّ (حزب البعث (1982) كما هو مقتبس في 
السيد علي. 1989). 


ولا أوحي هنا بأن قادة أنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية العربية 
كانوا رأسماليين أصلاً متسربلين لبوساً مخادعاً ‏ إذ لابدٌ أن عدداً كبيراً 
منهم قد أخذ مصطلحاته الاشتراكية على محمل الجد. وللسبب نفسه. 
فإن الألم المبرّح الذي شعر به أولئك الذين «مُصّرت» أملاكهم» أو 
أَمّمَتَء أو صودرت ببساطة» كان ألماً حقيقياً جداً. بيد أن خسارة 
ممتلكات هؤلاء الناس يجب ألا تفسّر بأنها شهادة على «اشتراكية» 
أولئك الذين جرّدوهم منها: فقد كانت الملكية تُنترّع أحياناً لأسباب 
«قومية»؛ وأحياناً لأسباب «تتعلق بالأمن السياسيّ»» وأحياناً لأسباب 
تتعلق بالطمع الشخصي المجرّد أو نزعة الانتقام البدائية. وأقرّ هنا بأن 
عدداً قليلاً جداً من قادة أنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية كانوا 
رأسماليين صريحين مؤمنين بسياسة «دّعه يعمل» (56نه]-1815562)» غير 
أنهم في الوقت نفسه لم يكونوا اشتراكيين متفانين بصورة حقيقية. إن ما 
كان جلياً بشكل خاص في أنظمة حكمهم كان يتمثل بالقوى التي كانوا 
يعادونها: الأوليغارشية القديمة والاستعمار الكولونيالي من الطراز 
القديم. وما عدا ذلك» فإن تحالفاتهم وتوجهاتهم كانت خاضعة إلى 
قدر كبير من التحولات العارضة. | 

كانت لإجراءات الإصلاح الزراعيّ التي دشنتها أنظمة الحكم هذه 
أهداف شتى علاوةًٌ على أهداف العدالة الاجتماعيّة التي كثر الإعلان 
عنها بأقصى حدٌ. إلا أن هدفها السياسي الرئيسيّ كان. قبل كلل شيء» 
إزاحة قاعدة نفوذ كبار ملآك الأراضي بصفتها قوة سياسيّة مؤثّرة» وهو 
هدف تحقق بصورة فعالة في الأقطار التي أطلقت إصلاحاً زراعياً هاماً. . 
وفضلاً عن ذلكء» كان الإصلاح الزراعيّ غالباً ما ينظر إليه بصفته جزءاً 
من استراتيجية تنموية عامة كانت تستهدف فك ارتباط رأس المال 
بالزراعة وتوجيهه نحو الصناعة. فكانت إجراءات الإصلاح الزراعيٌّ في 
غالب الأحيان» كما وصفها ريتشاردز وواتربوري بمثابة «خادمة 
استراتيجية التصنيع الذي تقوده الدولة»» على الرغم من أن الأداء في. 
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معظم الأحيان لم يكن ناجحاً بصورة كاملة» وذلك لأن هذه السياسات 
كانت لا تميل إلى إعادة توجيه الفاتض الزراعيّ فقط. بل كذلك إلى 
تشديد الخناق على سكان الريف المدقعين أصلاء وبالتالي الوقوف 
على النقيض من مستلزمات توسيع سوق الاستهلاك المحلية (ريتشاردز 
وواتربوري» 1990: 149 152). 

لم تكن أنظمة الحكم هذه معادية لتزاشمائية يعتحل خاض 
مطلقاً: في بداياتها كانت على الدوام تشجع رأس المال المحلي» 
و(في أعقاب فترة قصيرة من الكفاح من أجل «الاستقلال الاقتصاديٌ» 
تعويضا عن الاستيرادات) كانت كثيراً ما تنتهي إلى الضلوع في 
مشاريع مشتركة بع رأسمال دولي. لقد كانت في الأساس مجموعة 

من التكنوقراط مهتمة ة بالتحديث من خلال التصنيع » ا عن كونهم 

دعاة أيديولوجيين أو مناضلين يكافحون من أجل إقامة حكم الطبقات 
العاملة. وكانوا يحتاجون إلى تحالفات سياسيّة معيّنة وقدر معيّن من 
السيطرة السياسيّة لتسيير أمورهم ‏ وكانت هذه تستلزم أحياناً استخدام 
مصطلحات اشتراكية وتبئي أساليب معيّنة شبيهة بنمط الأساليب التي 
كانت تطبّق في الاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافياء بل حتى 
الصين. وعلى مستوى القواعد» مثلاء» في المراكز المحلية» وضمن 
«المنظمات التابعة» مثل منظمات الشباب» كان الخطاب السياسيّ 
بوعل أنحزاناً على ميل «التعد يدرحة أكبر مما كان مقصرها وكات 
النتيجة دائماً هي التدخل لوضع حدّ لمثل هذه «التجاوزات اليسارية» 
(على سبيل المثال: حل (تنظيم الدعاة) والتفكيك التدريجي ل (تنظيم 
الشباب) في مصر في أواسط الستينيات). 

ولغرض التعاطي بصورة فعّالة مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الدائرة في فلكه» التي أصبحت الشركاء التجاريين الرئيسيين لأنظمة 
الحكم العربية الراديكالية (بشكل رئيسيّ لأسباب تتعلق. باستراتيجية 
الحرب الباردة» لا لأسباب أيديولوجية)» فإن أنظمة الحكم هذه 
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وجدثٌ في بعض الأحيان أن من المفيد.إنشاء منظمات موازية أو 
شبيهة لنظيراتها السوفياتية أو الأوروبية الشرقية. ولقد منح الاتحاد 
السوفياتي أنظمة الحكم هذه بعض أوراق الاعتماد الاشتراكية غير 
المستحقة (المراجع المذكورة في الأيوبي. 1980: الفصل 23 
وواتربوري» 1988» هاليداي. 1989: الفصل 4). ففي بادرة تثمين 
مبكرة ل «فكرة الاستقلال الذاتي النسبيّ للدولة» طور بعض الباحثين 
السوفيات فكرة «طريق التطوّر اللا رأسمالي» إلى الاشتراكية. ولقد ظُنّ 
أن بعضاً من أنظمة الحكم «الوطنيّة ‏ الديمقراطية» كانت قادرة على 
تحويل مجتمعاتها إلى الاشتراكية دون الحاجة إلى استنفاد مرحلة 
الرأسماليّة» وبدون ثورة بروليتارية» بل من خلال حركة تدريجية - 
بواسطة الدولة ‏ نحو الاشتراكية بالتحالف مع القوى الاشتراكي 

الرئيسيّة (عزيزء 1983). وحينما طرد المصريون مستشاريهم السوفيات 
في العام 1972 (كما فعل النميري في السودان وبري في 
الصومال)”*©. وبدأ التراجع عن السياسات الاشتراكية في مصر تحت 
حكم السادات» لابد أن يكون ذلك قد أكّد في ب بعض العقول 
السوفياتية مفهوم «الاستقلال الذاتي النسبيَّ للدولة» (أو في الأقل 
للحاكم!) مع أنه لابدّ أن يكون قد حطم أوهام هؤلاء بشأن الطريق 
اللااشتراكي نحو الاشتراكية. ولم يحدث إلا ابتداءَ من أواخر 
السبعينيات أن أصبح المراقبون السوفيات يشعرون بحرية أكبر في 
تطبيق. مصطلحات من قبيل «الشعبوية» و«رأسمالية الدولة» على أنظمة 
الحكم هذه؛ أو وصف نخبها الحاكمة بكونهم أفراداً من «بورجوازية 
بيروقراطيّة» (على سبيل المثال بريماكوف (8109م)» 21985 
خوروس (580205): 1986). 


(*) جعفر الثميري» ومحمد سياد بري. 
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لا ريب في أنه كانت هناك أيضاً أوجه شبه مع أنظمة الحكم 

من الطراز السوفياتي أو من طراز الديمقراطيات الشعبية» غير أن 
معظم هذه نبعت من الأهمية القوية المعلّقة على التخطيط» وفي 
بعض الأحيان من الطبيعة المزدوجة لمنظومة السيطرة (الحزب/ 
البيروقراطيّة). وعلى سبيل المثال» كانت الأفكار التنظيمية اللينينية 
تطبّق تكرارأء وكانت ممارسة التعيين (1353أهعص:هه) (تسمية) أمراً 
ععروقاً جدا» ' خضوضا بالتسبة إلى المناضِت «الحساسة» و/ أو 
المربحة. وكما هى الحال فى أنظمة اشتراكية الدولة/ رأسمالية الدولة 
الأخرى» كانت هنالك مَركَرَّة للسلطة الاقتصاديّة وتوحيدها (في موقع 
قرار واحد) مع السلطة السياسيّة. وجرقى دمج السلطتين السياسيّة 
والاقتصادية في سلطة مفردة تمتلكها الدولة» وجرق إدماج «المواطنة» 
و«أسباب العيش» معأ (بحيث أصبح وجود المواطن تحكوما بعلاقة 
الأمر ‏ الطاعةء الوحيدة الواحدة» دون الفصل بين الميدانّين العام 
والخاصٌء وبدون ولاءات منقسمةء وبدون مراكز للسلطة موازية» 
وبدون ملاذات» وبدون أيّ مكان يُسعى إليه» (دو جاساي 06) 
(زدمول 1985: 253). 


بيد أن ما هو هام بشكل خاص هو التأكيد على شرعنة الحكم 
في ضوء الأهداف بدلاً من أن تكون في ضوء الإجراءات أو 
المنجزات» أو بالأحرى التعامل مع أهداف نبيلة وإجراءات صحيحة 
وإنجازات حقيقية بصفتها الشيء الوحيد والأوحد. إن المهمات 
والحملات» (بالاستيلاء على ذُرى جديدة أو لسحق الشرور) تحلٌ 
محل الأطر القانونيّة بصفتها لغة الدولة» (دي بالما (هصلة« 01)» 
1 : 55 57). وبمعنى أدق» فإن نجاح الأداء بات أقلّ أهمية من 
واقع المهمات: وهكذا فإن بإمكان زعماء مثل عبد الناصر أن 
يعجزوا عن الدفاع عن ترابهم الوطنيّ في الحرب (1967) إلا أن ذلك 
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يُعْمّر لهم».ويستطيعون الاستمرار في السلطة. إن تدشين مصانع 
وسدود وطرق جديدة وما إلى ذلك يكتسب أهمية أكبر فى الدعاية 
الرسمية من أدائها الفعال. وعلى الرغم من ذلك» وكما حدث 
ويحدث في عدة بلدان عربية» فإن بالإمكان تلميع الاحصائيات 
الاقتصاديّة عند عرضها ضمن كشوف الحسابات السنويّةء وبالإمكان 
تقليد الصواريخ المتقدمة باستخدام قذائف معدنية فارغة لأجل 
الاستعراضات العسكرية»ء ويمكن للمحاصيل الآيلة إلى الموت أن 
تُرش بدهان أخضر قبيل مرور الزعماء بها! (على سبيل المثال النكوع 
((ممله1-اه): 1991: 60 وما يليها) . 


ديناميكيات الشعبوية 
تقع سياسة مثل هذه البلدان في مكان ما بين تعريف أنظمة': 
الحكم السلطوية وتعريف الأنظمة الشمولية. وكانت شؤونها تتمحورء 
ولو بدرجات تتباين من حالة إلى حالة» حول ثلاثة أقطاب: رئيس 
الجمهورية» والجيشء. والحزب. وهكذاء فالذي توقر لدينا كان 
مزيجاً من دولة - رئيس (835: -6]81)» ودولة - أمنية (تضم جوانب من 
الدولة البوليسية أو «دولة المخابرات»). ودولة ‏ حزب 
(دنهه:هه:0وم) تهيمن على معظم الاتحادات والجمعيات في 


المجتمع”"". ويكون توجيه البيروقراطيّة المدنية والسيطرة عليها بيد 


(1) إن استخدام كلمة «رئيس؟ ومقابلاتها العامية (مثلاً «الريُس») لوصف رئيس 
الجمهورية في شتى البلدان العربية ينطوي على الاحترام والمحبة معاً. أما استخدام مصطلح 
دولة ‏ الرئيس (8'19: -]612:) بهذا الشكل فمرده إلى بيار ميريل (1ععنا8 16558©) (1982: 242 
وما يليها). إن «دولة الأمن» هو المصطلح الصحيح ل (عاهاة - وأعدادءة) [آثرنا استخدام 
مصطلح «دولة أمنية»؛ لا #دولة الأمن»» لشيوع استعماله]. أما «دولة المخابرات» (دولة 
الأجهزة السرية) فإنه مصطلح يستخدم على نطاق شعبي لينطوي على معنى الدولة الأمنية/. 
الدولة البوليسية. إن هذا النمط من الدولة القسرية هو دولة معَسكرة ودولة بوليسية في آن- 
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الثلاثة. أما تعبئة الناس ضمن هذا النظام فهي في جزء منها ذات صفة 
كاريزمية (من خلال الزعيم)؛ وفي جزء منها أيديولوجية/ سياسيّة 
(من خلال الحزب)» وفي جزء آخر تنظيمية (من خلال البيروقراطيّة 
وأحياناً الجيش). إن التواتر (المفرط غالباً) ل «عمليات الرجوع إلى 
رأي الشعب» يعطي الانطباع بوجود ديمقراطية «استفتائية»» أكثر منها 
مؤسساتية. وكما يصفها أياد بن عاشورء في إشارة خاصة إلى مصر 
عبد الناصر وتونس بورقيبة : 

«إن العلاقة بين الرئيس والناس علاقة مباشرة: فورية» عاطفية» 
مدهشةء وتكاد تكون «جسدية». وهي تشكل العمود الفقري للنظام 
السياسيّ» في حال لا تزيد التنظيمات السياسيّة فيها عن كونها أدوات 
للتففة والتسنية من اعل درينتراطية ابسدتادية معيوية (نيسة 
غفارية)!*». والخطاب فى هذه الديمقراطية موجّه ل «الشعب»» بمعنى 
المحتاجين» والمعدمين مالا أو ثقافة. إنه خطاب سياسيّ مليء 
بالتمنيات والوعود والدعوات إلى بهجة الحياة» وإلى التقدّم 
والمساواة»؛ (بن عاشورء 1990: 59). 


إن ل «الزعيم؛ دوراً حاسماً إلى أبعد حدّ وهو عادة «ملكُ 
رئاسى» بمعنى أنه يمتلك ولاية دستورية أو ولاية تستمر مدى الحياة 


واحد وقد تستمد أصولها من حركة النضال من أجل التحرير الوطني» ومن ثورة و/ أو من 
انقلاب عسكري (غر (50نا61©)» (1989: 49 63). ومن أجل الإطلاع على وصف لا يبرح 
الذاكرة لأفعال دولة أمنية عربية هي الأسوأ سمعة» انظر كتاب سمير الخليل المعنون (جمهورية 
الخوف) (1991) [اسم الكتاب الكامل (جمهورية الخوف: عراق صدام) واسم المؤلف الحقيقي 
كتعان مكية]. إن مصطلح حكم الحزب (#نتهكده]نائهم) (حزبوقراطية) يستعمل في إيطاليا 
لوصف نظام الامتيازات والغنائم التي تستفيد منها كوادر ا حزب السياسي ال متربع على عرش 
السلطة. 

(#) لعل الإشارة هنا إلى بيعة أبيذر الغفاري (توفي في 32 للهجرة/ 652 للميلاد) 
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واقعياً. وباستثناء لبنان في أيامه السابقة للحرب الأهلية» لايزال يتعيّن 
على العالم العربيّ أن يُوجد نسخته الخاصة من نيريري”*' أي رئيساً 
يترك منصب الرئاسة بصورة طوعية» وليس عند وفاته أو فى أعقاب 
انقلاب”**2. وفي وقت كتابة هذا الكتاب (1993): كان حافظ الأسد 
رئيساً لسوريا مذة ثلاث وعشرين سنة» وصدام حسين رئيساً للعراق 
مذّة ثلاث عشرة سنة» وكان حسنى مبارك فى مصر قد بدأ ولاية 
رئاسيّة ثالثة (كانت الأولى قد بدأت فى 1980). أما بورقيبة فكان رئيساً 
للجمهورية» أوكما كان تقل أنايسين تفن #المساهد الأكبر» (مآ 
6 0015812) » مذة ثلاثة عقو : إن رئيساً للجمهورية في بلد 
راديكاليَ شعبويٌ عربيّ لا يترأس الدولة زمناً طويلاً فقطء بل إِنّه يتمتع 
بقدر كبير من النفوذ السياسئّ؛ الدولة» إنها تقريبا هو 6ق6'ء ,6ها1.:6) 
(ثنا!1 عناوة6:م. وحينما سَئل بورقيية عن طبيعة النظام السياسيّ في بلده 
فإنه لم يخرج عن طوره حينما تساءل مع شيء من الاستغراب: «أيّ 
نظام؟ إِنني النظام» (مورء 1970: 95). 


أما القوة النسبيّة للمؤسسات الأخرى فإنها تتباين من نظام حكم 
إلى نظام حكم» وفي بعض الأحيان من فترة زمنية إلى فترة زمنية 
أخرى. 0 في مصر عبد الناصرء كان دور الجيش والبيروقراطيّة 
هو الأعلى أهمية؛ وفي الجزائر كان الجيش والحزب» وفي سوريا 
الحزب والجيش والجهاز الأمني» وفي العراق الحزب والجهاز 
الأمني» وفي تونس الحزب والبيروقراطيّة. 


(*) جوليوس نيريري (1922- 1999): أول رئيس جمهورية في تانزانيا. ٠‏ 

(**) للأمانة التاريخية» كان شكري القوتلي  1891(‏ 1967) في سوريا وعيد الرحمن | 
سوار الذهب في السودان الاستثناءين الوحيدّين» إذ تخلى الأول عن منصب رئاسة الجمهورية 
لصالح عبد الناصر عند قيام الوحدة المصرية - الرزية في العام 1555 ول الثاي هن 
رثاسة الدولة طواعية بعد أن تسلمها في العام 1985 بعد حوالي سنة فقط.. : 
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ليست هناك حاجة لذكر المزيد من الوصف التفصيلى للأنظمة 
السياسيّة في هذه البلدان» لأن الأنظمة السياسيّة من بين جميع أوجه 
السياسة العربية» قد حظيث بأعلى درجات الاهتمام من جانب 
المؤلفين» وهي بالتالي مغطاة تغطية جيدة في الأدبيات. وبدلاً عن 
ذلك» سوف نستمر في متابعة أنظمة حكمها وتحالفات أو كتل 
السلطة فيها بصفتها مؤشرات على طبيعة دولها. ولقد سبق لئا أن 
وصفنا أنظمة ا ب ين شعبوية: ما الذي 
نعنيه بذلك على وجه الدقة؟ 


إن لكلمتي «شعب» و«شعبي» العربيتين معانيّ ضمنية شبيهة 
بكلمتي (مافعنم أ6) أو (2قلناومم 00 الأمير كيتين اللاتينيتين اللتين لا 
توازيهما كلمات (واممههم) أو (ةلنامدم) الإنجليزيتان. وبخلاف كلمتي 
المواطن/ جماعة المواطنين» على سبيل المثال» فإن كلمة «شعب» 
العربية ليس لها اسم مفرد يشير بكر إلى خض براحلء بل يجب أن 
تكون دائماً ايها معنا . وهناك تصئيف تصنيف سياسيّ آخر هو تعبير 
«الجماهير» (2285568 عط))ء ومفردها ات جمعي أيضاً («الجمهور» 
(40119 8) أو الحشد (5200 6ط))! وكما يوضح أودونيل: «فإن 61) 
(و[طعتامء و(2ةآناممم 60) تنطويان على «نحن».ء. وهذه حاملة 
للمطالبات بتوفير عدالة واسعة تشكل الأساس لالتزام الدولة تجاه 
الفئات الأقل حظأ من السكان» (أودونيل» 1979: 288 289). وكما 
اعتادت أغنية شعبية جداً (إحنا الشعب) فى مصر عبد الناصر أن 
تقول: «نحن الشعبء والشعب نحن». 0 

ومع ذلك» فإن تعريف مصطلح (دمدناتامهم) (باللغة التركية 
«خلق شيليك» (انلوطاقط)» وبالعربية «شعبوية») ليس سهلاًء كما أنْ 
معانيه الضمنية تتباين تبايناً واسعاً. إذآء فلنبدأ أولآء بالإشارة إلى ما 
لا تعنيه الشعبوية في .هذا الكتاب. 
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أولآء نحن لا نفهم مقولة الشعبوية على أنّها تجسيد مثاليّ 
فكريّ للمجتمع الزراعيّ/ الحرفيٌّء سواء في نسخته الشعبية الروسية 
(انهةه:13) (خوروسء 1986) أو في نسخته الحديئة من طراز 
«الصغير جميل» (كيتشينغ (9سشنطء1ك). 1989: الفصل 2). وكما 
يمكننا أن نرى في سياساتها الدولتية» فإن أنظمة الحكم العربية 
الراديكالية قد شدّدت بشكل كبير على التصنيع» وإذا لم يكن معظمها 
معادياً للريف فإنه كان على وجه مؤكد مؤيّداً للمدينة (للحضر) تأييداً 
قوياً. وكما هي الحال في معظم الأنظمة الشعبوية في أميركا اللاتينية» 
فإن أنظمة الحكم الشعبوية العربية صاغت خطابها وأقامت تحالفاتها 
لتمييز موقفها المناهض لكتلة السلطة الأوليغارشية المتألّفة من طبقات 
تجارية - حضرية وريفية ‏ مالكة للأرض (محلية و«أقلوية» وأجنبية). 
ويميز هذا الشعبويةً العربية عن» مثلاء الشعبوية التركية المعاصرة 
التي يعرف خطابها وتحالفاتها بصفتها نقيضاً مميزأً لكتلة سلطة 
بيروقراطيّة دولتية (سونار (2همد5). 1993). 

كما يجب تمييز الشعبوية عن الفاشية» مع أن الاثنتين ليستا 
منفصلتين عن بعضهما بشكل كامل» خصوصاً بالنسبة إلى استعمال 
المهرجانات المسرحية لغرض «استبدال أشكال التكامل المؤسساتية 
بشعور عاطفي صرف بالوحدة» (أوسليفان (هه#تلله0:5)» 1983: 98 
101). إن الشعبوية في معظمها حركة طبقة وسطى تقوم بتعبئة 
الطبقات الدنياء خصوصاً فقراء الحضرء وإغوائهم للانخراط في 
السياسة» في حين أن الفاشية حركة تتمتع بشيء من دعم الطبقة العليا 
وتستهدف منع تسييس الطبقات الدنياء وبشكل خاص الطبقة العاملة» 
ودفعها إلى خارج الحلبة السياسيّة. 

فج أن الشعبوية (خصوصاً إذا نُظر إليها بصورة رئيسيّة بصفتها 
خطاباً) ليست مقتصرة بالضرورة على نمط. معيّن مبن النظام 
الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديٌ أو على مستوى معيّن من التطور السياسيّ 
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(كما يشهد على ذلك مثلاً نجاح التاتشرية”* » فإنها تبدو فعلاً أن 
لها صلة معينة بالسياسة الانتقالية وبالمرحلة المبكرة السهلة لسياسة 
اقتصاديّة مبنية على أساس التصنيع القائم على الاستعاضة عن 
الاستيرادات (جيرماني» 1978: الفصلين 3 و4. 4151 235 وما 
يليها). إن التوسع الصناعيّ السريع في مرحلة كهذه يفتح الباب 
أمام البروليتارياء والتكنوقراط معاً للاستفادة منه في الوقت نفسه ما 
يؤدي إلى إيجاد الظروف السياسيّة المفضية إلى قيام تحالف مفتوح. 
ويترافق التصنيع الموسع في الوقت نفسه مع. خدمات «دولة الرفاه» - 
و«دولة الرفاه هي بحكم تعريفها تفتح المشاركة» (لوهمان. 1990: 
4 وما يليها). وحينما قام إيرفاند أبراهاميان (مةنسقطهءطى لصومظ) 
بتصنيف الخميني على أنه شعبوي (وهو تصنيف اتفق معه عليه 
تمام) فإنه يحاجج بأن الحركات الشعبوية تؤكد بصورة حتمية على 
أهمية إعادة البناء الثقافيّ والقومي والسياسيّ» لا على أهمية الثورة 
الاقتصاديّة ‏ الاجتماعيّة (أبراهاميان» 1991: 102 119). وقد 
يكون هذا التعميم متأثراً بشكل خاص بحالة «الثورة الإسلامية» في 
إيران ولكن ليس بالإمكان تطبيقه بالسهولة نفسها على الحالات 
المصرية أو الجزائرية أو العربية الأخرى حيث كان للشعبوية بُعد 
اقتصاديٌ ‏ اجتماعيٌّ هام جداً. 


إن فهمي للشعبوية أقرب بكثير إلى التوججّه السائد في صفوف ما 
قد يطلق عليه المرء اسم «المدرسة الأميركية اللاتينية»» وبرأبي يظل 
في هذا المجال أحد أوائل التعاريف (وهو تعريف توركواتو دي تيلا 


(*) نسبة إلى مارغريت تاتشر (1925-) رئيسة الوزراء البريطانية (السابقة) عن حزب 
المحافظين. والتاتشرية هي السياسة الاقتصادية التي طبقتها واتسمت بتقليص تدخل الدولة في 
الاقتصاد واعتماد اقتصاد السوق الحرة وخصخصة الصناعات ارد للدولة اك 
الضرائب المباشرة وزيادة الضرائب غير المباشرة. 
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(16113 :© م:3نان:ه2)) واحداً من أكثرها نفعاً (خصوصاً حينما يدرج 
«الناصرية» ضمن أمثلته). بالنسبة إليه» إن الشعبوية هي: 

(حركة سياسيّة تتمتع بداعم جمهرة الطبقة العاملة الحضرية و/ أو 
طبقة صغار الفلاحين لكنها لا تأتي نتيجة للقوة التنظيمية المستقلة 
استقلالاً ذاتياً لأيّ من هذين القطاعين. كما أنْها تتلقى الدعم من 
قطاعات لا تنتمي إلى الطبقة العاملة تؤمن بأيديولوجيا مناهضة 
للوضع القائم» (دي تيلاء 1965: 47). 

وعليهء فثمة في الشعبوية تحالف غير منظم بين الطبقات الشعبية 
الحضرية وزعامة من الطبقة الوسطى في معظمها عازمة على تغيير 
الوضع القائم. وهناك عدد كبير من الأسباب التي قد تحفز الزعامة على 
السعي من أجل تحقيق تغيير في الوضع القائم : بما في ذلك تفاوت 
المكانة الاجتماعيّة داخل صفوفها (الذي غالباً ما يكون سببه «عملية 
بقرطة سابقة لأوانها») المترافق مع شعور قوي بالحيف الوطنيّ و/ أو 
بتأخر تنمية المجتمع عامة. ومع أن الحركات الشعبوية لا تنشأ من عامة 
الناس» فإنها تقوم بتعبئتهم وغالباً ما تستغلهم (كانوفان» 1981: 139 
3). واستناداً إلى دي تيلا «فإن المجموعات المتعارضة (عموماً ذات 
المكانة فوق المتوسطة) والجماهير المعبّأة والجاهزة للاستعمال عند 
الحاجة تكمّل إحداها الأخرى. إن أوضاعهما الاجتماعيّة مختلفة» غير 
أن ما هو مشترك بينهما هو الكراهية المحتدمة تجاه الوضع القاتم» (دي 
تيلاء 1965: 50). 

ولأن الحركاث الشعبوية متحدة حول ما تعارضه أكثر من 
اتحادها حول ما تسعى إليهء ولأنها تستهدف صم وتحشيد أكبر عدد 
ممكن من القطاعات الاجتماعيّة» فهي في العادة مشهورة جداً 
بانتقائيتها. وبصورة هي الأشد نمطية» كما قد استخلصنا من مناقشتنا 
للادعاءات الاشتراكية لأنظمة الحكم الشعبوية العربية؛. فإن من شأن 
الشعبوية أن تطور «أيديولوجيا مزيفة»» ‏ تفصّلها على مقاس اللحظة. 
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فالأيديولوجيا لديها مرنةء انتهازية» وهي دائماً قابلة للتغييرات في 
الاستراتيجية السياسيّة» (فان نيكيرك (1رعط111 مه؟). 1974: 34). 
وبما أنها لا تمتلك نظرة عالمية شاملة ترغب بموجبها في إعادة 
تشكيل الفرد اجتماعيّاً» فإن أنظمتها تميل إلى أن تكون سلطويةً أكثر 
منها شموليةً (جيرماني؛ 1978: 10 11). إن هدف سياسات 
«المشاركة» لنظام الحكم الشعبوي هو ترسيخ سلطته وزيادة الاستقلال 
الذاتي للدولة. ولتحقيق هذا الهدف. سعث أنظمة الحكم الشعبويٌ 
في العالم العربيّ» مثل نظيراتها في أميركا اللاتينية» «لا إلى تعبئة 
قاعدة شعبية واسعة فحسبء. بل كذلك إلى السيطرة على تلك 
القاعدة وإلى أن تجعل علاقات المجموعات المؤيّدة لها جزءاً من 
بئية الدولة». وكما قامت أنظمة الحكم الشعبوية بمنح مؤيّديها 
مكافآت مادية علاوةٌ على المكافآت الرمزية» فإئها كذلك: 

«كانت تسعى إلى تشكيل بنى تنظيمية مسيطر عليها مركزياً لربط 
المجموعات الداعمة لها مباشرة ببنى الدولة. وقد شكلت معظم هذه 
التنظيمات وفق معايير قطاعية وظيفية ما أدى إلى تجزئة المجموعات 
الداعمة إلى بنى تنظيمية أولية موازية تشاركها في القمة نخب قطاعية 
متشابكة» (مالوي (0)121109)» 1977: 0004-2 

إن تفضيل أنظمة الحكم الشعبوية العربية للحل التشاركي 
لمشكلة ضغوط التحول الاجتماعيّ ‏ السياسيّ السريع لم يتم 
الإفصاح عنه إلآ نادراً (مع الاستثنائين الجزئيين لحالتي عبد الناصر 
وبورقيبة)» ولكن ليس ثمة شك في أنها جميعاً (باستثناء ليبيا 
القذافى) أظهرت ميلاً واضحاً نحو المبادئ التنظيمية التشاركية» على 
الرغم من أن النجاح الفعلي لجهودها التنظيمية قد تباين بشكل كبير 
من حالة إلى أخرى. وبصفتهم «دعاة تحديث» عاقدين العزم على 
القيام بعملية تصنيع متسارع ومبهورين بالظاهرة التكنولوجية (العروي 
(نناومهة1)» 1976: 104 160)» فإن زعماء أنظمة الحكم هذه نافحوا 
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من أجل دمج السياسة بالاقتصاد والاعتماد على طاقات العمّال وعلى 
خبرة التكنوقراط مع فرض القيود على المطالبات السياسيّة المحتملة 
لمثل هذه الطبقات والمجموعات. أو كما يصوغها دايفد ابتر: 

«إن الشعبوية تُستعمل لدعم التمثيل الوظيفيّ.. فإن الميل هو 
باتجاه الحركة إلى الأسفل من خلال إعادة تشكيل طبقات الشعب 
لتكوين مجموعات وظيفية تشاركية تتناسب مع حركة التنمية وإدامة 
النظام. إن السمة المميزة للشعبوية ليست الطبقة» بل المجموعة 
التشاركية: وهكذاء فإن نوعاً من التمثيل التشاركي» فى الأنظمة 
التحشيدية والتحديثية في مراحلها الأولى ينظر إليه بصفته وسيلة التوفيق 
ما بين الشعبوية والخبرة الوظيفية» (آبترء 1987: 148 149). 


إن هذا الميل نحو الترتيبات التشاركية لم ينبع من خصائص 
ثقافية جوهرية أو توجهات أيديولوجية محكمة؛ بل من المستلزمات 
الخاصة لسياساتها الشعبوية. وأستطيعء وأنا مطمئن» أن أقتبس 
كلمات أودونيل حول أميركا اللاتينية هنا للتعبير عمًا أود أن أقوله 
بشأن الجمهوريات العربية «الراديكالية»: 

«لقد كانت الشعبوية تشاركية أيضاً. وإن عمليات الدمج 
الاجتماعيّ والتفعيل السياسيّ التي سمحث بها (في تحرّكاتها المبكرة) 
واستحدثتهاء تمت السيطرة عليها بحرص» خصوصاً من خلال فرض 
علاقات عمودية ُخضع الاتحادات للدولة. ومن بين أمور أخرى» 
كان عدد ليس بالقليل من هذه الاتحادات قد أوجده الحكام 
الشعبويون الذين احتفظوا بحق منحها الاعتراف بها أو حرمانها منه» 
ومراقبة التعامل بأموالهاء والتأثير في انتخاب قادتهاء واتخاذ.القرار 
بشأن حقٌ التمثيل أمام الدولة وأصحاب العمل... ولم تكن هذه: 
التشاركية نمطا جديداً من أنماط الدولة أو المجتمع» بل كانت 
بالأحرى طريقة جديدة ل «تنظيم» القطاع الشعبيَ من خلال ربطه ربطاً 
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خاضعاً للدولة الشعبوية ما سهل دمجه الاجتماعيّ وتفعيله السياسيّ 
المسيطر عليهما في حقبة اتسمث بحركة تمدين وتصنيع سريعة» 
(أودونيل» 1977: 67 - 68). 

إن الشعبويات العربية» مثل الكثير سواهاء تظهر نفسها في 
الميادين الرمزية كما في الميادين الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة (التوزيع ‏ 
الرفاه). وفى التجليات الرمزية للشعبوية يجري تمجيد الإنسان العادي 
وطرق حياته وتثمين الذكاء الفطري تثميناً عالياً. ويجد المرء نماذج 
من هذه الخطب الطويلة (التي اتسمتٌ بهاء على سبيل المثال» 
خطب عبد الناصر وبورقيبة وعبد الكريم قاسم. .. إلخ) التي يلجأ 
فيها الزعيم إلى استعمال التعابير العامية ويطلق النكات ويسخر من 
«أعداء الشعب». وكان نمط خطابهم عادةً «استجوابياً» بدرجة عالية. 
وبما أن الشعبويين غالبا ما يحاولون تربيع الدائرة من خلال منح 
الرفاه الاجتماعيّ والهبات المالية الجميع الطبقات الاجتماعيّة في 
الوقت نفسهء فإن لغتهم غالباً ما لون بتفاؤلية (مضثّلة) مستمدة من 
ادعائهم أن بإمكانهم دائماً أن يتخطوا - جميع الصعوبات وأن يتفوّقوا 
بالحيلة والدهاء على جميع خصومهم ان والأجانب. ولقد ربط 

بعض المحللين هذا النوع من المواقف بنموذج حضري مألوف يعرف 
بالشخصية «الفهلوية» 0 


(2) إن مصطلح «فهلوي؛ العامي مشتق من كلمة تعني ضمنياً نمطا من الأشخاص 
يتصف بكونه مهرجأ وذكياً/ أحمق. وكانت الفكرة قد طرحها أول مرة عالم الأنثروبولوجيا 
المصري حامد عمّار ثم عزّزها في ما بعد الفيلسوف السوري صادق جلال العظم ‏ وعليه فإن 
تطبيقها يُفترض ألا يكون مقصوراً على فرع واحد من الثقافة العربية. فالخطوط التفصيلية لهذه 
الصورة مثيرة للاهتمام بحدٌ ذاتباء ولكن ليس بالإمكان عرض المزيد منها في هذا السياق. 
ومع ذلك» فإن المصطلح من حيث الأساس ينطبق على الشخصية الانتهازية» إلى حدّ ما التي 
تمزج الذكاء الفطري بروح دعابة واضحة؛ وصورة «العارف ِكل شيء؛ و«القادر على إصلاح 
كل. شيء' التي تمكن المرء من بلوغ مراميه حتّى من خلال ااختصار المسافات بأي وسيلة - 
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ولأن تجربة مصر (وتجربة أغلب الجمهوريات العربية الأخرى) 
مع التشاركية قد تصادفث مع مرحلة شعبوية (وغالباً مع كاريزما 
القائد) فإن التعقيد التنظيمي لترتيباتها التشاركية لم يستطع أن يتجاوز 
مستوى موصوفا معيّنا دون المساس بالطبيعة الشعبوية لنظام الحكم 
ودون التهديد بتفكيك تحالفه. وكان التحالف الشعبوي «توزيعياً» فى 
أساسهء ولهذا فإنه ضمٌ بصورة رئيسيّة طبقاته ومجموعاته المكوّنة 
ضِمَّا اقتصاديًا بينما كان يقصيها سياسيًا. ويشبه هذا ما يسميه نيكلاس 
لوهمان (1990: 148) ضمّاً «سلبياً» أكثر من كونه ضمّاً «فاعلاً». 
وكما أوضح ك. ه. مور في إشارة خاصة إلى المهندسين» وهم 
أبطال تكنوقراطية عبد الناصر: 


ممكنة. وفي الأساس». هو شخص لا يتقبل الواقع لكنه غير قادر على تغييره: إِنّه يتجنبه - 
يخفي النواقص والإخفاقات ويجهد للظهور بمظهر الذكي والناجح. وهو يميل في البدء إلى أن 
يكون متحمساً وناشطأ إلى أقصى حدّء ثم يفقد اهتمامهء ويفتقر إلى المثابرة» فلا تحرّكه سوى 
الأفعال التي تأتي إليه بنتائج سريعة تخطف الأبصارء لا الأفعال التي تستلزم جهداً طويلاً 
منظماً تراكمياً. وإذا حصل الإخفاق الذي يستحيل إخفاؤه» فإن اللوم يُلقى دائماً على شخص 
آخر (عمارء 1964: العظم» 1969). إن صيغة صادق العظم ذات دلالة خاصة لأنه يربط ما 


بين الشخصية والمحيط السياسي» ولأنه يصور كيف أن الكثير من المسؤولين العرب غير 


قادرين على إيصال الأخبار السيئة إلى رؤسائهم وكيف أن الكثير من السياسيين هم أيضاً غير 
قادرين على الاعتراف بالهزيمة أو الفشل - وفي كلتا الحالتين يكون الموقف عادةٌ هو الادّعاء 
بأن الأسوأ لم يحدثء» وتغطية كل النواقص بل حتّى الادّعاء بالإنجاز والنجاح اللذين لم يحدثا 
مطلقاً. وقد أكد هذه السمات المقرونة بشخصية «الفهلوي» مؤخراً عدد من الخبراء البارزين 
و في الطب النفسي وعلم الاجتماع في مصرء بمن فيهم سامية الساعاتي وعادل شفيق ويسري 
عبد المحسن (الرأي العام؛ ملحق خاص» صيف 1987: 8- 12). إن صورة شخصية 
«الفهلوي» نموذجية بشكل خاص في حالات الحراك السريع» حيث قد لا تكون الترقية 
قائمة بالضرورة على أساس متين من التحصيل العلمي أو الإنجازات في مجالات المقاولات. 
إن هذا يمثل نموذجاً انتهازياً على وجه التحديدء حضرياً (مدينياً) وأكثر اقتراناً بالشرائح الدنيا 


من الطبقة الوسطى (ينحدر إما من جناحها التجاري أو من جناحها الببروقراطي). إِنّه تقليدي: 


في صميمه» لكنه طامح إلى الصعود (ومن هنا جاءت مرونته الزئبقية وميله إلى إلقاء ب 
على غيره في حالات الفشل) (قارن ياسين. 3 180- 183). : 
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«ومع أن من غير المحتمل أبداً أن يكون عبد الناصر قد قرأ 
كتاب دوركهايم الموسوم حول لقسيسم العمل الاجتماعيّ 2 26) 
(لهاءمد 7211 2# «0ز5ذ:4ء فإن تطبيق عبد الناصر العملى له أنجز» 
حدً التاق تخاتعة النطرية خول الاحتراف والتشاركية!©. وق 
ناحية منحث سياساته في مجال التصنيع وما يصاحبه من تجنيد 
للمديرين؛ مهنة الهندسة سمعة ومكانةٌ عاليتين لم تكن قد حققتهما 
منذ زمن أهرام أمنحوتب. ومن 'الناحية الأخرى» فإن ثورته السلطوية 
شجعت الاتحادات المهنية على أن تصبح أشبه ما تكون بقاعدة 
سياسيّة من شأنها أن تسيطر على حماسة الطبقة الوسطى الجديدة. 
وباستخدامه الاتحادات بهذه الطريقةء فإنه خرّبها وكاد أن يدمّرها فى 
اواسط:السعينيات: وتحلول هذا الوقت كادث- التوجهات: الستلطائية 
(1980: 42). 


وبدلاً عن تعزيز نفسها مؤسساتياًء فإن تشاركية عبد الناصر 
استمرت بالاعتماد اعتماداً كبيراً على الشبكات الشخصية لعلاقات 


(3) لم نُدرّس مصادر تشاركية عبد الناصر دراسة منهجية. لقد كانت أفكار دوركهايم 
حقاً مؤثّرة على العلوم السياسية المصرية» مثلما كان تأثير أفكار دوغي عل التفكير القانوني 
المصري» ولكن ليس من اليسير تقضي أي آثار مباشرة لأيْ منهما. ولعل الأهم هو أفكار 
صبحي وحيدة» الأمين العام لغرفة الصناعة المصرية. فقد كان هو وسلفه» إسحاق ليفي ٠‏ 
(609آ عقهة1): قد تأثّرا بالتشاركية الإيطالية (بيانئكي» 1989: 76-69). وقد كان تحليله 
(وحيدة؛ 1950) الذي يؤكّد على مزيج من القومية والتصنيع والديناميكيات الاجتماعية» 
موضع تثمين لدى (الضباط الأحرار) والمثقفين الاشتراكيين على حدٌ سواء (عبد الملك» 
8: 42- 43). ومن وجهة النظر العملية» يقال أن عبد الناصر كان مهتماً بنموذجي 
سالازار [أنطونيو دي أوليفيرا سالازار (1889- 1970): دكتاتور البرتغال (1932- 1968)] 
(المترجم) وبيرون» ومنجذباً بشكل -خاص إلى تجربة تينو [جوزيف بروز نيتو (1892- 1980): 
مارشال» سياسي (مؤسس وزعيم «عصبة الشيوعيين اليوغسلاف؟5» رئيس الوزراء» ثم رئيس 
الجمهورية في يوغسلافيا] (المترنجم) التي تمثل ضروباً مختلفة من التشاركية. 
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الراعي ‏ الزبون. أما «الشركات» فقد كانت «أخطر»» سياسيّاً من أن 
تكون موضع ترحيب. وكما يقول إيلكاي سونار ببراعة فإن إحدى 
النتائج المتمخضة عن غياب نفاذ المجتمع المدني المنظم في جسم 
الدولة كان: : 

«ظهور استراتيجيات نفوذ فئوية أدّت إلى تشظي الدولة إلى 
فصائل بيروقراطيّة وشبكات زبائنية وشلل شخصانية. وكان عبد 
الناصرء حسب مقتضيات المناسبة» يقف إلى جانب هذه أو تلك» 
ويتلاعب بإحداها ضد الأخرىء أو يدينها على أساس أنها «مراكز 
قوى»» وينظر إليها نظرة شك وازدراء. . . وكانت الحيرة الناصرية 
تتمثل في كيفية صهر ائتلاف داعم دون أن يتشابك تنظيمياً مع 
القطاعات الشعبية. وكان الحل هو تشكيل ائتلاف من شأنه أن يحشّد 
القطاعات الشعبية أيديولوجياً وأن يضمها اقتصادياًء على أن يستبعدها 
سياسيّاً. وبكلمة أخرىء. كانت الاستراتيجية هي أن يدعم الاستقلال 
الذاتي للدولة من خلال الإبقاء على الجماهير بلا تنظيم» (سونار» 
3 : 15 16. 29 - 31). 


أدوات تشاركية: كبيرة وصغيرة 

من الناحية السياسيّة» كان التحالف الشعبوي للناصرية الذي 
جرت محاكاته على نطاق واسع في أقطار أخرى مثل سوريا 
والعراق والسمن والسووان"؟ ستظها على الت سشوئ 


(4) في السودان أثناء حكم جعفر النميري» جرى تبني صيغة (تحالف قوى الشعب 
العامل) في (الاتحاد الاشتراكي السوداني). كما عرفت في السودان صيغ أخرى من التشاركية 
الزائفة بما في ذلك تخصيص مقاعد برلانية معيّنة لخريجي الجامعات و«القوى الجديدة» (بما 
فيها نقابات العمال). وقد ضُم بصورة مباشرة إلى مجلس الوزراء في مراحل مختلفة مثلون عن 
النقابات (العمالية» ولكن بشكل خاص المهنية)؛ بما في ذلك الفترات التي أعقبت «ثورةة . 
تشرين الأول/ أكتوبر 1964 والانتفاضة الشعبية في نيسان/ أبريل 1985. ويبدو أن للفكرة - 
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الكبير”” بصيغة تشاركية (أو بالأحرى «دمجية») عرفت باسم «تحالف 
قوى الشعب العامل» (وفي بعض الأحيان كانت كلمة «التلاحم؟ 
الأقوى أثراً تستعمل بدلاً عن «التحالف» أو «الائتلاف»). وكانت 
المجموعات المدمجة تضم العمال والفلاحين والجنود والإنتلجنسيا 
والبورجوازية الوطنيّة©. ولم تكن الشعبوية العربية مختلفة أبدا عن 
الشعبويات الأخرى في هذا الصدد: فهي «تقرٌ بوجود الطبقات 
الاجتماعيّة» لكنها تؤكّد على الحاجة إلى (وعلى إمكانية) جعل 
المصالح الطبقيّة تتوافق من خلال التعاون والتضامن الوطنيّ» في 
ضوء تحديات التقدّم» (فان نيكيرك» 1974: 38). وقد كانت أنظمة 
الحكم هذه كثير ما تلجأإلى التحويل 0ن 2 
(غرامشي» 1971: 58) أو خلق تحالفات من الأعلى بين فصائل 
مختلفة من خلال «تحويل» من كانوا خصوماً حتّى ذلك الوقت إلى 
حلفاء بواسطة استعمال أو إساءة استعمال الرعاية الحكومية: تحويل 


جاذبية شعبية فهي تعاود الظهور في الحياة السياسية السودانية» مع أن البعض» خصوصاً في 
أوساط الإسلاميين»: يدينها بصفتها نوعاً من «القبلية المهنية؛. وفضلاً عن ذلك» فإن محاولات 
براغماتية لإحياء نظام «الإدارة الأهلية» (من خلال شيوخ. القبائل ومجالس كبار السن)» قد 
بذلت من جانب حكومات سودانية مختلفة منذ أواسط الثمانينيات (على سبيل المثال كومير 
(منهتهع): 1989, الحسين, 1991). 

(5) للاطلاع على التمييز بين التشاركية الصغيرة والتشاركية الوسطى والتشاركية 
الكبيرة» انظر كاوسون؛. 1986: الفصلين 5 و6. 

(6) يفضل هنا استعمال مصطلح «دمجية» (كما يفعل موزليس في 1986: 571 -5011» 
5 وما يليها). لأنه ينطوي عل معنى طريقة أو وسيلة (للتلاعب) أكثر من انطوائه على معنى 
مبدأ وأيديولوجيا. ويخلاف ما حصل في الكثير من البلدان الأوروبية حيث حدثئت مشاركة 
ناشطة وواسعة لمنظمات طبقية ذات استقلال ذاتي نسبي» تم في الشرق الأوسط المجيء 
بالطبقات الوسطى و«الشعبية» الجديدة إلى الساحة السياسية بأسلوب تابع/ عمودي بدرجة 
أكبر. 5 

(*) بالإيطالية تحويل (بالمعنى العام). وللاطلاع على شرح واف للمصطلح أحيل 

القارئ إلى الهامش رقم 5 في الفصل العاشر من الكتاب. 
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الخصم إلى مساند عن طريق الرشوة أو الفساد (بيلامي» 1987: 5» 
2 - 173). وهذه هي تقريباً العملية نفسها لما يُطلق عليه مصطلح 
(مصعحة 61)”*؟ بالإسبانية. 


كانت المكوّنات المشكّلة للفئات الاجتماعيّة ‏ السياسيّة 
«المضمومة» في مصر تحدّدء بأسلوب تشاركي» على وفق فئات 
رسمية» وبشكل رئيسيّ وظيفية» لأنه كان لزاماً الحفاظ على توازن 
عددي معيّن بين الفئات الاجتماعيّة المختلفة (مع تخصيص ما لا يقل 
عن خمسين بالمئة من المقاعد في جميع الهيئات التمثيلية للعمال/ 
الفلاحين). وهكذاء في كانون الأول/ ديسمبر 1961 تم تشكيل 
«المؤتمر القومي للقوى الشعبية» عن طريق الانتخاب وكان هذا في 
نهاية المطاف سيصادق على «الميئاق الوطن» للعام 1962 وصيغة 
تحالفه الشعبي. وكان المقصود بهذا المؤتمر تمثيل «المصالح» الشعبية 
على النحو الذي قيست به هذه المصالح بشكل اجتماعيّ ‏ اقتصاديّ» 
ولكن بصورة رئيسيّة على أساس مساهمتها في الناتج القومي 
الإجمالى» وكان يتألف كما يلى: 375 عضواً لتمثيل الفلاحين؛: 300 
لتمثيل العمال» 105 لتمثيل «الرأسماليّة الوطنيّة» (التجارة والصناعة)» 
0 لتمثيل موظفى سلك الخدمة العامة» 105 لتمثيل أعضاء 
الاتحادات المهنية» و105 لتمثيل أساتذة الجامعات وطلابها (1983: 
0 - 61). واستناداً إلى الفقيه الدستوريٌ عصمت سيف الدولة 
(1991: 194 وما يليها). كان النظام قائماً على «تمثيل المصالح» 
الذي لم يكن مكمّلاً لنظام النواب (والتفويض) بل كان في الحقيقة 
مناقضاً له. وقد كُرّس وقت طويل جداً في الستينيات لغرض وضع 


(*) ومعناها تحويل موقف الشخص لا باختياره» إنما بتأثير خارجي عليه وفي بعض 
الأقطار العربية الراديكالية يطلق على مثل هذه العملية مصطلح أكثر أناقة هو «اكسب» 
الشخص إلى صفوف الحزب الحاكم ‏ بمختلف تنظيماته السياسية أو الأمنية أو سواها. 
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تعريف ل «الشعب» (وأعدائه)». فضلاً عن «قواه» الاجتماعيّة 
المختلفة» خصوصاً العمال والفلاحين» لأغراض التمثيل. 
كما كانت هناك على الدوام» ضمن الحزب السياسيّ الحاكم أو 
المنظمة السياسيّة الحاكمة» محاولة للموازنة والموازنة المضادة بين 
مختلف التوجّهات الأيديولوجية الزائفة» والشلل» والتجمعات ضمن 
حدود «الأيديولوجيا» العامة المقرّرة. وكان هذا واضحاًء على سبيل 
المثال» في محاولة مصر عبد الناصر تشكيل «جهاز طليعي» أو حزب 
3 صحيح ومنضبط (وانتقائي» في البدء) ضمن «الاتحاد 
شتراكي العربي» الذي كان ذا صفة فضفاضة أكثر وفاتحاً أبوابه 
0 مصراعيها لِكُل راغب. وقد جاء تدشين هذا الحزب (ضمن - 
الحزب) «الطليعي» في 1963 باستخدام مزيج من الأساليب التآمرية 
وشبه التشاركية في تشكيله خلال اجتماع كان عبد الناصر قد دعا إليه 
علي صبري (وكان ضابطاً في سلاح الجو وفتظليا موثوقاً ذا عر 
سوفياتية معروفة)» ومحمّد حسنين هيكل (وكان صحفياً «حدائياً» 
وموضع ثقة عبد الناصر)؛ وأحمد فؤاد (وكان ماركسياً موثوقاً منذ 
أمد بعيد) وسامي شرف (وكان مديراً للمراسم في مكتب رئيس 
الجمهورية) (سالمء 1982). وكانت الفكرة هي السعي للتوصل إلى 
صيغة تشبه (عصبة الشيوعيين) الموجودة آنذاك ضمن (الاتحاد 
الاشتراكي اليوغسلافي). وكان على كل عضو من المجموعة النووية 
. هذه أن يختار خليّة من عشرة أمناء بشكل سرّي» بعد تدقيق أسمائهم 
مع عبد الناصر ومع الأجهزة الأمنية. وكانت الفكرة تهدف إلى 
تشكيل «منظمة حديدية» من أشخاص موثوقين ذوي توججهات 
شتراكية و/ أو قومية. وحينما سمع المشير عبد الحكيم عامر بذلك» 
طلب هو الآخر من أحد مساعديه أن يقوم بتشكيل بضعة فروع لذلك 
التنظيم داخل القوات المسلحة.' ٠‏ 
وتشكلت أمانة للجهاز الطليعي من ثلاثة عشر موظفاً وكاتباً 
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يترأسها شعراوي جمعة»ء وزيز الداخلية» انطلقت لتجنيد أعضاء 
للجهاز وتنظيمهم على أساس وظيفيّ واقتصاديٌّء يكون مدعوماً 
بقاعدة جغرافية (أي الوزارات والجامعات والمنظمات الجماهيرية 
ووسائل الإعلام. .. إلخ). ومع ذلك» فإن علاقات الراعي - الزيون 
ظلت على درجة قصوى من الأهمية» مثلما ظل الصراع على النفوذ 
قائمأ بين الشخصيات العليا و«التوجهات»: عبد الناصر الكاريزمي 


مقابل عامر الراعي العسكري» وعلي صبري «اليساري» مقابل زكريا 
محي الدين «اليمينى» » وهكذا دواليك. 


حبّى ضمن «اليسار» المفترض» كان هناك كمّ كبير من المنافسة 
والنزاع: فاليسار الرسمي ذو التوجه السوفياتي برئاسة علي صبري 
الذي شغل في بعض الأحيان منصب رئيس الوزراء والأمين العام 
ل(الاتحاد الاشتراكي العربي)» لم يكن مرتاحاً بصورة تامة من كوادر 
(حدتو) السابق" العاملة بصفة أفراد ضمن الطليعة» وكان هؤلاء 


(7) إن (حدتو) هي الأحرف الأولى العربية ل (الحركة الديمقراطية من أجل التحرر 
الوطني)» وهي منظمة ماركسية كان يرأسها من بين آخرين» المصري - الإيطالي هنري 
كوريل» وكانت لها علاقات وثيقة مع بعض (الضباط الأحرار)؛ مثل يوسف صدذّيق وخالد 
محيي الدين» في حين كان أحمد فؤاد هو رجل الارتباط الرئيسي الذي كان يتمتع بحق 
الاتصال المباشر بعيد الناصر. وكانت الحركة قد ساعدت في طباعة وتوزيع أدبيات (الضباط 
الأحرار) قبيل ثورة 1952 وكانت تتعاون بصورة مباشرة مع عبد الناصر الذي كان يومذاك 
يحمل رتبة عقيد [بكباشي» آنذاك]. وكان معروفاً لديهم آنذاك تحت الاسم الحركي «الرفيق 
موريس». وكانت (حدتو) فريدة بين المنظمات الماركسية في دعمها الحركة (الضباط الأحرار) 
حينما جاءت إلى السلطة. ولعل هذا الموقف كان متأثراً بأفكار كوريل حول تحبيذ خط وطني 
- ديمقراطي أو وطني - شعبي وأهمية بناء جبهة متعددة الطبقات لكي تتولى النضال من أجل 
التحرر الوطني الكامل. وتذكّر هذه الفكرة إلى حدّ ما بمفهوم غرامشي عن التحالف الوطني - 
الشعبي (نوامومم - علقهدتهةه) ولهذا فإن المرء يتساءل عن المدى الذي يمكن لكوريل أن 
يكون قد تأثر بغرامشي. كما أن عبد الناصرء بحكم طبيعة شخصيته» 0 
ب (الإخوان المسلمين) خلال الفترة نفسها تقريباًء بل إنه أقسم قسم الولاء لهم ويده على 
القرآن والمسدس (محي الدين: 1992: 45 وما يليهاء 87 وما يليهاء وفي مواقع شتى). ٠‏ 
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على خلاف مع المنظمات الماركسية الأخرى التي لم تحلّ نفسها. 
كما كان فصيل صبري يشعر بالغيرة من المجموعة الاشتراكية - 
القومية المتركّزة حول (أمانة سر الفكر والدعوة) برئاسة الضابط 
القومى كمال رفعت» ومن فرق (الدعاة) التابعة ل «الدعاة المناضلين» 
فنا الريك اتيت قباذة ضارظ القرظة الستكرية الاق مجم لضي 
ومن «الاشتراكي» وهي الصحيفة الرسمية الناطقة باسم «الاتحاد 
الاشتراكي العربي» التي كان يترأس تحريرها الكاتب القومي العربيّ 
القبطي سامي داوودء بل إِنّ المشير عامر شرع'هو الآخر بالاّعاء أنه 
ذو ميول «اشتراكية» معيّنة» فقام بفرض نوع من الوصاية على جريدة 
الجمهورية ذات الميول اليسارية وترأس (اللجنة العليا لتصفية 
الإقطاع) ودمجها مع «الاتحاد الاشتراكي العربي»» بينما كان يحاول 
احتواء وتهميش «منظمة الشباب» التابعة ل «الاتحاد الاشتراكي 
العربي» حيث شرعث في الظهور بعض التوجهات الماركسية والقومية 
العربية المتطرفة وبعض الانتقادات للامتيازات التي كانت تتمتع بها 
حكومة العسكر (الحكيم وآخرون» 1975» عيسى» 21986 محي 
الدين» 1992» بينين (دنهذء8), 1987). وعند النظر إلى كل هذه 
التوجهات يستطيع المرء أن يرى كيف كانت للناصرية «سبعة أقنعة»» 
كما وصفها لويس عوضء وفي ذلك برهان على الميول الشعبوية 
وشبه التشاركية للناصرية (عوض» 1975). 

أمَا نقابات العمال فكانت «ذات سمة وظيفية» (تنظم على وفق 
نشاطها وتخصصها). وكان لزاماً عليها أن تنتنمي إلى (اتحاد عام) 
كان جزءاً من الدولة من خلال تبعيته ل «الاتحاد الاشتراكي العربي؟» 
وغالباً من خلال الأمين العام للاتحاد الذي يشغل في الوقت عينه 
منصب وزير العمل والقوى العاملة. ويحاجج روبرت بيانكي (1989) 
بأن «عملية تشريك (الاتحاد العام) كانت ترمز إلى تحقيق «اتفاقية 
جنتلمان» هامة بين عبد الناصر وزعماء العمال غير الشيوعيين بعد 
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مضيّ عقد كامل مليء بالشكوك المتبادلة والمساومات المضنية»» 
وبأن «قانون العمل المصري الجديد كان تشريعاً تشاركياً يمثئل معلماً 
بارزاً يماثئل بصورة لافتة قانون العمل لل (0هآ< مجنو **» 
البرازيلية»  78(‏ 80). ولقد وضعت البنية التشاركية للدولة فى عهد 
عبد الناصر (اتحاد نقابات العمال) في موقع داعم لسياسات الحكومة 
بشكل تام» وكانت على الدوام تستغل بنية (الاتحاد) التشاركية نفسها 
(بري يبشتاين ‏ بوسوسني (5269ناة20 -مزهاةم28)): 1992. ويقترح 
إيليس غولدبرغ (145658ه6 1115) (1992 والمراجع المذكورة) بأن ما 
أطلق عليه عبد الناصر اسم «الاشتراكية» وما يطلق عليه علماء 
السياسة المعاصرون اسم «التشاركية» «قد ينظر إليه بأفضل ما يكون 
النظر على أنه حل وسطء اجتماعيّ ‏ اقتصاديّ» واسع» مركز على 
إغلاق السوق» يجري التوسط فيه من خلال الدولة» (ص 154). 
وكانت هذه الصيغة في بعض الأحيان توصف بكونها ضرباً من 
«النقابية السياسيّة؛ (أبو علم» 1968). أي بكلمة أخرى «السنديكالية» 
(سدنلهء1لم )52‏ وهو مبدأ يمتلك عدة أوجه شبه بالتشاركية. 

وقد ضمت المؤسسة الدينيّة الإسلامية (ورجال دينها) إلى 
الدولة المصرية من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ومن خلال 
«تأميم» جامعة الأزهر وعلمنتها بصورة جزئية. كما تمّ دمج الجماعة 
الدينيّة القبطية: فأصبح واجباً تثبيت اختيار البطريرك القبطي من 
جانب رئيس الجمهورية» وصار البطريرك يعد موظفاً لدى الدولة 
يتمتع بسلطة مميّزة محلياً ومكانة دبلوماسية في الخارج. كما عُيّن 
عدد من الأقباط (يصل عددهم إلى العشرة) في البرلمان بقرار رئاسي 
(للاطلاع على التفاصيل انظر عودة». 1988: 89 وما يليها). وكان 
نظام الحكم الناصري قوياً بدرجة كافية لم يكن معها بحاجة إلى 


(©) بالبرتغالية الدولة الجديدة. 
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اقتسام السلطة مع أحزاب سياسيّة أخرى» (حتى حينما كانت هذه 
الأحزاب تلعب دوراً تابعي)ء على الرغم من أن أفراداً من بين 
صفوف «الإخوان المسلمين» و«مصر الفتاة» و«الحزب الوطنى» وعدد 
فق الأجزاب الماركسية ق ضفهم في مراحل ملئةية 7 3 
أمًا أنظمة الحكم المشابهة (مثلا النظام البعثي في سوريا 

والعراق) فقد سمحت بتنظيم رمزي لأحزاب «قومية» (وبوجه خاص 
ذات التوجه الوحدوي - العربي) و«تقدّمية» (بما فيها شيوعية) أخرى 
بصفتها مكوّنات «جبهة وطنية رمزية» (على سبيل المثال هينبوش 
(تأءقنتطعمهصنةة) . 1990: 145. 202 هاين (عمهزه8)ء. 1993: جك _ 
6). ويذكرنا هذا النموذج بما أطلق عليه الزوجان كولييه (#هنلاه©0) 
مصطلح «الضم الاستباقي» (كولييه وكولييه. 1977» 1979). 

أما في تونس فإن «العلاقة الخاصة» كانت على الدوام مع 
(الاتحاد العام لنقابات العمال) الذي كان نظام حكم بورقيبة يستخدمه 
أداةٌ تشاركيةً رئيسيّة. وكان هذا التحالف قد نشأ خلال الفترة 
الاستعمارية حينما كان التمييز ضدٌ العمّال التونسيين»؛ بسبب الحجم 
الكبير نسبياً لجماعة المستوطنين» قد جعل مطالب العمّال تكتسب 
مسحةً وطنيةٌ» وبالتالي سياسيّة. وكان التحالف الذي عقده بورقيبة مع 
(الاتحاد) في صيف العام 1955 ذا أهمية حاسمة في صراعه على 
السلطة ضد بن يوسف (روف 185). 1984: 104). ومنذ ذلك 
الحين ولاحقاً لم يتوقف (الاتحاد)» في البدء تحت زعامة أحمد بن 
صالح. عن تقديم تأييده ل «الاشتراكية الدستوريّة» التي أطلقها 
بورقيبة و(الحزب الدستوريٌّ) الواحد. وكانت هذه «الاشتراكية» قائمة 
على أساس افتراضي لمفهوم شعبوي - تشاركي للتضامنية أو وحدة 
جميع الطبقات والفئات الاجتماعيّة» في إطار الشعب من أجل تحقيق 
أهدافها المشتركة (الهرماسي؛: 1990: 42 وما يليها). 

كانت الأدوات التنظيمية المستخدمة .لتحقيق هذا الهدف هي 
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الاتحاد العام لنقابات العمال في الصناعة والتعاونيات في الزراعة. 
وحصلت حركة نقابات العمال على بعض المنافع الجيدة في مجالي 
التنظيم والرفاه الاجتماعيّ في مقابل تعاونهاء غير أنها أصبحت في 
الوقت نفسه «حبيسة» داخل الدولةء وفي العام 1977 وقع (الاتحاد) 
على (ميثاق اجتماعيّ) مع الحكومة» قائم على أساس شراكة خاصة 
بين العمل ورأس المال 1 الدولة (المصدر نفسهء ص 120 وما 
يليها). وفي الوقت نفسهء وفي غياب أحزاب سياسيّة منافسة حتى 
أوائل الثمانينيات» كان (الاتحاد) يأوي كذلك جماعةٌ معيّنةً معارضة 
لنظام الحكم تعبّر عن آرائها بلغة ماركسية أو عروبية. غير أنه كان 
بالإمكان احتواء أو تقييد مثل هذه الآراء. أما «التجاوزات» فقد كانت 
تلقى تعاملاً قاسياً كما حصل في عمليات إلقاء القبض والاحتجاز في 
العام 8 ركان" الهدف هر تقليض نضال العمال الاجتماعن 
والسياسيٌ إلى أدنى حد ممكن». وتحويل (اتحادهم) بوتيرة متصاعدة 
إلى شريك ثانوي في الحزب الدستوريٌ الحاكم (المصدر نفسهء» ص 
3 وما يليها). وهكذا فإن صيغة «الجبهة الوطنيّة» كانت مقدمة 
لإعادة تكييف التحالف بطريقة ة مكنت النخبة السياسيّة من ضِمٌ 
واحتواء الحركة العوائة وه يليا لخد أخرافى راتسالية الدولة: 
وخصوصاً بعد العام 1963. وفي العام 1969 عيّن الحبيب غاشور أميناً 
عاماً ل (الاتحاد)» وفي العام 1977 جاء (ميثاق التقدّم الاجتماعيّ) 
ليعيد تأكيد التعاون بين رأس المال والعمل بصفته سياسة من 
سياسات (الاتحاد): إضافةً إلى التعاون الوثيق مع الحزب الحاكم. 
ومع ذلك» فمنذ أواسط السبعينيات بدأت العلاقات تخضع 
لضغوط كبيرة بسبب من المصاعب الاقتصاديّة المتصاعدة وظهور 
يسار نقابي ضمن «الاتحاد) كان يقاوم من بين أمور أخرى». تجميد 
الأجور الذي استلزمه (ميثاق التقدّم الاجتماعيّ). وتزا ايدت. الإضرابات 
(إذ بلغ عددها 452 إضراباً في العام 7) حتى تتواجتٌ بإضراب 
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وطني عام في كانون .الثاني/ يناير 1978 تم القضاء عليه باستدعاء 
القوات المسلحة. وكان من شأن هذه المواجهة و«أعمال الشغب 
المطالبة بالخبز» في العام 3 - 1984 أن دشّنت عهداً جديداً في 
تحديد دور مصغر إلى حدّ ما للاتحاد ضمن الدولة» أملته متطلبات 
إعادة هيكلة الاقتصاد ضمن توججهات أكثر «ليبرالية» استلزمت اتخاذ 
موقف أكثر «بيروقراطيّة - سلطوية» تجاه العمال. وأخيراً أقدمت 
الدولة على خلع الحبيب عاشور ومجموعته» وحرّمت الاتحاد» بعد 
إعادة تشكيل قياداته وتنظيمه بصورة جذرية» من نصيبه في أجور 
مستخدمي القطاع العام. ١‏ 

أمَا على المستوى الصغير فقد كانت الترتيبات شبه التشاركية 
تُستخدم أيضاً في المجال الاقتصاديّ حيث كان الموظفون/ المدراءء 
والعمال والحكومة/ الحزب يمثلون في مجالس إدارات المشاريع 
العامة. ففي مصر كان العمال في أوائل الستينيات يمئّلون في مجالس 
إدارة الشركات العامة بعضوين اثنين» زيدا في ما بعد إلى أربعة. 
وكانوا كذلك يشكّلون في كل شركة لجنة نقابية خاصة بهم ويمتّلون 
بما لا يقل عن 0 من عضوية لجنة (الاتحاد الاشتراكي العربي) 
الخاصة ب «الوحدة الإنتاجية» المعنية (الأيوبي ٠‏ 11980 452 
والمراجع المذكورة). وفي الجزائر كان نظام الإدارة الذاتية 
(هه20865) للعمال الذي ظهر في أعقاب رحيل المستوطنين» قد 
استّبدل فى وقت لاحق ضمن الشر كات العامة (165قهمناهه 66ا6006) 
بنظام الإدارة التكنوقراطية/ العمالية المشتركة» تحت الوصاية 
التنظيمية للبيروقراطيّة الحكومية (كليغ (1689©)» 1971». أوستركامب 
(مسةك1ي05): 1982). . وني سوريا كذلك تم التخلي عن محاولة 
طموحة للإدارة العمالية في العام 1964 لصالح شكل أخف من 
أشكال المشاركة العمالية المشتركة مع الإدارة الاحترافية في المشاريع 
العامة (هينبوش» 1986: 97 99» بيرث (65طعة©)» 19925: 18). 
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وفي حالات متطرفة من تشاركية الدولة» لم تفلح بعض أنظمة 
الحكم العربية في إعادة تشكيل الاتحادات والمنظمات القائمة وتعزيز 
موقع النقابيين المرنين مقابل منافسيهم الأكثر تشدّداًء فقطء بل 
لجأت في بعض الأحيان إلى ما يمكن أن يسمّيه المرء ب «سياسة 
الاختلاق») حيث تقوم الدولة من فوق بإعادة خلق منظمات واتحادات 
وسيطة معيّنة وفق صورتها هي» مع اعتزامها أحياناً خلق فراغ تنظيميَ 
وسياسيّ قد لا يستطيع آخرون ملأه (وليامسون. 1989: 39). ويصف 
ز. باومان (ههدست82 .2) (1982: 136 وما يليها) التشاركية بأنّها 
«سياسة مختلقّة». وتلك هي على وجه التحديد ما جهدت عدة أنظمة 
حكم عربية لكي تفعله. وفي حالة السياسة المختلقة هذهء يبدو أن 
«الاستقلال الذاتى للدولة»» أو ربما بصورة أدق الاستقلال الذاتى 
للقادة (تذكر د الناصرء بورقيبة» الأسدء أو صدام)» فو على 
درجة من السعة بحيث يكاد يكون بالإمكان الإعلان عن أيّ سياسة 
أو إلغاؤها أو الانقلاب عليها في أيٍّ وقت تقريباً. ومع أن السياسة 
المختلقة يمكن أن تبقى مدّة من الزمن» فإن النتيجة النهائية في أغلب 
الأحيان هي» على المدى القصيرء سحب السياسة إلى داخل ماكنة 
الدولة نفسها (ومنها تنشأ «السياسة البيروقراطيّة؛)» وعلى المدى 
الأطول دفع السياسة إلى خارج الساحة القانونيّة الممأسسة وإلى 
داخل المجتمع عموماً (على شكل سياسة الاحتجاج؛ كما هي الحال 
مع الحركات الإسلامية مثلا».. 


إن الأزمة الحالية لأنظمة الحكم الشعبوية ‏ التشاركية هذه (إذا 
أخذنا بالاعتبار الوضع الدولي وكذلك سياسات تلك الأنظمة الداخلية 
والإقليمية) تعزى إلى حقيقة أن تنك الأنظمة لم تعد.قادرةٌ على 
التوفيق بين المكوّنات «الدولتية» ومكوّنات الرفاه تسياساتها العامة. 
ومع أن بالإمكان اقتران التشاركية بالشعبوية مذَّةٌ من.الزمن: فإِنْهما 
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تمثّلان حالتين مختلفتين من علاقات الدولة/ المجتمع يجب التميبز 
بيئهما (كما فى أطروحة «الدولة المزدوجة» التى بلورها أ. كاوسن 
وب. 5 ودعمها وليامسون 9 65 66 124 129). 
وبينما كان النمط التشاركي لتمثيل المصالح مرتبطاً بشكل رئيسيّ 
بسياسة الإنتاج (الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة)» فإن الشعبوية هي أكثر 
ارتباطاً بسياسة الاستهلاك. وقد لا يكون بالإمكان التوفيق بين الاثنتين 
على المدى الأطول. ويصف إيليا حريق (1992: 2 وما يليها) دولة 
كهذه بصفتها «الدولة ‏ الراعية» (والمصطلح التركي هو (6852 467166) 
الدولة الأبوية» وهو مصطلح قد يكون أقوى حتى من مصطلح 
حريق): إنْها «مقاول أعمال ومعيل في الوقت نفسهء وفي الشرق 
الأوسط حدث التطور في ذلك الاتجاه بعد وقت قصير من نيل 
الاستقلال). 


وكما سبق لي أن ناقشت في مكان آخر (الأيوبي: 219892 
22©» فإن مثل أنظمة الحكم هذه كانت مستعدة» تحت وطأة 
ظرف صعبء أن تتخلى عن وظائف الرفاه (أي الاشتراكية الزائفة) 
للدولة بدلاً عن التخلي عن وظائفها «الدولتية» (القائمة على أساس 
السيطرة). غير أن المشكلة لم تكن على هذا النحو من البساطة» لأن 
هذه الدول كانت تعاني أيضاً من فجوات متعددة يقوي بعضها بعضاً: 
«فجوة التمايز ‏ الدمج»؛: «فجوة المطالب ‏ الاستجابة»» و«فجوة 
التحشيد ‏ المأسسة» (أودونيل» 1973: 76 80). وتمكن الإشارة هنا 
إلى مصر بصفتها حالة تجسّد هذا الأمر (الأيوبي» 19915: الفصل 
2 فقد كانت مصر الناصرية «دولتية» و«شعبوية» معاً. وقد كان 
5 الحكم قد حاول أن يدبّر التنمية والرفاه معأء الإنتاج والتوزيع 

معأ. وفي مسعى لتبني قول أناتول فرانس المأثور: «الاشتراكية» هي 
الطيبة والعدالة» : (مهتاقدز 18 غم 6أدمط 18 أو6ت” ,عددتلواهه5 ع1)ء عرف 
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عبد الناصر الاشتراكية العربية بأنها «الكفاية والعدل». ولقد بلغ 
التناقض بين هاتين الجديلتين في تكوين الدولة المصرية ذروته بعد أن 
انتهت الخطة الخمسية الأولى  1960(‏ 1965)» ولم يكن بالإمكان 
تبني خطة ثانية بسبب تقلص الموارد المالية المحلية والأجنبية» ثم - 
وبصورة أشد دراماتيكية ‏ بسبب نتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 
(كوبر (2)©00562 21982 هينبوش» 1985). 


وكما هي الحال مع معظم أنظمة الحكم الشعبوية الأخرى في 
اعتمادها اقتصاديًا على سياسة الاستعاضة عن الاستيرادات وسياسيًا 
على بيروقراطيّة الدولة» فقد بلغ نظام الحكم الناصري نقطة الأزمة 
في أواخر الستينيات» وهي أزمة لم تسببها في هذه الحالة المحدّدات 
الفنية فى استراتيجية الاستعاضة عن الاستيرادات فحسبء بل فاقمتها 
من الناخية السياسيّة حرب 1967 وآثارها. فكانت الدولة الناصرية 
متردّدة في أن تطلب من الطبقات الاجتماعيّة الرئيسيّة تقديم تضحيات 
اجتماعيّة مباشرة من أجل الاجر ار في مشاريع النظام التنمويّة 
(واتربوري» 3). وآنذاك انشفّت بورجوازية الدولة إلى جناحين: 
أحدهما يحبّذ رأس المال الخاص واللبرلة الاقتصاديّة» والآخر يحبّذ 
تقوية رأسماليّة الدولة وإدامة الضوابط العامة. 


وجاءت قيادة السادات محّبذةً الاختيار الأولء فكان أن انّسمت 
الموجة الرئيسيّة من سياسة الانفتاح في حقيقة الأمر بتقليص واضح 
لدور الدولة الاقتصاديٌ وبالانفتاح على رأس المال الخاص - الأجنبي 
والمحلي علاوةٌ على التقارب السياسيّ مع الغرب. بيد أن ذلك 
التوججّه في السياسة» ولأسباب سيجري تناولها لاحقاً» لم يثمر في 
الحالة المصرية نتائج مشابهةً لتلك التي أثمرها في حالات أخرى 
(مثل البرازيل والأرجنتين) حيث ساعد فعلياً في تقدّم عملية التصنيع» 
وإن كان ذلك لقاء الكلفة العالية الناجمة عن ازدياد التوتر الاجتماعيٌ.. 
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الشعبويّات العربية من منظور مقارن 

ما هي أوجه الشبه بين الممارسات التشاركية لأنظمة الحكم 
العربية الشعبوية» والتشاركية المطبقة في أرجاء أخرى من العالم؟ 

إن التشاركية القائمة على أساس الدولة هي نوع «تكاملي» من 
أنواع التشاركية حيث لا يُنظر إلى الشركات بصفتها حاملاً للمصالح 
الخاصة» وليس بصفتها وسيطة بين الفرد والدولة» بل هي في حقيقة 
الأمر «وكيلة للدولة» (بلاك؛ 1985: 667). لقد. كانت تشاركية الدولة 
ظاهرة معروفة في الأزمنة الحديثة في أوروبا اللاتينية وأميركا اللاتينية 
أما فى الشرق الأوسط فإن تركيا تمثل الحالة الأشهر (بيانكي» 
1 كيدر (0661065)» 1987)» بيد أنْ ثمة فى الآونة الأخير 3 
اهتماماً متزايداً في تطبيق ضروب مختلفة من هذا النموذج على دراسة 
حالة مصرء وبدرجة أقل على دراسة حالات بضعة أقطار أخرى مثل 
سوريا والعراق وتونس والسودان. ويمكن لمعظم هذه الحالات أن 
تلائم الفئة. التي يطلق عليها فيليب سيرني اسم «التشاركية الزائفة» أو 
«تشاركية الدولة المرقّعة». القائمة على درجة عالية من «الرعاية» 
السياسيّة و«التضامن المفروض من الدولة» (سيرنى» 1990: 169 
0). 1 

ومع عدم استخدامي لمصطلح التشاركية على هذا النحو فقد 
أوضحث (الأيوبي. 1980) الطبيعة التعاونية للصيغة السياسيّة 
الناصرية حول «تحالف قوى الشعب» وبيّنت الطريقة التي لم تعتمد 
بها تلك الطبيعة على جهاز الدولة القوي والمتوسع فحسبب» بل 
كذلك على «بقرطة» الحياة السياسيّة والروابط الاجتماعيّة («الحزب 
السياسي»» نقابات العمال والنقابات المهنية» «رجال الدين» 
الإسلاميين. .٠‏ إلخ). وقام ك. ه. مور معتمداً على دراسات سابقة 
لهء بتقديم تحليل كهذا لدور جماعة التكنوقراط في :مصر: ضمن 
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النظام السياسيّ (مورء 1980). أمّا جون واتربوري فقد طبّق مقاربة 
مشابهة إلى حدٌ ما على تحليل لتصاعد أزمات «الدولتية» الناصرية 
وللتحول المعقّد إلى سياسة الباب المفتوح في ظلّ حكم أنور 
السادات (واتربوري؛ 1983). كما أنْ المختصين بالعلوم السياسيّة 
المصريين صاروا ينجذبون بشكل جليّ إلى مفهوم التشاركية بصفته 
أداةٌ تحليليةً. وقد أنجز مصطفى كامل السيّد دراسة هامة حول دور 
مجموعات المصالح ضمن النظام السياسيّ المصري في ظلّ حكم 
عبد الناصر والسادات (م. ك. السيد. 1983). واستناداً إليهء فإن ‏ 
نقابات العمال ونقابات المهن كانت مجموعات مصالح «منظمة» أو 
أسبغت عليها الصفة الرسمية» وإن المؤسسة الدينيّة (الإسلامية 
والقبطية) واتحادات الطلبة كانت قد أسبغت عليها صفة شبه رسمية» 
بينما بقيت بعض القطاعات من الجماهير الحضرية بلا تنظيم. وأنجز 
أحمد فارس عبد المنعم دراسة مشابهة عن نقابات العمال والمهن» 
المسمى ب «تشاركية الدو لة؛ (عبد المنعم (س'هه21-34 2)40ء في 
هلال (محرر)ء 1983: 241 318). أما أماني قنديل فقد ركّرزث 
بتخصيص أشد» على تأثيز مجموعات المصالح واتحادات رجال 
الأعمال في السياسات الاقتصاديّة لمصر (قنديل» 1988). ومن منظور 
اقتصادي - سياسيّ » استعملتث ناديا رمسيس فرح بصورة جزئية مفهوم 
التشاركية الشعبوية لتحليل أزمة التنمية والتحول السياسيّ في مصر 
أثناء حكم عبد الناصر والسادات (فرح» 1985). كما طبّق أسامة 
الغزالي حرب: مقاربة شبيهة وأعطى مصطلح «التشاركية» ترجمة عربية 
مثيرة ة للاهتمام (الغزالي حرب» 2)7). : 
من منظور تاريخي» حاجٌ بينين ولوكمان (1987) بأن الحركة 
العمالية المصرية قد قد أخضعت لمخططات وممارسات اتشاركية» بهذا 
القدر أو ذاك منذ بداياتهاء وبيّنا بطريقة مقنعة أنه كان لمنظمات 
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الطبقة العاملة ونضالاتها تأثير هام على مجرى التاريخ الاجتماعيّ 
والسياسيّ المصريّ وعلى رسم صورة التطور الاقتصاديٌ والسياسيّ 
للبلاد»ء خصوصاً خلال أربعينيّات وخمسينئيّات القرن العشرين. أما 
حقيقة أن جزءاً هاما من قيادة النقابات العمالية قد أذعن» بعد (ثورة» 
2 للدمج في ماكنة الدولة فقد كشفت عن طبيعة حركة الطبقة 
العاملة المصرية على النحو الذي كانت قد تطورت به يومذاك. فقد 
كانت الحركة على درجة من القوة كافية لكي تحضٌ نظام الحكم 
. الجديد على منح العمال بعضاً من المكاسب الاقتصاديّة الملموسة. 
بيد أن حركة العمال كانت أضعف من أن تقاوم المدّ السياسيّ 
الصاعد: وفي غياب التزام أيديولوجي قوي وواسع بالاستقلالية 
السياسيّة للحركة العمالية فإن أغلبية العمال والقيادات النقابية تقبلث 
سيطرة الحكومة». وبشكل خاص حينما نفُذ نظام الحكم وعوده 
الاقتصاديّة والسياسيّة؛ بما في ذلك خصوصاً النضال من أجل 
الاستقلال الوطنيّ ‏ الذي كان جزءاً لا يتجرّأ من أهداف الطبقة 
العاملة بوجه خاص على امتداد حقبة طويلة من الزمن. وكما يلاحظ 
المؤلفان ببراعة: «وبهذا المعنى» كانت الطبقة العاملة المصرية 
«مضطربة التنظيم»» بصفتها لاعباً تاريخياً» نتيجةً لنجاحها الجزئي في 
نضالاتها حتى العام 1954». وكان نظام الحكم الجديد سيتبع في آخر 
الأمر سياسةً تجاه الطبقة العاملة مشكلةٌ على أساس المفهوم 
«التشاركي» نفسه للمجتمع المصري الذي اجتمعت عليه معظم القوى 
السياسيّة في فترة ما بعد الحرب. 


لعل التطبيق الأدقٌ للنموذج التشاركيّ هو تطبيق روبرت بيانكي 
(1989): مع أن نموذجه أشدّ قرباً بكثير لمفهوم سياسة المجموعات 
والوساطة المصلحية» وبالتالي فهو مناسب بدرجة أكبر لحقبة ما 
بعد الناصرية. واستناداً إلى بيانكي» فإن «التعدّدية وروح المنافسة 
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السائدتين (حالياً) بين اللاعبين في ميدان الاقتصاد المصري تشيران 
إلى الحاجة إلى تقسيم المؤسسات التقليديّة مثل «قطاع الدولة؛» 
و«رأس المال الأجنبي» و«القطاع الخاص» وذلك لكي يصبح 
بالإمكان تركيز الانتياه على الانقسامات والتنافسات الموجودة ضمن 
هذه المجموعات بدلاً عن تب تبئي الاتجاه نحو المزيد من التواطؤ في ما 
بينها (ص 14)» وهو يعد تفريق غييرمو أودونيل ما بين «السلطوية 
الشعبية (الضمية)» و«السلطوية البيروقراطيّة (الاقصائية)» بمثابة «نقطة 
بداية لا يمكن الاستغناء عنها لتدقيق مراحل تطور الحكم السلطوي 
فى مصر؛ (ص 26) غير أن تحليله التفصيلئ» تحديداًء لما يصنفه 
بصفة القطاعات التشاركية (أي النقابات المهنية) والقطاعات التي 
ججُعلت تشاركية (أي نقابات العمال والتعاونيات الزراعية) و«القطاعات 
الهجينة» (أي اتحادات رجال الأعمال والتجمعات الدينيّة) أثناء حكم 
السادات ومبارك» يقوده إلى الاستنتاج أنْ التشاركية التي جرّبت في 
مصر قد أثبتثُ كونها «صعبة المراس» ما أذى إلى نتائج غير مستقرة 
ومحبطة للذات» (ص 250 وما يليها). 


ومع أننا ننظر إلى التشاركية في هذا الكتاب بمنظار بنيوي 
بشكل رئيسيّ» فإن الواجب يقتضي أن توضع التجارب التشاركية في 
سياقها التاريخيّ دائماً. وهذا بدوره يجعل من التحليل المقارن جهدا 
مثمراً جداً. ويلاحظ بأن تشاركية الدولة تميل إلى الظهور في مراحل 
التنمية والتصنيع «المتأخرين». وهكذاء فقد تتولى هذه الدولة دوراً 
اقتصاديًاً موجها (ماكنع تعنل) قائداء لا بصفتها ناظماً للشؤون 
الاقتصاديّة فحسبء بل بصفتها مقاولاً مباشراً أيضاً. وعلى هَدي 
النموذج التاريخيّ لليابان» فقد وصف البعض هذا بكونه نموذج 
«الدولة الإنمائية» التي تمثّل التشاركية الدولتية في شكلها الأشد 
تركيزًء في حين يوجد الشكل الأكثر لا مركزية «للتشاركية الدولتية» 
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فى الكثير من مجتمعات العالم الثالث (سيرني» 1990: 168 170). 
وك كانت مدلا عل ضمن السجتمع جماء قوب من المقاولين 
متحمّسةً بما فيه الكفاية لعملية التصنيع لكنها لا تمتلك تمتلك ثقة 
للعمل تحت ظروف تنافسية» وفوق هذا وذاك تكون 0 من 
راديكالية الطبقة العاملة» آنذاك تكون النتيجة غالباً ذات طبيعة 
(فاسية) 


ومن الجهة الأخرىء إذا لم توجد جماعة مقاولين قوية ولا 
وُجدتْ طبقة عاملة مهدّدة» فإن النتيجة ستكون» وبتكرار أكبر ذات 
طبيعة «شعبوية». وهكذاء على الرغم من المسحة السلطوية 
لكلتيهماء فإن التشاركية الفاشية والتشاركية الشعبوية تغريان 
مجموعات مؤيّدة لهما متباينةً جداً وتتوليان وظائف تاريخية متباينة 
جداً. إن الحركات الفاشية عبارة عن محاولات أصولية تنهض بها 
طبقات وسطى (تشعر بأنها مهدّدة من جانب حركات الطبقة العاملة) 
من أجل اقصاء من هم أدنى منها في المرتبة الاجتماعيّة إلى خارج 
الحلبة السياسيّة. أمَا الشعبوية من الناحية الأخرى» فإنها عبارة عن 
يقة لتحشيد الطبقات الدنيا وإدخالها إلى الحلبة السياسيّة لول 
مرةء بهذه الدرجة أو تلك (كانوفان» 1981: 147 148. وكذلك 
إيونسكو وجلئر #عهلاء© هسه معءوعمه6)). 
إذا» التشاركية الشعبوية تحشيدية بشكل مميزهء تطلق العنان 
للقوى الاجتماعيّة من خلال سياسات التنمية الاقتصاديّة والتحديث 
المتعددة. ومع ذلك» فإن الحيرة السياسيّة الرئيسيّة التي تواجه أنظمة 
الحكم هذه هي في إيجاد الترتيبات المؤسساتية المناسبة التي سطع 
أن تزوّد القيادة بدعم واسع من هذه القوى» مع ضمان تمتعها في 
الوقت نفسه بسيطرة أكبر على تلك القوى. وكما حاجٌ غ. أودونيل 
(1973/ 1977)» فإن التشاركية الشعبوية في مراحلها المبكرة تمل 
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أداةٌ لتعزيز الجهود الرامية إلى تنشيط الطبقات الدنيا المسيطر عليها 
وإلى ضمم تجمعاتها بصفة شركاء مَسُودِين في ائتتنلاف متعدد الطبقات» 
مع استهداف وضع نهاية للسيطرة التقليديّة للأوليغارشيات الريفية 
وتسريع التنمية في مجال الصناعة الوطنيّة» عن طريق استراتيجيات 
الاستعاضة عن الاستيرادات. وفي هذه المرحلة» ولغرض الفوز بدعم 
الطبقات الدنياء تشمل السياسات الشعبوية تقديم سلسلة واسعة من 
المزايا الاقتصاديّة والخدمات الاجتماعيّة. وحيثٌ إن برامج الاستعاضة 
عن الاستيرادات تميل في مراحلها الأولى إلى تحقيق درجة لا بأس 
بها من النجاحء فإن أنظمة الحكم تميل | إلى أن تكون صمي بفزجة 
أكبر من أن تكون قسرية في سياساتها. ويجري تنشيط مجموعات 
الطبقات الدنيا تنشيطاً سياسيّاً ومكافأتها مكافأةً اقتصاديّة لقاء فقدانها 
جزءاً من استقلاليتها التنظيمية الفعلية أو المحتملة ولقاء دمجها في 
الدولة وإخضاعها لها. 


غير أن استراتيجيات الاستعاضة عن الاستيرادات التي يسهل إلى 

حدّ ما تنفيذها فى البداية (خصوصاً حينما تصاحبها تأميمات واسعة 
وكميات معقولة 5 «المساعدة» الأجنبية» كما هي حال مصر)ء تبدأ 
في آخر الأمر بمواجهة الصعوبات. ومن الناحية الفنية» إنها تؤذي إلى 
النتيجة التالية: إذا ما أريد لمثل هذه السياسات أن تستديم وتتعمق. 
يجب استيراد سلع رأسمالية وسيطة باهظة الثمن ما يؤدّي إلى حصول 
مشاكل مزمنة في ميزان المدفوعات وبضامد الديون الأجنبية. وعندئذ 
تحاول الدولة أن تتبنى سياسات تقشفية من خلال تقليص خدمات 
الرفاه التي كانت 0 في مرحلة أسبق للطبقات الدنيا خلال 
المرحلة الشعبوية» لكن الدولة لا تصادف النجاح دائماً. . وفي مجرى 
السيرورة» يتصاعد الصراع الاجتماعيّ» الأمر الذي يؤدّي إلى خلق 
انقسامات جديدة في الائتلاف الشعبويّ غير المتجانس» حيئما تستمر 
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تجمّعات الطبقة الدنيا القوية نسبياً في التعبير عن مطالبها التي يجدها 
والأهلخيون الأته ]د13 المسل رن والأ عاتب مطالتك قرط 
ويبدو أن مثل هذه النزاعات تضعف الدولة» دون أن تزيل 
الاختناقات التقنية والمالية. وتتسارع العملية بكاملها ويُغالى فيها إذا ما 
حيبت الدولة» كذلك». ضعيفةٌ من الناحية السياسيّة» كما حدث على 
سبيل المثال لمصر وسوويا عندما هُرْمبَا فى الحرب الغربية - 
الإسرائيلية في العام 1967. وعليهء فإن من الأفضل أن توصف «أزمة 
. الاشتراكية» في مثل هذه البلدان بكونها أزمة نظام الحكم التشاركي 

الشعبويٌ وسياساته الاقتصاديّة القائمة على الاستعاضة عن 
الاستيرادات. 


وهكذاء يجد المرء أن السياسات الاقتصاديّة «الدولتية» لأنظمة 
الحكم التشاركية ‏ في الظروف القائمة للتنمية الرأسماليّة التابعة 
المتأخرة ‏ تستلزم رفع مستوى التراكم الرأسماليّ المحليّ إذا ما أريد 
للبلد أن يعمّق سياساته التصنيعية عن طريق التوسع في مجال السلع 
الوسيطة والسلع الرأسماليّة والشروع بقدر من التصنيع الموجّه 
للتصدير. غير أن مثل هذه السياسات تقف في تناقض واضح مع 
المنافع الاجتماعيّة والسياسيّة التي اكتسبتها الطبقات الشعبية خلال 
المرحلة الشعبوية. ومن شأن المستثمرين المحليّين والمستثمرين 
الدوليين المحتملين أن يطالبوا بدرجة أعلى من الضمان والاستقرار 
لاستثماراتهم. ويتم ذلك من خلال تعطيل فاعلية تجمعات الطبقات 
الدنيا وإقصائها عن «تحولات التحالف» الجديدة التى ستؤكد على 
دون الشكت التكمرقراطية ورجال الأمجال السجلية و1 أو سياسة 
المشاريع المشتركة مع رأس المال الدولي. واستناداً إلى أودونيل» 
فإن هذه المرحلة تتصف بظاهرة «الاستعصاء الاجتماعيَ» التي تؤدي 
إلى «أزمة هيمنة» لا تكون فيها طبقة مفردة أو قطاع مفرد قادراً على 
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تحقيق سيطرة مستقرة. ويؤدي هذا إلى نشوء تحالفات أضعف من أن 
تستطيع فرض سياساتها المختارة» لكنها قويةٌ بما يكفي لمنع ائتلافات 
أخرى من فرض سياساتها هى (انظر كذلك». فى ما له علاقة بتركياء 
بيانكي» 4 381 398). واستناداً إلى أو 8 نيلء ثمة احتمال 
أكبرء مع ذلكء. أن تصبح هذه المرحلة من التشاركية بيروقراطيّة - 
سلطوية في طبيعتهاء قائمةً على استراتيجيات إقصائية وقسرية إزاء 
الطبقات الدنيا على وجه الخصوص. 


وبينما يتقبل روبرت بيانكي جزءاً من النموذج «الأميركي 
اللاتيني» بصفته ذا صلة بحالة مصر (خصوصاً تلك العناصر التي 
تربط تشاركية الدولة بالأزمات التي تنشأ في مراحل مختلفة من عملية 
التنمية الرأسماليّة التابعة وخلال المحاولات الرئيسيّة الرامية إِمّا إلى 
احتواء منظمات الطبقة العاملة أو تحطيمها)؛ فإنه يجادل قائلاً: 


«باستثناء تركيا والفيليبين» ليبس هنالك سوى عدد ضئيل من 
الدول الشبيهة بالأرجنتين وتشيلي في الشرق الأوسط وآسيا. فالتصنيع 
في معظم بلدان العالم الثالث الأخرى أقل تقدّماً وأكثر خضوعاً 
لسيطرة القطاع الخاصء» والبنى الطبقيّة الحديثة أقل تبلورأ وتصلباء 
والالتزامات الاقتصاديّة الأجنبية أقل استقراراً وهي غير قابلة للإلغاء. 
وعلى هذا الأساسء تبدو تشاركية الدولة اختياراً ومبادرةً لنخب 
مستقلة استقلالاً ذاتياً بعض الشيء» أكثر من كونها استجابة ضرورية 
أو مترددة لقوى خارجة عن سيطرتها. وفي الواقع » قد تكون فكرة ‏ 
«الاستقلالية الذاتية للدولة» هي التي تشكل لب الموضوع ‏ وهي 
الفكرة التي تلقى احتفاءً كبيراً بها في كل من الكتابات «الماركسية - 
الجديدة» والكتابات «المحافظة ‏ الجديدة» التي تهيمن: في الوقت 
الخاضر غلن ساحة الغننية السياسئة» «نيتما كانت "نهدا من التقاهات 
في الكتابات الليبرالية الأسبق زمناً» (بيانكي. 1989: 221 :٠..)222‏ 
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3 تحسبات: أودوثيل بشاجة» هو الأشرى»- أن تحنف فن 
بعض الجوانب. فإن النخب الحاكمة؛ وهي تواجه الحيرة في الاختيار 
ما بين التنمية والرفاه» قد تختار إدامة الرفاه بدلاً عن العمل على 
تحقيق التنمية» لكي لا تزعزع أساس بقائها السياسيّ على المدى 
القصير. ويمكن تيسير ذلك نسبياً إذا كان بالإمكان توفير بعض 
المصادر المعقولة من الأموال الأجنبية أو العائدات من النمط 
الريعيء كما حدث لبلدان مثل مصر وسوريا اللتين تلقّتا دعماً من 
دول عرو وأجنبية وكذلك من خلال التحويلات النقدية التي كان 
يرسلها عمالها المشتغلون في الأقطار المصدذرة للنفط. وفي الوقت 
نفسهء فقد يكون نظام الحكم قادراً على الاستمرار في تطبيق بعض 
الاستراتيجيات التشاركية الضمية في الأقل» مع قيامه على نحو ما 
بتكييف طبيعة الائتلاف التشاركي. وهكذاء على سبيل المثال» كان 
السادات قد دشن استراتيجيات ضمية معيّنة لقوى ومجموعات من 
قبيل النساء والإسلاميّين والأقباط» بل من باب المفارقة ‏ حتى 
الماركسيين (إن الماركسيين الاثنين اللذين عيّنا وزيرين في مصر 
الحديثة كانا في عهد السادات)» بينما كان في الوقت نفسه يطبق 
استراتيجيات اقصائية على قوى ومجموعات من قبيل العمال 
والناصريين. وهكذاء يمكن القول بأن السياسات التشاركية للدولة قد 
تكون ضمّية وإقصائية فى الوقت نفسه. وقد يكون هذا فى صفوف 
فس النعات» كما سيق أن رايناء و/ اه كلقن حيث 
تتدخل الدولة لضمان نتيجة مفضلة ضمن المنظمات المختلفة على 
سبيل المثال («الاتحاد الاشتراكي العربي» في مصر السادات) دون 
إلغاء المنظمة برمتها (قارن كولبيه وكوليي 1977). 


وهكذا يمكننا أن نرى أنْ تطوراً ممكناً واحداً للتشاركية الشعبوية 
(الذي هو عبارة عن نظام حكم عسكري ‏ بيروقراطيّ قسريّ بوتيرة 
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متصاعدة» عازم على تعميق عملية التصنيع) لم يحدث في مصر 
وذلك ناجم من بين أمور أخرىء عن تفشي الضعف في نفوذ الدولة 
السياسيّ (في أعقاب هزيمة 1967) تبعه بعد وقت قصير (بعد حرب 
3 توفر عائدات خارجية قادرة على أراحة الدولة من مهمة إبطال 
سياساتها الشعبوية (الرفاه) بصورة عاجلة وفجائية. 


التشاركية 0 تبدو 0 مستنفدةٌ بنيوياً نحت 0 تآكل 
هيمنتها السياسيّة وتزايد مصاعبها المالية» قد يكون المجتمع المدني 
قادراً على الفوز بمساحة ما للمناورة» وذلك أولاً من خلال تحدّي 
بعض الرموز التقليدية لسلطة الدولة وانضباطها (مغا : إبداء اللامبالاة 
تجاه الشرطة؛ أعمال الشغبء والإضرابات. .. إِلُخ) ومن ثم 
وبصورة متصاعدة من خلال تنظيم أو إحياء تجمعات مصالح بديلة 
تمارس الضغط على الدولة. كما أنْ عجز الدولة عن الاستمرار في 
عملية التصنيع دون افتراض خارجي كبير ينطوي على حرمان الدولة 
من استخدام التنمية وسيلةً لضم أجزاء هامة من الطبقات الشعبية 
والعاملة إلى المشروع الانمائي الذي تتبناه الطبقات المهيمنة. كما أنه 
ينطوي على تقلص نفوذ الدولة وهيبتها نتيجةً لتبعيتها المتزايدة إلى 
رأس المال الدولي. ومن شأن هذا بدوره أن يخرّب عملية اقتران 
الجماهير بالدولة السلطوية بصفتها «حاملا الثقافة الوطنيّة» (كارنوي» 
4 : 205). 


وعلى الرغم من تردد الدولة إزاء تخلّيها عن ممارساتها 
السلطوية» فإنها تمسي هشةً بشكل متزايد نتيجةً لمحدودية مجالها 
لتوسيع قاعدتها الاجتماعيّة. فتصبح التجمعات القائمة علئ المصالح 
(مثلاً: التجارء رجال الأعمال) وكذلك التجمعات القائمة على الثقافة 
(مثلاً: الجمعيات والتنظيمات الدينيّة) مسموعة الصوت بصورة 
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متزايدة» وقد تضطر الدولة السلطوية في نهاية المطاف إلى الخضوع 
إلى «الحنين إلى الماضي الديمقراطي»: «إن مسألة الديمقراطية هي 
بطبيعة الحال كعب أخيل بالنسبة إلى نظام السيطرة هذا. ومن خلال 
اقتراحها شكلاً محدداً من الديمقراطية فإن أنظمة كهذه لا تعبّر عن 
التنازل الكريم الذي تقدّمه قوةٌ منتصرةٌ بقدر ما تكشف عن ضعفها 
المتأصل» (أودونيل» 1979: 314 317). وقد طفت مقترحات 
«الدمقرطة» هذه على السطح بأوضح ما يكون في مصر والجزائر» 
وكذلك - لكن بدرجة أقل - في تونس وسوريا وبلدان أخرى. إن ما 
ينزع إلى الحدوث على أرض الواقع هو فعل من أفعال «عمليات 
التبادل السياسي» (معانآهم مأطصتدهة) (كما يسميها الإيطاليون)» حيث 
«تتخلى الدولة عن جزء من صلاحيتها في صنع القرار لصالح 
مجموعات مصالح مقابل قيام هذه المجموعات بضمان التزام 
أعضائها بتنفيذ القرارات المتخذة» (شميتر» 1985: 35 36» بُلْ 
(النا8)؛ 1992 263: والمراجع المذكورة في كل منهما). وإذا أخذنا 
مثل هذه الميول بعين الاعتبار فإن من الممكن في هذه الحالة ‏ 
بالنسبة إلى مصر في الأقل ‏ أن تتطور لاحقاًء كما حصل في تركياء 
باتجاه نموذج مقيّد من «التشاركية المجتمعيّة» حيث تظل الدولة. مع 
ذلك» مستمرة في لعب دور «مهندس تمثيل الاتحادات» (بيانكي» 
4 : 377). 


من بين التجمعات التى زادت من قوتها نتيجة للاستنفاد البنيوي 
الذي أصاب الدولة في مصرء يقف تجمعان بصفتهما حليفين داعمين 
أو شريكين معسلين ف صيفة شراكية محائظة جدردةة عنما 
الحركات الإسلامية» والبورجوازية التجارية الأهلية (التي كانت ذات . 
مرة تعمل تحت اسم «شركات استخدام النقد») (انظر الأيوبي» 
19918: الفصل 8). وبصرف النظر عن شتى الاعتراضات القانونيّة 
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والفنية والأخلاقية التي أثيرت على ما يسمّى بقطاع «الأعمال 
الإسلامية»» فقد يكون من المعقول النظر إليه على أنه مظهر من 
مظاهر وجود (يقظة» معيّنة في صفوف المجتمع المدني» في محاولة 
للتعويض عن إخفاق المؤسسات المصرفية والمالية الرسمية من 
ناحية» ومن الناحية الأخرى في محاولة لمجابهة الدولة كلية القدرةء 
وذلك أحياناً من خلال «إغواء» مؤسساتها الاقتصاديّة والإدارية 
و«الأيديولوجية» (الغزالى حرب» 1988»: عبد الفضيلء» 1989: 
الفصل 6). ولقد خطا أحد الكتاب خطوةٌ أبعد ليقترح أنَّ ظهور 
شركات استخدام النقد كان «المحاولة الأولى والأكبر منذ (انقلاب) 
2 لتحقيق الاستقلال الذاتي للمجتمع المدني ل «الشعب» 
و«الرعايا» و«لخلق» رأسمالية شعبية «في البلاد». وإذا كانت السلطات 
ستسارع إلى قمع واضطهاد مثل هذه الشركات فقد جرى ذلك على 
وجه التحديد لأن النشاطات الاقتصاديّة لهذه الشركات قد وصلت إلى 
مستويات لم يعد بإمكان «دولة شمولية» أن تتحملها (كشك (لطون>)» 
9 : 42 وما يليهاء 139 وما يليها). 


كانت أنظمة الحكم العربية الراديكالية مستعدةٌ» تحت أدنى 
ضغط أو لدى أقل إغراءء لتولى ظهرها للشعارات الاشتراكية التى 
كانت تدعو لها قبل ذلك بسبتوات قليلة» وأن تتولى بنفسها الإشراف 
على تنفيذ اللبرلة الاقتصاديّة وبرامج الخصخصة بصفتها سياسة عامة 
(للاطلاع على مسح موجزء أنظر الفصل العاشر). ولم تكن هناك 
قوى اشتراكية («شعبية» كانت أم «بيروقراطيّة)) عازمة على مقاومة 
مخططات أنظمة الحكم الهادفة إلى النكوص عن الكثير من 
السياسات الاجتماعيّة السابقة (واتربوري» 1988). ومثلما بيّنا قبل 
قليل» فإن الصراعات المعاصرة في هذه البلدان لا تضع العمل ضد . 
رأس المال:. فبدلاً عن ذلك. إِنْها تضع المجتمع المدني ضد الدولة. 
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لقد قامت السياسات «الدولتية» لأنظمة الحكم الراديكالية» ربما 
بصورة حتمية» بتمهيد الطريق لإقامة الرأسماليّة في بلدانها نفسها 
(انظر على سبيل المثال سعيدء 1982»؛ التي 3 حافظ 
نرق :1989): .وفك أذث زاسمالية الدولة إلى كلق بوزجوائية 
بيروقراطيّة لم تجد ضيرأء حينما بلغت نقطة حرجة؛ في تجديد 
تحالفاتها مع رأس المال العالمي. وكما كان ألكسندر غيرشنكرون قد 
توقع قبل ذلك بثلاثة عقود: «فإن التصنيع الرأسماليَ تحت رعاية 
أيديولوجية اشتراكية قد يكون ظاهرة أقل إثارةً للدهشة مما قد يبدو 
من النظرة الأولى» (1962: 25). وفي ظل الظروف الحالية للعولمة» 
عولمة عملية الإنتاج وعولمة سوق العمل معاًء فإن التحالفات 
الرأسماليّة الخارجية تبدو أكثر نفعاً لبورجوازية الدولة من الائتلافات 
الشعبوية المحلية. ومع ذلك» فإن عدداً قليلاً من سياسات الرفاه 
(يمثل بصورة أكبر السعي الشعبوي الأقدم زمناً في تشكيلة أنظمة 
الحكم هذه) نهض ليلقي بظلاله الداكنة على أفق التحول الرأسماليّ 
وليقف ججر عثرة في طريقه. فأصبح لزاماً التخلي عن سياسات 
الرفاه» ولكن مقابل كلفة سياسيّة معينة في بعض الأحيان. غير أن 
هذا لم يكن سوى عملية تكييف ضمن النظام نفسه» وليس نكوصاً 
عن التزام «اشتراكي» ‏ هذا الالتزام الذي لم يكن موجوداً على أرض 
الواقع مطلقاً. 
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(لفصل السابع 
النظام السياسيئ للأشكال المتمفصلة: 
الملكيات المحافظة:؛ القائمة على أساس القرابة 


ثمة ملكيات تتصف بشتى درجات «المحافظة» في مختلف 
أرجاء العالم العربي”". غير أن هدف هذا الفصل هو معالجة منطقة 
الخليج بشكل رئيسي» حيث تتركز معظم الملكيات العربية» بالرغم 
من احتمال أن تقدّم بعض الإشارات المقارنة عن المغرب والأردن 
من وقت لآخر. 

سبق أن ألمحنا إلى أن مجتمعات الخليج العربيّ: هي من بين 
أكثر المجتمعات «تمفصلاً» في العالم؛ إذ إِنْها تجمع سلسلة كاملة 
من أنماط الإنتاج ومن الثقافات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة تمتد من 
البداوة الرعوية البسيطة إلى الصناعات البترولية فائقة الحداثة» وغيرها 


(1) إن النزعة المحافظة مفهوم يصعب تعريفه غير أن بالإمكان قَرْنُه عموماً بمجموعة 
من المفاهيم مثل «التقليد»» «العرف»» «العائلة»» «الجماعة الصغيرة»» «الفئة»» «العضوية»» 
«النسيج». . . إلخ. إن المحافظين ليسوا مغرمين بالتغيبر بوجه خاص وهم يقيمون اتهامهم 
للحاضر بصراحة وبلا مواربة على أساس من نماذج يتزوّدون بها من الماضي بصورة مباشرة. 
وهم على العموم يخشون «الجماهير» ويميلون إلى أن يكونوا مناهضين للشعبونة (التي تتعازنض ‏ 
مع النموذج الذي. سبق وصفه في الفصل السادمنء نيسبت 8018660 1986). 


449 


من الصناعات. ونظراً إلى الطبيعة المتمفصلة لتشكيلاتها الاجتماعيّة» 
فإن المنطق المؤسساتي لدول الخليج يتركز إلى حدّ بعيد حول أدوار 
التوفيق ما بين مستلزمات تصدير النفط من ناحية ومستلزمات نظام 
الجماعة الصغير من الناحية الأخرى. وبتعبير صريح» فإن وظيفة 
الدولة هي إعادة إنتاج النظام الأبوي» والقبليّة» والهيمنة الإثنية بطرق 
تتلاءم بقدر الإمكان مع المحافظة على اقتصاد قائم على تصدير النفط 
وتداول عائداته. 


اقتصادات ريعية» دول ريعية 


يمثّل الاقتصاد السياسيّ للمملكة العربية السعودية ودول الخليج 
حالة واضحة ‏ إن لم تكن خاصة. إلى حدّ ما لما يطلق عليه أحياناً 
«متلازمة الجيب التصديري» الذي يتكشف عن أغلب التشوهات 
الاقتصاديّة التي تنتج عن مثل هذا الاعتماد الجسيم على التصدير 
(النصراوي (3881مكههاة)؛ 1979). إن السعودية ودول الخليج لا 
تعتمد اعتماداً كبيراً على التصدير فحسبء. لكنها في الوقت نفسه 
معتمدة إلى أقصى حذد على تصدير سلعة رئيسيّة واحدة:. وتمئل 
عائدات النفط نسبة مئوية عالية بشكل خاص من عائدات الدولة» أما 
الجزء غير القابل للنضوب (أي الجزء «اللانقطي») من الناتج المحلي 
الإجمالي فإن حجمه النسبيّ صغير جداً (انظر ص 325 وص 506» 
الهامش 8 من هذا الفصل). ومن نافلة القول في ظروف كهذه إن أيّ 
توقف في إنتاج النفط وفي توزيعه و/ أو استهلاكه سيكون أمراً 
كارثياً» ليس بالنسبة إلى تطور هذه البلدان فقط» بل كذلك بالنسبة 
إلى بقائها بحذ ذاته. 0 ش 


ليس من العسير على المرء أن يلاحظ أن النمو الاجتماعيّ - 
الاقتصاديّ. في السعودية ودول الخليج يكاد أن يكون «مقيّداً» 
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و«مشوّهاً» كما هي الحال في أيّ اقتصاد آخر قائم على تصدير 
أحاديّ. هذا بصرف النظر عن «الفيلات» الباذخة وسيارات 
«الليموزين» وملابس أشهر مصممى الأزياء. وبطبيعة الحال» فقد 
بُذلث محاولات لإقامة الصناعة: في مجالات الصلب» الأسمدة» 
الإسمنت»؛ البتروكيماويات» والمشاريع الباهرة سطحياً في ينبع 
وجبيل. .. إلخ. لكن هذه المشاريع» فضلاً عن كونها محدودةً من 
حيث عددهاء لا تبدو أنها تقيم روابط مع الاقتصاد بشكل عام ولا 
تساعد هذه البلدان على الاندماج الاقتصاديّ مع بقية المنطقة العربية 
(مالون (6هه16421). 1981: 27. دويدار (521022دا2). 1978: 29 - 
32. إن قطاعات كثيرة من سكان هذه البلدان لاتزال تحمل فى 
داخلها مواقف «تقليدية» معينة تجاه العمل و(الحراك» و«الإنجاز» 
وغيرهاء وهذه لا تعد متوافقة مع نموذج «حديث» أو في الأقل 
ديناميكي للمجتمع (بالمر (تعسلة©)». الغفيلي (زانة#مطعاة)» النمر 
منسنهلة)؛ 1984). إن مثل هذه المواقف. إضافة إلى علاقات التبعية 
البنيوية مع العالم الرأسماليّء كانت مسؤولة جزئياً في الأقل عن 
تعزيز «بورجوازية راكدة» ناشئة حديثاً في بلاد العرب والخليج 
(إبراهيمء 1982: الفصل 2» الجزأين 2 و3). وقد سارعت هذه 
«الطبقة» التي تضم الشيوخ والتجار والموظفين والوسطاء» إلى تركيز 
جهودها الاستثمارية في مجال النشاطات التجارية والعقارية التي 
تشمل ممارسات «الكفيل» و«المحوّل» سيّئة الصيت (حيث يؤدي 
العمل عادةٌ «أجانب» ‏ لا يسمح لهم بحيازة أو إدارة أنماط معيّنة من 
الأعمال ‏ بينما تذهب حصة كبيرة من العوائد إلى «كفيلهم» 
المحلّي). ولقد أدذّت فورة أسعار النفط إلى أن تجعل مثل هذه 
الممارسات أكثر سهولة وأشدّ إغراءً. غير أنها لا تؤدّي على الإطلاق 
إلى تعزيز تقاليد مقاولة وانتاج ديناميكية ومساع انمائية منتجة. فإن 
أموال النفط تلعبء على هذا النحوء دوراً غريباً في معظم هذه 
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البلدان لأنهاء وإن كانت قد أدّت إلى حراك اجتماعىّ فى صفوف 
شتى فئات المجتمع» قد عززت كذلك دور النخب التقليديّة التي 
تملك الحق في توزيع معظم الموارد المالية للمجتمع (الرميحي» 
5 : 53 54 وما يليها). 


ولكن؛ يجب على المرء أن يتذكر من جديد أنْ الدور 
الاقتصاديّ للدولة في هذه البلدان دور كبير وقوي إلى أقصى حدّء 
على الرغم من كل الخطابات المعادية للاشتراكية التي تصدر عن 
النخب الحاكمة. وكانت مشاريع التنمية السعودية تمجّد فضائل 
«المشروع الحر»» وكان مستشارو المسؤولين السعوديين يؤكدون 
للمراقبين أنْ دور الحكومة المتنامي بوتيرة سريعة في الاقتصاد كان 
«يُعدٌ شرا مؤقتاً لا غير» (كرين (6ه2ه©)؛ 1978: 65). واعتبر 
البعض الاقتصاد السعودي أنه فى الأساس من نمط «دّعه يعمل» 
(عكثه؟ -هوونه1)ء إلا أن القطاع العام هو الذي يسيطر عليه بسبب من 
عائدات النفط الهائلة للبلاد» وبالتالي أصبحت الحكومة السعودية في 
الواقع الشريك الأكبر في واحد من أنظمة «رأسمالية الدولة الإسلامية» 
(لونغ (هدمل. 1976: 56), ومع ذلك؛. فإن الدولة استمرت في 
لعب الدور الرئيسيّ في توزيع الموارد من خلال سيطرتها على النفط 
بصفته مصدر الدخل الرئيسيّ الإجمالي في المجتمع » حيث يكون 
القطاع الحكومي مسؤولاً عمًا يصل إلى ثلتي الناتج المحلّي الإجمالي 
(بصفة إنفاقات). 


ولكن ما هي على وجه الدقة طبيعة أنماط الإنتاج في دول 
الخليج؟ ليس ثمة شك في أن اقتصادات الخليج هي الآن جزء من 
0 الرأسماليّة العالمية؟ كير أنهب ولعدد 7 الأسيات 
هذه الدول. فابتداءً» ليس هنالك: سوق إنتاج ضئيل بمعنى 0 
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(مع أن هناك توزيعاً وتداولاً كبيرين) في هذه البلدان. فمصطلح 
«البلدان المنتجة للنفط» مضلّل جداً لأن النفط لا يجري إنتاجه بأيّ 
معنى فني (كما أن سعره لا يرتبط بصورة فعلية بكلفة إنتاجه). فالنفط 
يستخرج ثم يُصدّر. وفي الآونة الأخيرة حصل تمفصل بين التقسيم 
«الإثنى» للعمل (النموذجي ف في المجتمع البدويّ) وعلاقات التبادل 
الر أسماليّة السائدة في يومنا الحاضر. وهكذا فإن «وظيفة الإنتاج» 
بالنسبة إلى النشاطات النفطية يعهد بها بصورة رئيسيّة إلى المغتربين 
القادمين من (العالم الأول)» وإن الكثير من الخادمات» علاوةً على 
أغلب الأشكال الثانوية من نشاطات الإنتاج (كالإنشاءات» وتصليح 
السيارات والآلات» والأشغال الكهربائية» والنجارة والحرف. .. إلخ) 
يعهد بها إلى مغتربين قادمين من (العالم الثالث). وهكذاء فإن وظيفة 
الإنتاج تظل «أجنبية» بعض الشيء بالنسبة إلى المجتمع والدولة. 


وعلى الرغم من أن سياسات «التنويع الاقتصاديّ' لقيت في 
غالب الأحيان تأييداً. وجُرْبتُ إلى حدّ ماء غير أن مثل هذه 
السياسات ليست بلا كلفة أو بلا مخاطر سياسيّة. أمَا التحرّك باتجاه 
«التعميق الصناعي» (كما هي الحال في جبيل وينبع السعوديتين وفي 
مشاريع عملاقة بورق أقل عملاقية) فهو بلا شك حراك تنويعيّ» 
ولكنه قد يفضي في نهاية الأمر إلى حدوث تمايز طبقي ووعي 
سياسي أشدّ وضوحاً قد يشكل في نهاية المطاف تحذياً لأسس النظام 
نفسه. أما التحرّك باتجاه «التعميق المالي» (كما هي الحال في 
استثمارات الكويت الدولية الواسعة في أواخر الثماتينيات) الرضاء 
2 : 64 65). فإنه يمكّن الدولة من «تصدير النزاع الطبقيّ؛» 
لكنه في الوقت نفسه يزيد من حساسية الاقتصاد وانكشافه للأذى 
الخارجي (قارن آرتس» آيسنلوفل: وترمولن 4مة 6861 لمعواظ ,قاتفة) 
(معاناعصعء1.: 1991: 212 214). ولقد مئلت الكويت. جالة من 
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«التعميق المالي» متطرفة إلى حدّ ما. فمع محدودية الإمكانات 
الصناعية أو الزراعية بصورة استثنائية» فإن المجتمع استخدم عائداته 
النفطية الهائلة واستدعى تقاليده التجارية المديدة لكي يستثمر 
بالأدوات المالية استثماراً قوياً. ولقد مضت عملية التعميق المالي» 
كما هو واضحء إلى حدود قصوى بعض الشيء ما أدى إلى حصول 
حالات انهيار خطيرة تمثلثُ في أزمة «سوق المناخ»» غير أن النتيجة 
العامة تمثلثُ فى بلد مصذر للنفط كان بحلول الثمانينيات يحصل 
على مداخيل 7 الاستثمارات المالية أكبر من مداخيله من الصادرات 
النفطية. ويبدو أن هذه العملية كانت «على درجة من التعميق) بحيث 
ظل «ذيلها» المالي يواصل الاهتزاز حتى حينما ابتلع العراق هذا البلد 
في .آب/ أغسطس 2.1999 وذلك من خلال خططه الاستثمارية 
الممتدة في عدد من البلدان العربية. 


إن علاقات الإنتاج نفسها ليست رأسمالية بشكل نموذجي: 
فالقوة العاملة (الأجنبية في معظمها) ليست حرة في حركتها مطلقاًء 
بل هى خاضعة لقيود قانونيّة وسياسيّة عديدة ولعدد من الممارسات 
قبل الرأسماليّة. فليس بإمكان العامل الأجنبي أن يدخل البلاد إلا 
بتخويل من «كفيل» أهلي يكون مسؤولاً أمام القانون عن سلوك 
العامل» وهو الذي يحتفظ عادة بجواز سفر الشخص من باب 
الضمان» ويتوجب عليه أن يُخبر السلطات». بل قد يسلّم العامل 
الأجنبي لهاء إذا لم يعد بحاجة إلى خدماته. والصحافة السعودية» 
على سبيل المثال» مليئة بالإعلانات التي تشير إلى عمّال أجانب 
«هريوا» من أصحاب أعمالهم وتحذّر أصحاب الأعمال المحتملين 
الآخرين من استخدام هؤلاء الفارين. 


إن نماذج كهذه من منظومات «الرعاية» قد تكون مستقاة» جزثياً 
في الأقل من الممارسات التقليديّة لمهنة صيد اللؤلؤ ومن أنماط 


454 


وعلاقات الإنتاج قبل - البترولية الأخرى» بسماتها الاستغلالية 
والاستبدادية (الرميحي. 1983: 14 32)» ففي مهنة صيد اللؤلؤ كان 
مالك/ ريّس المركب (النوخذة) مسؤولاً عن سلوك فريقه» بما في 
ذلك دفع الغرامات نيابة عنهم (التي كان «سوف يستعيدها» منهم 
بطريقته الخاصة!) (محجوبء. حوالى 1975: 111 113)» ويمكن 
القول بأن كل صاحب عمل خليجي أهلي قد اصبح الآن «نوخذة» 
كهذا بعلاقته 3 العمال المغتربين. وفي الحقيقةء فإن هذه العلاقة 
بالنسبة إلى بعض المراقبين توحي بوضع شبه عبودي ‏ ولقد أطلق 
فريد هاليداي عليها اسم «العبودية الجديدة» (هاليداي» 1974: 431 
وما يليها)» ويذكرنا مسعود ضاهر بأن نظام العبودية ظل موجوداً في 
بعض أجزاء شبه الجزيرة حتى فترة ما بين الحربين وربما إلى ما 
بعدها (ضاهرء 1986: 376 377). وهكذاء فإن الرأسماليّة لم 
تخضع جميع علاقات الإنتاج في الخليج لمنطقها الخاص. فالذي 
عملته هو إخضاع المنطقة إلى علاقات التبادل الر أسماليّة» داخلياً 
وخارجياً معاً. وكانت النتيجة النهائية نوعاً ١اهجيناً»‏ من المجتمع فيه 
عدة أنماط إنتاج وعدة نماذج اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافية متمفصلة 
في ما بينها (الرميحي. 1983: 290 308). 


إن ما هو هام بشكل خاص هو حقيقة أن على النقيض من 
استمرار «أجنبية» «وظيفة الإنتاج» في هذه المجتمعات نجد بأن دول 
المنطقة من الناحية الداخلية منخرطة بدرجة عميقة في وظائف 
«التوزيع؛ أو «التداول» أو «التحصيص». ولقد استخدم مفهوم «الدولة 
الريعية» فى السنوات الأخيرة لوصف مثل هذه الحالة. وجاء إقتراح 
هذه الفكرة أول مرة من حسين مهدوي (1970: 428 467) في ما 
يتعلق بإيران. فقد توجد مجموعة ريعية أو طبقة ريعية في أي 
مجتمع» وهي طبقة تستمد دخلها من الأرض أو المناجم أو أي للهبة :. 
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من هبات الطبيعة» (مثل الموقعء المناخ. .. إلخ). ولكي يمتلك بلد. 
معين اقتصاداً ريعياً يجب أن يكون الريع هو السائد من بين مصادر 
دخل ذلك البلدء ويجب أن يكون هذا الريع مستمداً من الخارج 
بشكل رئيسي» ذلك لأن الريع الداخلي الخالص لا يمثل إلآ ما يزيد 
قليلاً عن حالة تحويل الدفعات المالية المحلية (ببلاوي؛ في: 
ببلاوي ولوتشياني» 1987: 51 وما يليها). 


إذا كانت غالبية السكان في بلد معين مرتبطة بعملية استخدام 
الريع وتوزيعهء فإن هناك تبريراً لاستطاعة المرء أن يتحدث عن بلد 
أو مجتمع ريعي. ومن المتوقع أن يسود كذلك في مجتمع كهذا نوع 
من «الذهنية الريعية». إذ يستطيع الأفراد أن يحيوا حياةٌ جيدةً دون أن 
يلزموا أنفسهم بأيٍ «أخلاقيات عمل» مشددة» ولا توجد ضرورةً 
لإجراء أي تمييز بين دخل «مُستلّم» ودخل «مكدود من أجله». وإن 
موقفاً مبنياً على قاعدة «يأتي بسهولة» يذهب بسهولة» قد يوحي 
بالإنفاق على المستوى افردي ولعار” إنه في الواقع «زمن مناجم 
الثراء» مفتوح أمام الجميع لكي يتمتعوا به (هاليداي: 1974: 47 وما 
يليهاء 453 وما يليها). إن دولة ريعية توجد حين يؤول معظم الريع 
الموصوف سابقاً إلى حكومة مجتمع معيّن» لا إلى أفراده. ولكي 
يكون الريع مؤثْراًء ولكي يفرض طبيعته على كامل المجتمع؛ فإن 
' المرء سيفترض أن الريع هو على هذه الدرجة من السعة النسبيّة 
بحيث يمكّن الدولة من: (أ) أن تتخلص من الحاجة إلى فرض 
ضرائب كبيرة (أو أي ضريبة كانت) على المواطنين. (ب) أن تكون 
هي نفسها قادرة في الواقع على تحصيص وتوزيع (وبالتالي من 
الناحية الاجتماعيّة» تداول) كميات كبيرة من المال تؤثّر في تشغيل 
غالبية أفراد ذلك المجتمع وفي سبل عيشها ورفاهيتها. 


وعليهء فإن الدولة الريعية مبنية على اقتصاد من النموذج 
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التداوليَ (شاتلوس (5داء:08) في: ببلاوي ولوتشياني» 1987)» أو 
اقتصاد. من النموذج التحصيصي (لوتشياني في : المصدر نفسه) حيث 

تكون ماكنة الدولة هي المحرّك الرئيسيّ و التداول أو لمشي 
هذه إزاء شتى القطاعات الاقتصاديّة والمجموعات الاجتماعيّة. وقد 
تنجم عن حالة كهذه نتائج سياسيّة مختلفة: وفي ما يلي بعض من 
أهمها بقدر تعلقها بدول الخليج: ا 


(أ) بما أن الريع مُستمّد من الخارج» فإن قيام الدولة بتسلم 
ذلك الدخل وإنفاقه يجعلها وسيطأً بين النظام الرأسماليّ العالميّ من 
جهة واقتصاد الدولة ومجتمعها من الجهة الأخرى. 

(ب) نظراً للأهمية الحاسمة لعملية التداول (بدلاً عن الإنتاج) 
في المجتمع. «فإن الدخول في دائرة الريع يمثّل اهتماماً أعظم من 
الاهتمام ببلوغ الكفاءة الإنتاجية» (شاتلوس » في : ببلاوي ولوتشياني» 
7 111). 


(ج) نظراً لوفرة الخدمات والتسهيلات الاجتماعيّة التي تقدّمها 
دولة الرفاه (06م207106م 6]36). فإن اتكالية معيّنة قد تتغلغل في 
المواطن بحيث لن يشعر بالميل إلى التصرف سياسيّاً أو اقتصاديا 
أصالةً عن نفسهء ناهيك عن توجيه اتهام أو خلق تحدٌ للسلطة بشكل 
جاد. إن هذا النمط من النزعة الاستهلاكيّة يعني أن الناس وإن كانوا 
«قد يحصلون على مداخيل عالية نسبيّاء (فإنهم) يعتمدون في النهاية 
على حكومة تزوّدهم بغطاء واسع من الحماية الأبوية» (بايك (6ل21)» 
4 185 186). 


الدولة» فإنها نتيجة لذلك تطيل إلى أن تكون لديها 00 7 من 
«الاستقلالية الذاتية النسبيّة؛ عن المصالح المحددة لطبقات المجتمع . 
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المختلفة. ولن يقتصر هذا على تمكين النخب الحاكمة من تحويل أو 
قلب السياسات العامة إذا ما دعت الحاجة فقطء بل يمكنها أيضاًء 
إذا ما رغبث في ذلك من اختيار حلفائها ومن تغيير ولاءاتها السياسيّة 
بمرونة نسبية. ١‏ 

(ه) إن الدرجة العالية نسبياً لاستقلالية الدولة الذاتية قد 
تمكنهاء فوق هذا وذاك من خلق طبقات جديدة و/ أو تفكيك 
وإعادة تجميع طبقات قائمة. 


كيف تقوم الدولة بخلق الطبقات أو بإعادة تشكيلها في بلدان 
الخليج؟ إن تحقيق ذلك يتم من خلال وسائل مثل: (1) الانفاق 
العام الشامل. (2) التوظيف في الجهاز الميزوقراطي الواسع . )3( 
اتّباع سياسات عامة محددة مثل تلك المتعلقة بالدعم الاقتصاديٌ 
وتحصيص الأراضي. إن «تحصيص الأرض» أو «حيازة الأرض» 
عبارة عن سياسة (لاتزال واسعة» ذلك لأن الملكية الخاصة للأرض 
هي ممارسة جديدة نسبياً في المنطقة) توزّع بموجبها قطع من أراضي 
الدولة» أو «تباع» لقاء. سعر رمزي لمواطنين (مختارين في أغلب 
الأحيان)» ثم تعود الدولة فتشتريها في وقت لاحق (لتنفيذ أشغال 
عامة عليها) لقاء سعر أعلى بكثير. إنها آلية تحصيصية وتوزيعية هامة 
لا يُمرّ عليها في الأدبيات إل مرور الكرام (على سبيل المثال» حالة 
المملكة العربية السعودية» حجرةء 1982: 31 35: 230 وما يليهاء 
2 وما يليها). 
ولم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه من جانب الباحثين إلا 
بالاستثناء الجزئي لغانم التجار (1984) بشأن الكويت. فيبين 0 5 
ببراهين إحصائية تفصيلية» كيف أن سياسة حيازة الأرض التي دشنت 
في الكويت في أوائل خمسينيّات القرن العشرين» ا 
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من الوظائف: (1) إقامة التماسك ضمن العائلة المالكة”* وتزويد 
أعضائها بمقبّلات لفتح شهية الانضمام إلى قطاع الأعمال التجارية» 
(2) ربط طبقة التجارة التقليديّة بالشبكة التنظيمية المتنامية للدولة 
الجديدة» )3( إفادة مجموعة كبيرة من البيروقراطيّين والمضاربين» 
وفي الوقت نفسه إحداث شعور معيّن بالمواطنة» إذ صار جميع 
الكويتيين يأملون في امتلاكهم ‏ في آخر الأمر ‏ قطعة أرض» مهما 
صغر خجمهاء ٠‏ في بلدهم الناشئ. أمّا في الإمارات العربية المتحدة» 
فيقال إِنْ لِكُلٌ مواطن «الحق في امتلاك» ثلاث قطع من الأرض: 
للسكن والزراعة وللنشاطات المتعلّقة بالأعمال التجارية. 


وإلى هذه الأدوات المساهمة في خلق الطبقات أو إعادة 
تشكيلها يجب أن يضاف ما قد يسمّيه المرء «مستوى مسموح به من 
الفساد» معيّن. ولا ريب في أن الفساد كلمة انفعالية ومفهوم نسبيّ 
معاً. وفي هذه الحالة» إننا نعني بها سلسلة كاملة من الممارسات 
ابتداة من غض الطرف عن المزج بين الوظيفة العامة ومصلحة العمل 
الخاص (حتى حينما يكون هذا ممنوعاً اسمياً 5-8 القانون) وإجازة 
أو السماح بتسلم ما يسمّى «عمولات»» وانتهاءًَ بشتى «جرائم ذوي 
الياقات البيض*** في الاحتيال المالي والتجاري: استغلال 
العطاءات (المناقصات والمزايدات)» تفادي دفع الرسوم الجمركية» 
تزييف تسجيل الأراضي والمباني» وقائمة طويلة كاملة أدرجها عالم 
الاجتماع الكويتي فهد الثاقب (1985: 65 73). 

إن العملية بكاملها «ذات توجه دولتي»» بمعنى خلق احتياجات 


(*) الأميرية» كما يطلق عليها في الكويت. 
(*#*) ذوو الياقات البيض (الّسشَاة) : كناية عن فثئة ذوي 5-0 (موظفين» 


مدرسين . .. إلخ). ممن يمارسون عملاً ذهنياً في المكانب وتقتضي أعمالهم الظهور بمظهر 
أنيق» بخلاف «ذوي ١‏ الياقات الزرق5» أي العمال الذين يقومون بأعمال يدوية» جسدية. ٠‏ 
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جديدة وثيقة الارتباط بأشكال جديدة من الاعتماد على الدولة لغرض 
تلبيتها. غير أن العملية «ذات توجه خصخصية أيضاً. فحتى وقت 
بتاخر كانت تحافظة :قود الأمير ويحافظة انقوة الإمازة اده بل يتن 
فى الوقت الحاضرء ليس من السهل تمييز الواحدة عن الأخرى. 
و 5500 تكون دولة الرفاه (6©مء20:10م غ618) هي دولة الأسرة غهاة) 
(ولانس أيضاًء فإن منطق الدولة 4:68 هموفةم) ليس من السهل 
تمييزه عن منطق الأسرة (لانصتة؟ ع دهونة). وفي الواقع» كانت 
كلما توسّعت الموارد المالية للدولة في سنوات فورة أسعار النفط» 
توسّع كذلك التضامن الاجتماعيّ ضمن العائلة الحاكمة وشبكة كاملة 
من العوائل والقبائل المرتبطة بهاء وارتفعت مكانتها السياسيّة» كما 
تنوك ترى لكتحقا". وتقعرنت الحالة فى عضن 'جواتتها ستبافة كافية 
نذا يصفه مفهؤء: قالحكونة الخاضةةي " 

توجد حكومة مصالح خاصة حيث تقوم رابطة لا دولتية (في 


(2) حتّى وقت قريب» وباستثناء الكويت استثناءً جزئياً: كانت السلطة مركزة بشكل 
شخصي وكان الصراع الداخلي ضمن العوائل الأميرية أمراً ذائعاً. غير أن الحال تحسّنت نتيجة 
لحصول تقاسم أكبر للسلطة والثروة داخل السلالات الحاكمة. وكما يوضح غسان سلامة فإن 
من بين الأمراء التسعة الذين حكموا أبو ظبي من العام 1818 قتل خمسةء وخلع من العرش 
اثنان ولم يمت ميتة طبيعية سوى اثنين. ومن بين الحكام الثمانية الذين حكموا الشارقة من 
العام 1803 قتل اثنان» وخلع عن العرش ثلاثة» ومات ميتة طبيعية ثلاثة. أما حاكم قطر 
الحاللي فقد خلع عمّه عن العرش في العام 1972 كما كان سلطان عُمان الحالي قد خلع أباه 
هو قبل ذلك بسنتين. ولا توجد هناك صيغة تحكم مسألة الخلافة على العرش. ففي أبو ظبي لم 
يحدث إلا منذ العام 1818 أن انتقل العرش إلى ابن الحاكم السابق. إذ كانت هناك حمس مرات 
خلف الحاكم فيها أخره. بمن فيهم رئيس دولة الإمارات العربية الحالي» الشيخ زايد الذي 
حل محل أخيه شخبوط في العام 1966. وفي حالتين انتقل العرش إلى ابن أخ» وفي مرة 
واحدة إلى ابن عم. أما في الشارقة فلم يحدث إلا في مناسبتين منذ العام 3 أن كان 
بمستطاع ابن أن يخلف أباه. فقد انتقل العرش إلى ابن أخ في مناسبتين أخريين وإلى ابن عم 
في المناسبتين الأخيرتين. ولم يستطع أي حاكم في دبي أن يورث موقعه إلى ابنه حتّى حلول 
العام 1958 (سلامة» 1984). 
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هذه الحالة هي شبكة العائلة الأميري ية) بتوزيع السلع أو الخدمات أو 
المكانة التي هي احتكارية في طبيعتها والتي لا يمكن للأفراد 
الاستغناء عنها (في هذه الحالة هي ريوع النفط). فهي» نتيجة لذلك» 
قادرةٌ على التأثير على سلوكهم والسيطرة ضمنياً عليهم؛ وهي تفعل 
ذلك بتشجيع أو ترخيص أو دعم ماليّ معيّن من جانب الدولة» 
وبالتالي فرض معايير ومسؤوليات عامة معيّنة على سلوك الرابطة 
(شميترء 1985: 47 والمراجع المذكورة). 


وكما بين غسان سلامة (1984) بالنسبة إلى الوضع في أواسط 
الثمانينيات» فقد كان الاتجاه العام في بلدان الخليج هو تركيز 
المناصب السياسيّة العليا فى الحكومة بأيدي أفراد العائلة المالكة. إن 
هذه ظاهرة خدتت فى وقت متاخ جداء. وبالثالن تجن وراقة آنازها 
بعناية بالنسبة إلى توزيع النفوذ ضمن العائلة وبالنسبة إلى موقع العائلة 
في المجتمع بوجه عام. ومن الواضح أن العلاقات الخارجية ميدان 
محجوز حصرياً للعائلة. ومثل الملك السعودي فيصلء فإن قابوس» 
سلطان عُمان»ء هو وزير الخارجية كذلكء» بينما في الكويت وقطر 
يتولى أخو الأمير هذا المنصب. أما في البحرين فإن المنصب من 
نصيب أحد أبناء العمومة المباشرين» وفي الإمارات العربية المتحدة 
يتولى المنصب ممثل الشيخ نهيان. وطَبّقت القاعدة نفسها بالنسبة إلى 
شؤون الدفاع» حيث يتولى الوزارة في سلطنة عُمانَ السلطان نفسهء 
وفي السعودية أخو الملك القح» وفي الكويت أحد أفراد آل سالم. 


أما في البحرين وقطر والإمارات فثمة ميل واضح لتسمية ابن 
الأمير الأكبر وولي العهد وزيراً للدفاع. كما أن حقيبة الداخلية هي 
موقع حصريّ آخر. فأخو الأمير القح هو المسؤول عنها في الكويت» 
والحالة نفسها موجودة في السعودية» بينما يتولى هذه الحقيبة في 
قطر والبحرين وعُمان أفراد آخرون من العائلة الحاكمة. وفضلاً عن 
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هذه المناصب الأربعة ذات الصبغة السياسيّة القوية» فإن عدد الأمراء 
الموجودين في الحكومة شيء لافت». فكثيراً ما يظهر (رئيس الدولة) 
فى مجلس الوزراء محاطأًء بشكل رئيسي» بأخوته وأبنائه وأبناء 
موك وخؤولته وأبناء أشقائه وشقيقاته. وكانت الحكومة في الكويت 
تضم ستة من عائلة آل الصباح ضمن الستة عشر وزيراً (مشكلين 
0 يتولون وزارات هامة مثل الخارجية والإعلام والداخلية والدفاع 
والنفط والعدل والشؤون القانونيّة والإدارية. أمّا في السعودية» فإن 
تسعة من أصل تسعة وعشرين عضواً في مجلس الوزراء (31/) هم 
أيضاً أفراد بارزون من العائلة المالكة. أمَّا النسبة في قطر فهي 
الأعلى؛ إذ إنهم أحد عشر من أصل ثمانية عشر وزيراً أصيلاً 
610 يليهم سبعة من أصل ستة عشر ف فى البحرين. وعلى الرغم 

من الظروف الخاصة لعٌمان والإمارات فإن بالإمكان ملاحظة التوجه 
نفسه فيهما حيث أعطيت إلى العاثلتين الحاكمتين» علاوةٌ على 
نصيبيهما في مجلس الوزراء مناصب رثاسة اللجان العلياء بالإضافة 
إلى المناصب العليا في الجيش وقوى الأمن وفي حكم الأقاليم. وثمة 
توجّه أحدث حتى من تلك التوججهات يتمثل في تسمية أمراء أصغر 
سئاً ومتعلمين بمناصب السفراء. 


السياسة والأيديولوجيا: تكافل القرابة/ الدين 
في جميع أقطار شبه الجزيرة العربية (باستثناء اليمن)؛ تحكم 
الدولةً قيادة «تقليدية»» قبلية. وقد تتباين الأسماء ‏ مملكة. سلطنة» 
إمارة. .. إلخ - لكن الجوهر هو على الدوام توارئي وأبوي. ولا 
تقتصر العوائل الحاكمة وحاشياتها على تولي رئاسات الدول» بل 
معظم الحقائب الوزارية الحساسة في هذه البلدان كذلك. كما أن 
هناك تباينات هامة في مستوى السيطرة الاجتماعيّة والسياسيّة. 
فالبحرين تُعدَ عادةٌ الأكثر ليبرالية من الزاوية الاجتماعيّة (وجود عدد 
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من النساء العاملات» ووسائل الترفيه المفتوحة نسبياً. .. إلخ)» بينما 
تعد الكويت (أو كانت تعدّ) عادةً الأكثر انفتاحاً نسبياً من الناحية 
السياسيّة (وجود البرلمان - مع الإقرار بأنه لا يغطي سوى نسبة 
صغيرة من أهل الكويت ‏ وتواصل اتعقاده» ووجود صحافة ليبرالية 
بدزجة معقولة. .. إلخ). ومن الجهة الأخرى. فإن لعُمان سمعة تشير 
إلى أنها الأكثر اضطهاداً للناس من الناحية السياسيّة» بينما توصف 
السعودية بكونها الأشدّ قمعاً من الناحية الاجتماعيّة. ومع ذلك» يظل 
من المعقول القول بأن جميع هذه البلدان محافظةٌ عموماً في كل من 
توجهاتها السياسيّة وتوجهاتها الاجتماعيّة (إن صفة «معتدلة» هي 
المصطلح المفضّل بدرجة أخصٌ لدى المختضّين بالاستراتيجيات» 
غير أنه مصطلح مراوغ إلى حدّ ما ومضلّل في غالب الأحيان). 

ولقد بيّن إ. ر. بيترسون (26625052 .1 .8) (1977) كيف أن هذه 
«الدول» تتشكل حول نواة عائلة حاكمة تسيطر على القيادة السياسيّة 
والقوات العسكرية والحقائب الوزارية الرئيسيّة. «ولتكملة نخبة 
العائلة» هناك نخبة ثانية تتألف من عشائر المشايخ المتحدّرة من 
القبائل الرئيسيّة الأخرى في الدولة. ويجري تأمين ولائها من خلال 
الدعم المالي والتصاهر والمناصب الحكومية» (ومّنح التراخيص لبيع 
المنتوجات الأجنبية). وفي عدة دول» خصصت في المجالس 
الاستشارية مقاعد لممثلين عن القبائل الرئيسيّة وعوائل التجار  306(‏ 
7). ولابدٌ أن تكون الجوانب شبه التشاركية وشبه التوافقية لمثل 
هذه الصيغ واضحة للعيان بشكل جيّد (انظر بيترسون. 1988). 

وفى حالة المملكة العربية السعودية» تحالفت العائلة المالكة 
الؤائيمة تارييفياً: كما رأيناء مع الحركة الومّابية الحنبلية الطهرانية» 
وطوّرت نخبة سياسيّة متماسكة بعض الشيء»؛ إنما ضيّقة جدا. (ونر 
(#ع#صم8).. 1975: 157 - 191). ويُستخدم الدين في السعودية أداةٌ 
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رئيسيّة للسيطرة الاجتماعيّة والشرعنة السياسيّة من خلال مؤسسات 
من قبيل المحاكم «الشرعية» (الدينيّة)» وجماعة- الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر المؤسسة في العام 21929 ومنظومة شرطة الآداب 
«المطاوعة» (بيسكاتوري (21508:058). في: إزيوزيتو (05110م2)85) 
0. إن النظام السياسيّ مركزيٌ دا إذ يشكل أفراد العائلة 
المالكة المتنفذون» وبدرجة أقل مجلس الوزراء» القوة الرئيسيّة فى 
صنع السياسات. وليس للبلاد دستور مكتوب أو أحزاب سياسيّة 
قانونيّة» ومع أنه كانت هناك وعود متكرزة بقيام «مجلس شورى» 
(مجلس استشاري) منذ أوائل ستينيّات القرن العشرين» غير أن مثل 
هذا المجلس لم يستحدث حتّى العام 3 ولم تتحقق الوعود 
بقيام منظومة لا مركزية فعلاً من الحكومات المحلية (المقاطعات). 
غير أن نظام الحكم السعودي ليس قمعياً بدرجة قاسية» حتى حينما 
يقارن بعدد من أنظمة الحكم الأكثر «ديمقراطيةٌ» ظاهرياً في الشرق 
الأوسط. 


ومنذ السبعينيات» يبدو أن ممارسة الإعدام أو التعذيب أو 
الاعتقال لأسباب سياسيّة أصبحت أقل تكراراً إلى حدّ ما. وإن الهدوء 
الاجتماعيٌ - السياسيّ النسبيّ في السعودية والخليج خلال السبعينيات 
والثمانينيات ‏ وإن كان مرتبطا جزئيا بهبوط مكانة مصر ‏ كان بصورة 
رئيسيّة نتيجة لزيادة عائدات النفط ولتوزيع جزء من هذه العائدات 
على قطاع أوسع من السكان بحيث شعر الجميع تقريباً بدرجة معيّنة 
من التحسن مقارنة بظروفهم السابقة. وهكذاء بينما شهدت 
الخمسينيات والستينيات أمثلة شتى على الاضطراب السياسيّ في 
صفوف العمال والإنتلجنسيا بل حتى في صفوف العسكر في 
السعودية (إذ كانت هنالك: على سبيل المثال حالات اعتقال وإيداع 
في السجون في الأعوام 1953. 1956 1963. 1964, 1976 
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و1969”* » فإن السبعينيات كانت بالمقابل هادئةٌ هدوءاً يثير الدهشة 
باستثناء أحداث مكة في نهاية العام 1979. 


إن الستينيات لم تكن سنوات هادئةٌ هدوءاً مطلقاً في السعودية» 
وما حصل آنذاك لابدٌّ أن يذكرنا بأنه ليست هناك سمة خاصة 
بالسعودية تجعلها أكثر حصانةً تجاه حصول انقلابات وحركات تمرّد 
وثورات ممّا في دول العالم الثالث الأخرى. إذ في العام, 1969 
خططت ثلة من المجموعات العسكرية والمدنية للقيام بانقلاب ذي 
توججهات قومية في أقاليم البلاد الرئيسيّة الثلاثة» الحجاز ونجد 
والمنطقة الشرقية. غير أن السلطات استبقت الخطة وألقت القبض 
على عدة مئات من الضباط والمدنيين» ولقد بيّنت أعدادهم أبعاد 
المخطط. فإذا حدث هذا فى أواخر الستينيات» فإن على المرء ألا 
يستبعد الإمكانية النظرية نوين شيء مشابه بعد خمس وعشرين 
سنة أو حوالي ذلك. على الرغم من «النعم» التي يمنحها النفط. 


وكانت فورة أسعار النفط ‏ والمنافع التي تلقاها منها كل 
سعودي تقريباً - عاملاً مهذئاً في الواقع. غير أن هناك تناقضاً رئيسياً 
أيضاً: فكلما تكتسب السعودية مزيداً من البترودولارات» تزداد قدرة 
الحكومة على أن تضم إلى صفهاء أو تسترضيء» قطاعات أكبر من 
السكان من خلال الهبات المالية من هذا النوع أو غيره. ومن الناحية 
الثانية» كلما ازداد المال المدفوع للمواطنين والأجانب وكلما ازداد 
عدد الأشغال المنفذة» زاد احتمال أن تنشأ ضمن المجتمع علاقات 
اجتماعيّة معقدة ‏ بما في ذلك بعض مكوّنات الصراع الطبقيّ 
والمعارضة السياسيّة. وتمتلك الحكومة وسائل متعددة تحت تصرفها 
لاستمالة الناس واحتوائهم. وتشمل أهم الأدو اث الرئيسيّة التي 


)»2 ريما هذا خطأ مطبعي.. ولعل المقصود هو 1966. : 
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تستعملها الحكومة التعيبنات في الوظائف الحكومية الرئيسيّة (وهي 
في العادة الطريقة المؤذية إلى إقامة علاقات ستفضي إلى زيادة أر باح 
القطاع الخاص)» وهبات الأراضي وتحصيصها (التي يمكن في وقت 
لاحق تقسيمها وبيعها بأسعار أعلى بكثيرء وأحياناً بيعها للحكومة 
نفسها)» ومنح أذونات وتراخيص للاستيراد والتجارة. 


أطلق البعض على أيديولوجيا أنظمة الحكم هذه اسماً ازدرائياً 
هو «الإسلام البترولي». إن هذه هي بالدرجة الرئيسيّة أيديولوجيا 
المملكة العربية السعودية» غير أن لها صدى كذلك بهذه الدرجة أو 
تلك في معظم البلدان الخليجية الأصغر. ويقوم الإسلام البترولي 
على أساس الفرضية القائلة بأنه ليس من محض المصادفة أن يتركز 
النفط في أقطار بلاد العرب ذات'العدد القليل من السكان بدلاً من 
وادي النيل أو الهلال الخصيب حيث الكثافة السكانية العالية» وإن 
هذه المفارقة الظاهرة في الحظوظ هي في الحقيقة نعمة وبركة من 
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الله يجب الإقرار بها والتصرف بموجبها بِكلَ إجلال. 


(فردوساً إسلاميًاً» متخبّلاً ب «مملكة بترولية) مزدهرة» لإنتاج 
بتروقراطية”*؟ _ لاهوتية (خليل» 1984: 78 94). وهناك وظيفة هامة 
للإسلام البترولي» على المستوى الإقليمي» هي حجب الثروة النفطية 
عن العرب الآخرين» وبالتالي فإن الإسلام البترولي معادٍ عداءً ضاريا 
لأية فكرة أو حركة وحدوية ‏ عربية» ومؤيد تأبيداً قوياً للحركات 
التي تستخدم بدلاً عن ذلك الرمزية الإسلامية. ومن الناحية الأخرى» 
وعلى الرغم من المنافسة والتساوم (بصورة رئيسيّة من خلال منظمة 


(*) «بترو» مختصر «بترول4»؛ كما هو الحال في #بترودولار؟. 
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الأوبك): فإن الأقطار المصدرة للنفط راضية بدورها الذي تلعبه 
بصفتها جزءاً لا يتجزأ من النظام 7 العالمي» وهي تفضّل 
بدرجة كبيرة بقاء هذا النظام تحت زعامته الأميركية الحالية. وتصئف 
البلدان الرأسماليّة (الغربية) على أنها من «أهل الكتاب»» بينما يُقرن 
الاشتراكيون والاشتراكية ب «الكفر والإلحاد». ومن هنا جاءت التسمية 
التي يصف بها الإسلاميّون الثوريون في منطقة الخليج نمط الإسلام 
في بلاد العرب ب «الإسلام الأميركي للسلطات السعودية» (انظر 
منشورات «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية»). 


من نواح عدة يصبح التأكيد على الإسلام هو النظير الطبيعي 
لكل من النزعة الاستهلاكيّة على النمط الغربي لهذه البلدان 
وارتباظاتها السيانتية والاستراتيتطية. الوثيقة مع (الغرب فالإمتلام اهز 
الطلاء اللمّاع الذي يكسو تبعيتها الاقتصاديّة والثقافيّة للقوى الرأسماليّة 
الغربية» بحيث يمكن لادّعائها الجازم بامتلاكها السلطة الإسلامية أن 
يعمل على وضع قناع على العلاقة الحقيقية القائمة على التبعية 
والخضوع. 


داخلياًء يؤكّد «الإسلام البترولي» على تفسير للدين متشبث 
بالطقوس حدّ الإفراط من حيث الأسلوب ومحافظ في محتواه 
الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديّ (مثلاً: إقرار الملكية الخاصة والنظام 
الطبقيّ. .. إلخ). وإن بناء المساجد والمراكز الديئيّة على نطاق 
واسعء والدعم المالي الخفي لشتى المنظمات والجمعيات 
الإسلامية» أمثلة نمطية لسلوك أنظمة الحكم هذه. وما هو نمطي 
أيضاً أسلوب صرف اهتمام الناس باتجاه القضايا التافهة التي تقدّم 
بصفتها مخاطر جدية على الإسلام في الخليج ‏ وتشتمل هذه على 
أمور مثل الإرساليات التبشيرية المسيحية» والأخويات الماسسوكية» 
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وطائفة القاديانية'*2 الهندو ‏ إسلامية! (أنصار الديمقراطية» 1987: 
2 48). ويقول فؤاد زكريا الذي يستخدم تعبير الإسلام البترولي 
أيضاًء بأن هدفه هو «حماية الثروة البترولية» أو بالأحرى نمط 
العلاقات الاجتماعيّة التي توجد في المجتمعات التي تمتلك الحصة 
الأكبر من النفط» والتى تتصف - كما هو معروف ‏ بالسيطرة 
الأوليغارشية على الجزء الأعظم من تلك الثروة» (زكرياء 1986: 23 
26). 


وفي السنوات الأخيرة» كان الإسلام البترولي يؤكد على وجوده 
في بلاد العرب والخليج بصيغة إجراء دفاعي إلى حد ما. إن 
السعودية (وفى وقت لاحقء الكويت) هما الدولتان العربيتان 
الوحيدتان اللتان تحصران منح جنسيتهما بالأفراد المسلمين» كما أن 
منع الكحول يجري توسيع نطاقه ويتم تنفيذه بصورة أكثر تشدداًء 
علاوةً على أن الرقابة الدينيّة - السياسيّة على مختلف الأنشطة الثقافيّة 
تغدو الآن أشدّ إحكاماً. كما أن ملك المملكة العربية السعودية قد 
غيّر لقبه الرسمي إلى «خادم الحرمين» ‏ أي مكة والمدينة. 

هذا بقدر تعلق الأمر بالأيديولوجيا. ولكنء ماذا عن النظام 
السياسيّ عموماً؟ من المعروف أن أنظمة الحكم الأوليغارشية كثيراً ما 
تلجأ إلى استراتيجية دفاعية قائمة على «التقسيم والضمٌ» لغرض 
المحافظة على نفسها. وما إن تكون أنظمة الحكم قد دَحرث أو 
فككث أو اضطهدت القوى الاجتماعيّة والتنظيمات السياسيّة و/ أو 
التوجهات الأيديولوجية التي تمثّل تحذياً خطراً للنظام حتى تعمل آنئذ 
على ضم أفرادها (بصورة منفردة أو على هيئة أجزاء مقسمة إن كان 


(*) أو «الأحمدية»» أتباع ميرزا غلام أحمد في الهند» يدّعون الإسلام» لكن لا السنة 
ولا الشيعة يعترفون بهم. - 
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ذلك ممكناً) إلى داخل البنية السياسيّة ‏ التنظيمية لنظام الحكم نفسه. 
إن دمج الأجزاء إجراء نافع بوجه خاص بصفته استراتيجية دفاعية 
حينما لا يستطيع القسر وحده أن يديم السيطرة على المجموعات 
ذات المصالح أو المطامح أو الأجندات الاجتماعيّة ‏ الثقافيّة 
المنافسة 0 

وبعد أن تكون أنظمة الحكم الأوليغارشية ‏ السلطوية قد ضمنت 
وجودها في السلطة ومن ثم ضمّت أطرافاً من الإنتلجنسيا التقليديّة 
والتجّار التقليديِينَ» فإنها غالباً ما تشعر بأنها مضطرةٌ إلى إطلاق 
برامج تحديث من خلال مبادرات تقوم بها الدولة. ويوصف هذا 
أحياناً باسم «التحديث الدفاعي» من حيتٌ إنه يمثل ردّة فعل أنظمة 
الحكم التقليديّة إزاء التهديد النابع من انّساع النفوذ والثقافة الغربيتين 
ولقد حدث هذا تاريخيا من بلدان متباعدة عن بعضها مثل روسيا 
والمكسيك واليابان والإمبراطورية العثمانية وإيران البهلوية. والقصد 
هو محاكاة الأسس البادية للتفوّق الغربي وبوجه خاص في المجالات 
الاقتصاديّة والتكنولوجية والتنظيمية. ولغرض استحداث إدارة مركزية 
وجيش جيّدء وتزويدهما بالعاملين» وتصميم وتنفيذ السياسات 
الصناعية والزراعية والاجتماعيّة» فإن أنظمة حكم كهذه تشجع من 
خلال التعليم والوسائل الأخرى» توسيع وترويج «طبقة وسطى 
جديدة» (هلر وسافران (صقكقة5 4صة مولا2)3» 1985). 


في بلاد العرب والخليج المعاصرة» تمث إدامة التوجه نحو 
التحديث الدفاعي بتحفيز ما يمكن للمرء أن يسمّيه «التحديث القائم 


(3) لقد اتبعت استراتيجية كهذه في أنظمة الحكم العربية البيروقراطية السلطوية على 
سبيل المثال مع الإنتلجنسيا ومع أعضاء الحركات اليسارية (خصوصاً الماركسية). أما في 
البلدان الأوليغارشية ‏ السلطوية» فقد اتبيعت مثل هذه الاستراتيجية مع «علماء الدين» 3 
القوى الوهابية البدوية لحركة (الإخوان) في السعودية؛ ومع التجار في التايج. 


. 9 


على وفرة الثروة»©. ويرتبط هذا المفهوم بطبيعة الاقتصادات الريعية 
لمثل هذه البلدان وسياساتها التحديثية. ويقول دايفد بيكر 02104) 
(#عاءه8 بأن التنمية القائمة على أساس تصدير المعادن بمشاركة 
شركات عابرة للقومية هي نموذج مميز أو استراتيجية لتنمية رأسمالية 
يمكن تمييزها في كل من آلياتها الاقتصاديّة ونتائجها الاجتماعيّة ‏ 
السياسيّة عن النماذج الأخرى: مثلاً التصنيع القائم على الاستعاضة 
عن الاستيرادات أو التصنيع القائم على ترويج الصادرات. واستناداً 
إلى هذا «النموذج» فإن الطبقة الحاكمة ليست بحاجة إلى الاعتماذ 
على أفضال المصالح الأجنبية ولا على ممارسة القسر الفح بغية 
المحافظة على نفوذها وامتيازاتها. 

«إن الآلية الأساسيّة هي الإنتاج الهادف إلى تصدير المنتجات 
المعدنية» تكون إدارتها على نحو يؤدّي إلى أن تقوم الدولة المحلية 
بالاستحواذ على جزء من الفائض المحتي. ويتم توزيع حصة الفائضن 
التي تؤول إلى الدولة على النحو الآتي: دعم جهاز الدولة ماليآء 
تطوير قطاعات اقتصاديّة أخرى سواء كانت بعيدة الارتباط أو عديمته 
بالإنتاج المعدني» وتقديم منافع اقتصاديّة إلى عناصر مجتمعية 
محشّدة ذات صوت مسموع على أمل أنها سوف تحجم عن تحدّي 
بنى الهيمنة السياسيّة والسيطرة الاجتماعيّة القائمة» (بيكر» 1987). 

إن توزيع الهبات السخية على المجموعات المجتمعيّة المعبّأة 
يجري من خلال زيادة عدد الوظائف في الدولة وتوسيع الأشغال 


(4) انظر بيكر (1987 ,660165 . إِنّه يستخدم مصطلح «التنمية القائمة على منجم 
الثراء» ويطبقه على الأنماط الأخرى من الاقتصادات القائمة على تصدير المعادن مثل اقتصاد 
بيرو. أما بالنسبة إلى أنظمة الحكم الأوليغارشية التقليدية» حيث يكون الانجاه دفاعياً أكثر من 
كونه نتيجة .لأيديولوجيا إنمائية» فإن مصطلح «التحديث القائم على منجم الثراء» قد يبدو 
مناسباً بدرجة أكبر. شْ 00 
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العامة وتقديم خدمات الرفاه السخيّة. كما أن هذه الهبات «تقطر» من 
الجانب وبقدر ضئيل باتجاه الأسفل من خلال شتى الإعفاءات 
الضريبية وأشكال الدعم المالي للأفراد كما للمشاريع «الخاصة». 
ويحدث هذا بالنسبة إلى هذه المشاريع علاوةٌ على استفادتها من 
المقاولات الحكومية ومن انّساع التجارة والخدمات على نطاق ع 
في المجتمع. 

إن التحديث القائم على وفرة الثروة يسمح لشريحة مهيمنة أن 
تتمتع بمزايا دول مزدهرة جداً ومستقرة نسبياًء دون حاجة هذه 
الشريحة إلى دفع أثمان هذه المزايا من جيوبها (بصفة ضرائب أعلى 
على الدخل الشخضي أو على أرباح الشركات) وبدون الاضطرار إلى 
اعتصار المنتجين المباشرين (كالمزارعين.ء الرعاة» صيادي 
الأسماك. .. إلخ) لأغراض تتعلق ب «التراكم البدائي». ونتيجة 
لذلك» فإن فرصاً للحراك الصاعد تنفتح أمام العناصر المجتمعيّة 
الطموح. وخصوصاً أفراد الطبقات الوسطى القادرين على تشكيل 
تهديدات خطرة للوضع القائم إذا ما أحبطهم وضع يحول دون 
صعودهم. وعليهء فلا يتوجب على الشريحة الحاكمة أن تكون 
«مزعجةً» للطبقات المالكة عن طريق فرض الضرائب على أرباحهاء 
ولا للطبقات العاملة من خلال انتزاع جزء من فائض عملها. ثم إن 
هذه الدرجة العالية من الاستقلالية الذاتية تزود نخبة الدولة بقدر من 
الحرية في اختيار حلفائها الطبقيّين وفي تحويل وتعديل تحالفاتها 
بصورة أكبر. ش 

ولغرض ضمان استمرار قيادتها لمثل هذا الوضع الجذاب 
للأمورء فإن الشريحة الحاكمة تحاول «نزع السمة السياسيّة؛ عن 
العلاقات الاجتماعيّة وترويج «التحديث» أو ضرب معيّن من: التوجه 
التقني أو التوجه الإداريٌ بصفته مصدراً لشرعية نظام. الحكم. ويستلزم 
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هذا النوع من التأكيدء بالضرورة» دوراً متوسعاً يناط بالتكنوقراط 
المنتمين إلى الطبقة الوسطى الجديدة. وبالمقابل» فإن مصالح التجار 
التقليديّين مع أعمالهم القائمة على الأساس العائلي قد تبدو مهمشة 
لصالح النماذج الحديثة للشركات الكبيرة التي يديرها مدراء 
وتكنوقراط على الطراز الغربي» بصفتها جزءا من سياسة عامة 
للتخطيط الدلالي (فيلد (5114): 1984). 


إن هذه الطبقة الوسطى الجديدة التي تكون في الغالب غير 
متجانسة ومفتقرة إلى التضامن اللازم للعمل بصفة طبقة من أجل 
ذاتهاء تجامل عادةٌ وتتعاون بصورة وثيقة مع النخب الحاكمة التقليديّة 
خلال المراحل الأولى من عملية التحديث. ولكن» مع استمرار 
عملية التحديث؛» يأتي زمان تبدو فيه الطبقة الوسطى الجديدة أنْها 
تدفع.بقوة باتجاه قدر مفرط من التحديث وبسرعة فائقة. ويحدث هذا 
حينما تصبح مصالح الطبقة الوسطى الجديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقا 
بالتحديث المتواصل. وما هو أشدّ خطورةً» إن مطالب الطبقة 
الوسطى الجديدة» بدلاً من اقتصارها على المجالات «الفنية» الصرف 
التي خصصها لها نظام الحكم» تبدأ الآن بالتطاول على المفاصل 
الأكثر حساسية في تشكيلة نظام الحكم: امتيازات الحاكم وأساس 
شرعية نظام الحكم. والأسس الدينيّة والثقافيّة لكليهما (شاكرء 
2.272 . وقد تستمر العلاقة المتوترة بين الطبقة الوسطى الجديدة 
والنخبة الحاكمة التقليديّة آماداً طويلة من الزمن دون أن تتسبب فى 
نشوء خطر جاد على النظام. ومع ذلك: ْ 

«إذا ما جوبهت الدولة بأزمة رئيسيّة وكانت قاصرةًء فإن الطبقة 
الوسطى الجديدة المهمّشة تشعر في غالب الأحيان بنزوع يستحثها 
على التحرّك. وفي ظروف كهذه. فإن الطبقة الوسطى تميل إلى 
التخلي عن خالقهاء أي نظام الحكم التقليديّ» وإلى أن تحوّل 
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ولاءها إلى قوى ثورية تنفُذ انقلاباً وتعد ببرنامج تحديث فعال حقاً. 
ويصف (هذا) تجارب الكثيرد دعاة التحديث الدفاعى (وإن 

: ين من اعي (و| 
يكن جميعهم)» (هلر وسافران» 1985: 4 5). 


وهكذاء فإن على المرء أن يتذكر دائماًء فى حالة المملكة 
العربية السعودية» أنه وعلى الرغم من الازدهار المرتبط بالنفط. فثمة 
مصادر مُحتَمَلَّة للتناقض والنزاع يمكن أن يُعبّر عنها تعبيراً جليَاً 
بأسلوب سياسيّ في اللحظة المناسبة. وفي ما يلي بعض من هذه 
المصادر الرئيسيّة: - 0 


- إن العائلة المالكة على درجة من السعة (يقال إِنْها تضم 
حوالي 3,000 أمير و2,000 أميرة» بحيتٌ إِنْ التنافسات الشخصية 
واختلافات الزأي وما إليها لابدّ أن تشكل تحذياً ‏ في المحيط» في 
الأقل ‏ للتضامن القائم الذي تربطه المكاسب المشتركة. وليس هذا 
بالأمر الجديد. وفى ستينيّات القرن العشرين اختلف (الأمراء الأحرار) 
مع بقية العائلة حول أمور تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية» وفي 
السبعينيات قُتل الملك فيصل على يد فرد من أفراد العائلة المالكة. 


2 - على الرغم من التوجه المساواتي رمزيًاً للكثير من القادة» 
فإن التناقضات ما بين العائلة المالكة الهائلة الحجم من جهة وبقية 


السكان من الجهة الأخرى هي تناقضات حقيقية جداً. وثمة مصدر 
للتوتر محتمل بشكل خاص يكمن في العلاقة بين مَن قد يطلق عليهم 
المرء اسم القادة التقليديّين (الملكيين» والقبليّين. .. إلخ) و«الرجال 
الجدد» (بصورة رئيسيّة التكنوقراط» ولكن كذلك التججار ورجال 
الأعمال المستقلين) الذين قد يفضّلون درجةٌ أسرع من تطوّر نظام 
الجدارة في القطاعين. المدني والعسكريّ (راغ (طفقس)؛ 1973:. 12 - 
٠ ٍ ْ .)6‏ 


عمق 


3 - تبقى الاختلافات المناطقية مهمّة. فإن ثنائية الحجاز ‏ نجد 
ثنائية تاريخية لا يُتوقّع لها أن تختفي بين ليلة وضحاها لأنها لاتزال 
تمتلك تأثيرأء خصوصاً فى التعيينات الهامة والعسكرية. كما أن 
الاختلافات المناطقية تعرّزها عوامل اقتصاديّة ومهنية وأحياناً إثنية 
ودينية متعددة. ثم إن التنافسات القبليّة هي الأخرى على جانب من 
. الأهمية. فمع أن البدو لايزالون يعانون من الإهمال في كثير من 
الأرجاء النائية في المملكة» فإن موازنة بعض القبائل ضدٌ بعضها 
الآخر لاتزال تمثّل أسلوباً نافعاً من أساليب السيطرة» بينما لايزال 
دور القبائل البدويّة بمجموعها في تشكيل (الحرس الوطنيّ) على 
أقصى درجة من الأهمية في حالة نشوب أي نزاع محتمل. وأهل 
الجنوب الذين يميلون بدرجة أكبر إلى الزراعة (وهم الذين يذّعي 
جيران السعودية الجنوبيون بأنهم أشقاء يمنيون) غالباً ما يُنظر إليهم 
بشيء من الاحتقارء وأهل المنطقة الشرقية حيث موقع معظم صناعة 
النفط وبالتالي معظم القوة العاملة» (حيث يوجد الكثير من الشيعة) 
وهم يُنظر إليهم أيضاً عادةً بدرجة معيّنة من الارتياب. وفي الواقع» 
لقد شهدت المنطقتان منذ أواخر الأربعينيات» شتى الأحداث التي 
كانت تطلق شرارتها حركة عصيان أو حالة اضطراب. 1 


4 إن للاختلافات الدينيّة أهميتها أيضاً. فمع أن غير المسلمين 
يُسمّح لهم بالعمل في السعودية» إلا أن العرب المسيحيين لا يُسمح 
لهم باكتساب الجنسية السعودية. وما هو أهم من الناحية السياسية هو 
وضع الشيعة. واستناداً إلى بعض المصادر» فإن تمثيلهم ضعيف جدا 
في المناصب الرسمية العلياء ولا يؤخذ بشهادتهم في المحاكم» ولا 
يُسمح لهم أن يتولوا مناصب تدريسية معينة. وفي العامين 1979 
و1980 نظم الشيعة بعض المظاهرات العنيفة إلى حدّ ما في المنطقة 
الشرقية تعبيراً عن تأييدهم لثورة الخميني الإسلامية في إيران. 


414 


- إن الفروق الطبقيّة تتداخل بدرجة كبيرة وتنطمس معالمها 
بفعل الفروق التي سبق شرحها. وليس من المرجح أن تظهنر 
التناقضات الطبقيّة بشكل عنيف في المدى القصيرء إذ يبدو أن 
الجميع : تقريباً يستفيدون إلى حذدّ معين من فورة أسعار النفط 
ويحسّنون من ظروفهم. كما أن غياب حق إقامة نقاباث للعمال أو 
و امس ار ا 
المصالح الطبقيّة أن تتجمع وعلى الوعي الطبقيّ أن يتطور. بل إن 
العمالة الأجنبية» بما في ا القوة العاملة الفلسطينية» خاضعة 
لعمليات تدقيق وتمحيص أكثر تشدّداً. ومع ذلكء. فإن العمل لا يخلو 
تمامأ من تاريخ نضالي (فلقد حدثئت مختلف حركات الاحتجاج» 
وبصورة خاصة في صفوف عمال آرامكو منذ أواسط الأربعينيات)؛ 
ومن المحتم أن يعمد الناس في المستقبل إلى مقارنة أنفسهم بأفراد 
المجتمع ذوي الامتيازات الأعلى» بدلاً عن مقارنة وضعهم الحالي 
بالوضع الذي كانوا هم عليه سابقا. 


إذاً ما هي السياسات و/ أو الأيديولوجيات التي يُحتمل أن 
تمثل النقاط المركزية للعمل السياسيّ في السعودية؟ على المستوى 
السياسيئّ» إن أكثر الميادين إثارة للجدل هي تلك المتعلقة بالسياسة 
الخارجية والسياسة النفطية. وفي ميدان السياسة الخارجية هناك 
اختلافات خفيّة بين الذين يفضّلون موقفاً أكثر موالاةً للأميركيين» 
والذين يفضلون موقفاً محايداً ذا توجه وحدوي ‏ عربي أشد. أمَا في 
ميدان السياسة النفطية» فهناك اختلاف أشدّ صراحةً بين الذين كانوا 
حريصين أشدّ الحرص على إرضاء الولايات المتحدة والبلدان 
الصناعية الأخرى (بوسائل منهاء على سبيل المثال»: المحافظة على 
التزويد النفطي بكميات وافرة بدرجات معقولة» وعلى زيادات 
متدرّجة لأسعار النفط). والذين يرغبون في أن تد تتبع بلادهم سياسة 
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ذات استقلالية أكبر وتحسّس أعظم باحتياجات أعضاء الأوبك 
الآخر ين ومشاكل الدولة النامية بوجه عام (لايسي (إ6مهآ)»: 1982: 
4 12 7 - 8). 


مع استمرار هبوط سعر النفط بوتيرة سريعة - خصوصاً منذ العام 
2 دون أن تستجيب الحكومة السعودية بسرعة كافية لتخفيض 
الإنتاج » تزايدت التساؤلات وتصاعدت الانتقادات الحادة حينما بدأت 
أعداد متزايدة من الناس تشككك بأن حالة «فيض النفط» كانت في 
معظمها من صنع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بصورة 
مشتركة (النصراوي؛ 1984). وقد أدّت حالة من الارتباك حول 
السياسة النفطية من بين أمور أخرىء إلى إقالة وزير البترول السعودي 
المشهور أحمد زكي يماني» في العام 1987. 

أمَا على المستوى الأكثر أيديولوجية» فإن بإمكان المرء أن يقول 
بأن نمط القومية الراديكالية (ذات التوجهات الوحدوية ‏ العربية و/ أو 
الاشتراكية)» الذي ظهر فى صفوف أعداد من المثقفين والضباط في 
السعودية والخليج في الخمسينيات والستينيات والذي غالباً ما يحمل 
تعاطفات ناصرية أو بعثية (مثل «جبهة التحرير الوطنيّ العربية» التي 
تشكلت في العام 1963 والتي كان من بين أعضائها الأمير طلال 
وأشقاؤه)» ليس ثمة سوى احتمال أقل في أن يجد له طريقاً نحو 
الصفوف الأمامية من الناحية السياسيّة في وقتنا الحاضر. ومع ذلك» 
لايزال هناك بعض المتعاطفين المتنائرين» غير أن المرء لا يستطيع أن 
يستبعد بشكل كامل إمكانية حدوث انقلاب «قومي - راديكالي» على 
الطراز الليبي في المستقبل» وإن كان وقوع ذلك غير محتمل في 
الوقت الراهن. 

يبدو في هذه الأيام أن معظم الإنتلجنسيا في السعودية» بدلاً 
عن أن يكونوا قوميين ‏ عرباً في توجههم» يميلون بدرجة أكبر إلى 
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تفضيل شكل ما من أشكال الإصلاح الإسلاميّ (وفق خطوط شبيهة 
بتلك التي رسمها أناس مثل الأفغاني وعبده) ممزوجاً بمظاهر معيّنة 
من التحديث التكنولوجي. وقد ترغب مثل هذه المجموعات في أن 
تجد مجالاً أرحب للتعبير» وتطبيق ما هو أقرب إلى نظام الجدارة» 
وربما العمل على تقديم تفسير أكثر مرونة لبعض المفاهيم الإسلامية. 
غير أن أفكاراً كهذه لا يُحتمل أن تدفع دعاتها إلى مرحلة العمل 
السياسيّ العنيف. 


وتضم مجموعات معارضة أخرى عدداً من المنظمات السرية 
الصغيرة التي ليس من المرجح لها أن تشكل تهديداً لنظام الحكم في 
المستقبل القريب (لاكنر (1.301267)» 1978: الفصل 5» سلامة في 
«مشروع الشرق الأوسط للأبحاث والمعلومات» (00115112): 1980: 
خصوصاً 19 22. صوت الطليعة. 1980: 1 22). ولعل تنظيم 
(اتحاد الشعب في شبه الجزيرة العربية) يملك أطول تاريخ متواصل 
من العمل منذ تشكيله في العام 1956. وهو ملتزم بالاشتراكية ووحدة 
شبه الجزيرة العربية» وهو وحدوي - عربي في توجّجهه. وقد اختُطف 
أمينه العام» ناصر السعيد» في بيروت في كانون الأول/ ديسمبر 
9» على يد عملاء سعوديين افتراضاًء ويُظن أنّه قد اغتيل. أما 
(صوت المؤيّدين الطليعيين) فهي مجموعة صغيرة إنما ذات صوت 
مسموع وارتباطات مع البعث العراقي» وهي ناشطة . خارج السعودية 
بصورة رئيسيّة» ولها شيء من التأثير من خلال توزيع منشوراتها على 
الطلبة السعوديين في الخارج. وقد تشكل الفرع السعودي من (حزب 
البعث) في العام 1958. أما (الحزب الشيوعي) في المملكة العربية 
السعودية فقد كان له وجود سابق منذ أواسط الخمسينيات غير أنه . 
أعلن عن نفسه تحت اسمه الحالي في الغام 1974. وهو يستهدف 
إقامة نظام حكم وطني» ديمقراطي»: وجمهوريء وهو مُوالٍ 
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للسوفيات في توجّجهه الدولي. أما (منظمة الثورة الإسلامية) فقد 
ظهرت بعد الاضطرابات وحوادث الشغب التي حدثت في المنطقة 
الشرقية في العام 1979» ومن المُحتمّل أنها لاتزال متركّزةً هناك. 
ويؤمن أتباعها بتأسيس جمهورية إسلامية في بلاد العرب قائمة على 
المشاركة الشعبية داخلياً وعلى الاستقلال الكامل في السياسة 
الخارجية. ويبدو أن ثمة فرعاً راديكالياً من (الإخوان المسلمين) في 
السعودية (وكان الإخوان قد تشكلوا أولاً في مصر في العام 1928)؛ 
يؤمن أعضاؤه بأن الإسلام السلفي لا يجري استخدامه في السعودية 
حالياً إل للتغطية على الفساد والقمع اللذين يقول (الإخوان) إِنهم 
عازمون على مقاومتهما. إن وجود مثل هذه التجمعات الإسلامية 
يشير إلى أن السعودية أيضاًء حالها كحال معظم الأرجاء الأخرى في 
الشرق الأوسط» تشهد جوانب معيّنةٌ» قد تكون جليةً في بعض 
الأحيان من الظاهرة العامة للإحياء السياسيّ للدين. وقد تجلى هذا 
بشكل خاص في الاستيلاء الدراماتيكي على الحرم المكيّ في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1979 على يد مجموعة تتصل جذورها بحركة 
(الإخوان) في بلاد العرب. - 


كان التدفق الهائل لأموال النفط على المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج» عاملاً رئيسياً وراء الاستقرار والهدوء النسبيّين في هذه 
البلدان منذ أوائل سبعينيّات القرن العشرين. وقد مكن ذلك التدفق 
النخب القبليّة التقليديّة لهذه البلدان من المحافظة على حكمها 
ومجابهة معظم المصادر المحتمّلة للمعارضة» بواسطة منظومة معقّدة 
اشتملت على توزيع العائدات كسياسة حاذقة لَضِمٌ الآخرين ودمجهم. 
ومع ذلك» وفي أعقاب بداية تراجع عائدات النفط. بعد حوالي عشر 
سنوات من زيادة أسعاره بأربعة أمثال في العام 1973 على نحو لافت 
جداء فإن وظائف السيطرة السياسيّة من جانب الأسّر المالكة على 
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سكان تعتمر في عقولهم توقعات أعلى وتمور في صدورهم شهيةٌ 
لبلوغ «العيش الطيّب» يحتمل أن تضع أمام النخب الحاكمة لهذه 
البلدان تحذّياً خطيراً جداً»ء وهي تشرع في مواجهة نسختها هي من 
«الأزمة المالية للدولة». وهذا هو جزء المفارقة لما يسميه فال ماغدام 
(سدفدطعه36 0721 (1988) «التراكم القائم على البترول»: 


«مع صعود شركات النفط التابعة للدولة» قامت الدول النفطية 
الطرفية المعاصرة بدمج نفسها برأس المال العالميّ أو أصبحت 
تمارس دور المقاولين الأقوياء في السوق العالمي. إن قيام الدولة 
الطرفية بدور المقاول «مسََمَدَ؛ من ارتباطها مع أشن المال العالميّ 
ومن عائداتها الخاصة بها. وهذا هو الجانب الإيجابى لاستقلال 
الدولة الذاتي. غير أن مُركزة وتركيز السلطة السياسيّة والاقتصاديّة ‏ 
بصفتهما نقيضين لنشر هذه السلطة ‏ يشكلان نقطة ضعف» في 
الوقت نفسه. ومن خلال صيرورة الدولة مكشوفة ومسيّسة بدرجة 
أكبرء فإنها تصبح معرضة لإلقاء اللوم عليها عند حصول أي أزمات 
في مجال التراكم؛ وذلك حينما تتحول حالات الازدهار الاقتصاديّ 
إلى حالات إخفاق اقتصاديّ»  228(‏ 229). 


لقد بلغت الأصول الخارجية للمملكة العربية السعودية ذروتها 
في العام 2؛» حيث بلغت حوالي 5 مليار دولارء وتلا هذه 
الذروة هبوط في الأصول استمر حتى العام 1986؛ حينما قذر 
الاحتياطي بقيمة 95 مليار دولار فقطء منها حوالي 40 مليار دولار 
كانت قروضاً مبرمة مع (البنك الدولي) و(صندوق النقد الدولي)؛ 
وبلدان خليجية أخرى. وبالترادف مع هذا الهبوط في الأصولء فإن 
هبوطاً مطلقاً في العائدات والإنفاق بدأ ينعكس في تقديرات. ميزانيات 
الدولة السعودية» ابتداء من ميزانية 1982 1983» مع أن الهبوط .منذ 
ذلك الحين كان في. العائدات اكير منه في الإنفاق.. وإذا أخذنا بعين 
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الاعتبار حالات عدم التيقن القصوى في ما له علاقة بإنتاج النفط 
وأسعارهء بات من اللازم تأجيل الإعلان عن ميزانية الدولة السعودية 
عدة مرات». وكانت هناك تنبّؤات بحصول تقليصات كبيرة في ميزانية 
الصرف تصل إلى نسبة 20/ سنوياً كان من شأنها أن تؤثّر بصورة 
ملحوظة وبأقصى درجة في البنية التحتية وتنمية الموارد الاقتصاديّة 
وعوؤشسات الإقرافي الشسكومية كما تُذفك اقدزاحات تسد أن 
بالإمكان تجئب إجراء المزيد من التخفيضات في أموال الدعم من 
خلال تعزيز العائدات غير النفطية بواسطة زيادة الضرائب على 
الاستيرادات وعلى الدخل. 

ووجدت حالة مشابهة في بلدان خليجية أخرى» حيث كان من 
المتوقع بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة مثلاً» أن تقلّْص ميزانية 
العام 1986 والميزانيات اللاحقة بنسبة 15/ أو أكثر في السنة. وفي 
الكويت كانت ميزانية الإنفاق للعام 1986 والسنوات اللاحقة ستقئلص 
هي الأخرى بما يقارب 15/ في السنة. 

عملث أموال النفط حتى الآن» على تقوية لحمة النظام في 
مختلف دول الخليج بحيث كان بالإمكان المحافظة على النظام 
والسلم الاجتماعيّ ‏ السياسيّ الظاهر مادامت الأموال كافية لكي 
يستفيد منها كل شخص تقريباً حتى بعد تلبية احتياجات العائلة 
المالكة و«الدولة». ومع الانخفاض المتزايد في أموال النفط فإن من 
المحتمّل أن يصار إلى تقليص التخصيصات الموجّهة إلى المواطنين 
«العاديين» قبل أن يُنفُذْ أي تقليص في التخصيصات الموجهة إلى 
الأسر الحاكمة. ومن المحتمل جداً أن يؤذي هذا إلى خلق جو 
سياسيّ شبيه بذلك الذي حدث في الخمسينيات والستينيات حينما 
أقى 0 عائدات النفط ‏ التي كانت النخب الحاكمة تحتفظ 

- إلى خلق حالة ذاخل بلاد العرب جعلت من المجموعات 

المنشقة 7-0 الانقلاب ظواهر بادية للعيان. : 
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إن بعضاً من مصادر التوتر واضحة فعلاً في الوقت الحاضر. 
ففي الجبهة الداخلية؛ على سبيل المثال» كانت هناك تقارير في 
أواسط الثمانينيات تفيد بحصول تنافسات متزايدة بين فروع الأسرة 
الحاكمة في السعودية وانشقاق خطر كان يظهر في كل قضية أو قرار 
سياسيّ تقريباً» ويتطور داخل الحكومة والدوائر الحاكمة» حول تركّز 
السلطة المتعاظم ضمن فرع آل فهد من الأسرة الحاكمة. وتم التعبير 
عن التذمّر والشك حول الطريقة التي كانت تغطي بها الحكومة على 
حالة الضعف المفهومة في التعامل مع قضايا سياسيّة واقتصاديّة 
خارجية معيّنة (خصوصاً فى ما له علاقة بالسياسة النفطية والعلاقات 
مع الولايات المتحدة) كانت تترك أثراً عكسياً على المملكة. كما أنْ 
السعوديين بادروا منذ أواسط الثمانينيات»: إلى إطلاق قواعد جديدة 
وأكثر تشدّداً بشأن كفالة العاملين الأجانب» صمُّمت لتعزيز حملة 
ال «سَعْوّدة»*2 ولتقليل احتمال أن تصبح بطالة الأجانب ذوي الياقات 
الزرق قضية اجتماعية. 


إن زبدة كل هذه التطورات توحي بأن مواطني دول الخليج» 
مع استمرار توقعاتهم العالية» سوف يلحق بهم الأذى من الناحية 
الاقتصاديّة على ثلاث جبهات: 


(1) نتيجة لهبوط مستوى الإنفاق العام خصوصاً على البنية 
التحتية» وفي مجال الدعم المالي» والقروض الميسرة . 


(2) ونتيجة للتصاعد المحتمل في مستويات فرض الضرائب. 
(3) ونتيجة لتقلص توفر العمالة الأجنبية الرخيصة. 
وإلى حدّ الآنء تمكنت «بدوقراطيات» الخليج من المحافظة 


(#) قصر الوظائف على السعوديين. 
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على وجودها محلياً بدرجة كبيرة من خلال توزيع «البترودولارات» . 
ولكن مع هبوط عائدات النفط فإن هذه «البدوقراطيات ‏ المحولة ‏ 
إلى - بتروقراطيات» سوف نُضطر بوتيرة صاعدة إلى البحث عن 
قواعد جديدة لبقائها وشرعيتها. وفي الوقت نفسه. لن تقف نححب 
بديلة مكتوفة الأيدي. 


«القبلية السياسيّة» : أو التشاركية على النمط الخليجي 

سبق أن رأينا (فى الفصل الخامس من هذا الكتاب) أن 
التشاركية والتوافقية هما نوعان من الجنس نفسه. فإذا قبل هذا الرأي» 
يمكن للمرء أن يرى من خلال استعادة الماضي جزئياًء أن تطبيق 
النموذج التشاركي/ التوافقي على دراسة دول الخليج العربيّ يمكن 
أن يقدّم رؤية جديرة بالاهتمام حول طرائق عملها. 


في المملكة العربية السعودية» وبسبب موقعها المتفرّد لاحتوائها 
على المدينتين المقدّستين في الإسلام» ونظراً للأهمية التاريخية 
للحركة الدينيّة الوقابية» والائتلاف الأصلي بين القبليّة السعودية 
وتزمّت الشيوخ الدينيّين» الذي أفضى أصلاً إلى تشكيل الدولة» فإن 
بإمكان الأيديولوجيا الدينيّة أن تلعب دوراً حيوياً بشكل خاص في 
إضفاء سمة التماسك على الدولة وفي إخفاء بعض التناقضات 
المرتبطة بها. ومنذ تشكيل الدولة» ضْمّت إلى نظام الحكم بشكل 
وثيق عشيرة (آل الشيخ): وهم مؤسّسو الحركة/ الطائفة الومابية. أمّا 
القبليّون فقد جرى ضمهم من خلال عدد من الوسائل بما فيها 
مشاريع التوطين المدعومة ماليأء والتعيين في (الحرس الوطنيْ)» ' 
وهو جيش الدولة الموازي. 


في دول :بلاد العرب والخليج الأخرى (مثلاً: الإمارات العربية 
المتحدة. الكويته اليمن... إلخ). فإِنّ غيابٌ مثل هذه 
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الأيديولوجيا المتماسكة» أجبر الدولة على تحقيق مثل ذلك التنسيق 
من خلال اللجوء إلى انَخاذ ترتيبات توافقية. وقد استخدمت وسيلتا 
الاستمالة (الإغراء) والفرض (القسر) معاً لإقامة تحالفات قبلية أدثث 
إلى ظهور «الدول» المعاصرة. كما استخدمت (ولاتزال تستخدم) 
سياسة «الجزرة والعصا» لضمان الولاء والامتثال. وباستخدام 
المصطلحات «المحلية» فإن هذه هي السياسة التى يسميها محمّد. 
الرميحي الجمع ما بين السيف «(القوة) والمَمْسّف «الوليمة البدويّة- 
الإغراء) (الرميحيء 1989: 11 12). وتشتمل أدواتها على 
المكافآت والغرامات المالية» والمصاهرات بين العوائل وبين القبائل» 
وعلى الاعتراف المجذد بالفروع القبليّة البعيدة» أو بخلاف ذلك 
النزوح «القسري» للمجموعات و/ أو الأفراد المعارضين» وضمٌ 
المؤسسات الدينيّة ومجاميع الجوار المحلية. 


لقد كانت مساهمة خلدون النقيب الرائدة هي في تطبيق نموذج 
تشاركي على دراسة دول بلاد العرب والخليج المعاصرة. فالتشاركية 
في نظره وسيلة لضمان هيمنة الدولة السلطوية على المجتمع 
والاقتصاد من خلال السيطرة على تجمعاتها الرئيسيّة» إمّا بطريقة 
ضمنية كما هي الحال في الكويت أو بطريقة صريحة كما هي الجال 
في اليمن (النقيب» 1987: 174171 وما يليها). وكثيراً ما كانت هذه 
الاستراتيجية تقدّم بصفتها آلية للتكامل الوطنيّ وبديلاً عن 
الديماغوجية الاستبدادية» أو حتى بصفتها إحياءً لتقاليد ديمقراطية 
قبلية: غير أن هذهء في نظر النقيبء» هي النقيض الدقيق 
للديمقراطية» وذلك لأن العلاقات ضمن الفئات القبليّة وما بينها 
علاقات غير متكافئة. ولا يؤدّي ربط مثل هذه الفئات 'التقليديّة بالدولة 
إلا إلى تعميق علاقات الراعي ‏ الزبون»ء .حيث يصبح التَقدّم 
الاجتماعيّ مشروطاً بالعثور. على راع متميّز من بين صفوف الأسّر , 
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الحاكمة أو النخب القبليّة والتجارية. وفي نظره أن هذا يضعف الولاء 
للدولة كَكُلَّ وللأمة/ الشعب عموماًء لأن هذه التجمعات تتحول إلى 
مجموعات ضغط وتكتلات تحشيدية عازمة على الحصول على منافع 
خاصة» والدفاع عن مصالح شديدة الخصوصية. ويؤدّي هذا بدوره 
إلى إعادة السمات التقليديّة للمجتمع بصرف النظر عن تأثير وسائل 
الاتصال الجماهيري» كما يبيّن على سبيل المثال إحياء الأسماء 
والدلالات الضمنية القبليّة في الكثير من المجتمعات الخليجية. . 


ويحاجج النقيب بأن الممارسات التشاركية تُمكن الحكام 
الخليجيين من استغلال القوى الاجتماعيّة من خلال «تقسيمات 
للعمل؟ جديدة. وبالنسبة إليهء فإن الأجسام الضمنية الرئيسيّة في 
الخليج هي الآنية: المجموعات القبليّة التي تتعامل معها الدولة 
بواسطة شيوخهاء العوائل التجارية الرئيسيّة» المؤسسة الدينيّة (للسّنة) 
والمؤسسات «الطائفية» (أي الجماعات الأخرى مثل الشيعة والعباديين 
والزيديين. .. إلخ). وهناك أيضاً «الطبقات الوسطى» التي تتعامل مع 
الدولة على أساس عائلي أيضاً وذلك لأنها تفتقر إلى الحق في 
تشكيل نقابات مهنية» وأخيراً العمال فى الحالات المحدودة التى 
توجد فيها طبقة عاملة محلية منظمة. ويمكن أيضأء في نظر النقيب» 
أن يُعدٌ الجيش في اليمن الشمالي والحزب في اليمن الجنوبي 
منظمتين تشاركيتين (النقيب» 1987: 149). 000 


إن هذه الهيئات التي ربما تكون القبائل هي الأهم فيهاء لا 
تمتلك إلا صفة شبه رسمية» إذ لا توجد مجالس تشاركية وفق 
النموذج الكلاسيكي» بل إن القبائل الرئيسيّة ممئّلة بدقة في 
مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلّيء علاوةً على 
تمثيلها في الجيش والشرطة. وهذا هو النظام الذي يكئّيه. النقيب ب 
«القبليّة السياسيّة»» القريب من مفهوم «العشائرية» الأكثر 
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شيوعا” » وفي الكويت» فإن تلك الهيئات ممثلة أيضاً في البرلمان. 
وبعد الاستقلال في العام 1961 بوقت قصير انبعت الأسرة الحاكمة 
سياسة ناشطة ل امنح الجنسية» للبدو. وكان الحصول على ولاء 
هؤلاء «المواطنين المصَّئّعين؛ أسهل بكثير من الحصول. على ولاء 
النخب التجارية الراسخة. ومنذ ذلك الحين» بقى تأثير القبائل على 
السياسة والانتخابات في الكويت قوياً على الدوام» مع قيام القبائل 
التالية بلعب أدوار سياسيّة رئيسيّة : العوازم» عتيبة» شمّرء الفضول». 
عزمان» الرشايدة والمطير. وعند الاستعداد للانتخابات تعمل هذه 
القبائل بصفتها هيئات شبه مستقلة ذاتيًء فتحدّد مرشحيها داخلياً عن 
طريق قيامها بانتخابات أولية قبلية قبل أن تطرح أسماءهم للانتخابات 
بصورة علنية (للاطلاع على جداول كاملة» انظر النفيسي» 1978: 28 
وما يليهاء 74 90). 


وفي البرلمان الكويتي للأعوام 1981 1984 (وهو الأخير الذي 
أكمل دورته)» كان تمثيلها على النحو الآتي : () القبائل: 27 نائباً» 
(ب) التجار: 14 نائباً يمثلون الاتجاهات المحافظة والإصلاحية» 
و(ج) المؤسسة الدينيّة: 4 نواب (2 من الإخوان المسلمين و2 من 
السلفيين). أما الطبقات الوسطى فلم تمثل بصورة مستقلة عن 
جماعاتها القبليّة والدينيّة (حصل ستة أفراد من الطبقة الوسطى على 


(5) إذا كانت «القبيلة؛ هي رمز المكانة الاجتماعية» فإن «العشيرة» هي أداتها التنظيمية 
(القائمة على أساس التضامن والتصاهر... إلخ): وهكذا فإنها تمل أقرب ما يمكن أن يكون 
وظيفة سياسية في المجتمع القبلي. وعليه» فإن الاشتقاق التقليدي للعشائرية الاجتماعية 
والسياسية من «عشيرة» كان أكثر دقة من الناحية الفنية. أما ااختيار النقيب (1987) لمصطلح 
«القبلية» (على أساس أن «القبيلة» هي أوسع بكثير من «العشيرة6) فإن المقصود به ريما هو أن 
ينطوي على أن الظاهرة الخليجية الحديئة تعمل على المستوى الكبير (أي كامل النظام البنسياسي) 
وليس عل المستوى الصغيز كما تميل الحالة إلى أن تكون بالنسبة إلى «العشائرية) 000 على 
تفاصيل أنثروبولوجيةء انظر خوري» 1980 ول 
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مقاعد بصفتهم أفراداً من هيئاتهم التقليديّة»» ولم يكن للعمّال أي 
تمثيل (النقيب» 1987: 149 150). وبالمثل» فإن انتخابات العام 
5 ا(أنتجت برلماناً يعكس البنية الاجتماعيّة كما صممتها السلطات 
الكويتية من خلال سياساتها في التوطين القبليّ والهجرة والعمل 
والنظام الذكوري». وفيها حصل القبليّون على حوالي 23 مقعداً من 
مجموع المقاعد الخمسين (غافريليدز (1065ا16:؟2)09 1987: 179 - 
2 والمراجع المذكورة). 


إن جميع أقطار بلاد العرب والخليج تعلق أهميةً حيويةً جداً في 
بنيتها السياسيّة على الأدوار التي تلعبها الأجسام القبليّة» وهي التي 
تمئل أيضاً المّعين الرئيسيّ للتجنيد في صفوف الجيش والشرطة 
والميليشيات العسكرية (الحرس الوطنيّ) (للاطلاع على خلفية 
مفاهيمية وتاريخية» انظر مناقشتنا لموضوع القبليّة في الفصل الثاني). 


ويتحقق دمج القبائل بطرق مؤسساتية شتّى» تمثل الكويت 
الحالة الأدنى من حيث مأسسة هيئاتها القبليّة» بينما تكون للهيئات 
القبليّة صفة شبه رسمية على المستوى المحلي في السعودية وعمان 
والبحرين. أما الإمارات واليمن (الشمالي) فهما في الطرف الآخر من 
السلسة المتصلة حيث تعد الهيئات القبليّة مؤسسة من مؤسسات 
الدولة ينص في القانون واقعياً على موقعها في المنظومة السياسيّة©. 


(6) لكن» لم يكن دمج جميع القبائل بمقياس متساو. ففي معظم بلدان الخليج يجري 
التمييز بين أفراد من قبائل (أصيلة؛ من جهة» و«البيصريين» أو «الخضيريين» الأقل «رسوخاً» 
من الجهة الأخرى. واستناداً إلى فؤاد الخوري (1991: : 20-16) ومحمد الرميحي (1983: 248» 
291-79). فإن لهذا التمييز أصلاً «اقتصادياً» يتعلق بهرمية مرب الإبل أو مرب الشياه 
والجاموس أو الخراف والقطعان» أوبالمهن الزراعية أو الحضرية للقبائل. وعليه» فإن القبلية 
ليست مثيلة لليداوة» ويستطيع المرء ف في الواقع أن يتحدث عن قبائل زراعية أو خحى عن 
«قبائل حضرية؟ . 
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وتكتسب حالة اليمن هذه أهمية خاصة إذ يعتقد النقيب أنّها تمثل 
«بديلاً محتملاً في المستقبل بالنسبة إلى معظم الأقطار في بلاد 
العرب والخليج» (النقيب» 1987: 150 151). 


لقد حدثت العملية الأصلية لضم الزعماء الشيوخ في اليمن بُعيد 
ثورة العام 1962 بصفتها وسيلة لمجابهة الاستراتيجية السعودية الهادفة 
إلى ضضم الزعامة البدويّة 7 المعسكر الملكي. ثم تمّت مأسسة 
الوضع في العام 1963 مع تأسيس (مجلس أعلى لشؤون القبائل) ضمّ 
زعماء القبائل الرئيسيّة وترأسه رئيس الجمهورية نفسه. كما نُظمت 
مجالس للشيوخ داخل كل قبيلة وفي كل محافظة. ورُوّدت 
بصلاحيات قانونيّة محددة وسمح لها بعقد انتخابات نسبية منتظمة. 
وآنذاك تم تكييف الهيئات القبليّة مع الظروف الحديثة ومأسستها 
بصفتها جزءاً من ماكنة الدولة. 

لقد كان دعم الهيئات القبليّة اليمنيّة للدولة قائماً إلى حدّ كبير 
على الهبات السخيّة التى كان الزعماء القبليّون يتلقونها.من الحكومة. 
وكان من شأن التداخلات القبليّة المشتركة مع الجماعات القرابية في 
السعودية واليمن الجنوبي معاً أن مكنت بعضاً من زعمائها من 
الحصول على الأسلحة والمنح من كلا البلدين» فكانوا يستعملونها 
وسيلة للمساومة مع حكوماتهم للحصول على دعم أكثر سخاءً. 
وبالمقابل» كانوا يعبّئون أبناء قبائلهم لدعم الحكومة سياسياً وعسكرياً 
ضد أيّ معارضة أو حركة تمرّد محتملة» كما حصل مثلاً خلال 
حرب كانون الأول/ ديسمبر 1967 شباط/ فبراير 1968» حينما كان 
الدور الذي لعبته القوات القبليّة أكثر حسماً من الدور الذي لعبثه 
القوات النظامية (أبو غانم» 1985: 329 336). ولم يسحب بعض 
الزعماء القبليّين بصورة رسمية دعمهم ل «الملكيين» حتى وقت. متأخر 
جداء ولم يفعلوا ذلك إلا مقابل وعود ملموسة من الدولة بتنفيذ 
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أعمال إنشائية وخدمات في مناطقهم و/أو مقابل ما هو أكثر من 
تغاضي الحكومة المركزية الضمنيّ عن صلاحياتهم الإقليمية. وكما 
يشرح أحد المراقبين: «إن حكومة اليمن الشمالي تحاول منذ العام 
2 أن تضيف إلى سياستها نهجاً يسعى للاهتمام بالخصوصية» أي 
أن تجد لها مواقع فرعيةً من خلال إقامة منظومة للمشاركة السياسيّة 
تغطي كامل البلاد» وذلك بصورة لجان محلية وإقليمية تؤدذي إلى 
تشكيل (مؤتمر شعبي عام). وهي تلقى نجاحاً جيداً حتّى الآن». كما 
أن النزعة القبليّة تكتسب قيمةً رمزيةً (عاطفية). ويُنقّل عن رئيس 
الجمهورية قوله: «الدولة جزء من القبائل» وشعبنا اليمني عبارة عن 
مجموعة قبائل» (دريش (20©508 1991: 278 279). 


لقد تناقش الانثروبولوجيون والمؤرخون حول ما إذا كانت 
القبائل والدول مراحل متعاقبة في التطور الاجتماعيّ أم أنها حلول 
بديلة لمشكلة الأمن (انظر على سبيل المثال جلنرء 1991 كرون» 
6 روفي بلاد العرب والخليج تكمل القبيلة والدولة إحداهما 
الأخرى بدلاً عن أن تتعارضا ‏ فهما ليستا مرحلتين ولا بديلتين» 
فهما متمفصلتان» إحداهما بالأخرى» بطرق متشابكة ومعقدة من 
خلال ا الذي كناه النقيب وآخرون ب «القبليّة 
السياسيّة» (آرتس» 1993). 


إن تشاركية الخليج قد تكون على درجة معقولة من القرب من 


(7) تعرّف باتريشيا كرون (1986) القبيلة بأنها #مجموعة متحدرة سلالياً تشكل جماعة 
سياسية» وهي تحاجج بقولها: «مهما تكن القبيلة» فهي مجتمع بلا دولة» وتستنتج أنه «لا 
تكون لدينا دولة بصفتها نقيضاً للقبيلة إلا حينما يجري تخريب الطبيعة المستقلة والمكتفية ذاتياً 
لوحدات البناء (القبلية)» (ص 51-50. التشديد في الأصل). يجب أن يكون واضحاً أننا لا 
نقبل رأيا كهذا ‏ قإن بإمكان مقاريتنا التمفصلية أن ترى حالة تتعايش فيها القبلية 
والبيروقراطية. 1 
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مفهوم ألبرت شافله (#6قطء8 :روطل4) عن «التشاركية المَلّكية؛. 
وبسبب الطبيعة «التقليديّة؛ للنخبة الحاكمة» والطريقة التي حققتٌ بها 
سلطعهاء وَالأسَلوتٍ الذئ تطبقها يه فإن هذه الأنظمة ذات: طبيعة 
«محافظة» بشكل جلى. إنها بالأساس تشاركية قائمة على الجماعة 
(أي «عضوية») فيه علق فرضية الجماعة 4ةطءوهاعميءعع) القبليّة 
الأولية» تدعمها شريحة عليا مستمّدّة من المفهوم التقليديٌ للجماعة 
(الأمة) الإسلامية. ولكن» نتيجةً للثروة المفاجئة ولسياسات «التحديث 
الدفاعى» التى أثمرت ظهور مجموعات شبه حديئة (بصورة رئيسيّة 
العجان: إنما > ذلك وعرتيزة تتصافل: الشفي التكد فراطية 
والعسكرية)» فإن مساحة ما يجب أن تتاح ‏ بدرجات تتباين من حالة 
إلى أخرى ‏ للروابط القائمة على المصالح في مجتمع حديث 
(40قطهولاءووع) والتى تنشأ خلال عملية التحديث (بلاك؛ 1984: 224 
وما يليهاء كانتوري» 1986). 

يمكن للمرء أن يلاحظ السمة المحافظة لأنظمة الحكم الخليجية 
في اللجوء المتكرر للمفاهيم «العضوية» من قبيل الأسرةء القرابة» 
الجيرة» والجماعة» وفي التعلق بالأعراف والتقاليد» وفي الحنين إلى 
الماضي. كما يمكن تقصيها في الولاء المعلن للأخلاق الجمعية وفي 
التأكيد الذي تبديه أنظمة الحكم هذه على الدين. ومع ذلك» وكما 
هي الحال لدى معظم المحافظين السياسيّين فإن «الدين بالنسبة إليهم 
هو شيء عام ومؤسساتي بصفة غالبة» شيء يستلزم الولاء والاهتمام 
اللائق بالشكليات» عمود ثمين من أعمدة الدولة والمجتمع» لكنه 
ليس مبدأ عميقاً ونافذاء ناهيك عن كونه تجربة كلية». إن هذا النوع 
الأخير من الدين هو الذي يسم «المنشقّين» الذين هم أعداء 
«المؤسسة» اللدودون (نيسبت» 1986: 69). 

لعل السلطة في الجماعات القبليّة الصغيرة كانت «هيمنة؛ طوعية 
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أكثر منها «قسرية». إذ إِنّها كانت «اجتماعيّة» أكثر من كونها 
«سياسيّة»: لا أحد يأمرء بل الجميع يطيع؛» كما كان من شأن بيار 
كلاستر (15]62© 165:6©) أن يقول (حرب» 1985). وقد كان التحول 
من القبيلة إلى الدولة متغلغلاً في الخليج» ولكن ما إن تجاوزت 
الإمارات الجديدة نزاعاتها العائلية حتى شرعت تعمل بالأسلوب نفسه 
الذي تتبعه معظم الأنظمة الملكية المحافظة: الاعتراف غريزياً 
بالمجتمع ومجموعاته المكوّنة بدلا من السعي الدائم لاستئصالها - 
وهو ما يحاول الراديكاليون أن يفعلوه (بونالد (802814 ..آ) كما هو 
مقتبس في نيسبت» 1986: 44). 

فى المجتمعات الخليجية المعاصرة يبدو أن القرابة والنفط وإلى 
حدّ ما الدين قد انُحدت لإنتاج «أيديولوجيا قبلية» تكاد أن تكون من 
طراز الهيمنة» بالمعنى الغرامشياني حول التغلغل في جميع 
الممارسات والمؤسسات» في بلاد العرب. إن نيكولاس غافريليدز 
على حقّ في القول» وإن كان مغالياً بعض الشيء: 

«إن الذي يجعل الأيديولوجيا القبليّة أقوى وأوسع نفوذاً فضلاً 
عن كونها عربية بصدق» هو حقيقة أنها لا يجري تبيانها أو التصريح 
بها أو تدوينها بصورة رسمية» أو حتّى انتقادها بصورة علنية. إنها 
موجودة هناك وكفى» تتغلغل في كل فعل أو فكرة أو عملية ذات 
دلالة اجتماعيّة - سياسيّة. ولا تمتلك مثل هذه الأيديولوجيات الأهلية 
الأصلية سوى دول الخليج العربي» وربما الأردن والمغرب. ولا 
غرابة في أنها البلدان الأكثر استقراراً في الشرق الأوسط من حيث 
دوام أنظمة حكمها» 1987: 0182 000 

يبدو أن الملكيات المحافظة القرابية ليست أنظمة ذات تنظيم 
عال بأيّ حال» وثمة الكثير في الواقع ما يوحي بأن الكثير من 
الممارسات والترتيبات الخليجية هي ربما أقرب إلى أن تكون نموذجاً 
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توافقياً من أن تكون ضرباً من ضروب التشاركية الأكثر رسمنية 
والأعلى 82 ولقد كان محمّد حافظ ذياب (226زز0) (1988: 164 
- 168)» فريداً في التأكيد على هذه النقطة المفاهيمية» وله الفضل فى 
ذلك. فقد اقترح» وهو يشير إلى كتابات باحثين من قبيل د. آبتر» أ. 
ليبهارت» غ. لمبروخء بأن الذي كان خلدون النقيب (1987) يتحدث 
عنه لم يكن تشاركية بالمعنى المؤسساتي الدقيق بل هو أقرب إلى أن 
يكون «ديمقراطية عشائرية» شبيهة بصيغة توافقية تقيم تضامناً للنخبة 
في القمة بطريقة مفروضة ومتراتبة عمودياًء تستهدف إقامة دولة 
عصرية في مجتمع تقليدي. 

وكما هى الحال فى الاتحادات القبائلية التقليديّة حيث كانت 
المجموعات المتحالفة تحتل مواقع مختلفةٍ ضمن اصطفاف شبه ‏ 
تراتبي» ففي الأشكال الأحدث من «التوافقية المسيطر عليها» تحثل 
مختلف المجموعات القرابية والإثنية والمناطقية والمهنية مواقع 
تمايزية حول وتحت العائلة المالكة فى آن واحد (إذ إِنَّ بنية السلطة 
دائرية وهرمية معاً). وهكذاء فإن الائتلاف الاجتماعيّ ‏ السياسيٌ 
يتألف من العوائل الحاكمة والتجمعات التجارية والمهنية» بطرق 
معقدة ومتمايزة عمودياً وأفقياً (قارن خوري. 21980 بيعرسوةة 
2)07). 


لقد أنجز أنور كوري (9نا60ع1 82961). (1978) عمال مثيراً 
للاهتمام حول بنية السلطة في المملكة العربية السعودية»-قائماً على 
مفهوم «الحلقات» (حلقات تصب في مركز واحد وشبكات من 
النخب) يتوافق مع تحليلنا. وفي نقطة المركز منها جميعاً يقف آل 
سعود وبوجه خاص الملك ووليّ العهد.» تحيط بهما بعد ذلك دوائر 
نفوذ متوسطة وعدد من الدوائر الخارجية المتحدة مع المركزء. تكون 
في الاخرئ متشايعة في عاابينها بشايكا بويا 
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إن نظام شبكة النخبة الحاكم يقوم على تجمع من الحلقات (أي 
الدوائرء التعجمعات. الفروع» الشلل) متحد من خلال شكل من أشكال 
التفاعل أو الاعتماد المتبادل. . .لقد كان تدفق السلطة أقوى بكثير 
انطلاقاً من الدوائر الداخلية إلى الدوائر الخارجية» وهذا التدفق هو 
بالأساس ذو اتجاه أحادي. ومع ذلك؛ كان نظام شبكة النخبة الحاكم 
يتصف كذلك بتداولات متبادلة للسلطة» حيث تبقى التكتللات 
المتصارعة في حالة توازن عمودي وأفقى معا. 00 
خلال المساومة القاضلية» والضل الوسط#اخل هوف النشية. 
آلية النظام تشبجع المنافسة بين الحلقات» 0 
المجابهات المؤذية. . . أمَا صياغة السياسات فهى ليست ثمرة لما تفضله 
الأغلبية» بل هي موازنة لتفاعل الحلقات» وتقترب هذه بدرجة معقولة 
من موازنة التفضيلات المجتمعيّة (كورري. 1978: 38 46). 

تقدّم الإمارات العربية المتحدة مثالاً آخر على منظومة من 
التوازنات والتوازنات المضاةة المستمرة وبناء التحالفات والضغوط 
المضادّة. وقد حاول محمود عبد الله المحمود» ينجاح معقول» في ش 
رسالة دكتوراه كتبها تحت إشرافي (1992)»: أن يطبّق مقاربة توافقية 
على دراسته للإمارات. وكما حدث مع عدة توافقيات أخرىء فإن 
تجربة الإمارات حافلة بحيّل التوظيف (الاستغلال) وأساليب 
السيطرة» وهي تتداخل فعلاً مع الفدرالية» كما هو الوضع في عدد 
من الحالات الأخرى (ليبهارت» 1979: 499 515). ويستفيد 
المحمود من مفهوم التوافقية الأقدم الذي نحَنّه ديفيد آبتر»ء حيث ينظر 
إليها بصفتها سلسلةًٌ متصلةً تبدأ في طرف منها بشكل من أشكال 
التحالف لصاون الساعي إلى تحقيق منافع أيديولوجية وسياسيّة 
واقتصاديّة مشتركة» وتنتهي في الطرف الآخر بشكل من أشكال 
الترتيب الفدرالي المصحوب ببنية معترف بها حيث يتحقق إجماع 
أكبر. وتشتمل المظاهر شبه - التوافقية فقية الأخرى للإمارات العربية 
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المتحذة على حق النقض «الفيتو) المتبادل الذي تؤمّنه الإمارتان 
الأكبر في اتحاد الإمارات السبع» وهما إمارتا أبو ظبي ودبي. وعن 
طريق الاتفاق» تكون رئاسة الاتّحاد لأبو ظبي بينما تكون نيابة 
الرئاسة ورئاسة الوزراء من حصة دبي. أما تعيين الوزراء في مجلس 
الوزراء» فإنه يسعى إلى تحقيق توازنات وتوازنات مضادة قبلية بارعة. 
وبالمثل» فإن معظم الأعضاء الخمسين في المجلس الاستشاري 
الوطنيّ» قصير العمرء لأبو ظبي كانوا ممثلين قبليين. وفي (المجلس 
الوطنيّ الاتحادي) يكون لكل من أبو ظبي ودبي ثمانية ممثلين» 
ولكل من الشارقة ورأس الخيمة ستة» ولكل من الإمارات الباقية 
أربعة» كما أن هناك محاولة لتطبيق عنصر معيّن من النسبيّة والحلول 
الوسطى بالنسبة إلى معظم المناصب الهامة في الدولة والإدارة. 

مع أن التشاركية في دول الخليج المصدّرة للنفط ليست محكمة 
من الناحيتين الرسمية والمؤسساتية» فإنها على العموم ذات صفة 
«ضمّية» في استراتيجيتها أكثر من كونها «إقصائية» ‏ على الرغم من 
أن وسائلها الضمية قائمة إلى حذ ما على أساس طائفي وإثني» وهي 
لا تشمل (أو تشمل جزثياً فقط) غير المواطئين «الأقل أصالةً؛ وكذلك 
(فى حالة السعودية» فى الأقل) الشيعة. ولربما كان الذي ساعد 
النمط الخليجي في التشاركية الضمّية هو وجود تقاليد شبه توافقية 
مستمدة إمَا ف عا رض الاتحادات القبائلية في بلاد العرب و/ أو من 
تقليد الملل 60لانه) الإسلاميّ. وسواء كانت هذه هي الحال أم لم 
تكن» فإن تحقيق التشاركية الضمية الخليجية كان في الواقع ممكناً 
بسبب فورة الثراء النفطي وتوفر الأموال التي تؤول إلى الدولة. ولقد 
ربط آخرون بين التشاركية/ التوافقية والقدرة على عقد «مواثيق» 
وتحالفات رضائية من ناحية وتوفر النفط بغزارة في فنزويلا في أميركا 
الجنوبية من الناحية الأخرى: حيث كانت عائدات النفط هي التي 
تسد قيمة قائمة الحساب عن الميثاق السياسيّ الرضائيّ من خلال 
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الدعم المالي لِكُلَ من قطاع الأعمال والقطاع الشعبيّ في آن واحد 
(كارل (1ع18): 1986: 196 وما يليهاء جيلسبى (غنمة2)©11» 1990: 
8 وما يليها). وبالمثل» بل على نطاق أوسعء فإن عائدات النفط 
التي تؤول مباشرة إلى دول الخليج تعني أن الدولة ليست ملزمة 
بالاعتماد على الوسائل المحلية للإنتاج من أجل الحصول على 
عائدات لهاء الأمر الذي أتاح لها أن تتمتع بدرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي الاقتصاديّ والسياسيّ عن قوى الإنتاج والطبقات 
الاجتماعيّة المحلية» وجعل كامل المنظومة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والسياسيّة تعتمد اعتماداً وثيقاً على إنفاق الدولة (كاتوزيان 
(هقتهناه)02): 1981). وبصفتها المتلقي الوحيد لريع النفط فإن 
الدولة تغدو معنيّة مباشرةً بالتخطيط والإدارة على نطاق واسع. وفضلا 
عن ذلكء كثيراً ما يحدث أن «الدولة تحاول حصر النزاعات 
الاجتماعيّة في الداخل» (موغدام (صسعفهطعه38). 1988: 228 
0). إن وفرة العائدات النفطية التي تتسلمها الدولة بشكل مباشر 
تمكنها من أن تجعل المجموعات القائمة (مثلاً: التججار في الخليج) 
زبائن لها وأن تخلق مجموعات جديدة (مثلاً: المقاولين الجدد في 
الخليج) قد تتمايز من الناحية الوظيفية إلا أنها تعتمد على الدولة من 
الناحية البنيوية. وكما صاغتها مراقبة دقيقة لمنطقة الخليج: «بينما كان 
حجم المجموعات الزبائنية متباينا بدرجة كبيرة» كانت الدول النفطية 
تمارس» بأسلوب متمائثل» التشاركية على نطاق كبير مستخدمة 
سياسات التوزيع لغرض خلق مجموعات اقتصاديّة تكون بمثابة قاعدة 
الإسناد الاجتماعى لها من جهة ولتخفيف حدة النزاعات ما بين 
التجموعات القطاعية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية من الجهة 
الأخرى» (تشودري (وعمطوددط0). 1992: 150). 

إذا كان للمرء أن يطبّق جزئياً توصيف ستيبان للظروف التي 
تؤذي إلى ظهور تشاركية ضمّية (ستيبان» 1978: الفصول 3: 4 


404 


و5)» فإن تأسيس تشاركية استيعابية كان سهلاً نسبياً هو الآخر في 
حالة الدول المصدّرة للنفط بسبب تدنْي درجة تنظيم مجموعات 
المصالح المستقلة ذاتياًء وتدني درجة الاستقطاب السياسيّ 
والأيديولوجيّ» وتدني درجة تشريعات الرفاه الاجتماعيّ. وقد أتاحت 
كل هذه الظروف للنخبة الحاكمة «فضاءً للإصلاح» واسعاً من أجل 
دمج المكوّنات «المتوفرة» من خلال الشروع بتطبيق إجراءات 
توزيعية» وجعل تلقّي المنافع مشروطاً بقبول الترتيبات الجديدة 
الخاضعة لسيطرة الدولة. إن عملية «الحط» النسبي للمكانة الاجتماعيّة 
- السياسيّة لطبقات التججار في دول الخليج الأصغر كان من الممكن 
لها أن تتسبب في خلق المشاكل في الظروف الطبيعية» لأن هذه 
الطبقات كانت مجموعات ناشطة فى السايّق» وقد امكن تحقيق ذلك 
.في الخليج لمصلحة المجموعات الاجتماعيّة ذات القاعدة الداخلية 
لأنها كانت جزءاً مما قد يسميه المرء ‏ مع الإيطاليين ‏ وتطسدهة) 
(معتكتامص» أي فعل من أفعال التبادل السياسيّ» تقبل بموجبه عوائل 
التججار قدراً معيّناً من «الإقصاء؛» السياسيّ مقابل تعزيز فرصها 
الاقتصاديّة والتجارية. 2707 

وبكلمة أخرى» يبدو أن تحقيق حالة من «تشاركية الهيمنة؛ هي 
أكتر احتالاً (كما سيقت" الأشارة إليها) إذا ما اخدنا بعين الاعتار 
مزيجاً من التنمية المتأخرة (أو» فى هذه الحالة» الثروة) والظهور 
المبكر لدولة الرفاه (قارن سيرني» 1987: 24 25). 

إن «تنمية منجم الثراء» (كما يسميها دايفد بيكر) التي تتصف بها 
الاقتصادات المصدّرة للمعادن» خصوصاً إذا حدث أن كان عدد 
سكان الدولة المعنية قليلآً كذلك. تشكل عدداً أقل من الصعوبات 
أمام التراكم الرأسماليَء بل حتى عدداً أقل من المشاكل .بالنسبة إلى 
مستويات الاستهلاك. وعليه» فإن تنمية منجم الثراءء بفضل 
ديناميكيتها الداخلية» لا تؤدّي إلى «السلطوية البيروقراطيّة» التي اعتقد . 
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غ. أودونيل أنْها كانت ضروريةً لإدامة العملية التنمويّة في البدان غير 
المصدّرة للمعادن (بيكرء 1987: 337). 

إن «المرحلة السهلة» من التحديث فى الأقطار المصدّرة للنفط 
(المساوية لمرحلة الاستعاضة عن الاستيرادات فى الأقطار المتقدّمة 
صناعية بدرجة أكبر نسبياً) هي مرحلة التوسع الاقتصاديّ. ويجب 
التمييز بين التوسع الاقتصاديٌ والتنمية الاقتصاديّة بل حتى النمو 
الاقتصاديّ (ستاوفر (5:882). 1981). فإن الميادين الرئيسيّة التي 
يحدث فيها التوسّع هي الإنشاءات وبناء المؤسسات والخدمات 
الاجتماعيّة والتجارية» أما الآلية المستخدمة فهي ليست آلية إنتاجيةً 
بل توزيعية. والعملية لا تساهم في تطوير الرأسماليّة بل إنها تتغذّى 
بنموّ الاستهلاك ‏ العام والخاص. وثقوم الدولة بتوليد التوسع» وهي 
التي تتغلغل في المجتمع حتى حينما تقوم بإنشاء الشوارع والمباني 
وتأسيس المنظمات وتقديم الخدمات والمنافع. وفي هذه الحالة» لا 
تكون النزعة الاستهلاكيّة قائمة على صناعة السلع الاستهلاكيّة 
المحلّية» وهي بالتالي لا تقوم (مثلما كانت عليها الحال في أورويا) 
بدعم الاستقلال الذاتي للمجتمع بل» على العكسء أنها تزيد من 
تبعيته إلى الدولة. والسياسات «ضمية»» تفعُل (بل تخلق) سلسلة 
واسعة من الشرائح الوسطى» لأول مرة «إذ إن الشرائح الدنيا في هذه 
الحالة أجنبية في معظمها». 

إن واحدة من الخصائص المميّزة للتشاركية الخليجية هي هذا 
التفعيل (وفي الواقع» هذا الخلق) ل «طبقة وسطى جديدة» من 
الإنتلجنسيا ذات الرواتب. .وتمكن المحاجّة بأنه إذا أخذنا بعين 
الاعتبار محدودية الأنشطة الإنتاجية المؤدّاة فى هذه الدول وحقيقة أن 
الطبقة العاملة فيها تكاد أن مكوت الجنية بالكامل» فإن :الطبقة الوسطى 
الجديدة تدخل الساحة وظيفياً لتلعب في هذه الأنظمة الدور الذي 
تلعبه تقليدياً الطبقات العاملة في التشاركية التقليديّة «من الطراز 
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اللاتيني». وتميل خدمات الرفاه ذ في الخليج إلى إفادة الطبقة الوسطى 
الجديدة بأقصى درجة:» إذ تور لها التعليم والتوظيف والفرص 
الاجتماعيّة. وفوق ذلكء» فإن الطبقة الوسطى الجديدة (لا الطبقات 
العاملة) هي التي يرجح لها أن تسبب مصاعب لنظام الحكمء | إذا كان 
نظام الحكم عاجزاً عن مواصلة إنفاقه السخي (بسبب هبوط عائدات 
النفط مثلاً) أو إذا لم يكن بالإمكان إدماج الطبقة الوسطى الجديدة 
المفعلة بالعملية السياسيّة إدماجاً فعَالاً بسبب طبيعة النخبة الحاكمة» 
تلك الطبيعة ذات القاعدة الضيّقة والتوجّه المحافظ. وهكذاء إذا 
كانت أنظمة الحكم التشاركية الشعبوية كثيراً ما تجد أن من الأسهل 
إقامة تحالف يضم الطبقات الدنيا من إدامة وتعزيز مثل هذا التحالف 
(ستيبان» 1978: الفصلين 3 و4). فإن أنظمة الحكم التشاركية 
المحافظة قد تجدء بصورة مساوية» إن من الأسهل إطلاق صيغة 
ضميّة تشمل الطبقات الوسطى بدلا عن إدامتها وتعزيزها. 

ومع ذلكء. فإن واحدة من المشاكل الرئيسيّة ل «التنمية القائمة 
على منجم الثراء» هي أنها لا تستطيع أن تفرض حدودها على 
توقعات شتى المجموعات الاجتماعيّة : 

«إنْها تقترح أنْ التنمية هي مشروع خالل من الآلام» أو أن 
بالإمكان جعلها كذلك. فهي لا تستدعي تضحية عامةً لتحقيق أهدافها 
المتبجح بهاء ولا تبطل شرعية المغالاة في امتيازات النخبة» ولا 
تفل التعاون الشعبيّ الطوعيّ والحماسيّ في «مشروع» تنموي وطنيّ. 
بل إنها في الواقع تفاقم من صعوباتها هي من خلال رفع مستوى 
التوقعات لجميع المجموعات المنظمة تنظيماً جيداً بما يكفي لأن 
يجعلها تقدّم مطالباتها بحصة «منجم الثراء» في حين أنها لا تطرح أيّ 
آلية أيديولوجية لكبح هذه المطالبات ضمن محيط ما يستطيع امنجم 
الثراء» أن يقوم بتزويده من الناحية الواقعية. وهذا هو التناقض 
الرئيسيّ للتنمية القائمة على منجم الثراء؛ (بيكرء 1987: 339). 
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إن «المرحلة السهلة» من عملية التحديث لابدّ أن تصل إلى 
سقف معيّن فى نقطة ماء بسبب القيود «الفنية» للمرحلة «التوسعية» 
جو تاعية ولك تعيورة اخ حدما قد الحرا رد القطية (لدنا 

تبقى الطموحات عالية) من الناحية الأخرى معاً. وآنذاك سوف 
«تُستنمّد) المرحلة التوسّعية وسيصبح نزاماً على هذه الدول أن تقوم 
باختيارات استراتيجية ما. وستكون الاستراتيجية الأشدّ وضوحاً هي 
في الابتعاد على نحو متزايد عن السياسات التوسّعية والاستهلاكيّة مع 
. تأكيدها على «استخدام» المال باتجاه التشديد على الاستثمار 0 ن 
برفع مستوى الإنتاجية. ومع ذلك؛ فلا الضغوط ولا الإغراءات تبدو 
على درجة كافية من القوة لتطلق إشارة البدء للتحرّك الفوريّ فى ذلك 
الاتجاه. وسوف يُجرّب شيء من اللنمية الوراضة» ولكن كيه خدره 
حقيقية لهذه التنمية» ويبقى هذا النشاط بكامله معتمداً على الدولة 
اعتماداً مفرطاً. وفضلاً عن ذلك. فإن الصناعة هي الأخرى تظل 
مسعى دولتياً» على الرغم من بعض المبادرات باتجاه الخصخصة. 
وثمة خيار جرّبه الكويتيون بنجاح إلى حدّ ما يتمثّل في نوع من 
«التعميق المالي». إذ في الوقت الذي ألحقت الكويت فيه بالعراق في 
العام ١1990‏ كان الكويتيون يحصلون على كمية من المال من 
استثماراتهم المالية أكثر من المال الذي كانوا يتسلمونه لقاء بيع 
نفطهم. غير أن معظم هذه الاستثمارات كانت في خارج البلاد ولم 
تساعد بطريقة مباشرة في تقوية القاعدة الاقتصاديّة للبلاد. وقد يكون 
بإمكان هذه البلدان كذلك أن تحاول تقليص العمالة الأجنبية» غير أن 
لهذا الإجراء أيضاً حدوده ولا يمكن له أن يتجاوز نقطة معيّنة» مع 
أن بالإمكان محاولة إجراء تقليص معيّن في الأجور (أو زيادة في 
الضرائب). 

وهكذاء سيتحتم على سياسات الدولة على المدى الطويل أن 
تصبح ذات صفة «إقضائية» أشدّء خصوصاً بالنسبة إلى الشرائح 
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ام التكنوقراطية والمهنية. وما لم تكن عملية ديمقراطية قد 
أَعِدَّت بحلول ذلك الوقت (وهي تبدو غير محتملة بعد صدمة 
«عاصفة الصحراء»)”*2: فإن من المرجح بدرجة أكبر أن تصبح الدولة 
ذات طبيعة سلطوية أشدّ (وألاً تكون بيروقراطيّةَ بالضرورة: لأنه 
ليست هناك ضرورة للتعميق الصناعيّ ولأن نموذج السلطة لايزال 
أوليغارشياً أكثر منه تكنوقراطياً). ولعل شيئاً من التفصيل الأؤسع 
ضروريٌ في هذا الصدد. 


في حالة المملكة العربية السعودية» تكؤنث فئات جديدة كل 
الجدة من رجال الأعمال والتكنوقراط» قَدمَت بدرجة رئيسيّة من بين 
صفوف النخب القبليّة النجدية التي تولّت بالتالي زمام القيادة التتجارية 
الإدارية من المجموعات المتنفذة تقليدياً والمتمركزة داخل الجماعة 
الحجازية» وإن كان دللك يا م ارود إزاحة الحجازيين إزاحة كاملة. 
وكما سبق لكيرن أ. تشودري ((تطلنتهط .ل دومنك) أن لاحظت 
بنظرة ثاقبة» فقد أقيمت البيروقراطيّة المتوسعة» في جانب منهاء وفق 
خطوط شبه تشاركية» وكانت معظم المكرّنات في هذه الحالة من 
القبائل : 


«(إن وزارة المالية القوية تسودها قبيلة العيزة من منطقة القصيم 
في نجدء وهي جماعة لعبت دوراً هاما في حملات الملك عبد 
العزيز العسكرية خلال حروب توحيد البلاد. والوزارات الأخرى 
مقسمة هي أيضاً وفق خطوط قبلية أو تشاركية: فوزارتا الحج والتربية 
مخصّصتان للنخبة الدينيّة» والصناعة والتجارة لنخبة رجال الأعمال 
النجدية الجديدة» والزراعة لأسرة آل الشيخ» (1989: 126). 


(*) الاسم الذي أطلق على العمليات العسكرية ا محياة قوات التحالف الدولي 
لتحرير الكويت في 1991. - 
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خلال سنوات فورة أسعار النفطء كان إنفاق الدولة صورة 
مكررة للتكوين القبلىّ والمناطقئ للبيروقراطيّة فى طبقة رجال الأعمال 
الجديدة» وأدّى هذا الإنفاق إلى إيجاد مجمو عاك مصالح جديدة» 
وإلى إضعاف التماسك وروح التنافس لدى طبقة التجار الحجازيين 
القديمة» «وتحت مظلة (غرف التجارة والصناعة والزراعة) السعودية 
التى تدعمها الدولة مالياً»ء حصلت النخبة الجديدة على ميزة الدخول 
الجن إلى الوزارات الرئيسيّة الذي أكمل الدخول غير الرسمي الذي 
كان يجري من خلال عدد كبير من المشاريع المشتركة مع 
البيروقراطيّين وأفراد من العائلة المالكة» (المصدر نفسهء 129 130). 
ومع ذلك». فإن الإجراءات التوزيعية للدولة التي يمكن أن تكون قد 
بدأث بصفتها إنفاقاً غير رسميّ ومحدد الأهداف. كانت مع برامج 
التنمية القطاعية - ستصبح مرتبطةً مع آليات السوق ارتباطاً متزايداً. 
وستشمل قطاعات أوسع من السكان» وستقوم بتوليد دخلها المباشر 
الخاص بها. وبدت الدولة مالكة لاستقلال ذاتي ضخم وبدث 
سياساتها «ذات توجّه دولتي» عال خلال سنوات الفورة. 

لقد كانت سنوات الأزمة الاقتصاديّة هى التى كشفت عن 
تأثيرات المجتمع المدني «ذات التوجه الخصخصي؛ القى ية التي كانت 
تعلّقة في هذه الحالة» بحقيقة أن توسع ماكنة الدولة لم يكن 
«مستقلاً ذاتياً» عن التأثيرات الفئوية. وحينما أجبر الانكماش 
الاقتصاديٌ العالميّ»ء وما تلاه من تقلص في عائدات النفط. الحكومة 
السعودية على تقليص الإنفاق» فإن برنامج التقشف السعوديّ لم 
ينجح إلا في تنفيذ السياسات التي أثْرت على عموم السكان والعمال 
الأجانب وفشلت. في تحقيق أيّ إصلاحات تستهدف طبقة التجار: 

«إن صنف الإجراءات التي كانت تستهدف بصورة مباشرة الطبقة 
التجارية الموسرة أثارت انتقاداً قاسياًء» فكان أن سشحبت بطريقة 
نتخبطة:..: وكانت هذه الإعزاءات تلقئ»"الواحدة فلى"الأشرئ: 
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معارضة ناجحة.من خلال (غرفة تجارة الرياض) والتحشيد 
اللارسميّ . ..وكان القطاع الخاص السعودي» في معارضته للضوابط 
والضرائب» قد عبّأ الروابط الأولية (القرابية) والعلاقات الاقتصاديّة 
مع البيروقراطيّة والعائلة المالكة. . . ب وبانتطاء» كانت التشريعات 
المضادة لمصالح الأعمال الخاصة ثُقَرَ ثم يُعترض عليهاء ثم تُسحب 
لتصبح النتيجة تعزيزاً لمصالح رجال الأعمال النجديين والمصارف 
المحلية ورجال الفقه الإسلاميّ والنخبة المالكة للأراضي ضِدّ مصالح 
العمال السعوديين والمستهلكين والمصارف الدولية والأجانب 
(المصدر نفسه. 1989: 139 140). 


وهكذاء نستطيع أن نرى في الحالة السعودية أن المجموعات 
القوية سابقاً في الحجاز قد جرى إضعافها أو تهميشهاء وتم بشكل 
مباشر إيجاد مجموعات تشاركية جديدة من خلال إنفاق الدولة. 
وكانت نقطة الخلل في هذا النظام تكمن في حقيقة أن مصالح 
المجموعات لم تتوحد إلا نتيجة لنماذج إنفاق المجموعات. 0 
عن تشكيل قاعدة سياسيّة مخلصة؛ فإن الدعم المالي المستمر من 
جانب الدولة كان شرطاً مسبقاً لإذعان القطاع الخاص. وعلى الرغم 
من الاعتماد المالي لطبقة التجار السعوديين على رعاية الدولة» فإن 
روابطها الأولية مع البيروقراطيين قد عزّزت في الواقع قوتها التساومية 
خلال مرحلة الانكماش الاقتصاديٌّ وبالتالي مكنتها من إيقاف 
الإصلاحات التقشفية. «ومن باب المفارقة» أن معارضة الإجراءات 
التقشفية لم يتزغمها الحجازيون المحرومون؛ ولا سكان عسير 
والإحساء المدقعون. بل المستفيدان الرئيسيان من إنفاق الدولة 
السعودية: النخبة المالكة للأراضي المشمولة برعاية الدولة». والطبقة 
التجارية والصناعية النجدية الجديدة» (المصدر نفسهء ص 142 
5). 
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في الكويت ودول الخليج الأصغرء كانت المجموعات التجارية 
التقليديّة أقوى وأشدّ مركزيةٌ» نسبياً من أن تُفككء» وبدلاً من ذلك» 
جرى ضمها كتابع من جانب الدولة الريعية المتوسعة. 

«إن التحول التاريخيّ ذا الدور المركزي الأقوى في تشكيل 
السياسة الكويتية في القرن العشرين كان انهيار الاتتلاف الحاكم الذي 
كان يشدّ الحاكم وعوائل التجارء وإنزال مكانة عوائل التجمار إلى 
حيث أمست تلعب دوراً مقيّداًء اقتصاديًا في معظمه. داخل القطاع 
الخاص» مع ترك الساحة السياسيّة للحاكم والأسرة الحاكمة والحلفاء 
المتقلّبين» (كريستال (لهاووم0), 1991: 109). 

تقد سيطوت أسيزة آل الضصباح فق الكويك :على علميع'الجراقع 
السياسيّة مثل الوزارات» يتيعها أفراد ما يطلق عليها اسم عشائر 
«الأصل» (النبيلة قبلياً) الأخرى» ثم أفراد من عشائر أخرى: خلال 
الفترة من العام 1962 إلى العام 1986 كانت نسبة تمثيل آل الصباح في 
مجال الوزراء 24/ و30,7/؛ على التواليى (عسيري والمنوفي». 
98- 49 50). وكان ما يقرب من نصف المناضب الوزارية 
يتولاها أفراد من تسع عوائل فقط. واستمرت أسرة آل الصباح في 
إدامة الاحتكار على الوزارات الست الأشدٌ حساسيةً؛ فى حين كانت 
الوزارات الأخرى تخصص لأفراد من عوائل رئيسيّة أخرى» بما فيها 
عوائل التجار» القديمة والجديدة» وفى بعض الأحيان للممثل المفرد 
للجماعة الشيعية (منذ العام 1975 استمر نظام الحكم يمارس تعيين 
وزير شيعي واحد في مجلس الوزراء) (للاطلاع على التفاصيل» انظر 
المصدر نفسه: 48 57). 

في جميع دول الخليج الصغيرة المصدذرة للنفط» عملتٌ فورة 
أسعار النفط على تغيير طبيعة الصراع والتحالف السياسيّين. وكما 
أو ضح جيل كريستال ((0595681 1111)» فإن العائدات الجديدة قطعت 
الصلة التي كانت تربط الحكام بالتجار. إذ إن الطبيعة الخارجية لريوع 
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النفطء والطبيعة الثانوية للصناعة» وحجم فورة الأسعارء وَقْرتْ على 
الحكام حاجتهم لاستحصال الموارد من خلال قرض الضرائب 
وممارسة القمع ما أدّى إلى تحرير الحكام من اعتمادهم التاريخيّ 
على التجار في الجانب الاقتصاديّ. 

«غير أن التجارء خصوصاً في الكويت» ظلوا محافظين على 
شعور تشاركي قوي بدرجة غير متوقعة» وواصلوا العمل اقتصاديًاً 
واجتماعيّاً؛ بصفتهم هيئة جمعية. فهمء بصفتهم طبقة» لم يختفوا 
ببساطة.. فقد اشترتهم الدولة» بصفتهم طبقة. إن السياسات التوزيعية 
للدولة لم تحاب النخب الاقتصاديّة التاريخية فقطء بل إنها فضلتهم 
من خلال آليات خلّدت هويتهم الجمعية. فكانت العائدات لا توزّع 
من خلال عمليات الدفع المباشر فحسب؛ بل بصورة غير مباشرة من 
خلال السوق. وحتى عندما كانت الدولة توسع نشاطاتها الاقتصاديّة» 
فإنها ظلت تحتفظ بقطاع خاص صغيرء كان بمثابة ساحة لعب 
للتجار» (كريستال» 1989: 430 431). 


كان الأمراء يستحصلون ثمناً لقاء الهبات الاقتصاديّة التي كانوا 
يمنحونها: ألا وهو الإذعان السياسيّ. ولقد تحقّق التحول إلى اقتصاد 
سياسيّ ريعيّ في دول الخليج الأصغر من خلال صفقة رضائية 
(ميثاق) بين الأمير وعوائل التججار تمت خلالها مقايضة السلطة 
بالثروة. فلقاء تسلم التتججار حصة كبيرةً من ريوع النفظء تنازلوا عموماً 
عن مطالباتهم التاريخية بالمساهمة في صنع القرارات. وهذا شيء مثير 
للاهتمام» كما سوف نرى لاحقاً في هذا الكتاب من زاوية «أن 
انسحاب التجار من السياسة. العامة يوحي بأن المطالبات بالمشاركة 
مربوطة بالمنافع المستحصلة وقدرة أولئك الذين يتوسظون في 
استحصال المنافع على التأثير في عملية. توزيع الثروة المستحصلة» 
(كريستال» 1989: 431 433. 1991: 9 وما يليها). 
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وثمة إجراء مواز اتبعنّه الأسر الحاكمة تمكّل في إعادة تعريف 
الهيكات: القبلئة وإضادة إحناتها: ولق سيق أن رايا عنت أن «القبلية 
السياسيّة» (أو «العشائرية السياسيّة») لم تقتصر على تخطي 
المستلزمات الفنية والبيئية للبداوة» 1 إنها فى الوقت نفسه كثيراً ما 
تُخترع اختراعاً أو تصطنع اصطتاما: لها لأفنو صحيح أن الأسر 
الحاكمة» مثل آل الصباح في الكويت, قد مُنحتُ فرصة كبيرةً من 
جانب البريطانيين في ظل نظام الحماية لغرض الوقوف بوجه نفوذ 
التججار الذين كان يُشكُ بأنهم كانوا يضمرون آراءً سياسيّةٌ غير 
محافظة» وليس هناك أدنى شك فى أن السياسات البريطانية كانت 
تفضّل «الشيوخ ‏ البدو» على «الشيوخ التجار» (راش (طدنة1)» 
7 : 103 121). وكان هناك في ثنايا ترتيبات «الزبائنية؛ تحت 
حكم البريطانيين نظام كان يشجع على إنشاء إدارة تنفيذية تحت 
سيطرة أفراد من الأسرة الحاكمة» وهو نمط الحكومة الذي ظل» 
على سبيل المثال» قائماً طيلة الوجود المستقل للكويت (تترولت 
(الننهء:اة1). 1991: 573 575). بيد أن التوسّع الحقيقيّ للدور 
السياسيّ للأسرة الحاكمة كان في الأساس ظاهرةً جاءت في أعقاب 
فورة أسعار النفط: 


«حتّى اكتشاف النفط» لم تكن الأسر الحاكمة مؤسسات سياسيّة 
متماسكةء بل كان أفراد الأسرة مستبعدين بدرجة كبير عن القرارات 
التي كان يتخذها الأمير. وبعد ظهور النفط». لجأ الأمراء المتعاقبون 
إلى تقوية الشبكات العائلية من أجل توفير منابع لتجنيد نخبة يمكن 
الركون إليها بثقة أكبرء وذلك لتتزود بها الحكومات المتوسعة 
بيروقراطيّاً على نحو مطرد.ء والتي عزرّز النفط موقعها... أما 
المدّعون بالقرابة العائلية الأبعد فقد جرى استبعادهم» أما الأقل بعداً 
فقد كانوا يتسلمون علاوات» والأقرب يعطون رواتب عاليةً بلا 
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وظائف. أمّا الأقارب الأقربون فكانوا يمنحون مناصب عاليةٌ في 
الدولة» (كريستال. 1989: 435). 

إن أعداداً كبيرة من «مراكز القوة» ومختلف التجمعات الزبائنية 
وشبه التشاركية بدأت تتشكل ضمن البيروقراطيّة المتوسعة» وكان 
بعضها من خلفيات عائلية تجارية» إذ إن التجار كانوا أول من أرسلوا 
أبناءهم إلى 0 في الخارج : 

«لم تختفب الولاءات العائلية القديمة مع اكتساب هذه المهارات 
التكنوقراطية. . وفي الواقع» ومع ظهور النفطء فإن الشبكات 
والمؤسسات التقليديّة. . . قد أعيد تنظيمها للتعامل مع المتطلبات 
الجديدة. . . وقد تمثلت نتيجةً غير مقصودة للتوسع البيروقراطيّ في 
أن التجارء وقد استبعدوا عن صناعة القرارات في طرف ماء قد 
يدخلون ثانية بشكل تدريجي عبر الباب الخلفيّ للبيروقراطيّة. فهم 
يسيطرون على إقطاعات إدارية دون الحاجة إلى إبداء الولاء للأمير أو 
سياساته» (كريستال» 1991: 179). 


وفى الوقت نفسه» فإن استمرار ضغوط الانكماش الاقتصاديٌ 
قد يغري الحكومات في الخليج على محاولة الانسحاب من دورها 
الاقتصاديّ والسياسيّ المباشرء بعد أن أصبح توزيع الهبات السخية 
أقل سهولة؛ والاختفاء وراء شبكة أكثر كثافةٌ وتعقيداً من الترتيبات 
المؤسساتية التي من شأنها أن تضع المعارضة والمقاومة المباشرتين 
في موقف دفاعي. وعليه؛ فإن الحكومات قد «تتخلى عن الدور 
الوساطي المباشرء وتستبدل البيروقراطيّة التوزيعية بمؤسسات من 
شأنها أن تقدّم منبراً لتجمع المصالح وحل الدعاوى المتضاربة» 
(تشودري» 1992: 150 151)»: وكما سوف نرى في فصول لاحقة» 
فإن هناك تحرّكات معينة في هذا الاتجاه» لكنها ليست محددة 
تحديداً كافياً بأيّ شكل من الأشكال. 
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وباختصارء فقد يستنتج المرء» مدعوماً بأسباب معقولة» أن 
دول الخليج المصذرة للنفط تبقى ضعيفة على نحو يبعث على الأسى 
بالرغم من أن مجتمعاتها تزداد تعقيداً. إذ من الناحية الاستراتيجية» 
هي من بين دول العالم الأكثر انكشافاً لتعدّيات الآخرين والأكثر تبعية 
فى الجانب العسكريٌ (الأيوبى» 19826: سنايدرء 1988» تترولت» 
1991). ومن الناحية الاقتصادية فإنهاء ومع فورة أسعار النفطء زادت 
من قوتها في «العلاقات» إزاء لاعبين إقليميين ودوليين معيّنين» غير 
أن قوتها «البنيوية» ضمن الاقتصاد السياسي العالمئٌ بمجموعه تظل 
مقدة غازةالخريدة"©. ومن النااحنة السياستةء فإن هذه الدول: قيعيلة 
لأن يُناها قد «توسّعت» لكنها لم تتطور: 

«من الناحية التاريخية» فإن المال والدفاعء الاستحصال 
والقسرء قد أدّت دوراً مركزياً في تشكل الدولة في كل أرجاء العالم. 
أمَا الدول التي أقيمت على عائدات النفط فهي غير اعتيادية من حيثٌ 


(8) لقد بيّنت في مكان آخر (الأيوي» 19820 (كيف أن فورة أسعار النفط» على 
العكس من الانطباعات التبسيطية» قد فاقمت حالة التبعية لدى الأقطار المصدّرة للنفط. وعلى 
ضوء النموذج الذي اقترحه ريمون دوفال (1979) (للةنا2 4همستزه) فإنني وجدت أن 
السعودية ودول الخليج قد أصبحت أكثر تبعيةً وفق أربعة معايير: (1) درجة الاعتماد على 
الاستيرادات (التي أصبحت حوالي 65/ - 75/ من احتياجاتها). (2) نسبة الصادرات إلى 
الناتج الوطني الإجمالي (التي أصبحت 78/ و87/ في حالتي الكويت والسعودية» على 

. التوالي». (3) تركيز سلع الصادرات (فقد مكل النفط 96/ من قيمة الصادرات السعودية» 
6 من صادرات الكويت» و96/ من صادرات الإمارات). (4) عدد الشركاء التجاريين 
(كان الشريك الرئيسي - ويكاد على الدوام أن يكون الولايات المتحدة أو اليابان أو المملكة 
ا متحدة ‏ يمثل 20/ أو أكثر من إجمالي الصادرات أو الواردات» على التوالي). وما هو أكثر من 
ذلك فإن شريك الاستيرادات الرئيسي هو في أغلب الأحيان (كما في حالة السعودية) 
مختلف عن شركاء الصادرات الرئيسيين ‏ وهو وضع يؤدي إلى درجة أكبر من الانكشاف 
للتعديات الخارجية. وفضلاً عن ذلك» بينما هبطت الاستيرادات من الشرق الأوسط 
وأفريقياء كانت السعودية تستورد 67,8/» أي أكثر من ثلثي إجمالي احتياجاتها من الغرب (بما 
في ذلك اليابان). ٌْ ُ الي 
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إن يُناها الإدارية قد نمث أصلاً من وجوب صرف ثروتها بدلاً من 
استحصالها. فقد مكن النفط حكامها من تجاوز عملية الاستحصال 
التاريخية هذه. ولكن في هذا التجاوز. تجاوز الحكام أيضاً عملية 
ضضم النخبة وقسرها 2 صاحبت الاستحصال في الأماكن 
الأخرى. . . ودول الخليج مستقرة ليس لأنها قادرة على التعاطي مع 
المعارضة؛ وعلى الضمٌ والقسرء بل لأنها لم تواجه حتى 5 
التحدّيات التي تنتج المقاومة» (كريستال» 1991: 78. 1989: 440 
1). 

وفي الختام» يمكن القول» باستعارة مصطلح هيرشمان 
(سقصطءد81) (1970). إِنْ الدولة «الحديثة» بحدودها الجديدة فى 
الخليج قد جعلت من المتعذّر على المنشقّين أن «يخرجوا» (كما 
اعتادوا أن يفعلوا في الماضي)» فإنها لاتزال قادرة على تأمين «ولاء» 
فعيا فو خلال هناك حكابها البسسمدة من النقظة حدى تناد 
السماح بوجود «صوت» خافت جداً. ولابدٌ أن نتيجة هذا هي أنه ما 
إن يجفٌ نبع الهبات (مع تراجع عائدات النفط) وبما أن «الخروج» 
لم يعد متوفراًء سيكون من المحنّم أن يصبحٍ «الصوت» أعلى في 
دول بلاد العرب» وأن يوضع «الولاء» علنى محكُ قاس فعلاً. 
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(لفصل (لثاين 
العلاقات المدنية ‏ العسكرية 


إن النموّ في عديد العسكريين والإنفاقات العسكرية في أغلب 
البلدان العربية تممّل جانباً هامّاً من النمو الحاصل في اجسم 
وعضلات» الدولة في العالم العربي. إن المؤسسة العسكرية في 
الشرق الأوسط عموماًء أكبر حجماً وأكثر تكلفةٌ في آن واحد من 
نظيراتها في أي مكان آخر من العالم الثالث. وضمن العالم العربيّ 
على الأخصء. كان لمصر وسوريا والعراق بعض من أكبر القوات 
المسلحة حجماً بالنسبة إلى عدد سكانهاء وبعض من أكثرها تكلفةً 
بالنسبة إلى الناتج المحليّ الإجماليّ في هذه الدولة (الجدول 3.8). 
أمَا في بلدان الخليجء وعلى الرغم من أن الأعداد المطلقة 
للعسكريين من أهل البلاد صغيرة جداًء فإن هذه البلدان تخصص 
نسباً كبيرةً جداً من ميزانياتها للنفقات العسكرية بل إن بعضهاء 
وبالأخصٌ المملكة العربية السعودية» تمتلك خزيناً ضخماً جداً من 
الأسلحة (الجدول 1.8). 


إن واحداً من جوانب الإنفاقات العسكرية الأكثر أهمية يتمثل 
في حقيقة أن هذه الإنفاقات استمرت في كونها عالية إلى أقصى حدّ 
خلال ثمانيئات القرن العشرين» سواء في أرقامها المطلقة أو لدى 
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مقارنتها بالإنفاقات الأخرى (الاجتماعيّة والاقتصاديّة) حتى عندما 
كانت التهديدات العسكرية المباشرة قد شرعت بالانحسار (كما كانت 
الحال فى مصر) وحتى عندما بدأت عائدات النفط بالهبوط (كما 
كانت الحال في دول الخليج). وظلت النسبة المئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي المخصّصة للإنفاق العسكريّ (حتى بالصورة التي 
أعلنتها الحكومات العربية نفسها بشكل رسميّ»ء وبالتالي بشكل 
متحفظ) عاليةً جداً في الحقيقة حتى منتصف الثمانينيات (الجدول 
2.8). 


ويُعزى هذا في جزء منه إلى حقيقة أن بلدان الشرق الأوسط 
هي أكثر البلدان استيراداً للسلاح في العالم الثالث. وفي الواقع فإن 
خمسة بلدان عربية هي من بين أكبر 21 مستورداً للسلاح في العالم 
الثالث وهي: العراق (مستورداً 21,1/ من إجمالي استيرادات العالم 
الثالث)» مصر (9,8/)» سوريا (78,5) السعودية (77,2). ليبيا 
(4,5/) (نبيل أحمد. 1991: 40). 


ومع أن الإنفاقات العسكرية بصفتها نسبة من الناتج المحلّي 
الإجماليّ قد بدأت بالهبوط منذ منتصف الثمانينيات» انسجاماً مع 
الاتجاه الدولي العام» فليس من الواضح ما إذا كان هذا النمط 
سيستمرء وتبقى الدول العربية والشرق - أوسطية - بأيّ حال أعلى 
الدول إنفاقاً على السلاح» نسبياًء في كل أرجاء العالم الثالث 
(الجدول 2.8). 
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الجدول 1.8: الإنفاق العسكريّ بصفته نسبة مئوية من الناتج 


المحلي الإجمالي في البلدان العربية 

البلدان 1_4 1985 1986 1987 المتوسط 
الجزائر 18 17 17 1,7) 2 1,7 
البحرين 32 3,5 4,4 (4,6) 2 3,9 
مصر 6,9 5,8 ((6,1) 2 6,22) 6,3 
العراق ([,29) (27,5) - 8 28,3 
الأردن (131) 13,6 108 (15,0) 14,1 
الكويت 71  )8,42  )8,6(‏ (7,3) 2 7,9 
ليبيا (14,5) 127 136 
المغرب 47 5,4 51 5,0 50 
السعودية (20,9) (21,8) «(21,8) (22,7) 21,8 
الصومال 27 18 (1,8) اد (2,0) 
السودان 32 3,00 0 ِ 3,4 
سوريا 167 15,6 13,8  )9,3(‏ 13,9 
تونس 47 5,2 5,9١‏ 5,4 3و5 
الإمارات 70 (7,5) «(8,8) 2 (6,8) 7,522 
اليمن (الشمالي) ‏ 12,7 103 9,5 : 108 
اليمن (الجنوبي) (17,7)  )16,77(‏ - 2م11 
المعدل 10 0106 10,0 2 9,8 59,0 
المصدر: 7 ,1986 ,قهزهم26 عنسمدمء8 دعق لعتندتا عم 
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الجدول 2.8: الإنفاق العسكريٌ بصفته نسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي في بلدان ناميةء 1985 1990 


البلدان النامية ١55‏ 1986 1987 1988 1989 1990 
النامية الآسيويّة 144 4,3 1ي4ك قر 3‏ 3,77 5,6 
الشرق الأوسط 110 9,7 9,6 9,2 8,7 طر,8 
شمال أفريقيا قر5 كرك 2 7ر4 2 4,6 كرك 3,9 


جنوب الصحراء الكبرى 1و3 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 
نصف الكرة الغربي ‏ 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 


المصدر : ,(1993 تعطتمععء12) اترعدمماء7ء2 4تجه عنتما رعاصسقظ 11ه1787 / 11115 
24-5 .مم 


إن التوسّع في حجم وكلفة الكؤئيسة العسكرية في معظم 
البلدان العربية قد عكس نفسه طبيعياً في تنامي الدور السياسيّ 
للعسكر. ولكن». حينما كان هذا الدور فى المراحل المبكرة» الأقل 
مأسيسة »+ قدامال إلن أ يمقة شكل اثقلايات وسكرمات سكي 
وشبه عسكريةء حصل منذ ذلك الحين تحوّل متدرّج مذ «التدخلات» 
المباشرة والصريحة. وفي الوقت الحاضر يميل العسكر بشكل متزايد 
إلى العمل من خلال علاقات متشابكة» أقل ظهوراً للعيان» وأحياناً 
بنيوية متداخلة مع الشبكات المدنية والعسكرية حتى أواخر الستينيات 
أو حواليهاء كانت للعالم العربيّ سمعة سيّئَةٌ بسبب تواتر وسعة تدخخل 
عسكره في السياسة. وفي العقود الثلائة من الأربعينيات إلى 
الستينيات» كان هناك ما لا يقل عن ثلاث «دزينات» من الانقلابات 
الفعلية أو الفاشلة التي شهدتها المنطقة (بثيري (86*68)؛ 21970 
حدّاد 1971 01973. 2 ش 
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أسباب التدخل العسكري 


إن السبب الذي جعل العسكر يتدخلون على هذا النحو المتكرر 
في سياسة البلدان الشرق ‏ أوسطية المعاصرة مسألة مثيرة للجدل. فقد 
نظر بعض الكتاب في الثقافة السياسيّة ورجعوا إلى التاريخ ليقولوا بأن 
التقليد الإسلاميَّ هو الذي يضع الأساس لهذا الارتباط الوثيق بين 
المحاربين والسياسيّين (هوروفيتز (376512ة)؛ 1969: الفصل 2). 
غير أن هذا لا يساعدنا بشكل خاص حينما يتعلق الأمر بالعالم 
العربى؛ ذلك لأن الحكومات العربية منذ عصر العباسيين وما تلاه قد 
مالت إلى تجنيد أنواع متعددة من الجنود العبيد أو المرتزقة 
(المماليك» الانكشارية. .. إلخ)» بحيث صارت الوظيفة العسكرية 
وبشكل تدريجى بعيدة عن متناول يد السكان الأصليين - ربما باستثناء 
جماعات قبلية أو جبلية معيّنة 


ونظر باحثون آخرون إلى التطورات الاجتماعيّة وقالوا بأن تفكك 
النظام التقليديّ (وخصوصاً الأسري) في العالم العربيّ يخلق عدداً 
من «الفجوات» السياسيّة التي - نظراً لوجود ضعف خاص في شكل 
الحكم ‏ لا يمكن ملؤها إلا بالبيروقراطيّة» وبشكل خاص جناحها 
العسكري. وهذه هي الظاهرة التي كثيراً ما تجري مناقشتها تحت 
عنوان «البريتورية» (هنتينغتون (88]08ه1)» 1971: 263-192 
برلموتر (62ااناصتارء). 1970: 275 وما يليها). أما الذي يجعل إتيان 
ذلك أمراً أسهل هو أن الجيوش التي كثيراً ما عرّزتها أو أعادت 
تنظيمها القوى الاستعمارية» كانت قد مّلت البنية الأبرز للدولة حتى 
قبل صهر الدولة في الشبكة الإمبريالية. وفضلاً.عن ذلك» فإن معظم 
الدول النامية بما فيها العربية كانت ما إن تحصل على استقلالها حتّى 
تشرع في توسيع جيوشها من خلال إقامة نظام للخدمة العسكرية 
(غالباً ما يكون عن طريق التجنيد الإجباري) وتأسيس كلياتها 
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العسكرية الخاصة (مثلاً: العراق في العام 21932 ومصر في العام 
6» وسوريا في العام 1946) (حمادء 1987: 182 183). 

شدّد مراقبون آخرون على أن العسكرء فى مسعى الدول النامية 
للحصول على «الحداثة»: هم أكثر تأهيلاً من الكثير من المجموعات 
الأخرى لتولي منصب قياديّ لأنهم» نسبياً من بين قطاعات المجتمع 
الأكثر تعلّماً أو تنظيماً وتوجهاً تكنولوجياً. ولقد جعلت هذه الحقيقة 
من العسكر شريحة بالغة الأهمية ضمن «الطبقة الوسطى الجديدة» 
لكثير من بلدان الشرق الأوسط (هالبرن (2:»م5131)»: 1963). وقد مال 
العسكر أنفسهم إلى تبرير تدخلهم إمّا بتقديم أسباب قومية (محاربة 
الاستعمار أو مواجهة التهديد الأجنبى)» أو الحاجة إلى الوحدة 
الوطنيّة التي تتجاوز الخطوط الإثنية والقبليّة» أو الحاجة إلى النظام 
والضبط والتنظيمء أو الحاجة إلى إصلاح اجتماعيّ ‏ اقتصاديٌّ 
عاجل . 

إذا كان للمرء أن يستبعد التفسير «الثقافيَّ» للتدخل العسكري». 

فإن مجموعتي الأسباب الأخيرتين يمكن أن يجري تصورهما بشكل 
. أفضل بصفتهما تمثلان متلازماً لغياب الهيمنة المؤسساتية 
والسوسيولوجية في المجتمع. إن غياباً كهذا من شأنه أن يؤدّي (إذا 
كان للمرء أن يستعير مصطلحات غرامشي) إلى «حروب مناورات» 
(أي محاولات الاستيلاء على ماكنة الدولة) بدلاً من أن يؤدّي إلى 
. «حروب مواقع» (أي مشاريع ل «تطويق الدولة» ب «هيمنة مضادة» 
بديلة (بوسى ‏ غلوكسمانء 1980: 242 334). وكما يصوغها 
[عجاز أحمد: 

«في غياب بورجوازية مهيمنة» وفي ظروف تكون فيها سياسة 
الجماهير سياسة عصيان مسلح في جوهرهاء فإن الدولة الطرفية تقوم 
على أساس من القسر والقمع الصريحين. وهكذا يكون لدى الجهاز 
القمعيّ ميل متأصّل في هذه الحالة للهيمنة على الجهاز السياسيّ 
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أيضاً. وفي مجرى السيرورة» تميل القوات المسلحة إلى الاستيلاء 
على الجز 1 الأعظم من العائدات الوطنيّة» (أحمد» 1985: 55). 

وهم عادة ينفذون عملية الاستيلاء هذه باسم «التنمية»» وفي 
الواقع فإن «أنظمة حكم عسكرية» متعددة تبنّت بوتيرة متصاعدة عدداً 
من الإصلاحات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة الراديكالية» أو «الثورات من 
فوق» كما يسميها غرامشي وتريمبرغر (565865ف1) (1978). وتمثّل 
تركيا ومصر والجزائر وسوريا والعراق بعضاً من أبرز الحالات في 
هذا الصدد (بيل وليدن. 1984: الفصل 6). 

وفي ما يلي بعض الأسباب المحتملة لهذا النوع من التنمية 
(1): (أ) الحاجة إلى حماية وتعزيز قاعدة سلطة نظام ا 
العسكريّ من خلال تقليص نفوذ الطبقات الراسخة .للنظام السابق*» 
(#صتنعة: دواعهة) (مثلاً: الأرستقراطية المالكة للأرض). كما أنَّ 
حقيقة أن الكثير من الضباطء فى عدة حالات» ينحدرون من 
خلفيات قروية ومن بلدات قد ماين ينجذبون بدرجة أشدٌ إلى 
سياسات من قبيل الإصلاح الزراعيّ وتأميم الشركات الكبرى. (ب) 
الحاجة إلى تعزيز الاستقلال الوطنيّ الشامل في جميع الميادين التي 
كانت كثيراً ما تضع الضباط في تصادم مع «الأقليات: التجارية» وفي 
مجابهة مع الشركات العالمية ما أذى بالتالي إلى تنفيذ تأميمات أوسع 
في ميادين التجارة والمال والصناعة. (ج) الحاجة إلى استباق برامج 
أعدائهم السياسيّين من. خلال تبني عناصرها الأكثر جاذبية. وفي مصر 
وسوريا والعراق والجزائر والسودان قامت أنظمة الحكم العسكرية» 
بهذا القدر أو ذاكء بتبني (أو بتكييف) عناصر معيّنة من البرامج 
السياسيّة للمعارضة الماركسية» 3 استمرار اضطهادها للجاركسيية 


أنفسهم عادةٌ . 
(*) بالفرنسية نظام الحكم القديم. 
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هل إِنْ توجه سياسات أنظمة الحكم العسكرية محكومء بشكل 
جليّ؛ بطبيعة الخلفية الاجتماعيّة للضباط الذين يتسلقون مدارج 
السلطة؟ إن الكتابات الماركسية تنحو إلى القول بأن ضباط الجيش 
الأصغر سنا ولأنهم في العادة يتحدرون من الطبقة الوسطى أو من 
الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى فإنّهم: (1) بدوا مرتبكين 0 
جداً حينما جوبهوا بالخيارات الطبقيّة والأيديولوجية. (2) كانوا كلما' 
انتقوا خياراً ما فإن هذا الخيار كان يعكس خليتيع البووجوازية د 
الصغيرة (عبد الملك» 1968). 22 

قد يكون هذا النمط من التحليل الطبقيّ نافعاً في تحليل بعض 
الظواهر الكلية والظواهر الاجتماعيّة الكبرى» لكنه تحليل لا يسعف 
المرء إل قليلاً حيئما يريد أن يستوعب» على سبيل المثال» السبب 
الذي يجعل (حركة الضباط الأحرار) نفسهاء في مصرء تنتج 
أشخاصاً مثل عبد الناصر والسادات وخالد محي الدين مع خياراتهم 
السياسيّة وأصولهم الأيديولوجية المتباينة جداً. إن الأدلّة التجريبية 
المتوفرة لا توحي بوجود أيٍّ ارتباط واضح بين الخلفية الاجتماعيّة ‏ 
الاقتصاديّة أو الرتبة العسكرية للضباط الذين ينفذون الانقلابات من 
ناحية» وتوجههم الأبديولوجي (القومي. الفاشيء الاشتراكي. . 
إلخ) من الناحية الثانية. وعند تحليل دور النخبة العسكرية» لن يكون 
التحليل الطبقيّ كافياً إلا إذا رُبط بنظرية الدولة» وبدراسة التنظيم 
العسكريٌ» وبدراسة «السياسة البيروقراطيّة»؛ ضمن المجتمع (أوين» 
8 72-70). 

إن السمات المشتركة الأوسع بين أنظمة الحكم العسكرية هي 
السمات التي استمدّثُها من منظماتها العسكرية: الميل باتجاه «تطبيق 
التوحيد القياسيّ والممائلة على الأفعال والمواقف ووجهات النظر 
والسلوك» (خوري» 1982: 18). وبصورة عامة» ينحو الضباط في 
الحكومة إلى تفضيل الامتثال المُولّد بصورة مصطنعة والميل باتجاه 
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الحلول التنظيمية و«الترتيبات» الفنية» وذلك لأنهم على نحو ما 
ب درون الفروق الأيديولوجية والإبداعات الفكرية. أمَا إذا كانت 
الأيديولوجيا تؤدذي وظيفة تكاملية» فيمكن احتضانها. وإن «ظروف 
ثقافة الأقلية» تجعل العسكر (كما هي الحال في سوريا والعراق) 
مستعدّين بأقصى درجات الاستعداد لتقبل المفاهيم القومية ‏ العلمانية 
الحديثة. وعلى صعيد آخرء فإن النخب العسكرية في سوريا والعراق 
اتبعثُ منذ أواخر الستينيات» سياسة بناء «جيوش عقائدية» ‏ من أجل 
وضع حدّ لأيّ انقلابات عسكرية أخرى ‏ من خلال تسييس الجيش 
بحيث جُعل منه نصيراً مطلقاً لحزب البعث الحاكم (المصدر نقسهء 
ص 21-17). 
تفسير ظاهرة انحسار الانقلابات 

لعل التساؤل حول سبب تدخل العسكر في السياسة مثير 
للحيرة» لكن الأدعى للحيرة من ذلك هو التساؤل المتعلق بالشحة 
النسبيّة للانقلابات العسكرية في العالم العربيّ منذ بداية السبعينيات. 
هل المجتمعات الشرق ‏ أوسطية لم تعد «بريتورية»» أم هل إن 
عسكر الشرق الأوسط لم يعودوا «وكلاء التغيير؛ كما جرى الاعتقاد 
(أو كما حسبوا هم أنفسهم)؟ وهناء يمكن اقتراح عدد من التفسيرات 
الأؤلية. ٠‏ 

بداية» لقد مضت الأيام التي كان فيها بالإمكان الاستيلاء على 
. السلطة من خلال حشد بضع دبابات. فالجيوش في الوقت الحاضر 
أكبر حجماً وأشد قوةٌ وأكثر تنوعاً بمدى أوسعء الأمر الذي يجعل 
من القيام بانقلاب جهداً أشدّ صعوبةً. وما هذا إلا نتيجة لعدة ' 
عوامل. فالشرق الأوسط في الوقت الحاضر هو المتلقي. لما يزيد عن 
نصف إجمالي الأسلحة التي يتزوّدها العالم. الثالث» وأكثر. من 
جميع شحنات الأسلحة في العالم. كما تصاعد الإنفاق 0 2 
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عموماً في بلدان الشرق الأوسط: فقد زاد بعشرة أمثال قيمته من 4,6 
مليار دولار فى 1962 إلى 46,7 مليار دولار في 1980 (حوالي ثلاثة 
أمعال المفوسط العالس ): فيها رادت القؤة اللشرية الفشكرية بصيية 
4 بين 1972 و1982 إذ ازدادت من 2,1 مليون إلى 3,5 مليون فرد 
(ستورك وبول (لنتوط سه عآده:5)» 1983: 5). 


وبينما تبلغ نسبة المتوسط العالميّ للإنفاق على التعليم 95,4/ 
من الإنفاق العسكريٌ وعلى الصحة 78,1/ منهء فإن النسبتين في 
الشرق الأوسط هما 33/ على التعليم و17,5/ على الصحة. وفي 
2 مثّل الإنفاق العسكريّ في العراق 29,7/ من الناتج المحلي 
الإجمالي وكان يساوي 9,2 أمثال الإنفاق على التعليم. وفي سوريا 
مثّل الإنفاق العسكريّ 13,7/ من الناتج المحلي الإجمالي وكان 
يساوي 2,1 أمثال إنفاقها على التعليم. ويزيد بنسبة 33,5/ عن إنفاقها 
على الصحة. أما في الأردن فقد مثل الإنفاق العسكريٌ نسبة 11,3/ 
من الناتج المحلي الإجمالي وهو يزيد بنسبة 1,8/ عن الإنفاق على 
التعليع و6,5/ عن الإنفاق على الصحة. وفي السئة نفسها كان بين 
كن 10,000 مواطن في العراق 243 جندياً وكر5 أطبّاء و100 معلمء 
وفي سوريا 235 جندياًء و10,8 أطبّاء و104 معلمينء وفي الأردن 
3 جندياً و10,8 أطبّاء و112 معلماً. ويقف هذا إزاء معدل عالمي 
يبلغ 7 جندياً و7 أطباء و72 معلماً. وهكذاء بيئما يمكن لأعداد . 
الأطباء والمعلمين أن تقارّن بالمعدلات العالمية أو أن تتفوق عليهاء 
فإن النسب المئوية الخاصة بأعداد الجنود تتجاوز المعدلات العالمية 
بدرجة كبيرة (ر. ل. سيفار (867820 ..1 .)2 21985 كما هو مقتبس 
في: سلامة» 19872). 

وفضلاً عن ذلك» فإن. الحكام المعاصرين هم أشدٌ حرصاً 
وتدقيقاً في اتخاذ التدابير ضد :أي انقلابات محَتَمَلّة. وتتنوع الأساليب 
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في هذا المجال: إذ في مصرء على سبيل المثال» شجّع التوجّه نحو 
زيادة روح الاحتراف في القوات المسلحة» خصوصاً بعد الانقلاب 
المحتمل من جانب مجموعة عامر”* في أعقاب هزيمة 1967. ولعل 
ما يصوّر تأثير هذا التطور حقيقة أن السلطة انتقلت بيسر من عبد 
الناصر إلى السادات». ومن ثم من السادات إلى مبارك. غير أن كلا 
الخليفَتَين كانا من العسكريين السابقين» وبالتالى كان هناك إدراك 
لاستخدام الجيش في الأغراض الأمنية والسياسيّة (كما حدث» على 
سبيل المثال» في تظاهرات المطالبة بالخبز في كانون الثاني/ يناير 
7 حينما استّخدمت القوات المسلحة فعلياً فى مدن مصرية 
مختلفة). وعليه؛ فإن للمؤسسة العسكرية المصريةء مثل نظيرتها 
التركية؛ دوراً في العملية السياسيّة يجري في الأساس خلف 
الكواليس (دكمجيان (صةازعسعاء2)» 1982). 

أما في سوريا والعراق» فإن عملية تعزيز القوات المسلحة 
المسيّسة والمسيطر عليها بعثياً» والترتيبات المشدّدة جداً في مجالي 
الأمن والمخابرات (وهاتان الممارستان مألوفتان للكثير من أنظمة 
الحكم العسكرية الأخرى) لابدّ أن تكون مسؤولة ‏ جزئياً في الأقل - 
عن استمرار وجود نظامّي الحكم الحاليين. بيد أن هناك فروقاً بين 
البلدين» ففي سوريا يبدو أن الجناح العسكريّ للبعث قد طغى على 
الجناح المدني» بينما في العراق يبدو أن الجناح المدني لايزال 
مهيمناً. وكانت الحالة في العراق مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأن 
الحكومة شئّت حربها ضد إيران بعد وقت قصير من انتقال رئاسة 
الجمهورية من العسكريٌ أحمد حسن البكر إلى المدني صذام 
حسين» وبجيش كان يضم على وجه التأكيد تقريباً أغلبية شيعية؛ أي 
أيناء مذهب واحد مع الأعداء (الأيوبى» 1983). 


زفك4 ال مقصود المشير عبد الحكيم 27 وزير الدقاع يومذاك. 
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وثمة تطور آخر ربما ترك أثره في مصر وسوريا والعراق (من 
بين دول أخرى) تمثل في الشروع بتطبيق المفاهيم السوفياتية في 
مجال التنظيم والتكتيكات العسكرية. ويعتقد البعض أنّ من الجائز أن 
يكون هذا قد ساعد أنظمة الحكم على إدامة سيطرة أشدّ على هيئة 
ضباطهاء وذلك بسيب محدودية نطاق المبادرة التي تسمح 
الممارسات السوفياتية لأولئك الذين يتولون قيادة القطاعات فعلياً 
(أوين» 1978: الهامش رقم 5). 

وفي المملكة العربية السعودية» يجري تعزيز سياسة توازن 
القوى داخل القوات المسلحةء» خصوصاً بين الجيش النظامى (حوالى 
0 عسكري دائم) و«الحرس الوطني» (20,000 - 30,000 فرد)» 
حيث يُعتبّر الأول أكثر حدائة في أساليب التجنيد وأكثر قوة في 
سلاحه الجويٌ» بينما يقوم الثاني على أساس التمثيل القبليَ وهو أشدّ 
قوةٌ في القطعات البرّية. كما تجري ملاحظة التوازنات القبليّة والإثنية 
داخل جيش عُمان وداخل القوات الأصغر حجماً في دول الخليج. 

أمَا في الأردن فتكاد الحالة أن تكون مشابهة. وعلى النقيض 
التام للنموذج العثماني المتحيّز لأهل الحضر» فإن التحالف معقود 
بين العرش والقبائل. ويصوّر غسان سلامة الأمر على النحو الآتي: 

«مثلما حصل في العراق» كان الجيش الأردني يتألف في الأيام 
الأولى للمملكة من بضع عشرات من الأفراد الموالين للهاشميين من 
غير الأردنيين» وكما حدث في العراق فإن معظم هؤلاء سرعان ما 
دخلوا في الحياة المدنية للبلاد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
مؤسّس الجيش الأردنى جون غلوب (50ئا1[© هطه1)؛ كان قد عمل 
بضع سنين بين صفوف القبائل العراقية قبل أن ينتقل إلى الأردن. 
وكان «المنطق البريطاني» سينتقل مع الرجل من العراق إلى الأردن» 
وهو منطق موازنة المدن (حيث توجد مختلف التيارات السياسيّة) مع 
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عصبية ريفية موازية» تكون خارجية (بالنسبة إلى المجتمع المدني 
المسيّس). وقد تم ذلك من خلال اجتذاب الزعماء القبليَينء 

واسترضاتهم + وتعزيز نفوذهم على قبائلهم. وهكذاء بدلا من إعطاء 
سكان المدن الوسائل العسكرية التي كان بإمكانهم من خلالها أن 
يزيدوا نفوذهم على الريف. وفق المنطق العثماني في العقود الأخيرة 
للسلطنة» أصبح الهدف هو خلق نوع من التوازن بين الريف والمدينة 
من خلاك تحالف بين «الدولة» (أي العرش حماته البريطانيين) 

والريف. الأفقر حالاً والأقل تنظيماً ونفوذاً إنما ‏ وهو الأهم ‏ الأقل 
تسييساً» (سلامة» 19878: 159 - 161) . 


ثمة سبب محتمل آخر لانحسار الانقلابات يتمئل في سجل 
الأداء الهزيل للعسكر خلال وجودهم في السلطة. وقد يشكّل هذا 
عاملاً لتثبيط عزيمة أي عناصر عسكرية أخرى تتملّى فكرة الاستيلاء 
على السلطةء لأنه لم يعد هناك نوع الثقة نفسه في أنها ستكون قادرة 
على تأدية العمل. و«إسرائيل» الآن أشد قوةٌ وأعمق رسوحاً مما كانت 
عليه منذ إنشائهاء في حين أن سجل التطور الاجتماعيّ ‏ الاقتصاديٌ 
في ظلّ العسكر لم يكن مثيراً للإعجاب جداً» ولا استطاعت أنظمة 
الحكم العسكرية أن تنجح في توسيع الشرعية والمشاركة في 
مجتمعاتها. 

وفى الوقت نفسهء. فإن النخب العسكرية بأسرها (لا المجموعة 
الى نفدت الثورة”*' فقط) كثيراً ما أفلحث في الاستفادة في 
المعجالات الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية . 


وقد تساعد الفرصصن الاجتماعيّة المستجدة لجميع العسكريين في 
(*) هكذا وردت: «الثورة» وليست.«الانقلاب». ٠‏ 
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جديدء إذ قام الحكم العسكريّ المنتصر (فتيكيوتيس (وناهلاة7)» 
8 ؛ في مصر بإدماج نفسه أثناء حكم عبد الناصر بالتكنوقراط 
الصاعدين» وفي ظلّ السادات بالأوليغارشية التجارية المزدهرة 
(الأيوبي» 1980). أمّا في سوريا وعلى الرغم من أن الحالة لم تتطور 
بشكل دراماتيكي كما حصل في مصرء ثمة مؤشرات بأنها سائرة 
بالاتجاه نفسه» وأن واحداً من الأسباب الرئيسيّة التى جعلت هذا 
التطور أبطأ في سوريا هو الانقسام الإثني بين بورجوازية الدولة 
والبورجوازية التجارية (التي سيشار إليها لاحقاً) الذي لا نظير له في 
مصر. وبيروقراطيّة الدولة السورية (التى تشكل نسبة مئوية عالية 
بشكل غير متناسب للمسجموعات الأقلوية) عازمة على تنفيذ سياسة 
اللبرلة الاقتصاديّة بأسلوب محسوب وتحت سيطرة مشددة» بحيث 
تستطيع أن تتأكد من أن حصة كبيرة بقدر الإمكان من ثمار تلك 
السياسة ستؤول إلى أفرادها بدلاً من أن تصل إلى البورجوازية 
التجارية التقليديّة (وبالتالي ذات الغالبية السّنْية). 


غير أن الحالة فى كل من الجزائر والعراق تختلف إلى حدّ ما. 
أذ مكنت الموارة التفطية النخبة :الحاكمة :من مواضلة الاستراتيجية 
الانمائية نفسها (المعروفة على نطاق شعبي بالاشتراكية العربية) التي 
واجهت مصاعب جسيمة في مصر وسورياء وبالتالي من إدامة 
التحالف بين العسكر والتكنوقراط في كلا البلدين (الجزائر والعراق). 

بالإضافة إلى السيطرة على الجيش والبيروقراط والحزب الواحد 
ووسائل الإعلام» سعى العسكر في الحكومة» كما يعلّق أوين» في 
معظم البلدان العربية إلى: . 

«إحكام القبضة على جميع مراكز القوة وإبعاد أو تحييد جميع 
المنافسين. وفي الوقت نفسه عزّزوا موقعهم من خلال عملية توسيع 
رئيسيّة أخرى لحجم جهاز الدولة» وقدرته على الاجتذاب من خلال 
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تخصيص حصة من الموارد الوطنيّة» أكبر حتى من السابق» وتطبيق 
المزيد من الإجراءات المؤدية إلى تقليص القطاع الخاص. وكذلك إما 
تحطيم أيّ مركز بقي من مراكز النشاط السياسيّ المستقل» أو 
إدماجه. ولقد جاء تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع طبقة من موظفي 
الدولة الذين كان اهتمامهم بالسياسة الإداريّة الاقتصاديّة الموججهة من 
جانب الدولة موازياً لمصالحهم هم) (أوين» 1978: 76 2.07 

إن حقيقة بقاء أنظمة الحكم العسكرية في السلطة» حتّى وإن 
دمج الكثير منها ضباطها في بورجوازية دولة أوسعء لا تعني مع 
ذلك. أنها لاد أن تكون مستقرةٌ على قاعدة صلبة أو على دعم 
جماهيريٌ واسع. . ويطلق إيليا حريق السؤال: «لماذا يتوجب على 
المرء الافتراض أن نظام حكم معيّن هو امتداد للقوى المهيمنة في 
المجتمع إذا لم تحدث ثورة شعبية ولا وُجِدَ نظام تمثيليّ في 
الواقع؟» ثم يقدّمء بصيغة جوابء» مفهوم «الأقلية السياسيّة 
الاستراتيجية» التى : 

«تتألف 5-0 صغير من الأفراد أو المجموعات الذين يحتلون 
موقعاً في المجتمع يتيح لهم امتلاك السيطرة على وسائل القمع 
وجهاز صنع القرارء أي الإدارة المدنية وقوى الأمن. ومن خلال 
اغتصاب مواقع استراتيجية كهذه. ناثهم قادرون على مد سيطرتهم 
لتشمل أدوات حيوية أخرى للحكم» مثل مثل الرعاية ووسائل الوعلام 
الجماهيري» (حريق» 1981: 69 74). 

وعليهء وباختصارء فإن ثمة تفسيراً ممكناً لقلة الانقلابات في 
الوقت الحاضر بالقياس إلى عددها في السابق» وهو أن النخبة 
العسكرية في الكثير من البلدان قد عزّزْتُ موقعها في السلطة: (أ) 
من خلال استخدام تقنيات فنية أَشدٌ تعقيداً. (ب) من خلال إدماج 
نفسها بفئات وبأطراف من الطبقات والنخب الصاعدة: التكنوقراط 
و/ أو بورجوازية الدولة والبورجوزية التجارية. ْ 
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إن المعنى الضمنيّ للتحليل السابق هو أنه قد غدا من الصعب 
ومن غير المرغوب فيه» على عناصر ضمن المؤسسة العسكرية (أو. 
«بورجوازية الدولة» بكاملها) أن تتمرّد على الوضع الغادم ونتيجة 
لذلك» كان على جميع التحديات الممكنة للوضع القائم ف فى السنوات 
الأخيرة أن تأتي» عملياً من مجموعات هي في 0 طرقية بالنسبة 
إلى مؤسسة الدولة» تعبّر عن نفسها باستخدام لغة دينية احتجاجاً على 
الدولة العلمانية ‏ الحديثئة وعلى نخبها العسكرية والتكنوقراطية 
والرأسماليّة ‏ الدولتية» الحاكمة. 

في مصر تستمدٌ الحركات الإسلامية المقاتلة الجزء الرئيسي من 
أعضائها من جماعات شملها الحراك الاجتماعيّ نتيجةٌ للسياسات 
الناصرية» لكنها حرمت من الفرص الملموسة للتقدّم الاجتماعيّ 
بسبب السياسات الاقتصاديّة المتغيّرة لنظام الحكم. وهم من 
المهاجرين الجدد إلى أحزمة الفقر المدقع التي بنيت على عجل في 
محيط القاهرة والمدن الرئيسيّة الأخرى» أو من ذوي تعليم عالٍ 
قلقون حول إمكانيات تشغيلهمء أو من الذين حصلوا على وظائف 
شكلية في الدولة لا تنطوي على أي محتوى مهنيّ حقيقيّ وبشروط 
مالية وتشغيلية متدنية (الأيوبى. 1982/ 1983). والفريق الذي اغتال 
السادات في تشرين الأول/ أكتوبر 1981 كان يتألف من أفراد 
عسكريين عاملين أو من الاحتياط» وجرى التنفيذ خلال عرض 
عسكري احتفالاً بما يُعدَ نصراً عسكري*". ولا يمكن إعطاء تفسير 
خاطئع» بسهولة» للدلالة الرمزية الجسيمة وللتداعيات السياسيّة 3 


ذلك. 
في المملكة العربية السعوديةء كان أولئك الذين حاولوا 
الاستيلاء على مكة في تشر ين الثاني/ نوفمبر 1979 هم أيضاء بمعنى 


(*)-الإشارة هنا إلى الحرب العربية ‏ الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 
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من المعاني» هامشيين» إذا ما قورنوا بمجموعات الاحتجاج التي 
عُرفت بها الستينيات في ذلك البلد (على سبيل المثال حركة «الأمراء 
الأحرار» في أواسط الستينيات» ومحاولة الانقلاب العسكريّ في 
9. وبالمقابل» فإن التهميش النسبى لقادة حصار مكة يمكن 
تقصّيه في البعد القبليَّ والمناطقيّ الل لأ يمكن أن تسدطية العينه 
والذي يسم مجموعتهم (وهو دلالة من بين أمور أخرى» على أن 
ثمرات فورة أسعار النفط كانت موزعة بشكل غير متساو بين مختلف 
القبائل والمناطق). فإن حوالي 70/ من الواحد والأربعين مواطناً 
سعودياً الذين أعدموا فى كانون الثاني/ يناير 1980 كانوا من المناطق 
النجدية المسة لشن : و25/ من له عتيبة فقطء وهي التي لا 
يمكن وصفها بالقبيلة الصديقة (المصدر نفسه). أمّا حقيقة أن زعيم 
عملية الاستيلاء» جهيمان العتيبة» كان فرداً من أفراد (الحرس 
الوطنئ) على امتداد ما يقرب من ثمانى عشرة سنة قبل أن يستقيل 
لبعوين يزع تنتفاط الديح :ها كانت لعقين: عن ماعط 
السلطات السعودية. 1 

أمَا في سورياء فإن حركة الاحتجاج الإسلامية مختلفة إلى حذ 
ماء فهي تقليدية بدرجة أكبرء بمعنى أنها تمثل الحركة الاجتماعيّة 
للطتقات والمسموعات التى انك كد شرفت عدريهنا من الخازائها. 
وتقليدياًء كانت الطبقة المتنفذة سياسيّاً والبارزة اجتماعيًاً تتألف 
بصورة رئيسيّة من ملآك الأراضي والتتجار السّئة (ومن الناحية 
الاقتصاديّة» وإلى حد ما من التجار المسيحيين الأرثوذكس). ومع 
تعزيز اقتصاد الدولة فى ظل الحكومات والانقلابات البعثية المتتالية . 
(الإصلاح الزراعي» تأميم الصناعات. .. إلخ)؛ فإن النفوذ 
الاجتماعيّ ‏ السياسيّ تحوّل نسبياً» من مجموعات التججار وملاك 
الأرض السئة إلى بووجوازية القولة با فيه القرات الستلحة» فيفع 


مُكَلت الأقليات (وخصوصاً العلويين وإلى حذ ما الدروز, 2 
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والإسماعيليين) على أساس نسبى أكبر. (أما فى حالة الجماعة 
السيسية فإن #البعسافر الاتتصادية» الع عانتها وفيت ب زيما 
بصورة تقريبية - بالمكاسب السياسيّة التي آلت إليها من نظام متحمس 
في اعلمانيته؛)» وعليه فليس من اليسير في سوريا اليوم فصل النزاع 
الطائفي السئي - العلوي عن النزاع «الطبقيّ» بين البورجوازية التجارية 
التقليديّة من جهة وبورجوازية الدولة المهيمنة (بالإضافة إلى قطاع 
تجاري نام قائم بذاته) من الجهة الأخرى (دريسدال (07750216)» 
2. بطاطوء 1982). 

وفي نمئط آخر من التطور» شرعث بعض أنظمة الحكم 
العسكرية فى الآونة الأخيرة بتبنى (فى الأقل) «لغة» الحركة 
الأسلامية: أنرزهة السؤداة» وإلى أحذاتها ليا بن تاكنيتان 
الواقعة في أطراف الشرق الأوسط. وما هو جدير بالاهتمام كذلك أن 
يلاحظ المرء أن واحداً من الشخصيات القومية والاشتراكية الرئيسيّة 
لفترة الستينيات» هو أحمد بن بلّة الجزائري» قد استمرٌ حتى وهو 
خارج الحكم في الترويج لخط إسلاميّ بصفته الأمل الحقيقيّ للعالم 
العربيّ . 

وعليهء وبطرق معيّنة» يمكن أن ينظر المرء إلى عملية الإحياء 
السياسيّ للإسلام على أنها ردّة فعل لازمت الدولة العلمانية الحديثة 
فى الشرق الأوسط.ء خصوصاً فى ظلْ قادتها العسكريين «دعاة 
التحديك»: 'ونيتما كانت النكن والظيقات الحاكمة سك بالسلطة 
تمسكاً محكماً وتدافع عن مصالحها بأقصى درجة من الضراوةء فإن 
«الدولة» التي يديرونها لم تخفق في تحقيق أهدافها المتنبأ بها في 
تعبئة ودمج الطبقات الأقل حظاً في نظام اجتماعي ‏ اقتصاديٌ جديد 
فحسبء بل إنها كذلك عاجزة عن حل عدد من المعضلات البعيدة 
المدى والأزمات القصيرة المدى» وبقيث باستمرار فاشلةً فى 
المحافظة على الشرف القومي بعد ما لا يقل عن ربع قرن من الهزائم 
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العسكرية على يد «إسرائيل» (خوري» 19838» الأيوبي» 19918). 

إن الوضع الحالي للعسكر في العالم العربيَّ يحمل مظهراً: 
متناقضاً إلى حدّ ما. وفي حين تبدو أنظمة الحكم العسكرية باقيةٌ في 
السلطة مذةٌ أطول» فليس ثمة دليل على أن هذه الظاهرة تعكس 
بالضرورة قدراً أكبر من الشرعية أو درجة أعلى من المشاركة أو 
الأداء الحسن. وقد يكون هذا ببساطة ناجماً عن وجود آلية للسيطرة 
والقسر أشدّ قوةٌ وأكثر تعقيداً تطبقها «أقلية استراتجية» متنعمة أو» في 
أحسن الأحوال» «بورجوازية دولة»» يصاحبها عنصر معيّن من 
القصور الذاتي والعجز لدى النخبة العلمانية بوجه عام. 

وهكذاء فإن السكون الظاهر على السطح قد يخفي إمكانية 
خطرة لحصول حالة من الجيشان» لأنه لا تتوفر قلوات بديلة للتعبير 
لدى مختلف القوى الاجتماعيّة والسياسيّة. وحتى في مصرء حيث 
تميّزت غملية الدمقرطة الدستوريّة بكونها الأكثر نشاطاً بين الأقطار 
العربية» فإن القيادة السياسيّة كانت مستعدة لقلب العملية عند أصغر 
إشارة على وجود توتر. ومن خلال عجزها عن أداء واجباتهاء بينما 
تحرم الآخرين من حقٌّ المحاولة» فإن «البورجوازية البيروقراطيّة» في 
البلدان العربية (مع نواتها العسكرية الهامة) ستجعل من المحتم تقريباً 
أن بتكون هناك إمكانية كبيرة في أن يأتي أي تغيير قد يحدث على يد 
المجموعات الكائنة فى أطراف مؤسسة الدولة العلمانية ‏ وفى 
الظروف القائمة راهئاء فإن ذلك يعني» رسيي تقر 
الحركات الإسلامية المقاتلة . 

بعد أن قدمنا مسحاً عن القضايا الرئيسيّة في منياق مقارن عامء 
نلتفت الآن إلى مناقشة أكثر تفصيلاً لمجموعتين من دراسات الحالة: 
الأولى للجمهوريات الراديكالية الشعبويةء والثانية للملكيات المحافظة.. 
والقرابية . ْ ش 
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الجمهوريات الراديكالية والمجمع العسكري 5 الصناعي 


إن مصر والعراق وسوريا وإلى هذا الحد أو ذاك» وفي جانب 
ها أو فى غيزه - السبوقات :والبين القعاللوالجزائن لبا محكهها مذ 
زمن لكونات جاه قاذتها من صفوف الثرات الفسلعة: بل حتى فى 
تونس حيث كان الرئيس الحبيب بورقيبة قد همّش الجيش الصغير 
سياسيّاء حُلعَ هذا القائد في النهاية على يد زين العابدين بن علي» 
وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية» في تشرين الثاني/ نوفمبر 
' 1987. وإن لمصر والعراق وسورياء بوجه خاصء واحداً من أكثر 
التواريخ العسكرية بروزاً في كامل العالم الثالث» إذا ما قيس بالإنفاق 
على الدفاع وعديد القوات المسلحة. النظامية وشبه النظامية (الجدول 
8 


إن للعراق واحداً من أقدم تواريخ أنظمة الحكم العسكرية (مع 
أن في مصر كان كل من عهد محمّد علي وثورة عرابي القومية في 
القرن التاسع عشر قد استلهمها رجال عسكريون). وفي العراق شهد 
النظام الملكيّ الذي شرع في اكتساب قدر معيّن من السيطرة الداخلية 
والشرعية السياسيّة في العام 0 انقلابه العسكريّ الأول (ويقول 
البعض بأنه الأول في العالم العربي) في العام 1936 بزعامة بكر 
صدقي. وأعلنت الحكومة الجديدة عن جملة إصلاحات» رغم أنها 
بقيث تعمل في ظل النظام الملكي والدستورء لكن صدقي سرعان ما 
قل وتبع ذلك ارتباك في العلاقات العسكرية/ المدنية منذ العام 1937 
إلى العام 1941. ومع أن رئيس الوزراء المدني» نوري السعيدء كان 
السياسيّ الأكثر نفوذاً من العام 1938 إلى العام 21958 فإن العسكر 
الذين كان يمثلهم الوصيّ عبد الإله» أي ولي العهدء كان يمارس 
نفؤذاً لا تخطئه العين في المجال السياسي. وفي العام 1941 بلغ 
النفوذ العسكريّ مستوى أعلى خلال الفترة «القومية» القصيرة لوجود 
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رشيد عالي الكيلاني في السلطة» وهي الفترة التي وُضعت نهاية لها 
خنم] ذتحرث القواك البريطافة الكسن_ العزافن تومهدت الميل: لخودة 
نووري التعيدة* (بتريء 171 بطاطوء 1978). ومع ذلك فإن نوري 
السعيد والملك فيصل الأول» كليهماء كانا سيّزاحان في الانقلاب 
العنيف إلى حدّ ما الذي وقع في تموز/ يوليو 08 00 

كان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف الزعيمين الرئيسيّين 
ل «ثورة» 1958: في البداية كان قاسم» الخطيب الشعبوي» هو 
صاحب المكانة الأعلى» غير أن اعتماده المفرط على الشيوعيين 
شجع عارف» المهمّش بصورة متزايدة» على الإطاحة بقاسم لصالح 
قيامه وأخيه عبد الرحمن عارف (الذي خلفه) بتأسيس توجّه ذي سمة 
«قومية» أشدّ (وإن لم يكن بعثياً بصورة حصرية). واستمرت بشكل 
أساسي خلال حكم العارفين إصلاحات قاسم الاجتماعيّة لصالح 
الطبقات الوسطى والدنيا والمعادية لطبقات ملآاك الأراضي» غير أن 
النزاع الشيوعي/ البعثي الذي اشتد خلال سنوات قاسم/ عارف لم 
ينحسر في الواقع 


الحدول 8.: الصورة العسكرية في مصر و والغراق رصونه» 
1039 


مقر 


إنفاق الدقاع 1988/ 9 3,95 مليار جنيه مصري 50 5 مليار دولار ( 
9 1990 4,70 مليار جنيه مصري (6,80 مليار دولار) 


(*) للتوضيحء فإن رشيد عالي الكيلاني كان مدنياً اختاره لرئاسة الوزارة» من تفذ 
حركة العام 1 من العسكريين» وهم صلاح الدين الصباغ انه د سلمان 
وفهمي سعيد الذين عرفوا باسم (العقداء الأربعة). : 5 : 
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إجمالي القوات المسلحة 


العاملون 0 (حوالي 250.000 مجند) 

مدة الخدمة 3 سنوات (اختيارية) 

الاحتياط 0 منهم : الجيش 500,000 
البحرية 14,000 
سلاح الجو 20,000 


الدفاع الجري 70,000 
شبه العسكرية . 
حرس (خفر) السواحل 2,000 
قوة الأمن المركزي 300,000 
الحرس الوطنيٌ 260000 
حرس الحدود 1260 


العراق 

الناتج المحلي الإجمالي 1987 تقديري 12,144 مليار دينار عراقي (39,061 مليار دولار) 
8 تقديري 14,000 مليار دينار عراقي (45 مليار دولار) 

إنفاق الدفاع 7 تقديري 4,35 مليار دينار عراقي (13,990 مليار دولار) 

إجمالي القوات المسلحة 


العاملون 70100100قس060 

فدة الخدمة 1 24 شهراً 

الاحتياط الجيش الشعبيّ (شبه عسكري) تقديري 850.000 
شبه العسكرية 

حرس الحدود 5 

قوى الأمن ين 


() هكذا ورد الرقم» خطأً حتماً. 
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سوريا : ْ 

النانج المحلي الإجمالي 1987 126,33 مليار ليرة سورية (32,19 مليار دولار) 
8 تقديري 203,39 مليار ليرة سورية (18,12 مليار 

دولار) (مخفض القيمة) 

ميزانية الدفاع 8 تقديري 18,0 مليار ليرة سورية (1,60 مليار دولار) 
9 تقديري 28,0 مليار ليرة سورية (2,49 مليار دولار) 

إجمالي القوات المسلحة 

العاملون 1010 

مدة الخدمة (تتجنيد) ١‏ 30 شهراً 

الاحتياط 400,000 منهم: الجيش 392,000 


البحرية 8,000 
القوات الموجودة في الخارج (في لبنان) 30,000 
شبه العسكرية 
الحرس الجمهوري 1600 
حرس الصحراء (الحدود) 100 
الدرك 8,00 


ميليشا أعضاء حزب البعث الجيش الشعبي 
المصدر : :34111/47 176 ,(1155) دعنلحة5 عنوء )هما5 01 عادكتامم1 لمدمتاهصمام1 
.(1989 ,812555 :02008آ) 1989-1990 عم 1م81 


مضى البعثيون يسعون لإعادة تنظيم أنفسهم بشكل منضبط على 
نحو مشدّدء فى محاولة لضمان أقصى درجات السيطرة على أكبر 
عدد ممكن من ضبّاط الجيش. وعندما استولوا على السلطة في العام 
8 بدا البعثيون العسكريون والمدنيون في حالة انسجام تام. وفي 
الحال وضعوا تصوراتهم حول مهمّة السيطرة السياسيّة وبناء 
المؤسسات» و(من خلال استغلال عوائد النفط التي بات الحصول 
عليها أسهل آنذاك) توسيع الخدمات الاجتماعيّة لتشمل معظم الشرائح . 
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الوسطى والدنيا. وفي الوقت نفسهء كانت عملية تطهير الجيش من 
أي عناصر مشبوهة وبناء «جيش عقائدي» صرف قد اكتملتٌُ تقريباً 
(عباس» 1986: 215 وما يليها). ومع حلول الوقت الذي تولى فيه 
الرجل الثاني المدني صدام حسين» السلطة من الرجل الأول» 
المهيب أحمد حسن البكرء في العام 1979» كان الجيش قد تمّ 
(تبعيثه» بأقصى درجات الشمول والحزب قد تمت #اشرطنته:*؟ 
بأقصى درجات الشدّة بحيث لم يعد بالإمكان توقع حصول أيٍّ تهديد 
حقيقى للدولة الأمنية الجديدة» سواء من جانب العسكر أو من جانب 
منظري الحزب (للاطلاع على التفاصيلء انظر الخليل» 1991: 
الفصل 1). 

في سوريا بدأت الانقلابات في الحدوث بُعَيد حصول البلاد 
على استقلالها وقضائها وقتاً ما مستمتعةً بنظام شبه برلماني. وفي 
آذار/ مارس 1949 قاد حسني الزعيم انقلاباً ضد نظام حكم الوجهاء 
الراسخ الذي استمر في الحكم بعد نيل الاستقلال في العام 1946 
غير أن الزعيم سرعان ما أطيح به في انقلاب آخر حدث بعد بضعة 
أشهرء بقيادة سامي الحئّاوي» الذي أطيح به هو الآخر في السنة 
نفسها على يد العقيد أديب الشيشكلي الذي بقي في الحكم حتّى 
العام 1954. ومنذ ذلك الوقت حتى العام 1958» مرت البلاد بفترة 
قصيرة أخرى من نظام شبه برلماني برئاسة شكري القوّتلي» وهو 
زعيم تقليديٌ وافق على وحدة سوريا مع مصر لتشكلا الجمهورية 
العربية المتحدة  1958(‏ 1961)» وقد فعل ذلك بسبب ادراكه 
لانكشاف سوريا محلياً وإقليميّاً أمام احتمال قيام الغير بالاعتداء 
عليها. وكانت هذه بدورها فترة من السيطرة العسكرية المصرية انتهت 
بانقلاب عسكري آخر متحالف مع البورجوازية التجارية القوية نسبياً. 


(*) محويله إلى شرطة. . 
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وفي النهاية» تولّى الضباط البعثيون الزمام؛ وفي العام 1963 
دشنوا حقبة من حكم الحزب/ العسكر. وفي هذا الوقت» وبالأخص 
تحت تأثير السياسات «العروبية» خلال الوحدة مع مصرء فإن التمثيل 
العالي للأقليات في القوات المسلحة (الذي كان إرثاً مباشراً من 
سياسات الانتداب الفرنسي) قد اختفى بالنسبة إلى معظم الجماعات» 
باستثئناء العلويين الذين ازدادت أعدادهم في واقع الحال. وقَدِمَ إلى 
الواجهة جناح من البعث أكثر راديكالية من الناحية الاجتماعيّة (بقيادة 
صلاح جديد ونشطاء الحزب التابعين له) من خلال انقلاب آخر في 
العام 1966. غير أن هذه المجموعة تُحَيتْ جانباً في العام 1970 على 
يداضائط بعلي ابخرم هو حافظ الأسد ‏ الذي كان يميل بصورة أكبر 

نحو «جانب الجيش» - ولايزال في الحكم حتى تاريخ كتابة هذه 
ار ان مع التأكيد على بناء الدولة والسياسات «البراغماتية» رغم 
أن نظام الحكم لايزال يعتمد على الفلاحين المعبّأين وعلى 
المجموعات الأقلوية (هينبوش (طءكتاطعءصصنتةة). 1982). 

وكما يشرح غسان سلامة: 

إن هزيمة منظري البعث» عفلق والبيطار ومجموعتيهماء اعتباراً 
من العام 1966» أَشْرتُ نصراً للضباط على المدنيين» وللبراغماتية 

على النهج العطوباوي. وللريف على المدينة» ولأقلية على جيش 
مشكل عشوائياً من الأغلبية والأقليات» وللعسكر على الحزب الذي . 
كان منذ ذلك الوقت سيصبح أداةٌ للدعاية والتعبئة في أيدي العسكرء 
أو في الأقل في أيدي مجموعة منهم» (سلامة» 19878: 162 - 
66). 

و أصبح هذا واضحاً مع «الحركة التصحيحية» في العام 1 
التي تغلبتٌ على الميل نحو الانجرار مع الخطب» وركّزت اهتمامها 


(*) توفى -حافظ الأسد في 10/ 6/ 2000. وخلفه ابنه بشّار. 
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على الجوهر الملموس للقوة. ومنذ ذلك الحين أصبحت المؤسسة 
العسكرية خاضعة لسياستين متوازيتين ناجحتين بهذا القدر أو ذاك: 
واحدة تستهدف تحسين قدرتها القتالية (التي ظهرت في حرب 1973 
وفي لبنان)» والثانية تستهدف منع هذه القدرة من تجاوز الخط 
السياسيّ المحدد (من خلال ضمان المواقع الحسّاسة للأقارب 
والأمنافاء ومن خلال اتكرين قواتنقية مسكرية نوازية ها كالحرين 
الجمهوري وسرايا الدفاع). 

أمَا فى مصرء فقد كانت ثورة تموز/ يوليو 1952 تحت القيادة 
الرمزية للوات متحي تحيي: والوعانة التحقيقة للغقيف ته القاضيى 
موضوعا لعدد كبير من الدراسات بحيث لم يعد هناك سوى مبرر 
ضئيل جداً لمحاولة إعادة سرد القصة هنا. أمّا السمة الأهم فقد كانت 
المزج بين التظلمات المهنية الصرفة للعسكر وحالة الاستعصاء 
الاجتماعيّ والسياسيّ الأوسع (مثلاً: حالات اللامساواة الجسيمة» 
خصوصاً في ما يتصل بملكية الأرض» وفشل الأحزاب السياسيّة» ' 
ووجود القوات البريطانية» وفساد النظام الملكي. .. إلخ). وكان 
الضبّاط الأحرار بالأساس ذوي رتب وسطى ويتحدّرون في معظمهم 
من خلفية الطبقة الوسطى (كانوا في الغالب حضريين قدموا مؤخراً 

من الريف)» بالإضافة إلى عدد قليل من العناصر الموسرة 
والبورجوازية الصغيرة. ولقد اعتّقد بأنهم ربما كانوا يتح ركون بصفتهمٍ 
رأس الحربة لبورجوازية وطنية ناشئة كان صعودها الاجتماعيّ معطلا 
بفعل قساوة النظام وفساده. ومع ذلك. فما إن حلُوا في السلطة فإن 
العسكر لم يكونوا على الدوام ناجحين في التوفيق بين مصالح 
البورجوازية وأهداف الدولة و«منطقها» (قارن حسينء 1973). 
واضطرواء بوتيرة متصاعدة, إلى الاعتماد اعتماداً كبيراً على 
البيروقراطيّة العامة بصفتها جهازاً للسيطرة» وعلى قاعدة شعبوية من 
الدعم الذي كان وجوده منوطاً بإقامة الصناعة الحديثة وتقديم الرفاه 
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الاجتماعيّء وعلى خطاب التحرير الوطنيّ» وارتفاع مكانة البلاد على 
المستوى الدولي. 

إن الفترتين السابقة والتالية لحرب 1967 العربية ‏ الإسرائيلية ‏ 
تقدّمان تناقضات صارخة حينما نتفحص أثر العسكر في صنع السياسة 
في مصر (يعتمد النقاش التالي حول مصر على: الأيوبي». 19915» 
الفصل 11)»: ففي أعقاب ثورة 1952 وحتّى حرب الأيام الستة» كان 
هناك مركزان 0 لا مركز واحدء على مستوى قمة الدولة: 
الرئيس عبد الناصر الذي كانت دائرة نفوذه الرئيسيّة هى الإدارة 
المدنية و«الجماهير»: والمشير عامر الذي كان ميدان نفوذه الرئيسيّ 
هو القوات المسلحة وشبكة كاملة من التنظيمات والفعالئات الملحقة 
بها. 

لقد نجح العسكر بعدد من الطرق في تشكيل «حكم الشريحة» 
الغسكرية (9إ5]581800:80) حيث احتلوا ما يزيد عن ثلث جميع 
المناصب السياسيّة العليا خلال العهد الناصري» وأفلحوا علاوةٌ على 
ذلك في الحصول على تمثيل عالٍ لهم ضمن المراتب العليا في 
سلك الخدمة الدبلوماسية والأمن والحكومات المحلية والاتحاد 
لاشتراكي العربيّ والقطاع العام الاقتصاديّ. وبالإضافة إلى ذلك» فإن 
عامر نسّبٍ لنفسه مجموعةً متنوعة من المناصب بدءا من منصب 
المشرف على الطرق الصوفية ورئاسة اتحاد نوادي كرة القدم وانتهاء 
بمسؤولية «منظمة الطاقة الذرية» و«مركز الأبحاث الوطنيّ» و«هيئة 
النقل العام» و«اللجنة العليا لتصفية الإقطاع» (الأيوبي» 19890: 113 
9 والمراجع المذكورة» حمادء 1990: 29 50). 


ومع أن العلاقة بين الزعيمين انهه التنظيمية كانت تبدو 
ودْيةَ بما فيه الكفاية على على السطح. فلم يحدث إلا مع نكبة 1967 أن 
أضحى مكشوفاً للعيانت المدى الكامل للاختلااف بين م ركزّي القوة 
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والقرار. ويعدٌ الكثير من المحللين فى الوقت الحاضر ازدواجية 
السلطة هذه واحدةً من العوامل الرئيسيّة التى تقف وراء عدد من 
القرارات الهزيلة التى انُخذتُ خلال تلك السنوات» كما حصل مثلاً 
في أزمة السويس عام 1956» وخلال حقبة الوحدة مع سوريا بين 
عامي 1958 و1961»: وبشكل خاص خلال حرب 1967 مع «إسرائيل» 
(إمام (ستهص)ء 1985). ولم يكن بالإمكان استعادة الروح المهنية 
للجيش وتأسيس علاقة تعاونية جديدة بين القيادتين السياسيّة 
والعسكرية إلا بعد الهزيمة الماحقة و«انتحار» عامر الذي أعقبها. 
وعلى أثر ذلك» صار بالإمكان أن يكون اتخاذ قرار بشن حرب 1973 
قائماً على عملية طويلة وواسعة إلى أبعد حدّء من التشاور الجمعيّ 
وصنع القرار المؤسّساتي ضمت القيادتين السياسيّة والعسكرية معاً 
(كوراني (إصهءه؟). 1984: 47 73). 


غير أن مهنية القوات المسلحة لا تعنى أن بالإمكان تجاهل 
ميلها نحو أنماط معيّنة من السياسة الخارجية. وعليه» فإنه يعتقد على 
نطاق عام أن أحد الأسباب وراء طرد الخبراء السوفيات في مصر في 
العام 1972 كان نفاد صبر الضبّاط من الأسلوب الاستعلائي الذي كان 
السوفيات يمارسونهء مشفوعاً بالرغبة في أن يعزى أي نجاح عسكري 
في الحرب القادمة مع «إسرائيل» إلى الجيش المصري لا إلى مشورة 
السوفيات. وفي أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. عمل 
السادات على ضمان إشراك المؤسسة العسكرية في جميع مراحل 
عملية السلام مع «إسرائيل»: مثلآء لعب كل من المشير عبد الغني 
الجمصي والمشير كمال حسن علي أدواراً هامة جداً في مفاوضات 
فك الاشتباك وفي محادثات السلام» على التوالي (علي؛ 1986). 

غير أن توجه القوات المسلحة في ميدان السياسة الخارجية 
كان» تحت زعامة الساداتء» لابدّ من أن ينقلب نحو الاتجاه 
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المعاكس» وفي مجرى العملية اكتسب هذا التوجه ميلاً مواليًء بلا 
تردّدء لأميركا فى شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا. واستناداً إلى أحد 
المختصين «فإن هناك أدلة كثيرة على أن الدور الجديد المعادي 
للشيوعية الذي أخذ يلعبه العسكر لم يلقّ قبولاً لدى القيادة العليا ولا 
لدى الكثيرين فى صفوف الضباط ذوي المراتب الأدنى» (دكمجيان» 
3 : 203). واستمرت القوات المسلحة المصرية فى النموّ حتى 
بعد اتفاقية كامب دايفد للسلام. فازدادت القوات العاملة. من 298,000 
في 1975 إلى 460,000 في 1984. ولم تنخفض إلا قليلاً إلى 
0 في 1988/ 01989 بينما استمرت ميزانية الدفاع تمل حوالي 
5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد طيلة الثمانينيات (1155 
(المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية)؛ 1989). وبعد أن جاء 
الرئيس مبارك إلى السلطة في العام 1981» واصلت المؤسسة 
العسكرية عموماً توسيع نفوذها. وتتمتع القوات المسلحة في الوقت 
الحاضر بشبه استقلال ذاتيّ من الناحية المالية» إذ تملك «جناحا 
اقتصاديًاً» مهما وصناعة أسلحة قوية ومتسارعة النمو. ولايزال النفوذ 
السياسيّ للعسكر في الشؤون الداخلية والخارجية معاً متصاعداً هو 
الآخر. ومع ذلكء. لا تبدو ثمة مؤشرات واضحة بأن من شأن 
العسكر أن يرغبوا في المستقبل القريب في القيام بأيّ عملية استيلاء 
مباشر على السلطة (أيوبي» 19885). 

وعلى الرغم من إبرام معاهدة السلام مع «إسرائيل» في العام 
9ه والتوقع الواسع بأن من شأن المعاهدة أن تؤدي إلى تقليص 
الإنفاق العسكريّ في البلاد فإن المشير عبد الحليم أبو غزالة» وهو' 
ضابط طموح ومثير للجدل إلى حدّ ماء أفلح في إقناع السياسيّين 
بالمحافظة على الميزانية العسكرية بمستواها العالي. وخلال هذه 
المدّة» أصبح الإنفاق العسكريّ موضوعاً للنقاثنات الحادق» مع أن 
المناقشات كانت تفتقر إلى الأرقام الداعمة افتقاراً يدعو إلى الأسى. 
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واستناداً إلى الطريقة التى حسبها العسكر بهاء فقد كان هنالك 
«تقليص مُضرًه فى الإنفاق بين 1975 و1981 تبعه تقليص آخر فى 
5] 1986. واستناداً إلى بعض التقاريرء كان التوقع في أن 2 
هذا التقليص الأخير أوسع حجماً هو السبب وراء الاستقالة المتعجلة 
لوزارة علي لطفي في العام 1986. وقد نجحت القوات المسلحة في 
تحقيق هدفها في المحافظة على الإنفاق العسكريّ بتلك المستويات 
العالية» وبرّرت هذا الإنفاق في جزء منه من خلال التلويح بالتهديد 
المحتمل لأمن مصر من جانب ليبيا والآفاق القلقة الناجمة عن 
الاضطراب في الخليج» وفي جزء آخر منه من خلال تكرار الإشارة 
إلى «قصص النجاح» لصناعة الأسلحة المتوسعة وللدور التدمويّ 
والاقتصاديٌ المتنامي الذي كانت القوات المسلحة تلعبه في المجتمع 
بوتيرة متصاعدة. 

بقي النفوذ السياسيّ للعسكر على درجة كبيرة من الأهمية منذ 
ثورة 1952» حيث كان رؤساء جمهورية مصر الأربعة منذ ذلك 
التاريخ: كلّهم ضباطاً في الجيش. وقد حاول السادات تقليص الدور 
السياسيّ للعسكر من خلال تعيين وزراء مدنيين في مجلس الوزراء 
المصري ومن خلال إقصاء العسكر من موقعهم بصفتهم أحد 
مكونات الصيغة التشاركية للناصرية المعروفة باسم «تحالف قوى 
الشعب العامل». وهكذا أصبح العسكر ممنوعين من ممارسة 
النشاطات السياسيّة والحزبية. ومع ذلك» حينما اضطر السادات إلى 
الاعتماد على القوات المسلحة في العام 1977 لإخماد أعمال الشغب 
الواسعة المطالبة بالخبزء كان من المحتم أن يتعزّز من جديد دور 
الجيش بصفته لاعباً سياسيًاً: في آخر الأمر. وفي واقع الحال» وفي 
ظل السادات ‏ وبصرف النظر عن الحظر الدستوريّ - كان المشير أبو 
غزالة الذي كان قائداً للقوات المسلحة حيّى سقوطه في ربيع العام 
9 عضواً في المكتب السياسيّ للحزب الوطنيّ الديمقراطيّ 
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الحاكم. ومع أن الرئيس مبارك أزاحه عن هذا المنصب في العام 
4 فإنه استمر يحضر اجتماعات المؤتمر العام للحزب الحاكم 
ويلقي خطابات فيه حول الشؤون العسكرية والأمنية. أمَا مبارك الذي 
لا يمتلك كاريزما عبد الناصر ولا التماع شخصية السادات» فإنه لم 
يسمح إلا بالحد الأدنى من الحرية البنيوية للمعارضة المدنية» 
وبالتالي سمح ربما عن غير قصد ‏ لعسكر لم يعودوا منشغلين 
بالحروب الخارجية بأن يوجّهوا بعضاً من اهتمامهم نحو الميدان 
المدنى. 


في أواخر الثمانينيات» لم يكن من اليسير دائماً رسم خط 
فاصل بين الدور السياسيٌ المتنامي للجيش المصري عموماً 
والطموحات السياسيّة الظاهرة للقائد العسكريٌ السابق» الناشطء أبو 
غزالة» لأن الاثنين كانا يتصاعدان في وقت واحد كما يبدو. ويتمئل 
النفوذ السياسي المتنامي للعسكر في العدد الكبير من تعيينات ضباط 
الجيش محافظين في الأقاليم» وفي السلطة القضائية الواسعة للمحاكم 
العسكرية» وفي ضغط العسكر لدمج صناعات السيارات المحلية 
بشركة «جنرال موتورز» الأميركية (ضدٌ نصيحة وزارة الصناعة) 
«للتفاصيلء» انظر سبرينغبورغ (ه:هطعسهمة5)» 1987: 10 - 11). 
وفضلاً عن ذلك» إن المؤسسة العسكرية تتمتع بدرجة كبيرة من 
الاستقلال الذاتي عن بقية الدولة» إذ إن تخصيصاتها في الميزانية» 
على سبيل المثال» ليست مدرجة ضمن بنودهاء ولا هي خاضعة 
لتدقيق ديوان المحاسبة المركزي. وممًا له دلالة أيضاً أن دور الجيش 
ودور الشرطة في نظر القيادة العسكرية يتمم أحدهما الآخر في مجال 
الأمن الداخلي؛ مع احتفاظ الجيش باليد الطولي. وقد اتضح ذلك 
بجلاء» مثلء خلال أحداث شباط/ فبراير 6. وفي. أعقابهاء 
وذلك حينما أعلنت شرطة الأمن عصياناً تم القضاء عليه. ا 
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القوات المسلحة, الأمر الذي زاد من نفوذ العسكر زيادةٌ هائلة. 
وكانت أهداف القوات المسلحة المصريةء كما كانت تعلنها قياداتهاء 
تضم أموراً من قبيل «حماية الشرعية الدستوريّة» و«محاربة الإرهاب» 
التى يعدّها الكثير من الناس أموراً ذات طبيعة سياسيّة داخلية. ومن 
نافلة القول أنّ المعارضة كانت شديدة الانتقاد لجميع هذه الأهداف» 
خصوصاً لأنها ترى فيها إغفالاً يكاد يكون كاملاً عن أي ذكر 
لإسرائيل بصفتها مصدر التهديد المحتمل لأمن البلاد. 


وعلى الصعيدّين الإقليميَ والدوليّء لعب الجيش كذلك» على 
المستوى العام» دوراً السياافي تحديد أهداف وتوجهات «الأمن 
الوطنيّ» لليلاد وطبيعة تحالفاتها الأجنبية. وتبقى هاتان الساحتان 
موضع جدل. وعلى وجه الخصوص وجّهت انتقادات حادة للاعتماد 
المفرط على الولايات المتحدة ‏ وبدرجة أقل على فرنسا وبريطانيا - 
بصفتها مزوّداً للسلاح» واستمرار المناورات العسكرية الأميركية ‏ 
المصرية المشتركة» بينما بقيت الولايات المتحدة مشدودةً إلى 
الموقف الإسرائيلي. كما أن الدور المصري في دعم التحالف الغربي 
في حرب الخليج في 1990/ 1991 لم يكن في مجمله بمنأى عن 
انتقادات القوميين والإسلاميين. 


مع الأخذ بعين الاعتبار نفوذ الجيش». هل هناك احتمال في أن 
يتولى العسكر السلطة السياسيّة بطريقة مباشرة؟ إن هناك نظرية مصرية 
واسعة الانتشارء مفادها أن العسكر ليسوا بحاجة إلى تولي زمام 
السلطة لأنهم. موجودون فيها أصلاء أي القيادة العليا. أما بالنسبة إلى 
الضباط ذوي الحزانت الأدنى» فإنْهم سيجدون مثل هذا المشروع في 
حكم المستحيل تقر يبا داخل جيش هو الآن على درجة كبيرة من 
السعة والانتشار من الناحيتين التنظيمية والجغرافية (عبد اللهء» 1988: 
4 - 1466). 


لا يوجد في الوقت الحاضر سوى قدر ضئيل مما يشي بأنْ 
القيادة العيكؤية الغليا:ميعية كول التعلطة السيافية 1 أن بال 
المراتب الوسطى قادرة على ذلك. ومع ذلك» فإذا قُدَر لانتفاضة 
شعبية ذات لون إسلاميّ أن تحدث نتيجةً للمصاعب الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة المتراكمة فإن احتمال حصول تدخل. عسكري سيكون 
أكبر بكثير. وقد يعيد مثل هذا التدخل السلطة إلى الحكومة 
المدنية كما حصل فى 1977 و1986. غير أن هناك احتمالين آخرين 
لا يمكن استبعادهما: الأول هو أن القيادة العليا قد تتولى السلطة 
بذريعة استعادة القانون والنظام (ربما بتبنيها موقفاً إسلاميّاً على 
الطراز الباكستانى)؛ أو وهذا هو الاحتمال الثانى - يمكن أن 
يدقن صنففة نين اطرات امن «التتكر وأطراف من “الحركة الأسلامية 
لإدراة البلاد بصورة مشتركة. وليس ثمة شك في أن العسكر 
يقومون اليوم بتوسيع كل من مجال سيطرتهم الاقتصادية ونفوذهم 
السياسيّ معاً. ومع أن هذا التطور ذو دلالة كبيرة يمكن له في 
نهاية الأمر أن يُحدث تغييرات سياسيّة واستراتيجية هامةء فإن . 
المواقف الحالية السائدة في صفوف القيادة العليا والمراتب 
الوسطى تشير إلى وجود احتمال ضئيل بحصول تدخل مباشر. ولا 
ريب في أن انتفاضةً ذات توجه إسلاميّ قد تثمر نتائج أخرى 


المجمّع العسكريّ ‏ الصناعي/* 
إن النموّ في العلاقات العسكرية ‏ الصناعية (بما في ذلك أحياناً 
نموٌ صناعة عسكرية) شيء ملحوظ في الكثير من أقطار العالم 


(*) كان أول من استعمل هذا المصطلح هو عالم الاجتماع.الأميركي س. رايت - ميلز .. 
(مللة34 -خطعة77 .0) في كتابه 146اظ «ع«او 77:6 الصادر في العام 1956. : 
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العربي. وربما لم يعد العسكر يؤنّرون في السياسة بطريقة مباشرة 
«فجّة؛ من خلال تولي السلطة» لكنهم يظلون متنفذين» وإن كان 
ذلك بطرق أكثر تهذيباً» مع ازدياد تعقيد المجتمع من الناحيتين 
المؤسساتية والاقتصادية. «ومع تطور المجمعات العسكرية ‏ 
الصناعية» يصبح نفوذ العسكر على السياسة أكثر انتشاراً وأوسع 
قاعدةً وأضخم حجماً. ولا يتوجَبٍ على الضباط أن يكونوا أعضاءً في 
مجلس الوزراء أو البرلمان» أو أن يقوموا بانقلاب من أجل الحصول 
على نفوذ مهم في صنع القرارات الاقتصاديّة والسياسيّة الهامة» (بيل 
وسبرينغبورغ » 0 : 268 وما يليها) . 

لقد نما إنتاج السلاح في غموم الشرق الأوسط بوضوح تام: 
وبينما كان غير ذي دلالة في نهاية الحرب العالمية الثانية» بلغت 
كلفته ما يقرب من 4 مليارات دولار في 21987 وهي مستمرة 
بالتصاعد بوتيرة سريعة. وكما سبق أن لاحظناء فمن بين الدول 
الثلاثة والعشرين من دول العالم الثالث التي تنتج كميات هامة من 
السلاح» إن خمساً منها موجودة في الشرق الأوسطء وفي العالم 
العربي تعد مصر منتجاً رئيسياً للسلاح. أمَا العراق والجزائر وسوريا 
دول متحي سي في حين أن السعودية والأردن والمغرب 
والسودان وتونس تُنتج الأعتدة والأسلحة الصغيرة (ستورك» 1987: 
2 بيل وسبرينغبورغ» 1990: 209», ن. أ. أحمدء 1991: 46 
8). 


وهناك تطور مواز يتمثل في «الجناح الاقتصاديّ» للجيش الذي 
كان ولايزال ينمو في حجمه ويتوسع داخل الاقتصاد المدني. وفي 
مصر وسوريا والعراق والسودان» يلعب ضباط عسكريون في الوقت 
الحاضر تشكيلة واسعة من الأدوار الاقتصاديّة والتقنية والاجتماعيّة 
سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي أو مع 


542 


الشركات متعددة الجنسيات. وفي الواقع» تطور التكافل بين 
العسكرية والبورجوازية التجارية (التقليديّة والجديدة) في ون 0 
قوياً بحيث بات يعطي تبريراً للحديث عن وجود «مجمع عسكري ‏ 
تجاري» فيها (هينبوش» 1993: 252 والمراجع المذكورة). 


لقد كانت صناعة الأسلحة في مصر واحدة من أقدم الصناعات 
المثيلة» إذ كانت قد بدأت في الخمسينئيات أثناء حكم عبد الناصرء 
ومع ذلك» فلم يحدث | إلا في السبعينيات أن أقيم مشروع رئيسي 
بالتعاون مع تمويل عربي: تأسس في العام 1975 بمساهمات من 
السعودية وقطر والإمارات» وسميّ المشروع «الهيئة العربية للتصنيع» 
(للتفاصيل انظر ناصيف» 1985: 36 60). وفي أعقاب قيام مصر 
بتوقيع معاهدة سلام منفصلة مع لإسرائيل» في 9؟؛» سحبت هذه 
البلدان الثلائة دعمهاء غير أن مصر استمرت في المشروع بمفردهاء 
وأقامت عدداً من المشاريع المشتركة بشكل خاص مع دول أوروبية. 
وفي الثمانينيات ارتفع الإنتاج لا لغرض سد الفجوة في تسلح البلاد 
فقطء بل كذلك بهدف خلق صناعة تصديرية مربحة. 

ويُعتمّد أنْ نسبة 50 60/ من مستلزمات القوات المسلحة 
المصرية تتم تلبيتها في الوقت الحاضر بالإنتاج المحلي. أمَا بالنسبة 
إلى 520 فإن العراق مشتر رئيسيّ» وكذلك السودان إلى حدّ 
ماء ولكن لابدّ أن الصادرات إلى هذين البلدين قد هبطت في 
السئوات الأخيرة. ويعتقد 00 بلداناً عربية أخرى» بما فيها الأردن 
والصومال والمغرب وتونس» تشتري الأسلحة المصرية» بينما هناك 
إمكانية كبيرة لمشتريات أسلحة في القارة الأفريقية وخصوصاً من 
جانب بلدان مثل زائير وكينياء علاوةٌ على بعض أقطار جنوب شرق 
آسيا (مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية (08855): 21986 
7 1988). وقد إجماليّ المبيعات من تصدير الأسلحة في 
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أواسط الثمانينيات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار في السنة» 
وإذا عد الرقم الأخير بصفته الرقم الأدق» فإن من شأن ذلك أن يضع 
مصر في منزلة سادس أكبر مُصدّر للسلاح في العالم الثالث. وفي 
أعقاب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع معظم الأقطار العربية في 
أواخر الثمانينيات» اتسعت بقدر كبير إمكانية ازدياد المبيعات؛ بل 
استئناف الاستثمار المشترك في الصناعات العسكرية مع دول في 
الخليج. وقد تعزرّز ذلك من خلال نشاطات مختلف 7 العسكرية 
والمعارض العسكرية التي أرشلت من مصر إلى مختلف أقطار 
الخليج في العام 7. وفي خطوة بهذا الاتجاه ذكرت التقارير أن 

مصر قد تلقت مساعدةٌ مالية من دول الخليج لإعانتها على تسديد 
بعض ديونها العسكرية الكبيرة (تقدر الاستيرادات العسكرية بحوالي 
أربعة مليارات دولار في السنة) . 


في العام 1987 أعيد كذلك تنظيم «الهيئة العربية للتصنيع» 
وعيّنت لها إدارةً جديدةً وعقدت مناقشات بخصوص إمكانية استئناف 
دول الخليج مساهماتها فيها. ويُعتقّد أن «الهيئة» تستخدم في الوقت 
الحاضر حوالي 15.000 عامل مصري من إجمالي 85.000 مستخدم في 
صناعة الأسلحة. وفي نهاية العام 1987 أقيم معرض للأسلحة 
المصرية استرعى اهتماماً كبيراً من عدة أقطارء بما فيها بعض الدول 
الخليجية ما عرّز بدرجة أعلى إمكانية تجديد المساهمة الرسمية 
للبلدان الخليجية في تمويل صناعة الأسلحة المصرية بشكل عام. 


لقد نما «الجناح الاقتصاديّ» للجيش المصري نموا هاماً على 
امتداد الثمانينيات. وفي العام ١1978‏ أنشئت «الهيئة الوطنيّة للمشاريع 
الخدمية» وفي العام 1981 أسست «الهيئة العسكرية للمشاريع 
المدنية» التي ساهمت في شتى أشكال الأشغال العامة من قبيل 
إنشاء الطرق والجسور وشبكات الاتصالات البعيدة والمشاريع 
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الهندسية الأخرى. وينخرط الجيش الآن في كل اشكال الأشغال 
المدنية بما فيها خطوط السكك الحديد والمعابر الفوقية وقنوات 
الريّ وخطوط أنابيب المياه وشبكات النقل والاتصاللات ومجموعة 
واسعة من المصانع والمختبرات والعيادات الطبّية ومراكز التدريب. 
وتشتمل نشاطات أخرى على إدارة مفاقس الدواجن وسلسلة واسعة 
من المخابز والمشاريع الأخرى المتعلّقة ب «الأمن الغذائي»» بل 
امتدث تلك النشاطات» في المهام اللاعسكرية إلى حد ماء لتنظيم 
عروض الأوبرا. وكان هذا التوسع من جانب القوات المسلحة في 
مجال النشاطات المدنية موضع خلافء انّسم بطرح حجج قوية 
لصالحه وضده. ومهما تكن مساهمته «الانمائية» فقد استفاد العسكر 
بصفتهم شريحة اجتماعيّة استفادةٌ مؤكّدةً» وكانت إحدى الأدوات 
الرئيسيّة لتحقيق هذا التوسع هي من خلال بيع أو تأجير أو 
استخدام قطع واسعة من الأراضي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة. 
وهناك أداة أخرى تتمثل في الشبكة الواسعة لمشاريع الإسكان 
والمجمّعات السياحية و«التعاونيات» الاستهلاكيّة تخدم بصورة حصرية 
العسكر وعائلاتهم. إن مثل هذه النشاطات من جانب الجيش ربما 
«أوجدت طبقة من المقاولين العسكريين الذين تلتبس ولاءاتهم» 
(باستعمال أخف تعبير)» ويحتمل أن تكون ارتباطاتهم المهنية 
بالمقاولين الآخرين أقوى من ارتباطاتهم بالجيش الذي يخدمونه؛ 
(أوين» 1987: 8). 


يُعزى إلى المشير عبد الحليم أبو غزالة دور فريد في تطوير 
الفرع الجديد للصناعة العسكرية» في أعقاب تولْيه في العام 1981 
وزارة الدفاع (التي تمتلك بلا شك معاملها الحربية التقليديّة الخاصة 
بها). وحتّى بهذه الصفة» فإنه لم يكن القوة الفاعلة الوحيدة وراء 
التصنيع العسكري» لأن هنالك وزارة مستقلة. للونتاج الجربي (ولها. . 
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مصانعها الحربية الخاصة بها) «(انظر المقابلة مع وزير الإنتاج 
الحربي» السياسة» 17 كانون الأول/ ديسمبر 1987). وعلاوةً على 
ذلك. هناك أيضاً (الهيئة العربية للتصنيع) شبه المستقلة. وفي الواقع» 
كانت خطة الشروع بصناعة عسكرية واسعة سابقة لمجيء أبو غزالة 
(واستمرت بعده)» وكانت تمثل بأقصى درجة من الاحتمال قراراً 
سياسيّاً استراتيجياً للدولة المصرية. لكن أبو غزالة كان عازماً بشكل 
خاص على اتباع هذه السياسة حتى ‏ استناداً إلى بعض التقارير - إلى 
حد تورطه هو شخصيا في محاولة لتهريب مواد من الولايات 
المتحدة لاستخدامها في صناعة السلاح (وهي الحادثة التي أدْثٌ إلى 
إلقاء القبض على أحد المصريين داخل الولايات المتحدة في العام 
8. ولم يكن من المحتمل أن يؤدّي اقصاء أبو غزالة من وزارة 
الدفاع في ربيع العام 1989 إلى كبح تنامي صناعة الأسلحة المصرية 
بأيْ شكل جادّ. لأن هذه بدت بحلول ذلك الوقت أنها قد أصبحت 
سياسة بعيدة الأمد لنظام الحكم المصري. 


بالمقابل» قد يكون من المُحتمّل حصول ضغط شعبيٌ وسياسيّ 
متزايد على الحكومة لاحتواء الدور المتسع للمؤسسة العسكرية في 
الميدان الاقتصاديٌ» وهو إحدى سياسات أبو غزالة. وقد انتقدت 
دوائر مختلفة انتقاداً خاصاً الميزانية العسكرية التى لاتزال كبيرةً والتى 
لا توجد سلطة تدقيقية برلمانية عليهاء وانخراط الجيش في سلسلة 
كاملة من مشاريع الإسكان والإنشاءات وصناعة الأطعمة والصناعات 
الأخرى. ويما أن هذه نشاطات لا تدرّ عملات أجنبية» فإن الضغط 
الهادف إلى كبحها قد يصادف نجاحاً أكبر في نهاية المطاف. 


لقد شهدت سوريا والعراق والسودان كذلك توسعاً في الدور 
الاقتصاديّ لمؤسساتها العسكرية تمثّل بوجه خاص في نشاطات 
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المؤسسة الإسكان العسكري» ز«شقيقاتها» في سوري!”"» و١هيئة‏ 
التصنيع العسكري» وخليفتها «وزارة الصناعة والإنتاج العسكري» في 
العراق» و«المؤسسات الاقتصاديّة العسكرية» في السودان واليمن 
(بيكار (218:0) 1988: 136 139؛ م. فاروق - سلوغليت وب. 
سلوغيلت (نأعلعنا5 .2 4صة غأعاعندا5 -انامعة1 .84)): 1990: 21» 
بينن ومور (740016 0مة صعمءز8): 1987: 489 516). وقد لخص 


بيل وسبرينغبورغ هذا الوضع ببراعة على النحو الآتي: 


«في سوريا والعراق والسودان؛ كما في مصرء يؤدّي الضبّاط 
العيكر يوق :فى الوك الساهير تشكيلة واسعة من الأدوان الاتتطنادية؛ 
يرتبط الكثير منها مع شركات من القطاع الخاص المحلي أو شركات 
متعددة الجنسيات. فالمؤسسة العسكرية السورية» وإن كانت تدعم 
صناعة أسلحة صغيرة نسبياء» تشغل أكبر مشاريع الإنشاءات في البلاد 
وتنتج وتصئع كميات كبيرة من الأطعمة» وتدير سلسلةً من منافذ 
البيع بالتجزئة في عموم البلاد. وفي العراق تسيطر المؤسسة العسكرية 
على «هيئة التصنيع العسكري» التي «تدير شبكة ذات تكنولوجيا عالية 
لإنتاج معدات ثقيلة للاستعمال العسكريّ والمدني ‏ بما في ذلك 
صاروخ «الحسين» العراقي الذي استخدمثه في قصف إيران خلال 
حرب المدن». أمَا «المؤسسات الاقتصاديّة العسكرية» السودانية التى 
اشتغلت في السنوات الأخيرة من عهد النميري» نقد أسحف اكير 
تجمع تجاري في البلدء يركز بشكل خاص على الاستيراد والتسويق. 
.وكان ما يقذر بنسبة 280 من تجارتها يجري مع القطاع الخاص. ٠‏ وفي 
هذه وغيرها من البلدان العربية» يتطور الضباط بسرعة. ة. ليصبحوا نخبةً 


(1) إن المؤسسات التالية مرتبطة هي الأخرى بوزارة الدفاع تور المؤسسة 
الإنشاءات؟)» » المؤصسة صناعة الأدويةف» وةالمؤسسة الاجتماعية السعرية (أبو شيخة» 
3)). . : 
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اقتصاديّةٌ مرئيةً وقوية» (بيل وسبرينغبورغ» 1990: 2272 والمراجع 
المذكورة). 


مما سبق عرضه يمكن التوصل إلى استنتاج أنْ تطوّرات مشابهة 
إلى حدّ ما قد وسّمت العلاقات المدنية ‏ العسكرية في الجمهوريات 
الشعبوية في السنوات الأخيرة. وقد تميّز النموذج المصريّ بالعوامل 
الآنية: كانت هنالك عملية «تمدين»**؟ متدرّجة للمناصب الوزارية 
وللمنظمات السياسيّة والإدارية الأخرى» مقرونةً بتأكيد متصاعد على 
مهنية القوات المسلحة وجهود متنامية تهدف إلى نزع السمات 
السياسيّة عن العسكرء علاوةً على فرض السيطرة المدنية على 
الجيش. وفي الوقت نفسه حوفظ على كل من الحجم الكبير 
والميزانية الواسعة للقوات المسلحة» بينما ظهر ‏ بالإضافة إلى 
القوات «المقاتلة» التقليديّة - جناح اقتصاديّ للجيش ليس منخرطاً في 
الصناعات العسكرية فحسبء بل كذلك في الأشغال العامة الواسعة 
وشتى النشاطات الاقتصاديّة (للمقارنات مع جيوش عربية أخرى» 
انظر أوين» 1987). 


حصلت تطورات مشابهة» وإن كانت على نطاق أضيق في 
بلدان عربية أخرى مثل سوريا والعراق (حمادء 1987: 177 - 200). 
ويبدو أن القدرة القتالية للجيش السوري في العام 1982 والجيش 
العراقي في الحرب الإيرانية - العراقية وفي أزمة الخليج للعام 1991 
شاهدةٌ على وجود مستوى معقول من الفعالية العملياتية» وربما من 
«المهنية». ومع ذلكء. فإن العمليات العسكرية التي استمر هذان 


(*) الانتفال من سيطرة العسكر إلى سيطرة المدنيين. 
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البلدان على الانخراط فيهاء يمكن أن تكون قد أبطأث إلى حدّ ما 
حصول تطورات «على النمط المصري» فيهماء خصوصاً بالنسبة إلى 
النشاط الاقتصاديّ للجيش. وفي الواقع»ء ساهمت القوات المسلحة 
السورية والعراقية والسودانية بجزء هام من مشاريع إسكان عسكرية 
ومدنية وفي نشاطات اقتصاديّة عامة أخرى. وقد أصبح طراز العلاقات 
المدنية - العسكرية في مثل هذه البلدان في السنوات الأخيرة معقّداً 
بحيث يجب على المرء أن يتوقف عن الحديث ببساطة عن "دور 
العسكر في السياسة»» بل كما يقترح روجر أوين ‏ عن «موقع 
الجيش في داخل الدولة» (أوين» 1987: 1). 


ما هي التوجهات المحتملة للعلاقات المدنية - العسكرية فى 
مصر؟ رن دراسات من «المدرسة الأميركية اللاتينية». خصرفا 
تلك التي أجراها غييرمو أودونيل» بوجود توجّه ضمن الاقتصادات 
المتنوعة اتسينا نحو «السلطوية - البيروقراطيّة». مع انخراط رئيسيّ 
للعسكر فيهاء استجابة للأزمة التي تميل إلى أن تتزامن مع «استنفاد؛ 
«المرحلة السهلة» من عملية التحديث والتصنيع (القائمة في العادة 
على الاستعاضة عن الاستيرادات وعلى السياسات الشعبوية). وقُدّمت 
أدلة لإثبات هذه النظرية بالنسبة إلى الأرجنتين والبرازيل (أودونيل» 
73,» 197). ووجد آخرون أن بالإمكان تطبيق هذه النظرية على 
تشيلي وكوريا الجنوبية وتركيا وبلدان أخرى (على سبيل المثال 
كلافام» 1985: الفصل 7). وفي بعض الأحيان قد يدشّن هذه 
المرحلة أو يعزّزها تدخل من جانب الجيش على النمط الذي يصفه 
صاموئيل هنتينعتون بتعبير الانقلاب «على طراز حق النقض» (21971 
الفصل الرابع)» كما هي الحال مثلاً في الانقلابّين اللذِّين وقعا في 
كل من تشيلئ (1973) والأرجتين (1976). 


ويبدو أن الظروف الموجودة ضمن النظام ”بعد 5 في 
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مصر تشير إلى تحرّك باتجاه لا يعيق مثل هذه الإمكانية» باستثناء أن 
الوضع في هذه الحالة يجري تحسينه من خلال توفر أموال النفط 
«المباشرة»؛ وإن كانت في الأغلب «غير مباشرة» (من خلال 
التحويلات التي يرسلها المصريون العاملون في الخليج)””. وفي 
سوريا كان توفر «الريوع» الخارجية أيضاً عاملاً تحسييياً هاما : من 
النفط والتحويلات والمساعدات» إنما كذلك من «التجارة» شبه ‏ غير 
المشروعة» الواسعة» مع لبنان أو عبرهء هذا البلد الخاضع للسيطرة 
السورية. 


خلال «المرحلة السهلة» للتصنيع (القائم على ١‏ الاستعاضة عن 
الاستيرادات)» ا معظم أنظمة الحكم أن تتبع سياسات 
«شعبوية» بشكل أو بآخر قائمةً على أساس من إجر 0 «ضمّية» 
تميل إلى إدخال «الطبقات الشعبية» (وبشكل رئيسيّ الإنتلجنسيا 
والعمال المهرة) فى الساحة الاقتصاديّة وإلى حدٌ ما السياسيّة. وحينما 
تصل هذه المرحلة «سقفاً» معيّناً وتستنفد إمكانيتهاء قد يتوقع أن 
يظهر نظام حكم «سلطوي - بيروقراطيّ» يتبع سياسات «إقصائية» 
بالأساس تجاه «الطبقات الشعبية» في محاولة للحد من مطالبها. 
وكثيراً ما يقوم نظام حكم كهذا على أساس تحالف بين التكنوقراط/ 
العسكر والبورجوازية العليا بالتعاون مع (الخضوع إلى) رأس المال 
العالمي. ولعل بالإمكان تلمس بعض المؤشرات التي تنم عن أن 
تحالفاً كهذا قد يكون في طور التشكل في مصر. وقد يساور المرء 
الشك في أن أعضاء بع «السكر الحزب/ التكنوقراط» فى 


(2) غير أن روبرت بيانكي» في نظري» مغال أكثر مما ينبغي حينما يعمم بقوله 
«بخلاف تركيا والغيلييين» ؛ لا توجد سوى نسخ محتملة قليلة جداً من الأرجنتين وتشيلي في 
الشرق الأوسط وآسيا» (ييانكي» 1986: 507- 539» د أيضاً 8 بي. 19915 : الفصل 12 
للاطلاع على مناقشة اضافية حول هذه النقطة). 
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الجزائر قد أخذوا سياساتهم في «التعميق الصناعي» على محمل الجدّ 
بحيث شرعوا بنقل نظام الحكم من الاتجاه الشعبوي إلى اتجاه 
«ابيروقراطيَ/ عسكري». وكانت ردّة الفعل الشعبية قوية بشكل خاصٌض 
(مظاهرات؛ إضرابات» أعمال شغب. .. إلخ)» الأمر الذي أجبر 
نظام الحكم بصورة مؤقتة على تطبيق إجراءات «ديمقراطية» معيّنة 
على يد الشاذلي بن جديدء غير أن النزاع كان سيؤذي في نهاية الأمر 
إلى شق «الكتلة السياسيّة» إلى جناح سلطويّ/ بيروقراطيّ» هو الآن 
في الحكومة» وجناح أكثر شعبوية يعمل تحت اسم الحركة 
الإسلامية. 


يحاجج روبرت سبرينغبورغ بأن مصر قد قطعت الشوط الأطول 
باتجاه تشكيل التحالف العسكري/ الصناعي. وبالنسبة إليه فإن 
«جنرال موتورز» وصفقاتها «قد جسّدت تحالف العسكر والبورجوازية 
وخضوعه لرأس المال العالمي». ويبدو أن العسكر يعدّون القطاع 
العام عاجزاً. وقد طوّروا قدرةً ذات استقلال ذاتيّ» تتركّز إدارتها في 
«المنظمة الوطنيّة للمشاريع الخدمية»» وتستمد قوتها العاملة من 
صفوف المجندين» وخبرتها الفنية المكملة من مختلف أصناف 
القوات المسلحة : 


«إن النظام الذي يجري إنشاؤه الآن يقوم على مبدأ نشر شبكة 
الرعاية إلى القطاع الخاص الذي (كما كان سلفه القطاع العام) 
سيكون الشريك الأصغر للعسكر في هذه النشاطات. . . يقوم العسكر 
بمنح العطاءات للقطاع الخاص» المحلي والأجنبي » بقيمة تبلغ مئات 
الملايين في السنة في مشاريعهم في الميادين غ غير العسكرية. ٠‏ ويسعى 
العسكر بهمة إلى الحصول على الترتيبات التي تتيح للفنيين 
العسكريين الحصول على منفذ للدخول إلى تقنيات متقدّمة موجودة 
لدنى القطاع الخاصء مثل إنتاج الأطعمة وتصنيعها. وتوحي هذه 
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التطورات باحتمال ظهور دولة تشاركية على الطراز الأميركي ‏ 
اللاتيني» قائمة على تحالف العسكر مع البورجوازية العليا» 
(سبرينغبورغ» 1987: 10» 2.14 15). 


هل كان الرئيس مبارك يحاول إيقاف مثل هذا التطور المحتمّل 
حينما أقصى المشير أبو غزالة في العام 1989؟ قد يكون الأمر 
كذلك؛ مع أنه يبدو لي أن البورجوازية العليا المصرية لم تبلغ بعد 
مستوى من العلو ومن الوثوق بدرجة تكفي لتبرير حصول مثل هذا 
التدخل المباشر من جانب العسكر لصالحها. وليست الحالة في أي 
من الجمهوريات الشعبوية العربية الأخرى على درجة أعلى من 
النضوج لحصول تطور كهذا في ضوء «التدخلات العسكرية» 


الأخيرة . 


الملكيات المحافظة والمجمع العسكريّ ‏ القبلي 
مع أن لدى المملكة العربية السعودية رجالها القبليّين المسلّحين 
منذ الأيام الأولى لغرض محاولة تعزيز الدولة» بالإضافة إلى وجود 
جيش أكثر مهنية أريدَ له أن يقف حائلاً في وجه الاندفاع نحو النظام 
الجمهوري القادم من اليمن ومصر في ستينيّات القرن العشرين» فإن 
البناء الحقيقي للقدرة العسكرية لم يكن ليقوم في السعودية وبلدان 
. الخليج إلا بعد فورة أسعار النفط في السبعينيات والثمانينيات» حينما 
بدأت هذه البلدان بتخصيص مبالغ هائلة لهذا الغرض. ومع ذلك» 
وعلى الرغم من أن السعودية هي أكبر دول الخليج فإنها ليست في 
الحقيقة دولة قوية من الناحية العسكرية. وينطبق هذا بلا شك بصورة 
أكبر على دول الخليج الأصغر مثل الكويت أو الإمارات العربية 
المتحدة (الجدول 4.8). 
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الجدول 4.8: الصورة العسكرية للمملكة العربية السعودية 
والكويت والإمارات العربية المتحدةء 1989 


المملكة العربية السعودية 

الناتج المحلي الإجمالي 

197 6 مليار ريال سعودي (71,146 مليار دولار) 
8 تقديري 8 مليار ريال سعودي (73,385 مليار دولار) 
ميزانية الدفاع 

158 8 مليار ريال سعودي (13,57 مليار دولار) 
9 تقديري 0 مليار ريال سعودي (14,69 مليار دولار) 
شبه العسكرية 


الحرس الوطنيّ 526,0 

(وزارة الداخلية» 10,000 عاملين» 20,000 احتياط» 26,000 مجندين قبليين) 
قوة الحدود 2,0 ١‏ 

الكويت 

القوات المسلحة 

عاملة (مذَةٌ التجنيد سنتان). 0 - 30,000 

الإمارات العربية المتحدة 

القوات المسلحة 

عاملة (ربما 30/ أجانب) 43,000 


المصدر: 1014 ,1989 ,1155 

إن للسعودية مساحة واسعة (حوالي 830,000 ميل مربع) لكن 
. عدد سكانها قليل (حوالي 6 8 ملايين» بمن فيهم 1,5 2 مليون 
أجنبي)» وتتربع على قمة ما يقرب من 26,6/ من .احتياطيات النفط 
الثابتة في العالم. ومن .أجل حماية هذه الموارد ينفق السعوديون على 
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الدفاع ما يقدّر بعشرين مليار دولار في السنة» أي ما يمثل تقريباً ربع 
الناتج الوطنيّ الإجمالي السنويّ (منصورء 1980: 48 وما يليها). 
ومع ذلك» يبدو أن السعوديين لم يحققوا سوى تقدم محدود وبطيء 
في تحسين فاعليتهم العسكرية. ومن أسباب ذلك أن معظم النفقات 
الدفاعية كانت» حتى وقت متأخّرء تذهب لتطوير القدرات التدريبية 
والقواعد والبنية التحتية» بدلاً من تطوير القوة القتالية الفعلية. ويذهب 
حوالي 0 إلى الإنشاءات» وينفق حوالي 30/ على التدريب» أما 
نصيب السلاح فلا يتعدّى 20/. ش 


إن الجيش البرّي صغير الحجم بأيّ معيار قسناه» ولعل قوته 
الناشطة الفعّالة مساويةٌ لقوة نظيره فى اليمن الجنوبي (سابقاً). وهو 
يمتلك معدات متقدمة. مع أنه لا يُعتقد أنه قد حقق أداء تدريبياً 
كافياً. كما أنه يفتقر إلى المدفعية المتحركة الحديثة والعجلات القتالية 
المساندة الضرورية حتماً.نظراً لسعة الأراضي السعودية. أمَا القدرة 
البحرية السعودية فإنها محدودة» على الرغم من وجود خط ساحليّ 
طويل لما هي أولاً وأخيراً شبه جزيرة واسعة. فهناك 12500 رجل 
بحرية لا غيرء والمعدات غير كافية» وقدرات خفر السواحل 
محدودة. وهكذاء حتى حينما يكتمل تحقيق برنامج التحديث الجاري 
تطبيقه حالياًء ستظل القوات البحرية السعودية غير كافية للدفاع 
البحري عن البلاد. أمّا سلاح الج فإنة: ريما الصنف“" الأكدر تقدما في 
القوات المسلحة للبلاد. ومع أن إجماليّ عديد أفراده صغير فإن 
معداته متقدمة جدا. وكان في البداية يعتمد على الطائرات المقاتلة 
البريطانية» أمَا الآن فإنه يستخدم القاذفات ‏ المقاتلات الأميركية» 
وقد جاء التخول من الفئة الأولى إلى الثانية بسهولة معقولة. ويُعدٌ 
الطيارون ذوي تدريب عال» كما أنَّ أعتدة الجو ‏ جو والجو ‏ أرض 
وافيةٌ بالغرض بدرجة نسبية. ومع ذلك» فثمة نقص في أعداد الطواقم 
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الأرضية والفنيين فيما تشمل المشكلات الأخرى الدفاعات الجوية 
التى هي - ببساطة شديدة ‏ غير كافية. 


بعد اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية» أدرك السعوديون مدى 
ضعف أنظمة السيطرة والتحذير الجوية لديهمء وأصابت الدهشة 
الولايات المتحدة بدرجة مساوية. وفى تشرين الأول/ أكتوبر 1981» 
وافقت الحكومة الأميركية» يعد زافق مجلس الشيوخ» على بيع 
«حزمة طائرات الأواكس”*' بكلفة 8,5 مليار دولار إلى السعوديين. 
ولا شك أن هذه المعدات أذت إلى تحسين قدرة الردع السعودية 
ضد هجمات محتملة معيّنة على حقول النفط. غير أنها من الجانب 
الآخر منحت قوات الولايات المتحدة» كذلكء مزيداً من الوقت 
للبقاء في السعودية ومزيداً من المال لقاء تجهيز السعوديين بالتعزيزات 
ما أدّى إلى توثيق الروابط العسكرية بين البلدين. وفي الواقع» كانت 
المعدّات على درجة عالية من التعقيد بحيث كان من المتوقع أن ينشأ 
احتمال في ضرورة قيام الأميركيين بصيانتها وتشغيلها إلى ما لانهاية 
من الزمن تقريبا [11012ه71 1716 أعاصاو 5م107 4774] (المجلة 
العالمية للقوات المسلحة)» أيلول/ سبتمبر 1981: 56» 61» 78 - 
0 كما إِنَّ عملية البيع والحزمة بمجملها منحتا الولايات المتحدة 
فرصةً لاستعمال المرافق السعودية الكثيرة» البالغة قيمتها أكثر من 50 
مليار دولارء دون أن يكون لزاماً عليها دفع أيّ شيء. 

وعليهء وباختصار» فإن القدرة العسكرية للدولة السعودية لاتزال 
تفتقر إلى الكثير. والتفسير الاعتياديٌ لضعف القوات المسلحة 
السعودية هو النقص في عدد الأفراد. وهذا في الواقع عامل هام. 
ومع ذلك» فمع دخل سنوي من النفط بلغ حوالي 85 مليار دولار 


(*) 7745ق: الطائرات المجهزة بأنظمة التحذير والسيطرة. . 
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في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» كان لزاماً على السعوديين 
أن يفعلوا ما هو أفضل مما فعلوا ذ في الواقع. إذ على مقربة وثيقة من 
حدودهم هناك بلدان فقوران :نقطيا غيز آن قواتهما المسلحة أفضل 
تدريباً وأحسن تجهيزاً بالمعدات بدرجة كبيرة: سوريا التي لا يزيد 
عدد سكانها عن نظيرتها السعودية» والأردن حيث عدد سكانه أصغر 
بكثير. وعليهء قد يكون من المُحتمّل القول بأن الحكام السعوديين 
أنفسهم ‏ لأسبابهم الخاصة المتعلّقة ب «أمنهم الداخلي» ‏ لا يرخبون 
ترحيباً خاصاً بفكرة امتلاك جيش كبير وديناميكي. ويعد هذا وذاك» 
فإن تجربتهم مع الحركة الوهّابية ونضالهم ضد منظمة (الإخوان) 
يجعلان العائلة المالكة السعودية تخشى من أيٍّ قوات مقاتلة. وقد قام 
البريطانيون على امتداد عقود من الزمن بتبئى هذا التوجه لدى 
السعوديين» تحقيقاً لأغراضهم في شبه الجزيرة ومنطقة الخليج 
عموماً. ثم كانت الانقلابات التي حدثت في كثير من الأقطار 
المحيطة ببلاد العرب في الخمسينيات والستينيات» فيبعثت الخوف 
كذلك في نفوس الحكام السعوديين وأقنعتهم بالابتعاد عن إجراء 
المزيد من التعزيز في صفوف قواتهم المسلحة» بحيث إنهمء على 
سبيل المثال» أخفقوا على الدوام في تطبيق نظام التجنيد الإجباريٌ 
بخلاف معظم بلدان الشرق الأوسط. 


وربما كانت للأميركيين أيضاً أسبابهم الخاصة التي دفعتهم إلى 
عدم الإسراع في بناء جيش كبير ومقتدر في بلاد العرب. وحم بظيغة 
الحال قلقون لأن هذه المنطقة ذات الأهمية للغرب ضعيفةًٌ في 
دفاعاتها. ولكن» وكما يستمرٌ عدد من المسؤولين والمعلقين 
الأميركيين في تكرار القول» فإن 0 
الداخل بقدر احتمال نشوثها من «الخارج». ومع الأخذ بعين الاعتبار 
طبيعة التحالف ار فإن عدداً كبيراً من صانعي 
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السياسة الأميركية قد يشاركون العائلة المالكة السعودية المخاوف 
نفسها حول «المخاطر الداخلية» من وجود جيش كبير ومقتدر في 
بلاد العرب. ويبدو أن صانعى السياسة الأميركيين يفضلون أن تكون ٠‏ 
لقوات الولايات المتحدة حقوق و/ أو تسهيلات استرائيجية مباشرة 
في بلاد العرب وما حولها. غير أن الحكام السعوديين» إدراكاً منهم 
لمدى اعتمادهم في الواقع على الحماية الأميركية» ليسوا على 
استعداد لإضافة المزيد إلى حرجهم السياسيّ عن طريق جعل الوجود 
الأميركي جلياً بهذه الدرجة من الجلاء والطابع الرسمي» ولهذا بقيت 
المسألة مصدراً لعدم الاتفاق بين البلدين ‏ في الأقل حتى احتلال 
العراق للكويت في العام 1990. 


ممًا تقدّم يستطيع المرء أن يستنتج أنّه نظراً لغنى مواردهاء 
مقروناً بمحدودية قدرتها العسكرية» فإن السعودية» بل وبدرجة أكبر 
«الدول ‏ المدن» الأصغر حجماً الواقعة على ساحل الخليج العربي» 
هى الآن معرّضة لعدد من الأخطار الخارجية التى تجعلها مكشوفة 
أمام التعديات إلى أبعد حد. وفي الوقت نفسه» فإن لمشكلة الأمن 
أيضاً بعداً داخليًء في الأقل من وجهة نظر النخب الحاكمة والآخرين 
جميعاًء بمن فيهم القوى الأجنبية التي يخدم مصالحها استمرار النظام 
السياسيّ القائم كأحسن ما تكون الخدمة. 

إن المخاطر الخارجية المنظورة وحالة الانكشاف الاستراتيجية 
أمام تعديات الآخرين أدّت إلى قيام دول الخليج المصدّرة للنفط 
بتوسيع قواتها المسلحة بشكل لافت بعد فورة أسعار النفط في 1973 
1974. وكان الدافع وراء جزء من هذا التوسع هو اعتيارات بناء 
الدولة علاوةٌ على فرض الأمن الاجتماعيّ ‏ السياسيّ. «لقد أعيد 
تحديد الاحتياجات الأمنية لكي نحمي الدول لا من الأخطار 
الخارجية فحسبء» بل كذلك من التجذيات الداخلية المحتملة غير 
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المعترف بها» (تشوبن» ليتواك وبلاسكوف 4مة علةبطاانآ ,منطسطك) 
(5135608: 1982 : 103 105). وصارت كميات هائلة من الأسلحة 
المتطوّرة تجد سبيلها إلى الخليج» كما أن استخدام الأسلحة 
المتطوّرة والجديدة إستلزمه إحداث تحوّلات تنظيمية وفنية أثمرت 
جيوشاً رسمية حديثة الطلعة. غير أن توظيف الأفراد فى هذه الجيوش 
كات آثرا كنا ولهنذا م استخدام اجاني همل الأردفيين 
والباكستانيين (والعُمانيين)» علاوةً على بعض اليمنيين والمصريين. .. 
إلخ. | 

وبالرغم من ذلك» بقيث مسألة التجنيد مسألة شائكة في جميع 
دول الخليج. وبدأت الكويت بتطبيق نظام التجنيد بصورة رسمية» في 
محاولة كان دافعها الرئيسئّ تجاوز الثقل العددي لجنودها من البدو 
والشيطةار العزاقنين» وكانت الإماراك العربية المتسلة شكر يعطييق 
نظام كهذا أيضاً” . 


فى أوائل الثمانينيات كانت القوة العسكرية للمملكة العربية 
الميتودية تزيد قليلاً عن 88,000 رجل منهم حوالي 51,000 نظامي 
و36,000 شبه عسكري. وفي العام 5؛ قذر عدد أفراد القوات 
النظامية بين 52,000 و56,000» وأفراد (الحرس الوطنيّ) بين 14,000 
و16,000. وفي العام 1988 بلغ عدد أفراد القوات المسلحة العاملة 
0 وقدّر عدد أفراد الصنف شبه العسكريّ ب 56,000 كان من 


(3) إن للإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة لقوات الدفاع إلى السكان المدنيين في العالمء 
وذلك لأن كلّ إمارة من الإمارات الأقوى لها قوة مستقلة بل تشتري أسلحتها الخاصة ببا. أمَا 
السعودية فإنها لم تطبّق سياسة تجنيد عامةء» وذلك لأن الشروع بمثل هذه السياسة قد يميل إلى 
إضعاف الجزء الأكثر موثوقية من القوات العسكرية المرتبط بالسلالة الحاكمة وإلى تقليص 
الحوافز المالية القائمة التي تستعمل لتعزيز ولاء الجيش لها (تشوبن» ليتواك وبلاسكوف 

.105 :1982 ,(«معفقاط لسة عله انآ ممتطدطن) 
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بينهم حوالي 10,000 فرد في قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية» 
و26,000 مجند قبليء, و20,000 فرد في قوات الإحتياط (1155» 
9 . 


إن (الحرس الوطنيّ) ذو أهمية حاسمة؛ وهو عنصر مُخُْلصء 
بيد أن اموثوقيته ليست مطلقة» (هلر وسافران» 1985: 25 26)» 
ذلك أن عملية التحديث تسبب تآكلاً في الولاءات التقليديّة (القبليّة) 
وتقوي دور «رابطة النقود». فقد تعامل (الحرس) بنجاح مع الشيعة 
في العامين 1979 و1980: غير أنهم لم ينجحوا في مكة في العام 
9 و1980 (ولا كانت قوى الأمن ناجحة»ء فى مكة أيضاًء فى 
العام 1987). وارتفع عدد الضباط العسكريين في السعودية من 5,600 
في العام 1967 إلى 7,000 في العام 1975» وإلى 11,100 في العام 
5 <أي بزيادة قدرها 50/ في أقل من عقدين)» متجاوزة زيادة 
النسبة المئوية في أي قطاع آخر من «الطبقة الوسطى الجديدة» 
(المصدر نفسه. 10 16). وحتّى أوائل السبعينيات» كان هناك تمييز 
يمارس ضد الحجازيين في مجال التجنيد في القوات المسلحة وفي 
مجال الترقيات في سلك الضباط» وذلك بسبب الشكوك التي كانت 
تحوم حول ولائهم. وأدّى هذا إلى عرقلة التحديث والمهنية والكفاءة. 
ومنذ ذلك الحين والنظام يحاول كذلك أن يقلص مخاطر نشوء تذْمّر 
في صفوف الضباطء وذلك عن طريق منحهم رواتب عالية بدرجة 
سخية ومنافع أخرى. ومع ذلك» فقد أفادت التقارير بحصول محاولة 
انقلاب فاشلة واحدة في الأقل عام 1977». بالإضافة إلى بضع حالات 
انشقاق من جانب أفراد أو مجموعات صغيرة من الضباط . 


لم تكن العلاقات المدنية - العسكرية بطبيعة الحال منتظمة 
وودّيةٌ دائماً. وكانت هنالك محاولات انقلابية في الخمسينيات 
وال تينيات : ففى العام 5 كانت هناك مؤّامرة «لقتل الملك سعود 
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والأمير فيصل» وإقامة حكومة عسكرية ذات توجّه قومي. وفي العام 
3 هرب إلى مصر تسعة طيارين بعد أن رفضوا قصف القوات 
المصرية في اليمن. وكان العام 1969 شاهداً على محاولات أشد 
خطورةٌ: فقد ألقي القبض على 63 ضابطأًء معظمهم من سلاح 
الجوء وعلى مئات من المعارضين المدنيين» لمحاولتهم القيام 
بانقلاب. وفي السنة عينهاء حدثتُ محاولة انقلاب أخرى من جانب 
ضباط كبار» تدعمهم عناصر من البورجوازية الحجازية وعناصر 
إصلاحية شتى وبعض الضباط المتقاعدين (كوردسمان 
(مقدو0:06©)» 1984: 123 126). وأفادت عدة تقارير فى أوائل 
السبعينيات بوجود تذمر في صفوف عناصر معيّنة من العسكر الذين 
قيل إنهم تلقوا دعماً مباشراً أو غير مباشر من بعض أبناء الملك 
سعود المخلوع (شكترمان (مشقصمةنطمعطه5)» 1981 1982: 15 - 
5. وعلى الرغم من أن رواتب الضباط وظروفهم المعيشية تحسَنُ 
بشكل لافت في أعقاب فورة أسعار النفط في 73 21974 فقد ألقي 
القبض على عدة مئات من الأفراد العسكريين والمدنيين فى أعقاب 
الانقلاب العسكريٌّ الفاشل الذي اكتشف أمره في العام 1977 (والذي 
قيل إِنّه كان برعاية ليبية). واستطاع طياران من المشاركين الهرب 
بطيارتهما إلى بغداد. ويقول كوردسمان أنْ عدداً يزيد عن عشرة 
طيارين من قاعدة تبوك الجوية كانوا في تلك المناسبة قد خططوا 
لقصف القصور الملكية في الرياض وجدة و«إعلان جمهورية 
إسلامية» (كوردسمان, 1984: 227): ولكن لا يوجد ما يوحي بأن 
الانقلاب كان من شأنه أن يكون إسلاميًاً إلا في أكثر المعاني رمزية» 
كما كانت التقارير تفيد بحصول جوانب ثانوية أخرى من الاضطراب 
العسكريّ بين الحين والآخر. 


وأظهرت التحقيقات التي أجريت في أعقاب المحاولة الانقلابية 
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في العام 1977 بأن رواتب العسكريين لم تكن متساوقة مع زيادات 
الدخل في القطاع المدني وبأنه كان هناك تذمر واسع في صفوف 
العسكر ومن ظروف المعيشة والتدريب. وتم حل بعض المشاكل عن 
طريق. مضاعفة الرواتب العسكرية» لكن التحسينات التي أجريث على 
الإسكان والمرافق الأخرى كانت قاصرةٌ أو تعلق عن جدولها 
الزمني. وهكذاء فإن مصادر التظلم قد لا تكون قد أزيلت (باستخدام 
تعابير نسبية) بشكل تام . 


المجمع العسكريّ ‏ القبلي 

إدراكاً من السلطات السعودية بأن ثمة «إمكانية لقيام القوات 
المسلحة السعودية بالتدخل والإطاحة بنظام الحكم»» فإنها لجأت إلى 
مجموعة متنوعة من الأساليب للقضاء على هذا الاحتمال. واشتملثث 
هذه على منح المكافآت المالية والمادية» وبشكل خاص لكبار 
الضباط» وموازنة القوات العسكرية وشبه العسكرية الواحدة ضد 
الأخرى» ونشر الجيش النظامي في مواضع نائية من البلاد الواسعة 
الحجمء ونَنْسِيبٍ الأدوار الحاسمة إلى قوات ومستشارين أجانب» 
وبالأخص إيداع القيادة المركزية بيد الضباط ‏ الأمراء (الحمدء 
5 : 295 304, الفالح» 1987). 


وابتداءة من أواسط السبعينيات» تعززت الجهود لتحديث 
(الحرس الوطنئ) لغرض موازنة الجيش النظامي ومعالجة أيّ انشقاق 
أو تخريب داخلي محتمّل. ومع ذلك» وانكشفت نواقضه في أحداث 
مكة في تشرين الأول/ أكتوبر 1979 حينما تمئّلت ردّة فعل الحرس 
(الذي يضم ثلث القوة البشرية العاملة في السعودية) على الأحذاث» . 
بالمطالبة بإجراء زيادات غير عملية في معذاتهء كالدبّابات والأسلحة: 
المضادة للطائرات (في حين أنه بقي في الوقت نفسه القوة الوحيدة» 


561 


ضمن ما يزيد عن ثلاثين بلدا في العالم الثالث» غير القادرة على 
صيانة وخدمة عرباتها المدرّعة الخاصة بها!) (كوردسمان» 1984: 
9 186). واستمر الخلاف الذي قالت التقارير أنه شمل نزاعات 
في صفوف أفراد من العائلة المالكة حول الدور المستقبلي ل 
(الحرس الوطنيّ) وطريقة تسليحه وتنظيمه» وانتهى إلى غياب واضح 
للتنسيق في المجالات العملياتية» وكذلك المالية والتنظيمية. ومع 
ذلك» فإن أحداث مكة والهجمات الشخصية التي كان السادات يشنها 
على العائلة المالكة (حينما أخفق الطرفان فى التوصل إلى توافق كان 
ف كنانه الفتول' بوره كامب: واففة)! ديت مو هينه أن و 
صفوف العائلة المالكة في مجال الشؤون الأمنية والاستراتيجية. 

وباستثناء الاضطهاد الفظ للشيعة في المنطقة الشرقية» فإن نظام 
الحكم السعودي لم يشعر بحاجة حتى الآن لاستعمال قواته العسكرية 
أو شبه العسكرية المختلفة لممارسة القمع المباشر على سكان البلاد. 
واستمر نظام الحكم في الاعتماد وبشكل رئيسيّ على البنية «القبليّة» 
التقليديّة لمجتمع بلاد العرب» مدعوماً بإجراءات «ضمّية» محسوبة» 
واحتواء المصادر المحتملة للمعارضة احتواءً مدروسا. 

وعلى الرغم من أنه لا حركة التمرد التي حدئثْ في مكة ولا 
انتفاضة المنطقة الشرقية قد كشفث عن وجود حالة عدم استقرار 
أخرى في صفوف القوات المسلحة السعوديةء فإن من المثير 
للاهتمام ملاحظة أن معدلات الرواتب العسكرية ضوعفت من جديد 
في العام 1988 كما زيدت في السنوات اللاحقة المنافع الإضافية بما 
في ذلك هبات قطع الأراضي. ومع ذلك» فإن استقرار القوات 
المسلحة على المدى الطويل يظل شيئا مجهولا (كوردسمان» 1984: 
2 244) . 

ليس ثمة :شك في أن سياسة الاحتواء والدمج تبلغ ذروتها حينما 
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يتعلق الأمر بالحرس الوطنيّ. فإن الجزء الأعظم منه لايزال قوة قبلية 
تقليدية. وفي رأي أنطوني كوردسمان: 

"إنه أقرب إلى أن يكون وسيلة تُخصّص من خلالها العائلة . 
المالكة الأموال للزعماء القبليِين والبدويِين أكثر من كونه قوة قتالية 
حديئة أو قوة أمنية داخلية. ذلك أن (الحرس) يساعد الأمراء 
الرئيسيين في إدامة علاقات وثيقة مع القبائل في كل إقليم (منطقة). 
ولم يتطور ليصبح قوة تستطيع التعاطي مع الاضطرابات الحضرية» 
ومشاكل أمن حقول النفطء ومشاكل أمن الحدود»ء والانقسامات 
الإثنية والداخلية الأخرى. إن (الحرس) قوة حيوية من الناحية 
السياسيّة» غير أنه لم يعثر له بعد على أيّ مهمة عسكرية واضحة» 
(المصدر نفسهء ص 3656). 


لقد كان نظام الحكم حريصاً على حصر الوحدات الضاربة في 
العاصمة بقوة من (الحرس الوطنيّ) تعدادها 1,000 رجل جرى 
اختيارهم بعناية» ورجال من قوى الأمن يتراوح ديهم بين 7,000 
و10,000 تابعين لوزارة الداخلية. 

لقد شهدت الثمانينيات توسعاً آخر وتحديثاً للقوات المسلحة» 
وذلك في جزء منه نتيجة للحرب الإيرانية - العراقية الطويلة الأمد. 
ولمًا كان النظام يعاني من نقص في الأفراد المهرة فإنه صار يتحرك 
بوتيرة متصاعدة إلى خارج الجماعة النجدية التقليديّة لغرض قبول 
المتعلمين من الحجازيين وسّئة وغيرها. ومع أن احتمال أن تظهر 
نسخة سعودية من حركة (تركيا الفتاة) لايزال يبدو بعيداً إلى حدّ ما 
نظراً لنظام التدقيقات والموازنات القائم في البلادء فإن احتمال 
حصول تمرّد للطبقة الوسطى بقيادة عسكرية لابدٌ- أن يزداد إذا.ما 
استمرت عائدات النفط بالتقلص. ل بير 
قعتطى نهطعع540:0) : 
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«إن التحالف المعقود حديثاً بين العائلة المالكة والعلماء الذي 
لجأ إليه الملك من بين أمور أخرى» لكي يجابه القوة المتزايدة 
للطبقة الوسطىء أدّى إلى مفاقمة تذمر هذه الطبقة بدرجة أكبرء مثلما 
أذت إليه عملية «سَعوّدة؛ الحكومة المركزية والإقليمية في وقت 
اتسعت فيه البطالة في صفوف الإنتلجنسيا الجديدة. وفي ظل الظروف 
الحالية فإن هناك احتمالاً أقل في أن يقوم (أهل الحل والعقد)ء 
الخائفون من تداعيات التغيير في بنية السلطة المملكة. بمنح الطبقة 
الوسطى بصورة طوعية حقٌ المشاركة في صنع القرارء هذه المشاركة 
التي يُحْسى أن تؤذي إلى التآكل السريع لهيمنة آل سعود. غير أن 
الاستمرار فى إقصاء النخَب الجديدة عن المشاركة السياسيّة يستفزها 
بترجة أكتن ويضلة مواققه العتاصر الأميهر نكا فى هذا المكرن 
القويّ والكبير من مكونات المجتمع السعودي» (آبير» 1988: 204 - 
5 . 


وهكذا يبدو أن إحدى استراتيجيات السيطرة التي اتّبعها نظام 
الحكم في الثمانينيات كانت تقوية سلطة النظام على الأقاليم من 
خلال سياسة «تُجدّدّة0(* الحكومات الإقليمية» بل وما هو مفضل - 
«سَعْوَّدَتها؛ (أي من عائلة آل سعود). حيث عيّن أفراداً شباباً ناشطين 
بصفة محافظين جُدُّدٍ في عدة أقاليم وبصلاحيات موسعة. وفي وقت 
أقرب كانت استقالة عدد من التكنوقراط الحجازيين في معظمهم » أو 
إقصاؤهم بل حنّى «نفيهم» من الناحية الفعلية» مؤشراً على حركة 
تستهدف إمكانية إرجاع النفوذ إلى أيدي الموظفين أو التكنوقراط 
«النجديين» المخلصين من فرع السديري من آل سعود. ولقد رأى 
بعض التكنوقراط والتججار ورجال الأعمال الحجازيين في إقالة وزير 


(*) تعيين أفراد من نجد فيها. 
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النفط المشهورء الشيخ أحمد زكي يمّاني» (وإقالة عبد الهادي 
طاهر)» مثالا آخر على تراجع موقعهم وإعادة «نجدّدة» نظام الحكم 
حينما كان يتجه في السنوات الأخيرة نحو قدر أكبر من المحافظة. ' 
ويقال إِنْ يمّاني عارض مطالب الملك في رفع أسعار النفط ورفع 
إنتاجه في آن واحدء كما أنه كان معارضاً لصفقات المقايضة التي - 
استناداً إلى بعض المصادر ‏ كان النظام كثيراً ما يلجأ إليها لغرض 
تأمين تجهيزات الأسلحة (آبيرء 1988: 168 169» 173 174» 
6 - 217). إن مدى تأثير هذه السياسة على آفاق عمل الضباط من 
«العوام» (وخصوصاً الحجازيين) ليس واضحاً بعد. ولكن إذا ما 
أضيف ذلك إلى الضغط الاقتصاديّ النسبيّ» فمن المحتمل أن تنظر 
العناصر الأصغر سنئاً فى صفوف الطبقة الوسطى إلى هذه التغييرات 
بقلقء خصوصاً أن عدد العاطلين في صفوف الإنتلجنسيا قد أخذ 
بالتزايد. 


لقد أذت الاضطرابات «الإيرانية» في مكة خلال موسم الحج 
0 7 إلى تقوية عرى التضامن في صفوف العائلة المالكة 
بدرجة أكبرء وعرّزت توجهاتها المحافظة على الصعيد الداخلي 
والموالية للأميركيين على المستوى الخارجي. ومع أن قوى الأمن 
العام بقيادة الأمير نايف قد تصرفت بشكل متخبط وبقسوة بالغة 
خلال هذه الاضطرابات» فقد مضه النظام كامل دعمه. كما سعى 
النظام إلى الحصول على مزيد من المساعدة من أقطار غربية 
وإسلامية لأغراض أمنية. ومنذ ذلك الحين تغلغل في أرجاء المدينة 
المقدسة جنود مسلحون بشكل كثيف. 

وممًا له دلالة أيضاً أنه» على الرغم من أن الميزانيات السعودية 
قد جرى تقليصها بمجموعها وببنودها (بما فيها البند العسكري) في 
السنوات الأخيرة» فإن ميزانية الدفاع والأمن الرسمية قُلصت: يأستلوب 
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أخف عند مقارنتها بالمكوّنات الأخرى للميزانية الوطنيّة (على سبيل 
المشال 70/12 4741# :4نتهى ([511)» 1987). وكان متوسط الإثنفاق 
العسكريّ يبلغ حوالي 44/ من إجمالي الإنفاق العام في السنوات 
الأخيرة» ويبدو أن إنفاق الدفاع يتمتع بحصانة أكبر تجاه تقليصات 
الميزانية من الاستثمار 5 مثلاً (لوني (إ6ههه.)» 1987 - 
8 698 700). 


إن هذا مؤشر على الأهمية التي يعلقها النظام على الشؤون 
الأمنية» ويجعل من غير المحتمل أن تتكوّن لدى فئة الضباط هموم 
مؤسّساتية جادة بشأن كمية أسلحتهم ونوعيتها. ومع ذلك» إذا استمر 
الشعور الحادٌ بإمكانية التعرّض للأخطار» في جعل الزعماء 
.السعوديين يميلون بدرجة أكبر إلى تفضيل اعتبارات الولاء على 
اعتبارات الجدارة في تعيين أفراد القوات المسلحة وترقيتهم» فإن 
بإمكان ذلك أن يفتح الطريق أمام تنامي التظلمات الشخصية 
والمناطقية والسياسيّة في صفوف العسكر. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
ضعف قوى المعارضة المدنية العلمانية في البلاد منذ أواسط 
السبعينيات (على الرغم من أنها تبدو بأنها بدأت تستعيد زخمها في 
السنوات الأخيرة)» فمن المحتمل أن المنابر غير الرسمية (مثل 
«الشلل» و«الجلسات» و«السهرات». .. إلخ). بما في ذلك ربما 
بعض العسكريين» قد تصبح على نحو متزايد نقاطا بؤرية هامة 
لمعارضة نظام الحكم (الفالح.» 1987: 216 219). 

واستناداً إلى هلر وسافران» فإن احتمال أن يقوم الضباط 
بمناصرة طبقة وسطى جديدة فى المستقبل سوف يعتمد على عدد من 
المتغيرات الداخلية التى قد تشمل: التظلمات المهنية و/ أو 
الاجتماعيّة (باستخدام تعابير نسبية)» التداعيات السلبية لهبوط عائدات 
النفطء المشاكل المتعلّقة بفرص التوظيف والترقية أمام الطبقة 
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الوسطى الجديدة» الإخفاق في تنظيم خلافة الحكم» الخلافات 
الرئيسيّة حول أسعار النفط و/ أو اختيارات التنمية. أما «الزنادات» 
الخارجية المحتملة لتفجير حركة تمرد من جانب الطبقة الوسطى 
الجديدة فقد تشمل: نشوب نزاعات حدودية وتحديات إقليمية» أو 
خلافات رئيسيّة مع الولايات المتحدة (هلر وسافران» 1985: 17 - 
4 . ش 


إن غزو العراق للكويت فى آب/ أغسطس 1990» وما تلاه من 
استدعاء القوات الأميركية إلى العم العربية السعودية والحرب 
المشتركة ضد العراق» يمكن أن يتوقع له أن يضيف عوامل أخرى قد 
تساهم في عدم الاستقرار السياسيّ والاضطراب الاجتماعيّ (بما في 
ذلك في صفوف العسكر) في السعودية. أولأء وفوق كل شيء» لقد 
كشف ذلك عن مدى الانكشاف الاستراتيجي البالغ لا للكويت ودول 
الخليج الأصغر فقطء بل كذلك للسعودية» الزعيمة المفترضة 
ل (مجلس التعاون الخليجي). وبيّن ذلك بأن هذه البلدان لم تكن 
قادرةٌ على (ولا من المتوقع لها أن تمارس) الدفاع عن نفسها بنفسها 
أو بمساعدة عربية ة حصراً. وبعد نجاح السعودية على امتداد سنوات 
عديدة في إبقاء الوجود الأميركي خارج أراضيها بصورة رسمية» لم 
تعد تستطيع البقاء دون مساعدة عسكرية أميركية (وغربية) كبيرة - 
وهي مساعدة يجب على السعوديين تمويلها بأنفسهم . 

عشية الحرب» كان إجماليّ عدد القوات الأميركية في منطقة 
الخليج قد تجاوز 400,000 رجل» أي أحوالي نصف حجم الجيش 
الأميركي بكامله. ومع أن القوات العراقية تمّ إخراجها من الكويت في 
آخر الأمرء فإن من الجائز أن كود ند يقر رعس اراد الأميركيين ش 


فى بلاد العرب» ويستمرٌ الوجود البحري الغربي في الأفق» وهكذاء 
فإن الهيمنة الاستراتيجية الأميركية تكاد أن تكون كاملة [برمهمى) 
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(3787:65» 28 تشرين الأول/ أكتوبر 1990؛ (ه[74م:6©)» 31 تشرين 
الأول 1990» ستورك ووينغر #توصء1]9 0صة عاتهغ5)» 1991: 22 
6 وفي الواقع» اتّخذ الارتباط الاستراتيجي الكويتي مع الولايات 
المتحدة شكلاً رسمياً باتفاقية الدفاع بين البلدين التي تمتد عشر 
سنوات» وهي التي أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 1991. 

إن هذه الأزمة جعلت القيادة السعودية تعلن خططاً لتوسيع 
قواتها المسلحة والأمنية» بل لمضاعفتها خلال خمس إلى سبع 
سنوات. وأعلنت دول خليجية أخرى عن نوايا مشابهة» غير أنها 
جميعاً تعاني من نقص القوة البشرية نفسه. لقد كان معظم جنود 
الكويت ورجال شرطتها من أفراد «بلا مواطنة» («البدون») الذين 
يشكل وضعهم في الوقت الحاضر معضلة في البلاد» ولم تفلح 
حملة تجنيد أطلقت في العام 1991 إلا باجتذاب 2,000 مجنّد جديدء 
على وفق ما ذكرته التقارير. أمَا الإمارات العربية المتحدة فقد شرعت 
بتجنيدٍ النساء في صفوف القوات المسلحة لكنهاء مثلما هي الحال 
في معظم بلدان (مجلس التعاون الخليجي)» لاتزال تعتمد على 
المرتزقة لتلبية جزء كبير من متطلبات أمنها (هاردي (09ة3)» 
2 28 29). 


من المرجح أن تؤدي صدمة الحرب وعواقبها داخل دول 
الخليج إلى مزيد من الاتساع في حجم الفجوة القائمة بين المحافظين 
ودعاة التحديث» بين الإسلاميّين والعلمانيين» بين الفصائل الموالية 
للعرب وتلك الموالية للغرب» بين أولئك الداعين إلى المزيد من 
السيطرة وأولئك الداعين إلى قدر من المشاركة. ومن المحتمل أن 
تتسرب هذه الخلافات إلى داخل صفوف العسكريين. وبينما يستمرٌ 
وجود الأفراد الأجانب والنفوذ الأجنبى» فإن عنصراً حاسماً سوف 
يضاف إلى. الصورة» هذا العنصر الذي ساهم في حصول الانقلابات 
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في بلدان شرق أوسطية أخرى. وكان غائباً عن السعودية» في الأقل 
حتى بداية التسعينيات. وسيصبح أمراً ليس بذي أهمية في الواقع أن 
تكون القوات الأجنبية استدعتها حكومات بلدان الخليج نفسها. فإن 
وجود أفراد أجانب فوق تراب الوطن و«التدخل» الحتميّ لبلدانهم في 
السياسات الوطنيّة سيصبحان مصدراً لشعور بالإذلال لدى الناس 
عمؤمك. والفسكر خصوضاء فإذا أضيف هذا إلى السلسلة الكاملة 
للتظلمات الداخلية التي قد تختزنها الطبقة الوسطى الجديدة في 
صدورها بوتيرة متصاعدة؛ فإن إمكانية حدوث تدخل عسكري في 
السياسة السعودية قد تصبح أكثر رجحاناً مع مزور الوقك: :ذلك آن 
إقامة «سلام أميركي؟ (هسوءتعسة :ة©) في منطقة الخليج وعلى 
مساحة كبيرة من الشرق العربيّ لن تكون موضع احتفاء خاص لدى 
القوى القومية أو الإسلامية أو «اليسارية» في المنطقة. 


آفاق ومقارنات 

في المرحلة التوسيعية «السهلة» من عملية التحديث في دول 
الخليج (التي اتسمت بإنشاء البئية التحتية وبناء المؤسسات)» فإن 
السياسات «الضمّية»؛ (وهي ليست بعيدة الشبه عن سياسات أنظمة 
الحكم المتصفة بدرجة أعلى من الشعبوية «النمطية») كانت ممكنة» 
إذ جيء بواسطتها بعناصر من «طبقة وسطى جديدة» ناشئة إلى داخل 
الستاحة الاقتضادتة والسياستة» على تخر متدايك خلال السعيتنات 
وأوائل الثمانينيات (ستوفر» 1981» وقارن بيكرء 1987). ومع ذلك» 
فإن هذا النوع من أنظمة الحكم يختلف عن أنظمة الحكم «الشعبوية» 
النمطية من حيتٌ إنه لا يعرّز أو يدمج «الطبقة العاملة» التي تبقى» 
بصرف النظر عن كل النوايا والمقاصدء أجنبية من حيث أصولها” 
وبالتالي خارجية بالنسبة إلى النظام من الزاويتين الثقافيّة والسياسيّة. 
ولكن» فيما تبلغ المرحلة التوسيعية «سقفها» (وهي. عملية. سرّعها 
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بصورة كبيرة انخفاض عائدات النفط). فإن بالؤمكان توقع اتخاذ 
مختلف الإجراءات الإقصائية. ومن المرجح أن يكون المستهدفون 
الرئيسيون للسياسات الإقصائية في هذه الحالة هم التكنوقراط (يمن 
فيهم المديرون وربما بعض العناصر العسكرية) وإلى حدّ ما التجار. 
وليس من المرجح أن يقوم العسكرء بصفتهم أفراداً بارزين في الطبقة 
الوسطى الجديدة. بتقبل هذه الإجراءات عن طيب خاطر ‏ وهي 
الإجراءات التي تستهدف تقليص امتيازاتهم المهنية والمالية وإقصاءهم 
عن عملية صنع القرار وعن الساحة عموماً. 

لقد لاحظ كريستوفر كلافام أن «الدول التقليديّة لشبه الجزيرة 
العربية هي أكبر منطقة خالية من الانقلابات» في آسيا (كلافام» 
٠ .)137 : 5‏ ومع ذلك». ليس ثمة ضمان في استمرارية هذا 
الوضع» خصوصاً مع تناقص موارد م: منجم الثراء النفطي وانتهاء 
«المرحلة السهلة» من التحديث القائمة 0 'الأشغال الإنشائية وبناء 
المؤسسات. وليس بالإمكان». في هذه الظروف» استبعاد احتمال قيام 
العسكر بلعب دور أبطال الطبقات الوسطى الجديدة المطوّقة فى 
السعودية ودول الخليج الأخرى في المستقبل كن الع دا اذا 
كان لوجود القوات والمستشارين الأجانب في الخليج أن يستمرٌّء فقد 
يضيف هذا محرّكا «قوميا» بصفة خاصة إلى التظلمات الاجتماعيّة 
والهواجس السياسية . 


من المحتمل أن يكون نمط الانقلاب الذي قد يحدث من 
الضرب الذي يسميه صاموئيل هنتينغتون «انقلاب كسر الجمودا. 
ويحدث هذا النمط حينما يشعر العسكر ‏ وبوجه خاص المراتب 
الوسطى والدنيا من فئة الضباط - بالإحباط إزاء استمرار تولي السلطة 
عي يار اليا ابيا قير قاين ريدو لطر 
يودت : 1: الفصل 4). 
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وبمرور مدّة من الزمن» لن تميل السلطة الفاعلة فقطء بل 
كذلك المفاهيم السائدة للشرعية في مجتمع تحديثي» إلى تفضيل 
البيرو ‏ تكنوقراطية. إن مسعى الطبقة الوسطى الجديدة لتولي السلطة 
السياسيّة» وهو مسعى كثيراً ما يشعل شرارته شعور مهنيّ أو اجتماعيّ 
أو «وطني» بالظلم «يتلقفه؛ العسكرء سوف يتركز عادةٌ حول مطالبات 
بالعقلانية والكفاءة والحداثة. وليس ثمة فى الحقيقة سوى القليل جداً 
مما يحول دون أن تتكرر في السعودية أحداث من النوع الذي حدث 
في ليبيا في العام 1969 وفي أثيوبيا في العام 1974 (قارن كلافام» 
5 : 144). وفي الواقع. إن احتمال حدوث ذلك في تزايد» فيما 
تتراكم التوترات والضغوط في أعقاب أفول «عقد منجم الثراء؛ خلال 
المدّة من 1974 إلى 1983 وتآكل الآثار «المهدّئة» لفورة أسعار النفط . 


من المحتمل أن يؤدّي الهبوط في عائدات النفطء مقروناً 
باستمرار الأنماط «التقليديّة» في توزيع المواردء إلى إثارة شعور حاد 
بالانسداد الاجتماعيّ فيما تمسي التوقعات المتصاعدة للطبقات 
الوسطى الجديدة مُحبطة بوتيرة متزايدة. كما إِنّ استمرار وجود 
الأجانب سوف يضيف شعوراً حاداً بالظلم الوطنيّ. ومع ذلك» من 
المحتمل أن يستغرق نضوج هذه العملية مذة من الزمن. ومن 
المحتمل أن تُستخدم القوة العاملة الأجنبية بصفتها «كبش فداء» أقرب 
إلى متناول اليد حينما تحل مصاعب مالية واقتصاديّة. وما إن يجري 
تقليص القوة العاملة الأجنبية إلى الحد الأدنى» فمن المحتمل أن 
تغدو الإنتلجنسيا السعودية والخليجية الهدف الرئيسيّ للسياسات 
الإقصائية التي ستمارسها أنظمة الحكم. وفي هذه النقطة تحديداًء قد 
يبدأ المرء من جديد يسمع بمحاولات انقلابية في: بلاد العرب. 


53/1 


(لفصل التاسع 
النمو البيروقراطئ: التنمية مقابل السيطرة 


إن مسألة النمو البيروقراطيّ لم تسترع كثيراً من الاهتمام في 
الأدبيات الغربية حنّى وقت قريب. واستناداً إلى الأطروحة الغيبرية» 
فإن التطوّر البيروقراطيّ يمثّل العلامة الدالّة على تنامي العقلانية» 
واستناداً إلى نظريات «النظام المفتوح»» فإنه يممّل ثمرة جهود 
التنظيمات الهادفة إلى التكيّف لبيئات متقلبة. وهكذاء كان يفترض 
بالتنظيمات البيروقراطيّة أن تعمل بصورة عقلانية لتتكيّف مع البيئة. 
ولم يحدث إل مؤخراً (بالرغم من «قانون باركنسون»)”*". أن بدأ 
النمو البيروقراطيّ في اجتذاب الاهتمام بصفته ينطوي على اللاعقلانية 
واللاكفاءة (مع أن م. كروزييه (:0502:6 .01) (1964) كان قند قدم 
تحذيراً ما فى وقت سابق). وكثيراً ما جاءت هذه الموضوعة من 
منظرين اقتصاديّين (بو رشردينغ (عسنلععطءده8) » 7 نيسكانئن 
(دعسدعلةةة2): 1971). .وكان البيروقراطيّون يوصفون بكونهم «العاملين 
على زيادة الميزانية إلى حدها الأقصى» الذين يغالون في الإنتاج» أو 
بكونهم «العاملين على زيادة الريع إلى حده الأقصى» الذين يغالون 


(*) ع«هة و'همومتطموط: المبدأ الذي يقول بأن العمل يتوسع ملء الز من المتاح. 
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في الإنفاق. وفي أي من الحالتين» بدا أن النمو كان حتمياًء على 
الرغم من عدم توفر الأدلة التجريبية الواسعة (ماير (68ز3866): 1985). 
ثم جاء المنظرون التنظيميون فافترضوا أن من الجائز أن يكون النموّ 
البيروقراطيّ نتيجة من واحدء أو من بعض مما يلي: (1) توسع دور 
الدولة في المجتمع. (ب) ميل التنظيمات البيروقراطيّة باتجاه التوسع 
والتعقيد والتنوع. (ج) القصور الذاتي» أو عدم الرغبة» أو عدم 
القدرة على حل التنظيمات أو على تقليصها بعد أن تكون قد تأسست 
(جاكسون» 92 . ْ 

يستهدف هذا الفصل اختبار بعض من هذه الفرضيات العريضة ‏ 
المستمّدّة من الأدبيات العامة (إنما الفيبرية بشكل رئيسي) ‏ مقابل عدد 
من الحالات العربية. وقد أشارت دراساتي التمهيدية إلى أنه يظهر أن 
معظم المدراء والسياسيّين الشرق - أوسطيين قد قبلوا في الواقع بالمقترح 
القائل بأن البقرطة هي بمنزلة التنمية» (الأيوبي» 1986). وفضلاً عن 
ذلك» فإنني افترضت أيضاً (الأيوبي» 19888). إن من المحتمل أن يكون 
هناك دور أيضاً لعوامل أخرى أكثر التصاقاً بالبلدان النامية و/ أو بالشرق 
الأوسط. وتشمل هذه العوامل (أ) التقاليد المركزية التاريخية التي عزّزها 
الحكم الاستعماريء» وتأثير النموذج المونوقراطي”*' الفرنسي» و«نقل» 
المصريين لتجربتهم الخاصة إلى بقية العالم العربي. (ب) التوسع الهائل 
في ميدان التعليم الرسمي» مع وجود منافذ أخرى.قليلة لتوظيف خريجيه 
ومع المكانة العالية تقليدياً التي تقرن بأنماط «ذوي الياقات البيض» و/ 
أو الأنماط «العامة» للتوظيف. (ج) وجود نخب رجال أعمال ضعيفة» 
أذى.في أقطار ذات رأسمال فقير (حيث كانت هناك «اشتراكية») وفي 
أقطار ذات رأسمال وفير (التي هي تداوليّة)» إلى أن تلعب الدولة دوراً 
هاماً بصورة استثنائية . 


(*) حكم الفرد. ْ 
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التوسع في الدور الاقتصاديّ للدولة 


في الميدان الاقتصاديٌ كان توسع أدوار الدولة هو الأبرزء 
وشمل ذلك من الناحية العملية جميع بلدان الشرق الأوسط بصرف 
النظر عن الحجمء أو التاريخ المؤسساتي - السياسيّء أو الثروة» أو 
المذهب الاجتماعيّ ‏ السياسئ. وكانت هناك حاجة لتفسير السبب 
وراء امتلاك جميع الدول العربية قطاعاً عاماً كبيراً جداً. ولا شك من 
الناحية التاريخية» في أن أيَاً من البلدان الشرق ‏ أوسطية (باستثناء 
جبل لبنان) لم يعرف «الإقطاع» بشكله الأوروبي» لكنها عرفت 
أشكالاً مختلفة من أنماط الإنتاج القائمة على سيطرة الدولة. غير أن 
هذا ليس كافياً بحدّ ذاته لتفسير التوسع المعاصر لدور الدولة 
الاقتصاديٌ . 


يمكن للنظريات الديناميكية حول توسع المشاريع العامة أن 
تصئف إلى ثلاث فئات: خلقية وخطية و«اعتباطية» (ويلسون» 
5ح وتبيّن النظريات القائمة على النموذج الخطي مدى توسع 
المشاريع العامة وهو يتغيّر باتجاه ثابت» يعزى في العادة إلى بعض 
العوامل الضمنية مثل وجود «الأسواق الناقصة» أو صعود «الطبقات 
المهنية». أما التفسيرات الحلقية فإنها تربط التغييرات في توسع 
المشاريع العامة بتغييرات أوسع في الاقتصاد السياسيّ» وخصوصاً في 
أمور من قبيل تجهيز العملة الأجنبية ورأس المال الاستثماري. وقد 
0 التفسيرء بالتالي» ممائلاً للحلقة (كما هي الحال في قانون 

غنر* الشهير) أو مضاداً الحلقة (على سبيل المثال و دحتي 


(*) هآ ”ممنعة18: المبدأ الذي يتنبأ بأن تطوير اقتصاد باعي ب استصباحية” أخصة 2 
من الإنفاق العام في الناتج الوطني الاجمالي. 
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(«كاقهة181). 1980). أما التفسيرات «الانتقائية» فإنها تقول بأن 
التغيير لا نموذج له أو أنه وثيق الصلة بعوامل تاريخية وثقافية 
وسياسيّة إلى درجة يتعذر معها تعميمه. ٠‏ 


إن المؤشرات التي ججمعت حتى الآن توحي بأن على الرغم من 
أن التفسير «الخطي» قد يعلل المراحل الأولية لعملية إنشاء قطاع عام 
اقتصاديّ في عدد من البلدان العربية» فإن توسع وتقلص ذلك القطاع 
قد يفسرء بنجاح أكبر من خلال مزيج من العوامل الحلقية 
و«الاعتباطية». وسوف تبيّن التفسيرات الحلقية أنه بالرغم من أن 
مصادر الدخل كانت مختلفة (مثلاً: الأصول المؤمّمة والمساعدات 
الأجنبية بالنسبة إلى الجمهوريات الراديكالية» والعائدات «الريعية» 
بالنسبة إلى البلدان الغنية بالنفط)» وبالرغم من أن نطاق الإنفاق كان 
هو الآخر مختلفاً اختلافاً لافتأء فإن توسع المشاريع العامة في البلدان 
الفقيرة بالنفط والغنية بالنفط الشرق ‏ أوسطية» معاء كان مرتبطاً 
ارتباطاً حلقياً بحقبة من توفر كميات كبيرة (نسبياً) من العملات 
الأجنبية ووجود مستوى واطئ نسبياً من استثمار «رجال الأعمال». 


ولكنء. بما أن توسع القطاع العام خصوصاً في مجال 
التصنيع» كان واحداً من الأدوات الرئيسيّة التي استعملثها نخب 
الدولة لأغراض «بناء الدولة» (شاتلوس وشميل» 1984)»: فإلى أي 
مدى تكون هذه النخب مستعدة لقلب نموذج توسع المشاريع العامة 
(بعد تباطؤ معين ومفهوم. في التنفيذ) استجابة لتغييرات خارجية 
ناتجةً عن الهبوط النسبيّ في رأس المال والعملة الأجنبية؟ وعلاوةٌ 
على ذلك» فهل من المحتمل أن يكون الاتجاه الهابط (أي تقلص 
القطاع العام) أبطأ في البلدان «الاشتراكية» منه في البلدان ذات التوجه 
الرأسماليّ الأكبر في الشرق الأوسط؟ إن أسئلة كهذه سيجري: لاحقاً 
التعامل معها في هذا الفصل والفصول التالية. أمَا بالنسبة إلى هذه 
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اللحظة» فلنركز على المرحلة التوسعية. 


الجدول 1.9: الإنفاق والعائدات الحكومية في بلدان عربية 
حتى العام 1500 ش 
إنفاقات مختارة إجماي إجمالي الدفاع (/ التعليم معدل 
الإنفاق (/ العائدات من إجمالي والصحة التضخم 
من الناتجح (/ من الإنفاق)» (/ من السنويّ 80 


الوطني2 الناتج إجمالي 1990 
الإحمالي) الوطنو الإنفاق) 
الإجمالي) 

مصر 40,2 325,9 12,7 162 118 
الأردن 30,4 22,3 23,1 20,1 8 
ليبيا 5 1 8 3 12,0 
الكويت 310 23,6 19,9 21,4 277 
عمان 48,6 35,2 410 15,3 0 
سوريا 250 25,5 407 و9 14,4 
تونس 372 318 6,5 22,4 07 
الإمارات العربية 13,0 13 43,9 21,9 11 


المتحدة 


المصدر : «ماع صستطمة177 ,1992 71ممعغ1 11نء1روماءناء7 17/014 776 رعلصة8 10ئه577 
61 220 05نأعنا لأقدمع6 1 1407 علتصق8 121652200081 عط1 ,.0 .10 
(طع088) 

لقد كان من الطبيعي بالنسبة إلى دعاة التصنيع المتأخرين في 
العالم الثالث وهم يعانون نقصاً في مهارات المقاولين التي كانت 
ستمكنهم من الشروع بعملية التصنيع » كلياً من نقطة البدء الأولى» 
أن يجتذبهم «النموذج التنظيمي» للرأسمالية المتأخرة بمصائعه. 
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ومشاريعه الكبيرة وب «الأيديولوجيا الإدارية» المصاحبة له. ولقد. 
لاحظ ألكسندر غيرشنكرون (1962: خصوصاً 353 355). ميل 
النخب في البلدان النامية ‏ المتأخرة لتبني آخر الأشكال التنظيمية 
وأنماط العمل والأيديولوجيات التي كانت الرأسماليّة تخرجها من 
جعبتها. وعليهء فإن التطور الرأسماليّ في بلدان العالم الثالث في 
أيامنا هذه كثيراً ما يتخذ شكل التكييف المحلي للرأسمالية المتأخرة» 
أو «التنظيمية»» على النحو الذي تطورت به منذ الحرب العالمية 
الثانية. إن الذي يجري تكييفه للاحتياجات المحلّية هوء بالدرجة 
الرئيسيّة» الأشكال الشراكية للتنظيم الاقتصاديّ» وشيء من إعادة 
التوزيع التي تمارسها دولة الرفاه» والتخطيط الاشاري (بيكرء 
7 . 


مع أنْني لا أعتزم التوقف كثيراً عند هذه النقطة هناء فإن 
الدراسة التجريبية الدقيقة تشير إلى أن الدور الاقتصاديّ للدولة قد 
تنامى بشكل لافت منذ الخمسينيات في جميع الدول العربية» وفي 
إيران» باستثناء لبنان فقط حيث يحتمل أن تكون ظروفه الخاصة قد 
تسببت في تلاشي الدولة كلياً! وبوجه أخصٌء فإن الدور المباشر 
للدولة فى التخطيط والإدارة الاقتصاديّين ليس مقتصراً على ما يطلق 
عليها اسم أنظمة الحكم الراديكالية (أو الاشتراكية): فإن دولاً 
كالسعودية «المحافظة» وإيران «الإسلامية» لديها آليات للتخطيط 
وقطاع عام تسهل مقارنته في الحجم والدور بنظيره في الدول 
«الاشتراكية» . 

إن إمعان النظر في أرقام التمويل العام الحديثة للدولة العربية 
تكشف من دون أي شك النمو اللافت للدور الاقتصاديّ للدولة (انظر 
الجذول 1.9). لقد كان الحجم العام لإجمالي الميزانيات لمختلف 
البلدان العرنية متواضعاً جداً قبل نصف قرن أو جوالي ذلك. وبيّنت 
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دراسة مقارنة أجراها يوسف صايغ لحالة بعض البلدان العربية بين 
العام 1930 والعام 1980 وفق الأسعار الجارية بأنه كان هناك ارتفاع 
حاد جداً في الإنفاق الحكومي في الأقطار الثمانية التى توفرت بيانات 
عنهاء وأن الميزانيات الحالية أكبر بأكثر من أربعين مرة من ميزانية 
العام 1930 في المستوى الأدنى» وما يزيد عن 2400 مرة في 
المستوى الأعلى. (وفق الأسعار الجارية) (صايغ» 1982: 75 77). 


وثمة جانب آخر يتسم بأهمية خاصة هو دور الحكومة المتسع 
بشكل كبير في تصميم وتمويل ومراقبة وتنفيذ الأشغال الاقتصاديّة 
والإنمائية. وفي ثلاثينيّات القرن العشرين كانت دول المنطقة 
بمجموعها تخصص حوالي 15/ أو 12/ من إجمالي إنفاق الميزانية 
للاستثمار الرأسماليّ» ومن بينها كانت الدول الأفقر آنذاك تخصص 
قلسن 7/15 وكانت بقية الئزانية كتهب إلى القفات الجافة. 
وبالمقارنة» فإن الدول العربية هي اليوم ضالعة في النشاط الاقتصاديٌ 
بصورة مباشرة وواسعة بدرجة أكبر بكثير. فقد بلغ مجموع الاستثمار 
المخطط في ثماني عشرة دولة عربية خلال المدّة 1975 1980 ما 
يعادل 326 مليار دولار. أمَا الرقم الإجمالي للخمس سنوات الممتدة 
بين 1981 و1985 فقد كان استناداً إلى الخطط المنشورة ‏ متجهاً 
نحو اتساع كبير في الحجم. وحتى لو أخذنا بعين الاعتبار الفرق بين 
الاستثمار المخطط والاستثمار الفعلي (الذني يمكن أن يصل إلى 30/ 
من خطط الاستثمار)» فإن الحجم المتبقي يظل كبيراً جداً. وبما أن 
الجزء الأكبر من الاستثمار تجهزه الحكومة (بما في ذلك القطاع 
العام) فإن بالإمكان استنتاج فكرة عن الدور المتنامي للدولة من هذا 
المؤشر وحده» دون حاجة إلى التطرق إلى النمو. المقابل للنفقات 
المثارية. وإذا ها أحذا هما فإن الإنفاق الجاري والزأسماليّ للعام 
9 بلغ في مجموعه حوالي 160 مليار دولار بالنسبة إلى الدول 
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العربية باستثناء جيبوتي. وبلغت تخصيصات الاستثمار الرأسماليّ 
للعام 1979 40/ من إجمالي كل الميزانيات. أمًا بالنسبة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي» فقد بلغ إجمالي الميزانيات نسبة 53/ بيئما بلغ 
الاستثمار المدرج في الميزانية نسبة 23/ (المصدر نفسه؛) ص 77- 
08 


كما أن التغيير كان نوعياًء وليس بيساطة كمّياً فقطء وكما 
يوضح جلال أمين» فإن الملكية العامة حتى أربعينيّات القرن العشرين 
لم تمتد إلى أبعد من أشغال الريّ والمرافق العامة إلا نادراً. وبحلول 
أواسط الستينيات» كان القطاع العام في مصر والعراق وسوريا قد 
أصبح سائداً في كل القطاعات باستثناء الزراعة (كان مشروع الجزيرة 
فى السودان استثناءً للنمط الإقليمى) وتجارة التتجزئة والإسكان 
والصناعات الصغيرة. أما في بقية البلدان العربية» كان القطاع العام 
منذ الستينيات يتنامى بسرعة في جميع البلدان باستثناء لبنان (حيث 
كانت في أواسط الستينيات حصة الاستثمار العام في إجمالي 
الاستثمار الكلي أقل من الخمس). وما عدا لبئان (وإلى حدّ ما 
الأردن)؛ فإن حصة الاستثمار العام في أواسط الستينيات لم تكن أقل 
من 50/» وفي مصر والعراق بلغت أكثر من 75/ (ج. أمين. 1980: 
4 85). 


لقد نما الإنفاق العام» الجاري والاستثماري معاًء. حنتّى بوتيرة 
أسرع في السبعينيات على النحو الذي يمكن أن يُرى من المقارنة بين 
فترتي 1960 1970 و1970 1975 (صادق. 1980: 2.118 119)» 
وكانت للدفاع والتعليم والصحة حصة في تنامي الإنفاق العام. بيد أن 
الاستثمارات. العامة كانت هي الأخرى تنمو بسرعة: وفي الواقع. 
بينما كانت معدلات النموٌ في الإنفاقات الجارية في 1960 1970 
أعلى من معدلات الئمو في الإنفاق الاستثماري (باستثناء الأقطار . 
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المصدّرة للنفط)» فإن الحالة كانت مقلوبة في الفترة 1970 1975 
(ومرةً أخرى. باسثناء الأقطار المصدّرة للنفط) (المصدر نفسهء ص 
1 44). ولم يكن نمو الإنفاق العام بالأرقام المطلقة أو بالنسب 
المئوية من الناتج المحلي الإجمالي فقطء بل إن حصة الاستثمار 
العام من إجمالي الاستثمارات المخططة قد أصبحت أعلى من حصة 
القطاع الخاص في جميع البلدان العربية باستثناء لبنان (الجدول 14 
في: صادق؛ 1980: 48». للاطلاع على بعض التفاصيل اللاحقة» 
انظر الميرء» 1985). 

ولم تكن بلدان الخليج «المحافظة» أقل حماسة من الدول 
«الاشتراكية» لتوسيع الدور الاقتصاديّ للدولة» كما لاحظ جلال أمين 
فى أوائل السبعينيات: «حتى المملكة العربية السعودية «التقليديّة» 
قلعت شوطأ كبيراً منذ أن كانت الدولة نفسها مشروعاً خاصاً» (ج. 
أمين» 1980: 85). وبحلول العام 1979 كانت هناك حوالي 84 شركة 
عامة تعمل في بلدان الخليج النفطية (صادق. 1980: 45 والجدول 
2. ولم تكن معدّلات نمو القطاع العام إجمالاً في أقطار الخليج 
المحافظة أقل إثارة للاهتمام مما كانت عليه في الدول العربية 
«الراديكالية». وبدون الاضطرار إلى اللجوء إلى استخدام الخطاب 
الاشتراكيى. تمكنت الأقطار العربية المصدّرة للنفط بفعل فورة أسعار 
النفط التي حدثت بعد العام 1973 من أن تكتسب صفة أعضاء 
متميّزين في عصبة كبار المنفقين الحكوميين» ليس من خلال خدمات 
الرفاه الاجتماعيَّ فحسبء بل كذلك من خلال برامج التصنيع 
الطموحة. وذلك» كما حاجٌ شاتلوس وشميل (1984) على نحو 
مقنع. لأن الضرورة السياسيّة لتوسيع القطاع العام كانت مشابهة: 
«ففي مواجهة المشكلة الكبرى لإقامة نظام داخلي واستقرار إقليمي» 
تميل الدول العربية الشرق ‏ أوسطية إلى استخدام الاقتصاد وسيلة 
لحل الأمور الاستراتيجية المحيّرة. إن عملية التصنيع. نفسها هي التي . 
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تساهم في بناء الذولة بدلاً عن أن تكون الدولة هي التي تساعد في 
بناء صناعة وطنية» (ص 257). 

في السعودية (وإلى حدٌ ما أقل من جاراتها الصغيرة المصدذرة 
للنفط). أدب فورة أسعار النفط إلى حالة يكتنفها شىء من المفارقة: 
فعلى الرغم من استمرار الدولة بالتزام خطاب الاقتصاد الحر «دعه 
يعمل» ©:نهة -2ءوونهآ). فإن دورها الفعلي ‏ من حيث الإنفاق 
والتنظيم كذلك (مثل تبني التخطيط الوطنيّ) ‏ كان بلا ريب دولتياً 
موجهاً ©:ونونءة)”*2: في طبيعته وتمكن مقارنته في كثير من 
الجوانب بدور الدول التى كانت قد رفعث شعارات «اشتراكية» 
بصورة أشدّ صراحة. في الماع 8» كانت الحكومة السعودية 
مسؤولة عن 60,7/ من إجمالى التشكيل الرأسمالي الثابت» وعن 
3 من الإنفاق في الناتج المحلي الإجمالي» وعن 48/ من 
إجمالي الاستهلاك» وفي العام 1976 عن 33,3/ من جميع 
المشتريات الوطنيّة (الملاخ (طلهللة36 81)؛ 1982: 276). ولكن» 
ومع أن خطط التنمية قد أعلنت أنْ الحكومة ستتولى الاستثمار 
الرأسماليَ فقط «حيث يكون حجم الاستثمار كبيراً وفوق طاقة أفراد 
القطاع الخاص»» ومع أن سياسة «السَعْوّدة» قد أذت إلى تقديم 
حوافز تفضيلية للمقاولين السعوديين بدلاً عن الأجانب (المصدر 
نفسهء 403 2)408 فإن الأعمال الخاصة استمرت إلى حدّ كبير في 
كونها مشروطة بالإنفاق العام (ومعتمدةً عليه)» ويبدو أن المنتجين 
المحليين غير قادرين على العمل من دون دعم مالي كبير. 


(*) بالفرنسية الذي يميل إلى التخطيط الاقتصادي » أي توجيهي. 
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الجدول 2.9: الإنفاق الحكومي بصفته نسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي في دول عربية.» 1975 1982 


البلد ١5‏ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
الجزائر 8 46,97 535,67 56,26 53,01 49,10 37,95 46,21 
البحرين 8 36,48 45,20 41,13 31,38 21,39 22,38 28,91 

مصر 361 52,26 54,82 62,57 43,40 53,62 59,14 0213 5 
العراق 0 55,44 48,58 80,55 69,63 74,01 144,61 10602 
الأردن 6 62,55 68,57 55,66 74,78 56,40 54,22 28,13 
الكويت 5 28,333 32,29 39,32 26,13 45,33 44,31 21,94 
لبنان 1 43,09 20,26 25,68 25,16 33,57 32,05 33,85 
ليبيا 3 54,94 51,19 57,00 54,24 48,24 48,22 60,01 
موريتانيا 0 50,67 45,45 45,07 41,95 31,59 30,40 29,60 
المغرب 1 38,38 40,09 34,10 31,88 36,07 36,56 32,24 
عمان 7 70,20 61,62 61,64 54,94 52,10 59,35 62,26 
قطر 06 50,34 76,16 59,75 55,90 37,62 42,61 79,15 
السعودية 2 77,79 67,29 65,87 80,51 61,21 55,24 72,10 
الصومال 8 15,95 21,92 31,86 32,73 35,98 36,77 27,63 
السودان 8 30,20 27,43 25,47 30,36 34,25 32,56 29,14 
سوريا 5 45,158 47,58 40,01 63,08 47,51 42,03 38,22 
تونس 09 30,03 33,79 34,94 30,30 30,56 32,60 35,67 
الإمارات 17 37,61 37,12 40,63 39,27 32,69 36,32 39,53 


اليمن الشمالي 7 19,13 24,58 33,35 30,14 57,66 54,12 76,41 
اليمن الجنوبي 471 38,96 65,11 67,34 59,18 73,89 92,50 99,77 


المصسسسسدر : 190710711 4708 17:117764 776 ,كهند1 سقاعده14 طوعرخ عط 
ش .3 ,1982 ,1981 ,أطقط ناططخ ,كمممعم 


وهكذا يرى المرء أن الإنفاق العام بصفته. نسبة مثوية من الناتج 
المحلي الإجمالي قد ارتفع بهذا القدر أو ذاك ارتفاعاً مطرداً بالنسبة 
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إلى جميع الدول العربية في الفترة ما بين العام 1975 والعام 1982: 
من 47,28/ في العام الأول إلى 62,16/ في العام الآخر (انظر 
الجدول 2.9). وإذا كان للمرء أن يصنف البلدان العربية إلى 
مجموعات مختلفة» فإن الدول المصذرة للنفط في الواقع هي التي 
تتصدر جميع الدول الأخرى في مجال الإنفاق العام بصفته نسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء اليمن الجنوبي السابق 
الذي كان يمارس حتّى وقت متأخر نظام حكم يمثل أقصى درجة من 
النموذج «الأوروبي الشرقي» وباستثناء حالة العراق الخاصة الذي أجبر 
على الإفراط في الإنفاق بسبب استطالة الحرب مع إيران). أما 
الإنفاق العام بصفته نسبة مئوية من الناتج الوطنيّ الإجمالي فهو في 
معظم السنين أعلى في السعودية منه في تونس أو سوريا أو مصر. 
وإذا صئفنا الإنفاق العام إلى مجموعاتء فإنه كان يمثّل ما يقرب من 
نسبة 60/ من الناتج المحلي الإجمالي في «الدول النفطية» مقارنة 
بنسبة 45/ في الدول العربية ذات الدخل المتوسط و30/ في الدول 
العربية الفقيرة (الميرء 1985). وينطبق التعميم نفسه على الأموال 
المخصصة للاستثمار والتنمية بصفتها نسبة مئوية من إجمالي 
الإنفاقات (انظر الجدول 3.9). وهكذاء على سبيل المثال نجد أن 
الدول النفطية الغنية في العام 1981» قد صرفت 60,5/ من إجمالي 
إنفاقاتها على الاستثمار والتنمية» مقارئة بنسبة 7/34 في مصرء و45/ 
في سورياء و47/ في تونس (من بين الجمهوريات «الشعبوية»). 


الجدول 3.9: بنية الإنفاق العام في الدول العربية في العام 
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الدول الإنفاقات الجارية إنفاقات التنمية 
' الإمارات 76,200 23,8 

السعودية 25,7 713 
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قطر 4ر75 24,6 


الكويت ' 75 213 
ليبيا 227 72,3000 
توسط المجموعة ريل 60,5 
الجزائر 60,6 20,4 
العراق 100 غير متوفر 
متوسط المجموعة 834 16,6 
البحرين 574 242,6 
تونس 53,1 246,9 
سوريا 54,8 245,2 
عمان الع 270 
مصر 65,9 341 
متوسط المجموعة 63,1 326,9 
الأردن ارقة ًْ419 
لبنان 67,2 32,8 
ا مغرب 65,2 318 
متوسط المجموعة 65,8 342 
جيبوقي 86,5 13,5 
السودان 8204 19,6 
الصومال 89,6 104 
موريتانيا 80,0 200 
اليمن الشمالي 53,3 467 
اليمن الجنوبي 1000 غير متوفر 
المتوسط العام 527 413 


© لقد أدرجت جميع الإنفاقات العامة بالنسبة إلى العراق واليمن الجنوبي في خانة 
«الإنفاقات المتكررة» حيث لا تتوفر أرقام منفصلة خاصة بالاستثمار. 


المصسسدر : [12ع:177:2 ,أتعتدمهاءبء12 [دنه50 لصة عتسمهمء8 م10 مسد طونة 
1 -1971 (انة بجدي1) دعط1اصاون) طوعق 116 «مل د07أهع مضا برجواعدده 4[ متنه 
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النمو البيروقراطي في الأقطار العربية 

من الصعب أن يتجاوز المرء عملية البقرطة التي اجتاحت العالم 
العربيّ منذ الخمسينيات. وبمصطلح «البقرطة» أعني شيئين: (أ) النمو 
البيروقراطيّ» أي التوسع في الهيئات العامة من النوع الذي يمكن 
قياسه بالزيادات التى تحصل فى إعداد الوحدات الإدارية والأفراد» 
بالإضافة إلى ازدياد الإنفاق العام» بما في ذلك على وجه الخصوص 
الأجور والرواتب» و(ب) التوجه الذي يهيمن فيه العنصران الإداري 
والفني على العنصر الاجتماعيّ. وعلى العموم فإن البقرطة هي الميل 
الذي ينحو بقوة باتجاه المركزية والتراتبية والسيطرة. 


وقد نمت البقرطة في جانبيها معاً نموأ واسعاً في العالم 
العربيَ خلال الثلاثين سنة الأخيرة» وقد حدثئت في جميع الدول 
وبصرف النظر عن شتى الاختلافات: في كبيرها وصغيرهاء 
قديمها وجديدهاء في الراديكالية منها والمحافظة. وهكذاء فإننا 
نجد بلداً ماضياً في الاتجاه نفسه مثل مصرء وهي «المثال 
التاريخى» - فيبر للبيروقراطيّة المتطوّرة الواسعة» وبلداً 
كالجزائر الذي بدأ دولته قبل ثلاثين سنة أو حوالي ذلك فقطء 
ولم نكن فيه بيروقراطيّة : ل كر هناك ما يدل على 
أنّه نفور ثوريٌ من كل ما هو بيروقراطي» وبلداً مثل السعودية» 
التي تتحدث دائماً عن «المشروع الحر» حتّى حينما تمتلك واحداً 
من أكبر القطاعات العامة في المنطقة» والتي تشكو من «التضخم 
البيروقراطيّ» بينما هي تعاني من نقص في القوى العاملة في 
الوقت نفسه! (عثمان» 1979: 34 41). 


إن اللافت هو سعة وسرعة تو سع البيروقراطيّة في جميع الدول 
العربية د تقريباًء قديمها وحديثهاء زناه شتراكية» منها و«المؤمنة بحرية 


556 


التتجارة)0© على الرغم من أن الثقل النسبيّ للأسباب المختلفة لهذا 
التوسع قد تباين من نمط من البلدان إلى نمط آخر (انظر الجدول 
9). 


هناك أربعة معايير تُستخدم لقياس النموّ البيروقراطيّ: ازدياد 
عدد الوحدات الإدارية» ازدياد عدد الموظفين الحكوميينء ازدياد 
الإنفاق الحكومي الجاري» و ضمن هذا الأخير ‏ ازدياد أجور 
ورواتب الموظفين. وعند دراسة مدى النمو البيروقراطيّ يجب النظر 
إلى هذه المعايير الأربعة معاء بمعنى أنه إذا حصلتٌ زيادة محدودة 
أو بطيئة في واحد منها ف في التترخحلم تين قن ذلك بحت الا 
يحرف انتباهنا عن ملاحظة :ظاهرة النمو البيروقراطيّ بمجملها ‏ أىْ 
كما تمثلها العوامل الأربعة مجتمعة. 

سيتضح من التحليل أن دور الدولة وحجم التوظيف العام ليسا 
متلازمين بصورة مبسطة مع الشعارات الأيديولوجية للدولة (مثلاً: 
«الاشتراكية»» «السوق الحر»... إلخ) كما يظن البعضء» بل مع 
عوامل بنيوية أكثر تعقيداً (انظر الجدول 5.9). وهكذاء على سبيل 
المئال» يجد المرء (استناداً إلى تقديرات البنك الدولى للفترة من 
6 إلى 1990) أن الوظائف الحكومية مثّلت 217 9 إجمالي 
الوظائف في الأردن - وهذه لا تقل إلا جزئياً فقط عن نسبة 17,5 
فى مصر خلال الفترة نفسها. وفى الحقيقة» إذا كان للمرء أن يأخذ 
بعين الاعتبار جميع الوظائف العامة (أي في الحكومة وفي القطاع 


(1) يمثل المغرب استثناة بشكل من الأشكال أو في الأقل ا حالة «الأخف؛ في العالم 
العربي: فمع حلول أواسط الثمانينيات كانت الحكومة المغربية تتألف من 20 وزيراً وتمتلك 
حوالي 80 مؤسسة عامة؛ لكنها لم تكن تستتخدم سوى ما يقارب 203:500 موظف في سلك 
الخدمة المدنية (أي حوالي 1,3/ من السكان و5/ من إجمالي التوظيف) (المملكة المغربية 
(164316 ندل عتسددوزه). 1985) . 
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الاقتصاديٌ العام) فإن الأردن يحتل المرتبة العليا حيتُ إن نسبة 47/ 
من قوته البشرية تعمل في القطاع العام مقارنة بنسبة 35/ فقط في 
مصر خلال الفترة نفسها (شحاتة (818طفط5): 1992: 9 والمراجع 


المذكورة) . 


الحدول 4.9: الجهاز الحكومي المركزي في البلدان العربية 
(من أواخر الثمانينيات إلى أوائل التسعينيات) 


الدولة ‏ عدد 
الجزائر ‏ 26 
البحرين 16 
مصر 29 
العراق ‏ 21 
الأردن ‏ 23 
لبنان 17 
ليبيا 21 
موريتانيا 15 


عدد 


21 


25 


صناعة» كيماويات» بترول. .. إلخ. 
مال تجارةء» نقل منافع» خدمات 

نقدية» تأمين وتقاعدء خدمات بلدية 
صناعة» زراعة؛ تجارة» بترول» معادن» 
بتروكيماويات» إسكان مال» صيرفة 
وتأمين» خدمات. .. إلخ 

صناعةء بترولء. زراعة؛ إنشاءات» نقل 
مال» تجارةء تعليم وثقافة... إلخ 

زراعة وموارد طبيعية» صناعة. كهرباء. 
نقل واتصالات بعيدة مال. تجارة» إسكان 
بتروكيماويات» استثمارات» بريد ونقل» 
أغذية» ضمان اجتماعي. .. إلخ 

ماءء كهرباء» اشغال عامة» نقل» زراعة» 
استثمارء اجتماعيّة وتعليمية 

بترول مال» نقل» تعليم 

تجارة»ء صناعة؛ معادنء إدارة» صيد 
أسماك 
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الصومال 25 


سوريا ‏ 24 
تونس ‏ 19 
الإمارات 17 


79 مال. زراعة» تجارة» صناعة» معادنء نقل 
ماء وكهرباف "سيااحة 
ماءء أغذية» نقل واتصالات بعيدة» تجارة 
بترولء صناعة مال» صحة 

32 اقتصاديّة مالية» صباعة.ء بترول 
وكيماويات» خدمات اجتماعيّة. إنشاءات» 
تعليم وتدريب.. إلخ 

49 مالية» زراعةء» صناعية». هئدسية» 
إنشاءات». نقل مالء تجارة» تعليم 
وثقافة . .. إلخ 


46 اقتصاديّة مالية» زراعية» خدمات» تغذية» 
مصارف. .. إلخ 

78 اقتصاديّة.» صناعيةء» زراعية» خدمات» 
ثقافة» إنشاءات. .. إلخ 

300 صناعة مال» زراعة» نقل بترول. .. إلخ 

10 اقتصاديّة مالية»ء خدمات وإدارة 

26 زراعة» تجارة وتجهيزات» نقل واتصالات 


بعيدة ماء وكهرباء» تعليم وخدمات. 


المصدر: المنظمة العربية للعلوم الإدراية (4045). والإدارة العامة والإصلاح الإداري 
في العالم العري» عمان» 1986: بحث المؤلف القائم على أساس تقارير البلدان ووثائق 


رسمية أخرى . 


الجدول 5.9: التوظيف في مجال الخدمة العامة في البلدان 


العربية 
الدولة 


الجزائر 


عدد موظفي 0 السنة () من ()) من 
الخدمة المدنية السكان القوة 

٠‏ | العاملة 
١ 1936 1211000‏ 3 130 
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مصر 23200 0ؤظ1 73 253 


العراق 060 1518 5,0 22,3 
الأردن 2200 1286 20 6ر8 

الكويت 1260 1985 8,2 33,2 
ليبيا 3200 1200 8,4 400 
موريتانيا 12,0 1985 8,5 32 

المغرب 260 15263 12 46 

عمان 60 1984 5,9 25,8 
قطر 2,60 1964 107 43,2 
السعودية 0إ120 1985 4,4 13,9 
الصومال 2206200 00ؤ12 5,2 16,1 
سوريا 2100 124 34 13,1 
تؤنسن 200,0 1284 35 116 
الإمارات 1000 1563 40 10,1 
اليمن 20100 1256 33 9,9 


المصدر: تقديرات المؤلّفء مبنية على وثائق رسمية من ذلك البلدء» سجلات 
ومنشورات «المنظمة العريّ للعلوم الإدارية؛ (4045) ««المنظمة العربية للتطوير 
الؤداري» (0(لشتتظ) (5ا !ممع ع#1رم:رمء1 طه47 101/14 17:6) ومقابلات مع 


مسؤولين. 


النمو البيروقراطي في مصر 

كانت مصر موطناً لواحدة من أقدم البيروقراطيّات في العالم. 
ويعود تاريخ بنية «الدولة الحديثة» في مصر إلى عهد محمد علي 
الذي جاء إلى السلطة في العام 1805» كما وجد أول مجلس وزراء 
على الطراز الأوروبي جذوره في مصر أيضاً في العام 1878. أمّا النمو 
غير المتناسب ل «المؤسسة» الحكومية في البلاد فهو ظاهرة ليست 


5390 


بالجديدة. ومع ذلك» فمع ثورة 1952 نمت البيروقراطيّة العامة بسرعة 
واتساع أشدٌ تحت تأثير سياسات النظام الحاكم الهادفة إلى توسيع 
النشاطات: الصناعية» وخدمات الرفاهء والتعليم المجاني (الأيوبي» 
0 : الفصل 6). وكان النمو أخاذاً بشكل خاص في أعقاب 
«الإجراءات الاشتراكية» التى صدرت في أوائل الستينيات والتى 
انطوت على عمليات تأميم واسعة للصناعة والتجارة والمالء وعلئى 
مشاركة العمال. وكذلك على برنامج واسع للخدمات والضمان 
الاجتماعيّين. وإذا ما قيس حجم البيروقراطيّة الحكومية بموجب 
المعايير الأربعة التي حددت أعلاه» فإن اطراد نموّها حصل بين العام 
2 والعام 0. وجاءت التغييرات الأبرز بعد بدء عقد الستينيات» 
ويمكن إيجازها على النحو الآتي: من 1962/ 1963 ازداد الدخل 
القومي لمصر بنسبة 68/ في حين أن نسبة الزيادة في القوة العاملة لم 
تتعد 20/. ومع ذلك. ففي الوقت نفسه كانت الوظائف في 
البيروقراطيّة الحكومية قد ارتفعت بنسبة 70/ والرواتب بنسبة 123/. 
وهكذاء يكون معدل النموٌ البيروقراطي قد تخطى تماماً معدّل النموٌ 
في حقول السكان والتوظيف والإنتاج. 


إل أن المفارقة الكبرى هي أن السبعينيات» بل في الواقع في 
أعقاب تبني سياسة «الباب المفتوح» الاقتصاديّة («الانفتاح») في العام 
4 استمر الاندفاع في النمو المؤسساتي بفعل زخمه هوء مع أن 
دور الحكومة الاقتصاديّ ونطاق القطاع العام شرعا بالانحسار من 
حيث أهميتهما (الأيوبي» 19920). 

أمَا بالنسبة إلى القوة البشرية» فإن البيروقراطيّة الحكومية ‏ أي 
سلك الخدمة المدنية والقطاع العام باستثناء عمال المشاريع ‏ كانت 
توظف في العام 1978 أكثر من 1,900,000 شخصء وإذا ما أضيفت 
شركات الدولة فإن «المؤسسة» الحكومية كانت في بداية العام 1978 
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توظف حوالي 3,200,000 موظف وعامل («الوكالة المركزية للتنظي 
والإدارة» (0804) ووزارة المالية» 1978 و1979). وتشير الدراسة 
الأكثر تفصيلاً للتوظيف في القطاع العام إلى أن القطاع العام المصري 
كان في العام 1975 يوظف ما يزيد عن 868,000 شخص من بينهم 
حوالي 573,000 كانوا يعملون في 170 شركة صناعية» وحوالي 
0 فى 160 شركة خدمة» وحوالى 29,000 فى شركات زراعية 
(«معهد التخطيط القومي» (0215» 75 : 00003 


في بداية الثمانينيات» كانت البيروقراطيّة المصرية المواظبة على 
الاتساع تبدو أكبر حتى من ذي قبل. حيث كانت توظف 2,876,000 
في الحكومة المركزية والحكومات المحلّية علاوة على القطاع العام؛ 
وكانت تدفع 1,343,915 جنيهاً مصرياً بصفة رواتب (باستثناء الشركات 
العامة)» و5,394,699 جنيهاً مصرياً على النفقات العامة (باستثناء 
الشركات). واستمر التوظيف العام في نموه الاستثنائي عموماً. وفي 
6 1987 كانت الدولة توظف حوالي 5 ملايين شخص من أصل 
قوة عاملة يبلغ تعدادها حوالي 13 مليوناً (منهم حوالي 500,000 في 
القوات المسلحة وحوالي مليونين يعملون في الخارج). ويعني هذا أن 
ما لا يقل عن 40/ وربما أكثر من القوة العاملة المدنية المقيمة فى 
البلاد كانت تعمل لتحبنات الدولة, وم 'غولاء كان 3:4 لبون فى 
فلاة الخدم المت (نتسمين بسدررةامشمياوة إلى عفد ما ين 
الحكومة المركزية والحكومات المحلية) و1,6 مليون كانوا في القطاع 
العام (يكاد أن يكون أقل من نصفهم عاملين في الصناعة) . 

أمَا النفقات البيروقراطيّة بقيت هي الأخرى عالية جداً. ومن 
إجمالي الإنفاق العام البالغ حوالي 20 مليار جنيه مصري في ميزانية 
6 1987» كان 3,865 مليون جنيه مصري مخصصاً للأجور 
والرواتب؛ و8,670 مليون جنيه مصري للإنفاقات الجارية الأخرى (يما 
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في ذلك 1,746 مليون جنيه مصري للدعم المالي الحكومي). ويقارن 
هذا مع 7,467 مليون جنيه مصري خصص للاستثمارات و2,317 مليون 
جنيه مصري للتحويلات الرأسماليّة (دفعات تسديد الديون المحلية 
والخارجية» تمويل حالات العجز في الميزانية. .. إلخ). 


يبين تحليل الأرقام المجدولة المتوفرة عن الفترة من 1977 إلى 
0 1981 بعض الخصائص المثيرة جداً للاهتمام التي يتصف بها 
النموٌ البيروقراطيّ الحاصل آنذاك. ففي هذه السنوات الثلاث نما عدد 
أقزاد السبروقراطية تمرا ملخوظاء» |5 رق اموق فى السافدة 
البيروقراطيّة من حوالي 1,911,000 إلى 2,474,000 أي بزيادة قدرها 
6 أي حوالي 0/ في السنة. ويمثل هذا حوالي أربعة أمثال 
معدل نمو السكان خلال تلك الفترة (7/2,6) وهو في الواقع يتجاوز 
معدل النموٌ البيروقراطيَ حتّى في أعلى مراحل «التحول الاشتراكي» 
خلال الستينيات حينما بلغ حوالي 8,5/ في السنة (الأيوبي» 1980: 
الفصل 3). 


بّيد أن النموٌ البيروقراطيّ لم يحدث بطريقة مستوية عبر جميع 
القطاعات. وعلى الرغم من الخطاب المتحدث عن اللامركزية 
والحكومة المحلية» فإن التوظيف في البيروقراطيّة المركزية ازداد 
خلال الفترة ة نفسها بنسبة 60,4/ بينما لم يزدد إلا بنسبة 28,7/ في 
الحكومة المحلية. (إن مقرات الكثير من موظفي الحكومة المركزية 
تقع في الفروع المنتشرة ة في جميع أرجاء البلاد وهم بالتالي يحسبون 
على أنهم الموظبون محليون» مع أنهم ليسوا موظفين تابعين للحكومة 
المحلية تخديداً. ففي العام 1980 كان هناك 1,218,000 «موظف 
محلي») (عمر والشربيني» 1981: 96 111). . وضمن هذه الأرقام 
| العامة فإن التوظيف. في خدمات الرفاه العام تحديداً نما بنسنية ة 5,4 
فقط. وفي المؤسسات الاقتصادية العامة بنسبة 41/ .فقطاء وهو ما 
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يشير إلى أن البيروقراطيّة «التقليديّة» لا «الإنمائية» هي التي استقبلت 
ادم الأكو هن الموظفيق الجددة كما أن ند المرطفين العاقيق كان 
يميل إلى أن يكون نموًاً أوسع نسبياً في المراتب العليا لِكُلَ فئة من 
فئات البيروقراطيّة: وهكذا ازدادت المناصب الوزارية (بما فيها 
مناصب المحافظين) بنسبة 48,4/» ووكلاء الوزارات بنسبة 130,1/» 
والمدراء العامين بنسبة 126,1/ غير أن نسبة الزيادة في المناصب 
العليا عموماً بلغت 25,9/ أما في الفئات المتبقية فإن المناصب 
التنفيذية والإدارية الأدنى نمت بنسبة 114,5/» على الرغم من أن 
مناصب الإدارة الوسطى ازدادت بنسبة 155,7/ (غنيم (ستمسسط0)ء 
6: 232 233). 


أمَا إذا نظرنا إلى التوسع من زاوية القطاعات» فنجد أنه لم يكن 

في صالح عدد من القطاعات «الإنمائية». وباستثناء قطاع الصناعة 
والبترول حيث نما عدد العاملين بنسبة 145,2/ (ويعزى هذا جزثياً 
إلى التوسع في الصناعة البترولية في أعقاب «فورة أسعار النفط»), 
فإن التوسع الأكبر بين 1977 و1981/1980 حدث في قطاعات 
الدفاع» والشرطة» والقضاء بنسبة 212,6/ وفي قطاع التأمين بنسبة 
01+ وفى التجهيزات والتجارة بنسبة 140,1/» وفي الخدمات 
الرئاسية (السيادية) بنسبة 114,3/. أما أدنى معدلات النموٌ فقد كانت 
في قطاع الكهرباء والطاقة (63,4/)» والثقافة والإعلام (67,8/)) 
والسياحة والطيران (113,1/) والزراعة والريٌ (116,0/) والتعليم 
والبحث والشباب (120,8/). ويتبين من ذلك أن نموٌ عدد الموظفين 
عموماً كان في صالح القانون والنظام والخدمات «السيادية» والأجهزة 
الرقابية «القمعية» الأخرى لبيروقراطيّة الدولة أكثر مما كان في صالح 
القطاعات «الإنماثئية؛ وقطاعات الرفاه الاجتماعئ (باستثناء النفط 
وبعض الصناعات) . 
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أمَا الإنفاق العام» فهو الآخر لم يتقلص عموماً نتيجةً لتبتي 
سياسة الانفتاح. بل إن النسبة المئوية لإجمالي الإنفاق العام إلى 
الناتج المحلي الإجمالي قد ازدادت من 48,7/ في 1976 إلى 62,9/ 
في 1981/ 1982 (حسب الأسعار المتداولة) ‏ ما يدل على أن الدور 
الاقتصاديّ لبيروقراطيّة الدولة قد نما تحت ظلّ «الانفتاح»» خصوصاً 
في ما يتعلق بتوزيع الدخل. 

وفي السنوات الأربع التي أعقبت الإعلان عن سياسة «الانفتاح» 
(1976 إلى 1981/1980) ارتفع إجمالي الاستهلاك العام من 3,2 مليار 
جنيه مصري إلى 5,9 مليار جنيه مصري (أي بنسبة 84/). ولم تنشأ 
مثل هذه الزيادة نتيجة للتوسع في النشاط الإنمائي بل كان سببها 
النموّ الواسع في أجهزة «القانون والنظام» والأجهزة القمعية للدولة 
(مثلاً: قوى الأمن المركزي» مباحث أمن الدولة؛ محاكم أمن 
الدولة» وما يسمّى ب «محاكم الآداب»» والقوات المسلحة. .. إلخ). 

وزادت الإنفاقات على القانون والنظام من 91,5 مليون جنيه 
مصري في 1976 إلى 241 مليون جنيه مصري في 1980/ 1981 (أي 
ننسة 260 حسب الأسعار المتداولة» وبنسبة 6ر11 حسب الأسعار 
الثابتة). وازدادت حصتها من إجمالي الاستهلاك العام من 3,6/ في 
6 إلى 4,1/ فى 1980/ 1981. وازداد الإنفاق على القوات 
المسلحة بنسبة 1152 خلال الفترة نفسها مع أن حصته من إجمالي 
الإنفاق العام انخفضت من 22,6/ في 1976 إلى 18,2/ في 1980/ 
1. وبقيت هذه نسبة عالية. وعلى أي حال فإن الإنفاق العسكريٌ 
سرعان ما أخذ يواصل صعوده. 

وبالمقابل» بقي الإنفاق على التعليم دون تغيير وبقيت حصته 
من إجمالي الاستهلاك العام على حالها تقريباً: 10,9/ في 1976 
و11/ في 1980/ 1981. غير أن الإنفاق على الصحة العامة انخفض: 
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هبط مؤشّره فى الأسعار الثابتة من 340 في 1976 (1962/ 1963- 
0) إلى 273 ُ 0 1981». بينما بقيت حصته من إجمالى 
الاستهلاك العام عاك حالها في 1980/ 1981) كما كانت في 176 
(أي 29 من المجموع 3 


إِنْ الاستنتاج العام الذي يمكن تطبيقه على 1976 و1980/ 
1 معاء هو أن الإنفاق على القانون والنظام كان في كلا السنتين 
يبلغ حوالي ضعف الإنفاق على التعليم والصحة (26,2/ مقابل 
9( في 1976. 22,2/ مقابل 12,9/ في 81/ 1982). وكانت 
التبعات السياسيّة والإنمائية لهذا الوضع ذات دلالة» حيتٌ إن الفئة 
الأولى من الإنفاق كانت تمثّل الوظائف «القمعية» للدولة في حين 
كانت الفئة الثانية تمل دور الدولة في إعادة إنتاج القوى العاملة 
وتحسين إنتاجيتها (غنيم» 1986. 240 241). 


وهكذا يستطيع المرء أن يرى أن البيروقراطيّة المصرية» وعلى 
الرغم من سياسة الباب المفتوح» كانت تواصل توسعها من حيث 
عدد الأفراد وحجم الإنفاق. ومع ذلك. كان التوسع أَشدٌ 00 في 
ميادين تتعلق بوظائف «السيطرة» أو الوظائف القمعية للدولة أكثر مما 
كانت عليها الحال فى ميادين تتعلق بوظائفها «الخدمية» أو الاجتماعيّة 
الاقتصاديّة. وكما تظهر الأرقام المبيّنة أعلاه» مع أن بيروقراطيّة 
الدولة قد شهدت بعضاً من التغييرات الهامة فإن نسبها لم تتقلص 


بأي شكل من الأشكال. 
النمق الببروقراطيٍ في المشرق 


إن هذه البلدان هي الأخرى تحمل معالم لا تخطثئها العين من 
حيث النموٌ البيروقراطيّ. وكثيراً ما يزداد عدد الوزارات من عدد 
محدود نسبياً عند الاستقلال إلى ما يزيد عن أربع وعشرين أو حوالي 


52536 


ذلك بحلول الثمانينيات. وتظهر كذلك هيئات قطاع عام ويزداد عددها 


بسرعة ملحوظة: كما يكبر عدد الموظفين وحجم الإنفاق بطريقة 
دالّة. 


العراق 
' تعود بدايات البيروقراطيّة العراقية الحديثة إلى العام 1920 حين 

نشئث ثماني وزارات» أضيفت إليها في وقت لاحق وزارة مستقلة 
للنعارق "+ بننها اتشعف نشئث في العام 1953 وزارة خاصة بالإعمار. 
وبحلول العام 1968 كان عدد الوزارات قد ارتفع إلى ثماني عشرة» 
ثمّ صعد إلى العشرينيات الأعلى خلال أواسط السبعينيات قبل أن 
يهبط إلى عشرين ونيّف وزارة في أواسط الثمانينيات (المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية (4083)» 1986: 142: 209). أمَا النمط المتعلق 
بالمؤسسات العامة فقد كان أقوى أثراً فقد أسْستُ أربع منها في 


العام 4.» غير أن عددها كان سيصل إلى خمس وسبعين في 
أواسط الثمانينيات (المصدر نفسه. ص 1209). 


أمَا عدد موظفى الحكومة (باستثناء مستخدمى شبكة البريد 
والسكك الحديد) فإنه لم يكد يتعدى 3,000 في العام 1920» غير أنه 
ازداد ليبلغ ما يقرب من 106000 في العام 38 و20,000 في العام 
8 (بالإضافة إلى ما يقرب من 4,000 فى السكك الحديد) كما 
ازداد عدد رجال الشرطة من 2,470 في العام 0 إلى 12,000 في 
العام 1941 وإلى ما يزيد عن 23,000 في العام 1958. وفي العام 
0.» كان عدد موظفي ومستخدمي الحكومة قد بلغ ما يقرب من 
0م وبخلول العام 1967 كان العدد قد قفز فعلياً إلى 319,000 


() هكذا كانت تسمىء ثم أصبح اسمها (التربية والتعليم) في أعقابٍ ثورة 1958. 
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(المالحء. 1990: 257 262). وكان إجمالي عدد الموظفين 
والمستخدمين الذي قدر بحوالي 85,000 وقت حدوث ثورة 1958. 
قد ازداد بأربعة أمثال في الواقع بحلول العام 1967» أي خلال أقل 

وباستثناء الدفاع» كانت البيروقراطيّة في العام 1967 تستخدم 
حوالي 319,000 موظف في سلك الخدمة المدنية. وبحلول العام 
6 كان العدد قد تضاعف تقريبا ليبلغ 0 ثم ازداد مرة 
أخرى ليبلغ 663,000 بحلول العام 1978 (المصدر نفسه: 265, 
6 والخفاجي. 1983: 33 34). وعليهء فإن 53 من كل 1,000 
فرد من السكان كانوا يشغلون وظائف حكومية» أي إن الدولة كانت 
تستخدم 19/ من القوة العاملة باستثناء الدفاع» و26/ إذا أضيفت 
القوات المسلحة . 


ويسبب الحرب مع إيران» لم تُنْشَر أي أرقام عن المذّة التي 
تلت العام 21978 ولكن إذا استقرأنا التوجهات» لابدٌ أنه كان هناك 
ما يقرب من 835,000 موظف حكومي (أي 63 لِكُلَ 1,000 شخص 
من السكان) عشية الحرب الإيرانية ‏ العراقية (الخليل» 1991: 41). 
وعليه» لابدٌ أن يكون قد تضاعف بعشرة أمثال تقريباً منذ ثورة 1958. 
كما كانت بعض سمات التوظيف في الدولة تتضح مع حلول نهاية 
السبعينيات» وكان يقف على رأسها النموٌ منقطع النظير في عدد أفراد 
وزارة الداخلية (أي جهاز الأمن) ليبلغ 22,8/» أي حوالي شخص 
من بين كل أربعة أشخاص يعملون في الخدمة الحكومية”* 2 وهذه 
حقيقة تغدو أكثر إثارة للذهول حينما تقارن»ء على سبيل المثال» 


(*) إذا صحّ هذا الرقم (وأنا أميل إلى تصديقه)» فإنه يتناقض بشكل صارخ مع ما ورد 
في الجدول 8.5 من أن عدد قوى الأمن في 1988 كان 4,800 فقط. 
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بتقلص عدد العاملين في قطاع التربية والتعليم: إذ بينما ارتفع عدد 
موظفي الأمن (الداخلية) بنسبة 152/ بين العام 1967 والعام ١1976‏ 
فإن عدد العاملين في قطاع التربية والتعليم انخفض بنسبة 48/. ولا 
يكون هذا ناجماً عن التأكيد الجديد على الأمن فقطء بل كذلك 
ناجماً عن حملة تطهير المدارس من جميع العناصر غير البعثية 
(المالح» 1990: 266 268). 

أما بالنسبة إلى الإنفاق العام» وخصوصاً الإنفاق الجاري على 
الإدارة» فإن الأرقام التفصيليّة هي أكثر شحّةء لكننا نعلم بوجه عام 
أن إنفاق الحكومة المركزية والمشاريع العامة بصفته جزءاً من الناتج 
المحلي الإجمالي قد ارتفع من 28,4/ في العام 1960 إلى 44,2/ في 
العام 1970 (كما هو مقتبس في أوين» 1992: 55)» ثم ارتفعت هذه 
النسبة لتبلغ 53 في العام 1975. و80,6/ في العام 1978. و74/ 
في العام 41980 ومنذ تلك السنة شرعت تتجاوز حدّ 100/ وذلك 
لأن العراق بعد دخوله الحرب بدأ يعتاش على الاقتراض وعلى 
المنح الخارجية (حيث بلغت النسبة» على سبيل المثال» 155,6/ في 
العام 1981 و150,6/ في العام 1982) (صندوق النقد العربيّ 25:ه) 
(لصناظ تإتماعده8 2 1981 - 1983) . 


سوريا 


عند الاستقلال كانت في سوريا أقل من عشر وزارات» وهو 
عدد زأذ عن اليعفت بحلول الثمانينيات ليبلغ أربعاً وعشرين. كما 
أظهر عدد مؤسسات القطاع العام زيادة مشابهة بحيث كانت هنالك 
بحلول أوائل الثمانينيات حوالي 60 مؤسسة عامة ة وحوالي 25 شركة 
عامة في سوريا. 


في مجال التوظيف» كان هناك في 5-0 في العام 1982 حخوالي 
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0 موظف حكومي يعملون في سلك الخدمة المدنية والقطاع 
العام (باستثناء القوات المسلحة والشرطة والأمن). وعند مقارنة هذا 
بإجمالي عدد السكان في السنة نفسها (البالغ 0 تنسمة) فإن 
النسبة هي 1 » أي 4/ (وزير الدولة» 1984). وبالنسبة إلى 
إجمالي القوة العاملة البالغة 2,174,000 في العام 21979 فإن هذا 
يعني أن الموظفين الحكوميين المدنيين كانوا يمثلون 20/ من إجمالي 
العاملين (سورياء المكتب المركزي للإحصاء [هه0506ة)5 لهامع0) 
08509» 1981). 


في العام 1983 بلغ الإنفاق الجاري في سوريا 23,438 مليون 
ليرة من إجمالي الإنفاقات البالغ 41,287 مليون ليرة (أي 56,8/). أما 
الإنفاق على الأجور والرواتب في السنة نفسها فقد بلغ 4,358 مليون 
ليرة» أي 18,6/ من الإنفاقات الجارية. 


الأردن 
في الأردن» كان نموّ المؤسسات يسير على خطوط التوسع 
الاعتيادية» حيث كانت هنالك بحلول أوائل الثمانينيات 22 وزارة 
وحوالي 38 مؤسسة عامة ذات تخصصات مختلفة (أبو شيخة خاطه) 
(هطعاتطى» 1983). 


واستناداً إلى تعداد السكان للعام 21979 فإن عدد نفوس الأردن 

بلغ 2,156,000. وقدّرت القوة العاملة بحوالي 2398,000 أي 18/ من 

السكان وفي العام 1982» كان هناك 59,000 شخص يعملون لدى 

الحكومة (باستثناء العمال المياومين وعمال المشاري يع) (دائرة 

الإحصاء العامء 1982. الخدمة المدنيةء حزيران/ يونيو 1983). 

وعليه» كان الموظفون الحكوميون ره 5 من السكان و14,9/ 
من القوة العاملة. 


أمَا من زاوية الإنفاق» فإن المرء يجد أن الإنفاقات الجارية في 
ميزانية الدولة الأردنية للعام 1981 كانت تبلغ 363 مليون مليون دينار 
أر دني (من إجمالي النفقات البالغ 8 دينار أردني» أي حوالي نصف 
الإجمالي). وبلغت الإنفاقات الجارية للقطاعات المدنية 141 مليون 
دينار أردنى» بلغت الأجور والرواتب منها 77 مليون دينار أردني» أي 
21 «(دائر 1 الميزانية التابعة للدولة» 1981). 


النمو البيروقراطي في دول المغرب 

إن المقارنات التي تشمل الأقطار العربية الواقعة في شمال 
أفريقيا لا تنطوي على المتغيّرات نفسها دائماً. وكانت تلك المنطقة 
أقل خضوعاً بدرجة نسبية للنفوذ العثماني و«لعملية نقل التكنولوجيا 
الإدارية المصرية ذات الخطوتين»» أو الابتكار ات التنظيمية المصرية. 
وبالمقابل» كانت هذه المنطقة تقودهاء بقوة أشدء نزعة المحاكاة 
(2دناغصتنص) والتقليد الأمين للنموذج الفرنسي» بحيث كانت النتيجة 
أن بقيتُ حتى فئاتها ومصطلحاتها الإدارية مختلفة جداً عن نظيراتها 
السائدة في الشرق العربيّ (صبيح (18ف56)» 1977. بن عزي 
(تتتهدء8). 1989: 26 37). 


تونس 

زاد عدد الوزارات في تونس زيادة خفيفة إلى حدٌ ما من ثلاث 
عشرة إلى خمس عشرة بُعيد حصول البلاد على استقلالها في العام 
6 ثم إلى ثماني عشرة في أواسط السبعينيات» وإلى تسع عشرة 
في أواسط الثمانينيات (مورء 1970: 343340 «المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية» (8045): 1986: 142: 1208). كما نما عدد 
المشاريع العامة من بضع منافع عامة (مثل الماء والغاز) عشية 
الاستقلال إلى 16 شركة (بصورة رئيسيّة في ميادين صناعات الصلب 
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والصناعات الكيماوية والمعدنية والبترولية) في العام 1961» ثمّ إلى 
ما يزيد عن 300 مشروع في أوائل الثمانينيات منظّمةً ضمن مختلف 
القطاعات الاقتصاديّة : الفنادق» الحديد والصلبء العقارء المصارف» 
التأمين» الزراعة» النقل» الكهرباءء والغازء البترول. .. إلخ (دواجي 
(1(ة5©)ء 1967: 129 157 ميدون (صناه2)0410 1985: 95 - 
7 . 


ازداد عدد الموظفين العامّين من حوالى 30,000 عند الاستقلال 
إلى 52,000 في العام 1964 (بن سالم (صتعلد؟ ه8)ء 1976: 36 - 61 
وفي مواقع متفرقة). وبحلول العام 1984: كان العددء بمن فيهم 
المستخدمون ولكن دون العمال في المؤسسات العامة» قد قفز إلى 
0 أي حوالي 7 موظفاً في الخدمة المدنية لِكُلَّ 1,000 شخص 
من السكان وبنسبة 25/ من كل الموظفين ذوي الأجور خارج القطاع 
الزراعيّ .شكير 2فاع©)؛ 1985, رضا (81058). 1989: 175 - 
7). وكان نصف هذا العدد ت تقريباً يعمل في سلك الخدمة المدنية 
نفسها والنصف الآخر في القطاع العام. ومعنى ذلك أن النسبة المئوية 
للتوظيف العام لجميع الموظفين ذوي الأجور تبلغ 38/ إذا كان لنا 
أن نضيف عمال المشاريع العامة (المنوبي (تطنتصة36-لة)ء 1985: 
11 113). 

في العام 1982» كان الإنفاق العام يمثل 42/ (ونفقات الموظفين 
والنفقات الإدارية وحدهما 12,2/) من الناتج المحلي الإجمالي» وفي 
أوائل الثمانينيات كان قطاع الدولة مسؤولا عن 50/ من جميع 
الاستثمارات (كان 17/ من إجمالي الإنفاق الحكومي يصرف على 
الإدارة و42/ على المشاريع العامة) (بن عاشورء. 1985: 7 9» 
المنوبي» 5 : 106 - 107ء المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 1986: 
03. واستمرت نسبة الرواتب العامة إلى إجمالي الأجور في 
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الارتفاعء حيث بلغت 28,7/ من الإجمالي في العام 1977 و32,9/ من 
الإجمالي في العام 1984 (شريف. 1985: 41 43). وإذا كان للمرء 
أن يضيف عمال المشاريع العامة فإن النسبة المئوية ستبلغ 60/. وكانت 
الأجور والرواتب تمثل 28,3/ من كامل الإنفاق الجاري في العام 
3» و20/ من كامل الإنفاق العام في. المدّة من العام 1978 إلى 
العام 1983 (المنوبي» 1985: 107 108» 117). 


الجزائر 

إن الجزائر هى الأخرى مميزة. إنما فى الاتجاه المعاكس. 
ولأنها كانت من الناحية الفنية جزءاً من فرنسا فإن إدارتها الإقليمية 
كانت تتم على يد أوروبيين وفق القوانين الفرنسية. وكانت النتيجة أنه 
حينما حصلت البلاد على استقلالها بعد حرب تحرير مريرة كان هناك 
أقل من 30,000 مستخدم ومساعد محلي (69منونلهة منمزهز4© . - 

وحينما وجدت الحكومة الوطنيّة الجديدة نفسها في ما يشبه 
قراقاً قالوناً ومؤسساتنياء نإنها مذدك ملاسية تناذ القرانيى والأنظمة 
الفرنسية» بينما أخذت تصدر المزيد من تشريعاتها هي (حوالي 
0 تقانون حتّى أواسط الثمانينيات)» وعيّنت أعداداً كبيرة من 
أعضاء (جبهة التحرير الوطنيّ)؛ ووسعت التعليم بأقصى درجة 
(بحيث ارتفع عدد طلاب التعليم العالي من ألف طالب في العام 
2 إلى 150,000: علاوة على 5,000 طالب يتدربون في الميادين ' 
الإدارية والمهنية» في العام 1984). وأرسل أفراد على عجل إلى 
فرنسا لغرض التدريب ما فسح المجال أمام نمو عدد العاملين في 
صفؤف البيروقراطيّة بحوالي 30/ في السنة خلال السنوات الأولى 
بعد الاستقلال. ش 

وبحلول أواخر الثمانينيات كانت للحكومة الجزائرية 26 وزارة ' 
وحوالي 9 مؤسسة عامة» وكانت تشغل ما يزيد عن 80,000 موظف 
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(أي حوالي 4/ من السكان وما يقرب من 20/ من إجمالي القوى 
العاملة). أما أجور ورواتب هؤلاء الموظفين فقد مثلت في أوائل 
التسعينيّات نسبة 52/ من إجمالي النفقات الجارية (مقدم 
(2)1402000 1993 : 11 - 13). 


النمو البيروقراطي في الخليج 

عند مقارنة بيروقراطيّة الخليج مع مصر التي تمتد أصولها إلى 
آلاف السنين والتي بدأت بشكلها «الحديث» منذ أكثر من قرن مضى» 
فإن بيروقراطيّة الخليج جديدة وأنشئت من العدم» في آن واحد. وقد 
جاء توسعها الرئيسيّ نتيجةً للثروة النفطية التي استحثت الدولة على 
تطبيق برامج واسعة النطاق للرفاه الاجتماعيّ وإلى وضع خطط 
طموحة جداً للتنمية الاقتصاديّة. وسيكون من المفيد دراستها في هذا 
الصدد من خلال مقابلتها مع الحالة المصرية. 


. السعودية 

دُشنت البيروقراطيّة السعودية فى خمسيئيّات القرن العشرين. 
وكان نموّها خلال العقود الثلاثة الأولى من حياتها بارزاً. وقد ازداد 
عدد الوزارات من أربع إلى عشرين. وهكذاء على سبيل المثال؛ ضمّ 
مجلس الوزراء المشكل في العام 1975 سته عشر وزيراً «عاملاً» 
وثلاثة وزراء دولة (الفارسي (زوعة-1ه)ء 1982: 98 99). وتم 
تأسيس أكثر من أربعين هيئة وشركة عامة (مقارنة بلا شيء قبل العام 
0) (عثمان» 1979: 234 وما يليها). وتشمل هذه (الشركة العامة 
للبترول والمعادن ‏ بترومين)» (مؤسسة السايلوات والمطاحن)؛: 
(سلطة الاحساء للري والمجاري)» (شركة تحلية المياه)» (الشركة 
السعودية للصناعات الأساسيّة ‏ سابيك). (الدار السعودية 
للاستشارات)» وسواها. 


أمَا موظفو الخدمة المدنية الذين لم يزد عددهم عن بضع مئات 
في العام 1950 فقد ازدادوا إلى ما يقرب من 37,000 في 1962/ 
3 ثم إلى 85,000 في 1970/ 1971» ثمّ إلى ما يزيد عن 
0 في 1979/ 1980. وكانت نسبة الموظفين العامين إلى 
مجموع السكان في أو ائل الثمانينيات تتراوح بين 3,5/ و0/4: وهي 
في الحقيقة نسبة ليست عالية بإفراط» لكن موظفي الخدمة المدنية 
الحكومية كانوا يمثلون 10/ من إجمالي القوة العاملة و13/ إذا ما 
أضيف إليهم غير المتخصصين. 

وقد عبّرت «فورة أسعار النفط» عن نفسها بصورة ارتفاع ضخم 
في العوائد قفز بشكل دارماتيكي بالغ من 2,744,6 مليون دولار في 
2 إلى 22,573,5 مليون دولار في 1974. ثم تلت ذلك في الحال 
زيادات كبيرة في الإنفاق. فازدادت الرواتب والمنافع (العلاوات) 
بشكل لافت من 3,122,8 مليون ريال سعودي في 1972/ 1973 إلى 
66 مليون ريال سعودي في 1981/ 1982. أما الإنفاق الجاري 
(الجزء الثاني) فإنه نما خلال المذة نفسها من 1,365,1 مليون ريال 
سعودي إلى 18,656,5 مليون ريال سعودي. وعند تقدير النفقات 
البيروقراطيّة فى الحالة السعودية» يتوجب على المرء كذلك أن ينظر 
إلى بعض الفئات غير الاعتيادية كتلك المتعلّقة بالدعم المالي 
المحلي» والمرافق البلدية» و«الموارد البشرية/ تنمية القوة البشرية». 
وإذا كان النمرُ في التوظيف العام في السعودية لم يكن مبالغاً فيه 
بشكل مفرطء فإن التوسع في الإنفاق العام كان فعلاً ملفتاً للنظر 
بأقصى حدٌ. . 

الكويت 

كان هناك عدد محدود من الادارات .والمديريات في أوائل 

خمسينئيّات القرن العشرين» ثم تطورت .إلى عشز دوائر في العام 
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9. ثم حُوّلتْ هذه إلى وزارات في العام 2» وأضيفتٌ إليها 
ثلاث أخرى» فأصبح مجموعها 13 وزارة. وبحلول العام 1976» كان 
عدد الوزارات العاملة قد بلغ 16 بالإضافة إلى وزارتي دولة (معروف 
(ناهمة81)؛ 1982: 32 39). علاوةً على ذلك أنشئ عدد من 
المجالس العليا لشتّى الشؤون (مثل: شؤون النفط. شؤون 
السكن. . . إلخ)» وأكثر من 25 مؤسسة وشركة عامة» مثل منظمة 
الضمان الاجتماعيّ» ومنظمة الموانئ العامة» وهيئة الاستثمار العام؛ 
والشركة البتروكيماوية» وشركة مطاحن الدقيق. .. إلخ. 


ونما عدد مستخدمي الحكومة نموا ملحوظا. حيث كان عددهم 
في العام 1963 22,073: ونما العدد إلى 69,520 في عامي 1965/ 
6+ ثم إلى 70,922 في عامي 1970/ 01971 وإلى 113,274 في 
عامي 1975/ 21976 وبلغ 145,451 في عامي 1979/ 1980. واستناداً 
إلى الإحصاءات الرسمية» شكل مستخدمو الحكومة نحو 12,5/ من 
السكان وزهاء 34/ من إجمالي قوة العمل في الكويت عام 1975© . 
ويمكن القول أن الجهاز البيروقراطيّ الكويتي متضخم أكثر من 
اللزوم. وأفاد أمير الكويت عام 1979 أن حوالي 64 ألف موظف في 
الكويت زائدون عن الحاجة» وأن تقرير البنك الدولى عن الإدارة 
الحكومية الكويتية اقترح تجميداً تامأ لأي تعبينات جديدة . 


وئما الإنفاق الحكومى نموا كبيراً هو الآخر. إذ ازداد من 154,1 
مليون دينار كويتي في السنة المالية 1964/ 1965 إلى 271,5 مليون 


ديئار كويتي في 1967/ 1968» ثم إلى 1,749,9 مليون دينار كويتي 
في 1970/ 1971. وزادت الأجور والرواتب بقدر ممائل» من 6,9 


(2) إن نسبة 3/ من السكان و6/ - 15/ من القوة العاملة تُعد النموذج الاعتيادي 
للتوظيف العام في الكثير من البلدان. 
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مليون دينار كويتي في 1964/ 1965» إلى 98,6 مليون دينار كويتي في 
7/ 8ه ثم إلى 119,8 مليون دينار كويتي في 1010| 171 
وكما هو متوقع فإن أغلب الزيادات طرأت بعد الفورة النفطية» زائدةٌ 
بذلك الإنفاق المحلّى الجاري من 227 مليون دينار كويتي في 1972/ 
3 إلى 658,4 مليون دينار كويتي في 1975/ 1976 ثم إلى 881,4 
مليون دينار كويتي في 1978/ 1979» ثم إلى 1,196,4 مليون دينار 
كويتى كما ورد فى الميزانية المقررة للسنة المالية 1979/ 1980. وقد 
مقس للكجور زالترواتي مق مجلم هذا الانغاق نا يل :1889 
مليون د.ك. فى 1973/72: و353,3 مليون د.ك. فى 75/ 1976» 
و456,6 مليون د.ك. فى 78/ 1979: و485 مليون د.ك. في العيدائنة 
المقررة للسنة المالية 79/ 1980. وبالفعل فإن الرواتب والأجور تبتلع 
قدراً كبيراً من الإنفاق الحكومي» فقد بلغ مقدارها في ميزانية 78/. 
9 مثلاً 485,8 مليون د.ك. من أصل 1,969,4 مليون د.ك.» وكان 
البند الأكبر في الميزانية (البنك المركزي الكويتي 6ه علصة8 ل#عنمعه) 
(ان«ناكلء التقرير الاقتصاديّ لسنة 1978 ص 48). 

ويقدّر بعض الخبراء أن زهاء 39/ من مجمل الإنفاق الحكومي 
يمكن أن يُصئف في باب النفقات «الإدارية». ويتضمن ذلك بنوداً من 
قبيل: «رئيس الدولة» و«الديوان الأميري»؛ وما يحصلان عليه من 
مخصصات هائلة» إضافةً إلى بنود اعتيادية مثل مصاريف «مكتب 
الموظفين»» وامصاريف إضافية» . 


إن غزو العراق للكويت في آب/ أغسطس 1999» والتدخل 
اللاحق من جانب الحلفاء الغربيين في مطلع 1991. أدى إلى شن 
الحرب على العراق» والتدمير التام للكويت» الأمر الذي قلب صورة 
البنى التحتية البيروقراطيّة في الكويت. 


وفى وقت إعداد هذا الكتاب كان من المتعذر التنبَوٌ حول ما إذا 


06007 


كانت الكويت: ستستعيد وضعها السابق وكيف سيكون ذلك”*2. ولكن 
الحالة لاتزال قائمة بصفتها مثالاً صالحاً للمقارنة هنا. 


الإمارات العربية المتحدة 

لقد شكلت الحكومة الفدرالية الأولى مباشرة بعد إعلان الاتحاد 
في العام 21971 مع تولّي أبو ظبي موقع الراعي الرئيسي. وفي العام 
8 كان في أبو ظبي حوالى 20 مديرية حكومية؛ ازدادت بحلول 
العام 1970 إلى 5 مديرية. وتشكل أول مجلس للوزراء في أبو ظبي 
في العام 1 ليضْمَّ 15 وزيرأء لكنه ألغي في العام 1973» وشكل 
لا فدرالي ضِمَّ 28 وزيراًء مع قيام أبو ظبي 
تاشن مجلس تنفيذي لإدارة شؤونها الخاصة. كما استحدث عدد من 
الهيئات والشركات العامة في الإمارات في -السنوات الأخيرة» مثل (أبو 
ظبي لأشغال الفولاذ) (الشركة العامة للصناعات) و(هيئة أبو ظبي 
للاستثمار) . 

وازداد عدد الموظفين الحكوميين بصورة ملحوظة» ففي العام 
8 كانت إدارة أبو ظبي تستخدم حوالي 2,000 موظف» وبحلول 
العام 1970 كان عددهم قد تضاعف فعلاًء وفي العام 1974 بلغ 
2 منهم 37/ كانوا من مواطني الإمارات و42/ من العرب 
الآخرين» و21/ من جنسيات أجنبية (راشد (ل4تطمهع)» 2.1975 
والمراجع المذكورة). بعد ذلك بثماني سئوات فقط (أي بحلول العام 
2») كان عدد الموظفين العامين في أبو ظبي قد قفز إلى 24,078 
(المعهد العربيّ للتخطيط في الكويت (81916) ومركز دراسات 
الوحدة العربية (64175©)» 1983: 358) . 


(*) في إشارة إلى وضع الكويت في أعقاب الغزو العرافي وحرب التحرير التي تلته 
في عام 1991-1990.. 
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كما أن التوظيف العام على المستوى الاتحاديّ نما هو الآخر 
بمعدل لافت» فقد تضاعف في الواقع بأربعة أمثاله في عقد واحد 
فقط من 10,500 في العام 1972 إلى ما يزيد عن 40,000 في العام 
2 ((تع ص00 هةتطومة). 1983: 213). إن الانفجار الحاصل 
في أعداد الموظفين العامين هو في الواقع الأشدّ دراماتيكيةً بين 
البلدان الخليجية الثلاثئة موضوع الدراسة؛ خصوصاً إذا أخذنا بعين 
الاعتبار القاعدة السكانية الصغيرة للبلاد وحداثة عهدها بالاستقلال 
وحقيقة أن فورة أسعار النفط قد حدثتء بهذا القدر أو ذاك» بعد 
تأسيسها مباشرةً. وإن الإمارات العربية المتحدة تمثل ‏ وإن كان ذلك 
بشكل متطرف ‏ ما حدث في دول صحراوية أخرى حيث تعوّل هذه 
كثيراً على العمالة الأخنية وذلك لأن قاعدتها البشرية المحلية لم 
تستطع أن تدعم التوسّع المطلوب. إذ في بيروقراطيّة أبو ظبي (التي 
هي الأوسع والأكثر رسوحخاً داخل الإمارات العربية المتحدة)» نجد 
أن 183,6 من جميع موظفيها هم من الأجانب» وهي نسبة مثيرة 
للسخرية . 


ثمة عدد من المؤشرات تدل على أن بيروقراطيّة الدولة يمكن 
أن تكون قد وسْعْت نفسها بما يفوق قدراتهاء ففي العام 1983» عانى 
هذا البلد الذي يحتل موقعاً ضمن البلدان الأعلى في العالم من حيث 
حصة الفرد من الدخل» من عجز في الميزانية قدره 5,461 مليون 
درهم واضطر من بين أمور أخرىء, إلى أن يؤخر دفع الرواتب 
لموظفيه الحكوميين عدداً من الأشهر. ولما كان من المتوقع أن يرتفع 
عجز الميزانية ليصل إلى مقدار أعلى هو 6,635 مليون درهم. في العام 
4 فإن وزارة المالية والصناعة أصدرت إلى مختلف الوزارات 
مذكرات تمنع استحداث أي وظيفة عامة جديدة لغير المواطنين خلال 
السنوات المالية التالية. 


لقد حصل ولايزال يحصل توسع هائل في المالية العامة في 
الإمارات» وخصوصاً منذ فورة أسعار النفط. وهكذا نمث الميزانية 
الاتحادية (التي تموّلها أبو ظبي بصورة رئيسيّة) من 21 مليون دينار 
دوبيا في العام 71 إلى 51 مليون ديئار بحريني في العام 
4 وإلى 1,69 مليون درهم في العام 1975. غير أن عدد من 
الإمارات استمرت فى المحافظة على ميزانياتها وحساباتها المستقلة. 
وإن حسابات إمارة أبو ظبي» على سبيل المثال» تبيّن بأقصى درجة 
من الوضوح كيف أن العائدات تضاعفت والإنفاقات ازدادت إلى أكثر 
من الضعف فى سنة واحدة فقط (من 1973 إلى 1974) نتيجةً لفورة 
اسعان التقط. ومق بين مد الإنقافاك»-شعلت حص ابواطي 
والوزارات الاتحادية حوالي 40/ من المجموع (عزيز» 1979: 55 - 
0). وفي ميزانية أبو ظبي للعام 1976» كانت الإنفاقات الجارية 
للإمارة نفسها وللاتحاد بشكل عام؛ معاء قد نمت بدرجة أكبر. وفي 
هذه السنة ساهمت أبو ظبي بأربعة ملايين درهم في الميزانية 
الاتحادية البالغة 4,152 مليون درهم (أي حوالي 96,3/ من 
المجموع). وتذهب نسبة مئوية عالية من الميزانية الاتحادية كذلك إلى 
باب الإنفاقات الجارية: ففي الميزانية الاتحادية للعام 1977» بلغ هذا 
الباب 9,833 مليون درهم من أصل 13,150 مليون درهمء أي 74,8/ 
من المجموع . 


وفي العام 21982 كانت إنفاقات الميزانية في الاتحاد تقدر بمبلغ 
قدره 22,559,5 مليون درهم منها 3,539,5 مليون درهم فقط خصص 
للاستثمارات» في حين مثل مبلغ 19,019,6 مليون درهم الإنفاقات 


(*) كان الدينار البحريني أول عملة استخدمت في الإمارات العربية المتحدة. أما 
الدرهم الحالي فقد أصبح العملة الرسمية في 2/ 1971/12. 
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الجارية. ومن بين هذه الإنفاقات الجارية كان الجزء الأول (وهو 
بصورة رئيسيّة الرواتب والعلاوات) يمَثَّل بما مقداره 3,893 مليون 
درهم. 1 

في ختام هذا الجزء المتعلق بالنمو البيروقراطيّ يستطيع المرء أن 
يقول بأن الإدارات العامة تنمو مع اتساع وتعقّد مجتمعاتها 
واقتصاداتهاء وخصوصاً إذا صادف أن كان القطاع الخاص ضعيفاً من 
الزاويتين التارييخية والبنيوية. أما من الناحية السياسيّةء فإن 
البيروقراطيّات يجري توسيعها لكي تزوّد الحكام ب «برنامج 
للاستقرار» وأداةٌ للسيطرة وفضاءً لتوسيع الرعاية. 

وآنذاك يبدأ النموّ البيروقراطيّ باكتساب قوة اندفاع ذاتية: فأعداد 
المتعلمين المتزايدة بسرعة يتوقعون وظائف عامة لهم وقد يكون 
مجال التعيين البديل (في القطاع الخاص)» في الواقع» هو الآخر 
محدوداً «تاريخياً؛ أو ربما يكون قد جرى تحديده بصورة متعمّدة من 
جانب نظام الحكم (ذلك لأنه يشكل قاعدةٌ محتملةً لسياسة منافسة) 
(الأيوبي» 19908). 

ومهما يكن من أمرء فسوف يصل التوسع البيروقراطيَّ في كل 
بلد إلى نقطة فى تاريخه تبدأ فيها الاختلالات الوظيفية لنموٌ 
التوسسات بالتقوق على :الوظاف الإنجاية. وإذا'ها القى المت نظرة 
تاريخية على هذه الظاهرة» أمكنه أن يرى كيف أن الكثيرين كانوا في 
المرحلة الأولى يشعرون أن بالإمكان النظر إلى توسّع البيروقراطيّة 
العامة على أنه أداةٌ للتحديث (ومن ثم للتنمية)» فقد كانت 
البيروقراطيّة تعدّ. وكالة ل «العقلانية» و«القانونيّة» والنظام/ التنظيم في 
مجتمعات كان الناس يحسبونها تفتقر إلى هذه العناصر. كما كانت 
البيروقراطيّات تعدّ أدوات هامة لبناء الدولة أو لبناء الأمة في أقطار 
«مصنّعة» تفتقر إلى القواعد الاجتماعيّة اللازمة لقيام دولة قومية» بينما 
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عدها البعض وكالات نافعة لإطلاق برامج في مجال البنية التحتية و/ أو 
الصناعة فى مجتمعات كانت تاريخيا تفتقر إلى تقاليد المقاولات. 
ولقد ضمت الأدبيات الأميركية حول التحديث خلال ستينيّات القرن 
العشرين عدة كتب شهيرة حول موضوع «البيروقراطيّة والتنمية؟. 


ما إن تغدو البيروقراطيّة أوسع مما ينبغي» فإنها لا تقتصر على 
امتصاص الموارد الشحيحة التى يمكن توجيهها بطريقة أفضل باتجاه 
نشاطات أكثر إنتاجية؛ بل إنها تشرع كذلك في أن «تصبح حجر 
عثرة»: تزاحم القطاع الخاص لإبعاده؛ وتدفع بالمجتمع المدني نحو 
الهامش. وفي داخلها أيضاً سوف تعاني مثل هذه البيروقراطيّة من 
عدد لا بأس به من الظواهر المرضية: الروتين وبطء وتيرة العمل 
الحكومي» السلوكيات الهادفة إلى الحصول على الريع» الرواتب 
والظروف المتدنية» - وبصورة محتملة جداً ‏ الفساد. أما النقطة التي 
تصبح فيها البيروقراطيّة مختلفةً بهذه الدرجة فليس بالإمكان سوى 
تحديدها بصورة تجريبية بالنسبة إلى كل قطر وذلك لأنها من بين 
أمور أخرى» مشروطة بأوضاع الاقتصاد والأعمال والقضايا التنظيمية 
الخاصة بمجتمع معيّن ولحظة معيّنة من الزمن. 

إن إيقاف التوسع البيروقراطيّ عند هذه النقطة لا يحتاج إلى 
«الإرادة السياسيّة» التى يحبٌ الناس أن يتحدثوا عنها فحسب» بل 
إلى القذرة السباتئة على فعل ذلك أيضاً. وإن ذلك يحتاج إلى نظام 
حكم قويء. تماماً في اللحظة التي يكون نظام الحكم قد استنفد 
معظم رصيده السياسيّ ووصلت سياساته الشعبوية سقفها الطبيعي 
الذي لا تستطيع المضي إلى أبعد منه. لكن هذا عمل ينبغي أداؤه؛ 
خصوصاً في العالم العربيّ حيث تشرع العائدات المالية القادمة . 
(بصورة مباشرة أو غير مباشرة) من الموارد النفطية بالتراجع في 
جانبيها المطلق والنسبيّ. 0 
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هناك قضية شائكة ستواجه جميع البلدان العربية تقريباً» وهي 
كيفية التخلص من العدد الهائل للأفراد العاملين فى الوظائف 
الحكويية وى تحضلة كانتت قد بلقت أبعادا غير اعقافية يحلرك 
العام 1990 في أقطار متباينة في توجهاتها الأيديولوجية» تباين الجزائر 
(حيث كانت 59/ من القوة العاملة في القطاع العام) والأردن (حيث 
كانت النسبة 747). وتكاد المغرب أن تكون منفردة بين الأقطار 
العربية في احتوائها على بنية توظيف أشدّ شبهاً بتلك الموجودة في 
المجتمعات الرأسماليّة «القياسية»: وفى خلال المدّة نفسها (استناداً 
إلى بعض تقديرات البنك الدولي) فإن 6,3 فقط من القوة العاملة 
كانت تعمل لصالح الحكومة و8/ فقط كانت تشتغل في الوظائف 
العامة (أي تعمل للحكومة أو للقطاع العام) ‏ الأمر الذي يوضح 
النسبة المئوية البالغة الصغر للعاملين في المشاريع المملوكة ملكية 
عامةٌ (شحاتة» 1992: 9 والمراجع المذكورة). 


تفسير التوسع 

إن أسباب التضخم البيروقراطيّ متعددة. وإن جزءاً من التوسع 
مردّه النموٌ الديموغرافي لا غير» والحاجة إلى تقديم الخدمات 
لأعداد السكان المتزايدة. ولكن» حينما تنحو نسبة الموظفين العامّين 
ضمن السكان عموماً وضمن القوة العاملة إجمالاً إلى أن تكون أعلى 
مما هي موجودة في الكثير من المجتمعات الأخرى» فإن على المرء 
أن يتفحص إمكانية وجود أسباب أخرى للنموٌ البيروقراطيَّ. ومن هنا 
تبدو الأسباب الآتية على جانب خاص من الأهمية: المكانة التقليديّة 
للوظيفة الحكومية (التي بقيت مدّة طويلة مرتبطة بالحكام الأجانب 
الأقوياء)» الإعتقاد القوي بالدور الإنمائي للبيروقراطيّة» أهمية الوظيفة 
الحكومية في إقامة العلاقات التي تُعدَ ضرورية لمزاولة العمل 
الخاصء وربما تأثير النموذج المصري بصفته مثالا يُحتذى وكذلك 
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من خلال الدور الذي يلعبه العدد الكبير من المصريين العاملين في 
الكثير من الأقطار العربية الأخرى. 

إِنَّ بعضاً من أسباب النموّ البيروقراطيّ راسخةٌ تماماً في الظروف 
الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع» وأهمها ظاهرة الاتساع الهائل في 
التعليم العالي الرسمي الذي لا صلة له ابداً بالاحتياجات الاقتصاديّة 
ومتطلبات القوة البشرية للمجتمع. وتحت ضغط الناس الطامحين إلى 
بلوغ درجة أعلى من المهابة الاجتماعيّة» وعلى ضوء الاعتقاد الواهي 
بأن «التأهل» المتسع ينتج نمواً اقتصادياً» فقد شهد الشرق الأوسط 
حالة قوية مما صار يعرف ب امرض الشهادة الدراسية» (دور (22016)» 
6 . 


هناك سبب رئيسيّ آخر للتوسع الحاصل في حجم (ودور) 
البيروقراطيّة الحكومية في هذه البلدان يُعزى إلى تنامي الطبيعة 
الريغية للدولة» خصوضا بتائير قؤرة أسعار التفط: إق الوةميرة 
بصفة الريعية هناء الإشارة إلى أن نسبة غالبة أو مهمّة من الدخل 
القوميّ تُستمّد من الريوع أكثر من اشتقاقها من عوائد القطاعات 
المنتجة (للسلع بصورة رئيسيّة) في الاقتصادء وإلى أنْ هذه العائدات 
من الطراز الريعي تذهب في معظمها إلى الدولة التي تتولى أمر 
تحصيصها وتوزيعها. ويحاجج بعض الكتّاب كذلك «بأن» الريعية 
«ليست مجرد ظاهرة اقتصاديّة. . . فإن المعايير الريعية. . . تمتلك 
كذلك خصائص ثقافية/ سلوكية ملازمة تجعل من العسير على الدولة 
الريعية أن تزيد قدرتها الإنتاجيةء وأن ترفع إلى الحد الأعلى من المزايا 
الاقتصادية والسياسيّة المتوفرة لديها» (بالمر والغفيلي والنمرء 1984). 

إن الطبيعة الريعية للدول الغنية بالنفط (السعودية» الكويت» 
الإمارات. .. إلخ). واضحة بما فيه الكفاية. وتراوحت النسبة المئوية 
لصادرات النفط إلى إجمالي الصادرات في هذه الدول بين 90/ 
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و99/» وتراوحت النسبة المئوية لعائدات النفط إلى إجمالى عائدات 
الدولة بين 85/ و99/» وتراوحت النسبة المئوية لعائدات النفط إلى 
إجمالي عائدات الدولة بين 85/ و99/» وأن مساهمة النفط في الناتج 
المحلي الإجمالي» بدورهاء مرتبطة إلى حذ كبير بالإنفاق الحكومي 
المعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على عائدات النفط. أمّا حقيقة أن 
عائدات النفط تؤول إلى الدولة قبل أن يمكن تحصيصها وتوزيعها 
فقد منحت الدولة فى البلدان الغنية بالنفط دوراً اقتصاديّاً واجتماعيًاً 
في منتهى السعة والقوة» على الرغم من كلّ الخطاب «المعادي 
للاشتراكية» الصادر عن النخب الحاكمة. 

وبالنسبة إلى حكام الدول الغنية بالنفطء تمثل البيروقراطيّة أداة 
مضبوطة و«محترمة»» وذات مظهر حديث» لتوزيع جزء من الغنائم. 
وبدلا من الطريقة التقليديّة في توزيع الهبات المباشرة. فإن 
البيروقراطيّة تقدّم أسلوباً أكثر مدعاةً للاحترام لتوزيع المكرمات» 
مغلّفَةَ بلغة تقدير المؤهلين وذوي الكفاءات والأهداف الوطنيّة. وممًا 
لا ريب فيه أبداً أن البيروقراطيّة الخليجية» على الرغم من كل 
سماتها الأبوية» هي أداة لإعادة التوزيع» لأنها تزوّد فعلاً الناس ذوي 
المكانة.والدخل الأدنيين بالفرص أمام تقدّمهم الاجتماعيّ من خلال 
التعليم الرسمي والتوظيف في الماكنة البيروقراطيّة . 


إن استحداث الوظائف في «البتروقراطية»”*' يكاد أن يشكل 
هدفاً بحدّ ذاته مع إعارة قدر ضئيل من الاهتمام لما يجب (أو 
يستطيع) هؤلاء المستوظفون أن يفعلوا. وهذا هو ما يفسر من بين 
أمور أخرى» ارتفاع أعداد المواطنين الأمَيين وذوي التعليم المتدني 
الآخرين الذين تميل إلى تعيينهم بيروقراطيّات الدول الغنية بالنفظ. 


(*) كما سبقت الإشارة» البتروقراطية: البيروقراطية في الدول الغنية بالبترول. 
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ويفسر ذلك أيضاًء في جزء منهء عدم وجود أعداد كبيرة من 
الموظفين في دوائرهم معظم أوقات الدوام. إن المستشارين الأجانب 
والمحليين الذين يقدّمون توصيات بتطبيق أمور مثل وصف العمل 
وتصنيفهء واحتمال تقليص الوظائفء كثيراً ما يكونون على خطأ: 
وقد يكون انعدام الكفاءة الظاهر مقصوداً في جزء منه في الأقل. 
وحتى قبل فورة أسعار النفطء لاحظ أحد المحللين بصورة صائبة 
تماماً أن «بعضاً من انعدام الكفاءة مقصودء لأن التعيينات في سلك 
الخدمة المدنية ينظر إليها بصفتها أداةً لتوزيع الثروة النفطية بين 
المواطنين» وبصفتها وسيلة لإشغال كسالى الكويتيين بعمل ماء 
والنتيجة أن معظم المكاتب تعاني من تضخم وظيفي جسيم: فقد 
جرت العادة أن يعيّن خمسة أشخاص لأداء عمل يمكن لشخص 
واحد أن يؤدّيه» (المراياتي (28:همة]1-3ه)ء 1972: 290). 


حتّى الأعداد المتنامية للأجانب في بيروقراطيّة الدولة النفطية 
التي كثيراً ما يُنظر ! إليها بصفتها تنطوي على خطر كامن» ليست بلا 
مرشود,ٍ ٠‏ فإنها 3 تمنح المواطنين المحليين الفرصة لقيادة عدد محترم 
ممن هم 0 منهم والإشراف عليهم (الذين» فضلاً عن ذلك. هم 
في الغالب ذوو مؤهلات وخبرة ة أفضل مما لدى رئيسهم نفسه). 
ولابدّ أن تمئّل هذه الحالة عنصراً من عناصر الراحة بالنسبة إلى 
الموظفين الأهليين وأن تقلص من إمكانية حدوث مشاعر عدائية بينهم 
وبين حكامهم من خلال التأكيد على ثنائية المواطن ‏ الأجنبي. ومن 
المصادفات كذلك أن تنسيب المهمات الفنية ل «الأجانب» في الدول 
النفطية يلائم التقاليد الراسخة؛ وبالتالي يمئّل عنصراً من عناصر 
الاستمرارية ولا يتقاطع مع الأنماط القائمة. فقد دأبت المجتمعات 
البدويّة تقليدياً على تنسيب الأعمال «الفنية» للعبيد والأقليات 
والمنبوذين» مع الاحتفاظ لأهل الداخل ‏ بالإضافة إلى نشاطات 
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الرعي ‏ بشرف حمل السلاح (جلنرء 1981). غير أن المرء قد 
يتساءل» الآن والقوات الأجنبية تعمل لصالح دول الخليج ما إذا 
كانت فورة أسعار النفط قد أبعدت ابن بلاد العرب* عن هذه 
الوظيفة التي اقترنثُ بالشرف على مرّ الزمان. 


الطريق المسدود في إدارة التنمية 


أوضح ماركس كيف أن البيروقراطيّة تبقى في الوجود بإظهار 
نفسها في صورة مجسّد المصلحة العامة. وفي الشرق الأوسطء 
تفعل البيروقراطيّة الشيء نفسه لكنها تقوم أيضاً بإظهار نفسها في 
صورة «الأداة الرئيسيّة للتنمية». وقد اعتمد الزعماء الشرق - 
أوسطيون على البيروقراطيّة لا لأداء وظائف «القانون والنظام» 
التقليديّة فحسبء بل كذلك لإقحامها في الصناعة والتجارة 
والتعليم والثقافة وما إلى ذلك. وقد كانت أدبيات الخمسينيات 
والستينيات حافلة كذلك بامتداح الإمكانية الإنمائية للبيروقراطيّة 
العامة؛ فبالنسبة إلى الكثيرين كانت تمثّل بديلاً منتظماً عن 
العذابات التي تسببها ثورة اجتماعيّة أو ثقافية. 


كان اتجاه تطوّر التنمية واضحاً: توزيع وتعزيز نظام الإدارة 
القائم على توزيع الأعمال إلى دوائر مختصةء إشراك البيروقراطيّة في 
التخطيط الوطنيّ الشامل» وفي برامج التصنيع الواسع» وفي 
الإنشاءات الحضرية» وفي نظام سريع التوسع للتعليم العالي 
التقليديت0ة , 


(*) يستخدم الولف . هنا كلمة (5هذطة:ة)ء بدلاً من (4380)» للإشارة إلى سكان 
«بلاد العرب» على النحو الذي سيق أن اشرنا إليه. 
(3) :إن المناقشة الآتية حوا 1 إدارة التنمية مستمدة» مع الإذن من الأيوبي» 1986. 
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وحينما كانت السلطات تكتشف ‏ في منتصف الطريق عادةٌ ‏ أن 
البيروقراطيّة كانت قاصرة التأهيل للتعاطي مع عبء ثقيل كهذاء كانت 
(أي السلطات) تعلن أنه من أجل الحصول على (إدارة تنموية» ناجحة 
يجب أولاً أن تكون هناك ١تنمية‏ إدارية» فغالة. وحيث إنَّ الإدارة 
كانت تُعدَ علماً كان قد بلغ مرحلة نضوجه في الغرب» فقد كانت 
التنمية الإدارية تُعدَء إلى حدٌّ كبير» تمريناً على «نقل التكنولوجيا؛» 
وعدت عملية «تحديث؛ الإدارة حلاً لمعظم مشكلاتها (انظر ويكوار 
(مه»«عاءة/1)» 21963 للاطلاع على مراجعة تاريخية لهذا الموضوع), 
كما شهدت الخمسيئيات والستينيات مرحلة عالية من مراحل 
المساعدة الفنية (على المستويين الوطنيّ والدولي)» تركزت أول الأمر 
- في الشرق الأوسط ‏ في تركيا ومصر وإيران ثم تقدّمت إلى بقية 
العالم العربي. وكان أن قدّم مزيج من أفكار أشخاص مثل فايول 
(1ه:ه) وتايلور وفيبر مع مقاهيمهم الضمنية حول الاقتصاد والكفاءة 
والعقلانية ‏ أحياناً على هيئة «المبادئ» المبسطة (مثل طءوءكوهو5)”*؟ ‏ 
ا «علم الودارة» الصالحة لكل شيء (08110101 -03856) . وفي 
الواقع» فإن ما يسمى ب «الإدارة العلمية» لم تكن سوى ما اصطلح 


(4) كانت المساعدة التقنية الأميركية في إيران هي الأعظم بدرجة كبيرة. وكان أحد 
المشاريع المبكرة قد استمر من 1956 إلى 1961» وكلف ما يزيد عن 2,3 مليار دولار واستخدم 
حوالي 26 مستشاراً لِكُْلّ وزارة من الوزارات الإيرانية باستثناء وزارة الخارجية ووزارة الحربية. 
ولم تكن لمعظم هؤلاء المستشارين الذين لبثوا في البلاد حتّى عام 1978 سوى معرفقة قليلة 
جداً بالبيئة أو الثقافة المحليتين؛ وصرفوا معظم طاقتهم في محاولة تغيير الممارسات المحلية 
حتى من دون أن يفهموا سبب وجودها أصلاً. وعليهء فإنه لا يكاد أن يكون مستغرباً أن 
هؤلاء المستشارين لم ينجحوا عموماً في نقل تقنياتهم عبر الحدود الثقافية؛ باستثناء دائرة 
الشرطة : .(407-412 :1980 رهائء8) 

(*) الأحرف الأولى للكلمات الإنجليزية: التخطيط (ههنههدام)؛ التنظيم 
(دهناهدنههعءه)ء التوظيف (ه8متكهاة). الإدارة (همناءم16ل)» التنسيق (عصناههمنل:همه), رفع 
التقارير (8ههناءدمع؟)ء وضع الميزانية. (هسناعع لياه . 
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غرامشي على تسميته ب «الفوردية»» التي كانت تمقّل وعداً وتحذياً 
مع اللمجتمخات الأقل 'تَقذماً (بوسن- غلوكسماق» :21980 317 
4 . : 

يجب على المرء أن لا يشتط لكي يصوّر مدى سطوة أفكار مثل 
هؤلاء المؤلّفين» وبشكل خاص أفكار ماكس فيبر التي كانت ولاتزال 
مؤثْرةٌ في تفكير خبراء الإدارة في العالم العربي. وكل ما على المرء 
أن يفعله هو أن يلتقط أي مقطع من كتاب أي خبير عربي شهير في 
الإدارة ليجد تلك الأفكار ماثلةً فيه. وبطبيعة الحال» ليس ثمة خطأ 
في الرجوع إلى هؤلاء الكتّاب. لكن المشكلة تكمن في أن هذه 
الممارسة كثيراً ما لا تقتصر على الابتداء بهم»ء بل أنها تنتهي بهم 
أيضاًء دون الإشارة مطلقاً إلى مدى علاقة أفكار هؤلاء بأي مجتمع 

لقد تبنت الجهود الرامية إلى الإصلاح الإداري» معتمدة على 
«علم الإدارة»» عدداً متنوعاً من المقاربات منها ما يلي: 

إصدار تشريعات جديدة واستكمال القوانين والأنظمة القائمة 

- التنظيم وإعادة التنظيم: فكلما.وجدت مشكلة» يصار إلى 
استحداث أو إعادة ترتيب هيئة (منظمة) للتعامل معها 

إدارة الأفراد: خصوصاً فى جوانب مثل وصف الوظيفة 
وتصنيفهاء أنظمة الجدارة» ووكالات (دوائر) الأفراد المركزية 

- في مجال التمويل العام وإدارة الاقتصاد: وضع ميزانية للأداء 
أو للبرنامج»؛ أساليب حساب الكلفة:. «الإدارة من خلال 
الأهداف». . . إلخ» 

- كان التدريب» وخصوصاً التدريب المؤسساتي ذا شعبية 
واسعة» ولكن دون إجراء تكييف كاف للمحتوى أو للمنهج. 

وفي محاولة لتطبيق شتّى وسائل الإصلاح الإداري» كانت. 
البلدان العربية تميل إلى اثباع مجموعة من المراخل المميزة: 
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- في مرحلة أولى» جرى التأكيد عادةٌ على التشريع الجديد» 
خصوصاً في مجال شرعنة و«ترشيد» وتنسيق الأفراد وأنظمتهم في 
جميع القطاعات وعلى امتداد البلاد كلها. 

في مرحلة ثانية» إنشاء دائرة أو هيئة للخدمة المدنية» 
وتأسيس معهد لتدريب موظفي الخدمة المدنية. ويكاد أل يوجد قطر 
عربي لم يتبع «نموذج الأكاديمية» هذا. وهكذاء فإن لدى كل قطر 
منها تقريباً معهده أو معاهده للتدريب الإداريّ . 

- وفي مرحلة لاحقةء فإن الدعوات الرامية إلى تبسيط إجراءات 
العمل سوف تؤدّي حتماً إلى بذل الكثير من المحاولات الهادفة إلى 
إعادة التنظيم» وسوف تقام وحدات لمعالجة التنظيم والوسائل في 
مختلف المؤسسات العامة» كما سوف تستحدث أحياناً وكالة مركزية 
للتنظيم والإصلاح الإداري. وليس هناك سوى عدد قليل جداً من 
الأقطار العربية التي ليست لديها حتى الآن هيئةٌ أو وكالةٌ مركزيةً 
واحدةٌ في الأقل تكون مسؤولةً مسؤولية شاملةً عن الخدمة العامة 

- وفي مرحلة أخيرة» سوف يكتشف أنه على الرغم من أن 
التوحيد القياسي القانونيّ لأنظمة الأفراد كانت له بعض الفوائد التي 
لا يمكن نكرانهاء فإنه لم يؤد إلى رفع الكفاءة بوجه خاصء ولهذا 
صارت تسمع دعوات للربط ما بين الأجر وطبيعة كل وظيفة 
ومستلزماتها بدلاً من ربط الأجر بالأشخاص الذين يشغلون 
الوظائف» أو ربطه بالشهادات الدراسية التي يحملونها. وآنذاك» تبذل 
محاولات في ميدان وصف العمل وتصنيف العمل. غير أن هذه 
الجهود تظل بطيئة بصورة مضنية» بسبب العدد الكبير من مشاكل: 
التنفيذ والقدر الكبير للمقاومة الاجتماعيّة وأحياناً السياسيّة التي 
تجابهها في الطريق. 


620 


بحلول السبعينيات أصبح واضحاًء بعكس التوقعاتء أن 
استراتيجيات إدارة التنمية أو سياسات التنمية الإدارية التي كانت تتبع 
عادةٌ كانت عاجزةً عن حل مختلف المشاكل على النحو الذي كان 
مؤمّلاً. أولاً: نشأت المشاكل الآنية بخصوص إدارة التنمية: تراجع 
في الزراعة والريف» أمّا في الحضرء فاكتظاظ سكانيّ وانحلال» 
وبروليتاريا راكدةٌ يكاب ومحبطةً؛ صعوبات حادة في ميزان 
المدقوغات» واعتماذ على العالم الخارعي للحصوك .على التمريل 
والتكنولوجياء بطالة في صفوف المتعلمين وتطور ثقافي غير متوازن» 
سيطرة نخبة بيرو ‏ تكنوقراطية» وما إلى ذلك. أمّا النموٌ النسبيَ في 
الناتج الوطنيّ الإجمالي الذي حصل في الخمسينيات والستينيات» 
فسرعان ما شرع بالهبوط ابتداءة من الشطر الأول من السبعينيات في 
معظم البلدان غير المصدّرة للنفط» فيما بقيت احتياجات كثيرة بلا 

ثانياً: في مجال الإصلاح الإداري؛ فإن التغييرات التي شرع بها 
لم تكن كافية مطلقاً» ولا مرضيةً تماماء سواء بالنسبة إلى الشرائح 


الزبائنية أو إلى القيادة السياسيّة» ولهذا توجب تكرارها دائماً » وفي 
كل مرة كان يصاحب ذلك خطاب أشد قوةٌ ولكن مع أداء أقل فاعلية 


وطتلكة طهر تفسير متخ وخل» إن المفاهيم جيدة غير أن 
التطبيق كان سيّئاً (مثلاً: إن الاشتر تراكية كانت مبدأً نبيلاً غير أن 
تطبيقها كان خاطتاً)» إن «التخطيط» كان كاملاء غير أن «التنفيذ» كان 
قاصراً. بيد أنّ هذا كان مجرد انعكاس لمغالطة تم فيها الخلط بين 
عملية التخطيط المنقّذة وفعل كتابة الخطة» وهي مقاربة وصفها 
برنارد شافر وصفاً بارعاً بقوله : 

اتبدو هذه النسخة الجديدة من مغالطة قديمة أنها 56 57 
النحو الآ إن الإصلاح الإداري (أو السياسة. الخضرية. .. إلخ) هو 
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كتابة خطط الإصلاح ووثائقه. والأمثئلة على ذلك هي تقارير لجان 
الإصلاح. وبعد ذلك لا يبدو أن ما يحدث بسرعة وبشكل مباشر 
سوى شىء ضئيل. وتفسير ذلك» وفق ما يقال» هو: ثمة مرحلتان» 
الكتابة والتنفيذء أيضاً. وهناك ضعف (كعب أخيل): لا يوجد إلا في 
المرحلة الثانية المستقلة (التنفيذ) فقط. لماذا؟ لأن «الإصلاحات» فى 
المرحلة الثانية تواجه «عراقيل»» بما فيها «غياب الإرادة السياسيّة». . 
ماذا يستطيع الإصلاحيون أن يفعلوا حيال ذلك؟ إنهم يستطيعون كتابة 
قائمة بهذه العراقيل! (وآنذاك» يفترض أن يتمكن شخص ما من 
إزالتها). . . وكلما طالت القائمة ازداد تنميقها وغدت الأدبيات 
والمنهج أكثر تقذماً: إذ تغدو أشدّ قوةً بصفتها أداةٌ للإصلاح! 
وهكذاء فإن القوائم المعروضة الآن طويلة جداً في الواقع. (همل 
ستُلخص عمًا قريب بكاملها؟ في الواقع» إن ذلك هو ما يقصدون» 
(شافر (مملمطهء5)» 1980: 194). 

لا يمكن فصل التنفيذ عن التخطيط بصفته سبباً مُحتمّلاً للفشل. 
والتنفيذ يستلزم دعماً سياسيّاً من جانب القيادة» وتفانياً من جانب 
المراتب الإدارية الأدنى» وتعاوناً من جانب الزبائن أو الجمهورء 
وتنسيقاً على جميع المستويات. وإذا لم يكن بالإمكان إدراج الآليات 
اللازمة لضمان هذه المستلزمات ضمن عملية التخطيط». فقد يكون 
هناك أساس للنظر إلى هذا النوع الخاص من التخطيط بصفته 
«تكنولوجيا غير مناسبة» لمثل هذا النوع من المجتمعات في هذه 
المرحلة من تطورها (فينشتاين (ضنعاقسن/2)7 1981: 116 118). 


ومع أن مشكلة التنفيذ ليست مقتصرة على البلدان النامية (في 
الواقع» نُشر الكثير حول الموضوع في الولايات المتحدة منذ 


السبعينيات)» فإن عدداً كبيراً من المراقبين يعتقدون أنّها أقرب ما 
تكون إلى «إشكالية» معقّدة في بلدان العالم الثالث («مقدمة» غريندل 
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(©41صه©) و«(استنتاجات» كليف (616886©) فى: غريندلء 1980). وقد 
يوحي هذا بقوة بأن جزءاً كبيراً من فشل التنفيذ في العالم الثالث ريما 
يُعزى إلى أن السياسات لم تكن ذات صلة بالأمر أو أن ثمة خللاً في 
الخطط نفسهاء لا أن يُعزى ببساطة إلى مصاعب تشغيلية طارئة. إن 
تحليلاً يقتصر على ذكر «عراقيل التنفيذ» لن يكون كافياً في هذه 
الحالة» وتتوجب إعادة النظر في كامل المقترب الذي يتعامل مع 
السياسات والإدارة إذا ما أريد للكفاءة الفاعلة أن تتحقق. 


إن بالإمكان تشبيه مغالطة «عراقيل التنفيذ» هذه بالمدرسة المهيمنة 
ذات يوم والمؤثرة حتى الآن التي تتحدث عن «معوقات أمام 
التحديث»» حيث كان هذا التوصيف يُسبغ على أي اختلافات محلية 
عن نموذج مفترض أو أميركي ‏ شمالي (شافرء 1980: 192 193). 
ولقد وسمت هذه المقاربة عينها كذلك العديد من المحاولات الرامية ٠‏ 
إلى تحقيق الإصلاح الإداري» ومن الناحية العملية جميعَ المحاولات 
التي انطوت على عنصر من عناصر «المساعدة الفنية». وتقدّم تصويراً 
لهذه المقاربة فرق خبراء الأمم المتحدة في مجال الإدارة العامة في 
الخمسينيات والستينيات. وكما يصف الأمر برنارد شافر: «فإن تقرير 
الأمم المتحدة كان نموذجياً. وقد عدت الخضائص السائدة للخدمة 
العامة التركية بمثابة «إشكاليات». وعليه» فإن» تركيا ناضجة لإصلاح 
إدارتها «وفق ما جاء في التقرير؛ (شافرء 1974: 285 286) . 


وكان هذا التوجه على الدوام جزءاً من نظرية التحديث. وكثيراً 
ما توصف جوانب من المجتمع المصري أو السوري أو السعودي» 
ثم تقدّم هذه الجوانب بصفتها السبب في تخلّف هذه البلدان أو في 
عدم فاعليّة سكانهاء فالناس في الشرق الأوسط ليسوا متقدّمين» أو 
ليسوا فاعلين» لأنهم ينمون شوارب لهم. أو لأنهم لا يأكلون لحم. 
الخنزيرء أو كما قالها أتاتورك ‏ لأنهم يرتدون الطربوش! 
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وهناك مدرسة تتصف بكونها أكثر دقةَ بدرجة طفيفة» أوحى بها 
الاستشراق وقام بتعزيزها فيبر وحواريّوه» تقول بأن أهل الشرق 
الأوسط ليسوا متقدّمين» أو ليسوا فاعلين» لأن معظمهم مسلمون 
(تورئرء 1974). وقد ترك أحد ضروب الاستشراق الكامن سمته على 
قدر كبير من المساعدة الفنية للشرق الأوسط وعكس نفسه في تفكير 
معظم النخب الشرق - أوسطية التي تلقت تعليماً غربياً. ويمثل المقطع 
التالى الذي كتبه خبير فى الإدارة» عربى (أردنى)» نموذجاً لمقاربة 
#النعوقات؟ مضا غنها :دلغة المقرمة السلركية 7" 

«إن البعد القيميّ هو الأهم. وهناك بعض القيم في مجتمعاتنا 
تعرقل في بعض الأحيان تقديم الخدمات للمواطن بصورة فعّالة... 
ومن بين هذه القيم» فإن الخنوع و«تمشية الأمور» في المجتمعات 
العربية هي التي تؤدي إلى هدر الوقت وتجئّب مجابهة المشاكل 
مجابهةً فعالة. وتشمل القيم الأخرى الاهتمام بالمظاهر 
والشكليات. .. وقيم السيطرة والسلطوية. .. واحتقار العمل اليدويٌ 
الذي يؤدي إلى حصول تضخم في عدد الوظائف المكتبية. ثم هناك 
الاستخفاف بالنساء الذي يؤدّي إلى حرمان إدارة نصف المجتمع» 
وهناك أيضاً الموقف اللامبالي تجاه الوقت» (ربحي الحسن نططنع) 
(ههعه21-11: في : علوان (هة19نا)» 1977: 142 43) . 

ويمكن العثور على معالجة أكثر تنميقاً لمثل هذه «المعوقات» 
السلوكية أمام التنمية في العالم العربيّ في كتابات طبيب نفسي وخبير 
في الإدارة مصري (جرجس (5عذ©). 1974 1975). 

إن مثل هذه التحليلات التي تعزو ببساطة التخلف وعدم الفاعلية 
إلى سمات ثقافية» تحليلات مثيرة للاهتمام» بيد أنّها كثيراً ما تكون 
مضل ونادراً ما تكون نافعةً. ومعظم مفاهيم ومبادئ التنظيم والإدارة 
مستمذة من المفاهيم والمعايير الغربية. وإذا كانت الصورة التنظيمية 
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للمعايير والاتجاهات الغربية تُعَذَ أنها «علم الإدارة الحقيقي»» إذن فلا 
غرابة في أن أيّ افتراق عن هذا النموذج المقولب كان يعدّ تعبيراً عن 
مرحلة «قبل - علمية» من مراحل التطور. 

غير أن هذه المقاربة خاطئة فى ما لا يقل عن نقطتين: أولاً» 
لأن هناك عدداً قليلاً من اماد د العليية الشاملة حول قدر كبير من 
الإدارة والتدبير على النحو الذي يعرضان به في الكتب المنهجية 
الأمير كية القياسية. وكما علق إسحق دويتشر(2ءطءقةاناء(1 ع8ة15) : هل 
كان فيبر في الواقع يفعل أكثر بكثير من إعادة صياغة القانون البروسي 
الخاص بالسلوك الرسمي الجيد؟ (1969). إن معظم ما تسمى 
«مبادئ» الإدارة لا تزيد إلا قليلاً عن كونها «أقوالاً مأثورةٌ» وبالتالي 
فهي مرتبطة بالثقافة ارتباطاً متأصلاً» وكثيراً ما يصعب نقلها إلى بيئة 
اجتماعيّة - ثقافية مختلفة .ثانيًء وعلى مستوى التوصيف» إن هذه 
المقاربة غير ذات جدوى (دون أن نقول إنها متعالية إثنياً) إذ تبدو 
أنها توحي بأنه إذا ما أراد الشرق ‏ أوسطيون أن يتحسّنواء وأن 
يتطورواء وأن يصبحوا على درجة أعلى من التقدم التقني» فإن 
عليهم أن يتوقفوا عن كونهم مصريين» تونسيين» سوريين» وهكذا 
دواليك. وكما صاغها وليام سيفين (ستقذة صنلل : 

«إن بالإمكان دفع وجهة نظر «الثقافة مقابل التكنولوجيا» هذه 
إلى مستوى السخف الشوفيني (تماما مثل إمكانية رفع ثنائية «التقليديٌ 
مقابل الحديث» إلى مستوى المغالاة في التبسيط السخيف). وبصفتها 
تفشيرا اللسنف الذي يجعل التكنولوجيا لا تعمل» فإن «الثقافة» 
تستعمل في بعض الأحيان ملاذاً للشخص السلبيّ البر اغماتي جداً 
سيفين (مققذ5) (1977: 57). 


إن المدرسة الثقافيّة والبيئية في الإدارة العامة شَ أطلقها غوس 
(وداة6): وأغناها كروزييهء ونقلها إلى كامل ازدهارها ريغزء كانت 
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ولاتزال نافعة في تذكير الناس بأن الإدارة فعالية اجتماعيّة» وهي 
بالتالي مرتبطة بالثقافة. ومن حسن الحظ أن هذه المدرسة قد كسبت 
لها عدداً معقولاً من المؤمنين بها في الشرق الأوسط (الكبيسي -1ه) 
(لإقنهطدكزء 1974). لكن منجزات هذه المدرسة يمكن نقيها بسهولة 
إذا انتخدمت نتانجها لمجره البرهتة على أن أناضاً معيتين سوف 
يستمرون في المعاناة من معضلات معيّنة عصيّة على الحل» لسبب 
معيط بجود إلى اللتعيادي الدنةة لقا وو ومح بين أخون لحري 
يجب طرح هذا السؤال: «هل نموذج سال( ((006ص2 5315)» أو 
«مقاربة البازار عن (طعوهءممة 032232) اللذان يستحضرهما ريغز 
شيء ما ذو صلة أكبر بمرحلة من مراحل التطور الاجتماعيّ - 
الاقتصاديّء أم أنه ذو صلة أكبر بجو ثقافي معيّن بصرف النظر عن 
مرحلة تطوره؟ وسيكون من المفيد هنا التطرق إلى الجدال التاريخىٌ 
حول: ما إذا كانث:«العديئة الإنتلامية أو «الأضناف الحرّفية 
الإسلامية»» وما إلى ذلك» إسلامية على هذه الدرجة من التحديدء 
أم مدناً قروسطية وأصنافاً حرفية قروسطية إنما متموضعة في أراض 
إسلامية (حوراني» 1981)» وفضلا عن ذلكء فإن على المؤلفين 
الذين يكتبون عن الإسلام بصفته معرقلاً للتطوّر أن يفسّروا لنا: (أ) 
كيف كان بإمكان المجتمعات المسلمة نفسها أن تكون على تلك 
الدرجة من التقدّم العلميّ والتنظيميّ في العصور الوسطى. (ب) 
لماذا يكون العالم الثالث برمته ‏ وليس المكوّن الإسلاميّ فيه فقط - 
هو الآن متخلف (رودنسون» 1978). شْ 


(*) هو النموذج الذي يتسم بالخصائص الآنية: التوزيع غير المتساوي للخدمات» . 
الفساد في التعيين» الجيوب البيروقراطية» الفجوة الواضحة بين التوقعات الرسمية والسلوك 
(الأداء) الفعلي. : 

(**) البازار كثيراً ما يقرن: بالفوضى واللاانضباط. 
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إن تحليلاً من شأنه أن يجمع ما بين المقاربة البيئية والبعد الظرفي 
في التنظيم قد يثئبت كونه أكثر فاعليةً في التعامل مع مشاكل الإدارة 
والتنمية في الشرق الأوسط". وسيتوجب على مثل هذا التحليل أن 
يبدأ بتقييم ما أنجز خلال العقود الثلاثة الأخيرة أو حوالي ذلك. وكما 
هي الحال في معظم بلدان العالم الثالث» أدخلتٌ تحسينات شتى على 
وظائف الأفراد» والميزانية» والتخطيط» والتدريب» وكان ذلك يتم 
عادة على مستوى الإدارات الكبرى المركزية وفي العاصمة. ومع 
ذلكء فإن الوكالات الحكومية؛ء والدوائر الوظيفية» والوحدات 
القطاعية» والمستويات التشغيلية للمؤسسات - الحاملة الحقيقية لعبء 
التنمية ‏ لم تستفد بهذا القدر من جهود التنمية الإدارية (إسلام وهينو 
(اانتقطع11 لقة سهلو1)» 1979 : 259) . 

«إن كلفة البيروقراطيّة كلية القدرة وانعدام كفاءتها وسلطويتها 
هي في الواقع مشكلة قائمة يجب على معظم بلدان الشرق الأوسط 
أن تتعامل معها. وكما هي الحال في كثير من بلدان العالم الثالث 
الأخرىء» فإن الاعتماد على البيروقراطيّة الوطنيّة أداةً للتنمية 
الاقتصاديّة قد أدَى إلى نشوء حالة أشبه بالمفارقة تقوم فيها 
المجتمعات التى تفتقر إلى الإدارة 'الجيدة بتأسيس مجموعة كبيرة من 
الضوابط الإدارية في غاية الشمول والتعقيد على كل جانب من 
جوانب الاستثمار والإنتاج والتجارة (فينشتاين» 1981: 120). وتمثل 
مصر في ظل سياسة الانفتاح الاقتصاديٌ ‏ كما سبق لي أن بينت في 
موضوع سابق ‏ حالةً جيدةً جداً في هذا الصدد» (الأيوبي» 19915). 

إن البيروقراطيّات الشرق ‏ أوسطية» عموماًء لم تنجح في حل 

(5) بينما حققت المقاربة البيئية درجة مناسبة من الرواج في صفوف خبراء الإدارة في . 
العالم العري» فإن المقاربة الظرفية تكاد أن تكون بلا مؤيّدين ‏ مع الاستئناء اللاقت لأحد 
صقر عاشور من مصر. 
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معظم المشاكل 0 لمجتمعاتهاء تلك المشاكل التي كانت تلك 
البيروقراطيّات قد أنشئت لغرض حلها. فالفقر مقيم» على الرغم من 
أنه كان كثيراً ما «يُضفى عليه مظهر الحداثة» (الحق (28589)» 21976 
أمين» 1980). وفشل التصنيع القائم على التكنولوجيا المكثفة في 
استتحداث عدد كاف من الوظائف لاستيعاب قوة عمل متوسعة بوتيرة 
سريعة» وإن ما يسمّى ب «الأثر المصبوب بالقطارة» من القطاع 
الصناعيّ الحديث لصالح الفقراء بوجه عام والريف بوجه خاص بقي 
غير ذي قيمة. وباختصارء إن «نوعية الحياة» بالنسبة إلى غالبية 
السكان بقيتُ متدنّيةً بدرجة سحيقة» دون أن تلبّي الكثير من 
الاحتياجات الأساسيّة من المأكل والمأوى والصحة والتعليم. ولم 
تفلح الإدارة كذلك في إصلاح نفسها وتحسين أدائها الخاص بصفته 
أداةٌ للخدمة. وحدث العكس تماماً: إذ في كثير من مجتمعات الشرق 
الأوسط أصبحت البيروقراطيّة في واقع الحال أداةً رئيسيَةٌ للسيطرة 
السياسيّة» وتحول البيروقراطيون إلى «طبقة جديدة» مستقلة. 


لماذا كان 'سجل إدارة التنمية في الدول العربية على هذه الدرجة 
من السوء؟ تعدّد دراسة أجراها بالمر والنقيب سلسلة لافتةٌ ل 
«المشاكل الإدارية التي تواجه العالم العربي». وضئّفت هذه إلى أر بع 
فئات رئيسيّة: المشاكل المتعلّقة بالبنية والتنظيم» وتلك المتعلقة 
بالاتجاهات والسلوكيات البيروقراطيّة» ثم تلك المتعلّقة باتجاهات 
وسلوكيات الزبائن» والمتعلقة بالمداخلات السياسيّة في البيروقراطيّة 
(بالمر والنقيب» 1978). 

إن القضايا المتعلقة بالبنية والتنظيم هي الأكثر فنية في طبيعتهاء 
وهي تكاد تكون الأشدّ ارتباطاً بخبرة البيروقراطيّ وتدريبه المباشرين. 
ولهذاء فإن التعامل مع هذه الأنواع من ال أثبت كونه سيل 
تنفيذاً من لانن مع الأنواع الأخرى. 
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من المؤكّد أن بإمكان القضايا السياسيّة أن تكون مخادعة بدرجة 
أكترد ولس حشكدور اعد انكر أن عناة معموقة جيزة من القضانا 
التي تربط ما بين «المداخلات السياسيّة» والبيروقراطيّة. وحينما يكون: 
دور السياسيّينَ مستهجناًء فإن هناك ميلاً للحديث عن التدخخلات 
السياسيّة في عمل البيروقراطيّة. وحينما يكون تدخلهم مرغوباً ولكن 
دون أن يتم الحصول عليه» فثمة ميل للحديث عن «الافتقار إلى 
الإرادة السياسيّة». غير أن حقيقة الأمر هي أنه لا توجد بيروقراطيّة 
عَامة تكون متحائدة ساسكا :وليس هناك فى أي خال افتقار إلى 
الإرادة السياسيّة» بل إن هناك نزاعاً بين شتى الإرادات السياسيّة. وفى 
كثير من الأحيان» فإن شكوى الموظف من التدخل السياسىّ لا 98 
كونها إدراجاً إضافياً ل «عرقلة» أخرى في قائمة العراقيل في محاولة 
لإعفاء النفس من تحمّل جزء من اللوم على ضعف الأداء الإداري. 
وفي واقع الممارسة؛ ثمة في العالم الثالث عدد كبير من المنقذين 
السيّئين ضمن برامج التنمية التي كانت كما يبدو تحظى بدعم والتزام 
سياسيّين هامين لها (بول» 1982: 5 - 6). 


إن الجزء الأهم من دراسة بالمر والنقيب (1978) هو الفصل 
الذي يتعامل مع القضايا المتعلّقة ب «المواقف والسلوك» المقترنة 
بالموظفين والزبائن معاّء وفيها يقتبسان مقاطع تبعث على المتعة من 
كتابات مَؤْلّفين عرب لتصوير جميع هذه المشاكل. وليس ثمة ما هو 
أكثر إغراءً من السخرية من البيروقراطيّينء ويكون الإغراء دائماً قوياً 
باتجاه الربط ما بين أدائهم الضعيف وجوانب من بيئتهم وأماكن 
سكناهم؛ أو عزو سلوكهم البيروقراطيّ إلى الثقافة العامة للمجتمع 
الذي ينتمون إليه. إِنْها إحدى طرق: التنفيس عن نفاد صبرنا بمزعجات 
البيروقراطيّة وبوتيرة التغيير البطيئة في المجتمع بوجه عام». (وليس 
الكاتب الحالي ببريء من هذه الممارسة بشكل عام! انظز الأيوبي» ' 
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0؛» 19822)» ولكن ماذا يمكن أن تكون فائدة هذا؟ والمسألة هنا 
ليست في أن الثقافة غير مهمة ولا نحن منكرون أنْ خصائص ثقافية 
معيّنة قد تكون سلبية الأثر على جوانب معينة من التئمية. إِنْها 
محدودية ما هو معروف حول الأثر الدقيق للثقافة على الكفاءة 
والفاعلية» وبالتالي فثمة على الدوام خطر في تقديم «الثقافة») بصورة 
مفرطة في التبسيط» بصفتها التفسير لِكُلَ خطأ أو إخفاق. إن النتيجة 
العملية الخطرة لهذا النوع من التفسير هي أنه يميل إلى أن يفضي إلى 
السلبية واللافاعلية. 


وليس بالمر والنقيب وحيدّين في المحابّة بأن عدداً كبيراً من 
مشاكل الإدارة في العالم العربن «تجد جذورها في الثقافة العربية» 
(1978: 11»: انظر أيضاً بالمرء الحجلان (81 أ صدامعه1-11ه)» 
9. وانظر باسهاب بالمر» ليلى وياسين» 1988)» وبشكل نمطي 
فإلهما يؤكدان أيضاً أن #الكثير من المشاكل التي جرى بحثها هي 
منجرّد تجليات ظاهرية لمشاكل ثقافية وسلوكية وسياسيّة أعمق» 
مستوطنة في المنطقة» (ص 22©0). ثم يتوصل هذان الكاتبان المتميزان 
إلى الاستنتاج المغريء إنما المربك إلى حدّ ماء والقائل: «إن 
البيروقراطيّات العربية مجموعة فرعية من السكان بمجملهم» فهي 
ناشئة من السكان بعامتهم وهي تعكس بشكل كبير صورة قيم السكان 
وسلوكهم بشكل عام. وبما أن جمهور العرب يُبدون على العموم 
درجة متدنية من الاحترام للمسؤولية المدنية فإن من الصعب أن يتوقع 
المرء من البيروقراطيّين أن يفعلوا شيثاً مغايراً. وبقدر كبير من النمط 
نفسهء. فإن مستويات المهارة والتعليم المتدئية التي هي سمة الكثير 
من البيروقراطيّات العربية» تصدق كذلك على السكان بعامة. فإن : 
سكاناً ذوي تعليم متدنُ ومشحونين في أعماقهم بالقيم والنماذج 
السلوكية التقليديّة هم أقل قدرة على فهم وتثمين ودعم مشاريع. 
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التحديث التي تُكلّف البيروقراطيّة بتنفيذها من سكان المجتمعات 
المتعلمة» الماهرة فنياً والمتوججّهة حدائياً كالتي يرجّح أن يجدها المرء 
في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية» (بالمر والنقيب» 1978: 15): 


إن هذا المقطع يذكرنا بموضوعة مفضلة في جزء كبير من نظرية 
التحديث التي تتأسّى على الافتقار إلى فهم الأفكار اللامعة لداعية 
التحديث السياسئ أو الإداري» ذلك الافتقار الذي تتصف به العامة 
التجاهلة» التقليدية؛ الجبرية. وملى سبيل المثالة كانت بزامخ 
التحديث لمحمد رضا شاه معقّدة أكثر ممًا ينبغى لفهمهاء وحدّئثت 
بسرعة أكثر ممًا ينبغي ليهضمها شعبه”*. إن هذا النوع من أنواع 
نظرية التحديث» شأنه شأن نظيره فى الدراسات الإدارية» كثيراً ما 

يفعقر إلى قوة التفسير ويفعقره -ذاكما تقرينا :إلى قيمة التوضيك 
امد ةخود يفتقر إلى قوة التفسير لإخفاقه في تفسير كيف أن بلدا 
كاليابان نجح في التصنيع ورفع الإنتاجية مخ المحافظة على بعض 
المعايير التي لا تعدّها نظرية التحديث مؤاتية بشكل خاص للتنمية 
(مثلاً: احترام العمر والأقدمية» بناء 00 بدلاً من التصويت 
ا الولاية المستمرة مدى الحياة تقر ... إلخ). وثمة ما هو 
أهم ء حتى حينما تكون مثل هذه 0 دقيقة من حيث الوقائع » 
فإنها تميل إلى أن تكون ذات قيمة توصيفية ضئيلة. ولأن جميع 
توقّعاتها معلقةٌ على الأمل (العقيم) القائل بأن كامل المجتمع سيغيّر 
قيمه ومواقفه لتمكين الديمقراطية من العمل بصورة صحيحة. فلا 
عجب في أنّها تنتهي عادةٌ بنغمة تشاؤمية أو عاجزة إلى حدّ ما. | 

لنتمعّن على سبيل المثال في دراسة جيدة للبيروقراطيّة السعودية 
(النمر وبالمرء 1982). وهنا يتناول المؤلفان بالتفصيل وبمهارة 


(*) الإيراني» طبعاً.. 
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الموضوعة المألوفة القائلة بأن السلوك البيروقراطئ السعودي يختلف 
بدرجة ضئيلة عن السلوك الاجتماعيّ عموماًء إذ يتصف هذا بالافتقار 
إلى الابتكار وإلى الباعث على الإنجازء وبعدم الرغبة في الارتحال 
بعيداً عن العائلة الموسّعة» وباحتقار العمل اليدويّ أو الريفيَء وما 
إلى ذلك. ولا يقتصر الأمر على هذاء إذ لا يوجد أساس للتفاؤل 
بشأن مستقبل البيروقراطيّة السعودية لأن «السلوك البيروقراطيّ لأفراد 
البيروقراطيّة الأصغر عمراً والأكثر تعليماً لا يختلف اختلافاً كبيراً عن 
سلوك زملائهم الأكبر سئاً والأقل تعليماً؛ (ص 94). إن صعوبة مثل 
هذا النوع من التحليل لا تكمن في كونه يفتقر إلى الدقة ‏ فإنني في 
الحقيقة أعتقد جازماً أنه تحليل صادق بدرجة مدهشة ‏ بل لأنه لا 
يساعد كثيراً في سياق السياسة. ما الذي يتوجب في الحقيقة على 
خبراء الإدارة وممارسيها أن يفعلوا بعد عزو كل شيء إلى الثقافة؟ 
هل» يجلس المرء ببساطة» وينتظر حتّى يصار بطريقة ما إلى تغيير 
قيم ومواقف المجتمع السعودي (بأيّ وسائل؟ ليس بمقدور أحد أن 
'يعلمنا) قبل أن يصبح بالإمكان عمل شيء بئاء بخصوص الإدارة في 
السعودية؟ 

هناك حالات من النجاح الإداريّ والتنظيميّ والإنمائيٌ تحدث 
فعلاً في العالم العربي» ويفترض في أوليّات الحكمة أن تدور جزثياً 
حول إجراء عملية جرد لمثل هذه الحالات. ويمكن حتى للحالات 
التي لم تمثّل نجاحاً بارزاً أن تكون مفيدةً كمصدر للتعلم. ومع أن 
هذا ليس المجال المناسب للخوض في تفاصيل الآثار الضمنية في 
مجال السياسة الإدارية (للاطلاع على التفاصيلء انظر الأيوبي». 
26» لكنني أشير باقتضاب إلى: قناعتي بأن من المحتمل تحقيق 
مقاربة أشدّ فاعليةً لدراسة التطوير الإداري عن طريق قلب الترتيب 
الحالي. وبدلاً من محاولة فحص كفاءة وفاعلية التنظيمات الشرق - 
أوسطية. من خلال قياس مدى قربها من نسخة مثالية من التنظيم (أو 
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العلاقات الاجتماعيّة عيّة) تطورت في مكان آخرء يجب علينا أن نبدأ من 
الوضع القائم وأن نحاول ‏ في ضوء احتياجات الزبائن وخصائص 


البيئة - تطوير أفضل سبيل ممكن لتحسين قدرة الإدارة على التعامل 


وظائف السيطرة للبيروقراطيات العربية 


إن جزءاً من السبب الذي يجعل النماذج المونوقراطية المركزية 
للإدارة هي المفضلة والمحافظ عليها في العالم العربيَّ يكمن في 
حقيقة أن بالإمكان استخدام هذا النمط من البيروقراطيّة لوظائفه 
المفيدة ة في مجال «السيطرة». وهذا هو السبب الذي يفسّر عدم 
تجريب أنماط أخرى من التنظيم والإدارة والسبب الذي يجعلهاء 
حتى حينما يجري تبنيها ضمن مختلف برامج «الإصلاح الإداري». 
لا تستخدم إلا بصفتها وسائل خالية من أيّ 5 لتقاسم السلطة. 
إن الحكام يصابون بنفاد الصبر مع «البيروقراطيّة الآلية»”©» على 
الطراز الفيبري بسبب ذرائعيتها المتسمة بضيق الأفق والارتكاز على 
الروتين والافتقار إلى المرونة» والتي تبدو عاجزة عن مواجهة 
تحديات الابتكار والتحشيد التي تنشأ مع التنمية (مينتس برغ 
(8ثءطماهة11)» 1979: 314 347). غير أن هؤلاء الحكام أنفسهم 
يجدون في «البيروقراطيّة الآلية» بتراتبيتها المفصّلة وسلسلة القيادة 


(6) إن «البيروقراطية الآلية» مصطلح استخدمه هنري مينتسبرغ (78تاصنك! بصد11) 
(1979) للإشارة إلى نوع من البيروقراطية كان ماكس فيبر أول من وصفه. إن العمل التشغيلٍ 
مثل هذه البيروقراطية عمل روتيني» حيث يكون الجزء الأعظم منه بسيطاً ومتكرراً إلى حد ما 
وبالتالي يسهل تقييسه. ٠‏ ومع ذلك» فإذا كانت مهمات المؤسسة تستلزم درجة عالية من الابتكار 
وتستدعي استجابةٌ مرنةٌ لتحولات متكررة الحدوث ويسهل التنبّؤ بها (كما هي الحال في 
الدول النامية)» فإن التقييس ليس يسيراً بتلك الدرجة» .وسوف تدعو الحاجة إلى إيجاد أنوع 
أخرى من فود لمواجهة التحدي. 
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المتشددة فيها أداةٌ ثمينة للسيطرة: فهم يشعرون بأن «الاختلال 
الوظيفي» للبيروقراطيّة من النمط الموتوقراطي التي ورثوها من الحقبة 
الاستعمارية() يمكن ‏ بل يجب - أن تُنتقدء لكنهم يعلمون بأن 
خصائصها في مجال السيطرة يجب ألا تمس مطلقاً. إن معظم 
الزعماء في الأقطار العربية يريدون الآن (أو يقولون إِنْهم يريدون) 
تحقيق التنمية. لكن الكثيرين منهم يريدون السلطة كذلك» وفي بعض 
الأحيان يكون هذا هو الهدف الأكثر مباشرةً والأشدّ إلحاحاً من بين 
هذين الهدفين. ويقوم عمر الفتحلي وريتشارد تشاكريان 4هه "زآقطنه5) 
(هنرععامدط0© بطرح السؤال وتقديم الجواب: 

إن جزءاً من الجاذبية السطحية للبيروقراطيّات الآلية يكمن في 
كونها تؤدي عملا جيداً في مجال التعايش مع التفانت السندانتةة 
المعادية. والسلطة مركّزة فى القمة الإدارية» ويهيئ هذا الترتيب 
مسؤولية واضحة عن الفعل الإداري والاستجابة السريعة للتهديدات 
السياسيّة. ويجب تفكيك مركزية أي نظام إداري واسع وأقدم زمناً إذا 
ما أريد له أن يتعامل مع التغييرات بشكل فعّالء» غير أن هذا لن 
يحدث إلا إذا كان يمتلك الشرعية والقبول (أي إلآ إذا كانت البيئة 
السياسيّة على درجة كافية من سلامة العاقبة بحيث لا ينظر التنظيم 
إلى المزايا.السياسيّة الدفاعية المذكورة توأ للمنظومات الفيبرية بصفتها 
مزايا حيوية لأمنه) (الفتحلي وتشاكريان» 1983: 202 207). 


وهكذاء يستمر الحكام في تفمجعهم على انعدام كفاءة 


(7) لقد كان لدى كل من العثمانيين والقوى الاستعمارية الأوروبية اهتمام بالسيطرة 
أكبر من اهتمامهم بالتنمية» وكانوا يعتمدون على الإدرات السلطوية لتحقيق أغراضهم. 
وعندما حصلت الدول العربية على استقلالها فإنها احتفظت بالإدارات الاستعمارية السابقة 
متماسكة بهذا القدر أو ذاكء» وكانت كلما بدأت بتطبيق تغييرات» كانت تستمد وحيها 
بصورة رئيسيّة من النموذجين الفرنسي أو المصري اللذين ينطويان على توجه قوي قائم عل 
السيطرة (ألدرفر #عفلة): 1967: 33 135 59 62). 
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البيروقراطيّة الآلية» بينما يتجاوزون حقيقة أن هوسهم باعتبارات 
السيطرة هو الذي يقف وراء بقاء هذا الانعدام وقوته. ؤيبدو أن 
الحكام العرب يفضّلون «منظومة من السلطة الإدارية تنبع فيها كل 
السلطة من زعيم سياسيّ مفردء وحيث يكون نفوذ الآخرين معتمدا 
بنسبة تقريبية على مدى وصولهم إليه أو على حصتهم من هباته». 
وهم كثيراً ما يُخضعون بيروقراطيّاتهم إلى «سياسة نقل المديرين 
بصورة متكررة وغير قابلة للتنبّؤ. إن مناقلة الأشخاص تذكّر الجميع 
بشكل متواصل بمدى إمكانية أولئك المتربعين في المناصب العليا في 
أن يتدخلوا وفق هواهم». ومن المتوقع في مثل هذا النظام القائم 
على الوعي بالسلطة أن «تكون الوزارات منهمكة نمطياً في عملية 
تنافس مع وحدات أخرى في الحكومة من أجل الحصول على 
المخصّصات المالية» لا بصفتها وسيلة لتنفيذ برامج معينة بقدر ما 
هي اختبار مستمر لموقعها داخل التراتبية البيروقراطيّة؛. ويكون 
تداخل الصلاحيات» المنتقّد كثيراً ذا وظيفة سياسيّة أيضاً من وجهة 
نظر الحاكم. «ولغرض ضمان أن يكون هنالك مستوى عالٍ من 
المنافسة بين أتباع الزعيم» فإِنهم يمنحون سلطات متساوية تقريباً 
ويعطون مجالات متداخلة من الصلاحية. ويتلاءم غياب أي مسؤولية 
محددة تلاؤماً جيداً مع الأنماط غير الرسمية للنظام ويعزز مرونة 
الزعيم في اختيار من يشاء من بين الأفراد وما يشاء من بين 
السياسات» (واينباوم (تسستقط م20 1979: 3 7). 


(8) في أدبيات التنظيم هناك توجهان في دراسة السيطرة: أحدهما ينظر إليها بصورة 
رئيسيّة بصفتها أداة إدارية تقئية لضمان الكفاءة في تحقيق الأهذاف التنظيمية» والآخر ينظر إلى 
السيطرة بصورة رئيسيّة بصفتها إمكانية لاستخدام النفوذ حيال الآخرين في. داخل التنظيم. 
ومع أن هذين التوجّهين لا يقصي أحدهما الآخر بصورة متبادلة» فإننا أكثر اهتماماً بالتوجه 
الثاني لأنه ذو صلة أقرب بموضوع الدولة (قارن دنشاير (#مقست00» 1978: 12 -.672. | ٠‏ 
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وعندئذء يمضي عنصر معيّن من الفساد «المقبول» شوطاً معقولاً 
باتجاه ضمان ولاء الموظف. وسوف لا يقتصر الأمر على استفادته 
من هذه الحالة» بل إنه سيظل دائماً تحت تهديد إمكانية قيام 
«السلطات» باتخاذ قرار بوضع حدّ لذلك «التسامح»» والشروع بتطبيق 
القانون. هل سيكون أمراً مفاجثاً بعد كل هذه الإجراءات ‏ مع الأخذ 
بالاعتبار هوس الحكام العرب بوظائف السيطرة للبيروقراطيّة ‏ أن . 
تميل المؤسسات الأمنية إلى أن تكون الأكثر «كفاءة» من بين 
المؤسسات العامة في معظم بلدان الشرق الأوسط؟ 

وليس هناك احتمال فى أن يكون المديرون ذوو المراتب العليا 
والمتوسطة أنفسهم ‏ مع الأخذ بالاعتبار خلفيتهم الثقافيّة والاجتماعيّة 
- على درجة أقلٍ من الوعي المركّز على السلطة. وقد بيّنت دراسة 
شملت 52 مديراً من ستة أقطار عربية (مصرء الأردن» الكويت» 
لبنان» السعودية» الإمارات) أن من بين سلسلة من القرارات (وعددها 
سبعة) التي قد يتخذها هؤلاء المديرون يحتمل أن تكون نسبة 122 
أمنها يتخذها المدير بمفرده» و55/ يتخذها بصورة تشاورية (أي من 
خلال المداولة مع مجموعة صغيرة «منتقاة» يليها قرار صادر منه)» 
و13/ بصيغة قرار مشترك» و10/ بصيغة قرار قائم على تخويل 
الصلاحية لغيره. وعلاوةًٌ على ذلك» حينما ينتقل المرء من القرارات 
المتعلّقة بالأفراد إلى تلك الخاصة بالدوائر ومنها إلى القرارات التى 
تشمل المؤسسة» فإنه يلاحظ سلوكاً من جانب المدير التنفيذي يتسم 
بدرجة أقل في تقاسم السلطة (وبدرجة أكثر أوتوقراطية) (منى 
(هه+016). 1980: 47 60). 

أما إذا لم يمتثل الموظفون التابعون لقرار المدير التنفيذي العربيّ 
فإن من المرجّح بأقصى حدّ أن يلجأ هذا إلى الاعتماد على «سلطة 
المنصب» للتصرف حيال النزاع. وفي الحالات التي يحبّذ فيها المدير 
قراراً ويعارضه الموظف التابع» فإن تكتيك القوة الذي يفضله كثير 
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من المديرين بأقصى درجة هو «ممارسة علوّ المرتبة» والمضئ قدماً 
به على الرغم من المعارضة. وفي الحاللات التي يعارض فيها المدير 
قرارا يحبّذه الموظف التابع» فإن تكتيك القوة المستعمل في أغلب 
الأحيان يتخذ شكل عدم اتخاذ أي قرار (أي «تجميده» أو «تركه 
يموت مع الوقت»)). وفي واقع الأمرء فإن المدير التنفيذي العربيّ 
0 شديد من فقدان السلطة إذا ما سمح بالنقاش وتسامح 

مع النزاع الإداري» إلى درجة أنه عموماً لا يجد موقعه آمناً إلا إذا 
د تابعوه امتثالاً كاملاً. وكما عبّر عن ذلك أحد المديرين التنفيذيين 
المصريين تعبيراً قاسياً: «إذا لم يقم القائدء سواء على المستوى 
الوطنيّ أو التنظيمي» بقمع المعارضة» فسيظن الناس (بمن فيهم 
الموظفون التابعون لى أنا) بأنه ضعيف وبالتالى يفقد احترامه» 
(المصدر نفسهء ص 636 68)©. 


إن من الصعب تصور أي شيء آخرء غير البيروقراطيّة الآلية 
التراتبية المونوقراطية» يمكن أن يناسب ميول أيٍّ مدير إداريٌ واع 
للسلطة كهذا. ولهذا فليس من المستغرب أن معظم أدوات الإصلاح 
الإداري القائمة على أساس تقاسم السلطة المشاركة وتخويل 
الصلاحيات تميل إلى أن تموت موتاً سريعاً يكاد أن يحصل حتى في 
لحظة تجربتها في العالم العربي. 


(9) مما يثير الاهتمام ملاحظة أن هذه الجملة جاءت من مصري. فقد وجدت الدراسة 
التي أجراها فريد منى (1980: 57-56)» أن المديرين التنفيذيين المصريين كانوا يشاركون 
تابعيهم في صلاحياتهم الخاصة في صناعة القرار بدرجة أقل جما كان يفعله المديرون التنفيذيون 1 
في البلدان الخمسة الأخرى. ومن بين هؤلاء» أظهر المديرون التنفيذيون السعوديون درجة من' 
السماح با مشاركة في صلاحيات صنع القرارات المكتبية أكبر من الآخرين. هل يمكن أن 
يكون هذا انعكاساً للتقاليد التراتبية للمجتمع الإروائي في حالة مضر: والتقاليد المساواتية 
للمجتمع البدوي في حالة السعودية؟ : ١‏ 
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وحتى حينما يحتمل أن يكون الحكام والمديرون التنفيذيون 
مستعدّين» تحت الضغط الشعبيّ أو استجابةً لنصيحة الخبراء» لدراسة 
بعض الإجراءات الإصلاحية التي تنطوي على تخويل الصلاحيات أو 
اللامركزية» فإنّهم يميلون إلى تطبيقها بطريقة تسلب منها روح 
المشاركة الرئيسيّة. وفى مصر كان تدشين نظام «الإدارة من خلال 
الأهداف» في أواسط السبعينيات غير ناجح لأن المدراء التنفيذيين من 
بين أمور أخرىء» ظنّوه أقرب إلى كونه وسيلة لزيادة صلاحيتهم 
الإدارية من كونه طريقة لبلوغ مستوى عالٍ من التوافق في صفوف 
الموظفين حول سياسات المؤسسة وبرامجها (الأيوبي» 19828). 

وبالمئل» فإن إجراءات اللامركزة التي أعلنها الرئيس السادات في 
السبعينيات استخدمت لأغراض السيطرة أكثر من استخدامها لأغر ا 
التطوير والدمقرطة. وبالرغم من الخطاب المصاحب لهاء فإن أغلب 
«ابتكارات» نظام الحكومة المحلية الجديد الذي و في النصف الثاني 
من السبعينيات وأعلن بصفته قانوناً في 9 » كان يمثّل ردود أفعال 
الحكومة حيال بعض التطورات السياسيّة المعيّنة التي سبق أن وقعت. 
وإن أعمال الشغب المطالبة بالخبز فى كانو ن الثاني/ يناير 1977 على 
وجه الخصوص استثارت الدعوة إلى إيلاء قدر أكبر من التأكيد على 
التنمية الزراعية والريفية بهدف تحقيق مستوى أعلى من إنتاج الحبوب 
واللحوم ومنتجات الألبان 07 ولضمان «الأمن الغذائي». 
وحوالي العام 1977 وما بعدهء شهدت مصرء خصوصاً ريفهاء شتى 
أشكال العنف الاجتماعيّ. ومن وجهة نظر الحكومة» فإن مظاهر 
الاضطراب الاجتماعيّ ‏ السياسيّ هذه استلزمتٌ اتخاذ بعض إجراءات 
السيطرة. وأدينت موجة الانتقاد السياسيّ المتصاعدة بصفتها متناقضة 
مع «آداب القرية»» التي كان السادات يسعى إلى إعادة ترسيخها. وعُدٌ 
النقد «عيباً»» و وأقيمث محاكم آداب لمعالجة ذلك ولفرض «الأمن 
الأخلاقي» في شتى أرجاء البلدٍ. ْ 
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ومن خلال رفع مكانة منصب المحافظ وامتيازاته ومن خلال 
زيادة صلاحياته (وفي الوقت نفسه تقليص صلاحيات المجالس 
المحلية المنتخبة)؛ تم ضمان الصلاحيات الفورية المباشرة: 
للمحافظين» وتمت تقوية القبضة الرسمية على الشؤون المحلية. كما 
جرى التشديد بشكل خاص على الربط بد بين الحكومة المحلّية ووزارة 
الداخلية. ثم جُعِل المحافظ مسؤولاً بصورة أكثر مباشرة أمام (1) 
رئيس 00 و(ب) مجلس المحافظين» و(ج) الحزب الحاكم 
(الذي يترأسه رئيس الجمهورية أيضاً). وبينما كان التفسير المعطى 
لهذه التغييرات في معظمه تفسيراً «تنموياً» وفي جزء منه متعلقاً 
ب «الدمقرطة»»؛ فإن الهدف الرئيسي كان متعلقاً بالأمن : فقد كانت 
الحكوية شبعر يان سلظانها كاف تراج تحديا للس :في العاضاية 
وحدها بل في الأقاليم كذلك» ولهذا أقامت سبلاً ووسائل جديدة 
لتشديد قبضتها على المحافظات مع إعطاء الوعود لها بمنحها قدراً 
أكبر من التنمية (الأيوبي» 19848). وقد كشفت نتائج انتخابات العام 
4 بأن هذه الإجراءات لابدّ أنها كانت فعَّالةً. ذلك أن «حزب 
الحكومة» كان على درجة من النجاح في الريف والبلدات الصغيرة. 
أكبر بكثير من نجاحه في المدن الأكبر. 

إن ديناميكيات عملية البقرطة يسيرة جداً على الفهم في مجتمع 
«إروائي» ذي تقاليد دولة قديمة مثل الدولة المصرية. لكن فهمها 
اصعب قل" اليستحمات النندوئة الشعروفة بالامتقلالية الذانية .' 
والفردانية لدى سكانها القبليّين. وبكلمة أخرىء فإن 
«البدوقراطية»”* » والبيروقراطيّة تبدوان متناقضتين في ما بينهما تناقضاً 
كاملاً. وكما يوضح إرنست جانر «فإن البيروقراطيّة هي نقيض القرابة» 
(جلئرء 1981: 77)»: وبصفتها أشكالاً تنظيمية» فقد وتطيرت الكي 


7 ده الأول من. الصطلح مشتق من «البداوة» أو 558 
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تتعاطى مع مجموعات مختلفة تماماً من المشاكل. «إن القبليّة في 
المنطقة القاحلة هي أسلوب للمحافظة على النظام» يستغني عن 
وكالات فرض القانون والنظام المتخصصة المرتبطة بالدولة (وبطريقة 
ماء تكون هي الدولة)» (جلنرء 1983: 439 440). إن بالإمكان 
إجراء تسوية بين هذين النقيضين بصورة جزثئية إذا تم فهم منطق 
البتروقراطية»”* . 

إن حكام الدولة النفطية يقومون بمكافأة المواطن» بواسطة إيجاد 
بيروقراطيّة وتوسيعها وإدامتها ‏ عبر التوظيف الباذخ في مؤسسات 
الحكومة ‏ مقابل إيقاف الحروب القبليّة القديمة» ومقابل القبول 
الضمنى بالسيادة السياسيّة لقبيلة واحدة أو لجزء من قبيلة (أي العائلة 
المالكة أو العائلة الأميرية) على الآخرين. وما تفعله الإدارة المركزية 
لصالح القطاع الحضري «الحديث» يحققه نظام «الدعم المالي 
المحلي؛ للمناطق الريفية والبدويّة. وعلى سبيل المثال» خصّص لهذا 
الغرض مبلغ وقدره 11,705 مليون ريال سعودي في ميزانية 1982/ 
3 في المملكة العربية السعودية (ويمكن تشبيه هذا بنظام «الإدارة 
غير المباشرة» التي تستخدم وتقر بشبكات السلطة التقليديّة للبدو بينما 
تقوم بضمهم ودمجهم في بنية الدولة). 

وهكذاء فإن صورة وظيفة الضرائب تنقلب في الدولة النفطية: 


(*) المصطلح من نحت المؤلّف من خلال إحلال الجزء الأول من «بترول» محل الجزء 
الأول من «بيروقراطية». : 

لقد تبئينا مصطلح «البدوقراطية» الذي نحته محمود الرميحي. وهو ينطوي عل معنى أن 
الإداري في بلاد العرب» على الرغم من التكنولوجيا والمعذات الحديثة المكتسبة» لايزال في 
معظمه بدوياً تقليدياً في طريقة تفكيره ونماذج سلوكه (الرميحي» 1977: 137). أما مصطلح 
«البتروقراطية» فهو من نحتنا الخاص. لكنه مستوحى من عنوان كتاب أسامة عبد الرعن 
(نتاتءاز2 انع اسوماء«2 11 714ه بره نوع 87 «بءأوء2 17:2) (1982). والمقصود به هو 
الإشارة إلى نظام تكون سياستهء علاوة على اقتصاده: واقعين تحت سيطرة «عامل النفط». 


إذ بدلا عن الحالة الاعتيادية حيث تقوم الدولة بفرض الضريبة على 
المواطن (لقاء تقديم الخدمات له)» حيث المواطن هنا هو الذي 
يأخذ الضريبة من الدولة ‏ من خلال الحصول على ما تدفعه الحكومة 
له - لقاء البقاء صامتاًء ولقاء عدم إشعال فتيل التنافسات القبليّة» 
ولقاء عدم تحدي موقع الأسر ة الحاكمة (أي الخضوع لها أو دعمها). 
والعلاقة التي يجري تأسيسها بين الموظف والدولة معقدة جدأًء فمن 
جهة» تراه يعلم بأن الدولة (أو بوجه أخصٌ الأسرة الحاكمة) تحتاج 
إلى إذعانه» ومن الجهة الأخرى هو يعلم بأنه يحتاج إلى وظيفة 
حكومية لا من أجل الحصول على المنافع المالية التي تقدّمها له 
فحسبء بل كذلك من أجل المقاولات التى تقدّمها له (حيث لا 
يمكن الاستغناء عنها في تسيير أعماله «الخاصة»). وعلى المدى 
القصير ثمة إغراء يجعل الموظف يشعر بأنه يحتل الموقع الأعلى. ' 
وأن «الدولة» تحتاجه أكثر من حاجته هو إلى الدولة» وأن باستطاعته 
أن يساوم الدولة على ثمن إذعانه. وقد شرح الحالة الأمين العام 
ل (ديوان الخدمة المدنية) السعودي على النحو التالي:. 

«إن الموظف لا يحب عمله» لكنه يستهدف استخدامه من أجل 
الحصول على فوائد معينة مثل فائدة التقاعد. إن الوظيفة وامتيازاتها لا 
تعني بالنسبة إليه عملاء إنما بوليصة تأمين... وبما أنه يمتلك أو 
يعتقد أَنّه يمتلك مصالح منافسة أخرى خارج وظيفته (مثلاً الصفقات 
العقارية) فإن الكثيرين من الموظفين يتبعون» في أسلوب عملهمء 
سياسة المساومة» (مجلة اليمامة» 9 15 آذار/ مارس). 

ونظراً لوجود هذا الشعور لدى الموظف ووجود عائدات النفط 
الهائلة التي تؤول إلى الدولة» فلابدٌ أن يعتقد أنه لا يتلقى سوى أجر 
زهيد مقابل «الخدمة» التي يقدمها للدولة. وتشير دراسة .تجريبية 
أجريت على 614 موظفاً سعودياً بأن 97/ من المجيبين كانوا غير ' 
راضين أو «محايدين» بقدر تعلق الأمر برواتبهم: ومن الواضح أن . 
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«طوفان البترودولار؛ كان قد خلق «توقعات عالية جداً في الرؤائب؟ 
(تشاكريان وشادوخي» 13ظ5ظ1 :621 


غير أن من المحتمل» ٠»‏ على المدى الأقصرء أن ب يقع الفرد في 
شباك العلاقات التنظيمية وبالتالي يستسلم ليد الدولة م ذلك 
لأنه في الواقع لا يملك شيئاً يقدّمه للدولة لقاء راتبه ومنافعه غير 
قبول ممارسة السلطة عليه فهذه هي الطريقة التي قد تستطيع الثقافة 
البيروقراطيّة بها أن تشىّ لها طرقاً داخلية في صميم البيئة البدويّة «غير 
المضيافة» بكل خصائصها الفردانية والمستقلة ذاتياً. ويمكن تفسير 
المنطق الذي يتحكم بمثل هذه العملية على النحو التالي: ' 


«قد تنشأ حالة يحتاج فيها المرء إلى مساعدة من شخص آخر 
لكنه لا يملك أيّ شيء يبادله لقاءها. فالاختيارات المفتوحة أمام 
الشخص الذي يحتاج إلى الخدمات هي أنْ يبحث عن المساعدة من 
مصدر آخرء أو أن يجبر شخصاً آخر على إعطائه المساعدة» أو 
يواصل السير بدون المساعدة. فإذا لم يكن راغباً في اختيار أي من 
هذهء فإن الخيار الباقي الوحيد هو الخضوع للمعطيء وبالتالي 
مكافأته. . . بإتاحة السيطرة عليه» وقد يحوّل المعطي هذا الخضوع 
إلى اده فى السيفل ينتج للحستين علي اك امنائع ين امعدد. 
إن قيام المرء بمكافأة الآخرين من خلال إتاحة سيطرتهم عليه هي 
التجربة الاعتيادية التي يمرّ بها الكثيرون من العاملين في المؤسسات 
الواسعة؛ فالعاملون يعتمدون على أصحاب العمل لأن أصحاب 
العمل يقدّمون لهم الأجور والمنافع. ويكون هذا الاعتماد كبيراً بشكل 
خاص إذا لم يكن العاملون راغبين في اللجوء إلى القوة» أو إذا .لم 
يكن يتوفر لديهم سوى عدد قليل من البدائل عن عملهم الحاليّ» أو 
إذا كانوا يشعرون بأنهم عاجزون عن الاستغناء عن الأجور والمنافع 
التي يزوّدهم بها صاحب العمل (تشاكريان وأبكاريان». 1983: 6). 
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ثمة أدلّة كثيرة توحي بأن معظم أبناء بلاد العرب إِمَا لا يتوفرون 
على بديل عن الاعتماد على بيروقراطيّة الدولة أو إنهم يشعرون. بأنهم 
عاجزون عن الاستغناء عن الأجور والمنافع والدعم المالي الذي : 
تزؤدهم به. إن مثل هذه «الخدمات أحادية الجانب»» التى تقدمها 
بيروقراطيّة الدولة لتلبية الاحتياجات الهامة للسكان» تزوّد أولئنك 
الذين يسيطرون على جهاز الدولة بما يطلق عليه بيتر بلو جماة©) 
(81810 اسم «المصدر قبل النهائي للنفوذ» الذي يكون مصدره النهائي» 
بطبيعة الحال» هو القسر المادي (1964). ويوضح هذا سبب نجاح 
حكومات الدول الغنية بالنفط عموماً (على الرغم من كونها أقل من 
أن توصف بالليبرالية والديمقراطية) في الحكم بقدر من القسر الماديٌ 
أقل مما تفعله الكثير من حكومات الدول العربية غير النفطية. 

إن للتراتبية في التنظيم وجهين اثنين. الأول هو أنها بمثابة قناة 
للحراك الوظيفيَ مع ما ترتبط به من مكافأة اقتصاديّة ومكانة. والثاني 
هو أنها بمثابة أداة للسيطرة (تشاكريان وأبكاريان. 1983: 94). فإذا 
تولى أحد أبناء بلاد العرب وظيفة حكوميةً على أمل أن يتحقق 
الحراك الذي تقدّمهء فإنه لن يستطيع» جزئياً في الأقل» تفادي عاقبة 
السيطرة التى ستفرضها هذه الوظيفة عليه. وتميل الأدلة التجريبية 
المتوفرة إلى تأييد هذا الافتراض النظري: فإن ابن بلاد العرب هذا 
هو الآن فعلاً يتعلم أن يطيع؛ ففي السعودية على سبيل المثال «بينما 
لا يملك العاملون الحكوميون بواعث قوية» فإنُْهم يبدون فعلاً بأنهم 
يستجيبون لمطالب رؤسائهم. ذلك أن سبيل التدفق التراتبيّ 
للمعلومات ذو فاعلية قوية» غير أن القرارات تتخذ في قمة التراتبيات 
بصرف النظر عن الكفاءة» (تشاكريان وشادوخي» 1983: 321). 

إن تعلم الطاعة يشير إلى أن وظائف السيطرة البيروقراطيّة تعمل 
بنجاح إلى حدّ ما. بيد أن احترام التراتبية ليس شبيهاً بأن يغدور | 
الموظف «رجل تنظيم» . فقد بقيت البيروقراطيّة على قيد الوجود» قعل 
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تأكيدها على العلاقات الأسرية والقرابية» لتتحول إلى بيروقراطيّة مع 
ترتيباتها «الحديثة» (أي الشكلية ‏ العقلانية) والمعقّدة والواسعة بصورة 
سطحية ما أدّى في الواقع إلى نشوء نوع جديد من تنظيم الدولة قد 
نطلق عليه اسم البيرو - بدوقراطية. 


ولقد توقع إبراهيم العوجي (41-48(1) النزاع الناجمء فكتب 
قائلا : 

وبما أنه يسعى إلى الحفاظ على وظيفته أمام أقربائه وأصدقائه 
وناسه المحليين من جهة؛ ورئيسه أو رؤسائه من الجهة الأخرى, فإنه 
إِمَا يتهرّب من المسألة لتفادي حصول نزاعات محتملة» أو يستغل 
المناسبة لصالحه. وبينما يكون ولاؤه لمجموعته الخاصة ذا سمة 
عاطفية في معظمه؛ فإن ولاءه لرئيسه ولصلاحياته التنظيمية هو ولاء 
نفعيّ. وهكذاء فحينما لا يكون هنالك نزاع بين هدفه الشخصي 
وهدف مؤسسته أو هدف رئيسهء فإن انتهازيته تبقى خفيّةً. وقد يحدث 
هذا حينما يكون البيروقراطيّ قادراً على تلبية احتياجات إحدى 
المصالح دون تسبّب الأذى العنيف لمصلحة أخرى. وفي مثل هذه 
الحالة» يصبح استغلالياً. وقد يمارس الفساد بشكل جريء حيئنما 
تتصف الأحكام الرسمية أو أنماط السيطرة بالمرونة» غير أنه يغدو 
متمسكاً بالقوانين والأخلاق حينما يحتمل أن يخدم ذلك مصلحته 
الشخصية ويعزّزها بأفضل وجه. ومع ذلك» في معظم الحالات هو 
شخص هروبيّء أي حينما يكون النزاع المتوقع على درجة من الحدة 
بحيث يكون من المحتمل أن يعرّض للخطر موقعه في الدائرة 
(المكتب) و/ أو في المنزل أو أمام شلته الشخصية؛» فمن الأرجح 
آنذاك أن يلجأ إلى التهرّب من الموضوع. وتظهر الحالة النمطية من هذا 
النوع حينما تكون المصالح ذات العلاقة حيوية لكل من مجموعته 
الشخصية ورئيسه أو النظم الرسمية لدائرة عمله (1971: 187). 
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بيد أن وجود النزاع يجب ألا يُنظر إليه على أنه يعني أن 
المؤسسات البيروقراطيّة لم تتنطور: فإن بإمكان البيروقراطيّة في الواقع 
أن تتعايش مع القرابة» وبإمكان المؤسسات البيروقراطيّة أن تتماسك 
من خلال علاقات الرعاية. وتصور حالة الأردن في الواقع أن 
بالإمكان دمج هذين الجانبين «المتعارضين» ظاهرياً دمجا جيداً إلى 
حدّ ما. وبالنسبة إلى منطقة الخليج» فإن عامر الكبيسي قد نحت 
مصطلح الشيخوقراطية”*؟ لوصف النتيجة السلوكية لمثل هذا التداخل 
بين مواقف الشيوخ الذين يلعبون دور البيروقراطيّة» والبيروقراطيّون 
الذين يلعبون دور الشيخ (الكبيسي» 1982: 152 154). 

يميل حكام العالم الثالث بصورة عامة إلى استخدام البيروقراطيّة 
أداةٌ «لإدامة الوجود السياسيّ» من شأنها أن تساعد في ضمّ 
الإنتلجنسيا والمجموعات الطامحة الأخرى في الوقت نفسه الذي 
يقومون فيه بتعمية القضايا الأيديولوجية والطبقيّة» تحت قناع صفتي 
الشمولية والتقنية اللتين تلازمان العمل البيروقراطيّ. ومن خلال رفع 
شعار «الجدارة أولاً» وملء الوظائف البيروقراطيّة بأناس يجري 
اختيارهم من دائرة أوسع وباتباع وسائل أقل وصوليةء فإن انطباعاً 
يتأسس في المجتمع مفاده أن التقذم الاجتماعيّ أمر ممكن وقابل 
للتحقيق دون الحاجة إلى النزاع والصراع. ويمكن لهذا أن يخفُف من 
حدّة عدد من النزاعات الطبقيّة المحتملة وأن يفسح المجال أمام 
الدولة للسيطرة على الوضع. وفي أنظمة الحكم الشعبوية (مثلاً تلك 
التي تطبق استراتيجية «التنمية الوطنيّة؛ كما هي الحال في مصر أثناء 
حكم عبد الناصر). فقد يظهر نوع من «البونابرتية» حينما يعلن. 
الحكام «كلنا عمال»» فيما يحاولون في الوقت نفسه استخدام 
البيروقراطيّة وسيلةً «لخلق طبقة خاصة بهم (الأيوبي» 1980: 


(*) اللزء الأول من المصطلح . كما هو واضحء مشتق من كلمة لاشيخ؟ . 
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الفصلين 5 و6). أما فى «البتروقراطية»» فإن البيروقراطيّة تبدو أنها 
تمثل وسيلةٌ جيدةً تستطيع بواسطتها امتيازات الحاشية الملكية أن 
تترسخ وتكتسب سمةً رسمية» بينما يجري تجئّب مواجهة قضية 
الطبقة تجئباً كاملاء أحياناً تحت ستار الروح المساواتية للمجتمع 
البدويّ وأحياناً تحت ستار الأخوة الإسلامية. ولقد برهن الموظفون 
العرب» على نحو مؤكّدء أنّهم يتصفون بسهولة الانقياد سياسياً. فهم 
عموماً لم يقوموا بتشكيل نقابات خاصة بهم. أمّا أولئك الذين 
يلتحقون بصفة أفراد ببعض الاتّحاداث المهنية (والمتخصصة تقنياً) 
فكثيراً ما كانوا يثبتون بأنهم ذوو نفع للحكومة أكثر من كونهم ذوي 
فائدة لزملائهم الذين لا وظائف حكومية لديهم ‏ وبالإمكان تصوير 
هذا على وجه الخصوص في حالة النقابات المهنية في مصر. 

ومن المرجح في حالات مثل هذه أن تتولّى «السياسة 
البيروقراطيّة» دوراً هاماً نسبياً. وحينما تكون الدول عاجزة عن تلبية 
مطالب مواطنيها بصورة مباشرة» فإن مدراءها قد يحاولون تحديد 
المشاركة. «وهم يفعلون ذلكء فإنّهم قد يحرّفون» عن غفلة أو عن 
قصدء مسار نوازع المشاركة إلى داخل الإدارة نفسها. ولا ييجعل هذا 
الأحزاب السياسيّة المستقلة فائضةً عن الحاجة وظيفياً فحسب» بل 
إنه» يسيّس «البيروقراطيّة» (أندرسون؛» 1987: 8). إن منصباً 
بيروقراطيّاً لشخص ما (أو لأحد أقربائه) سوف يمثّل مدخلا نافعاً 
لبلوغ مصادر السلطة القادرة على التحصيص والتوزيع. وإن امتلاك 
النفوذ في صناعة القرار المتعلق بالمشاريع الوطنيّة أو المحلية الهامة 
سوف يمثّل واحداً من القنوات القليلة المتوفرة ل «المشاركة» فى 
الشؤون العامة للمجتمع. وآنذاك يصبح «التشبيك» بين البيروقراطيّة 
والسياسيّين ومجموعات المصالح خارجهاء معاًء واحدةٌ من 
الممارسات «السياسيّة» الرئيسيّة في المجتمع. غير أن هذا الموضوع 
الذي يتاخم «الأنثرؤبولوجيا السياسيّة» هو على درجة من الصعوبة في ' 
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دراسته مماثلة لدرجة أهميته فى التعليق عليه» وذلك بسبب القضايا - 
الحساسة؛ كالرعاية والفساد التى يستثيرها حتماً (على سبيل المثال 
واتربوري» 1976» مور» 1977» سبرينغبورغ» 1982» سوليفان 
(هة«تال9): 19905). 


في الختام» يستطيع المرء أن يقول بأن نواقص البيروقراطيّات 
العربية في تقديم الخدمات وفي تطوير التنمية ليست ببساطة ناجمة 
عن افتقار الموظفين والخبراء العرب إلى المعرفة بالنظريات الخاصة 
بالتنظيم والإدارة» إذء كما سبق لي أن اقترحت في مكان آخر 
(الأيوبى». 19908)» إن سمات تصلب البيروقراطيّة وطابعها الرسمى 
وصفة الاعتباطية هي بدرجة ليست قليلة» نتيجة لاستخدامها أداةً 
من أدوات السلطة: فإن معظم الحكام العرب يجدون في البيروقراطيّة 
الآلية أداةً نافعةَ للسيطرة» ويجد معظم المديرين التنفيذيين فيها ساحة 
نافعة لاكتساب السلطة وممارسة النفوذ. ذلك أن معظم الحكام 
والمديرين التنفيذيين العرب مهتمون في أن يكون لبيروقراطيّاتهم دور 
تنموي» ولكن ‏ في سلّم أولوياتهم الحقيقيّ ‏ قد تحتل السلطة في 
الواقع مرتبةً أعلى بكثير من تلك التي تحتلها «التنمية». 
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الفصل العاشر 
اللبرلة الاقتصاديّة والخصخصة: 
هل الدولة العربية في تقلّأص؟ 


إذا كانت حقبة الستينيات وأوائل السبعينيات هى عهد «الدولتية» 
والتوسع البيروقراطيّ في العالم العربي» فإن أواخر السبعينيات 
والثمانينيات كانت ستؤشر خطاباً جديداً يدور حول «الانفتاح» واللبرلة 
والخصخصة. غير أن برامج الخصخصة لم تأت في أعقاب إجراء 
تقييمات تجريبية لأداء القطاع العام ولم تنشأ من ضغوط مارسها 
متعهّدون محليون. بل إنها تمثّل بشكل رئيسيّ سياسة عامة» تم 
تنفيذها استجابةً ل «الأزمة المالية للدولة» وتحت ضغط/ إغراء 
الرأسماليّة المعولمة ومؤسساتها الدولية. 

إن كلمة (7858808م) (الخصخصة) نفسها بلا شك كلمة 
جديدة نسبياًء فقد ظهرت أول مرة في معجم إنجليزي في العام 
3. ولما كانت ترجمتها إلى اللغة العربية صعبة» فإن مفهوم 
الخصخصة قد تمّ التعبير عنه في البداية» اعتماداً على الجانب 
المفضل لدى مستخدمه» إمّا بمعنى تشجيع القطاع الخاص أو بيع 
القطاع النعام. ولا شك أن هذا هو بصورة دقيقة ما يستتبيع 
الخصخصة» ٠‏ مع أن نقاط التأكيد تتباين من حالة إلى أخرى. ولم 
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يحدث إلا بحلول نهاية الثمانينيات أن بدأت بالظهور كلمات عربية 
نُحتثُ لهذا المفهوم: «تخصيصية»» «خوصصة»» «خصخصة» (دون 
أن نذكر المصطلحات الأشد غرابة مثل «التفويت» ‏ ومعناها الحرفى 
«التمرير» من القطاع العام إلى القطاع الخاص ‏ وهو المصطلح 
المفضّل في تونس). 


إن المحاجّة المألوفة لصالح الخصخصة في معظم الأدبيات 
تقول بأن المشاريع العامة أقل كفاءةً من المشاريع الخاصة: فهي 
تعاني من تضحم وظيفي» وتكاليف إدامتها باهظة» وربحيتها هزيلة 
وإنتاجية عواملها متدئية. وثمة زعم بأن جزءاً من عدم كفاءتها ناجم 
عن الإفراط في التدخل السياسيّ و/ أو التنظيم البيروقراطي ‏ غير أن 
هاتين» كما تقول المحابجة» ظاهرتان مصاحبتان ضروريتان في أيّ 
قطاع عام. فهما تؤخران اتخاذ القرارات» وتثلمان الخبرة» وتثقلان 
كاهل المشروع بعدد من المهام اللااقتصاديّة التي تقيّد آفاقه لتحقيق 
الربح (ميلوارد (54ة*34111) وآخرونء في: كوك وكيركباتريك 001©) 
(طءغةمطنك1 فسمء 1988). ويقوم البعض بتصعيد المحاجّة درجة 
أبعد من خلال القول بأن القطاع العام ليس قاصراً من حيث الكفاءة 
التحصيصية على المستوى الصغير (أو الإداري)» فقطء بل حتّى من 
حيث الكفاءة الإنتاجية على المستوى الكبير (أو الاقتصاديٌ). وقد 
يكون اختيار الصناعات التي سيُستثمر فيها خاطثاً (أو «سياسيّاً؛ أكثر 
مما ينبغي) منذ البداية. فإن انخراط الدولة المكتّف في إنتاج وتوفير 
السلع والخدمات قد يؤذي كذلك إلى «مزاحمة» المستثمرين 
الخاصين واقصائهم عن مثل هذه المجالات (هاستينغز (89صناقة11). 
3. وقد يفضي هذا في نهاية الأمر إلى انخفاض المستويات 
الإجمالية للاستثمار ما يؤدّي إلى تأخير التنمية الاقتصاديّة بدلاً من 
تعزيزها. 
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إن المحاجّة المؤيدة للخصخصة تقدّم عادةً بصفتها النظير 
المنطقي للمحاجة المناهضة للقطاع 7 أي إذا كان القطاع العام 
غير كفؤء فإن القطاع الخاص «القائم أو «الممكن») لابُدٌ أن يكون 
كفئاً. ويفترض أن تنمو الكفاءة التحصيصية مع المنافسة (حسن» 
7 : 61 وما يليها)ء ويفترض أن تصاحب القدرةٌ الإنتاجية حقوق 
الملكية الفردية بدرجة أشد قربا (والترز (0721]675. 1989: 18 وما 
يليها). ويمكن ذكر بعض مغريات الخصخصة الأخرى كذلك: «الحد 
من سلطة الدولة»» فتح الباب أو توسيع المجال أمام المزيد من 
الناس لتملك الأسهمء وتقليص إنفاق الحكومة الباهظ (مع تزويد 
الحكومة بشيء من المال الإضافي من بيع المشاريع الخاسرة) 
(سافاس (537858)» 21982 بيري (26ز©)2 1985). وبطبيعة الحال فإن 
هذا أساساً ليس سوى نظرية لا غير. وفي واقع الحال قد لا توجد 
جماعة من المقاولين/ رجال الأعمال ديناميكية قادرة على إدارة قطاع 
خاص قيادي. وبالتالي» وكما اقترح مؤلّفان: «إن الخصخصة في 
السياق الغربي» بما في ذلك اليابان» قد تعني الرجوع عن التأميم. 
ومع ذلكء وبالنسبة إلى العالم الثالث». فبما أن هناك افتقاراً إلى 
المستثمرين الخاصين» فإن الخصخصة قد تعنى تدويل قطاعات هامة 
من الاقتصاد الوطنيّ» (هايله - مريم ومنغيستو 800 سمتمة]8 - ء1ند11) 
(تاؤنتومء131» 1988: 1581). : 


وعلى وجه العمومء فإن الارتباط بين الملكية والكفاءة/ الربحية 
هو أيضاً شيء مفترض في معظمه أكثر من كونه أمرأً مبرهناً عليه 
بصورة تجريبية - خصوصاً في ما له علاقة ببلدان ضعيفة التطور. 
وثمة صعوبة تجابه المحاجات الداعية إلى التفكيك القائم على وجود 
درجة أعلى مزعومة من الكفاءة التحصيصية مفادها: بينما تشير نظرية 
الاقتصاد الصغير الرئيسيّة إلى أفضلية .المنافسة من حيث التخصيصض. 
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فإن هذه النظرية تصمت في الواقع حينما يتعلق الأمر بمسألة الملكية 
(كوماندر وكيليك (اعنللنك1 فسة ععلمقسهم0)ء 1988 : 102). إن 
المشاريع الكبرى الحديثة (العامة أو الخاصة) لا تؤمُن الربط المباشر 
نفسه بين الملكية والإدارة الذي كان موجوداً في الأعمال الصغيرة من 
الطراز الأقدم. وتكاد لا توجد أيّ دراسات تجريبية يمكن لها أن 
تؤكد خلوٌ القطاع الخاص في البلدان النامية من النواقص التي تُعزى 
عادةٌ إلى القطاع العام (العيساوي (1:31-[ة). 1989: 45 49). 
وكما يعترف خبيران في (البنك الدولي)» فإن عددا كبيرا من 
المشاريع العامة في العالم النامي كانت في الأساس شركات خاصة 
فاشلة جرى تأميمها لتفادي إغلاقها وما يتبع ذلك من فقدان الوظائف 
والإنتاج (نليس وكيكري مع نكا قصة كنلاء001)» 1989: 52 - 53). 
وحذّر مسؤول قيادي آخر في البنك الدولي معني بالشرق الأوسط من 
الوصفات العامة المتعلّقة بالتدخل القائم على تصنيف ملكية 
الصناعات» فيقول: إنه كان صحيحاً القول بأن ظاهرة عدم الكفاءة 
والخسائر التي حصلت في المشاريع العامة في تركيا وأماكن أخرى» 
كانت تشكّل جزءاً رئيسياً من المعضلة الاقتصاديّة» وعلى وجه مؤكد 
العنصر المنفرد الأكبر في العجز المالي العام بمجمله. ومع ذلك» 
«يجب أن يتذكر المرء كذلك أنْ صناعات القطاع الخاص كثيرا ما 
تكون بارعة في التظاهر بأنها ذات كفاءة» بينما تشير الحقائق إلى أن 
ربحيتها تعتمد بصورة متكررة على الدعم المالي الواسع وعلى علاقة 
تكافلية مع البيروقراطيّة» (1521102 في: رو (806)» 1989: 16). 


إن أي محاولة لتقييم دور القطاع العام وخصوصاً في العالم 
الثالث» أن تأخذ بعين الاعتبار تعدّدية الأهداف (الاقتصادية 
والاجتماعيّة والسياسيّة) التي يجب عليه العمل على تحقيقهاء مقارنة 
بهدف الربحية البسيط الذي تتسم به معظم المشاريع الخاصة. ومع 
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ذلك» فثمة حالات مسججلة لمشاريع عامة كفوءة» وهناك حالات 
معروفة لاحتكارات خاصة لا يمكن قياس كفاءتها قياساً واقعياً (انظر 
الحالات فى: كوك وكيركباتريك» 1988). وهناك بعض المحللين 
اللذون يقلرة الاقتراح القائل بأن المشاريع العامة قد استحدثت 
لتحقيق مجموعة مختلطة من الأهداف الاقتصاديّة والمالية والسياسيّة» 

غير أنهم يحاججون «#بأن أداءها كان ضعيفاً في تحقيق تَحَقَيوٌ تحقيق أول هدفين 
وجيداً جداً في تحقيق الهدف الأخير» (نليس وكيكري. 1989: 50 
وماايليها). 


إن ثنائية العام/ الخاصء» القائمة على أساس الملكية» لا تشكل 
بالضرورة القضية الأساسيّة عند مناقشة موضوع الكفاءة في البلدان 
الأقل نمواً. وقد تكون القيادة والإدارة عاملين أكثر حسماً. وكانت 
دراسة تجريبية أجراها روبرت كنينغهام (تسمقطع سنصصوة أرع0ه12) راقب 
خلالها أحد فروع ا امن مصارف القطاع الخاص) ودائرة 
ضريبية (من القطاع العام) يشتر كان في أن حجميهما متماثلان ويقعان 
في البلدة الأردنية نفسها. كشفت الدراسة حقائق مثيرة ة للاهتمام» فقد 
ظهر المديران الأعليان في المؤسستين بأنهما لا يمثلان الصورة 
السلبية جداً للمدير العربي. بل على العكسء كانا يفوّضان 
الصلاحيات ويتوليان المسؤوليات» ويقبلان بشيء من المشاركة» 
و«لا يتدخلان في كلّ صغيرة»؛ إِنْهما عموماً «متشدّدان في القضايا 
ومتساهلان مع الناس»» وهما يقيسان نفسيهما بموجب معايير أداء 
معينة. بيد أنْ ما هو أدعى إلى الاهتمام هو أن مؤسسة القطاع العام 
تلك قد تكشفث عن كونها أكثر مرونةً وأشدّ تمسكاً بالقواعد من 
مؤسسة القطاع الخاص. وهذا بلا شك استنتاج يتحدى الفكرة الشعبية 
التقليدية عن ثنائية العام/ الخاص.؛ سواء على نطاق 0 أو في العالم 
العربيّ د 2)9. 
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إن موجة الخصخصة في العالم الثالث ليست في الحقيقة نتيجة 
لعملية تقييم لمساهمة القطاع العام في التنمية أو حتى في تقييم 
الكفاءة الإدارية للمشاريع العامة. بل هي عبارة عن استجابة/ ردّة فعل 
للأزمة المالية للدولة. عززها الضغط الذي مارسته وكالات النظام 
الرأسماليّ العالميَ وشبّجعت عليهاء إلى حد ماء «الموضة» العالمية 
التي تعم الآن (الغرب) و(الشرق) - باستعمال مصطلحات «الحرب 
الباردة». بيد أنْ العامل الرئيسيّ هو الأزمة المالية. أمَا جميع 
المحاجات الأخرى حول التنمية والكفاءة فما هي إلا عبارة عن 
إضافات وزخرفات جاءت في وقت لاحق. 


لم يقم منوى عدد قليل جداً من البلدان النامية بإجراء دراسات 
تجريبية خاصة بها حول أداء قطاعاتها العامة. وقد كانت على العموم 
مستعدةٌ لأن تتقبل » في هذا الموضوع» كلام «الخبراء» القادمين من 
البلدان الصناعية ومؤسساتهم الدولية. ولننظر في المثال المعبّر التالي : 
إن المدير العام للمنظمة العربية للعلوم الإدارية (القادم من المملكة 
العربية السعودية «المحافظة») ومدير التدريب لديه (القادم من ليبيا 
«التقدّمية») لم يكن يساورهما أي شك على ما يبدو تجاه أفضلية 
الخصخصة فى البلدان العربية» إذ كان كل ما يهمّها هو «تطويق 
المشاكل والضعوبات و ..:... لبرثة المعوقات والتقييدات» التى تعفن 
في طريق عملية الخصخصة (الصايغ وبويرة (8من8 قمة طهنهك-ل4)» 
0 : 125 وما يليها). ا ا ا 
لهذه المجتمعات تجاه بلدان «المركز»»ء ويشير إلى أن تلك 
المجتمعات مستعدةٌ ا أيّ بيانات» ار في معظمهاء تباع 


بصيغة استشارات تقنية. وكما للاحظ عدد من الاقتصاديّين العرب .. 
على سبيل المثال» فإن مقاربة (صندوق النقد الدولي) (البنك 
الدولي) تبدو أنّها : 
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«قائمة على نموذج مفرد للتنمية لا يأخذ في الحسبان التنوع 
الكبير في المؤسسات والبنى وتوجهات السياسة في البلدان النامية. 
وهذا النموذج ينطوي على مجموعة من الأحكام القيمية المنحازة 
للتنمية القائمة على توجهات السوقء» والمناهضة لتدخل الحكومة فى 
الاقتصاد. إن التشبث بنموذج مفرد للتثمية يفسر السبب الذي يجعل 
البرامج ج التي يدعمها (الصندوق) تشتمل على مجموعة الوصفات 
نفسها بالنسبة إلى جميع البلدان. كما أنه يفسر السبب الذي جعل 
هذه البرامج لا تنجح في تحقيق هدف التكيّف مع النمو؛ (كما لخصه 
النجارء 1987: 6- 7). 


فى الدول المركزية» وهى بلدان رأسمالية متقدمة» تكون 

الخميامة منسجمة مع المعايير 5500 لوجية السائدة. ذلك أن هناك 

توافقاً فى المجتمعات الرأسماليّة بين «الحالات» الثلاث للبنية 

الاجتماعيّة : القاعدة الاقتصاديّة (التي تضم قوى الإنتاج وعلاقات 

الإنتاج)» البنية القانونيّة والسياسيّة (أي الدولة)» وأشكال الوعي 
الاجتماعيّ (بما في ذلك الأيديولوجيا). أما في البلدان الأقل نموا 

فإن مستوى التوافق أدنى بكثير: ذلك أن عدة أنماط للإنتاج تتعايش 

في داخل المجتمع؛ وبما أن وظيفة إعادة الإنتاج هي في العادة 
ضعيفة» فإن الدولة والأيديولوجيا معاً تبدوان بأنهما تتمتعان بدرجة 

أعلى من الاستقلال الذاتي (سيفر #عطم09). 1979: 43 48).. 
وعليهء ففي معظم المجتمعات الأقل نمواء إن الخصخصة التي 

تنسجم انسجاماً مريحاً مع أيديولوجيا الهيمنة في مجتمع رأسمالي : 
حقاً (استناداً إلى مبدأ ا تحتاج هناء بما يثير المفارقة» إلى أن 
تتولى الدولة تبنيها بصفتها خياراً وسياسةً عامة: 


ليس الأمر مقتصراً على هذا فقطء 570 
المؤشرا ات بأن ثمة ة دولاً «أقوى» قد تكون أفضل أداءً في ميدان. 


6055 


الخصخصة. وإن امتلاك شبكة المؤسسات اللازمة لأيّ عملية إعادة 
هيكلة اقتصاديّة» والتمتع بدرجة من «الثقة بالنفس» كافية لجعل 
اللجوء إلى استعمال العنف الفج والقمع المكشوف أقل ضرورة» 
يجعلان من المحتمل أن تكون الدولة «القوية» على درجة من التأهل 
للقيام بالخصخصة أعلى من الدولة «الضارية» (وكثيراً ما تكون 0 
«الضارية» عنيفة لأنها ضعيفة). وعليهء فمن المحتمل أن تحقق تر 
ومصر وتونس نجاحاً في الخصخصة 0 
العزاق أو 'الضوفال20 . 


أنماط الخصخصة 

هنالك ثلاث مقاربات رئيسيّة وسبعة أنماط رئيسيّة للخصخصة 
(إن مصطلحاتي وتصنيفاتي هنا شبيهة» إنما ليست مثيلة» لنظيراتها 
في أيتون (هه824), 1989: 470 - 411). 


أ المقاربات الإدارية ‏ التنفيذية*' التي غالباً ما تمل خطوةٌ 
ممهّدةً» أو مرحلة مبكرةً لم 


وهناك فى هذا الصدد أسلوبان رئيسيان: 


(1) إن الدولة القوية دولة هيمنة بالمعنى الغرامشياني: السلطة تتغلغل في كل شيء إلى 
درجة ‏ كما أوضح فوكو (211عنا )50‏ تتوقف عندها عن كونبها مرئية؛ باستثناء موقعها على 
قمة الهرم السياسي - القانوني. إن دولة قوية قد تكون «صلبة»» ولكن ليس ذلك بالأمر 
الحتمي (ففرنسا دولة قوية/ صلبة» أما بريطانيا فهي قوية دون أن تكون صلبة). أما الدولة 
«الضارية؟ فهي على الدوام تقريباً ضعيفة من حيث البنية ولهذا تضطر بصورة متكررة إلى 
استخدام (بدلا عن التهديد باستخدام) العنف الصارخ والقوة (علاوة على المكائد والمؤامرات) 
لغرض ضمان السيطرة والتسيّد المباشرين (لا مجحرد الهيمنة). 

(*) سعنلةف,عههم34: نظام في الإدارة يركز بإفراط على الأساليب والحلول الإدارية - 
التنفيذية وعلى الأفراد. 
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1 إن الحكومة لا تقوم ببيع الأصول المملوكة ملكية عامةً بل 
تسمح لمجالس الإدارات في الشركات شبه الدولتية (المعيّنة من 
جانب الحكومة). بالتصرف بها بصورة مستقلة تقريباً» فتكون بهذا قد 
خصخصت الإدارة والعمل بهذا القدر أو ذاك (مثلاً: «مصر 
للطيران»» «الخطوط الملكية الأردنية»). 


2 - تصدر الحكومة قراراً يقضي بقيام متعهّد خاص بإدارة بعض 
من أصولها لقاء راتب» أي بموجب «تعاقد خارجى» (مثلاً: الفنادق 
والمؤسسات السياحية المملوكة للدولة في مغك ). وكقيرا جا قشت 
الخصخصة في عدة أقطار عربية (مثل تونس ومصر والجزائر) بهذا 
الأسلو ب «الإداري ‏ التنفيذي» الذي يفسح المجال أمام استهداف 
درجة أعلى من الإنتاجية مع البقاء تحت شعار «إصلاح» أو «تحسين» 
القطاع العام. 

ب - المقاربات الشعبوية: إن الوسائل ذات التوجه الشعبويٌ 
التي يوجد منها ضربان رئيسيان» تجعل بالإمكان التحرّك باتجاه 
الخصخصة من دون إثارة مخاوف من حصول «استيلاء رأسمالي» 
وشيك على الاقتصاد: 

3- بيع خدمة عامة أو مشروع عام إلى جمعية تعاونية. ولسوف 
نتذكر بأن معظم أنظمة الحكم «الاشتراكية» والشعبوية في الشرق 
الأوسط كانت على الدوام تستلزم وجود قطاع تعاوني إلى جانب : 
قطاع الدولة والقطاع الخاصء ولقد لعب هذا القطاع التعاوني دوراً 
واضحاً في أقطار معيّنة وفي أوقات معيّنة»ء خصوصاً في الزراعة. 
وفي معظم الحالات كانت التعاونيات تخضع لمراقبة الدولة الحثيثة 
(مثلاً: في تونس» سورياء مصر) بَيدَ أن قطاع الإدارة الذاتية 
(21110-8656 عناءعادء5) في الجزائر كان يمثّل استثناء هامأ شبه ثوريٌ 
(إنما قصير الأمد). وكثيراً ما تؤدّي الخصخصة الشعبوية إلى نقلن . 
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الملكية الحقيقية إلى رابطة تعاونية للعمّال أو المنتجين أو 
المستهلكين. ويبدو أن إيران تمتلك النسخة الأكثر فاعلية من هذا 
النمط في الشرق الأوسط حالياً. وفي مصر تم تنظيم عدد من 
المشاريع الإسكانية والتجارية والزراعية في السنين الأخيرة وفق هذه 
الخطوط.ء وخصوصاً على يد ثقابات العمال والجمعيات الديئيّة. 

4 - ثمة وسيلة أخرى للخصخصة الشعبوية تكون من خلال 
خطة تملّك الموظفين للأسهم» حيث تكون حقوق الموظفين بشراء 
الأسهم إِمَا متساوية أو بالارتباط مع مستوى أجر كل موظف. وهناك 
مثال مبكرء إنما متفرد» لهذا الأسلوب حدث أثناء حكم عبد الناصر 
في أواخر الستينيات حينما سمح للعاملين في (مؤسسة الأهرام للنشر) 
المملوكة للدولة أن يشتروا كميةً معينة من «الأسهم» في تلك 
المؤسسة. وقد طبّقت تركيا مثل هذه الخطط في وقت أقرب» وهناك 
دعوات لتطبيق مثل هذه الخطط بشكل أكثر اتساعاً في مصر وليبيا 
وغيرهما من الأماكن. 

ج - المقاربات الرأسماليّة: في جميع سياسات الخصخصة هناك 
تحول في الإدارة من الحكومة إلى هيئات غير حكومية. وفي 
الخصخصة الرأسماليّة» فإن ملكيةً ما كان ذات مرة ملكيةً عامةًٌ قد 
تُحوّل الآن بشكل صريحء بهذه النسبة أو بغيرهاء إلى كل من هو 
مستعد للشراء. وقد يتخذ هذا أشكالا شتى: 

5 - البيع الجزئي لأصول مملوكة مِلكيةً عامة: إن هذا الخيار 
ينطوي على مشروع شيه خاصء وقد تقوم الحكومة في الواقع 
بتحديد بيع الأصل العام بنسبة 49/ أو 1. وقد استخدم هذا 
الإجراء على نطاق واسع في بريطانيا وإيطاليا. وهو يتمتع بجاذبية 
خاصة فى أوساط البلدان النامية لأنه يتجئب الصدمة السياسيّة 
الفجائية» ولأن من الصعب بدرجة قصوى في أغلب الأحيان تأمين 
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نسبة كبيرة من رأس المال المحلي المطلوب للخصخصة. ومع ذلك» 
فإن مناقشات سياسيّة رئيسيّة لاتزال مستمرةً حول ما إذا كان واجبا 
حصر عمليات البيع في مجموعات معيّنة أو فتحها أمام جميع 
المستثمرين المحليين وما إذا كان من المستحسن فسح المجال أمام 
الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتساهم في مثل هذه المشاريع. 
وكانت المشاريع المشتركة بين القطاع العام المصري والشركات 
الأجنبية متعددة الجنسيات» فى الحقيقة» هى الصيغة المفضّلة على 
جميع الصيغ الأخرى خلال المراحل الأولى من سياسة الباب 
المفتوح (الانفتاح) في مصر. وبينما تتجنب هذه الوسيلة حصول 
تعديلات فجائية في الائتلافات السياسيّة الرسمية القائمة على 
المستوى المحلّي» تستطيع الحكومة الادّعاء بأنها تقوم باجتذاب رأس 
مال وإدارة جديدين مصحوبين بمعرفة حليثة» مع الاحتفاظ يدرجة 
من النفوذ الحكومي و«الوطنيّ» في سياسات المشروع (قارن أيتون» 
9 : 475 - 477). وقد استعملت تونس والعراق هذا النمط من 
المصخضة كذلك: 


6 - الخصخصة الشاملة من خلال بيع جميع الأصول المملوكة 
إلى الجمهور أو إلى أحد المتعهّدين. ولم يُطبّق هذا الاختيار إلا في 
عدد قليل من البلدان في العالم» تقف على رأسها تشيلي» وإلى حدّ 
ما بنغلاديش وسريلانكا وماليزياء وكثيراً ما اتخذ شكل إعادة 
المشاريع المؤمّمة إلى أصحابها السابقين من القطاع الخاص. 

وتتسم هذه العملية عادة بكونها ذات طابع سياسيّ بدرجة 
عالية» يتم اللجوء إليها في الأقل لغرض تصفية حسابات كما لغرض 
تحسين الإنتاجية. وفي تشيلي كان الإجراء على درجة من التسرّع 
والفوضى بحيث صار:ضرورياً اللجوء إلى إعادة تأميم عدد من 
الشركات التشيلية إذا كان يراد لها أن تبقى (نانكاني (نشمطمةا8)» 
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0: 43 45). ولم تحدث خصخصة كاملة ومفتوحة لشركات 
كبيرة» كهذهء في العالم العربيَ حتى الآن (مع الاستثناء الجزئي 
لحالة العراق)» بمعنى أنه سمح لمشاريع خاصة كبيرة جديدة 
بالظهورء لكن لم يسمح بإعادة مشاريع كبيرة مؤمّمة سابقاً إلى 
مالكين خاصّين إعادة كاملة. ولقد أعدّت قوائم بمشاريع مرشحة 
للخصخصة في بلدان كالأردن ومصر. 

7 - إن نظام الخصخصة الشاملة من شأنه أن يشهد نهايةً لجميع 
الامتيازات والاحتكارات الحكومية فى حقل الاقتصاد والخدمات. 
ويتحقق هذا إِمَا بإغلاق الخدمة الحكومية وتحويل جميع نشاطاتها 
إلى القطاع الخاص من خلال التعاقد (المقاولات)» أو من خلال 
السماح للمتعهّدين الخاصّين بالتنافس بحرية مع خدمة حكومية قائمة. 
إن من الصعب تصور وجود إدارة ومحاكم مخصخصة كلياً دون أن 
يختفي مفهوم الدولة بكامله. ولكن الكثير من النشاطات التي يُنظر 
إليها تقليدياً على أنها نشاطات «عامة» في بعض البلدان هي نشاطات 
يملكها ويديرها القطاع الخاص في بلدان أخرى. وقد يشتمل هذا 
على نشاطات تتصل بالبحوث العلمية ذات الحساسية الأمنية» 
ونشاطات المعونات الأجنبية» والخدمات الإضافية المقدمة للسجون 
ومراكز الاعتقال. والسكك الحديد والنقل» والبريد والاتصالات 
البعيدة. .. إلخ (أيتون. 1989: 479 481). وفي الكثير من البلدان 
بما فيها بلدان الشرق الأوسطء يسمح بوتيرة متصاعدة للقطاع 
الخاص بالمنافسة مع الدولة في تجهيز خدمات الرفاه الاجتماعيّ 
كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعيّ. كما أنَّ المدارس الخاصة 
معروفة في معظم الأقطار الشرق ‏ أؤسطية» ثم إن الجامعات اليخاصة 
إِمَا قد بدأث بالظهور أو هي في طريقها إلى ذلك في السودان 
والأردن ومصر (ولبنان). كما أنْ القطاع الخاص يزداد نشاطاً في 
مجال النقل العام في عدة أقطار عربية. 
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المحفّزات المحلية مقابل المحفّزات الدولية 

إلى أي مدى كان التحرّك باتجاه الخصخصة واللبرلة الاقتصادية 
نتيجةً لعوامل محلية أم نتيجة لعوامل خارجية؟ يمكن لهذا السؤال أن 
يشبه سؤال «البيضة أم الدجاجة». فابتداة» ليس ثمة شك في أن . 
النظام الرأسماليّ العالميَ بمجموعه يشهد أزمة اقتصاديّة من 
الانكماش والنمو المحدود (مصحوباً بالتضخم, وبالتالي «الركود 
التضخمى) (5088088082). وانعكست هذه الأزمة فى حالات كثيرة 
على شكل «أزمة مالية للدولة». ومع ذلك» وبخلاف الأزمة الرئيسيّة 
الأخيرة للرأسمالية العالمية في الثلاثينيات التي وجدت في نظرية كينز 
مكوّنات العلاج القائم على تدخل الدولة اقتصاديّاً. فإن على الأزمة 
الحالية أن تنتظر حتّى يصار إلى اكتشاف نظرية اقتصاديّة يمكن 
الاستعانة بها لإنقاذها. ولقد ظهر المذهب النقدي”*' لفريدمان 
(مقصلون1) بصفته نظرية جزئية احتضنثّها التاتشرية» وبصورة أقل 
حرفية الريغانوميكية”**؟ (سترانج» 1989: خصوصاً الفصل الخامس). 

مع ذلك. وبدون نظرية رصينة» تبدو الاقتصادات الرئيسيّة آخذةٌ 
بالابتعاد عن مفهوم «دولة الرفاه» والتوجّه بصورة أشدّ نحو مفهوم 
«الدولة التنافسية» (سيرني». 1990: خصوصا الفصل الثامن). وفي 
هذا النموذج الأخير لا يتوقع من الدولة أن تعمل بصفتها متعهّداً 
مباشراً ولا حتى مجهّزاً للخدمات: بل ينتظر منها أن تهيئ المشهد ٠.‏ 
لحياة أعمال أكثر تنافسية» تشمل تتجير قطاع الدولة نفسه علاوةٌ على 


(*) النقدوية (#ؤفةا6ه640) لميلتون فريدمان: سياسة اقتصادية قائمة على أساس 
السيطرة على المصادر النقدية للبلاد. | 

(#*) الريغانوميكية (15 مهدع 8): السياسة الاقتصادية المقترنة باسم رئيس 
الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان (2004-1911). والريغانوميكية سياسة شبيهة بالتاتشرية 
إلى حذ كبير. لي 70 
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إعادة تسليع رأس المال والعمل (أي إنها تكف عن حمايتهما من 
تقلبات العرض والطلب التي تفرضها السوق) (باومانء 1982: 
الفصل 5). إن «إلغاء أو تخفيف الضوابط»»ء وهو شعار مفضّل ضمن 
هذا النموذج» لا ينطوي في الحقيقة على قيام الدولة بالتراجع عن 
المنافسة الدولية المتزايدة» وهي العملية التي تشتمل كثيراً» إنما ليس 
دائماًء على مكوّن هام من الخصخصة. وتبدو الدول أنها تتنافس 
ضمن اقتصاد عالمي يكاد أن يكون معولماً بشكل شامل» حيث 
يسعى الرأسمال سعياً أبدياً من أجل الحصول على فرص تدر أرباحاً 
أكثر. إن الميل التكاملي للرأسمالية في مرحلتها الحالية يلعب دوراً 
يهدف إلى عبور حدود الدولة القومية في مسعى لعولمة عملية الإنتاج 
وسوق العمل بدرجة أكثر «عقلانية» و«ربحية» (بيتشيوتو (000110:©)» 
0)). 


من الطبيعي» في ظل هذه الظروفء أن يكون من شأن 
الاقتصادات الصغيرة» المتأخرة في عملية التصنيع» والمثقلة 
بالمشاكل الاقتصاديّة والمالية المتراكمة» أن تجد من الصعب عليها 
أن تقاوم ضغوط و/ أو إغراءات الرأسماليّة العالمية المعاصرة في 
مرحلتها العولمية الحالية. وتتميّز الدول الشعبوية ذات الموارد 
الاقتضاديّة والمالية الضحلة بأنها الأكثر تعرضاً للأخطار. وفى ظروف 
الانكماش الاقتصاديّ العام تجد من العسير عليها بأقصى درجة أن 
تستمر في وقت واحد في لعب الدورين التوأمين الإنمائيّ والرفاهي؛ 
فما إن يتم بلوغ «السقف» التقنيّ والاقتصاديّ للمرحلة «السهلة» نسبيا 
للتوسع في البنية التحتية والتصنيع القائم على الاستعاضة عن 
الاستيرادات» وما إن تستنفد إمكانيات هذه المرحلة» حتى تبدو 
الدولة مضطرة إلى التضحية بواحد من عمودّي شرعيتها: إمَا طريق 
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الرفاه أو الطريق الإنمائيّ. ويبدو الاستمرار في التصنيع أمراً. متعذراً 
دون إعادة ترتيب الاتتلافات الشعبوية الواسنة القائمة وفرض 
إجراءات تقشفية قاسيةء فتكون بذلك قد شرعت تعتدي على 
منجزات الرفاه الي حققتها الدولة» وما يستتبع ذلك من تداعيات 
اجتماعيّة وسياسيّة خطرة. إن أفراد الطبقة الحاكمة فى مثل هذه الدولة 
(التي كثيراً ما تتكوّن بنسبة طاغية من الضبّاط والتكنوقراط 
والبيروقراط) ليسوا في الواقع «اشتراكيين» متفانين» حتى وإن كان من 
المحتمل أن تكون ا الاشتراكية قد خدمت أغراضهم أو 
حتى امتلكتُ خيالهم في مرحلة أسبق كانت تتصف بدرجة أكبر من 
التخطيط الاقتصاديّ وبتوزيع للدخل عادل نسبياً. إن الصورة 
الأوتوقراطية ظاهرياً للصين الماويّة أو لألبانيا الخوجَو (»» نج تجذبهم 
بشكل خاص. وعليه» فقد تميل قيادة الدولة إلى الظن بأن دوراً أكبر 
للرأسمال المحلى أو العالمىّ قد يخفف عنها بعضاً من أعبائها 
الإنمائية المتزايدة» وقد تجد بووجوازية الدولة نفسها في نهاية الأمر 
واقعة في شباك الإغراء» أو حتى الفساد التي تنشرها لها البورجوازية 
التجارية المحلّية وبورجوازية الشركات العالمية» المتشوقتان كلاهما 
للدخول في «مشاركات» مع أفراد بورجوازية الدولة ومؤسساتها. 

وفى الوقت نفسهء فإن خشية الدولة من العبث بعمود الرفاه 
لشرعيتهاء مقرونةٌ بالميول «الرأسماليّة» الاستهلاكيّة لبورجوازية 
الدولة» تؤدي إلى نشوء أعباء مالية ثقيلة تجبر الدولة على أن تحيا 
على ما يتجاوز الوسائل المتوفرة ليها وعلى أن تغالي في 
الاقتراض فى آخر الأمرء داخلياً وخارجياً معاً. فمن 0 
السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات» كان تَوفْر الأموال الطائلة («المعاد 


(*) الماوية: : نسبة إلى .مأو تسي تونغ (1893- 6) الزعيم الصيني العروك» 
والخوجوية: نسبة إلى أنور خوجة (1908- 1985) رئيس وزراء ألبانيا الشيوعية. 
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تدويرها»» بصورة رئيسيّة» في الغرب من البلدان المصدذرة للنفط)ء 
في ظروف الانكماش الاقتصاديٌ النسبي في البلدان الرأسماليّة 
المركزية» يشجع المصارف العالمية على الاقراض ويشجع حكومات 
البلدان النامية (خصوصاً تلك التي تأثرت بأقصى درجة بارتفاع أسعار 
النفط) على الاقتراض. ولم يمض وقت طويل حتّى خرجث وضعية 
الديون عن نطاق السيطرة ما أجبر الكثير من هذه البلدان على اللجوء 
إلى (صندوق النقد الدولي). وبدوره جاء (صندوق النقد الدولي) 
بإجراءاته «الاشتراطية». وبموجز الكلام» فإن هذه الاشتراطات تُلزم 
المقترضين بالامتئال للحكمة التقليديّة الرائجة ل «المركز» النقدي”*) 
إذا شاءوا أن يتسلموا أي قروض أخرى. 

وهكذاء تمكن رؤية مدى تعقد الصورة. فإن الأزمة الإنمائية 
والمالية للعالم الثالث تسير جنباً إلى جنب مع أزمة اقتصاديّة ومالية 
في النظام الرأسماليّ العالميّ بوجه عام. والدول النامية معرّضة في آن 
واحد لانتهاكات وتعدّيات من جانب رأسمالية عالمية متنامية العولمة 
وإغراءات/ ضغوط من جانب نظريّة نقدية صغرى يصدف أن تكون 
دارجةً في الدول الرأسماليّة المركزية» ويقوم بترويجها السفيران 
الدوليان الرئيسيان للحكمة الاقتصادية الرائجة: «صندوق النقد 
الدوليَ» و«البنك الدوليّ». 

مع ذلك» فإن البلدان النامية ليست مجرد مواضيع سلبية 
هاجعةء فى الطرف المتلقى لهذه الانتهاكات والضغوط الخارجية. إن 
الطبيعة الطبقيّة والنماذج الاستهلاكيّة لبورجوازياتها (وللفئات 
الاجتماعيّة الأخرى» بهذه الدرجة أو بغيرها) تقوم بتوجيه هذه الدول 
أولاً باتجاه الاقتراض الواسع» وبعد ذلك باتجاه القبول م 
وشروط الرأسماليّة المهيمنة. 


(*) كناية عن صندوق النقد الدولي. 


لابدٌ للقادة وأفراد النحَب السياسيّة المحلية أن يفسّروا الإشارات 
الدولية (بما فيها الضغوط والإغر اءات). وقد يحسب القادة أو النخب 
أن الأزمة عابرة وأنهم بالتالي سيماطلون في عملية الإصلاح أو 
يطبقون إصلاحات دفاعية تجميلية (على سبيل المثال: المساعدة و/ 
أو «الغزو» كما هو في حالة العراق أو سوريا). كما أنْ من المتوقع 
أن تكون النخحُب واعيةً لأهمية إعادة الهيكلة. لكنها قد لا تكون 
مستعدةًٌ للدخول فى المغامرات السياسيّة التى تنطوي عليها 
الخصخصة الكاملة التى قد تؤدّي إلى صعود جماعة إثنية أو طائفية 
بنايلة (تعلة :سوريا). وبطبيمة الحال» فإن الدول قن لجا كذلك إلى 
تطبيق خليط من هذه وغيرها من الاستراتيجيات فى محاولاتها 
المسعيرة الوط ويد القري اللترلية والمضلة: : 


إن فكرة الدولة الحاملة لوجه جانوس”*؟: بصفتها لاعباً 
استراتيجياً ويصفتها جسماً هادفاً متموضعاً بين المنظومتين الوطنيّة 
والدولية» تثير قضايا تتعلق بالمجالات السياسيّة البديلة التي يُسعى 
فيها إلى تحقيق أهداف الدولة» وتثير قضايا استبدال الأهداف. وقد 
اقترح عدد من 5 الفكرة القائلة بأن لنشاط الدولة ساحات 
«خارجية» و«داخلية» بديلة (وإن لم يكن وجود أحدها يقصي وجود 
الآخر بالضرورة). ولاحظ كنيث والتز (7881:2 طا#صده؟) بأن الدول 
الأقوى (الدول العظمى)؛ وبسبب من موثوقيتها ودقتها العاليتين» 
تعتمد على قدراتها الخاصة وعلى تعبئة مواردها المحلية أكثر من 
اعتمادها على قدرات الحلفاء ومواردهم (1979: 168). 


' وبطبيعة الحال» فمن الناخية التاريخية» كان بطبفو ال لتصيه | 


(#) جانوس: إله روماني» أو حارس اأبوب: ل له عدة وجومة» ويينظر في عمدة 
اتجاهات في أن واحد. 
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المتأخرون هم الذين لم يكونوا على درجة ممائلة 3 المرونة 
والفاعلية في إعادة هيكلة مجتمعاتهم لأغراض تحقيق التنمية 
الرأسماليّة» وهم (في حالة ألمانيا واليابان) الذين شر في حروب 
(خارجية) أشد عدوانية كانت تستهدف التوسع الإقليمي إلى أراضي 
جيرانهم. أما في سياق الشرق الأوسطء فإن هذه الحالة تستدعي إلى 
الذاكرة قضية إلحاق العراق للكويت في العام 1990. فالعراق ليس 
مطبّقاً متأخّراً للتنمية فقط» بل إنه كذلك مطبّق متعجل» وقد تفاقم 
شعوره ب «الحرمان النسبيئ» تفاقماً خاصاً بوجود جيران أقل تقدّماً 
إنما أكثر ثرا بكثيرء كما تفاقمث مشاعر انزعاجه بشكل خاص مما 
كان يعدّه انعداماً للفهم والتعاون لدى أولئك الذين كان قد خاض 
نيابةٌ عنهم غمار حرب امتدت أكثر من ثماني سنوات. وعلى أي 
حالء فإن العراق يمثل نموذجاً مثيراً للاهتمام لاستخدام 
الاستراتيجيات البديلة. وبينما لجأت الجزائر» وهي مصذر للنفط 
وسطي» إلى (صندوق النقد الدولي) وإلى البدء بإعادة الهيكلة 
المحلية لغرض التعاطي مع مشاكلها المالية» فإن العراق رفض 
استدعاء (الصندوق) واختار بدلاً عن ذلك أن يطبّق الاختيار الخارجي 
إلى أقصى حدّء بصورة الإلحاق الإقليمي والحرب. 

ولقد قام ستيفن كراسنر (785865ك1 هعطمء)5) (1985) وجويل 
ميغدال (19888) ([24183131 0061) كذلك بالتمييز بين «الدول القوية» 
و«الدول الضعيفة؛» وذلك في إشارة خاصة إلى العالم الثالث. 
واستناداً إلى ميغدال» فإن الدول «النامية» القوية هي «ليست سوى 
(دول) هشة بدرجة تسمح للقوى العالمية العسكرية والاقتصاديّة أن 
تضعف سيطرتها الاجتماعيّة (التقليديّة) القائمة»» لكنها على درجة 
كافية من المرونة لكي تجعلها قادرة على الوقوف بوجه أي ضغوط 
خارجية أخرى تتجاوز نقطة معينة» فيما تقوم بإعادة ترتيب بناها 
الاجتماعيّة. أما كراسئر فقد تبئى بشكل أقوى محاجة «(المجالات 
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البديلة»: فالبلدان النامية التي تمتلك بنى أقوى للدولة (مثلاً: البلدان 
المصنعة حديثاً) هي على درجة أقل من احتمال أن ترغب في تحدّي 
النظام الاقتصاديّ العالميّ القائم ممّا هي حال الدول الأضعف ‏ حتى 
وإن كانت الأغنى ‏ (مثلاً: بلدان الأويك). 


وقد قام جون آيكنبري (56:27مه11 هط10) (1986) بتطوير 
المحاجّة تطويراً إضافياًء على الرغم من أن اهتمامه الرئيسيّ كان 
منصباً على الدول الصناعية. فاستناداً إليه» تناور الدول داخل ساحات 
وطنية ودولية مستخدمةً استراتيجيات مختلفة تستهدف مجاراة مشاكل 
التكيّف. وقد يتم توجيه استراتيجية تكيّف إلى الخارج باتجاه أنظمة 
تحكم دولية؛ أو إلى الداخل باتجاه تحويل شكل البنى المحلية» أو 
باتجاه موضع ما بينهما لغرض إدامة العلاقات القائمة. وفي رأيه أن. 
اختيار أي من هذه الاستراتيجيات سوف يعتمد على (إجمالي 
الظروف البنيوية التي تجد الدولة نفسها فيها - هذه الظروف المعرّفة 
في سياق علاقات الدولة ‏ المجتمع من جهة». وموقعها ضمن 
المنظومة الدولية من الجهة الأخرى» (آيكنبري» 1986: 57). ويقدم 
ثلاثة افتراضات: (1) إن الدول تسعى إلى تقليل تكاليف الحكم إلى 
أدنى حد وإلى رفع القدرة التنافسية الوطنيّة إلى أقصى حدّ. (2) إن 
للسياسات الدولية «تكاليف تحكم أقل» من السياسات المحلية. (3) 
إن للسياسات الهجومية مكاسب تنافسية أعلى من السياسات الدفاعية 
(المصدر نفسهء 60 64). ثم يقدم استكشافاً تجريبياً لنموذجه من ٠:‏ 
خلال تصوير الكيفية التي تمكنث بها الولايات المتحدة وألمانيا 
واليابان من التكيف مع أزمة الطاقة  1973(‏ 1979). وبينما. حاولت 
الولايات المتحدة (مع ادعائها بالزعامة والهيمنة العالمية) عدداً من 
الاستراتيجيات الدولية قبل أن تلجأ إلى تقليص أهدافها السياسيّةء فإن 
ألمانيا واليابان بمؤسساتهما المحلية الأكثر. رسوخاً تحرّكتا بسرعة أكبر 
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باتجاه استراتيجية هجومية داخلية لإعادة الهيكلة. وهكذاء فإن 
استجابات البلدان تختلف وقق نقاط القوة والضعف المحددة لديها: 
«إن الدول التى تملك درجةً أقل من قابلية التكيف فى مؤسساتها 
المحلّية» لكنها تملك في الأقل قبساً من النفوذ الدولي» يحتمل لها 
بتوعة أكبر أن كاين على .مجاولة [يجاد لول دولية لمعاكل الكين) 
(المصدر نفسه: 60 77). 


يبدو أن تطوّرات أزمة الخليج في 1990 1991 تدعم فرضيّات 
آيكنبري. فإن الدولتين العضوين فى التحالف الغربى» الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة اللتين اختارتا أن تنخرطا على أوسع نطاق 
في حل عسكري لمشكلة الكويتء كانتا الدولتين اللتين واجهتا 
أصعب المشاكل المالية والاقتصاديّة الداخلية. وبالمقابل» فإن ألمانيا 
واليابان» وبالرغم من أنهما تعتمدان على نفط الشرق الأوسط بدرجة 
أكبر من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة» فضّلتا مقاربة سياسيّة 
بدرجة أشدّ لحل الأزمة ‏ وربما كان هذا انعكاساً لثقتهما الأعلى 
باقتصاديّهما المحليين. 


وفي سياق شرق أوسطيء فإن مصر مثال واضح لفئة آيكنبري 
لبلاد ذات قدرة على التكيّف محلية أقل ونفوذ إقليمي/ دولي أكبر. 
وعلى الرغم من قبولها المتردّد لوصفة (صندوق النقد الدولي) لإعادة 
هيكلة اقتصادهاء فإن مصر تتبع في الأساس استراتيجية محلية 
«دفاعية» في مجال التكيّف الاقتصاديٌء بينما تحاول أن تستخدم 
نفوذها الدبلوماسي لإقناع الحكومات الغربية لكي تطلب هذه من 
مؤسساتها المالية (الوطنيّة» ومتعددة الجنسيات» والعالمية) أن تكون 
أكثر تساهلاً وتفهماً. ولقد أذى وقوف مصر مع الجانب الغالب في 
حملة الكويت إلى إعفائها من شتى الديون المستحقة للولايات 
المتجدة وللداثنين الغربيين والعرب الآخرين. . 
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حالات قطرية 

قبل المضي قدماً في التحليل» قد يكون من المفيد فى هذه 
الفرجلة مرح عفن البدالات الفعلية كبرل الأقعادية والشمييفة 
اللتين حدثتا في العالم العربيَ في السنوات الأخيرة. 

مصر 

يمكن القول إِنّ مصرء بمعنى معيّن» هي «أم اللبرلات 
العربية». ومثلما كانت هي البلد العربيَّ الأول الذي ناصر فكرة قيام 
قطاع عام قيادي خلال الخمسينيات والستينيات فإنها كذلك أصبحت 
الدولة الأولى (باستثناء تونس جزئياً) التى جرّبت اللبرلة الاقتصاديّة 
والخصخصة:. اعتباراً من أواسط السبعينيات وما تلاها. ومع ذلك» 
لعل بالإمكان المحاجّة بأن مصر لم تواصل هذا المشروع بدرجة. 
كافية من الجدّية. وبعد أن كانت البلاد قد استهلّت «سياسة الباب 
المفتوح» (أو ما يمكن للمرء أن يسميها غلاسنوست”* فإنها أمضت 
عقدين كاملين تقريباً لكي تضع موضع التنفيذ عملية إعادة الهيكلة 
والخصخصة (أو ما يمكن للمرء أن يسميها بيريسترويكا(**© (قارن» 
بمعنى مختلف, عبد الخالق» 1992). وبينما أدى هذا التفضيل لنهج 
الغلاسنوست إلى إضعاف الصناعة الوطنيّة من خلال تعريضها لمنافسة 
فجائية لم تكن متهيئةً لهاء فإنه أدذى أيضاً إلى حرف اتجاه الأموال 
الخاصة المتوفرة فى ذروة حقبة «فورة أسعار النفط» بعيداً عن 
الصناعة باتجاه النشاطات الاستهلاكيّة أو التجارية العامة. 

ما بالنسبة إلى عملية الخصخصة في مصر فإنها سارت. بوتيرة 


(8) 2086 دكلة6 بالروسية حرفياً الشفافية» عملياً الانفتاح. 
(*) قعاذهئزوعم26 بالروسية إعادة هيكلة البنى. ولقد شاع هذان المفهومان أئناء تولي 
ميخائيل غورباتشوف قيادة الاتحاد السوفياتي في سنينه الأخيرة قبل انبياره. 
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بطيئة وإن كانت متنامية» بصفتها جزءاً من سياسة الباب المفتوح 
الاقتصاديّة («الانفتاح») التي جرى تثبيتها رسمياً في العام 1974. 
وكثيراً ما كانت الخصخصة وسيلة لتبديل نقاط التأكيد داخل سياسة 
على إيجاد مستوى أعلى من «الإدارة التنفيذية؛ ضمن القطاع العام» 
يسمح بموجبها لكل شركة أن تدير شؤونها الخاصة بطريقة تتمتع 
بدرجة أعلى من الاستقلال الذاتي» وتكون ذات توجه اقتصاديّ أكبر. 
وفي وقت لاحق» انطوت العملية على مستوى أعلى من «تتجير) 
المشاريع العامة» بمعنى جعلها ذات توجّه سوقي أكبر وبالتالي ذات 
توجه ربحي أكبر على وجه الخصوص. 

وعلى الرغم من أنه كانت هناك عدة اقتراحات خلال الثمانينيات 
لبيع أجزاء من القطاع العام للمستثمرين المحليين فإن «إحالة إدارة 
المؤسسات العامة» إلى الشركات الخاصة استمرت في أن تكون شكل 
الخصخصة المفضّل بدرجة أكبر. وكان ثمة شكل تنظيمي محدد 
أصبح هو الآخر ذا أهمية خاصة في الثمانينيات» ألا وهو شكل 
المشاريع المشتركة بين القطاع العام المصري ورأس المال الخاص 
الأجنبي. وقد اشتمل هذا في بعض الأحيان (مثلاً في قطاع الفنادق) 
على الفصل ما فنن الملكية والإدارة التنفيذية» مع تفويض وظيفة 
الإدارة التنفيذية إلى شركة خاصة ‏ أجنبية عامة ‏ أو تأجير مشروع 

معيّن إلى القطاع الخاص. 

ولقد بلغث سياسة الخصخصة ذروتها الرسمية في العام 17ظ1 
حينما صادق البرلمان على مشروع قانون جديد جعل شتى أنواع 
التصفية ممكنة. فالقواعد الجديدة تمككن الحكومة من «قطع دابر؛ أي 
شركة عامة خاسرة والتخلص عن طريق البيع من جميغ الشركات 
العامة العاملة في مجال السياحة والتجارة المحلية. غير أن هذا لم 
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يطبق إلا في التسعينيّات» حينما صار ذلك ممكناً بدرجة أكبر من 
الناحية السياسيّة. بالمعنى النسبي للقول. 

لقد اتبعت الخصخصة فى مصر نهجاً هادثاً متدرجاً بدلا من 
اتباع استراتيجية «الدويٌ الأعظه*. وفضلاً عن ذلك». وبالرغم من 
أن رأس المالٍ المحلّي قد رخب بالسياسات الجديدة» بينما كان 
رأس المال العالميَ يشجعهاء فلا تزال الخصخصة في مصر سياسة 
عامة في الأساس تتبعها الدولة تحقيقاً لأغراضها الخاصة. وكان الدور 
المهيمن المتواصل للدولة يعني أن الخصخصة لم تتضمن بالضرورة 
رفع الضوابط» بل أصبحت مهمته بإعادة سن الضوابط. وهكذا 
«استّحدنَت؟ سياسة عامة للاستثمار فى السبعينيات» وأعيد العمل ب 
«الشركات العامة القابضة» فى القمانتياتك: كما أن الدور المهيمن 
المستمر للدولة كان يعني أن سياسة الخصخصة لم تتضمن حتى ذلك. 
الوقت أي خطط واسعة النطاق لتقليص عدد منتسبي البيروقراطيّة 
العامة. 


تطوّرت سياسة الباب المفتوح في مصر تحت تأثير بورجوازية 
الدولة التي اختارت أن تتحالف مع رأس المال العالمي» أكثر من 
كونها قد تمت تحت أي ضغط من جانب الرأسماليّين الصناعيين 
المحلّيين (إن أجزاءً من التحليل الآتي تعتمد على الأيوبي 19906» 
1991 للاطلاع على أدلة مقارنة» انظر الأيوبي 1993). 


وأصبحت الدولة عاجزة عن الاستمرار في أداء وظيفة || التنئمية 
ووظيفة الرفاه الاجتماعيّ معاً وفي آن واحد» غير أنها لاثتزال تحتضن 
بورجوازية دولة. متخندقة ل ا ل 


(*) تعبير «الدوي الأعظم» أو «الانفجار الأعظم» (ههة8 ع81) يشير أصلاً إلى نظرية 
بعضص العلماء حول نشوء الكون. : : . 
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والثروة. وهكذاء فإن هذه الدولة تجابه حيرةً تحاول أن تحل عقدتها 
من خلال فك الرباط الأيديولوجي والسياسيّ الموجود سابقاً بين 
وظيفتيها في التنمية والرفاه الاجتماعيّ» من خلال تشجيع وحدات 
القطاع العام على العمل من أجل الربح (حتّى وإن كان هذا يعني أن 
على الشركات الصناعية العامة أن تنخرط بالتجارة)» ومن خلال 
تجريد الشركات العامة من وظائف الرفاه الاجتماعيى (المتعلّقة 
بالأجورء والتقاعدء وضمان مذّة الخدمة» وتمثيل العمال. .. إلخ). 
وحينما تبدو هذه الشركات العامة أَنْها قد بلغ طاقتها القصوى في 
مجالات الإنتاجية والربحية» تقوم الدولة آنذاك بمدّ يدها راس 
المال العالميّ طلباً لتعاونه مع القطاع العام المصري في «مشاريع 
مشتركة) . 

إن هذا يترك رأس المال المحلي أمام فرص متوفرة للاستثمار 
في القطاعَين التجاري والمالي فقط (معرْزاً ما يسمّى بسمته 
«الطفيلية»)» في حين يحاول رأسمال صناعي محلي صغير بصورة 
يائسة 0 مشابهة لتلك المعروضة على المشاريع 
المشتركة بين رأس المال الأجنبي والقطاع العام. ولقد كان الميل 
الرئيسيّ لبورجوازية الدولة هو في الواقع أن تنظر إلى الرأسماليّة 
الخاصة المحلّية نظرة ازدراءء وبالتالي كانت تدفع بها دفعاً باتجاه 
حقل التجارة والتمويل الذي تكلت وكيرت جيه يتنه 
للدفاع عن مصالحها ضد الدولة بأعلى صوت. 

هناك أسباب مختلفة لشحة الاستثمار الأجنبي: إن واحداً منها 
هو انعدام الاستقرار السياسيّ في المنطقة علاوةً على انفصال مصر 
عن بقية العالم العربي في أعقاب توقيع معاهدة السلام مع «إسرائيل». 
لكن هناك أيضاً البيروقراطيّة ا ارات ل ات 
وإجراءاتها البطيئة والمتصلبة والمعقدة. 
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وهناك سبب من أسباب تردد رأس المال الأجنبي يتمثل في 
الحقيقة الإضافية في أن نظام الحكم لم يكن صلباً وقوياً بما فيه 
الكفاية لكي يكون قادراً بشكل تام على تفكيك وظائف الرفاه 
الاجتماعيّ المتوارثة للدولة» وتعويم القوة العاملة المصرية بصفتهم 
عمالاً منفردين في سوق عمل ١حرةا‏ واقعة تحت سيطرة الدولة 
وانضباطها على شاكلة القالب الكوري”*©. وقد حدثت مقاومة كبيرة 
من داخل القطاع العام ابه لمخاولة الدكيكه دبيعة إلى المستثمرين 
الخاصين» ولتعويم قوته العاملة وتفتيتها. كما إِنَّ رأس المال العالميّ 
لم يكن مستعذاً لتحمل عدد من المخاطر أكثر مما ينبغي عند التعامل 
مع ما عدّها قوة عاملة لاتزال «مفسدة)0** , 


ومن الجهة الأخرىء» كان الاتجاه السائد داخل الحكومة. 
والنخبة البيروقراطيّة يفضل تعاون القطاع العام مع رأس المال 
الأجنبي على هيئة مشاريع مشتر كة مباشرة. وقد رأى البعض في هذا 
سبيلاً لإنقاذ القطاع العام من من رست المالية والإنتاجية» بينما رأى 
آخرون فيه فرصةٌ لتحسين أعمالهم وآفاق ابعماراتيم: ٠‏ وفي الواقع » 
كان القطاع الصناعيّ العام مهتماً بالتحالف مع رأس المال الأجنبي 
بحيث كان كثيراً ما يقوم ب ببيع أصوله هو إلى الشريك الأجنبي مقابل 
استعمال العلامة التجارية لهذا الشريك الأجنبي (كما حدث بين شركة 
"إيديال» للثلاجات وشركة «طومسون").؛ أو يشترك مع رأسمال 
أجنبي لتكوين شركات أخذت في الواقع تتنافس مع شركات القظاع 
العام القائمة في تسويق المنتجات نفسها (مثل حالة «الشركة العامة 
للبطاريات»» «شركة نصر للمنتجات المطاطية وعجلات السيارات»» 


(*) نسبة إلى دولة كوريا. | 
(**) أي حسب فهميء «مُدللة؛ نتيجة للسياسات الرفاهية السابقة. 
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«الشركة العامة للمحؤلات والمنتجات الكهربائية»)» «الشركة العامة 
للمصاعد وتكييف الهواء»). 


أمَا رأس المال العالميّ فقد رحب بحذر بالتعاون مع القطاع 
العام الذي يتمتع بموقع مهيمن على الموارد البشرية والتنظيمية في 
البلاد والذي لايزال يمتلك عدداً من المزايا الاحتكارية والتفضيلية 
داخل الاقتصادء علاوةً على امتلاكه عدداً من القدرات السياسيّة 
والإدارية الهامة (غنيمء 1986» وس. فوزيء 1992). وبالنسبة إلى 
رأس المال العالمي» فإن المشاركة مع قطاع الدولة هي على العموم 
رهان أكثر أماناً فى ظروف مصر الحالية» وفضلاً عن ذلك» فإن 
المستثمرين الأجانب أرادوا أن يستفيدوا من مبالغ المساعدات الكبيرة 
التي كانت مصر تتسلمها من وكالات أجنبية ودولية بعد (كامب 
دايفد)» وهي المساعدات التي كانت تذهب إلى الدولة مباشرة. وفي 
الواقع كانت «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (105417) و«البنك 
الدولي» يشترطان» مقابل تقديم أيّ قرض إلى شركات القطاع العام 
أن تقوم هذه بالدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص» 
الأجنبيّ والمحليّ معا. 
إن تبئّي سياسة الباب المفتوح أدى إلى وضع نهاية لسيطرة 
القطاع العام على «الذرى الآمرة» للاقتصاد من خلال فسح المجال 
أمام رأس المال الخاص للدخول إلى ميادين التمويل والصناعة الثقيلة 
والتجارة الأجنبية (مرسىء 1987). كما إنه أدَى إلى إلغاء 
«المؤسنات العامة» بصفتها «شركات قابضة» للتخطيط والتنسيق» 
وبيئما سمح بوجود حريات إدارة تنفيذية واسعة لوحدات القطاع العام 
المختلفة فإنه حرمها من الموقع المتميز الذي كانت تتمتع من خلاله 
في السابق بتسلم المال من مصارف الدولة. وبما أن مبدأ التخظيط 
الوطنيّ الشامل قد جرى التخلي عنه هو الآخر فإن القطاع العام لم 
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بعد مقندا بالاععارات اسان نجه والالحيافئه نفسها الى كان خاضعاً 
لها في السابق. ونتيجة لجميع هذه التطورات؛ فإن حصة مساهمة 
القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي بمجموعه قد هبطت هبوطاً 
سريعاً جداً: من 54,5/ في 1974 إلى 49/ في 1979. 


لقد نصّت الخطة الخمسية للتنمية (1987/ 1992) حتى على 
مساهمة أعلى من جانب القطاع الخاصء» وتتوقع أن تبلغ استثماراته 
نسبة 150 من إجمالي الاستثمار في الخطة (المقدّر بمبلغ 46,3 مليار 
جنيه مصري). وكان المقصود بذلك إشراك المشاريع*" في 
الصناعات المتوسطة والإسكان واستصلاح الأراضي والمصارف 
والتمويل. ومن المتوقع أن يتولى القطاع الخاص بمفرده جميع 
التمويلات اللازمة في ميدان الصناعة ذات النطاق الصغير وفي القطاع 
الزراعيَ (بنك مصر القومي مرنزه5 6ه علهد8 [2ه2120): النشرة 
الاقتصاديّة.» 1986). 


ولكن» وعلى الرغم من حقيقة أن القصد كان يُعلن بصورة 
متكرّرة على أساس أنه يستهدف أجزاء من القطاع العام إلى مستثمرين 
محليين» فإن الفكرة في الواقع لم تتحقق إلا بعد مرور مدّة لا بأس 
بها على حلول عقد التسعينيّات» وبأسلوب متردد جداً. وهناك 
وجهات نظر مختلفة حول سبب هذه الحالة: فقد عزاها البعض إلى 
عزوف رأس المال الخاص المصري عن الاستثمار في النشاطات 
الإنتاجية» وردها آخرون إلى المقاومة المتواصلة من جانب العاملين 
في القطاع العام لهذا الاختيار. وعلى الرغم من وجود عنصر من 
الحقيقة في كلا الرأيين» فإن السبب الرئيسيّ في نظرنا هو أن الدولة 
والبورجوازية البيروقراطيّة لم تكونا على استعداد للتخلي عن وظائف 


(*) الخاصة. حتماً. 
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السيطرة والامتيازات الخاصة التي كان يوفرها قطاع عامً كبير» وإن 
كان قد جرى تحويله. وعلى نحو متزايد أيضاًء كان جزء رئيسيّ من 
بورجوازية الدولة يغدو مهتماً بربط القطاع العام برأس المال العالميٌ 
أكثر من اهتمامه بإقامة وتشجيع الروابط مع رأس المال المحلي 
(للاطلاع على الجدالات السياسية التي أحاطت بالخصخصة:» انظر 
السيدء 1990). 


وهكذاء فإن اقتراحين رئيسيين في العام 1980 لبيع القطاع العام 

إلى رأس المال المحلي انتهيا إلى لا شيء. كان أحدهما قد قدمه 
عبد الرزاق عبد المجيب (وهو وزير اقتصاد سابق) وهو يرمي إلى 
تحويل الشركات العامة في ميدان التجارة الخارجية والتأمين إلى فروع 
من شركات قابضة مختلطة (عامة وخاصة). أما هدف المقترح الآخر 
الذي أعذه طه زكي (وهو وزير صناعة سابق) فقد كان إشراك رأس 
المال الخاص المحلي في الشركات العامة الصناعية» الجديدة 
والقائمة. وفي العام 1981 أعلن عن مقترح آخر تحت عنوان «فصل 
الملكية عن الإدارة"» تظل بموجبه ملكية القطاع العام في يد 
الحكومة وتودع في مصرف استثمار وطني جديدء يقوم بدوره 
بتأسيس شركات قابضة تتولى إدارة رأسمال الشركات المختلطة 
(العامة/ الخاصة). وحوالي الوقت نفسه» تم تطبيق فكرة مشابهة على 
قطاع السياحة» حيث أصبحت شركتان عامتان في ذلك الحقل 
"مالكتين» إنما ليستا مديرتين» إذ قامتا بتأجير فنادقهما وموجوداتهما 
(أصولهما) إلى ست شركات استثمارية أجنبية (مساهمة أجنبية وعامة 
مشتركة). ومع ذلك» ظهر اقتراح جديد آخر في العام 1982 يرمي 
إلى اين وكالات جديدة للتنسيق والسيطرة (شبيهة ب «المؤسسات 
العامة السابقة خلال العهد الناصري) تقوم بتقديم المشورة إلى 
الوزراء المعنيّين حول نشاطات الشركات التابعة لوزاراتهم. ثم م ظهر 
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اقتراح آخر في العام 1985 يستهدف «ترشيد» القطاع العام»؛ حيث 
تجري تصفية جميع الشركات «الخاسرة»» علاوةٌ على جميع 
الشركات العامة العاملة في حقلي التجارة المحلية والسياحة» وبعد 
ذلك يعهد بها إلى القطاع الخاص. وفي العام ١1987‏ قبل البرلمان 
بهذا الاقتراح بهذه الدرجة أو تلك. واستناداً إلى هذه الخطة» يحتفظ 
القطاع العام بالشركات الكبرى في الميادين الإنتاجية فقطء 
كالمنسوجات والمعادن. ولم يجرالتصريح رسمياً بالآليات المحدّدة 
لتصفية القطاع العام» مع أن بعض الخبراء اقترحوا اتّباع تجربة البلدان 
الأخرى والبدء بتطبيق «برامج تملّك الموظفين للأسهم» واقتُرحَ أن 
تكون «شركة مصر لمنتجات الألبان» (القطاع العام) الخاسرة أولى 
المرشحات لتطبيق مثل هذا البرنامج (شريف». 1987: 14). 


لم يطبق بشكل كامل أي من هذه الاقتراحات لبيع القطاع 
العام» ولكن ليس ثمة شك في أن التحوّل العام في السياسات 
الاقتصاديّة للدولة كان يعنى أن قطاعاً عاماً مثقلاً بالأعباء فعلاً كان 
يتلقى مواره أقل من أجل تجديد الآلات والاحتفاظ بالعاملين 
المؤمّلين وما إلى ذلك» في زمن ارتفاع حدة المنافسة الناجم عن 
لبرلة ضوابط التجارة والاعفاءات والامتيازات الخاصة الممنوحة 
لمشاريع الانفتاح. ومنذ تبني سياسة الانفتاح تراجعت بصورة مؤكّدة 
قابلية القطاع العام على توليد الفائض. ومع ذلك» فإن القطاع العام 
لم يكن في الحقيقة على هذه الدرجة من قلة الكفاءة: إذ في العام 
6 كان عدد وحدات القطاع العام الرابحة 324 بينما كان. عدد 
الوحدات الخاسرة أربعاًء أي تمثل ما لا يزيد عن 80 مليون جنيه 
مصري (وكان عددهاء بأي حال» في تناقص).. وفضلاً عن ذلك» في 
خلال العشر سنوات من 1975 إلى 1985» كانت الدولة تستحصل ما 
معدله 67,5/ من فائض القطاع العام. القابل للتوزيع (27,2/ على 
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شكل ضريبة دخل و40,3/ على شكل «تخصيصات)) ما أدى إلى 
حرمان الشركات العامة من استخدام هذه الأموال لغرض التمويل 
الذاتي والتجديد والتحسين (مرسي» 1987: 8» 49). وحتّى لو كان 
الأمر كذلكء فإن القطاع العام لم يشهد انهياراً كاملاً: ففي 84/ 
5 أظهرت ثلاث وثمانون شركة رابحة ريحاً إجمالياً قدره 268 
مليون جنيه مصريء» بينما أظهرت الشركات الأربعة والثلاثون الباقية 
خسارة إجمالية قدرها 142 مليون جنيه مصري» أي بربح صاف قدره 
6 مليون جنيه مصري (السفارة الأميركية فى القاهرة هدءنتعس:م) 
(معنه0 ها لإوموطسطل 1986 : 13). . ١‏ 


ولا ريب في أن تطبيق سياسات الانفتاح قد ساعد في حل 
بعض من المشاكل التكنولوجية (أي الإنتاج) للقطاع العام» وفي حل 
بعض من اختناقات السيولة (خصوصاً بالنسبة إلى العملة الأجنبية). 
ومع ذلكء» فإن مشكلة التمويل الأساسيّة لم يجر حلها. وعلاوةٌ على 
ذلك» فقد غدا التسويق مشكلةً حادةٌ (وذلك بسبب فتح السوق 
المحلية أمام المنافسة الضارية للمنتجات الأجنبية وبسبب تعطيل 
التجارة الراسخة مع البلدان الاشتراكية). أضف إلى ذلك» أن الإبقاء 
على العاملين المهرة والمؤهلين قد أصبح هو الاخر مشكلة 
مستعصية ». وذلك لأن الكثيرين من هذه العناصر صارت تترك القطاع 
العام للعمل إما في أقطار عربية أخرى» أو في القطاع الخاص 
المحلي» الأهلي .والأجنبي. كما أنَّ الانفتاح تسبب في إلحاق الأذى 
بالقطاع العام بطريقة أخرى غير مباشرة - وذلك من خلال إشاعة 
الفساد على نطاق وأسع. ولقد كان هذاء إلى حد مهم» نتيجة لظهور 
قطاع خاص .واسع يملك مصادر مالية أفضل» إلى جانب القطاع العام 
القائم الذي استُنفِذ. بنيوياً وأصيب بمجاعة مالية. وفي خلال 
السبعينيات كان الفساد. قد «تمأسس» إلى حدّ كبيرء وذلك في جزء 
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منه بصفته صمام أمان للبيروقراطيّين ذوي الرواتب الشحيحة» وفي 
جزء آخر بصفته أحد الأعراض المصاحبة لسياسة السوق الحرةء أو 
سياسة «دعه يعمل) (عكنة؟ -2ه5و5نة) . 


مع أن الخصخصة , بمعنى التراجع عن سياسة التأميم لم تكن 
سياسة فعَالةَ» في الأقل إلى نهاية الثمانينيات (باستثناء السياحة)» 
فإنها بمعناها الأوسع الذي يشير إلى دور متنام للقطاع الخاص في 
داخل الاقتصاد قد شهدت درجةً من النجاح ذات أهمية معتدلة. فإن 
جزءاً كبيراً من النموّ الذي شهده الاقتصاد المصري بين 1974 و1980 
(مقدّراً بنسبة 9/ في السنة) قد حدث داخل القطاع الخاص. وقد 
ارتفعت حصة ذلك القطاع في إجمالي القيمة المضافة من 46/ في 
3 إلى 55/ في 1981/ 1982 (س. أحمدء 1984). وفي العام 
5 كان القطاع الخاص (باستثناء شركات النفط الأجنبية) يمثل ما ' 
يقارب 60/ من الناتج المحلي الإجمالي» وثلث الإنتاج الصناعي» 
وربما ثلثي فرص العمل الصناعية الجديدة. 


ومع أن بعضاً من هذا النموّ يمكن أن يُعزى إلى المناخ. 
السياسيّ والاقتصاديٌ المتحول في أعقاب الانفتاح» فإن معظمه كان 
في الحقيقة نتيجةًٌ لما تركته فورة أسعار النفط من آثار على مصرء 
كما تجلّى في ارتفاع نسبة تحويلات العاملين في الخارج والتوسع في 
السياحة العربية والخدمات المرتبطة بها (كما إِنَّ الدولة استفادت هي 
الأخر ى من حيث ازدياد عائدات النفط وازدياد المساعدات . .. إلخ). 
وقد أدَى توفر السيولة الرأسماليّة لدى القطاع الخاص إلى أن.تكون 
الكثير من استثماراته قائمة على كثافة الرأسمال. ولقد مكن استمرار 
سياسات الحماية المختلفة القطاع الخاص من التنافس مع مشاريع: 
الدولة لا في التجارة والإنخاءات والعديات ققطء بل حتى في 
الصناعة. أحياناً. 
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وبينما كانت مصرء مع حلول أواخر السبعينيات» تتحول إلى 
اقتصاد مفرط في الاعتماد على المصارفء فإن المصارف كانت 
مهتمة بالإقراض وكان هناك ميل لدى القطاع الخاص للإفراط في 
الاقتراض ما أدّى إلى زيادة توجّهه نحو الاستثمارات ذات رأس المال 
الكثيف» خصوصاً تلك التي تتمتع بنسبة عالية إلى حدّ ما من 
العوائد. ولكي يحمي المستثمرون الخاصون أنفسهم ضد المخاطر 
المختلفة» فقد نحوا إلى الاحتفاظ بمخزونات كبيرة من العملة 
الأجنبية وإلى تنويع نشاطاتهم عمودياً وأفقياً معاً. كما أنَّ هناك بعض 
الإشارات التى توحي بوجود تحوّل معيّن من الاستيراد إلى النشاطات 
المنتاعية» :وذلك اسعجابة لووط العائدات المالية ‏ وهبوط اسكيراة 
السلع الاستهلاكيّة الباذخة» على الرغم من أن نسبة كبيرة من تلك 
«الصناعة» لاتزال ذات طبيعة تابعة ومستمرة في الاعتماد الكبير على 
الاستيرادات نصف المصنعة. وحتى «قطاع الأعمال الإسلامية» غير 
الرسمي فإنه» على الرغم من كل شهيته الأولى للمضاربات المالية» 
يبدو أنه قد لجأ إلى التنويع - في حالات معينة في الأقل ‏ من خلال 
الانخراط في بعض النشاطات الصناعية والإنتاجية. : 

وعليهء فإن بالإمكان القول: إن علاقة القطاع الخاص بقطاع 
الدولة كانت متناقضة في بعض الوجوه. وفي المرحلة المبكرة من 
الانفتاح كانت الدولة تفضل المشاريع المشتركة بين القطاع العام 
ورأس المال الأجنبي (وإقصاء القطاع الخاص المحلي) ما أدى إلى 
إيعاد المستثمرين الخاصّين .المحليين عن الصناعة وإلى دفعهم باتجاه 
النشاطات التجارية والمالية. وعلى أي حال؛ فقد كان هذا متلائماً مع 
الميول «التجارية» تقليدياً للرأسمال المحلي؛ وكان العامل الذي سهّل 
ذلك. هو توفر حصيلة مالية كبيرة لديه يمكن تقصّي آثارها في نهاية 
المطاف إلى «فورة أسعار النفط» في الأقطار المجاورة. ومع ذلك» 
لأن الكثير من سياسات الدولة في مجالي الحماية والدعم الماليّ 
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كانت قد استمرت على الرغم من إجراءات اللبرلة التي شُرِعَ بتطبيقها 
ما أذى إلى إدامة بيئة تتسم جزئياً بالنشاطات المعرّضة عن 
الاستيرادات» فإن القطاع الخاص المحلي كان يُغرّى على نحو 
تدريجي باتجاه الميادين الاقتصاديّة» التي ربما كانت أقل تعرضاً 
لبمانات التسعين العامة ». لكنها كلل تاضيعة لنريفة معيرئة مر الححاية 
والدعم المالي من جانب الدولة. وكان المستثمرون الخاصون الذين 
استطاعوا أن «يقيموا ارتباطاً» مع الدولة هم أيضاً في وضع أفضل» 
بصورة افتراضية من خلال الاستفادة من الترخيصات الحكومية 
والحصول غالباً على مُدخلات من القطاع العام أرخص ثمناء وتجهيز 
المشاريع الحكومية بمدخلات «ذات أسعار تفضيلية». وفضلاً عن 
ذلك» فإن عدداً كبيراً من المستثمرين مزجوا الأصول المالية التي 
اكتسبوها حديثاً مع الأصول السياسيّة والتنظيمية النافعة التي حصلوا 
عليها من خلال اجتذاب الأفراد الذين 0 في السابق يعملون لدى 
الحكومة. سواء في الميدان العسكريٌ أو القطاع العام. 

ومع تراجع خزين العملات الأجنبية المتوفرة لدى القطاع 
الخاص (اعتباراً من أواسط الثمانينيات وما بعدهاء نتيجة للانحسار 
النسبيّ لفورة 00 النفط)» وتقلص فرص الاستيراد (الناجم في جزء 
منه عن تقلص الطلب على السلع المستورّدة ذات الكلفة العالية» 
وفى جزء منه على القيود الجديدة المفروضة على الاستيراد)» فقد 
وجد القطاع الخاص نفسه مضطراً للتحرّك مسافةٌ أخرى باتجاه 
نشاطات الصناعة التكميلية. وعليه» ‏ يمكن القول بأن «تحشيداً» جزئياً . 
للاستثمار الخاص كان يأخذ مجراه حينما شرع رجال الأعمال 
بالتجمّع للاستفادة من شتى «الريوع» التي خلقتها سياسات الدولة 
وإخفاقات الدولة معاً. ٠‏ ومع ذلك» فإن هذا يظل من حيث الحجم 
والنطاق محدوداً بدرجة أكبر بكثير من الموارد التي حدم ع 
كما سترى. ش 
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وعلاوةٌ على ذلك» فإن توسيع الاستثمار ليس معادلاً لرفع 
الإنتاجية أو تعزيز التنمية. وعلى الرغم من أن المستثمرين الخاصين 
المحليين كانوا قد أصبحوا معتادين في المرحلة الأولى من الانفتاح 
على أن يتوقعوا نسباً للعائدات على النشاط التجاري تصل إلى ارتفاع 
قدره 50/ إلى 100/ وأن يتوقعوا نسبةً إلى العائدات على الأسهم 
تبلغ حوالي 20/ إلى 50/ في النشاطات الأخرى» فإن الربحية ليست 
على الدوام مثيلةً للإنتاجية. ويستمرٌ معظم المستثمرين الجدد في 
حرصهم على تفادي المخاطر والتركيز على النشاطات ذات المردود 
الكبير والفوري» ولا يعتقد بأن إنتاجية العمل في عملياتهم هي على 
مستوى عالٍ بشكل -خاص. 

ومع أن العلاج «بالصدمة» الذي انتوى السادات و«صندوق النقد 
الدولي» ممارسته على الاقتصاد في أواسط السبعينيات لم يكن 
بالإمكان تنفيذه بسبب أعمال الشغب المطالبة بالخبز في كانون 
الثاني/ يناير 1977» فإن سياسة اللبرلة استمرت نتفاً نتفاً. وبعد ذلك 
مشر سنوات» أي في العام 21987 تم التوصل إلى اتفاقية جديدة مع 
«صندوق النقد الدولي»» إلا أن تنفيذ الإصلاح البنيويٌ كان بطيئاً 
جداًء واستمرت الخلافات بسبب خشية الحكومة من الأخطار 
السياسيّة الناتجة عن القيام بعملية إعادة هيكلة جذرية. وفي غضون 
ذلك استمر الركود التضخمى وهبط مستوى الاستثمارات» وازدادت 
البطالة. وارتفعت الديون الخارجية لتشكل نسبة 46/ من إجمالي 
العائدات الجارية» واستمرت خدمة الديون تمثل نسبة.10/ من الناتج 
المحلي الإجمالي» وتراكمت الدفعات. المتأخرة لتبلغ حوالي 11,4 
مليار دولار في العام 1990 («مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجية» 
(6559). التقرير» 1991). . : 

لقد مثلت أزمة البخليج في 1990/ 1991. 5200 السلبية . 
والإيجابية مع حافزاً للإمعان في ممارسة سياسة الإصلاح. ٠‏ وفي 
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جانبها السلبيّ» أدّت الأزمة إلى مفاقمة المصاعب المالية والاقتصادية 
وتسببت في حسائر مباشرة وفورية قُدَرت على نحو متحفظ بما يزيد 
عن 4,5 مليار دولار. وفي جانبها الإيجابى» كانت المساعدات 
الخارجية (والتي كانت في معظمها على شكل منح) البالغة حوالي 
9 مليار دولار قد سُلّمت على عجل إلى مصر في 90/ 1991. 
وقانت الولايات المتحدة ودول الشليج بإلغاء ما يقرت من'12,9 
مليار دولار من الديون» بما فيها الديون الأميركية العسكرية المرتفعة. 
وهكذاء تقلصث أعباء خدمة الديون بمبلغ قدره 1,3 مليار-دولار. 
ولقد أدى إلغاء الديون غير الاعتيادي هذا إلى خلق جو أكثر ملاءمة . 
لدى أفراد النخبة السياسيّة للقبول بالصيغة «الاشتراطية» التي يفرضها 
(ستةوق التق الدرلن#وبالعالى ترويضها لدى غابة الشبعب 
(هينبوش » 0.1993 1 

كانت الاتفاقيات المعقودة مع «صندوق النقد الدولي», ابتداءٌ ' 

من أيار/ مايو 1991» كذلك». جزءاً من ممارسة القواعد الاشتراطية 
التي تطبقها بلدان (نادي باريس) باتجاه الإلغاء المتدرج لحوالي 50/ 
من دين مصر العام: نسبة ة 15 عند تنفيذ الاتفاقية الأولى (أيار/ مايو 
1 - تشرين الأول/ أكتوبر 1992)»: ونسبة 15/ أخرى عند تنفيذ 
الاتفاقية الثانية (تشرين الثانى/ نوفمبر 1992 نيسان/ أبريل 1993)» 
ونسبة ال 20/ المتبقية عند تنفيذ الاتفاقية الثالثة (أيار/ مايو 1993 - 
تشرين الثاني 4. ووافق «الصندوق» بدوره على منح مصر قرضاً 
يبلغ 0 من مساهمتها في «الصندوق»» لكنه قسم القرض» بموجب 
قواعده الاشتراطية» على ستة أقساط تتزامن مع إجراء المزيد من 
الإصلاحات المصرية القائمة على تلبية مستلزمات «صندوق النقد 
الدولي» و«البنك الدولي». وبحلول تشرين الثاني 1991» حل سعر 
صرف موحّد تحدده السوق محل تعدد ياد الصرف. الذي كان 
موجوداً في السئين السايقة. : 3 
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وفى الوقت الحاضر هنالك اتفاقية بين الحكومة المصرية 
واضتدوق النقد الدولن 4 حول تقليض القيوذ على الاستيرادات بنسية 
2-8 هن إجمالن المحجات» .وإضدار كاتون مود للشركات» 
واتشاة المويد .من إجرادات التشخصة و..والمزيد: فك إتعزاءات اللبرلة 
في قطاع المصارف وفي نشاطات غرف التجارة والصناعة وفي مجال 
الأعمال الجديدة. كما يصار إلى تحديث قطاع التأمين وزيادة أسعار 
الطاقة. وإلغاء الدعم المالي. ولاتزال هناك نقاط اختلاف رئيسيّة حول 
الرسوم الجمركية» إذ إن الحكومة المصرية اعترضت على طلب 
«الصندوق» بتخفيضها إلى حدّ أعلى قدره 50/ ببحلول تموز/ يوليو 
3. و40/ بحلول تموز/ يوليو 1994؛. و30/ بحلول تموز/ يوليو 
5. وهنالك نقطة اختلاف أخرى تتمثل في مطالبة «الصندوق» 
باتخاذ ترتيبات في مجال الضرائب تكون أكثر اتساعاً وأشد تصلباًء 
وبشكل خاص الضرائب على المبيعات والخدمات» ومطالبته بتقليص 
الإعفاءات الضريبية (بما فيها تلك المتعلّقة بالصناعة). 


ويدور جزء من الإصلاح البنيوي حول السياسات المتعلقة 
بالخصخصة:. فكان أن أعلن عن عدد من إجراءات الخصخصة 
المستقبلية المهمة في ملتقى هام حول الخصخصة عقد في أيلول/ 
سبتمبر 1990 برعاية (لجنة القطاع الخاص) بالتعاون مع (الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية). ولقد حضرت الملتقى شخصيات ذات نفوذ 
كبير من قبيل نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف واليء علاوةٌ 
على وزراء الصناعة» والقوى العاملة» والبحث العلمي» والكهرباء. 
وعدد جيّد من المحافظين. واشتملت المبادرة الجديدة التي أعلنت 
عن بيع 100,000 فدان من أراضي «الإصلاح الزراعي» إلى شاغليهاء 
وبيع الأسهم التي كانت وزارة الصناعة تملكها في 32 شركة عامة. 
وأعلن والي عن نية الحكومة في بيع جميع الشركات الزراعية العامة 
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واستعمال الأموال الناشئة عن البيع في تمويل المزيد من البرامج 
الخاصة باستصلاح الأراضي. و تح الباب أمام امتلاك الأراضي التي 
تملكها شركات «التحرير الجنوبي) العامة من جانب موظفي الشركات 
نفسهاء لقاء تخلّيهم عن وظائفهم العامة لدى الحكومة. وأكد نائب 
رئيس الوزراء والى» وهو أحد أكبر الشخصيات نفوذاً فى الحكومة» 
بأن الرئيس مبارك كان داعماً للخصخصة الكاملة في الميدان الزراعي. 
كما عبّر والي عن إعجابه بالخطة السوفياتية لتحويل 80/ من جميع 
الشركات الكبرى إلى القطاع الخاص في غضون ثمانمئة يوم» وعبّر 
عن اعتقاده أن الواجب يقتضي بأن يستمرٌ الدفاع» والسكك الحديد. 
وخدمات البريدء» ونشاطات الطاقة. فقطء ضمن ملكية الدولة 
وإدارتها. 


بيد أن وزير الصناعة» محمّد عبد الوهاب» لم يذهب إلى هذا 
الشوط. ومع أنه أيّد فكرة الخصخصة الكاملة ل «الصناعات الصغيرة» 
إلا أنه قال بأن شركات القطاع العام الأكبر ستتمتع باستقلالية إدارية 
حقيقية في ظل قانون للقطاع العام معدّل وجديد من شأنه أن يقلص 
الفروق بين المشاريع العامة والخاصة. وقد تمّ الإقرار بالمجاجة إلى 
نظام ضريبي أكثر مرونة وإلى سوق للأوراق المالية أكثر حيوية. ومن 
ناحيته» فإن وزير النقل والمواصلات» سليمان متولي» قال بأن 
والنقل البحري. وفي العام 0.؛» شكلت لمجنة مشتركة من القطاع 
شركات القطاع / المشايع ١‏ ار ردالقت اللجنة هاه تقسيم 


- مشاريع مشتركة يساهم فيها القطاع العام مع رأس المال ' 
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الخاص (المحلى والأجنبي) ومن بين هذه الشركات» كانت 327 
شركة قد سجلت خسائر على امتداد عدة سنوات» فكان من اللازم 
إيلاء حالتها اهتماماً عاجلاً. 

- الشركات المؤمّمة جزئياً التى كانت أسهمها قد شرعتٌ فعلاً 
بالتداول في سوق الأوراق المالية فكانت حصة القطاع الخاص 
بحاجة إلى أن تشجّع على النموّ في أغلب هذه الشركات. ش 

- الشركات المملوكة حصرياً للحكومة» وهذه تعمل في 
نشاطات غير متوائمة مع وظيفتها الرئيسيّة ولا مكمّلة لها. فمثل هذه 
الشركات يجب أن تخضع للترشيد وفق معايير اقتصاديّة وتقنية سليمة. 

الشركات العاملة فى نشاطات تجارية بالأساس حيث يجب أن 
يكون القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسيّ. 

- بالإضافة إلى ذلك» كانت هناك مؤسسات وهيئات تقدم 
الخدمات العامة المرتبطة بصورة مباشرة بالأعمال الخاصة والنشاطات 
التجارية (مثل «الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية»)» ويقتضي 
الواجب أن ثُدار هذه بصفتها وحدات مرتبطة بالسوق» وأن تفسح 
المجال للقطاع الخاص أن يدخل فيها. 

في البداية تمّ تخصيص مبلغ 0 مليون دولار من أموال 
المساعدات الأميركية لمصر لتمويل برنامج الخصخصة بما في ذلك 
الترتيبات الخاصة ب (برامج تملك الموظفين للأسهم) في القطاع 
سنوات بالتعاون مع فريق مصري.: 

إن برنامج ١‏ : لخصخصة في مصرء البطيء في أحس: الأحوال 
على المستوى المركزي» تلقى دفعة كبيرة إلى الأمام في أوائل 
التسعينيّات على المستوى المحلي. وكانت هنالك عدة مشاريع 
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معروضة أمام المصريين العائدين من الخليج والمتطلعين إلى فرص 
صغيرة أو متوسطة الحجم لغرض الاستثمار فيها. وكانت قيمة معظم 
المشاريع الفردية أقل من 50,000 جنيه مصري للمشروع الواحد» 
بينما كانت قيمة بعضها تتراوح بين 100,000 و250,000 جنيه مصري » 
وتجاوزت قيمة عدد قليل منها 250,000 جنيه مصري لِكلْ مشروع. 
واتفق رئيس الوزراء عاطف صدقي مع المحافظين في الأقاليم على 
بيع 7 مشروعاً عاماً للقطاع الخاص. كما درست مسألة بيع 
حصص المحافظات في 51 من أصل 78 شركة عامة قائمة. 


وكان أكثر من 2,000 مشروع صغير تابع للمحافظات سيباع 
خلال المدّة من 1991 إلى 1993. وبحلول نهاية العام 21991 كان . 
هنالك 1,673 مشروعاً من هذا القبيل (فقُدّرت قيمة كلّ منها بما يقل 
عن 50,000 جنيه) قد بيعت فعلاً للقطاع الخاص أو للقطاع التعاوني» - 
علاوة على 53 مشروعاً تجاوزت قيمة كلّ منها 10,000 جنيه» بينما 
انُخذت استعدادات لبيع 192 مشروعاً أكبر. وكان من الأسهل 
خصخصة المشاريع المحلية قبل غيرها وذلك لعدد من الأسباب: 
كان الكثير منها ذا طبيعة زراعية وبالتالي أصبح تحت وصاية الليبرالي 
المتحمس نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف واليء أو كان . 
يتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال الذاتي عن قبضة الحكومة المركزية» 
إذ كان تحويلها يجري إما من خلال المساعدات الأجنبية و/ أو 
المبادرات المحلّية (للاطلاع على التوقعات المستقبلية» انظر 
سبرينغبورغ » 0. وكانت أعداد كبيرة منها إِمَا صغيرة الحجم أو 
متوسطته» وبالتالي كانت تناسب احتياجات المستثمر الجديد. وميوله. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ طرحتُ عدة مشاريع للبيع في الوقت الذي.كان 
الكثير من العمال المصريين قد بدأوا فيه توا يعودؤن إلى بلدهم 
بسبب أزمة الخليج في 1990/ 1991. وكانت تلك المشاريع مناسبة 
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للكثير من العائدين من ذوي الخلفيات الريفية. كما أنّ المشاريع 
الزراعية لم تكن تستخدم أعداداً كبيرة من العمالة المنظمة وبالتالي لم 
تكن تنطوي على المخاطرة السياسيّة نفسها التي يمكن أن تصاحب 
عملية بيع شركات صناعية عامة كبرى في المدن (قارن بريبشتاين - 
بوسوسني» 1994). 


ابتدأت عملية إعادة هيكلة جذرية للقطاع العام في 1991 
بموجب قانون جديد ومثير للاهتمام إلى حدّ ما. إن الصفة الرئيسيّة 
الجديدة للقانون رقم 203 للعام 1991 الخاص بما يُسمّى «قطاع 
العمل العام» هو الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية. ذلك أن 
الشركات القابضة الجديدة وشركاتها الفرعية لم تعد هيئات حكومية 
خاضعة للقانون العام» بل أصبحت من ضمن «شخصيات معنوية» 
خاضعة للقانون الخاص ومسؤولة أمام حملة أسهمها. وسوف يصار 
إلى توزيع الأرباح بصورة متساوية على حملة الأسهم الحكوميين 
والخاصين» ولن تظل الشركات ملزمة بأن تحول إلى الدولة أيا من 
المبالغ التي كانت تدفع سابقاً للإدارة والضمان والرفاه 
الاجتماعيّين. .. إلخ. وستقترض الشركات من المصارف على أسس 
تجارية ولن يكون في مستطاعها أن تعتمد على ميزانية الدولة 
للحصول على الدعم المالي. ويكون اتخاذ القرارات بشأن الإنتاج 
والتسويق من شأن المديرين ومجالس الإدارة في الشركات الفرعية. 
وينطبق القانون على حوالي 300 شركة (منها حوالي 117 شركة 
صناعية)» بالإضافة إلى 18 شركة قابضة. وتمتلك الحكومة كذلك 
عدداً هاما من الأسهم في حوالي 200 شركة «مختلطة» خاضعة لقانون 
الاستثمار أو لقانون الشركات. وفي أوائل التسعينيّات» قدرت القيمة 
الدفترية للشركات المشمولة بالقانون رقم 203 للعام 1991 بحوالي 77 
فليار جنيه مصري (منها 35/ للصناعة). 
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لغرض إدراك الدور الذي لايزال مهيمناً لقطاع الدولة الاقتصاديّ 
نكتفي بمقارنة قيمة رأسماله بقيمة رأسمال القطاع الخاص. وقُدّر 
رأسمال الشركات الخاصة الكبرى الخاضعة لقانون الشركات رقم 159 
للعام 1981 في الوقت نفسه تقريباً (نهاية 1990) بما لا يزيد عن 1,5 
مليار جنيه مصريء» بينما قذّر رأسمال التشغيل للشركات الخاصة 
بموجب قانون الاستثمار رقم 230 للعام 1987 بحوالي 5,9 مليار جنيه 
مصري» فيصبح إجمالي رأسمال جميع الشركات الخاصة أقل من 
0 من القيمة الدفترية لقطاع الدولة. 


ومع ذلك. يمكن القول بأن عصر الخصخصة ربما يكون قد 
وصل مصر أخيراً. فقد أعلن (المكتب الفني لقطاع الأعمال العام) في 
ربيع العام 1993 بأن مئات الشركات سيصار إلى طرحها للبيع» 
وتشمل هذه بعض الشركات المملوكة للدولة حصرياًء وبعض 
الشركات التي لا يمتلك القطاع الخاص فيها ما يزيد عن 49/ من 
أسهمها (وهذان النوعان من الشركات خاضعان للقائون رقم 203 
للعام 1 الخاص ب «قطا اع العمل العام»). وبعض الشركات 
«المختلطة» (الخاضعة 0 رقم 159 للعام 1 أو للقانون رقم 
0 للعام 1987) التي تمتلك فيها شركات القطاع العام أسهماً بنسب 
متباينة. أما المشاريع المشتركة بين قطاع الحكومة ورأس المال 
الأجنبي بموجب قانون الاستثمار رقم 43 للعام 1974 فإنها على . 
العموم خارج دائرة الاعتبار في هذه المرحلة (إن تعددية القوانين 
تسبب الإرباك بشكل واضح» ولقد كان هناك اقتراح بتوحيدها في 
قانون واحد بحلول نهاية العام 1993). 


إن توقيت هذه المبيعات وتقسيم 500 لايزالان موضع 
درس» خصوصاً في ماله علاقة بمدى الإصلاح الذي كان من 
الواجب إدخاله على .هذه الشركات قبل بيعهاء وما إذا كان: بالإمكان. 
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بيعها جميعاً أو في الأقلّ الشركات الخاسرة» إلى شخص واحد أو 
إلى مساهمين جمعيين» بينما ما هو موضع خلاف بشكل خاص هو 
نسبة الشركات التي قد تباع إلى غير المصريين. 

أمَا من الناحية التنظيمية» فقد انتهى مجلس الوزراء إلى 
الإشراف بنفسه على كامل العملية مع وضع المسؤولية النهائية في يد 
رئيس الجمهورية. ويُعتقد أن يجلس الوزراء منقسم بالنسبة إلى 
السياسة الاقتصاديّة إلى «دولتيين» (مثلا: وزراء التخطيطء والصناعة» ' 
والعمل)»: و«ليبراليين» (وزراء السياحة» والزراعة» والطاقة). وكان 
المفروض أن يصار إلى استحداث وزراة خاصة بقطاع العمل العام 
غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن» ونُسّبَ رئيس الوزراءء 
عاطف صدقيء مسؤولاً أعلى للاشراف على العملية. 

كثيراً ما يؤدّي التحول من الدولة إلى السوق إلى أن يخضع إلى 
ترتيبات «تشاركية» (للاطلاع على وقائع إضافية ومقارنة» انظر 
بياتكي. 1990., الأيوبي» 19920). 

وفي صيغة تشاركية مصعّرة» فإن أربعة وزراء (بمن فيهم أكثر 
الليبراليين صراحة) التحق بهم في لجنة (شركاء في التنمية) أربعة 
رجال أعمال قياديين. وفي العام 1993 كان الوزراء هم يوسف والي» 
الأمين العام للحزب الوطنيّ الحاكم ونائب رئيس الوزراء وزير 
الزراعة» بصفته رئيسا لهاء ووزير السياحة فؤاد سلطانء ووزير الطاقة 
والكهرباء ماهر أباظة» ووزيرة الشؤون الاجتماعيّة آمال عثمان. أما 
القطاع الخاص وجماعة رجال الأعمال فقد مثلهم حسين صبورء 
رئيس .رابطة رجال الأعمال المصرية ‏ الأميركية» وعمر مهنئاء المدير 
العام لبنك (مصر - إيران)» وطاهر حلميء. وهو مستشار قانونيّ» 
وفريد خميس» وهو.رجل أعمال قيادي من الطراز الجديد من مدينة 
(العاشر:.من رمضان) الجديدة وعضو مجلس الشورى. وتتلقى لجنة 
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(شركاء في التنمية) دعماً خارجياً على هيئة منح تقدّمها «الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» و«البنك الدولي»؛ تستهدف تفعيل برنامج 
اللتسخصضة: : 

أمَا الجانب التنفيذي للخصخصة فقد عهد به إلى (المكتب الفني 
لقطاع العمل العام) الذي سبق ذكرهء وسيكون للشركات القابضة 
رأي حول مدى مرغوبية و/ أو مدى ضرورة الخصخصة ضمن 
الشركات الفرعية» وحول توقيتها ونطاقهاء حيتٌ إِنَّ الوظيفة الرئيسيّة 
ل (المكتب) ستكون فى الأساس إدارة الملف المالي للشركة القابضة 
المعنية وشركاتها الفرعية. ْ 

وقد شملت الدفعة الأولى من الشركات التي عرضت للبيع في 
2 1993 20 شركة (تبلغ قيمتها 9 مليارات جنيه مصري) من 
بينها كانت 15 شركة مملوكة بالكامل و5 مملوكة جزئيا للدولة. وقد 
أعطيت الأسبقية للشركات التي لم تسرّح عدداً كبيراً من عمالها. 
وبحلول حزيران/ يونيو 1993» كانت قد بيعت أصول وشركات 
بلغت قيمتها 1,4 مليار جنيه مصريء بما في ذلك (مصروب) 
للمشروبات الغازية و(مصر للكيماويات). وفيى بعض الحالات كانت 
تطبق خطة تملّك الموظفين للأسهمء كما حدث في (الشركة المتحدة 
للإسكان والإنشاءات) مع قيام (بنك الإسكندرية) بتقديم 50/ من 
القروض. أما ما كان جاهزاً للبيع المباشر من خلال عطاءات شراء . 
فكان 8 فنادق رئيسيّة و4 مراكب سياحية» وكانت هناك قوائم أخرى 
قيد الإعداد. 
لم تكن هناك خطة لبيع أي من الشركات القابضة» ولكن على 
امتداد السنوات الثلاث التالية  1993(‏ 1996) كان من المتوقع بيع ما 
يصل إلى 48/ من عدد الشركات الفرعية التي تمثل حوالي 28/ من 
إجمالي قيمة قطاع العمل العام. ولن تشبمل موجة الخصخصة شركات 
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النفط». والسكك الحديد» والاتصالات البعيدة؛» وخطوط الطيران 
الوطنيّة» وقناة السويس» (وربما مصارف الدولة)» ذلك لأن هذه 
الشركات التي تقدر قيمتها الدفترية بما يعادل 150 مليار جنيه 
مصريء ليست جزءاً مما يسمّى بقطاع العمل العام؛ وبالتالي قد 
تمثل «البقرات المقدسة» الرئيسيّة التي يجبء حسب رأي الدولتيين» 
ألآ تمسها الخصخصة. 


من هنا يمكن للمرء أن يستنتج أن عملية «مكسكة)!*' مصر قد 
قطعت شوطاً جيداً: بمعنى أن هناك سيطرة بحكم الواقع لحزب 
واحد في نظام متعدّد الأحزاب مسموح به رسمياء مع وجود اقتصاد 
راكد نسبياً. إن الائتلاف الحاكم مستقرء على الرغم من أن نسب 
مكوناته تتغير باستمرار: (أقطاب «الحزب الوطنيّ الديمقراطي»)؛ 
(السياسيّون/ البيروقراطيّون الذين هم رجال أعمال في الوقت نفسه)» 
(الضباط ‏ المقاتلون منهم زائداً الجناح «الاقتصاديْ»). وقد أتيح 
للنقابات المهنية والنخب المحلية مزيد من الحرية ومن نطاق صنع 
القرارء لقاء الولاء العام للقيادة الوطنيّة/ الحكومة المركزية. ويسمح 
للأحزاب السياسيّة المتنافسة أن تنشر آراءها بحرية نسبية ولكن دون 
أن يسمح لها بالحصول على أعداد كبيرة من المقاعد في البرلمان. 
وفي الواقع» كانت هذه الأحزاب كلما تُمنى بهزيمة في الانتخابات» 
يصار إلى تعيين بعض أعضائها في البرلمان بمرسوم رئاسي (من 
«حزب التجمع التقدمي» في البرلمان السابق» ومن «حزب الوفد» في 
البرلمان الحالي). إن هذه الصيغة «تشاركية» بشكل فضفاض لكنها 
تفسح المجال لضم فئات أوسع من الناس من خلال قادة كياناتهم 
الرابطية أو الفئوية. 


(*) أي تخويلها إلى نموذج المكسيك. ' 
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وهناك موازنات وموازنات مضادة مستمرة فى المؤسسة العامة 
(سلك الخدمة المدنية والقطاع الاقتصاديٍّ العام اللذين يستخدمان معاً 
حوالي خمسة ملايين شخص)» وخصوصاً في صفوف كبان الراعين 
وشبكات زبائنهم (سوليفان» 19908). ومع ذلك». فليس مسموحا 
لأي راع مفرد أن يوسع إقطاعيّته سياسيّاً إلى أبعد من نقطة معينة. 
ولايزال رئيس الجمهورية قوياً إلى درجة تمكنه من أن يضع حداً لأي 
محاولات توسّعية إِمَا عن طريق تحجيم الأفراد المعنيين (مثلاً: 
والي» نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة وزعيم الحزب)» أو من 
خلال إزاحتهم بالكامل (أبو غزالة» وزير الدفاع السابق» وقنديل» 
وزير البترول السابق). 


أمَا بورجوازية المقاولات الوطنيّة فهم ليسوا على درجة من 
القوة تكفي لتحي قوة طبقة «رجال الدولة الذين هم رجال أعمال 
في الوقت نفسه». أمّا الطبقة العاملة فإنهاء وإن كانت منظمة إلى حدّ 
ما في نقابات (مسيطر عليها من جانب الحكومة)» لم تتمرد على 
حين غرة» وذلك للأسباب التالية: إن التخلي عن نهج الرفاه 
الاجتماعيّ للدولة لا يتم إلا بشكل متدرج» إن هناك دائماً إمكانية 
(أمل) لتحسين وضع الفرد من خلال الهجرة الموقتة إلى بلد مصدر 
للنفطء ولم تحدث تصفية واسعة النطاق للقطاع العام (انظر أيضاً 
بريبشتاين - بوسوسني » 4). 


يجري تنفيذ الإصلاح الاقتصاديّ وإعادة الهيكلة بصورة متدرّجة 
جدأء الأمر الذي قد يعني بأنه لن يكون هناك تحسن اقتصاديّ سريع 
وفعال» لكنه يعني كذلك أنه لم تتكرر حتى الآن أعمال الشغب التي 
حدثت في كانون الثاني/ يناير 1977. ولعل الوجبة الأخيرة من 
الإجراءات الهادفة إلنى الإصلاح الاقتصاديّ التي بُدئ بها مؤخراً هي 
الأكثر جرأةً حتى الآن ‏ فهي تبدو أنها تنطوي على. محاولة أشدّ 


0653 


تصميماً لتنظيم القطاع العام (قد يحدث الآن مزيد من الاستثمار 
الخاص بصفته بديلاً عن توفير الأموال في مصارف الخليج و/ أو 
في شركات الاستثمار الإسلامي)» وتشتمل على ما يُسمّى «ضريبة 
المبيعات» التى يُحتمل لها أن تحدّ من الاستهلاك دون أن تقلص 
التضكم وشكل كبين: وقد 'تؤدي هله الاجراءات» مقزونة بالتعلين 
المتواصل والمتسلّل خلسة للدعم المالي» إلى إلحاق أقصى الأذى 
بالطبقات الدنيا والوسطى. ولكنء بما أن هذه الإجراءات يجري 
تنفيذها بحرص وبصورة تدريجية» فإنها لم تؤد إلى حركات تمرّد 
فورية. أمَا فى الساحة السياسيّة» فقد كانت هناك مظاهرات عنيفة 
للطلاب ضدّ قيام الأميركيين بتدمير البنية التحتية للعراق في العام 
1. لكنهم لم يخرجوا عن نطاق السيطرة ولم يضمّوا صفوفهم مع 
أي بادرة من بوادر التذمر من جانب الطبقة العاملة. 


05 أمَا بالنسبة إلى الخصخصة فإنه يمكن الاستنتاج أنه باستثناء 
الحالة الخاصة المتعلّقة بالسياحة (حيث بدأت أولى عمليات 
الخصخصة في الثمانينيات)» وبصرف النظر عن الحالة المميزة 
للمشاريع المحلية/ الزراعية (حيث كانت الخصخصة يسيرة التفعيل 
نسبياً)» ستستمر الصناعة في كونها مجالاً أصعب بكثير لإجراء 
خصخصة واسعة النطاق فيهاء وذلك لأسباب سياسيّة بشكل رئيسي. 
ومع أن أفراد مجموعات رجال الأعمال أصبحوا ذوي صوت مسموع 
فعلاء فإِنّهم لايزالون شركاء «صغاراً» إلى حدّ ما في الائتلاف غير 
الرسمي الحالي الذي لا يستطيع (وأحياناً لا يريد) ممارسة الضغط 
بقوة حقيقية من أجل لبرلة الصناعة لبرلة كاملة. ومع أن التكنوقراط 
والعمال.في الصناعات المملوكة للدولة لا يصدر عنهم في الوقت 
الحاضر ضجيج على النحو الذي كان محتملا» فَإِنْهم - والحديث هنا 
نسبي. ‏ يستمرون في كونهم شركاء رئيسيين في ذلك الائتلاف. 
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ويتوجب على القيادة أن تمارس لعبة التوازن والوساطة بعناية فائقة 
بين الشركاء الرئيسيين الصامتين والشركاء الصغار الناطقين. 


» ٠ 


تونس 

إن الحالة التونسية مثيرة للاهتمام. إذ إِنَّ بعضاً من ممارسات 
الخصخصة واللبرلة في ذلك البلد يعود تاريخها حتى إلى ما قبل 
تاريخ مثيلاتها في مصر. وعندما حصلت تونس على استقلالها في 
العام 1956 كانت بورجوازيتها الصغيرة» المتكوّنة بصورة رئيسيّة من 
صفوف الإنتلجنسياء محدودة جداً في حجمها لأن معظم النشاطات 
الاقتصاديّة كانت واقعةًّ تحت هيمنة الشركات الاحتكارية الاستعمارية 
أو المتعهّدين الفرنسيين الخاصين. ولقد مكنت عملية التخلّص من 
الاستعمار الدولة من امتلاك مرافق البنية التحتية (مثلاً الموانئ» 
السكك الحديف الماء والغازء وبعض قطع الأراضي» والمناجم)» 
وسرعان ما تمث 'تَوْئَسَة)!* معظم المصارف. 


وبما أن القطاع الخاص الأهلي كان صغيراًء وبما أنه كان يُعَدَ 
مهتماً فقط بالعقار والنشاطات التجارية» سرعان ما تبنت الدولة 
سياسة تدخلية على نحو حاسم (كانت ستُعْرّف في وقت لاحق باسم 
التوجيه المخطط 8#نهدام وصونوءنك 16)) كانت تنسب للقطاع العام 
دوراً مركزياً بيئما ترغم القطاع التخامق على التوجه نحو النشاطات ٠‏ 
. التي تُعدَ مكمّلة لأعمال الحكومة. وتم إنشاء قطاعٍ تعاونيَ واسع في 
الزراعة» ساو تمودج لاطيدي به تنازتي حبك | إليه الحركة 
العمالية» ون التجّار الكبار نسبياً على توجيه رأسمالهم باتجاه دعم 
قطاعيّ الصناعة والسياحة (المحجوب» 1989: 7 - 8). 


(#) جعلها تونسية. 
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وكان هناك نموذج مألوف في الممارسة تقوم الدولة بموجبه 
باستهلال الاستثمارات والنشاطات فى ممجال محدّد لكى تشير إلى 
إمكانيات ذلك المجال وما ينطوي عله من مردودات اكه للقطاع 
الخاص. وكان هذا واضحاً بشكل خاص في القطاع السياحيّ» حيث 
كانت الاستثمارات جميعها عامة من العام 1962 إلى العام 1966. ثمّ 

شجع القطاع الخاص على المساهمة إلى أن بلغث حصته في صناعة 
السياحة» بحلول العام 1970» نسبة 95/ من الإجمالي (منها 7/75 
جاءت في الأصل من القطاع التجاري). أمَا في الصناعةء فقد كان 
استثمار الدولة هو المهيمنء إذ كان يمثل زهاء أربعة أخماس 
الإجمالي خلال الخطة العشرية للتنمية  1962(‏ 1971)» مع أن 
مساهمة الاستثمار الصناعيّ الخاص كانت تتزايد بنسبة 8/ في السنة. 
وكانت المساهمة الحكومية الرئيسيّة هي في ميادين مثل الأسمدة» 
وتكرير النفطء والفوسفات», والصلب». حيث كانت حصة الحكومة 
تمثل 75/ من جميع الاستثمارات في مثل هذه الصناعات «الكبيرة» 
نسبياً (غربال وآخرون» 1989: 131). 


وبالمقابل» فإن التعاونيات الزراعية الأسبق زمناً التي كانت قد 
شَكَلتُ جانباً هامّاً من السياسات الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة للحزب 
الحاكم الوحيد» (الحزب الاشتراكي الدستوريّ)» كانت بحلول أوائل 
السبعينيات في طور التفكيك على مراحل» وذلك في أعقاب إزاحة 
بن صالح وفريقه ذي التوجهات الاشتراكية المعتدلة عن السلطة» 
وبالتالي استبدالهم بفريق كان متعاطفاً مع القطاع الخاص بدرجة أكبر 
ومع لبرلة الاقتصاد. وكان الجزء الرئيسيّ من خطة التنمية العشرية 
الثانية  1972(‏ 1981) يدور حول تفكيك القطاع التعاوني في الززاعة 
وتشجيع القطاع الخاص على الانفتاح على السوق العالمية وإغراء 
رأس المال الأجنبي للمساهمة في النشاطات الصناعية وخصوصاً 
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النشاطات الهادفة إلى زيادة الصادرات. وبموازاة هذا كانت الدولة 
تشجع الاستثمار في الريّ والتنمية الزراعية وتضع تأكيداً خاصاً على 
المناطق التي كانت تنتج محاصيل لغرض التصدير. ونتيجةً لذلك» 
ارتفعت مساهمة 0 العام في الزراعة من 12/ خلال الفترة 
0 1980 إلى 17/ خلال الفترة 1981 1986. وجاءت خطة 
التنمية للفترة 1986 1991 لتعير أهمية أكبر حتى من السابق للقطاع 
الزراعيّ (عيت عمارة (258تهك ؛نه)ء 1987: 141 - 151). 


بين النقطتين النهائيتين لخطتي التنمية الأولى والثانية» ازدادت 
مساهمة القطاع الخاص في تشكيل رأس المال من 20,6/ إلى 
2:» وازدادات مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج من 729,7 إلى 
01 فى الزراعة وصيد الأسماكء ومن 20,7/ إلى 44,5/ فى 
صناعات السلع ٠‏ ومن 65,6/ إلى 93,4/ في السياحة. وأصبح القطاع 
الخاص مهتمّاً في حقول صناعية معينة» إذ غدا مسيطراً على ما نسبته 
8 من الصناعات النسيجية» و59/ من الصناعات الغذائيةء و53/ 
من الصناعات الميكانيكية (المحجوب» 1989: 9 11» المنوبي» 
6 40 41). 

إن أفراداً من طبقة المتعهّدين الناشئة التي كانت تتو 
النشاطات قد جاؤوا أصلاً من ميدان التجارة» وكانوا 0 ين على 
الاستفادة الكبرى من سياسات الحماية الاقتصاديّة للدولة» إذ كانت . 
هذه السياسات تفضل تحقيق درجة معينة من الاقتصاد المعوض عن 
الاستيرادات» وهو الاقتصاد الذي كانت الدولة تدعمه عن طريق 
عائدات النفط التي (وإن كانت متواضعة نسبياً) كانت تمثل ثلثي ما 
تحصل عليه الدولة من عملة أجنبية. | 

ومع ذلك» فمع حلول خطة التنمية 0 الثانية»ء كانت أوائل . 
الثمانينيات تشهد اضطرابات اجتماعيّة خطيرة استرعت الاهتمام: إلى 
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هشاشة النظام الاقتصاديٌ التونسي. وقد هبط معدل نمو الإنتاج 
الوطنئّ الإجمالى (بالأسعار الثابتة) من مستوياته السابقة البالغة 15,2 
(خلال الخطّة الأو لى) و6,3/ (خلال الخطة الثانية) إلى 2,3/ فقط 
خلال الأربع سئوات من 1982 إلى 1986. كما تدهور ميزان 
المدفوعات» وارتفع العجز التجاري. وبحلول العام 21986 أيّ مع 
انهيار أسعار البترول وهبوط مستوى السياحة والزراعة؛ فإن احتياطات 
العملة الأجنبية كانت معدومة وكان الدِّين الأجنبي قد بلغ خمسة 
مليارات دولار ( أي ما يمثل 0 من الناتج المحلي الإجمالي)2 في في 
حين كان هنالك مبلغ قدره 1,2 مليار دولار مستحق لخدمة الدّين. 
وهكذا اضطرت الدولة في هذا المفصل الزمني إلى اللجوء إلى 
«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي». وسرعان ما جاءت هاتان 
المؤسستان لإنقاذ البلاد حاملتين تشخيصهما الذي لا يتغير أبداً 
والصيغة الثابتة التي تصاحبه: تقليص الطلب» تشجيع الصادرات» 
و«ترشيق حجم الدولة» (بن رمضان (عسقطلصمهظ2 مء8). 1990: 151 
159» غربال وآخرون» 1989: 134 وما يليها). 

عند هذه النقطة» كانت الدولة لاتزال تسيطر على ثلثي الناتج 
المحلي الإجمالي ومسؤولة عن حوالي 00 من جميع الاستثمارات. 
وعلى الرغم من الحجم المتنامي للقطاع الخاص» فإن الكثير من 
السياسات التدخلية للدولة كانت لاتزال قائمة» إذ كانت الحكومة 
تراقب عن كثب الأسعار والأجور ونسب الفائدة وسياسة الأقراض» 
كما كانت تدعم الكثير من السلع الأساسيّة دعماً مالياً كبيزاً: وكان 
إجمالي دور الدولة لايزال مهيمناً: إذ مثّل الإنفاق العام 40:6/ من 
الناتج المحلي الإجمالي (في 1983) ومثّل الاستهلاك العام 45,6/ من 
هذا الإنفاق. وكان الإنفاق على الإدارة العامة يمثل 1/12 13/ من 
الناتج المحلي الإجمالي» والرواتب بدورها تمثل 28,3/ من إجمالي 
الإنفاق العام (المنوبي» 1985). 
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كان لدى تونس في ذلك الوقت <أي في أواسط الثمانينيات) 
حوالي 300 مشروع عام (500 إذا أضيفث إليها المشاريع التي تساهم 
فيها الدولة مساهمة «غير مباشرة»)» يبدو أنها كانت مندرجة في 
القطاتعين الاقتصاديّ والتقنيّ (مثل الصناعات المعدنية» البترول» 
المصارف والتأمين» النقل» الزراعة» وما إلى ذلك)» بدلاً عن أن 
تكون منظمة تحت سلطة مؤسسات قابضة عامة (كما هى الحال فى 
الكثير من الأقطار العربية الأخرى). أما دور المشاريع العامة فقد كان 
ينظر إليه على النحو الاتي: تشجيع التقنيات الجديدة» نشر النشاطات 
الإنمائية خارج المناطق المفضلة تقليدياً» تدريب الأفراد» وتعزيز 
القطاع الخاص (ميدونء 1985: 95 96). إن آخر هذه الأهداف مثير 
للاهتمام تماماء بل إنه غير اعتياديّ. 

ومع ذلك» وكما هي الحال في جميع القطاعات العامة فإن 
هذا الكم من الأهداف التي كثيراً ما تكون متناقضة» المنسّب 
لشركات القطاع العام كان سيترك حتماً أثراً تشتيتياً على نشاطاتها 
ويفرض نفقات تكميلية ما كان بالإمكان تحمل أعبائها في أوقات 
التقشف. وقد كانت الربحية الاقتصاديّة متواضعة منذ البذاية» وذلك 
بسبب التكاليف العالية للإدارة وأسعار البيع المنخفضة التي استلزمتها 
القوة الشرائية المحدودة للسكان عموماً والقيود التي فرضتها الحكومة 
بصفتها جزءاً من سياسة الرفاه الاجتماعيّ. وخلال الثمانينيات كانت 
الحالة المالية للشركات العامة تتدهور باطرادء الأمر الذي كان يفرض 
أعباءً ثقيلة متزايدةً على ميزانية الدولة فى وقت كانت فيه الدولة 
عاجزة عن موازنة ماليتها العامة (بو عو اعد (801130113[2). 1989.: 
5 - 2237 . : 7 

وبعد أن التمست الحكومة التونسية المساعدة من «صندوق النقد 
الدولي»» طلب الصندوق منها أن تَشْرع بتطبيق برنامج «التكييف 
البنيوي» لقاء قيام «الصندوق» بتوفير «تسهيلات ائتمانية جاهزة عند 
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الاقتضاء». وكان البرنامج يستلزم الحد من توفير التسهيلات 
الائتمانية”*'» وتعويم الأسعار بحلول العام 21991 ولبرلة أسعار 
الفائدة» وإلغاء الدعم الحكومي» ولبرلة الاستيرادات» وتقليص 
الحماية بحلول العام 1991» والحد من الطلب المحلي من خلال 
تجميد الأجورء وتسريع معدل الخصخصة في مجالات اعتبرت قادرةٌ 
على الاستفادة من زيادة المنافسة. وشّكلت لجنة وطنية للاشراف على 
تحويل ما يقرب من مئة مشروع عام إلى القطاع الخاص. وكان أن 
مهدت هذه الخطوة الطريق أمام توقيع اتفاقية مع «البنك الدولي» 
لجدولة عملية الخصخصة ثم إدخال هذا التوجه في خطة التنمية 
(السابقة) الجديدة للسنوات 1987 1991 من خلال الاشتراط على 
امتلاك القطاع الخاص لحصة قدرها 65/ من إجمالي الاستثمارات 
فى الصناعات الإنتاجية (المحجوب» 1989: 13 14)» وفضلاً عن 
ذلك؛ كان الاستثمار الصناعيّ الأجنبي سيّمنح عدداً من المغريات» 
بما في ذلك الإعفاءات الضريبية» وحقوق إعادة تحويل رأس المال 
إلى الخارج» .وتوفير بنية تحتية ومرافق تصدير محسّنة. وفي الأعوام 
6 و1987 و1989. سن عدد من التشريعات الخاصة بإعادة هيكلة 
المشاريع العامة »ء وهذه عملية كانت ستنفذ تحت اشراف لجنة شكلت 
خصيصاً لهذا الغرض مع مساعدة وزارتي التخطيط والمالية علاوةٌ 
على الوزارات المسؤولة عن المشاريع المحددة المعنية. 

على الرغم من مواجهة عدة صعوبات في تحديد استراتيجية 
معيّنة للخضصخصة. فإن عمليات خصخصة فعلية كانت ستحدث فى 
نهاية الأمر بطريقة ذات دلالة أكبر ممًا كانت عليه الحال في معظم 
الأقطار العربية الأخرى. وأجريت لثلائة مشاريع عامة كبرى عملية 
إعادة. هيكلة واسعة النطاق أدت إلى خصخصة معظم أصولها: وهي 


(). المقصود هو الحد من توفير التسهيلات الاثتمانية على المستوى المحلي. 
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«المؤسسة العامة للصناعات النسيجية»» «المؤسسة العامة للصناعات 
والمواد الإنشائية»» و«المؤسسة التونسية للفنادق والسياحة». كما 
شملت الخصخصة مشاريع أصغر منها مصانع للرخام ودور للسينما 
وورش لصناعة الألمنيوم ودور للطباعة ومصانع للأقراص والكاسيتات 
ومؤسسات لصيد السمك وبعض شركات الاستيراد والتصدير (وقد 
جرت تصفية هذه الشركات الأخيرة في بعض الأحيان ودمجت مع 
شركات أخرى في أحيان أخرى) (ميدون». 1989: 10 12). 

كانت نتيجة إعادة الهيكلة مختلطة تماماً فى تونس» إذ يعتقد 
حفن المزاقندن أن متجفل المداولات الراية إلى ليزلة الاتعضاذ قد 
أثمرث تقدماً أكبر من إلغاء تأميم شركات القطاع العام. وترجع حملة 
اللبرلة هذه في أصولها الأقدم. كما رأيناء إلى تعيين رئيس وزراء 
يتمتع بعقلية رجال الأعمال» هو الهادي نويرة  1970(‏ 1980) الذي. 
هيمن حتى أوائل الثمانينيات على الجهود الجديدة الرامية إلى إعادة 
تشكيل اقتصاد البلاد. ومن الجهة الأخرىء فإن إلغاء التأميمات كان 
مرتبطاً بصورة أوثق بخطة «التكييف البنيوي» الخاصة بالنصف الثاني 
من الثمانينيات كما وضعها «صندوق النقد الدولي». ومع أن جهود 
الحكومة فى هذا المجال قد لقيت ترحيباً لدى «الصندوق» بصفتها 
نموذجاً جيداً للبلدان الأخرى» فإن الخصخصة في تونس نظل مطوّقة 
ضّمن الحدود المقررة رسمياًء وذلك نظراً لصعوبات تحويل طبيعة 
«الدولة الراعية» ضمن فترة محددة من الزمن (حريق» 1990). 

وكما قد يكون متوقعاء فإن هناك مقاومة فعلية لخصخصة يمكن 
أن يكون التغلب عليها صعباء مع أنها تميل إلى التعبير عن. نفسها 
بأساليب كتومة إلى حد ما: وكما هي الحال في مصر والجزائر» تنبع 
هذه المقاومة من بعض مدراء القطاع العام لكنها تأتي بدرجة أخصٌ 
من العمال والموظفين (بو عواجة» 1989: 242 - 246). وفي الواقع»» 
كان لمقاومة العمال أن تكون أقوى لو لم يقم نظام الحكم. بتطويق 
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(اتحاد نقابات العمال) القوّي تقليديّاً في العام 1986. ولعلٌ العوائق 
الرئيسيّة يَةَ أمام الخصخصة كانت» ريماء نابعةً من ضعف جماعة 
المتعهٌدين ومحدودية الطاقة .المالية للقطاع الخاص. ومن بين أمور 
أخرى» توجد في تونس واحدةٌ من أصغر أسواق الأسهم في البلدان 
النامية. والطبقة الرأسماليّة التونسية تدور بصورة رئيسيّة حول شبكة 
«عائلية» من أولئك الذين يبحثون عن الأرباح السهلة وأولئك الذين . 
يتجنبون مخاطر الأعمال» فلا يشعر أي منهم بالإغراء على نحو 
خاص لغولي زمام العدد الكبير من المؤسسات الصناعية المعروضة 
أمامهم (ميدون» 1989: 12 13» بو عواجةء 1990: 11 وما يليها). 


لقد تطوّر القطاع الخاص في الحقيقة «تحت ظل» الدولة 
التونسية شبه الريعية» فأصبح معتمداً بأقصى درجات الاعتماد على 
حماية الحكومة ودعمها المالي. وقد تبيّن هذا بجلاء حالما وضع 
موضع التطبيق برنامج «إعادة الهيكلة» اك حيئما أفلست» أو 
أجبرت على الإغلاق بسرعة» حوالي 400 شركة خاصة في العام 
7 وحوالي 700 في العام 1988. وقد تردّت هذه الحالة بفعل 
اللبرلة السريعة والفجائية لعمليات الاستيراد» وما صاحبّها من ارتفاع 
في نسب الفائدة» وتخفيض قيمة الدينار التونسي بنسبة 60/» وارتفاع 
كلفة المعذات المستوردة. وآنذاك سشمعت أصوات من جديد تدعو 
إلى إعادة النظر في حملة الخصخصة الشاملة» وإلى التأكيد مجدداً 
على تحسين قدرة المشاريع العامة وإنتاجيتها (محجوب. 1990: 305 
310). 


تمثل التجربة التونسية حالة مثيرة للاهتمام في تطبيق التعليمات 
قصيرة المدى ل «صندوق النقد الدولي» والاستراتيجيات متوسطة 
المدى ل «البنك الدولي».. «وبدلاً عن التفاوض من لخلال 
الاجتماعات اللامتناهية ل (نادي باريس) مثلما فعل بعض جيرانهاء 
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أخذت تونس زمام المبادرة وشرعثُ عن قصد وتصميم في دمج 
تفكير دائنيها الأجانب فى استراتيجية التخطيط الخاصة بها. وبالنسبة 
إلى أصحاب المصارف الغربية إن تونس هيء مرةٌ أخرى» بلد 
نموذجي يصوؤر حصافة يُقتدى بها فى إدارة شؤونه الاقتصادية») (مور» 
8 180). ومع ذلك» فإن رن لا تستطيع» بعد» أن تتحدث 
عن قصة نجاح في مجال الخصخصة ما دام المتعهّدون الخاصون ' 
فيها يستمرون في تجنبهم المشاريع الصناعية التي لاتزال ‏ بدورها - 
موضع اشتهاء جزئي من جانب بورجوازية الدولة. وفضلاً عن ذلك» 
فإن اللبرلة الاقتصاديّة التونسية لاتزالك مشحونةً بالمخاطر السياسيّة. 
وعلى الرغم من أن إضعاف (اتحاد نقابات العمال) كان يحمل معنى 
أن مقاومة العمال المباشرة لم تكن ذات قيمة على وجه الخصوص» 
فإن التصفية السياسيّة لمجموعة الحبيب عاشور ضمن (الاتحاد) قد 
حملث معنى أن نظام الحكم لم يعد يمثل صمّام الأمان لدى العمّال 
(المصدر نفسهء ص 187). إن هذاء مقروناً بحقيقة أن اللبرلة 
السياسيّة لم تكن سوى لبرلة شكلية وسطحية تحت القيادة الجديدة 
للرئيس زين العابدين بن عليء لابدّ أن يعني أن ذكريات «أعمال 
الشغب المطالبة بالخبز» في العام 1984 وشبح الشعبية المتصاعدة 
للتطرف الإسلاميّ سوف يستمران في قض مضاجع القيادة السياسيّة 
على امتداد فترة طويلة قادمة. 1 


سوريا 
إن القطاع العام الصغير في سوريا الذي نشأ من خلال عمليات 
التأميم خلال حقبة الوحدة!*» مع مصر في 1958 - 1961 توسُع بشكل 


(*) آثرنا استعمال كلمة «الوحدة» بدلاً عن «الاتحاد» (0108) الواردة قي النصّ» 
نظراً لأن التمط الذي جمع مصر وسوريا آنذاك كان وحدوياً اندماجياً وليس تحادا.” 1 
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كبير حينما أز اح انقلاب بعثيّ في العام 1963 المجموعة المعادية 
للوحدة عن سدة الحكم». وحينما استولى على مقاليد الحكم جناح 
من البعث أكثر راديكالية في العام 1966. وبحلول أواسط الستينيات 
كانت الدولة تمتلك جميع المصارف ومعظم الأعمال وحجماً كبيراً 
من التجارة» وتسيطر على التعاونيات الزراعية» وتمتلك 80/ من 
إجمالي الصناعة. وأقيم عدد كبير من المؤسسات والشركات العامة» 
وارتفعت حصة القطاع العام من الإنتاج المحلي من 25/ إلى 75/. 
كما أضفي مزيد من التنظيم على الوضع القانونيّ للقطاع العام في 
أعقاب الانقلاب «التصحيحي»؛ في العام 1970 من خلال تشريعات 
مختلفة» خصوصاً تلك التى صدرت فى العامين 1974 و1980 (سعود 
وعلي». 6 : 442 _ 488). وكما هي الحال في معظم الأنظمة 
الشعبوية الأخرىء فإن المشاريع الصناعية والزراعية لا ينظر إليها من 
زاوية تقئية أو اقتصاديّة حصراً. فإن مجرد تأسيسن مشروع هو هدف 
سياسيّ بحدّ ذاته» إذ إِنّه يوفر فرص عمل «حديثة»» ويصرف أجوراً 
ورواتب» ويبرز حضور الدولة. 
وبالإضافة إلى السيطرة على القطاع العام الكبيرء تكتسب الدولة 
جزءاً من استقلالها الذاتئ النسبئ عن القوى الاجتماعيّة من خلال 
العائدات التى تحصل عليها مباشرة من صناعة النفط الصغيرة: إنما 
الهامة» في البلاد» ومن المساعدات السخية بعض الشيء التي تتلقاها 
من دول الخليج. 
«وعليهء فإِنّ سورياء في بعض الأوجه. دولة نفطية بفضل 
التحويلات المالية» ولكن عل خلاف البلدان ذوات اقتصادات 
التحويل المستقرة» والمعرّضة إلى تقلبات السوق فقط. . .فإن سوريا 
تتأئر بالتقلبات التي تحدث في السوق السياسيّة الدولية ما يفسر إلى 
حذ ما التباينات الغريبة في. مستويات الاستثمار في خطط التنمية» 
(ليكا (مءم)؛ 1988: 184). 
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لم تكن الخطة الخمسية الأولى  1961(‏ 1965) في الحقيقة أكثر 
بكثير من مجرد قائمة بالمشاريع. أما الخطة الخمسية الثانية (1966 - 
0) فقد أعطت الدولة الدور الحاسم في الاستثمار خصوصاً في 
الصناعة بحيث لم تترك للقطاع الخاص سوى 5/ من الاستثمارات 
الصناعية. وتواصلت خطط تنمية أخرى بالاتجاه نفسه. بما في ذلك 
خطّة التنمية الأحدث  1986(‏ 1990). وكانت مساهمة القطاع العام 
في الاستثمار في مختلف الخطط على النحو الاتى: 69,7/ من 
الاستثمارات في الخطة الثانية» 80,6/ في الخطة الثالثة» 182,7 في 
الخطة الرابعة» و76,9 في الكاتة (هيلان: 89 : 8 14). وكان 
المتوقع أن تزوّد مصادر التمويل الخارجية ما نسبته 32,5/ من 
استثمار القطاع العام في الخطة الثانية» و19/ في الثالثة» و18/ في 
الرابعة» و13,7/ في الخامسة. وكان التمويل الخارجي في هذه 
الخطط يُحسَّب بصفة مُنح ومساعدات وقروض ميسّرة أجنبية. ولم 
يشمل عائدات النفط التي كانت تحسب على أنها عائدات دولة. وإذا 
ما جمع هذان العنصران معاء» يستطيع المرء أن يرى أن توسّع القطاع 
العام كان إلى حدّ مهمء معتمداً على الاعتبارات الاقتصادية 
والسياسيّة الخارجية وخاضعاً لتأثيراتها. ولعل هذا هو أحد الأسباب 
التي جعلت المساهمة الفعلية لاستثمار القطاع العام دائماً أدنى من 
المستويات المخطط لهاء وكانت تتراوح بين 57/ و0777 ولم تمثل 
سوى 62/ من الأهداف المخطط لها في العامين 1981 و1982. كما 
أنَّ النسبة الفعلية للتمويل الخارجي للاستثمار (على وفق التعريف 
الرسمي) قد تجاوزت في الواقع النسّب المخطط لهاء وكانت على 
الدوام في اتجاه صاعد بدلاً من أن تكون في اتجاه هابط. ولقد 
هبطت نسبة التوفيرات المحلية بصفتها جزءاً من الإنفاق على 
الاستثمار من 99,5/ في 1965 إلى 75,8/ في 21968 إلى 84,6/ في 
2, إلى 64,9// في 01975 إلى 1/51,4 في 01978 إلى 138,3 في 
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0 إلى 40/ في العامين 1981 و1982. وبالمقابل» فإن النسبة 
المئوية للتمويل (المساعدة) الخارجي إلى الإنفاق الفعلي في ميزانية 
الدولة ازدادت من 9,8/ فى 1971 1972 إلى 4 فى 15 - 
6, إلى 42/ في 1979 (بالأسعار الجارية). وكذلك تزايدت نسبة 
التمويلات الخارجية ضمن إنفاق الحكومة على الاسثتمار من 127,7 
فى 1970 1971» إلى 48,3/ فى 1975 1976 وإلى النسبة المذهلة 
البالغة 85,8 في 1979 (هيلان» 1989: 14 16). 

وكما هي الحال في العراق» وإن يكن بدرجة أقل بكثيرء فقد 
اتسعت التنمية الصناعية مع ارتفاع عائدات النفط بين 1973 و1980» 
ثم شرعت مشاريع كثيرة تو اجه مشاكل خطيرة ة في التمويل. وقد كان 
تكوين رأس المال الثابت قد شهد قفزةٌ كبيرةً في 1974 و1975 ثُمْ 
بدأ بالتباطؤ من جديد بين 1975 و1980» ثم نهض بدرجة معتدلة 
حتّى حلول العام 1985» وبعد ذلك شرع يتقلص بسرعة ابتداءَة من 
6 وما بعده. وهنا لا يجد المرء صعوبة أبداً في الربط ما بين هذه 
التحرّكات بالتقلبات في قروض المساعدات الأجنبية وإدراك حقيقة 
الاعتماد الوثيق للاستثمار المحلّي على التمويل الأجنبي (المصدر 
نفسهء» ص 32). 

خلال النصف الأول من الثمانينيات» بدأث عدة مؤشرات سلبية 
بالظهورء إذ أخذ معدل النموّ الهابط يغطس في أرقام سلبية في العام 
4. وكان متوسط مستويات إنتاجية العمال ضمن الاقتصاد آخذا في 
الهبوط. وفي غضون ذلكء. لم تهبط الاستيرادات ولا ارتفعت 
الصادرات وبقيت تسبة التجارة غير الرسمية (تهريب الاستيرادات) 
عالية جداً. واستمرت هذه الاتجاهات حتى بعد حلول النصف الثاني 
من الثمانينيات» وازدادت تعقيداً مع الهبوط النسبيَّ لمساهمة قطاع 
السلغ في الناتج المخلي الإجمالي» وارتفاع عجز الميزانية والعجز 
التجاري (دليلة. 1989: 409 411). : 
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أمَا في القطاع الريفي/ الزراعيّ فقد كانت الصورة مختلفة إلى 
حد ما. وقد ترافق تعزيز الهيمنة البعثية مع حقبة زمنية في مسار 
التنمية السورية اتسمت ب «ترييف”* النفوذ السياسيّ» المتدرّج» حيث 
كانت نسبة هامة من القيادة | الجديدة للحزب والعسكر والحكومة 
المدنية منحدرة من خلفية ريفية أو بلدة طرفية (سلامة» 19872» 228 
5 -). وعليه» فإن هذه النخبة الجديدة التى كانت كذلك تمثّل 
بعدورة غدر معناسية إلى مد ماعماعات الأقلتاتت الديشة» تمي 
بشكل واضح عن البورجوازية الأقدم عهداً التي جرت العادة على أن 
تكون مؤلفة من التججار وملاك الأراضي (السُنَة بدرجة رئيسيّة). 

ولعله بسبب من هذه الخلفية» وبخلاف الكثير من أنظمة الحكم 
السلطوية الشعبوية الأخرى التي تفرط في التأكيد على الصناعة 
والمراكز الحضرية» كانت لدى نظام الحكم السوري سياسةٌ ناشطةٌ 
بدرجة معتدلة وناجحة إلى حدّ ما في الريف» خصوصاً خلال 
السبعينيات. وقد ساعدت هذه السياسة في تحسين المكانة الاجتماعيّة 
- الاقتصاديّة لصغار الفلاحين وفي تزويدهم بعنصر معيّن من الحراك 
السياسيّ» مع ضمان أن تكون السيطرة السياسيّة النهائية بيد الحكومة 
المركزية؛ في خضم حالة عامة من العلاقات الطبقيّة السيّالة 
(هينبوش. 1989). 

وقد ساعدت مشاريع إروائية كبرى» كالتي تحقّقت في حوض 
نهر الفرات» في تسهيل تغلغل الدولة في المجتمع من خلال 
الأشغال العامة» غير أن المجتمع المدني ليس في حالة سلبية كاملة: 
فإن «عملية إعادة القبليّة للعلاقات الاجتماعيّة؛ جارية الآن إلى حدّ 
ماء حيث تسعى شتى المجموعات والعوائل لتأمين أن تكون لديها 
العلاقات المناسبة ضمن الماكنة البيروقراطيّة والحزب والتعاونيات. إن 


(*) أي إشاعة السمات الريفية فيه. 
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إدارة الحقول» بالإضافة إلى المشاريع الزراعية تغدو الآن ساحة 
لضمان الإنتاج ولبناء شبكات زبائنية سياسيّة (هانوية (62لاهصضة)» 
5 24 - 42). ويجري تحويل موارد الدولة إلى المجتمع الريفي 
من خلال السياسات «العقلانية» المخطط لها من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى من خلال المزارعين وصغار الفلاحين من القطاع الخاص 
الذين يتفوقون على الدولة عن طريق تنويع المحاصيل والنشاطات 
(هوبفينغر 585867م110): 2)1990 أو من خلال «إفساد» الموظفين 
واللجوء إلى العصبيات العائلية والعشائرية. إن التعايش بين القطاعين 
العام والخاصء بالإضافة إلى «تسامح» أو تواطؤ الإدارة» يمنح 
النظام مرونةً معينةً تفسح المجال للمبادرات والابتكارات. «ففي بعض 
المجالات تلعب الدولة دور نقطة الانطلاق المؤدية إلى القطاع 
الخاص. فينمو اقتصاد خفيّ غير رسمي يفسح المجال للأخذ والعطاء 
بين قطاع الدولة وما يسمى القطاع الخاص (الحر)» (ميترال 
(ل5ؤ014)» 1985: 43 63). 

لقد غدث مثل هذه التفاعلات المعقدة بوتيرة متصاعدة هى 
التغيار السافة» عند الهد :كه السدى اتنا دن عون عن سئئاسة 
«الانفراج» في العام 60 وباتجاه سياسة» انفتاح» محدود في العام 
4. إن هذه الإصلاحات الحذرة» تتميز بمزيج من آليات سوق 
أكثر مرونة وتخطيط دولة أكثر كثافة» وذلك لأن الدولة تسيطر على 
المياه والاقراض» ويسيطر القطاع الخاص على ما يناهز 80/ من 
الأراضي المزروعة» (ليكاء 1988: 191 192). وفي الواقع» فإن 
هذا قد غدا «اسم اللعبة» بالنسبة إلى الاقتصاد السياسيّ عموماً بما في 
ذلك القطاعان التجاري والصناعي: «استعادة ثقة رأس المال المحلي 
وثقة التجار السّنة البورجوازيين والبورجوازيين الصغارء دون فقدان 
دعم صغار الفلاحين ومتقاضي الأخور والرواتب» (المصدر نفسه. 
ص 190). ش 
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ويبدو أن نوعاً معيئاً من «الاختصاص وتقسيم العمل» قد رسخ 
نفسه بين قطاع عام (يركز على التكنولوجيا الحديثئة»؛ وعلى صناعة 
واسعة النطاق تستهدف الاستعاضة عن الاستيرادات» وعلى المنتجات 
الأساسيّة) وقطاع خاص يركز على السلع» ونشاطات الخدمة الأقرب 
إلى المستهلك» مع الحفاظ على عدد أقل من العمال وربحية أعلى. 
أما على الورق» فقد بدا القطاع الخاص متواضعاً جداً. إذ في العام 
9. مثلاء كانت هنالك 36,000 شركة تستخدم كلّ منها أقل من 
عشرة عمال» و300 شركة تستخدم كل منها أكثر من عشرة عمال. 
وكان إنتاجها متواضعاً جداًء غير أنه كانت هناك» ربماء بعض 
المشاكل الإحصائية في تقديم صورة حقيقية عن نشاطاته (دليلة» 
0 : 400 411» وقارن التقديرات الأوسع بكثير التي وردت في 
بيرث (26:0565): 19928: 211 217). وعلى أي حال» ليس ثمة 
شك في أن عدد المشاريع الخاصة قد تصاعد بأقصى درجة من 
السرعة منذ أواخر الثمانينيات وبأن القيمة المضافة في القطاع الخاص 
أعلى بدرجة كبيرة جداً من مثيلتها في القطاع العام. 


وعليه» فلم يعد ثمة داع لأن تتسم بالعداوة علاقة الدولة 
بمتعهّدي القطاع الخاص: وفي الواقع» ومع سياسة الانفتاح» هي 
الآن أقرب ما تكون إلى علاقة تحالف» شريطة ألا يتجاوز هؤلاء 
المتعهّدون حدودهم تجاوزاً حاداً. ذلك أن توسع المشاريع العامة 
المختلفة تحت اشراف مختلف الوزارات» وفي وقت أقرب توسع . 
نشاطات المؤسسة العسكرية فى شتى الميادين الاقتصاديّة (مثلاً: 
الإسكان» والصناعات الإنشائية والكهربائية» والصناعات الغذائية. . . 
إلخ) يفيدان شريحة هامة من جهاز الدولة مثلما يقومان بنشر منظومة 
زبائن معيّنة تضاعف آثارهما في صفوف قطاعات اجتماعيّة أوسع بما 
فيها القطاع الخاص (لونغونيس (0880686856): 1985: 5 22).. إن 
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(الإسكان العسكري)» وهي مؤسسة إسكان عسكرية شُكُلت في العام 
5 بصفتها مؤسسة تابعة للقطاع العام مهمتها تنفيذ مشاريع إنشائية 
للجهات العسكرية» هي الآن كما سبق أن رأينا ناشطة جداً في 
المجال المدني الذي يمثّل ما يقارب 80/ من نشاطاتهاء كما إنها 
استطاعت أن تفوز ببعض الوقاولاتك في بلدان أخرى مثل لبنان 
والأردن واليمن. وإلى هذا يجب أن تضاف آثار التدخل السوري في . 
لبنان الذي فتح أمام حركة التهريب إلى سوريا (بلغت في العام 
5+ مثلاً ما يقرب من 710 من كل عائداتها)ء وذلك بصورة 
رئيسيّة لصالح الضباط الموجودين في لبنان (ليكا 1988: 183 - 
4).. إن الحملة على هذه التجارة غير الشرعية» فضلاً عن 
الحملات الدورية لمكافحة الفساد» تساعد في تذكير شتى القوى 
بحضور «الدولة» وحضور الزمرة الحاكمة» وتحذيرها من تجاوز 
حدودها. 


وهكذا يكاد المرء» بفعل إغراء التحليل السابق» أن يظن أنْ 
تعايش القطاعَين العام والخاص» مع وجود قدر ما من الضبابية حول 
بعض الحدود الفاصلة بينهما (هذه الضبابية الناشئة عن الشبكات 
الزبائنية)» هو سياسة «وظيفية» في سوريا. وكما يصوغها يحيى 
صادوسكي» ربما بطريقة مبالغ فيها بعض الشيء: 

«يُفترض بمجالس إدارة الشركات أن تسعى إلى الأرباح» لا إلى 
الشعبية» ويُفترض بالسياسيّين أن يزيدوا الرفاه العام» لا حساباتهم 
المصرفية. إن الرعاية تميل إلى خرق هذا الفصل: إنها الأشد 
«اقتصاديّة؛ من بين العلاقات السياسيّة. إن ما يلحق الأذى بالسوريين 
هو انعدام العدالة لا انعدام كفاءة الرعاية. ولو كانت لِك فرد فرصة 
دخول متساوية إلى مظلة الرعاية لما اشتكى إلا القليل... إن 
المير ييف مهما كان توجههم الأيديولوجي الخاص» يعتقدون أنْ 


710 


النشاطات الاقتصاديّة تستلزم دعم سلطة الدولة» وإن ارتباط العمليات 
الاقتصاديّة والسياسيّة لا انفكاك له. وفي تجربتهم التاريخية» كان 
الجهد المبذول لتعاطي الأعمال دونما دعم سياسيّ هو الذي أثبت 
كونه غير ذي فاعلية» (صادو سكي (لعا820055))» 1988: 168 - 169). 


لقد بلغ اعتماد سوريا على التمويل انخارجي بحلول أواسط 
الثمانينيات أبعاداً عسيرة الحل» بحيث أذْى إلى حصول تأخير خطر 
فى تنفيذ خطة التنمية السادسة (1986/ 1990)»: إذ كانت عائدات 
الدولة قاصرة والموارد الخارجية لم تكن تتدفق بكميات قادرة على 
تغطية التزامات الدولة الاستثمارية. وأذت هذه التطورات إلى حالة 
بلغث فيها ديون سوريا 4,9 مليار دولار فى 1988/ 1989. أي ما 
يمل 22,2/ من الناتج الوطنيّ الإجمالي» مع خدمة ديون تمثل 
022 من صادرات البلاد من السلع والخدمات (هيئة المصارف 
العربية (48600) (0181002م001© عمنلمدة8 دعقم 1990). 


وتبتى القطاع العام سياسة اعادة ترتيب المواقع» فأخذ بتشجيع 
رأس المال المحلي ورأس المال الخاص المشترك خصوصاً في 
ميادين الزراطة والصناعات. الغذائية:والسناحة: وَذْلِك للتشفيت عن 
جزء من المسؤوليات المالية للدولة. وأقيمت مشاريع مشتركة متعددة 
بمساهمة من الدولة لا تزيد عن 25/ من رأسمالها في حين كانت 
نسبة 75/ من رأس المال مملوكة لمستثمرين مكلبين أو عرب أو 
أجانب. وكانت إحدى هذه الشركات هي (الشركة العربية السورية 
لتنمية المنتجات الزراعية) التي كان القطاع الخاص يمتلك 75/ منها 
والقطاع العام 5. ولقد منحت هذه الشركات عدة تسهيلات مالية 
ونقدية وضريبية وإعفاءات تنظيمية بغية تشجيعها على التوسع.. ومع 
ذلك. وكما هي الحال في العراق» فإن نظام الحكم للم يشعر حتى 
الآن بالحاجة إلى استدعاء «صندوق. النقد الدولي» ولا إلى المضيّ 
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قدماً لتطبيق لبرلة اقتصاديّة كاملة (علئ الرغم من أن السوريين لم 
يكونوا قادرين على الاعتماد على موارد النقط الكبيرة» كالتي في 
العراق). ومع أن نظام الحكم لم يعلن أيٍّ برامج لخصخصة لافتة 
للنظرء فإن القطاع الخاص السوري بات على درجة من الديناميكية 
والترابط البنيويّ مع القطاع العام أكبر مما هي حال نظيره في 
العراق» وبالتالي فإن بالإمكان القول بأن عملية خصخصة بحكم 
الواقع كانت ولاتزال تتشكل منذ عدد من السنين. صحيح أن حصة 
القطاع الخاص في الاستثمارات في العام 1987 (43/) ليست من 
الناحية الاسمية أعلى بكثير مما كانت في العام 1973 (41/)» بيد أن 
ثمة مؤشرات على أن القيمة المضافة لكل مستخدمً علاوة على 
إنتاجية رأس المال عموماً هما في طور الصعود في القطاع الخاص» 
بينما هما في طور الهبوط في القطاع العام (لونغونيس» 1985). 

وهكذا تنشأ حالة فيها قطاع خاص ناشط جداًء لكنه قطاع 
لايزال مضطراً إلى التعامل مع المستلزمات المعقّدة التي تفرضها 
الدولة في مجالات التخويل ومنح الأذونات والرخص. ولهذا فإن 
البورجوازية البيروقراطيّة قد لا تشجع برنامجاً كاملاً للخصخصة من 
شأنه أن يحرمها من مثل هذه الفرص. وقد مكن استمرار العائدات 
الخارجية حتى وقت قريب جداً الدولة من مواصلة التمتع بدرجة 
معينة من الاستقلال الذاتي عن الطبقات الاجتماعيّة - وإن من شأن 
وقوف سوريا إلى جانب المنتصرين في دراما الخليج في 1990/ 
1991 أن يؤمَن استمرار بعض هذه العائدات. 

وبالمقابلء فإن خصخصة كاملة تحمل معها الخطر السياسيٌ 
المتمثل في عودة البورجوازية السُّنية/ التجارية المقّيدة في الوقت 
الحاضر إلى سدة الهيمنة الكاملة» مع امتدادها التكميلي الكفاحي في 
صفوف (الإخوان المسلمين) (الأخسن» 1984: 2312 315  )518‏ 
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وهو أفق ليس من شأن النخبة الحاكمة أن تسمح بوقوعه مطلقاً. كما 
أنه يحمل معه خطر استعداء نقابات العمال المتنفّذة والقوية إلى حدّ 
ما التي استثمر فيها نظام الحكم قدراً كبيراً من طاقته السياسيّة بهدف 
تهيئتها كقاعدة داعمة له (لاوسون (3:508آ)2, 1990: 30 51). 
ويبدو أن خصخصة الأمر الواقع قد خدمث مصالح نظام الحكم على 
امتداد عدد من السنين» لكن انتهاج سبيل ذي شكل رسميّ أوسعء 
وإن كان حذراء باتجاه تشجيع الاستثمارات الخاصة هو الآن في حيز 
الوجود.ء وذلك في أعقاب صدور القانون رقم 5 لشهر أيار/ مايو 
1 الهادف إلى تشجيع (الاستثمار المنتج». 


العراق 

كان ظهور القطاع العام في العراق» في أعقاب انقلاب العام 
8 على النظام الملكي» مدفوعاً أساساً بأسباب سياسيّة مثل 
00 إلى إزالة القاعدة الاقتصاديّة للنخبة المرتبطة بالنظام القديم» 
ثرا إلى حدٌ كبير بالنموذج الناصري. وكان أن أدّْتْ تأميمات هامة 

في 0 4 إلى أن يتحول إلى يد الدولة ما يقرب من 30 معملاً 
هاماً لصناعة السجائرء ومواد البناء» والصناعات الغذائية» والنسيج 
والجلودء كما أمّمت جميع المصارف وشركات التأمين. ومع ذلك» 
فحتى العام 1973 بقي نمو القطاع العام بطيئاً ومحدوداً إلى حدّ ما. 
وقد كانت التأميمات الناجحة لشتى عمليات استخراج النفط (بين 
العامين 1972 و1975): مقرونة بارتفاع أسعار النفط بأربعة أمثال 
حوالي المذة نفسهاء هي التي أدْتْ إلى التوسع الكبير للقطاع العام 
العراقي» لأن الدولة أصبحت آنذاك مسؤولة عما يزيد عن 50/» وفي 
ما بعد (في العام 1977) عن 80/ من الناتج المحلي الإجماليّ .في 
البلاد» علاوةٌ على امتلاكها للمصادر الرئيسيّة للفائض الاقتصاديّ في 
المجتمع. وفي هذا العام نفسهء 1977 كان هنالك حوالي 400 . 
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مشروع تابع للقطاع العام يشتغل فيها 80,000 عامل ويستولي على 
0 من كامل الاستثمار الصناعيّ والتجاريٌ (الخفاجي». 1983: 25 
03 ْ 
وعليه» فإن التصنيع في العراق كان وثيق الصالة ب «القاعدة 
المعدنية» (النفط) التي أضفتٌ على توسع الدور الاقتصاديّ للدولة 
سمات شديدة الشبه بتلك الموجودة في أقطار الخليج المصدرة للنفط 
الأخرى. وبوجه خاصء فإن عملية التصنيع هذه كانت شديدة 
الارتباط بعدد محدود من «المشاريع الكبرى» في مجال «الصناعات 
التصنيعية» ‏ أي الصناعات الثقيلة» الوثيقة الارتباط بموارد النفط 
والغاز المجّجانية تقريباً» بدلاً عن أن تكون ذات توجه خارجي» 
و«بارتباط قليل مع مجمل الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد» 
(سمير أمين. 19820: 86 87» 139 146). وعلى الرغم من 
الأولوية العالية الظاهرة التي كانت سياسة التنمية الرسمية توليها 
للاستعاضة عن الاستيرادات» فإن النتائج بقيت متواضعة إلى حدّ ما 
بقدر تعلق الأمر بالاكتفاء الذاتي. وقد اشتمل نموذج التصنيع لحقبة 
فورة أسعار النفط: 
«على مزيج من الصناعات الكبيرة ذات رأس المال المكثف 
وذات التوجه نحو الصادرات» وربطت الاستراتيجيةٌ التنمية في العراق 
بالسوق الرأسماليّة العالمية: وبكلمة أخرى» فإن حركة التصنيع 
العراقية خلال السبعينيات كانت تعنى الاعتماد المتزايد على الشركات 
العابرة للقوميات لأنها كانت هي التي تقوم بتسليم مصانع كاملة 
(تسليم مفتاح) وتجهيز المقاولات الكثيرة العدد ضمن الإدارة 
والخدمات والتسويق» (أولسن (هه015)» 1986: 27). 
وبحلول أوائل الثمانينيات لم يكن القطاع العام هو المتسيّد 
ضمن هذه. الصناعات الكبرئ «الاستراتيجية» فقطء بل كاد أن يحتكر 
التجارة الخارجية» واستمر يلعب دوراً هاماً في التجارة المحلية» 
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وبقي مالكاً للخدمات المصرفية والمالية وخدمات التأمين (السيد 
علي» 1989: 27 31). وبحلول العام 1987 كانت نسبة تصل إلى 
6 من القوة العاملة الصناعية تعمل في مصانع مملوكة للدولة كانت 
تنتج ما يزيد عن 84/ من إجمالي الإنتاج الصناعيّ (تشودري» 
1: 15 16). غير أن هذا لا يعني بأن القطاع الخاص كان غائباً 
عن المشهد الاقتصاديٌ. وقد حدث» انفتاح» عراقي بالنسبة إلى 
الزراعة في وقت مبكر جداً. إذ سرعان ما تم الرجوع عن «الإصلاح 
الزراعي» الواسع إلى حدّ ما الذي تُمُدْ في أوائل السبعينيات» وذلك 
في حدود العام 1978 من خلال تصفية معظم المزارع الجماعية وحل 
عدة تعاونيات زراعية. وفي العام 1983» صدر قانون يسمح بقيام 
القطاع الخاص باستئجار مساحات غير محدودة من الأراضي العامة 
(سبرينغبورغ» 1986: 33 52). كما مُيِْح القطاع الخاص» العراقي 
والعربي» تسهيلات في حقلي الائتمان والبنى التحتية» وذلك لتحفيز 
الاستثمار والمكننة» كما سُمح بممارسة الإنتاج المستقل ونشاطات 
التسويق المستقلة. 

تبع ذلك اعتماد النموذج نفسه» وإن بوتيرة أبطأء في مجال 
الإنشاءات وبعض الأنشطة التجارية. واستنادا إلى عصام الخفاجي 
(1983. 19868» 19865). بحلول أواسط السبعينيات كانت هناك 
«بورجوازية من المقاولين» لتقديم الخدمات والتجهيزات للقطاع العام 
غدث مزدهرةً تماماً آنذاك. وكانت» ومازالت» هذه هي الفئة من 
القطاع الخاص المرتبطة أوئق ارتباط بشبكة الزبائنية السياسيّة 
المباشرة. ومع ذلك» فإن هناك من يرى بأنه على الرغم من أن عدد 
المقاولين كان في الحقيقة ينمو نموا مطرداء فإن.تلك المجموعة 
(باستثناء ما يقرب من 200 فرد غني) لم تكن كبيرةً ولا مستقرةً 
ودائمة بما يكفي لأن تشكل قاعدة دعم صلبة لنظام الحكم. 
(تشودري» 1991: 16 22)» ويرئ الخفاجي أنْ: مجموعة المقاولين 
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هذه سرعان ما تبعنّها «بورجوازية تجارية» تتعاطى تبادل السلع 
والخدمات» استمرت تزدهر على الرغم من إجراءات التقشف التي 
فرضتها الحرب الإيرانية ‏ العراقية. وبصورة تدريجية أيضاًء كانت 
هنالك «بورجوازية صناعية» صغيرة تنشأ أيضاء مستفيدةً من القروض 
اللمفية:والأعفاءات الفدرسينة والستتجاة المدعومة من الولف 
واستطاعت في نهاية المطاف الحصول على أسهم في مشاريع 
«القطاع المختلط؛ المدرّة للأرباح الضخمة والتي كان المجال أمامها 
مفتوحاً للحصول على العملة الأجنبية الحكومية التى استخدمت 
لأغراض -الرعاية السياسية. 1 


غير أن فئات رجال الأعمال الناشئة هذه (وأنا لا أوافق على 
استخدام الخفاجي لمصطلح «البورجوازية» في هذا الصدد) لم تمثل 
إحياء ل «بيوتات» رجال الأعمال القديمة التي كانت ناشطة قبل 
الثورة. فإن هؤلاء كانوا قادمين جدداً في مجملهم» يتمتعون بعلاقات 
«سياسيّة؛ جيدة» إمَا مع «البورجوازية البيروقراطيّة» القوية و/ أو مع 
الدائرة الضيقة للزمرة الحاكمة المتحلقة حول رئيس الجمهورية وأقلية 
زبائنية صغيرة من العرب السنّة القادمين من بلدات المحافظات 
الطرفية من وسط العراق وشماله الغربي (الخفاجي» 1983: الفصول 
3 4» 5». 8). إن هذه الطبقة الناشئة هي » بصورة مميزة ذات خلفية 
تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى» 
وتمثل قطيعة مع الطبقات الإقطاعيّة الاستعماريّة أمكن تحقيقها من 
خلال تطور رأسمالية الدولة ‏ وهي قطيعةٌ تستثنى منها ربما بعض 
العائلات الراسخة من البورجوازية الصناعية» حيث لاتزال الألقاب 
العائلية الأقدم ظاهرةٌ للعيان حتى يومنا الحاضر©. ش 


(2)الخفاجي. 1983: 96- 105 180-179. 


716 


ويقول الخفاجي إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 
الإجمالي (باستثناء النفط والدفاع والإدارة) كان بحلول العام 1986 قد 
بلغ 64/ منها حصته في الإنشاءات البالغة 94/ وفي النقل 76/ وفي 
التجارة 44/ (الخفاجي. 19865)» وقد تكون هذه الأرقام مبالغاً فيها 
بعض الشيء. إذ إِنَّ فرهنك جلال» وهو اقتصاديّ عراقي أكثر تعاطفاً 
مع القطاع الخاص» يقول بأن النشاطات الوحيدة التي تنازلت عنها 
الدولة للقطاع الخاص قبل العام 1987 كانت لا تشمل سوى حقول 
ثانوية جداً مثل قلع الحجر والرمل وإنتاج بعض المشروبات المنعشة 
(ف. جلال» «تعليق»» في النصراوي وآخرونء 1990: 365 366). 
واستناداً إلى مجموعة أرقام أشملء» فإن اقتصاديّاً عراقياً آخر هو عبد 
المنعم السيد علي يفيد بأن حصة القطاع العام من الناتج المحلي 
الإجمالي (بما في ذلك النفط) كانت في العام 1987 تبلغ 9 مقارنة 
بنسبة 16,1/ للقطاع الخاص» وإذا استثنينا النفط تكون حصة القطاع ‏ 
العام قد بلغت 61/ من الناتج المحلي الإجمالي وحصة القطاع 
الخاص 39/ منه (إذ كانت الحصة عالية بشكل خاص في حقول من 
قبيل النقل 77,7/» والتجارة: 60,1/). وفي السنة نفسهاء كان القطاع 
العام مسؤولا عن 76/ من إجمالي تكوين رأس المال الثابت» مقارنة 
بنسبة 24/ للقطاع الخاص (السيد علي» 1990: 350). 

ومهما تكن الحالء فلا ينبغي لهذه الأرقام أن تعطي المرء 
شعوراً كاذباً بالقوة البنيوية للقطاع الخاصء لأن الدولة واصلتُ 
فرض قبضتها على الاقتصاد والمجتمع من خلال احتكار استخدام 
عائدات النفطء إذ كانت الصناعة البترولية تمثل ما بين 1/55 و60/ 
من الناتج المحلي الإجمالي؛ ومن خلال سيطرتها على الجهاز 
المدني والعسكريّ (إذ إِنَّ واحداً من بين كل ثلاثة عراقيين يعمل في 
سلك الخدمة العامة)» وبشكل أخصٌ من خلال أجهزة الحزب/'. 
الأمن. وعلى الرغم من أن عائدات النفط كانت قد تقلصت إلى أقل 
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من النصف خلال سنوات الحرب مع إيران (من قيمتها البالغة 26,5 
مليار دولار في العام 20©» فإنها بقيت تمثّل مبلغاً معتبراً ذ في الواقع 
ومكنت الذولة عن التمئع بدارجة: معقولة من الاستقلال لي 
الطبقات الاجتماعيّة المحلية. وكما هي الحال ف في الجزائر» فإن هذه 
حالة يكون فيها دور القطاع الخاص محدّداً من :ان الدولة. ولم 
تكن لدى الحكومة أيّ نية للتخلي عن نفوذها الاقتصاديٌ (ناهيك عن 
نفوذها السياسيّ)» لكنها تأمل في تنظيم النظام القائم. 


«إن (البعث) ‏ يريد من القطاع الخاص أن يساهم بنشاط في 
تحقيق أهداف الحكومة .على سبيل المثال» إذا اعتقدت الدولة أنْ 
الأسواق الحضرية تفتقر إلى البيض» فإنها ببساطة «توجّه التعليمات» 
إلى أصحاب مزارع الدواجن من العطاع 00 لكي يتحولوا إلى 
إنتاج البيض. ومن غير المرجح أن يتجاهل أحد هذه التعليمات؛ 
ولكن من غير المرجح بدرجة مساوية أن يؤدي «انفتاح» كهذا إلى 
إحداث تغييرات عميقة كثيرة في الاقتصاد السياسيّ العراقي» 
(ريتشاردز وواتربوري» 1990: 254 257). 


إن هذهء كما يمكن وصفهاء خصخصة عن طريق «الإملاء؟). 
وفضلاً عن ذلك» إن النسبة الأكبر من القطاع الخاص بقي مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بالدولة و/ أو معرّضاً للتقلبات الحاصلة في التجارة 
الخارجية والسياسة الخارجية. ولأنه كان يفتقر إلى ارتباطات بنيوية 
قوية مع بقية الاقتصاد» فإن القطاع الخاص بقي معتمداً على الدولة 
اعتماداً كلياً. وبعد إزاحة معظم أطراف الجيل الأقدم من كبار ملاك 
الأراضي الشيوخ» أصبح بالإمكان تسليم زراعة «محدّثة» تسليماً آمناً 
إلى قطاع خاص «أكثر كفاءةٌ» من شأنه أن يساعد في تلبية الحاجات 
المتنامية لسكان الحضر المتنامين. وبحلول بداية العام 1988» كان 
جميع الإنتاج الزراعيّ وعدد من الصناعات الغذائية قد جرث 


2001718 


خصخصته في العراق فعلياً. غير أن القطاع الخاص غير الزراعيّ لم 
يكن في عجلة من أمره بشكل خاص في هذه المرحلة لكي يمارس 
الضغط من أجل الحصول على الاستقلال الذاتي الكامل عن الدولة»؛ 
ولا كانت الدولة متحمسة بشكل خاص للمضى قدماً بصورة قوية فى 
ذلك الاتجاء. ومع أن بعضاً من الدعم المالي قُلَّص وحُدّدت 
المنافع» فإن الدولة لم تكن راغبةً في إجراء تقليص حاد في 
مستويات الرفاه» خصوصاً خلال سنوات الحرب ذات الحساسية 
السياسيّة. وعليه» لم ينفذ سوى برنامج خصخصة معتدل خلال سني 
الحرب مع إيران. 

أمَا الخصخصة الجادّة فقد بدأت في العام 1987 وازداد زخمها 
في العام 1988 بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران. واشتملت 
على تعزيز حركة الخصخصة في الزراعة وبيع مشاريع ضخمة في 
قطاع الدواجن ومنتجات الألبان وتربية الأسماك» وتصفية عدد من 
معامل الصناعات الغذائية والنسيج ومواد البناء والنقل والخدمات» 
لصالح القطاع الخاص. كما شملت إلغاء احتكار الدولة لاستيراد 
البضائع الاستهلاكيّة وخطة لاحتفاظ الصناعيين ببعض عائدات 
التصديرء وإصدار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية قدّم حوافز أكبر 
للاستثمار العربيّ في العراق (مع الاستمرار من الناحية الرسمية في 
حظر الاستثمار الأجنبي غير العربيّ الحصري). وأسّس في العام 
9 مصرف تجاري مملوك للدولة» هو «مصرف الرشيد»» لإيجاد 
منافسة مع «مصرف الرافدين»» هذا على الرغم من أن مزيداً من لبرلة 
القطاع المالي للبلاد كان لايزال بحاجة إلى وضعه في صيغة صلبة. 
وزيدت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الاثئتمانية» كما جرى تخفيف 

عفن ال الخاصة برأس المال والتوظيف. 

وكما أعلنت إحدى وثائق حزب البعث» لم تعد هناك حاجة 
للعراق في أن يكون «دولة دكاكين» (السيد علي» 1989: 40). 
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وكانت الدولة يُنظر إليها على أنها كانت تصيب نجاحاً أكبر في ميدان 
الضناعات الإنتاجية حيث كانت الطاقة الرعخيضة والنخبة التكتوقراطية 
المتوسعة تساهمان في خلق أداء أكثر فاعلية (المصدر نفسه: 58). 
وبدلاً من التراجع. كانت الدولة في الواقع تكافح من أجل تحرير 
نفسها مما كانت تعذه القيادة السياسيّة مساعيّ اقتصاديّة ثانوية» لكي 
تركز على مشاريع أوسع حجماً وذات أهمية استراتيجية أكبر في 
ميادين الحديد والصلبء» والهندسة» والأسلحة» والبتروكيماويات 
(هيئة المصارف العربية» 1990: 42 45). واضطرت الباحثة 
تشودري نفسهاء التي كانت معجبةً بحجم وسرعة الخصخصة:. إلى 
أن تعترف بأنه مهما كانت الصورة الدراماتيكية التي تكون قد ظهرت 
بها «فإن إصلاحات الثمانينيات لم تؤشر تغييراً في التوازن بين حصتّي 
القطاع العام والقطاع الخاص في الاقتصاد باستئناء الزراعة. وحافظت 
حصة الدولة في التصنيع على وضعها نتيجة للاستثئمارات الضخمة في 
الصناعات الثقيلة. ولم يحدث في أي نقطة أن هبطت حصة الصناعة 
إلى أقل من 2/276 (تشودريء 1991: 15). 

إن الدولة لم تتراجع» بل بكل بساطة أجرت تعديلاً على 
جدول أوا لوياتها في المجال الاقتصاديّ. فقد كان القطاع الخاص 
يوكل إليه دور ما من جانب الدولة: لقد كان هذا تصفيةً من دون 
تحوّل إلى اقتصاد السوق”*". فإذا لم يكن هناك متعهّدون صناعيون 
لتولي الدورء لَزِمّ تصنيع بعضهم عن طريق إصدار الأوامرء ولزم أن 
يتم ذلك بسرعة» وذلك لغرض ملء «النقص في المتعهّدين» (من بين 
صفوف «الأتباع» السياسيّين والتجاريين والمقاولين). وكما وصف 
الأمر أحد المعلقين: «حُلقت فئة رأسمالية (وأنا أمتنع بشكل مقصود 


زفك4 إِلني أفهم المعنى الأوسع لهذه العبارة على النبحو الآتي : تصفية ددية العام دون 
التحول إلى اقتصاد السوق. 
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عن وصفها بأنها طبقة بورجوازية) في غضون أسابيع بمرسوم صادر 
من فوق» ا ا ا الأسعار) 
(ن. فرجاني» «مناقشة»» في: : النصراوي وآخرون» 1990: 897). أمّا 
أن ارتفاع الأسعار جاء مثل انطلاق الصواريخ في أعالي السماء نتيجةً 
لذلك» فتلك حقيقة (ساهمت في خلق جو الذعر الاقتصاديٌ العام 
الذي أدَى قن نهاية المطاف إلى غزو الكويت). أمّا بالنسبة إلى 
العمال» فقد أصابهم ضرر مؤكّد» بيد أَنْ نظام الحكم كان حريصا 
على حرمان حركة العمال من أي قنوات تستطيع بواسطتها أن تعبّر 
عن تظلماتها بشكل جمعيٌ. وفي العام 1987» تم حل اتحاد نقابات 
العمال الذي كان يضم عمال القطاعين العام والخاص. وأصبح عمال 
المشاريع العامة «موظفين» في سلك الخدمة العامة الذي كان يمر 
افتراضاً ب «ثورة إدارية» ويقوم بفصل بعض من كبار أفراده. وكان 
بإمكان عمال القطاع الخاص المنتمين إلى شركات يزيد عدد عمالها 

ماي لم د لوا اجر لي ة العاملة 
الصناعية) أن يشكلوا نقابات» لكنهم في الحقيقة كانوا أضعف من أن 
يفعلوا ذلك» ححسوفناً مع وجود منافسة من جانب العمال المصريين 
وغير العراقيين الآخرين ممن كانوا «أكثر اقتناعاً بما هم فيه» ومن 
حوالي ربع مليون جندي عائدين من الحرب مع إيران (لاوسون. 
0 32 51» تشودريء 1991: 15 218 ا فاروق 
سلوغليت وبيتر سلوغليت» 1990: 22 23). 

إن الديون الكبيرة نسبياً للمصارف الدولية والحكومات الأجنبية 
التى تراكمت بحلول نهاية الحرب الإيرانية ‏ العراقية (البالغة ما يقل 
قليلاً عن 15 مليار دولار والتي كانت تمثل 29,2/ من الناتج الوطنيّ 
الإجمالى. إضافة إلى خدمة ديون تمثل 50/ من الصادرات) كانت 
تعن حالة خطرةٌ» إنما وقتية» لم تكن تبرر اللجوء إلى «صندوق النقد 
الدولي» (هيئة المصارف العربية» 1990: 40). وكانت هناك ديون غير 
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محددة الكمية لحكومات عربية (قدرت بحوالى 40 مليار دولار) منها 
التزام بتزويد قيمة النفط الخام الذي قامت ببيعه المملكة العربية 
السعودية والكويت» في سياق «الاغاثة في زمن الحرب» نيابة عن 
العراق من العام 1983 إلى العام 1988. ومع ذلك فإن استمرار نظام 
الحكم في استثماراته الصناعية والعسكرية واسعة النطاق (ناهيك عن 
تكاليف إصلاح الخراب الذي سبّبته الحرب وإنفاقات الرفاه 
الاجتماعيّ) في وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة نسبياء وفي 
مفصل زمني كانت عدة دوائر غربية فيه متوقفة عن تقديم القروض 
إلى العراق - كل ذلك اجتمع ليوجد حالة يائسة إلى حذ ماء في ما 
له علاقة بنقص العملات الأجنبية في البلاد. وبحلول الأشهر الأولى 
من العام 1990» كان اقتصاد العراق قد عبر مرحلة التدهور ليصل إلى 
مرحلة الانهيار (باريزو 321508©)» 1990» بيكارء 1990: 26 27)» 
وكان من الواضح أن القيادة العراقية كانت لاتزال تأمل في قيام عدد 
من البلدان الدائنة (العربية والأجنبية) بإعادة جدولة ديون العراق 
بموجب شروط كريمة» وقيام بلدان الخليج بإلغاء معظم الديون 
المستحقة لها بمثابة مكافأة سياسيّة لأداء العراق في الحرب مع إيران 
- وحينما لم تكن الكويت» وهي الأغنى والأكثر انكشافاً ل 

بين الجيران» مستعدةً بشكل خاص فى هذا الصددء. كان ير 
المختار ببساطة هو الاستيلاء على ثرواتها بالقوة! 


الأردن 
على الرغم من تبني سياسة اقتصاديّة «منفتحة» واليبرالية» 
رسمياًء فإن تدخل الحكومة في الاقتصاد الأردني كان كبيراً جداً. 
وبالإضافة إلى سياسة تسعير ودعم مسيطر عليها بدرجة عالية» فإن 
الكثير من النشاطات الاقتصاديّة» بما في ذلك نشاطات القطاع 
الخاص»؛ كانت تنظم عن كثب من جانب الحكومة» وكان النشاط 
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الصناعيّ الأردني يجري بمبادرة من الحكومة بصورة رئيسيّة. بيد أن 
«الحاجة» إلى حركة تصنيع أردنية كانت مختلفة إلى حذّ ما عن 
نظيراتها في أنظمة الحكم العربية الأكثر شعبوية التي كثيراً ما توصف 
بكونها اشتراكية أو راديكالية. ولقد توجب على العائلة المالكة 
الأردنية أن تُضفي اجوهراً) على ما هي» دولة مصطنعة تفتقر إلى أي 
قاعدة جغرافية أو بشرية مميّزة حقاء وذلك من خلال التشديد بشكل 
خاص على عملية بناء المؤسسات وأسلوب شبيه بأسلوب بلدان 
الخليج. والأردق تغدور القوله الماتوى عن خائلوس وشميل شان 
الحالة التي لا يكون المراقب فيها شاهداً على دولة تشرع بتطبيق 
برنامج للتصنيع من أجل التصنيع (الاقتصاديّ والتقني) بقدر ما هو 
شاهد على برنامج تصنيع يستهدف بصورة رئيسيّة بناء الدولة 
(شاتلوس وشميلء 1984). ولقد أذّت إنفاقات عامة إضافية إلى 
تحويل السكان في بضعة عقود (وعلى الرغم من معدلات النمو 
السكاني العالية بدرجة قصوى) من شعب أمّي في غالبيته إلى شعب 
متعلم بدرجة واسعة» وإلى رفع مستوى المنافع العامة والخدمات 
العامة (بما فى ذلك الإسكان والكهرباء والصحة والاتصالات. .. 
إلخ) إلى مستويات عالية إلى حدّ ما (الشاعر (41-552:2): 1990: 
6 - 638). 


لقد أصبحت مثل هذه الحاجة إلى تعزيز القاعدة الاجتماعيّة - 
الاقتصاديّة للأردن أشدٌ في أعقاب سلسلة معوقات ناجمة عن 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية (الأغنى) وما تبعه من زيادة سريعة 
في نسبة الفلسطينيين من السكان في الأردن» وجميع التبعات 
الاجتماعيّة والسياسيّة التي أفرزها هذا التطور. ولقد عبّرث تقوية 
الإدارة المركزية للاقتصاد عن نفسها في تبئي سلسلة من خطط 
التنمية. فأطلقت خطة ثلاثية  1973(‏ 1975) بهدف محدد هو محاولة 
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بعث الحيوية في الاقتصاد بعد ما لحق به بسبب حرب الأيام الستة 
وما تبعهاء ثم أتبعت هذه بسلسلة من الخطط الخمسية «ابتداءة من ٠‏ 
6 1980) التي انطوت على أهداف تتسم بدرجة أعلى من 
الطموح. 

وفى هذه الخطة وفى الخطة التالية  1981(‏ 1985) أصبحت 
الحكومة تفضّل القطاعات المنتجة للسلع وخصوصاً في مجال 
الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل تصنيع الخشب والأشغال المعدنية 
والأواني المنزلية ومواد البناء. وكانت نتيجة هذه السياسة أن تَراوحَ 
متوسط الإنفاقات في الميزانية في السنوات الأخيرة ما بين 40/ و50/ 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنة» وهذا يعكس الاستثمارات في 
الصناعة والبنية التحتية ودعم الأسعارء وكذلك تكاليف الدفاع والأمن 
الكبيرة (هيئة المصارف العربيةء» 1990: 50 51)» وازداد الإنفاق 
العام بصفته نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 31/ 
فى الخمسينيات والستينيات إلى ما يقرب من 55/ خلال السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات. أمَا حصة الاستثمار العام المخطط في مجمل 
تكوين رأس المال الثابت الإجمالي فقد كان متوسطها 46/ خلال 
المدّة من 1970 إلى 1990» حتى ولت ذروتها البالغة 55/ فى 
أواسط الثمانينيات. ومن الناحية المؤسساتية» فإن هذه النشاطات أدذت 
إلى ظهور قطاع عام مهم يضم حوالي 40 مؤسسة عامة تعمل في 
مجالات الموارد الطبيعية (بصورة رئيسيّة الفوسفات)» والصناعة» 
والأشغال المعدنية» والكهرباء» والزراعة» والنقل» والاتصالات» 
والإسكانء والسياحة» علاوةً على التجارة» والتجهيزات» والتموين. 
وبيئما كان بعض من هذه المؤسسات مملوكاً للدولة ملكيةً كاملةً 
كانت الدولة تمتلك في بعضها الآخر حصة تزيد عن 50/ من رأس 
. المال فكانت إدارتها بالتالي خاضعة لسيطرة الحكومة (أبو شيخة» 
21983 أبو شيخة وعسافء» 1985: الفصل 6). ومع أن الزراعة . 
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بمجملها تراجعت (بسبب فقدان الضفة الغربية الخصبة وضغوط 
السكان وحالات الجفاف)» فإن انخراط الحكومة فى الشؤون 
الزراعية قد ازداد من خلال الدور الذي تلعبه (سلطة وادي الأردن) 
التي أدمجت في وقت لاحق بوزارة المياه والريّ ودور (المؤسسة 
التعاونية الأردنية) التى تلقت دعماً كبيراً بعد أواسط السبعينيات 
(عدوان وكنينغهام» 9 : 3 غابستر (62اةطن©). 1988: 105). 
لقد كان نمو الدور الاقتصاديٌ للدولة ناجماً بشكل وثيق عما 
تبع فورة أسعار النفط في العام 1973 بطرق مباشرة وغير مباشرة معاء 
إلى الحد الذي جعل البعض يصف الأردن بأنه يمثل «الاقتصاد 
النفطي غير المنتج للنفط» الرئيسيّ في العالم (هيئة المصارف العربية» 
0 : 51). وخلال جزء كبير من السبعينيات وأوائل الثمائينيات 
كانت التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من أربعة أخماس إجمالي 
الإنفاق المحلي كان يأتي من هبات مباشرة وقروض لدعم الميزانية 
من الأقطار المجاورة المصذرة للنفط. ومن تحويلات الأردنيين 
العاملين في الخليج» ومن الصادرات الأردنية إلى الأقطار المجاورة 
الغنية بالنفط. وكان أكثر من ثلث القوة العاملة الأردنية يعمل في 
السعودية» وكانت تحويلات هؤلاء الأفراد تعادل ما يقرب من ثلثى 
إجمالي عائدات الأردن من صادرات السلع والخدمات اللا إنتاجية. 
وكان دعم الميزانية من جانب دول الخليج يعادل عادةٌ حوالي نصف 
عائدات الحكومة في الفترة من أواخر السبعينيات إلى العام 1983. 
ومئّلت صادرات الأردن إلى البلدان العربية في المتوسط حوالي 
نصف إجمالي ضادرات البلاد من السلع (عناني وخلفء 1989: 
1). وعليه؛ كان الأردن على درجة عالية من التعرض إلى تأثيرات 
التطوّرات الاقتصاديّة والسياسيّة في الخليج. وهي حقيقة بلغت أقصى 
درجات الجلاء المأساوي خلال حرب الخليج في 1990/ 1991. 
تمت المحافظة على زخم النشاط الاقتتصاديٌ خلال: معظم 
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الثمانينيات من خلال زيادة الإنفاق الحكومي بدرجة أعلى بكثير» 
وهو الذي كان يمول بشكل كبير بواسطة الاقتراض الخارجي 
والمحلي» والذي أدى إلى خلق عجز صاف في الميزانية ارتفع من 
9 من الناتج المحلي الإجمالي في 1984 إلى 18/ في 1987. ومع 
أن قطاع السياحة الناشط نسبياً» والتوسع الكبير في الخدمات 
المصرفية الذي نشأ عن توقف هذه الخدمات في بيروت» والفوائد 
الجانبية لتجارة إعادة التصدير مع العراق خلال حربه مع إيران» كانت 
جميعاً قد خففت من وطأة الحالة نسبياًء فإن إجمالي الهبوط في 
العائدات نتيجةً للأوضاع الباعثة على القلق في الخليج قد أدّت إلى 
زيادة سريعة فى مديونية الأردن الخارجية من 2,5 مليار دولار في 
4 إلى ما تقدر قيمته بمبلغ 6 7 مليارات دولار في 1988. ولقد 
مقل الدين 92/ من الناتج المحلي الإجمالي ومئّلت خدمة الدين 
6 من الصادرات» وفي الوقت نفسه كانت هناك مؤشرات على 
أن الناتج المحلي الإجمالي نفسه كان في طور الهبوط بالأرقام 
المطلقة. كما إِنَّ احتياطيات العملة الأجنبية تراجعت خلال المذّة 
نفسها من 515 مليون دولار في 1984 إلى 110 مليون دولار في 
8. 


في العام 1988 بلغ وضع الأردن المالي مراحل الأزمة» الأمر 
الذي حنّم تطبيق برامج طوارئ تقشفية ودفع البلاد إلى اللجوء - 
بصورة شبه يائسة ‏ إلى «صندوق النقد الدولي». وفي ربيع العام 
9 دخلت الحكومة في مفاوضات مع «الصندوق» للحصول على 
«تسهيلات ائتمانية جاهزة عند الاقتضاء» قدرها 125 مليون دولار 
شريطة قيام الحكومة بتنفيذ برنامج معيّن للتكييف الاقتصاديّ. وتبعت 
ذلك اتفاقية قرض قدره 150 مليون دولار مع «البنك. الدولي» وهو 
قرض كان من المتوقع الحصول على مثيل له من الحكومة اليابانية. 
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كما أعيدت جدولة ديون الأردن إلى الحكومات الدائنة الأعضاء فى 
اناق بازيسن و زقيل [ق مقن المساعدات كايكا ف طزيقها م 
دول عربية. وكان برنامج التكييف المتوسط المدى  1989(‏ 1993) 
الذي شكل الأساس لاتفاقية الأر دن مع «صندوق النقد الدولي» 
يخص أساساً استقرار الأسعار وتقليص عجز الميزانية وتطبيق سياسة 
ائتمانية مشددة. وأدّى الرفع المفاجئ للدعم الحكومي عن عدد من 
السلع الأساسيّة الذي جاء نتيجة لهذه الاتفاقية» إلى أعمال شغب 
عنيفة وواسعة فى نيسان/ أبريل 1989 بدت وكأنها تتحدّى شرعية 
نظام السك 7 
ضمن سياق هذه الأزمة المالية الدراماتيكية» وفي غياب أيٍّ 
موكرات على انتهائها الوشيك» بدأ التفكير بمسألة الخصخصة يظهر. 
إذ شرع المسؤولون الحكوميون يتصورون أنَّ إعادة الحيوية إلى دور 
القطاع الخاص من شأنها أن تكون سبيلاً سهلاً لإراحة الدولة من 
بعض من التزاماتها المالية الثقيلة» وبمرور الوقت ظهرت إلى السطح 
المحاجة القائلة بأن القطاع الخاص كان أكثر عقلانية ويأن الخصخصة 
والكفاءة وجهان لعملة واحدة (عدوان وكنينغهام» 1989). 


إن أكبر حصة للقطاع العام» بالأرقام المطلقة والنسبيّة» هي في 
التعدين» حيث تشكل الاستثمارات العامة الإجمالية 7/58 من رأسمال 
شركات التعدين وتمثل ما يقرب من نصف إجمالي حصة القطاع 
العام في الشركات الأردنية. إن طبيعة شركات التعدين القائمة على 
رأس المال المكتّف بدرجة عالية والتصوّر القائم على أنَّ المعادن هبة 
طبيعية وبالتالي. فهي مورد وطني قد لا يجعلان هذا الميدان. على 


وجه التحديد سهل الانقياد لعملية خصخصة سريعة. أما المجال 


الأكبر الثاني لمساهمة الحكومة فهو في قطاع صناعة السلعء حيث 
تبلغ قيمة هذه المساهمة 23,2/ من رأسمال القطاع» إذ توجه نسبة 
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7 من الأسهم الحكومية في الشركات الأربعة الأكبر: (مصانع 
الإسمنت الأردنية)» (مصفاة البترول الأردنية)» (صناعات الزجاج)» 
و(الصناعات الهندسية). ويمثل رأس المال المساهم لهذه الشركات 
الأربعة 56/ من إجمالي رأسمال جميع شركات التصنيع البالغ عددها 
8 شركة فى البلاد. أمَا فى مجال الخدمات فإن متوسط الاستثمار 
العام يبلغ 20,8/ من اعمال رَأَسْْمَيان شركات الخدمة (عناني 
وخلف. 1989: 211 217). 


إن هناك تبايناً واسعاً بين المشاريع العامة الصرفة والمشاريع 
العامة الخاصة المشتركة من حيث الإنتاجية والكفاءة» وليس 
واضحاً المدى الذي سيكون فيه هذان المعياران موجودين ضمن 
المعايير المستخدمة عند اختيار المشاريع لغرض الخصخصة. ومن 
بين المؤسسات العامة حصرياء فإن (هيئة الاتصالات) و(سلطة 
الكهرباء) تُعدّان عموماً مؤسستين رابحتين» بينما تتحمل (سلطة 
المياه) خسائر ضمن الخطة تحقيقاً لهدف تطبيق «العدالة». ويعتقد 
بعض الخبراء أنّه ضمن المشاريع المشتركة «كلّما كانت مساهمة 
الحكومة أكبر كان احتمال خسارة المشروع الصناعيّ أقوى. وفي 
الواقع كانت 58/ أو أكثر من هذه الشركات خاسرة في العام 1986. 
أمَا النسبة المقارنة في المشاريع التي :تقل فيها ملكية القطاع العام عن 
5 فلم تكن سوى 21/26 (المصدر نفسهء ص 215 217). وقد 
قُدّمت اقتراحات بالخصخصة تشمل كلا من الشركات الرابحة (مثل 
الاتصالات) والشركات الخاسرة (مثل النقل) (عدوان وكنينغهام», 
9 5 8). ومنل العام 1986» حينما أعلنت. الخصخصة بصفتها 
هدفاً مرغوباًء أجريت عدة دراسات واستعدادات» ولكن لم يجرٍ إلى 
حذّ الآن أي تحويل للملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص. 
ولقد شخصت ثلاث شركات على وجه الخصوص بصفتها أهدافاً 
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للخصخصة: (الخطوط الجوية الملكية الأردنية)» (هيئة النقل العام) 
و(هيئة الاتصالات). غير أنه لم يحصل إلى حدّ الآن أي تقدّم في 
التنفيذ الفعلي يتجاوز التركيز على تتجير المشاريع العامة بصفتها 
خطوة تمهيدية للتحويل اللاحق للملكية والسيطرة. 


وبخلاف بعض الأقطار الشرق ‏ أوسطية الأخرى» فإن نموذج 
الاستثمار الحكومي في الأردن لم يتسبب في «مزاحمة» القطاع 
الخاص وإبعاده» إذ إِنَّ تركيز الدولة على الخدمات والمنافع والبنية 
التحتية » و- في مجال الصناعة ‏ على التعدين والصناعات التعدينية» 
فضلاً عن الممارسة الواسعة للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام 
والخاص في صناعة السلع والصناعات الهندسية» مقرونةٌ بحقيقة أن 
القطاع الخاص والدولة كانا يتسلمان معاً وفي آن واحد (بطريقتيهما 
المختلفتين) «عائدات نفط بالوكالة» ‏ كل هذه العوامل ساعدت فى 
خلق حالة كان فيها القطاعان العام والخاص يكمل أحدهما الآخر 
(بدلاً عن منافسة أحدهما للآخر). وقد أدت هذه السياسة أيضاً إلى 
التماسك السياسيّ للأردن الذي أفضى إلى خلق أرضية اقتصاديّة 
مشتركة بين البورجوازية البيروقراطيّة» الأردنية في معظمهاء من جهة 
والبورجوازية التجارية» الفلسطينية في معظمهاء من الجهة الأخرى. 

ومع ذلك» فإن اعتماد القطاع الخاص اعتماداً مماثلاً على 
العائدات المستمدة من الخارج» فضلاً عن شراكته الوثيقة مع الدولة 
في كثير من النشاطات» من شأنهما أيضاً الإيحاء بأن القطاع الخاص 
قد يكون قادراً على وضع حدّ للركود الاقتصاديٌ الناجم عن تراجع 
التحويلات الرسمية والخاصة. معاًء إلى الأدرن» وعن تقلص دور 
الدولة الاقتصاديٌ ذي العلاقة الوثيقة. كما يجب التذكر أن الكثير من 
مشاريع القطاع الخاص الأكبر (الفوسفات» تكرير النفطء البوتاس» 
الإسمنت» الكهرباء» والتبغ) هي «شركات امتياز» (أي احتكارات ' 
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خاصة). وفي العام 1987» حققت هذه الشركات 64,8/ من كامل 
القيمة المضافة في القطاع الصناعي. وهي تتلقى فعلا قدرأ كبيراً من 
الحماية والدعم الحكوميين» وهي ليست خاضعة لإجراءات المحاسبة 
والسيطرة المفروضة على الأعمال في العادة» وبالتالي فمن الصعب 
التنيوء بكفاءة أدائها فى ظروف أكثر «طبيعية» للسوق (الشاعر» 
١ .)640 : 0‏ 


لقد سمحت القيادة الأردنية في خطوة ذكية بقدر معيّن من 
اللبزلة 'الشياسة للتعويضن عن الظروق الاقتضادية التدهورة: وكات 
الانتتخابات التى عقدت فى تشرين الثانى/ نوفمبر 1989 إيذاناً بعودة 
الحياة البرلمانية التي كانت قد عُلَقَتْ بعد حرب 1967 العربية ‏ 
الإسرائيلية» قد جاءت بعدد من العناصر المستقلة» منهم عدد هام 
من (الإخوان المسلمين). وإذا سمح لمثل هذه العناصر المستقلة أن 
تعمل بحرية» فإن ذلك سيؤشر لحركة جلية باتجاه عملية دمقرطة في 
الأردن. ومع ذلك. فمن المحتمل أن تواصل القيادة الأردنية السير 
على هذا الطريق بحذر شديد. ومنذ تأسيس الدولة الأردنية» كانت 
الاعتبارات الأمنية تشكل لبّآْ حيوياً في تركيبتها. ومن بين نسبة ال 
0 أو حواليها من القوة العاملة المحلية الموظفة في القطاع العام» 
هناك ما يقرب من نصفهم يعملون في مؤسسات الأمن/ الدفاع. كما 
أنَّ استخدامات الأمن/ الدفاع تمثل حوالي ربع ميزانية الحكومة» 
وتمثل نفقات التسلح حوالي نصف الدين العام الخارجي (المصدر 
نفسه: 643 645) . 


ومع مرور السنين» أصبحت التشكيلة الإثنية للسكان وللقوة 
العاملة تُعدٌ شأناً «أمنياً». وكما عبر عنها أحد المعلقين: إذا كانت 
«الدولة» (الحكومة والجيش) أردنية و«القطاع الخاص» فلسطينياً» فمن 
الجائز (خصوصاً بالنظر إلى بعض المخططات الإسرائيلية التي تنظر 
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إلى الأردن بصفته الوطن الفلسطيني) أن تكون القيادة متردّدة في 
تقليص دور الدولة في الأردن أو تخفيض الدعم المالي الحكومي» 
بسبب التداعيات السياسيّة التي يحتمل أن تنجم عن سياسة كهذه (ج.. 
الغناني» «تعليق» في: النصراوي وآخرون» 1990: 682 683). 


مع اندلاع أزمة الخليج في 1990/ 1991: أمسى انكشاف 
الأردن الاقتصاديٌ والاستراتيجي لتأثيرات العوامل الخارجية أكثر 
وضوحاً حتى من ذي قبل. وإذ تجد البلاد نفسها داخل فح بين شتى 
الأطراف المتصارعة» ومعانيةً من الأذى الشديد بسبب الحصار 
المفروض على العراق» ومن ثمْ من «العقاب» الذي أنزله الحلفاء 
عليهاء ووصول مئات آلاف الفلسطينيين» فإنها تواجه الآن كمّاً من 
المعضلات التي تمسٌ وجودها بدرجة أكبر مما يمسّها الشأن الصغير 
حول اختيار أيّ من المشاريع العامة لكي تقوم بخصخصته قبل غيره. 


الجزائر 

مع استقلال الجزائر في العام 1962» دشن أحمد بن بلة» رئيس 
الجمهو رية الأول» نظاماً للإدارة الذاتية (3040885602) فى الزراعة 
وفي الصناعة بصفته الأساس لسياسة بلاده الاقتصاديّة. ومع ذلك» 
ونتيجة لتنحيته عن السلطة بانقلاب عسكري قاده هواري بومدين في 
حزيران/ يونيو 01965 فإن نموذج بن بلة لم يستمرٌ طويلاً. وفي ظل 
حكم نظام الرئيس بومدين» كانت سياسة البلاد الاقتصاديّة قائمة على 
التخطيط الاشتراكي وتأسيس مشاريع كبرى تابعة للدولة تقماةك60) 
(وملههه:98ه”*2. وشملت المشاريع الرئيسيّة شركة (سوناتراك) في 


(22408165 568 1جمعمامم) التي سيرد ذكر ها لاحقاً. 
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حقل الهيدروكربونات» وبضع شركات في حقول الصلب» 
والهندسةء والكهربائيات ومواد البناء. كما كان هناك عدد من مشاريع 
الدولة الأصغر حجماً مثل مشاريع الأشغال المعدنية» والنسيج» 
والغاز المنزلي» والكهرباءء والجلود والأحدثية» والسياحة. أما 
النشاطات التكميلية التى بقيت تحت سيطرة الدولة فقد ضمت 
الاحتكار الكامل للتجارة الخارجية والمصارف والتأمين. وقد يستنتج 
المرء من هذه الصورة العامة أن الدولة كانت مقتنئعة بالحاجة إلى 
وضع الاقتصاد الجزائري تحت سيطرتها القوية (بو عطية (80108618)» 
3). 


ومع ذلك»: فتخختٌ ضغط الأعباء المالية المتنامية» انخرطت 
الجزائر» مثل أقطار أخرى في المنطقة» في موجة اللبرلة الاقتصاديّة 
والخصخصة التي اجتاحت العالم العربيَّ خلال الثمانينيات (سوتون 
و أغر وت (اتامعطوة كسد دهغ)ن2)5 1990, فانديفال 5068116ة2)177, 
2. وبعد أن تولى الرئيس الشاذلي بن جديد الحكم في العام 
8؛ مرّت البلاد بعشر سنوات من الإصلاحات السياسيّة» وبوجه 
أخصٌ الاقتصاديّة. وكان أن قلبت هذه الإصلاحات السياسات الأسبق 
التى كانت تفضل رأسمالية دولة قائمة على استراتيجية تنموية ل 
«الصناعات التصنيعية" الثقيلة وعلى التوسع المفرط. وبدلاً من تلك 
السياسات» سُمح بظهور نسخة أعيد تأهيلها من القطاع الخاص الذي 
كان موجوداً في السابق» والمقيّد بصورة كبيرة» في حين كان يجري 
الإعداد لإعادة هيكلة الشركات الصناعية الكبرى الخاضعة للدولة» 
وتجزئتها (أوستركام؛ 1982). أمَا في القطاع الزراعيء» فإن المزازع 
الكبيرة المدارة ذاتياً أو المزارع «الجماعية» والتعاونيات الإنتاجية التي 
كانت قد ظهرت. نتيجة لبرنامجي الإصلاح الزراعي» فقد أعيدتٌُ 
هيكلتها وقلص حجمها. ش ْ ْ 
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أمَا من الناحية السياسيّة, فإن الاستبدال المتدرج لأعضاء 
حكومة بومدين بوزراء من «جبهة التحرير الوطنيّ» أكثر «براغماتية» 
خلال إدارات الرئيس بن جديد المتعاقبة» شبجع على قيام لبرلة 
متصاعدة و9 بإطلاق نظام سياسيّ متعدد الأحزاب في العام 
9. وفتح أبواب الاقتصاد الجزائري أمام الاستثمارات الأجنبية في 
العام 1990. 


كان القطاع الصناعيّ الخاص قد اصابه الجمود خلال 
السبعينيات» وذلك في الأساس بسيب القيود التي فرضها قانون 
الاستثمارات للعام 1966. وفي العام 1982 صدر قانون جديد 
للاستثمار كان يهدف إلى استعادة المبادرات الخاصة من خلال 
تشجيع التوفير وتقديم الضمانات والقروض والإعفاءات الضريبية. 
وبيئما تم الإبقاء على الصناعة «الاستراتيجية» الثقيلة ضمن قطاع 
الدولة» فقد جرى تشجيع الاستثمار الخاص في ميادين مثل 
الصناعات الخفيفة» والصناعات الحرّفية» والبنية التحتية للفنادق» 
وقطاع صناعي لا مركزي ثالث كانت تدعمه وتديره سلطات 
«الولايات» المحلية. وبحلول أواسط الثمانينيات» كان هذا القطاع 
الخاص الناشئ يمئل حوالي 30/ من العمّال الصناعيين المتوزعين 
على 4,800 مشروع صغير ومتوسط الحجمء كان أغلبها يوظف بين 5 
20 عاملاً فقط لكل مشروع. 


لقد أدَى تشكيل (المكتب الوطنيّ لتوجيه ومتابعة وتنسيق 
الاستثمار الخاص) في العام 21982 إلى إشاعة قدر. أكبر من 
التشجيع للاستثمارات الصناعية الخاصة. علاوةٌ على شيء من 
السيطرة عليها. وكانت إقامة مشاريع صناعية خاصة كبيرة تتجاوز 
استثماراتها 3 ملايين دينار تستلزم الحصول على الموافقة المركزية 
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من (اللجنة الوطنيّة للموافقات) التابعة ل (المكتب الوطنيّ) 
المذكور أعلاه» في حين كانت المشاريع الأصغر تستطيع الحصول 
على الموافقة من (لجان الولايات للموافقات) المحلية. وفيى خلال 
المدّة من العام 1983 إلى العام 1987 صادق (المكتب الو طنيّ) 
على 5,186 مشروعاً استثمارياً منها 1,181 في القطاع الرأسماليّ 
الأكبر التابع ل (اللجنة الوطنيّة). وكان متوسط رأس المال الخاص 
المكرّس للاستثمار بهذه الطريقة يناهز 2,6 مليار دينار في السنة 
بين العامين 1983 و1985» ثم ارتفع إلى 3,7 مليار دينار في العام 
6ه وإلى 6,9 مليار دينار في العام 1987. وكان حوالي 44/ 
من هذا الرأسمال يتوججه إلى مشاريع الإنتاج الصناعيّ من العام 
3 إلى العام 1986»: بينما كانت قطاعات النقل والسياحة 
والخدمات تحتل المرتبة الثانية» وقطاع مواد البناء يحتل المرتبة 
الثالثة خلال المدّة نفسهاء في حين كانت جميع المشاريع التي 
صادق عليها (المكتب الوطنيّ) حتّى أواخر حزيران/ يونيو 1987 
ستخلق 75,446 وظيفة جديدة في هذا القطاع الخاص المزدهر. 
وبحلول 1988/ 1989 تقدّمت لبرلة الأنظمة المتعلّقة بالاستثمار 
الخاص خطوات أخرى. وفي هذه المرحلة 3 تم التخلي عن الدور 
التنظيمي ل «المكتب الوطنيّ». ومعه ذهب 2 مثير للاهتمام 
من احصائيات الاستثمار (سوتون وأغروت» 1990: 6 7). 


وفي غضون ذلك» كان القطاع العام نفسه يمر بعملية إعادة 
تنظيم. ومنذ العام 1980 توصلت حكومة الرئيس بن جديد إلى 
استنتاج مفادهء أن القطاع الصناعيّ التابع للدولة كان مقيّداً بتكامل 
عمودي وتركيز بيروقراطيّ ناشئ عن وجود 16 مؤسسة صناعية كبيرة 
مملوكة للدولة. تمثل بمجموعها حوالي 50/ من النشاط الصناعيٌ 
في الجزائر وتشغّْل 311,680 شخصاً. وبناة على ذلك» بدأ العمل 
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بعملية إعادة تنظيم رئيسيّة تهدف إلى تفكيك المؤسسات المفرطة في 
حجمها إلى (مشاريع وطنية) أصغر بكثير»ء يكون كل منها أكثر 
22 في نشاطات إنتاجية محددة بصورة جلية» كانت في العادة 
تميّز بين وظائف الإنتاج والتوزيع والتسويق. وهكذاء تم تقسيم 
(مجمع الحديد والصلب) إلى 13 مشروعاء وشركة (سوناكوم) 
الهندسية الواسعة إلى 11 مشروعاً. وبالمثل» تم تقسيم الموؤسسات 
الصناعية الست عشرة إلى 107 مشاريع. وقُدّر أنْ إعادة هيكلة 
المجموعة الأوسع التي كانت تضم حوالي 35 39 مؤسسة تابعة 
للدولة» بما فيها المؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات النقل» قد 
أثمرت 322 - 500 مشروع بعد اتمام عملية التقسيم. ومع أن تلك 
العملية لم تكن عملية خصخصة بهذا المعنى» فإن إعادة الهيكلة 
انطوت على قدر كبير من تفكيك المركزية» والتحول إلى إقامة 
وحدات إقليمية (مناطقية) ما أذى إلى وجود قطاع دولة صناعي أكثر 
مرونةً وأقل تمركزاً. صار بإمكان الصناعة الخاصة أن تتصل به 
وتتعامل معه (سوتون وأغروت» 1990» والمراجع المذكورة). 


في أوائل التسعينيات» كان قطاع المشاريع العامة الجزائري 
يتألف من حوالي 350 مشروعاً وطنياً» و2,500 مشروع على مستوى 
الولايات» وكان قطاع مشاريع الولايات والبلديات؛ المملوكة 
للدولة» المهم» يمرٌ بعملية تعزيز (بدعم من «البنك الدولي») بصفتها 
خطوة أولى نحو تحسين الأداء. وكان المزيد من الإصلاحات الواسعة 
والمتقدمة ماضياً في القطاع الوطنيّ للمشاريع المملوكة للدولة بهدف 
وضع القطاعين العام والخاص على قدم المساواة من حيث الوضع 
القانونيّ والأنظمة حينما كانا يمارسان نشاطاً متشابهاًء ولجعل 
المشاريع. المملوكة للدولة تمتثل لمستلزمات القانون التجاري الوطني 


(الذي كانت قد أعفيت مئه في السابق). 
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في مرحلة الإصلاح الأولى» كانت قلة من المشاريع المملوكة 
للدولة الأوسع والأشد تركيزأً» بما فيها (سوناتراك) العملاقة في 
مجال الهيدروكربونات» قد فُكَكت مركزيتها من الناحيتين المالية 
والجغرافية» وركزت المرحلة الثانية من الإصلاح على تصفية مشاكل 
وضع المتأخرات المالية (الديون المتقاطعة) بين الشركات الأم 
وشركاتها الفرعية. بيد أن إعادة هيكلة المشاريع لم تكن في البدء 
ناجحة بشكل خاصء إذ زعم أنْ فاعلية جهود إعادة التأهيل 
المستقبلية ستتحسن من خلال إجراء تعديلات على النظام الضريبيّ 
المطبّق على المشاريع. 


إن أعمال الشغب والاضطرابات الواسعة التى حدثت على 
امتداد البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 1988 سلّطت الأضواء بصورة 
حادّة على حجم المشاكل» لا في أبعادها الاقتصاديّة فحسب» بل في 
أبعادها الاجتماعيّة والسياسيّة كذلك. وفي هذه الأثناء كانت أزمة 
البلاد المالية قد اشتدت جراء الارتفاع الكبير في تكاليف الأغذية 
المستوردة والمطالب المتواصلة لشعب «معبّأ؛ تعبئة عالية من أجل 
الاستمرار في تهيئة فرص العمل والخدمات الاجتماعيّة والسلع 
المدعومة (بنون (#صنامهمء8). 1990). فردٌ نظام الحكم بعمل مزدوج 
مزج ما بين درجة عالية من اللبرلة السياسيّة ووتيرة متصاعدة في حقل 
إعادة الهيكلة الاقتصادية والإصلاح الؤداري. 


وركزت الإصلاحات الإضافية في حقل الإدارة الاقتصاديّة على 
وضع أسس واضحة لعلاقة الحكومة بالمشاريع الوطنيّة المملوكة 
للدولة. وعلى وضع إدارة الشركات العامة على مبعدة من تدخل 
الوزارات القطاعية. ولقد تم ذلك من خلال ثمانية صناديق مشاركة أو 
مساهمة (2مناةم :3م 06 0805). وكانت هذه الصناديق المملوكة 
للقطاع العام والمشعّلة منه» والتبي كان القصد منها أن تعمل بصفة 
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شركات قابضة» تمتلك حصصاً في حافظة”*' متنوعة تضم مشاريع 
مملوكة للدولة» وتكون صلاحية هذه الصناديق بيع وشراء الأسهم 
واستثمار ما تملكه أو تفكيك هذا الاستثمار» لغرض رفع أرباحها إلى 
أقصى حذ. ٠‏ وفي مطلع العام 0 أجازت (الجمعية الوطنيّة) 
تأسيس مشاريع مشتركة جديدة بين مشاريع الدولة ورأس المال 
الخاص» الأجنبي أو المحلي. وكان كل من هذه الصناديق سكسا 
حصة أولية تتألف من أقلية كبيرة من الأسهم في قطاع فرعي صناعي 
محدّدء على ألآ يمتلك أي صندوق مفرد أكثر من 40/ من أسهم أي 
شركة مفردة. وبهذه الوسيلة» كان كلّ مشروع سيكون موزعاً بين ما 
لا يقل عن ثلاثة صناديق» وكانت هذه ستقوم بمراقبة أداء المشروع 
وفرض معايير الربحية. وكانت أهداف هذه الصناديق تحفيز قوى 
السوق المتنافسة» وتقليص التدخل السياسيّ والإداري في العمل 
اليومي للشركات» وتزويد إدارة المشاريع بالمؤشرات الهادفة إلى رفع 
الأرباح إلى حدّها الأقصىء والاستقلال الذاتي لتحقيق هذه 
الأغراض» وعلى العموم لزيادة الكفاءة التشغيلية للمشروع المعنيّ 
(لي ونليس (وتلاء1ة سه ع6.آ)» 1990: 6 - 7). 


لقد ظهرت (صناديق المشاركة) الجزائرية إلى الوجود بشكل 
رسمي في أواسط العام 9» وتضمنت الخطوات الأولى باتجاه 
التحول: تشكيل وكالة مهمتها تقديم المشورة حول الكيفية التي كان 
كل مشروع سيتمكن بها من الوقوف على مرتكز مالي أكثر ثباتاًء 
وخضّصت لِكُلْ مشروع قيمة معيّنة على عدد الأسهم التي كانت 
ستصدر بالنسبة إلى كلّ شركة» وآنذاك سلمت المشاريع إلى (صناديق 


(*) بالمعنى المالي» أي مجموعة استثمارات (أسهم» ستدات. .. إلخ) يمتلكها شخص 
اوامصرب أو مؤسسة . ١‏ .* 00 
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المشاركة). ثم جرى تثبيت مديري الصناديق في مواقعهم. إلا أن 
الإجراءات التشغيلية كانت لاتزال تنتظر التحديد»ء ولم تكن كيفية 
تحديد معايير الأداء ومراقبتها وفرضها في المشاريع واضحةً جداً 
(المصدر نفسه: 7). كما كانت هناك ضرورة أيضاً لتعيين حدود 
الاستقلال الذاتي الإداري» مع أنه كان من المتوقع أن يكون 
المديرون قادرين على تعيين الموظفين وتسريحهم. أما التسعير فقد 
شملته اللبرلة إلى حدّ ماء ولكن نظراً للبنية الاحتكارية للاقتصاد 
الجزائري فإن هوامش الربح كانت ستظل خاضعة للسيطرة. وبقي 
الحصول على العملة الأجنبية مقيّداً بقيود قاسية»ء لكن قدراً ما من 
التقدّم أحرز في التشديد على تخصيصات القروض المحلية بصفتها 
واحدةً من الخطوات المؤذية إلى فَزْض قيود مشدّدة على الميزانية في 
وقت لاحق. 


وفي بداية التسعينيات» لم تكن قد جرت تصفية أيّ من 

. المشاريع الوطنيّة المملوكة للدولة» على الرغم من حقيقة أنها كانت 

آنذاك خاضعة للقانون التجاري الذي كان يسمح بإغلاقها. وتعمل 

الصعوبات السياسيّة المتنامية في البلاد. علاوةً على ما تقذم؛ على 

حزف القيادة عن إيلاء اهتمام كاف بمشاكل الإدارة والإصلاح 
الاقتصاديين. 


المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة 


على الرغم من أن خطاب السعودية يلهج بالاقتصاد الليبرالي» 
فإنها أقرب من الناحية التنظيمية إلى أن تكون نظاماً دولتياً من أن 
تكون نظاماً قائماً على السوق. وبطبيعة الحال» كان هذا بصورة 
رئيسية نتيجة من نتائج فورة أسعار النفط» فللبلاد وزارة للتخطيط 
ذات صلاحيات واسعة تقوم بإعداد خطط التنمية المتتالية المقّسمة . 
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بأنسن دياك الأقبة كنا أن كنك ودارتن للحرول والصداعة 
قويتين بأقصى درجات القوة» تضمّان فرقاً تكنوقراطية ديناميكية تقوم 
بإعداد السياسات العامة من جهةء وتوجيه المؤسسات العامة الهامة 
والسيطرة عليها من الجهة الأخرى (مثلاً: في مجالات تطوير حقول 
النفط. الهندسة البترولية» التكريرء خطوط الأنابيب» الغاز. 
الصناعات الأساسيّة: البتروكيماويات» الصلب» الأسمدة. .. إلخ) 
(الفارسى» 1982: 73 - 111). 


إن الدور الاقتصاديّ للدولة في السعودية مهم إلى أقصى حدّ. 
إذ في العام 1978 كانت الحكومة مسؤولة عن 60,3/ من إجمالي 
تكوين رأس المال الثابت» وعن 61,7/ من الإنفاق في الناتج 
المحلي الإجمالي: وعن 48/ من إجمالي الاستهلاك, و(في 1976) 
عن 33,3/ من جميع المشتريات الوطنيّة (الملاخ (طلهلاة051-3» : 
2 276). وعلى الرغم من أن خطط التنمية قد أعلنت أنْ 
الحكومة ستتولى الاستثمار الرأسماليَّ فقط (حيث حجم الاستثمار 
كبير ويتجاوز قدرة الأفراد في القطاع الخاص)» ومع أن سياسة 
«السَعْوّدة» قد أفضت إلى خلق حوافز تفضيلية للمقاولين السعوديين 
بدلا من الأجانب (المصدر نفسه: 403 408)» فإن أعمال القطاع 
الخاص تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق العام» ولا يبدو المنتجون 
المحليون قادرين على أداء وظائفهم دون أن يتلقوا دعماً مالياً جسيماً 
من الحكومة. 

إن خطة التنمية هي الأداة الرئيسية التي تعيد الدولة بها تشكيل 
الاقتصادء وذلك بصورة رئيسية من خلال الإنفاق العام.. وكانت 
الخطة الأولى  1970(‏ 1975) برنامجاً استثمارياً متواضعاً إلى .حد ما. 
بيد أن التخطيط انطلق في أعقاب. فورة أسعار النفط. مع .-خطة: التنمية 
الثانية  1975(‏ 1980) التي انطوت على إنفاق ما لا يقل عن 498,230 
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مليون ريال سعودي (حوالي 142 مليار دولار). وكانت تشمل 
بالدرجة الرئيسيّة البنية التحتية ومدينتي جبيل وينبع الصناعيتين. أما 
الخطة الثالئة  1980(‏ 1985) فقد كانت تهدف إلى تحويل التأكيد 
على القطاعات الإنتاجية (وبصورة خاصة الزراعة) بدلا عن البنية 
التحتية. ثمّ جاءت الخطة الرابعة  1985(‏ 1989) لتؤكّد على الكفاءة 
التشغيلية وعلى الأنشطة غير النفطية» كما نصّت على دور أعظم 
للقطاع الخاصء غير أن هناك اعتقاداً عاماً بأن الخطة لم تحقق 
أهدافها. 


تمتلك السعودية قطاعاً عاماً واسعاً جداء استمر في الانّساع 
بدرجة كبيرة منذ فورة أسعار النفط. وقد أقيمت عدة مؤسسات عامة» 
خصوصاً خلال السبعينيات» زاد عددها عن الثلاثين بحلول أواسط 
الثمانينيات. وشملت هذه أربع مؤسسات عامة في مجال الخدمات» 
وعشراً في مجال التعليم والتدريب» علاوةً على 15 مؤسسة عامة 
اقتصادية» يضم معظمها عدة شركات ومشاريع عامة. وتغطي نشاطات 
المؤسسات العامة حقولا متنوعة من قبيل النفط والمعادن» 
السايلوات» الماء والكهرباء» التنمية المناطقية» المصارف وصناديق 
الاستثمارء فضلاً عن سلسلة كاملة من الصناعات السلعية 
والبتروكيماوية والإنشائية (الطويل (1-1511ش)» 1986: 379 384). 
وتكاد الصناعة الثقيلة تتركز بصورة كاملة بيد (المؤسسة العربية 
السعودية للصناعات الأساسيّة - سابك)» وتكرير النفط بيد (المؤسسة 
العامة للبترول والمعادن - بثرومين). 

ليس سراً أن توسع القطاع العام في السعودية لم تحفّزه الحاجة 
إلى توسيع الصناعة والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد فحسب» بل 
كذلك. «الرغبة في إعادة توزيع جزء من الدخل المتنامي » على شكل 
خدمات ومنافع عامة» (خواجكية (هلإلآزة«هطك1). 1990: 485). 
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ومثلما هي الحال في البلدان المصدّرة للنفط المهمة الأخرى في 
الخليج» فقد صُئّفت السعودية على أنّها «دولة تحصيصية» منهمكة 
بشكل ناشط في تداول ريع البترول. إن هناك طريقتين مباشرتين 
رئيسيتين لتداول الريع: من خلال توظيف الناس للعمل في دوائر 
الحكومة؛ء ومن خلال تزويد السلع والخدمات .يكلف مخفضة. كما 
توجد هناك ما لا يقل عن خمس آليات لإعادة توزيع الثروة» 
شخصها جياكومو لوتشياني (نههاءيدآ مسرمءةة6©). كان أوّلها وأشهرها 
هو توزيع الأراضي الذي أفاد في معظمه النخبة» لكنه فقد الكثير من 
«أهميته المتميزة» في السنوات الأخيرة نتيجةً للإفراط في عمليات 
المضاربة. وتشمل آليات التوزيع الأخرى منح التراخيص للممثلين 
التجاريين والوسطاء الماليين» وتقديم الدعم المالي للتنمية الزراعية 
والصناعية. كما استفاد القطاع العام من جميع هذه الممارسات 
وتمكن من تجميع أصول سائلة هائلة» أودع معظمها في الخارج. 
وتلتف المجموعات الأغنى حول العائلة المالكة وعدد صغير من 
عوائل التجار التي ترتبط في ما بينها في غالب الأحيان بصلة القرابة 
أو رابطة الأعمال. ويظل هؤلاء أيضاً معتمدين جداً على الدولة التي 
تستمر بتمتعها بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي في إدارة الميزانية 
لكي تتمكن من إطلاق .نشاطات تقاولية مستقلة فعلآء أو التقدم 
بطلبات سياسية الام 0 : 84 93). 


في الميدان 56 ينخرط القطاع الخاص السعودي في . 
إنتاج مفردات عدة من قبيل المشروبات الخفيفة» المنتجات الورقية» 
المنظفات» الأثاث» المنتجات البلاستيكية» مواد البناء» وفى 
الصناعات النسيجية والصناعات المعدنية الخفيفة.. ويستفيد. القطاع 
الخاص من (الصندوق السعودي للتنمية الصناعية). الذي أسّسته 
الحكومة في السبعينيات لتقديم قروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل 
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ومن دون فائدة إلى القطاع الخاص. وفي العام 1984» تم تأسيس 
مشروع تابع للقطاع الخاص هو (مشروع التصنيع الوطنيّ)» لمساعدة 
جهود الحكومة في خصخصة الصناعة» وتشجيع المصانع على 
استخدام المواد الخام التي ينتجها الجيل الأول من مشاريع (سابك) 
صورة المملكة العربية السعودية 580001 رأنه[آ ععمعوتلاءاهآ دتسدمهمء8) 
(20816 :صنساهك وتطوعقء 1987 1988). وبحلول أواسط الثمانينيات 
كان القطاع الخاص يساهم بنسبة 46/ من إجمالي الاستثمارات الثابتة» 
وينتج 1 من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء النفط) » ويستخدم 
8 من إجمالي القوة البشرية (خواجكية. 1990: 492 494). 


إن معظم شركات القطاع الخاص الصناعية صغيرة في حجمها 
بعض الشيء ومتركزة بشكل أكبر في مجال المنتجات الاستهلاكيّة 
المتشابهة إلى حدّ ما. ومعظمها شركات خاصة «شخصية» أو شركات 
مشاركة» يمتلكها ويديرها الفرد وعائلته» ولا يوجد سوى عدد قليل 
جداً من الشركات المحدودة. وفي العام 1986 كانت في السعودية 
0 شركة خاصة. بالإضافة إلى 297,000 مؤسسة فردية من هذا 
النوع أو من غيره» تعمل بشكل رئيسيّ بصفة مخازن تجارية أو 
ورش عمل صغيرة. وتشير الدراسات التجريبية المتوفرة إلى أن 
الشركات الخاصة لتصنيع السلع لا تتمتع بدرجة جيدة من الكفاءة» 
ويدار الكثير منها وفق ممارسات إدارية ومحاسبية بدائية إلى حذّ ما. 
وفي أواسط الثمانينيات لم تكن هناك سوى 22 شركة محدودة ناشطة 
في المجال الصناعيّ برأسمال إجمالي قدره 12 مليار ريال سعودي 
منه 5 مليارات ريال سعودي كانت من مساهمة القطاع الخاص (و7 
مليارات ريال سعودي من مساهمة «سابك» واابترومين؟) (خواجكية» 
0 501 502). كما إِنَّ القطاع الخاص يعتمد اعتماداً كبيراً على 
الاقتراض المدعوم من مؤسسات التمويل التابعة للدولة. 
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ومع تقلص عائدات البلدان المصدرة للنفط منذ حوالي 1982 
3 وما بعدها نتيجة لهبوط أسعار النفط ولانخفاض أسعار الفائدة» 
فإن دولاً غنيةً نسبياً كالسعودية أخذتء. هى الأخرى» تشعر بالحاجة 
إلى تكييف سياساتها الاقتصاديّة. ومع ذلك» فإن نسبة الهبوط» على 
وجه العموم» في الإنفاق العام لم تكن موازية لنسبة الهبوط في 
العائدات العامة» وفى بعض الأقطار مثل الكويت وعُمان واصلت 
الإنقاقات اتتجافها العاعد: آنا فى السغودية» فإن الإتفافات 
المرصودة فى الميزانية هبطت من 82,2 مليار دولار فى 1981 إلى 
8 مليار دولا في 1985» بينما بقيت أرقام الإنفاق الفعلي غير 
معروفة (أو استمرت محجوبة) حتّى لخبراء المال العام في البلاد 
(أسامة عبد الرحمن (سقصطةه-1ج 64ه)؛ 1988: 67 68). على أنه 
يعتقد بأن المشاريع الجديدة في السعودية قد تم إيقافها أو في الأقل 
إبطاؤهاء وإن الاستيرادات تم تقليصهاء وإن محاولات بذلت للحد 
من التوسع في الوظائف العامة وبشكل خاص بالنسبة إلى الأجانب 
(مع أن الإنفاق على الرواتب وعلى إجمالي الإنفاقات المتكررة 
استمر في النمو) (المصدر نفسهء ص 110 126). 


وفي مواجهة التقلص الكبير في العائدات الخارجية» فإن جميع 
الأقطار المصدّرة للنفط سعت واقعياً إلى تقليص إجمالي الطلب 
لغرض الحد من تقلض الاحتياطيات الخارجية. ومن أجل ذلك» 
حاولت تقليص الإنفاق العام الذي كان يمثل لها المصدر الرئيسيّ 
لخلق السيولة ونموٌ الطلب. وبينما صار بالإمكان تحقيق تخفيضات 
معيّنة في الإنفاق التنمويّ نظراً لقرب اكتمال مشاريع البنية التحتية . 
الرئيسيّة. فإن الرغبة في الاستمرار في تقديم شيء من الدعم 
للقطاعات الخاصةء غير النفطية» والحاجة إلى إدامة القدرة الدفاعية 
للبلاد قد أدّتا إلى وضع قيود على المحاولة الرامية إلى تخفيض 
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الإنفاق المالي» في الوقت الذي بقي فيه عجز الميزانية عالياً أو 
مستمراً في الارتفاع (شبعلان (ههلةهط5)؛ 1987: 26 28). وعلى 
الرغم من تقليص الإستيرادات» فإن تقلّص مدّخرات العملات 
الأجنبية أدى بأغلب: الأقطار المصدرة للنفط إلى أن تواجه حالات 
عجز في حساباتها الخارجية الجارية» ولجأ بعضها إلى الاقتراض 
التجاري الخارجي. وكان أحد أسباب عدم معالجة الوضع هو . 
استمرار» بل حتى تصاعدء تدفق رأس المال الخاص إلى الخارج. 
«وبصورة نمطيةء تتقلص القطاعات الخاصة الآن بحدة بدلا عن 
قيامها بالحد من الركود الاقتصاديّ» كما كان مؤملاً» (المصدر نفسهء 
ص 8 29). 


وكما هي الحال في معظم البلدان الأخرى» فإن الدعوة إلى 
الخصخصة فى البلدان المصدّرة للنفط قد دفعت إليها مصاعب مالية» 
فمع انحسار عائدات النفط وصعوبة تقليص الإنفاق سواء على البنية 
التحتية والدفاع أو (ما هو أشد خطراً من وجهة النظر الاجتماعيّة - 
السياسيّة) على خدمات الرفاه الاجتماعيّ والتوظيف الشامل 
للمواطنين» نشأت الفكرة القائلة بأن جزءاً من العبء المالي يمكن 
ازاحته عن كاهل الحكومة بتحويل بعض من النشاطات الاقتصادية 
إلى القطاع الخاص. ومن الناحية الأيديولوجية» فإن أنظمة الحكم في 
السعودية والخليج غير مضطرة إلى اللجوء إلى «الألعاب البهلوانية 
السياسيّة» نفسها التي كانت ممارستها ضرورية في بلدان مثل مصر أو 
الجزائر أو سوريا لغرض تبرير عمليات النكوص الجذرية في 
السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فالخط الذي انتهجه السعوديون» 
مثلاًء هو خط إعادة الأمور إلى وضعها «الطبيعي»: 


: بعد إكمال البنية التحتية والمشاريع الأساسيّة الأخرى» شعرت 
الحكومة بأن الوقت قد حان لاستعادة. أولوياتها من خلال العودة إلى 
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مبادئ فلسفتها الاقتصاديّة تحت شعار «دعه يعمل2. . . إن الخصخصة 
في المملكة شيء فريد في نوعه إلى حدّ ما... إن تطبيق مبدأ كهذا 
لم يكن متأثراً بالقبول العالميّ للمبدأء أو بفشل القطاع العام؛ أو: 
بإطلاق شعارات وسياسات جديدة» (منصورء 1989: 15 216 25). 

إزاء تحول كهذاء نصت لخطة التنمية الاجتماعيّة الاقتصاديّة 
الرابعة السعودية (1984/ 1985 1989/ 1990) على معدل نمو 
سنويّ قدره 10/ للقطاع الخاص مقارناً مع نسبة  (‏ 2,4/) للقطاع 
الحكومي. وعلى العموم» توقع المخططون ارتفاعاً في حصة القطاع 
الخاص (غير النفطي) في إجمالي التشكيل الرأسماليّ الثابت من 
4 في 19719/ 1980 إلى 47,8/ في 1989/ 1990. وكان من 
المقدّر أن تنخفض حصة القطاع الحكومي من 50,4/ في 1979/ 
0 إلى 27,77/ في 1989/ 1990 (وزارة التخطيط ؟ه «رصماكنصة) 
(وستممماط: 1985). 


إن الخصخصة بصفتها سياسة عامة في السعودية تنطوي على 
كل من تعزيز نشاطات القطاع الخاص في الميادين التي سبق له أن 
أظهر فيها روح المبادرة والحيوية» مثل التجارة والتمويل وإلى حدّ ما 
الزراعة» علاوةً على النقل الفعلي لملكية و/ أو إدارة المشاريع 
العامة إلى القطاع الخاص (المصدر نفسه: 17 وما يليها). وتنص 
خطة التنمية الجديدة (1995-1990) على عدد من. الإجراءات المتعلقة 
بهدف الخصخصة. ومنها إنشاء سوق منظمة للأوراق المالية» 
واستحداث محفّزات لقيام شركات مساهمة جديدة» وتشجيع 
المصارف التجازية على زيادة الإقراض للمشاريع الإنتاجية (وزارة 
التخطيط» 1989). وسوف يصار إلى إناظة إدارة مشاريع عامة معينة 
بالقطاع الخاص وسيسمح لصناعات الدولة الرئيسيّة ببيع أسهم فيها 
إلى القطاع الخاص. ولقد شرعت (سابك) فعلاً ببيع بعض الأسهم 
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منذ العام 1987» كما أن من المزمع تحويل بعض الشركات 
القابضة في المجمّع البتروكيماوي الرئيسيّ (بترومين) إلى الملكية 
الخاصة. ويعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن نشاطات» من قبيل 
أشغال الإنشاءات الرئيسيّة والمشاريع الزراعية الواسعة النطاق» 
سوف تستمر فى الاعتماد على المعونة الحكومية 0 فإن نشاطات 
من قبيل صناعة السلع» والكهرباء» والغاز والماء والهواتف» 
وشركات الطيران قد تكون جاهزة للخصخصة (وزارة التخطيط» 
ورشة عملء 1989). 


ولكن» هل إن القطاع الخاص السعودي مستعدٌ للدخول إلى 
الساخة و«إيقاف الركود الاقتصاديٌ» الناجم عن تقلص الاستثمار 
العام؟ يجب التذكر هنا أن الإنفاق العام»ء بصرف النظر عن شعارات 
«دعه يعمل»» كان في الواقع هو المحرك الرئيسيّ لعقد الازدهار في 
المملكة العربية السعودية الذي انتهى في العام 1983. وممًا يثير 
الاهتمام بدرجة كافية»ء أن الاستهلاك الخاص خلال تلك الفترة «لم 


(3) حتّى أوائل الثمانينيات» كان معظم الذين تسلموا هبات من الحكومة على شكل 
قطع أراض» هم فلاحون منفردون وأصحاب مشاريع صغيرة. ثم أجري تعديل على السياسة 
في التحائييات يسنم يعدم قلع كبيرة لعلة قل من النتركات الزراعية الكييرة . وقد 
استفادت هذه الشركات من برامج حكومية ضخمة جداً لتطوير البنية التحتية» وتمتعت 
بمستوى عال من حماية الدولة ودعمها المالي لمنتجاتها. ونتيجة ة لذلك» كانت السعودية هي 
الدولة الوحيدة في (مجلس التعاون الخليجي) لي عت لور عل الاي ل 
الحبوب ومكتفيةٌ ذاتياً من حيث احتياجاتها من البيض ومنتجات الألبان بحلول العام 1984 
بل حتى إنهبا صارت تصدّر كميات معيّنة من القمح في سنوات لاحقة. وقد قامت هذه 
السياسة على تشجيع الاستثمار الخاص في الزراعة المرئكزة على مستويات عالية من التحديث 
والتكنولوجيا المكثفة والمكننة» مصحوبة ة بدعم سخي من جانب الحكومة. وعلى الرغم من هذه 
الجهودء تظل المملكة واحدة من أكبر مستوردي المواد الغذائية في العالم» وكل ما ينتج محلياً 
ينتج بتكاليف باهظة (تقدر بمبلغ 8 مليار دولار حتئ أواسط الثمانينيات) لا يمكن 

مواصلتها زمناً طويلاً (الرواف فوجمط-لق) 1987). 
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يكن لديه تأثير هامّ إحصائياً على الاستثمار الخاص» في حين أن 
الاستهلاك الحكومى المباشر دم حافزاً قوياً لتكوين المزيد من 
رأسمال القطاع الا ضر وفضلاً عن ذلك» فعلى الرغم من أن 
الحافز الذي قدمه الاستثمار الحكومي للمستثمرين الخاصين كان 
بطيئاً إلى حدّ ما على المدى القصير» فإنه مئّل في الواقع ضعف 
الحافز (الذي قدمه الاستهلاك الحكومي) على المدى البعيد (لوني» 
7 - 1988: 65). وعلى الرغم من المبالغ الهائلة التي انطوى 
عليها إنفاق القطاع العام منذ العام 1973» فإن حظوظ السعودية 
الاقتصاديّة لاتزال مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً باستمرار الإنفاقات الحكومية 
التى تستمر بدورها فى كونها معتمدةٌ اعتماداً كبيراً على سوق النفط 
العالمية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحالة المتوقعة لهذه الأسواق» 
فيعتقد أن من المحتمل أن يصبح القطاع الخاص قادراً على المحافظة 
على المعدلات العامة الإيجابية للنمو الاقتصاديٌ على امتداد السنوات 
القليلة القادمة (المصدر نفسه» ص 66 67» 74). 

إن عاملاً هامّاً يتتحكم في المساهمة المحتملة للقطاع الخاص 
في السعودية سيتمثل في مدى نجاح البلاد في إقامة عملية «تعميق 
مالي». ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم السكان والبنية التحتية 
ومستوى التراكم المالي» فإن للقطاع الخاص دوراً ذا أهمية يلعبه في 
السوق المحلّية للبلدان المجاورة المصدّرة للنفط» الأصغر حجماأء 
أكبر من أ همية دوره في السعودية. ومع ذلك» فإن الكثير ‏ سوف 
يعتمد على : 

«إمكانية واستعداد المصارف التجارية لتحويل الأصول من 
الإقراض الأجنبي إلى الإقراض المحلي. . . وقد تكون البلاد معرضة 
لأزمة سيولة خطرة» إذا كان لزيادات هامة في أسعار صرف اليوروء 
أن تحدث في ظروف تكون فيها الحكومة غير قادرة؛ بسبب ضعف 
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عائداتهاء على زيادة إنفاقاتها زيادة هامة» (لونى» 1987 1988: 66 
42 . 
2.0067 


أمَا في الكويت والإمارات العربية المتحدة فقد كان النموذج 
مختلفاً بنسبة ضئيلة وذلك لأن جماعة رجال الأعمال لم تكن في 
معظمها جديدة كما كانت الحال فى المملكة العربية السعودية. إذ فى 
الإمارات تحتل جماعة رجال الأعمال التي أنشأتها الدولة أهمية 
كبيرة» غير أن النخبة التجارية «المستمرة» (وبصورة رئيسيّة فى دبى) 
لاتزال هامة جداً. أما فى الكويت فإن بورجوازية الأعمال لاتزال ليذ 
القدر أو ذاك امتداداً للجماعة التجارية الأقدم زمناً. 


إن معظم شركات القطاع الخاص في الكويت (98,8/) هي 
الأخرى شركات «شخصية» (لا شركات مساهمة عامة)» يقوم بعضها 
على ملكية شخص واحد أو على أساس من الشراكة» بالإضافة إلى 
عدد قليل من الشركات المحدودة. بيد أن واحداً من أكثر الجوانب 
غرابة هو حقيقة أن 1,4/ فقط من إجمالي القوة العاملة في جميع 
الشركات الخاصة هم كويتيون من أهل البلد» بينما كان الكويتيون 
يمثلون 45,9/ من القوة العاملة في البيروقراطيّة الحكومية في العام 
0. ومما له دلالة أيضاً حقيقة أن مساهمة القطاع الخاص في 
النائج المحلي الإجمالي قد ايت من 5 و34/ في 1452 إلى 
7 في 2.1985 ومن 62,9/ إلى 48/ من الناتج المحلي الإجمالي 


(4) في الثمانينيات حصل تطور منذر بالشؤم هو العزم على إبطاء عملية التوسع في 
(الأصول والمستحقات) في منظومة المصارف التجارية. وقد واصلت معظم الأعمال الخاصة 
في السعودية الحصول على تمويلها من مصارف متخصّصة مدعومة حكومياًء غير أنه لم يكن 
5 الاستمرار في مستويات الدعم السابقة مده طويلةً. وقد واجهت التحرّكات الأخيرة 
باتجاه تبني جوانب من مفهوم سعر الفائدة في النظام المالي. شيئاً من معارضة الإسلاميين لها 
وقد أذى هذا .في بعض الأخيان إلى حالة من شبه الركود التام. 
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باستثناء النفط (الحمود (لناتصةآظ-1ة)» 1990: 544 547). ومهما 
يكن عدد الدراسات قليلاً» فإنها بيّنت كذلك بأن إنتاجية القطاع 
الخاص كانت على العموم ضعيفة (المصدر نفسه؛ ص 550 552). 
لقد كان التوسع في القطاع العام ناجماً بصورة رئيسيّة عن 
ارتفاع عائدات النفطء حيث لم تقم الحكومة بتوسيع: الخدمات 
والبئية التحتية فحسب» بل كذلك بالمساهمة في رأسمال عدد كبير 
من الشركات (الخاصة رسمياً) بأسهم كثيراً ما كانت تتجاوز نصف 
المجموع (مثلاً: المصارف» شركات التأمين» الشركات الصناعية» 
شركات النقل والخدمة) (المصدر نفسه: 552 554). وعلاوةً على 
ذلك» تولت الحكومة شؤون 33 شركة لم يستطع أصحابها تمويلها 
أو إدارتها في أعقاب أزمتي سوق الأسهم في العامين 1976 و1982. 
وهكذاء لابدّ أن يكون واضحاً أن القطاع الخاص الكويتي 
لايزال يعتمد على الدولة (خصوصاً بالنسبة إلى تهيئة البنية التحتية» 
القروض الخالية من الفائدة أو ذات الفائدة المنخفضة» الاعفاءات 
الجمركية على الاستيرادات» الدعم المالي والأسعار الخاصة» 
الحماية. الجمركية» وما إلى ذلك) في حين تظل الحكومة مستعدة 
للتدخل لتخفيف العبء عن القطاع الخاص المتقلب الأهواء أحياناًء 
وذلك لأسباب تتعلق باستمرارية البقاء والنفعية» السياسيّتين. وهذا هو 
السبب الذي يفسّر ما جعل الحكومة تنتهج سياسة الاستمرار في إدامة 
الشركات التي لا تربح» وعدم القيام ببيع عدد كبير جداً من أسهم 
الحكومة في سوق الأسهم للجمهور في وقت واحدء وذلك لكي لو 
تسبب .في حصول هبوظ في أسعار الأسهم في السوق (الوطن» 11 
نيسان/ أبريل 1990: ١1‏ 22). 
0 98 الإمارات: العربية المتحدة فإن الأداة الرئيسيّة لسياسة. 
التنمية هي الميزانية الاتحادية التي تهتم بصورة جوهرية بتنفيذ مشاريع 
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البنية التحتية والخدمات الاجتماعيّة. وبطبيعة الحال» فإن الدولة هي 
التي تهيمن على قطاع البترول على الرغم من أن (شركة الإمارات 
العامة للبترول) التي تقوم بتسويق إنتاج البلاد من الهيدروكربونات» 
أعلنت في العام 1983 عن خطط لتعويم 30/ من أسهمها في مسعى 
لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعة. وتتركز معظم 
صناعة أبو ظبى فى منطقة جبل الظئّة/ الرويس الصناعية (افتتحت فى 
العام 1982) التي تتعامل في معظم نشاطاتها مع مصافي البقط 
والبتروكيماويات والأسمدة. وفي العام 1979 أنشئت (شركة الصناعات 
العامة) لتنسيق مشاريع التنمية غير النفطية» وهي منخرطة في نشاطات 
من قبيل إنتاج الآجر وصفائح الفولاذ والأعلاف. .. إلخ. ولقد كانت 
دبي رائدة في الصناعة غير النفطية عند تأسيسها (شركة دبي 
للألمنيوم). كما أنَّ هنالك إنتاجاً مقتدراً في مجالي صناعة السلع 
والأسمنت» كما أنَّ فيها أكبر مرف جاف في العالم. كما يتضح وجود 
نشاط أكبر للقطاع الخاص مع سلطة المنطقة الحرة في جبل علي 
(التتي افتتحت في العام 1985)» حيث موقع معظم الشركات الأجنبية. 

ولقد أدى تشريع قانون الوكالات الذي يشترط أن تكون جميع 
الوكالات في يد مواطني الإمارات العربية المتحدة إلى اتساع التوطين 
المحلّي”*" والتدخل الحكومي في الاقتصاد. وفي الوقت نفسه صدر 
قانون للشركات في العام 1989 لتنظيم عمل المستثمرين المحليّين 
والأجانب. وتتولى (سلطة أبو ظبي للاستثمار) مسؤولية تنسيق سياسة 
الاستثمار العام في الإمارة» غير أنه تم استحداث وكالة خاصة 
لغرض تقديم التمويل للقطاع الخاص: (مؤسسة أبو ظبي لتمويل 
التنمية). 


5 جعل الوظائف (وجوانب العمل الأخرى» بقدر لكام من نصيب المواطني» 
الإمارات الغردة | بية المتحدة». لا الأجانب. 
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وفي الإمارات» مثلما هي الحال في الكويت» تتمتع القوى 
العاملة الأهلية بأفضلية أقوى عند التعيين في المؤسسات ا عن 
تعيينها في المؤسسات الخاصةء وذلك لأن الرواتب في الأولى تبلغ 
عادة ضعف نظيراتها في الثانية. أما القطاع الخاص فإنه يفضل 
استخدام الآسيويّين الذين يقبلون على العموم برواتب أدنى من 
رواتب الإماراتيين أو حتى من رواتب العرب الآخرين (الحسين 
(دنءةوسسسطاع)؛ 1991). وتنعكس هذه العوامل في حقيقة أن الإماراتيين 
الأصليين لا يمثلون سوى 3/ من القوة العاملة في القطاع الخاص 
بيئما يمثلون 37/ من البيروقراطيّة الحكومية (الشروق» 23 نيسان/ 
أبريل» 1992). وفي بلاد كهذه. تحمل عملية الخصخصة معها 
مخاطر سياسيّة ناجمة عن ازدياد العمالة الأجنبية» بدرجة أكبر من 
السابق» وهي التي يجدها القطاع الخاص أرخص ثمناً (وهي العمالة 
التي تشكل فعلاً 90/ من القوة العاملة في دولة الإمارات) وعلى 
الرغم من محاولات الحكومة الهادفة إلى الحد من أيّ توسع في 
استخدام العمالة الأجنبية. 


وقد اتخذ الدعم الحكومي للقطاع الخاص في دولة الإمارات 
أشكالاً شبيهة» إن لم تكن على درجة أكبر من «الكرم» الشخصي: 
قروض ورهون بدون فائدة لأغراض الإسكان والاستثمار» الدعم 
المالي» وضوايط الأسعار» ومخصّصات اجتماعيّة سخية جداً بما في 
ذلك هدايا لمهور الزواج» ونظام تصاعدي ل «ميخصصات الأطفال» 
(كلما خلّفتٌ أبناء أكثر زادت مخصصاتك للطفل الواحد!)؛ كما إِنَّ 
لِك مواطن الحق ف فى الحصول على ثلاث قطع من الأرض» بشكل 
مجاني من الناحية الفعلية (فيلد» 01984. 2 


ومثلما فعلت الدول المصدرة اللنفط الأخرى؛ء .استجابت 
الإمارات لموجة الركود الاقتصاديٌ بمحاولة تقليص إجمالي الطلب» 
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خصوصاً الطلب الذي يولّده الإنفاق الحكومي. وفي أعقاب أواسط 
الثمانينيات» لم يجر أي مزيد من التوسّع في الوظائف العامة. غير أن 
إجراءات التقليص المالي لم تتحقق بالكامل نتيجة لوجود رغبة في 
مواصلة تقديم الدعم للقطاع الخاص المعتمد على الدولة» وكذلك 
بالنظر إلى أولويات الدفاع (شعلان» 1987: 29 129). 


إذا أخذنا بعين الاعتبار جميع هذه القيود» فليس ثمة ما يدعو 
إلى الاستغراب في أن نرى أن قدرة الحكومات في الخليج على 
تنفيذ أي برنامج للخصخصة كانت محدودة جدأ في الواقع» على 
الرغم من أنها رفعت بعضاً من شعارات الخصخصة. إِمّا اتباعاً 
ل «الموضة» السارية آنذاك أو في محاولة للتعايش مع قيود سنوات 
«الأزمة الاقتصاديّة». وقد وَجَدَت محلّلة نفسها قادرةً على القول 
بعبارات جازمة وواثقة بأن «برامج الخصخصة واللبرلة.. أخفقت 
إخفاقاً مباشراً في ما يدعى باقتصاد السوق في المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة» (تشودري. 1991: 145)» وهي 
عبارة قد تكون جامحة بعض الشيء غير أنها ليست بعيدة كل البعد 
عن الحقيقة. 


وهكذاء يستطيع المرء أن يرى أنْ القطاع الخاص في السعودية 
وبلدان الخليج الأخرى ليس معتمداً على قطاع الدولة اعتماداً مالياً 
وتشيوياً فحسب. بل إن القطاعين مترابطان بشكل تكافلي من خلال 
طرق معقدة» بما في ذلك على مستوى الأفراد. فإن أفراد النخبة كثيراً 
ما يكونون منخرطين في وظيفتهم «العامة» وعملهم «الخاص» في 
الوقت نفسه ما يجعل التمييز بين القطاعين أمرا في منتهى الصعوبة 
(النصراوي» «مناقشة» في: النصراوي وآخرون. 1990: 529 - 530). ' 
وعلى ضوء.هذا الوضعء فإن من المحتمل جداً - على الرغم من ' 
التناقض الذي قد يبدو في هذا أن يكون القطاع الخاص ووكلاء 


اللي 0 


الدولة في قطاع رجال الأعمال هم الذين سوف يكبحون ويبطئون 


حركات اللبرلة الاقتصاديّة العربية من منظور مقارن 

في هذا الفصل ثمة رأي مفاده: أن الإعلان عن سياسات اللبرلة 
في كلّ ما يسمّى بالدول «الاشتراكية» وما يسمّى بالدول «المحافظة»» 
داخل العالم العربي معأء يعني تعذّر إرجاع الحركة باتجاه اللبرلة إلى 
طبيعة أيديولوجيا نظام الحكم. وبدلاً عن ذلك» ترتبط اللبرلة - محلياً 
بتفاقم «الأزمة المالية للدولة» و خارجياً - بالظهور المهيمن (في 
عصر الرأسماليّة المعلومة) لجسم ثابت من «المعرفة» التشخيصية 
والتوصيفية بالمشاكل الاقتصاديّة للبلدان النامية» ذلك الجسم المعرفي 
الذي أصبح البعض يطلق عليه مصطلح «التوافق الواشنطني»”* . 


قد يكون من النافع في هذه المرحلة تقديم نبذة عن منابع نشوء 
قطاع الدولة الاقتصاديٌ في العالم العربي. لقد كان المحفز على 
تأسيس وتوسيع القطاعات العامة في جميع الحالات خليطاً من 
الاعتبارات الاقتصاديّة والسياسيّة. ومن الناحية الاقتصاديّة» كان القطاع 
العام يُنظر إليه بصفته ضرورة استراتيجية (وأحياناً «تاريخية») تستلزمها 
ظروف التنمية المتأخرة وضعف طبقة المتعهّدين (مقروناً أحياناً بتسيّد 
مجموعات أجنبية أو أقلية و/أو الأولويات الاستثمارية «المشتتة» 
لمثل هذه الطبقة. أما من الناحية السياسيّة؛ فقد كان التوسع 
البيروقراطيّ وعمليات التأميم والتصنيع العام جزءاً من سيرورة بثاء 
الوا لة. وفي دو اعت عهداً وأكثر «اصطناعية»» استلزمث هذه 


(*) «لتوافق الواشنطني» نسبة إلى العاصمة الأميركية واشنطن» م شرح الصاح 
في الصفحات التالية. 
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السيرورة خلق رموز ومؤسسات للولاءات داخل حدود الدولة 
الواحدة» بينما في المجتمعات الأقدم ذات الهويات الاجتماعيّة - 
الثقافيّة الأكثر رسوخاً كانت المهمة بصورة رئيسيّة هي مهمة تشكيل 
ائتلافات جديدةء قومية» وذات توجه استقلالي» واجتماعيٌّ ‏ سياسيّ 
(معادية للاستعمار). 


وفى الأقطار الأشد فقراً ذات الطبقات التجارية والزراعية 
الأوليغارشية المهمة نسبياً (التي كثيراً ما خلقتها المصالح الاستعمارية 
و/ أو رُبطت بهذه المصالح)» كان من الأرجح لسياسات التصنيع 
العامة التي انتهجتها أنظمة: الحكم «التحديثية» أن تجابه مقاومة من 
الطبقات الأقدم عهداًء وذلك لأن هذه السياسات كانت تميل ‏ في 
البداية فى الأقل ‏ إلى «مزاحمة وتنحيّة» البورجوازية الزراعية ‏ 
التجارية الأقدم» والظهور بأنها تحرم هذه البورجوازية من المجال 
«الطبيعي» لنشاطها. وهكذاء كان من المحتمل بدرجة أكبر لمثل هذه 
المجتمعات أن تصوغ سياستها الخاصة بتوسع الدولة والتصنيع العام 
باستخدام مصطلحات شعبوية بوتيرة متصاعدةء وذلك في محاولة 
لبناء ائتلافات جديدة حول نواة يقودها تكنوقراطيو الدولة وتؤذيها 
بروليتاريا صناعية «مندمجة» (الأيوبى» 19924). أما فى البلدان 
المصذرة للنفط الأحدث عهداً فإن تو 0 «اشترا اكياً» كهذا لم يكن 
ضرورياء لأنه لم تكن هناك بورجوازية زراعية/ تجارية راسخة 
بالحجم نفسه» ولأن وفرة عائدات النفط قد أتاحت توسيع الإنفاق 
والاستثمار دون مزاحمة وتنحية القطاع الشامن على ما يبدو. ولقد 
استعملتٌ عبارة «على ما يبدو» هنا لأن القطاع الخاص» في التحليل 
النهائي» لم يُنحٌ تحت وطأة الضغط تنحية تامة» حتى في ما يُدعى 
بالاقتصادات الاشتراكية. ومن خلال العلاقات المتعددة الاتجاهات مع 
القطاع العام» فإن القطاعات الخاصة ضمن أنظمة الحكم «الاشتراكية» 
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لم تفلح في المحافظة على نفسها إلى جوار رأسمالية الدولة فقطء 
بل كثيراً ما أفلحت في تعزيز نفسها في هذا الموقع. وقد تكون 
القطاعات الخاصة في بلدان مثل مصر وسوريا في واقع الأمر ذات 
ديناميكية تجارية وأهمية سياسيّة أكثر من نظيراتها في بلدان مثل 
النصرية وكطر على سي الا له بوفى السقيفة :تسكن المنها علئعة 
بأن رأسمالية الدولة الملوّنة بألوان اشتراكية في بلدان مثل مصر 
وسوريا والعراق وتونس هي التي عبنت السبيل» في التحليل 
النهائي؛ أمام بورجوازية المقاولات المحلية عن طريق إزاحة النخب 
التجارية ورجال الأعمال الأجنبية» وتقليص الأوليغارشية المالكة 
للأرض» وخلق بنية تحتية مادية وصناعية صلبة» وأدِّت إلى التوسع 
الشامل للرأسمالية» العامة والخاصة. 

ومع ذلكء فإن المدى والتفاصيل الدقيقة حول ما إذا كان 
الاستثمار العام قد زاحم القطاع الخاص وأقصاه أم زاحمه وأخضعه 
في أقطار شتى يبقى أمراً غير واضح» ولا يمكن الخوض في تفاصيله 
قبل إجراء دراسات مسهية حول حلقات الربط بين الاستثمارين العام 
والخاص. 

وكثيراً ما يُحاجَج بأن بعض الأقطار العربية قد اتخذت قرارها 
بالخصخصة لأنها تدرك الآن أنْ القطاع الخاص أكثر كفاءة وإنتاجية 
من القطاع العام. بيد أنْ هذا هو ميدان آخر تشح فيه المعلومات 
أيضاً: ما هو مدى إنتاجية المشاريع العامة والخاصة؛ على وجه 
الدقة» فى الأقطار العربية؟ إذ إن الإنتاجية والكفاءة بالنسبة إلى 
القطاع العام لا تعني ببساطة الربحية» بل إن البيانات «البسيطة» 
المتعلّقة بربحية المشاريع العامة غائبة أو يصعب الحصول عليها 
(أحياناً لأسباب سياسيّة مفهومة «تتعلق بالبقاء في السلطة»!). . 

لقد كان الدافع وراء التحرّك باتجاه الخصخصة في كل من 
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الأقطار العربية الغنية بالنفط والفقيرة به هو التراجع النسبيّ (وبالنسبة 
إلى المجموعة الثانية» التراجع القاسي) في العوائدء أكثر ممًا كان 
الدافع هو إدراك عدم كفاءة المشاريع العامة وكفاءة المشاريع الخاصة 
فى مختلف الأقطار العربية. وكانت البلدان النامية مستعدة لتصديق 
كلمة المخصخصين الأوائل في «المركز» (أي المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة) في هذه المسألة» علاوةٌ على التأكيدات التي 
قدمتها المنظمات الدولية للرأسمالية المعولمة (مثلاً: «صندوق التقد 
الدولي» و«البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية») التي عكست تفكير 
الدول الرأسماليّة القيادية والشركات المتعددة الجنسيات. ومع أن 
عدداً قليلاً من الكتاب العرب أفصحوا عن بعض الشكوك ونادوا 
بضرورة توخي الحذر (حافظ محمودء 21989 هيلان» 21989 
محجوب». 1990) . فإن معظم الكتابات العربية حول الخصخصة 
تبنّت» كإحدى المسلمات» فكرة أن الخاص أكثر عقلانيةً وكفاءة من 
العام ومضت بطبيعة الحال إلى اقتراح استراتيجيات وأنماط من أجل 
تنفيذ مثل هذه السياسة (عبد الرحمن وأبو عليء» 1989» عناني 
وخلف» 1989» الصايغ وبويرة» 1990). 


في معظم الحالات» جرى خلط المحاجّة الإدارية حول الكفاءة 
مع محاجة الاقتصاد الكبير بشأن التنمية (أو مالت إلى التعتيم على 
الأخيرة). إن المشاريع الأكثر ربحية ليست على الدوام المشاريع 
المؤدّية بأقوى درجة إلى التنمية الوطنيّة الشاملة. حتى إن بعض 
المدافعين عن الخصخصة قد يعترفون بأن الدولة في عدة مجتمعات 
عربية قد لعبت دور «وكيل تنمية؛ حقيقي على المستوى الاقتصاديّ 
الكبير» وأن عدداً من الاختيارات الفعلية للمشاريع لغرض الاستثمار 
العام لا يمكن وصفها على أنّْها لاعقلانية. وحتى الآن» وبالرغم من 
نوبة الخصخصة» فإن عدداً قليلاً من الناس المطلعين على الأحوال 
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في البلدان العربية قد يقترحون انسحاباً كلياً من الساحة الاقتصاديّة. 
الدولة «دور شد حيوية بكثير تلعبه بصفتها مشحفا للأعمال 
(هنهةسنصة)”* من دور أيّ رجل أعمال» (حريق». 1990). 


إذاً ما الذي جعل شعار اللبرلة الاقتصاديّة شعاراً كاسحاً فى 
الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة؟ في رأينا إن الترابط بين 
تحفرضين من العوافل هرد الذي أذى إلى جدوف الفوجة القافلة 
تقريباً باتجاه اللبرلة الاقتصاديّة والخصخصة: داخلياًء تصاعد الأزمة 
المالية للدولة» وخارجياً ظهور جسم هيمن من المعرفة بشأن 
الاقتصاد الدولي (أي «التوافق الواشنطني»). 


إن «الأزمة المالية للدولة» كانت مفهوماً قام بتطويره أول مرة 
جيمس أوكونور (:عهده0:00 65صو1)ء وبدأ من الافتراض أنْ على 
الدولة الرأسماليّة أن تحاول تحقيق وظيفتين أساسيتين كثيراً ما تكونان 
متناقضتين بشكل طبيعي : التراى (**» والشرعنة؛ يستلزم الأول خلق 
الطورة المؤدية إلى رفع الأرباح إلى أقصى حدّء وتستلزم الثانية 

خلق الظروف المؤدية إلى تحقيق الانسجام الاجتماعيّ (أوكونور» 
3 6- 9 والفصل 3). إن التناقض بين مستلزمات 
الدولتية (1526اة؛6) ومستلزمات الشعبوية (#ؤنانام0م) فى الكثير من 
الأقطار النامية شبيه إلى حدٌّ ما بالتناقض الذي همه أوكونور 
وكذلك كلاوس أوفيه بالنسبة إلى دولة الرفاه الرأسماليّة. إذ تتدخل 
الدولة من خلال ترتيبات السيطرة والضبط لغرض تأمين تراكم رأس 
المال ‏ ويتحقق هذا من خلال عمليات «التسليع». غير أن هذا 


(*) بالفرنسية محفّز على العمل. 
(#ه) تراكم رأمن المال. 
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التسليع يقف على النقيض من وظيفة الدولة في الشرعنة التي تستلزم 
خلق علاقات اجتماعيّة غير سلعية وبوتيرة متصاعدة» مثل تقديم 
خدمات الرفاه الاجتماعيٌ. إن الدولة المعاصرة عبارة عن نظام يعمل في 
سبيل التوفيق بين مطالب التراكم ومطالب الشرعنة» وفي سبيل التغلب 
على التنافضات المؤسساتية الناجمة عنهما (أوفيهء 1984. 1985). 


في الدول الطرفية (وإلى حدّ ما في الدول شبه الطرفية)» كانت 
أزمة الدولة المالية أشدّ حدةً في السنوات الأخيرة. ذلك أن الدولة في 
الأطراف لا تتدخل لضمان تراكم رأس المال بطريقة غير مباشرة 
فقطء بل إنها كثيراً ما تضطر إلى أن تلعب دور المنتج والمتعهّد 
المباشر والأهم (وكثيراً ما تكون اللاعب الوحيد) .وعليه» فإن النموّ 
الاقتصاديٌ والكفاءة الإدارية يصبحان في هذه البلدان جزءاً لا يتجرّأ 
من مفهوم شرعية الدولة بدرجة أكبر بكثير مما عليها الحال في 
الأقطار الرأسماليّة المتقدمة. إن هذا هو ما يدعوه صاموئيل هنتينغتون 
وآخرون «شرعية الأداء؛ (هنتينغتون» 1991: 46 58). وبكلمة 
أخرى» كلما كانت الدولة منخرطة في الميدان الاقتصاديّ» زاد 
احتمال أن يعدّ الناس أي أزمة اقتصاديّة «فشلاً للدولة» (جانيك 
(عاعنهة1) 1990). 


وفضلاً عن ذلك» فإن الدول (وأنظمة الحكم) الواقعة في 
الأطراف وشبه الأطراف هي أقل «هيمنةً» (بالمفهوم الاجتماعيّ - 
الأيديولوجي لغرامشي) من مثيلاتها في الدول المركزية» وبالتالي 
فهي معنية بدرجة أكبر بإعادة إنتاج «أنفسها». وقد تحاول تحقيق 
ذلك من خلال استخدام وسائل شعبوية أو سلطوية أو غيرها 
(موزليس» 1986). وهكذاء فإن الدولة الطرفية منهمكة في مهام 
متعددة ومتناقضة بعض الشىء. ولغرض التبسيط فإننا سوف نختار 
التناقضات ما بين الدولتية والشعبوية بصفتها مبادئ إرشادية لأفعال 
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الدولةء هذه التناقضات ذات العلاقة الوثيقة بهذا السياق: فالدولتية 
تقحم الدولة في الإنتاج بصورة أساسية» والشعبوية تقحمها في 
التوزيع بصورة أساسيةء وليس بالإمكان التوفيق بينهما بسهولة إلا في . 
الأوقات غير الاعتيادية للنمو الاستثنائي و/ أو توفر السيولة 
الرأسماليّة. ولم تكن الفترة الممتدة من أواسط السبعينيات إلى الوقت 
الحاضر فترة نمو عال ورأسمال وفير بالنسبة إلى معظم الأقطار 
3. وهكذاء فإن الأزمة المالية فى الكثير من الأقطار الطرفية 
يمكن تلخيصها على أنها أزمة ناشئة عن تناقض بنيوي في جزء منه 

وفي الوقت الحاضرهء فإن «التوافق الواشنطني» هو جسم 
مختص بالجوانب التشخيصية والتوصيفية للمعرفة المتعلقة بالاقتصاد 
العالميّ عموماً وبأزمات العالم الثالث الاقتصاديّة خصوصاً. و«التوافق 
الواشنطني» مصطلح مفضّل في أوساط الاقتصاديين في أميركا اللاتينية 
في أعقاب التعبير الذي استخدمه الاقتصاديٌ الأميركي جون وليامسون 
(دمكسونلاة/778 هذه7) (على سبيل المثال فانيلي (نلاوهه8) وآخرون» 
0: 1 16). وقد تكون كلمة «التوافق» قوية أكثر مما ينبغي» 
لكن من الواضح لدى الكثيرين أن هناك درجة عالية من الاتفاق قائمة 
ما بين مراكز الأبحاث في مديئة واشنطن» وبشكل أوسع في صفوف 
بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة (0867)» بالنسبة إلى أزمة 
العالم الثالث الاقتصاديّة. 

يمكن العثور على الجذور الفكرية لهذا التوافق في أزمة 
الاقتصاد الكينزي*؟ وأفول نجم اقتصاد التنمية (على سبيل المثال 
بيلينغ (وهنلل:©): 1986). فهو يتصف بصعود يمين جديد (ما يسمّى 


(*) نسبة إلى جون كينزء العالم الاقتصادي البريطاني. 
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باليمين الليبرالى الجديد) استمذ إلهامه من المدرسة النمساوية هايك 
فون ميسز (8468 ه70 01رة1):. والنقدويي.”*© فريدمان 
(مقصلءة). والكلاسيكيين الجدد» ومدرسة «الاختيار العام» بوكانان 
(مقسقطءن8) وأو لسنء وتولوك (1ا10110)» ونيسكانن («عصهعاوةة) . 


«إن هذه الآراء التي جرى تخفيفها بقدر ما من البراغماتية» 
تشترك فيها بصورة رسمية وكالات متعددة الأوجه في واشنطن وبنك 
الاحتياطى الفدرالى (65872)”** 2 ووزارة الخزانة الأمير كية» ووزارات 
المالية للدول السبعة الكبرى (67)»؛ ورؤساء مجالس ادارات أهم 
عشرين مصرفاً تجارياً. وهؤلاء يشكلون معاً التوافق الواشنطني أو 
النقارية الوانسططية» وهي تفسير”***' مهيمن يمتلك؛ بحكم حقيقة أن 
واشنطن هي منشؤه الجغرافي» نفوذاً قوياً على الحكومات والنخب في 


أميركا اللاتينية 1 (بريسر بيريرا (12أ6مء2 13165562)» 1991: 4 5). 


على أحد المستويات» قد لا يناقض تشخيص الأزمة استناداً إلى 
المقاربة الواشنطنية تحليلاً قائماً على أساس الأزمة المالية للدولة. إن 
السببين الرئيسيين لأزمة العالم الثالث اللذين شخصتهما المقاربة 
الواشنطنية هما: تدخل الدولة المفرط (كما يظهر في إجراءات 
الحماية والمغالاة في فرض الضوابط وتضخم المشاريع العامة)» 
وسياسة الرفاه الاجتماعيّ المفرطة (كما تظهر في الخدمات الواسعة 
والدعم المالي للسلع والإجراءات الرخوة الخاصة بالميزانية). وبكلمة 
أخرى» فإن هاتين هما ما نعذهما نحن سياستين متناقضتين للدولتية 


(*) هادذتهاءه360: أتباع النظرية النقدوية التي سبق تعريفها في هامش آخر. 

(**) البنك المركزي في الولايات المتحدة. 

(#**) أي أن «المقارية الو اشنطنية» (أو «التوافق الواشنطني؟) عبارة عن تفسيرا ات أو 
وجهات نظر (ذات نفوذ ذ طاغ) في شؤون اقتصادية في العالم. 

(5) ويمكن للمرء أن يضيف: وفي بقية الدول الطرفية. 
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والشعبوية. غير أن المقاربة الواشنطنية كاسحة جداً في إدانتها الحالية 
لهاتين السياستين بحيث لا تقيم ارتباطاً بين قا تهنا أو انعدام 
كفاءتهما وبين أي فترات زمنية أو مفاصل تاريخية محددة. ومعنى 
ذلك أن إدانتها في الوقت الحاضر تكاد أن تكون على مستوى 
أيديولوجي؛: ومعهما تدان كل سياسات التصنيع الهادف إلى 
الاستعاضة عن الاستيرادات وكل اشتراك للدولة في ما يُسمى شؤوناً 
«سوقية» (أي اقتصاديّة). وتقوم وصفة الإصلاح المذكورة في التوافق 
الواشنطنى على (إشاعة الاستقرار» فى الاقتصاد من خلال تطبيق 
سباسات مالية وتقذية متشدّدة؛ :وعلى تقليض .دوز الدولة: 

يبدو أن تحليلاً كهذا يتجاهل حقيقة أن التصنيع الهادف إلى 
الاستعاضة عن الاستيرادات الذي لم يَعْد موضِعٌ حظوة في الوقت 
الحالي» كان قد أنجز دوراً في وقته المناسب» حتى وإن كانت 
الدولة هي التي بادرت إليه؛ ويتجاهل حقيقة أن ما تدعو إليه الحاجة 
الآن في كثير من البلدان هو إعادة ة توجيه أجزاء من تلك الصناعة 
نحو ترويج الصادرات بدلا من إدانة أي انخراط للدولة في الاقتصاد. 
ولا يتحدث التوافق الواشنطني إلا قليلاً حول الأسباب البنيوية 
والظرفية المؤدّية إلى حصول أزمة الديون الأجنبية التي حلت منذ 
السبعينيات (والتي استقدمت» أو في الأقل فاقمتء الكثير من 
المعضلات الاقتصاديّة في البلدان الطرفية)» ويفترض التوافق 
الوشنطني (على النقيض من الخبرة الفعلية للكثير من بلدان أميركا 
اللاتينية» مثلاً) بأن «النمو سوف يستعاد تلقائياً ما إن تتم عمليات 
إشاعة الاستقرار الاقتصاديٌ ‏ الكبيرء واللبرلة التجارية» اك 
(المصدر نفسه» ص 7 - 9). إن هذه الذكر لي ينذا من رع 
الواقع ؛ لأن إشاعة الاستقرار كثيراً ما تتحقق على حساب التوفيرات 
(المذخرات) والاستثمارات العامة» في سباق لا تعمل فيه التؤفيرات 
والاستثمارات الخاصة على الحلول تلقائياً محل استثمارات الدولة. 
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وفي الواقعء نهنا يتوفر لدينا من حالات نجحث فيها عملية 
التكييف وإعادة الهيكلة تتعلق جميعها ببلدان تلقّت سيا كبيراً وواسعاً 
من رأس المال أثناء قيامها بعمليات الإصلاح» ومنها مثلاً كوريا 
وتشيلي وتركيا (فانيلي وآخرون؛ 1990» وَيْد (057206), 21992 
أونيش (وندة)ء 1991). 

وقد يكون لتعبير «التوافق الواشنطني» معنى آخر أيضاً يتجاوز 
الحقيقة المجردة بأن واشنطن «يصدف» أن تكون هي المستضيفة 
لمراكز البحوث المسؤولة عن صياغة هذه المقاربة. ويحاجج بعض 
المحذّلين بأن المكانة المهيمنة للولايات المتحدة داخل الاقتصاد 
عمليات اللبرلة الأجنبية أو بفضل : 

0 المسؤولية والمشاركة في البؤس» وفق فق التعبير الذي 

تضطر إلى استعماله أنظمة الحكم البيروقراطيّة ‏ السلطوية ذات 

الاقتصادات المدمّرة» أو من خلال شن هجوم على الأسواق المغلقة 
التي تغلفها الدول القوية بطبقة عازلة. .. إن المرء لا يستطيع أن يفهم . 
«الانفتاح» دون أن يأخذ بعين الاعتبار النظام العالمي. وإذا كان 
التقشف هو البرنامج» فإن نظام حكم بيروقراطيًاً - سلطوياً لن يفعل 
أكثر من جعل الكلفة على الناس المستهدفين أكثر سوءاء وزيادة 
إمكانية حصول ركود وانكفاء تجاريين. أما الديمقراطية فإنهاء في 
الأزمات» تغدو سبيلاً لنشر المسؤولية وتقاسمهاء ونزع فتيل أزمة 
الشعب «البويبلو*؟ المعبّأ تعبئة عالية» والتكيّف مع الحقائق 
الخارجية» (كمينغز (#5منسد). 1989: 28 29). 


(*) ملطعاط: بلدة صغيرة» أو منشأ تجاري. أو مجمع سكاني للهنود الحمر العاملين 
في الزراعة» يستخدم لأغراض الدفاع (عموماً في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة. 
واستعمال الكلمة هناء كما هو واضح» استعمال مجازي . : 
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والآنء فإن النقطة الهامة ‏ من الناحية السياسيّة - حول «التوافق 
الواشنطني» هي ليست ما إذا كان يمثل اقتصاداً سليماً أم لا. إن ما 
هو أهم هو النفوذ القويّ الذي يمارسه هذا التوافق على الحكومات 
والنخب في العالم الثالث. وهذا هو في الواقع مؤشر على القوة 
المهيمنة (أو الأيديولوجية) التي حققتها الرأسماليّة المعولمة (قارن 
آيكنبري وكوبيكان (ممقعمي15 فق جعنا مل 0). من خلال 
الشركات العابرة للحدودء ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية») وهى 
عملي يَلَعَبِ فيها سياسيو .وتكتوقراط العاك الثالث (العاملون «في 
الوطن» وفي المؤسسات الدولية) دوراً حاسماً. 
«إن المؤسسات الدولية تؤدّي دوراً أيديولوجياً كذلك. فهي 
تساك .فى اتحديد الخطوط الإرشادية للسياسة التي 'تتصتم الدرل 
باتباعهاء وشرعنة مؤسسات وممارسات معينة على المستوى الوطنيّ. 
وهي تعكس توجهات محابية للقوى الاجتماعيّة والاقتصادية 
المهيمنة... ويتم ضمٌ مواهب النخبة من البلدات الطرفية إلى 
العويسات الدولية بطريقة الكسب «التراسفورميسمو©. وفي أفضل 
الأحوال تقوم بالمساعدة في نقل عناصر من «التحديث» إلى الدول 
الطرفية» ولا تفعل ذلك إلا إذا كانت هذه الدول متساوقة مع مصالح 


(6) إن (0تعنسدمهمهم) مصطلح ابتدعه غرامشي وينطوي على معنى استراتيجية 
تحديثية (بشكل سطحي ومصطنع) يجري بموجبها ضمْ أفراد من معسكرات وائتلافات 
أخرى» ويجري كذلك صهر وتدجين أي أفكار خطيرة في داخلها من خلال تكييفها لتتناسب 
مع سياسات الائتلاف المهيمن. إِنْا أحد مكوّنات مفهوم «الثورة السلبية» الذي هو النظير 
لفهوم الهيمنة (الاجتماعي ‏ الأيديولوجي) لدى غرامشي. ومن وجهة نظر روبرت كوكس 
(00 +065 18) فإن الإصلاحات التي أوحت بها «البنية الفوقية للمؤسسات العالمية» لن يكون 
بإمكانها أن تنجز سوى قدر ضثيل لأنها لا تملك «قاعدة سياسية شعبية» في البلد المضيف: 
افهي مرتيطة بالطبقات الوطنية المهيمنة في البلدان المركزية وتمتلك من خلال وساطة هذه 
الطبقات» قاعدة أعرض في تلك البلدان. أما" في البلدان الطرفية فإنها لا ترتبط إلا بالثورة 
السلبية؟ (كوكس » 3 166- 167» 173). : 
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القوى المحلية الراسخة. كما أن «التراسفورميسموه تعمل على 
امتصاص الأفكار التى تنطوي على مناهضة الهيمنة» وعلى جعل هذه 
الأفكار متوائمةٌ مع مبدأ الهيمنة (فكرة الاعتماد على النفس» مثلا) 
(كوكس» 1983: 172 173). 

لقد افترضنا حتّى الآن أن الارتباط بين «أزمة الدولة المالية» 
المتصاعدة من جهة ونمو نفوذ «التوافق الواشنطني» بالنسبة إلى العالم 
الغالث من الجهة الأخرى قد أدَّى إلى حصول التحولات باتجاه 
اللبرلة الاقتصاديّة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك» تجدر الملاحظة 
بأن توقيت ونطاق وشدة التحول في السياسة الاقتصاديّة لن يعتمدوا 
على الطريقة التي ستتجمع :بها العوامل الدولية والمحلّية فحسب» بل 
كذلك على الطريقة التي ستقرأ بها نخبُ الدولة وتفسر كلاً من 
العوامل المتغيرة نفسها وكذلك الطريقة التي تتجمع بها. وعند تحويل 
سياساتها الاقتصاديّة» فإن نخب الدولة لن تستجيب إلى ما يُعَذَ 
معضلات وضغوطاأً وفرصاً اقتصاديّة حقيقية فحسبء بل إِنْها ستتأثر 
على الدوام (مع الأخذ بعين الاعتبار تبعيتها الثقافيّة والتعليمية) 
بالأطاريح المهيمنة في التفكير الاقتصاديٌ ل «المركز؛ وسوف تكون 
على الدوام كذلك مهتمة بالنتائج السياسيّة لأيّ تغييرات قد تفكر 
بتبنيها. ولن تكون هذه النخب قلقةً من احتمال حصول أشياء من 
قبيل التذمّر الشعبيّ (بل حتى حصول انتفاضة) فحسب» بل كذلك - 
وما هو أكثر أهمية ‏ من الطرق المحتملة التي قد تستفيد بها نخب 
«بديلة؛ من تغييرات معينة في السياسات الاقتصاديّة. وإن من شأن 
عملية تغيير في السياسة باتجاه الخصخصة أن تكون أسهل على 
التصورء مثلاء إذا كانت السياسات السابقة التي اتبعتها الدولة قد 
مهّدت الطريق تمهيداً كافياً سواء عن قصد أم عن غفلة» أمام ظهور 
قطاع خاص «تعاوني» يكون متلهفاً للانخراط في الأعمال 
الاقتصاديّة» وإذا كان اللب «البشري» (الإثنيّ» الدينيّء القبليّ. .. 
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إلخ) لهذا القطاع لا يُنظر إليه بصفته منتمياً إلى قوة اجتماعيّة معادية 
بدرجة خطرة. 

وبالإضافة إلى ذلك». لا يمكن «بيع» فكرة اللبرلة والخصخصة 
وإمكانية تطبيقهما إلى جميع نخب الدولة بالضرورة وبصورة كاملة. إذ 
إن مفاوضات صعبة تجري فعلاً بين الاقتصاديّين والتكنوقراط فى 
البلدان النامية من جهة ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية من جهة 
أخرى. وقد لا يكون بعض هؤلاءء كما أخبرني ذات مرة اقتصاديٌ 
«قومي» غاضب وذو راتب سيئ» مواطنين من البلد نفسه فقطء بل 
خريجين من (الجامعة الأميركية) نفسهاء أيضاً. وقد تكون الخلفية 
مشابهة» لكن الدور مختلف. وقد وجهت بعضٌ الصحف المصرية» 
على سبيل المثال» شيئاً من الانتقاد الحادٌ لأفكار عبد الشكور 
شعلان» أحد كبار المسؤولين في «صندوق النقد الدولي» وهو من 
الجنسية المصرية وكان عضواً في فريق «الصندوق» أثناء المفاوضات 
الصعبة مع مصر في أواخر الثمانينيات. وقد يحاول موظفو الدولة 
الطرفية التملص بن الوقوع في الشركة ولكن ليس ثمة قليل شك في 
طبيعة الطرف الذي يمتلك نفوذاً أكبر في حلبة المساومة. 


الجوانب السياستّة للتكييف الاقتصاديٌ 

لقد قامت الدول الطرفية» وهي تواجه تبعيتها واتنكشافها حيال 
المخاطرء بنيوياء باتباع عدد من المقاربات الممكنة في العقدين 
الماضيين أو حواليهما بهدف التغلب على معضلات هذا الوضع 

() فك الارتباط بالسوق العالمية» أو قطع الصلة بها بقدر 
الإمكانء في عدد قليل من أنظمة م المطلق (مثلاً: البانياء وفي 
فترة ما كمبوديا). 0 

(ب) رفض مبدأ فك الارتباط» إنما السعي 507 
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اللعبة» وإحلال «نظام اقتصاديّ عالمي جديد» (7180”*". وكانت 
هذه هي حالة معظم البلدان الناميةء بما فيها ولفترة من الزمن حتى 
بلدان الشرق الأوسط المصدّرة للنفط الغنية. 

(ج) القبول بقواعد اللعبة الدولية» ولكن مع استعمال نموذج 
«الدولة الانمائية» (ومبدأ السلطوية البيروقراطيّة) لتعزيز الإنتاج ذي 
التوجه التصديري. وكان مستوى النجاح متفاوتاً» وذلك اعتماداً على 
العوامل الثقافيّة والمؤسساتية (وكانت الثقافات التضامنية**؟ و«الدول 
الصلبة»0***؟ أكثر نجاحاً)ء وأدّى هذا فى آخر الأمر إلى ظهور بلدان 
مصئّعة حديئاً (711©*5) (كعسخضتام©6 1 216717) (كراستر» 
5 : 49 وما يليها وفي مواقع أخرى). ولقد وجدت البلدان ذات 
الأنظمة «الاشتراكية» أو «الشعبوية» أن من الأصعب عليها تلبية 
مستلزمات نموذج «دولة المنافسة». ونظراً لكونها ذات اكتفاء ذاتيّ 
جزئياًء وخاضعة للتخطيط المركزي إلى حدّ ماء ومعتمدةً اعتماداً 
واسعاً على حزمة رفاه اجتماعيّ كبيرة من أجل الحصول على 
شرعيتهاء فإنها مرّث بصعوبات بالغة أثناء البدء بعملية «التكييف» 
المطلوبة. 

وقد استجابت البلدان المصئعة حديثاً باتباعها استراتيجية سماها 
أودونيل «التعميق الصناعي» (أودونيل: 1977: 48)» وهي استراتيجية 
يتم التوصل إليها باتباع سياسة تعمل على تعزيز الدولة الانمائية 
(البيروقراطيّة ‏ السلطوية) وتشجيع القطاع الخاص الأهلي (من خلال 
السماح بقيام مشاريع مشتركة» إنما ضمن استراتيجية قومية محدّدة 
بأحكام). فَلتُطلِق على هذه الحزمة من السياسات اسم «بريسترويكا» 

(©) ععل02 عتصدمهمء8 اهدهم تاعمرعاه1 ج31 . 

(#*) حيث «العصبيات" القبليةء الإثنيةء القومية. . . [لخ. 


(#*») هناك شرح واف يت «الدولة القوية» الصلبة» والضارية» ذ لضان 12 
من هذا الكتاب. 
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أو إعادة الهيكلة. ومن الناحية الثانية» اختارت معظم الدول الأخرى 
سياسات معاكسة تماما: وقد اختارت ال اغلاسنوست»» ال «ابرتورا»» 
«الانفتاح»» وكان هذا في العادة يشتمل على نوع ما من «التوسع 
التجاري»» يصاحبه في بعض الأحيان عنصر من «التعميق المالي» 
(قارن الأيوبي» 19915. الفصل 1» مورء 1986)». أي الاعتماد 
المفرط على الريوع المالية وعلى الإفراط في الاقتراض والتخفيف 
النسبيّ لضوابط دولة ضعيفة أصلاً (أو استبدادية) (ميغدال» 19888)» 
وتشجيع المشاريع المشتركة بين القطاع العام ورأس المال العالميّ 
(بدلاً عن القطاع الخاص الأهلي). وتستتبع الخصخصة عادة في مثل 
أنظمة الحكم هذه ثلاث عمليات» تتحقق أحياناً على شكل مراحل 
متعاقبة على النحو التالي : 

() النزعة الإدارية”*؟ داخل القطاع العام. (ب) تسليع قطاع 
الدولة الاقتصاديٌ. (ج) تقديم امتيازات لرأس المال العالميّ أو 
الدخول في مشاركات معه. 


قد يقترح المرءء بالمناسبة» وهو يتوقع جزئياً التحليل الذي 
سيليء أن من باب المفارقة أن يكون النموذج الأول على الرغم من 
كامل سمته السلطويةء هو الذي يؤدي على المدى الطويل». بدرجة 
احتمال أكبرء إلى التطور الديمقراطي (بدلاً عن الفوضى). ومن 
خلال تشجيع القطاع الخاص الأهليء فإن هذا النموذج يضع 
الأساس لا لظهور صناعة وطنية فقطء بل لظهور بورجوازية أهلية» 
أيضاً: وستقوم هذه البورجوازية» وإن لم تكن مستقلة استقلالاً تاماً 
عن الدولة» بتأكيد حقوقها السياسيّة (وهي في الواقع تفعل ذلك منذ ' 


(©) النزعة الإدارية (مدعثلهةعوهدة86): المغالاة في الاعتماد على الإدارة العلياء 
والإشارة هناء كما أفهمهاء إلى قيام الدولة بإسناد إدارة مشاريع القطاع 1 لديرين من 
امم الخاص بصفتهم أكفاء. ٠‏ 5 : 
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زمن في بلدان مثل كوريا). ثانيء ومن خلال المحافظة على صلابة 
الدولة فثمة احتمال أكبر على المدى البعيد في ضمان النظام و«سيادة 
القانون» اللذين لا يمكن لأي تنمية ديمقراطية أن تكون حقيقية 
بدونهما. وبالمقابل فإن «الرأسماليّة» فى المجموعة الثانية كثيراً ما 
يمثلها اقتصاد (سرّي) مواز» وآنذاك لا تمكن حماية حقوق 
المستهلك والفقير (على سبيل المثال: «شركات استخدام المال» في 
مصر). 

إن سياسات التكييف الاقتصاديٌ ليست فنئية أو مالية خالصة فى 
طبيعتهاء بل إنها تحمل معها بحكم الضرورة نتائج اجتماعيّة هامة» 
وبالتالي فإنها تستلزم تحولات ذات دلالة في الائتلافات السياسيّة. 
وثمة نموذج مألوف للائتلاف السياسيّ في المجتمعات المصّنعة في 
العالم الثالث, مَثلَه تحالف «شعبوي» يتألف أساساً من العسكر 
والنخبة التكنو ‏ إدارية للقطاع العام والعمال المتظمين. وهذه هي 
اللازمة السياسيّة الطبيعية لاستراتيجية الاستعاضة عن الاستيرادات» 
الشهيرة» مع ما يصاحبها من تحيّز صناعي وحضري قوي» وسياستها 
المنمقة في مجال «الرفاه الاجتماعيّ». وما إن تمسي الدولة في أزمة 
خطيرة فإنهاء وهي التي يسيطر عليها مثل هذا الائتلاف» قد تعلق 
أولوية عليا على ضرورة «التعميق الصناعي» وبالتالي تختار نموذجاً 
بيروقراطيّاً ‏ سلطوياً مكشوفاء كما أوضحه غ. أودونيل (1973/ 
7. أو قد تطبق الدولة مجموعة من الإجراءات أقل راديكالية 
وذات إضافات متتابعة في محاولة منها للاستجابة إلى أزمة تنموية 
كثيراً ما تفصح عن نفسها بأقصى درجة من القساوة في الميدان 
المالي. 

وفي استجابة الناس الأولية للأزمة المالية للدولة» فإِنْهم كثيراً ما 
يشعرون بها من خلال الإجراءات التي تدعو إلى «شدٌ الأحزمة» 
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و«توخي الاقتصاد في الإنفاق» التي يتبعها الناس عادةً في كل حالة 
على حدة. والتي تشمل أحياناً «مزيداً من العلاجات نفسها». وقد 
ينطوي هذا على تشديد الضوابط على الاستيراد» والاعتماد المتزايد 
على التحصيص الإداري للموارد» وعلى تطبيق عدد من السياسات 
التدخلية المصممة لتوسيع الفجوة بين الأسعار المحلّية والأسعار 
العالمية. وحينما تكتشف مثل هذه البلدان أنْ نتائج مثل هذه المقاربة 
لا يمكن في النهاية إدامتهاء فإنها تنخرط في برامج «إشاعة 
الاستقرار» قصيرة الأمد (برعاية «صندوق النقد الدولي») وبرامج 
«التكييف البنيوي» طويلة الأمد (برعاية «البنك الدولي») (دا سيلفا 
لوبيز (65م0آ 51178 08)). 1989). . 


إن برامج إشاعة الاستقرار قصيرة الأمد التي تمثلها «ترتيبات 
التجهيز عند الاقتضاء» ل «صندوق النقد الدولي»» موجهة بصورة 
رئيسيّة لتحقيق خفض سريع للعجز المالي» وذلك عن طريق تقليص 
الطلب المحلي والسيطرة على توسعه. كما أنَّ هذه البرامج تتضمن 
سياسات تهدف إلى تقليص الإنفاق وسياسات تحويل أوجه الإنفاق 
(أي التحفيز على إنتاج سلع قابلة للتصدير والاستيراد وتغيير أنماط 
الطلب لصالح السلع التي لا تدخل ضمن التجارة العالمية). وتكون 
هذه البرامج في العادة قائمةً على عدد صغير من الأدوات: سقوف 
لأسعار الفائدة» وخفض لأسعار الصرفء» وأحياناً ضوابط على 
الأجور وتعديل بعض الأسعار الرئيسيّة (المصدر نفسهء» ص 22  -‏ 
0. والمستفيدون الاجتماعيّون المحتملون في هذه المرحلة هم 
المصدّرون الزراعيون ومصدّرو السلع المصئعة من القطاع الخاص 
وربما من القطاع العام وقطاع السياحة.ء والعمال المهاجرون الذين 
يستطيعون. تحويل ما يقبضونه بأسعار الصرف الجديدة. المخفضة. أمّا 
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من بين الجهات الخاسرة المحتملة فهي مشاريع القطاع العام التى 
ستعاني من تقليص الاستثمار والإنفاق ومن القيود المفروضة على 
الاستيرادات (واتربوري» 1989: 56 57). 


إن برامج التكييف البنيويّ تتصف بكونها على درجة أعلى من 
الطموح من حيث إِنّها لا تعتمد على مجرّد إدارة الطلب بل هي 
موجهة بدرجة أقوى نحو تحسين ظروف العرض وتحصيص الموارد 
المحلّية» وباتجاه «التحولات المؤسساتية التي قد تسهم في تعزيز 
إمكانيات النموٌ وتقليص إمكانية التعرض للصدمات الخارجية من 
خلال تقليص حالات اللاتوازن فى المدفوعات الخارجية» (دا سيلفا 
لوبيز» 1989: 22 23). وتتسم الإجراءات في هذه المرحلة بمزيد 
من التنوع والعمق» لكنها تشمل على وجه التأكيد تقليصاً في الدعم 
المالي المقدم لصالح المستهلكين» وفي رفع الضوابط عن أسعار 
المنتجات الزراعية وبعض الأسعار الصناعية*؟» فضلاً عن لبرلة 
التجارة وأسعار صرف العملات. وفي أغلب الأحيان تشمل هذه 
الإجراءات كذلك قدراً معيّئاً من «الخصخصة».؛ أي حركة باتجاه 
توسيع الإدارة الخاصة للمشاريع و/ أو ملكيتها ملكية خاصة. 
وتشجيعا عاما للاستثمار الخاص ضمن الاقتصاد» خصوصا فى 
القطاعات ذات التوجه التصديري. ١‏ 

إن المستفيدين المحتملين في المجتمع من هذه المرحلة هم 
القطاع الزراعيّ .عموماً والمصذرون الزراعيون خصوصاًء علاوةٌ على 
بعض المشاريع. العامة التي تمارس البيع بصورة رئيسيّة في السوق 
المحلية» بعد أن يكون جميعهم قد استفادوا من عملية «إعادة تنظيم 
الانسيابية» التي استوجبها تقلص تدفق الاستثمارات العامة. ومن 


(*) هكذا ورد التعبير. ولعل المقصود #عن أسعار بعض المنتجات الصناعية» . 
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السفيل اناكرث ليله المرهره اتأثير مككدل أن حتومظة عا 
الصناعات العامة والخاصة الهادفة إلى الاستعاضة عن الاستيرادات» 
وذلك لأنها ستعاني من ارتفاع كلفة المدخلات المحلّية؛ وربما 
ارتفاع قوائم الأجور الذي يمكن أو لا يمكن التقليل من أثره السلبي 
من خلال تسهيل عملية الاقتراض ومن خلال رفع الضوابط عن 
الأسعار. وسيعاني كذلك أولئك العاملون في تصدير السلع المصئعة 
من ارتفاع تكاليف العمل والمدخلات المحلّية (واتربوري» 1989: 
6 57). 


ما هي التحولات في أطراف الائتلافات التي يحتمل أن تنجم 
عن مثل هذه التغييرات؟ 


أولاء وربما بأقصى درجات الاطراد» لن يستطيع العمال 
المنظمون أن يتوقعوا أن تستمر مكانتهم التي كانت تتمتع بتفضيل 
رمزي» إن لم تكن باندماج مؤسساتي ‏ تلك المكانة التي كان العمال 
يتمتعون بها في الفترات الأقدم زمناً والأكثر شعبوية. وقد تندلع 
إضرابات غير مسبوقة للعمال كما حدث, مثلآء في مصر وتونس. 
بل قد تبدي حتى النقابات والجمعيات المهنية علامات على المقاومة 
(كما حدث في السودان) أو التحدي والتململ (كما حدث في 
مصر). وتميل الاحتجاجات الصارخة بدرجة أكبر ضِدّ تدهور مستوى 
المعيشة وضد إلغاء أشكال الدعم المالي للسلع إلى أن تأتي من 
صفوف شبه البروليتاريا الحضرية ومن البروليتاريا الراكدة؛ على. النحو 
الذي شهدته مصر وتونس والجزائر وغيرها. كما إِنْ بالإمكان 
استدراج العمال المنظمين إلى الانخراط في بعض أعمال الاحتجاج 
التي تعبّر عنها خير تعبير شبه البروليتاريا الحضرية والبروليتاريا 
الراكدة: وتصوّر ذلك أحداث العام 1978 في تونس التي أدت إلى 
إيجاد علاقات متضاربة ما بين الحكومة و(الاتحاد العام لنقابات 
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العمال) الذي كان ذات يوم جزءاً عضوياً مندمجاً في النظام 
(واتربوري؛ 1989: 57 60). وكان من الجائز أن تكون هناك 
إمكانية أكبر في حصول أعمال أشدّ عنفاً من جانب العمال في عدة 
أقطار لو لم يكن هناك صمّام الأمان الذي كانت تهيئه فرص العمل 
فى البلدان المصدّرة للنفط. ويشكّل العمال المهاجرون عاملاً مالياً 
هاماً ليس له تمثيل منظم رسمي في الاثتلافات الناشئة مع أنه ينطوي 
على تأثير كبير من الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة (وبالتالي 
السياسيّة). 


وبالمقابل» فإن العلاقات ما بين النخبة الحاكمة والبورجوازية 
الخاصة تبدو على العموم أنْها تتحسن, مع أنّها كثيراً ما تكون مفعمة 
بالتناقضات والتعقيدات. وقد يرحب رجال الأعمال المحليّون في 
البدء بدور رأس المال الأجنبي على أنه يوفر الوسيلة لتمهيد طريق 
الاستثمار أمامهمء ومع ذلكء فإِنْهم سرعان ما يشتكون بأنهم» بدون 
استمرار دعم الحكومة» لا يستطيعون التغلب على المنافسة المفتوحة 
بصورة أوسع أو الرأسماليّة المتقدمة والمعقّدة بدرجة أكبر. وقد يقوم 
مستوردو السلع الأجنبية» خصوصاً إذا كانوا يتمتعون بمزية وجود 
احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة» بتحدي محاولات الدولة لضبط 
قطاعيّ التجارة والمال» كما حصل في أكثر من مناسبة في مصر. 
ومع أن المزارعين الرأسماليّين والمصدرين الزراعيين يستفيدون على 
الدوام تقريباً من سياسات اللبرلة» فإِنْهم ليسوا بلا شكاوى مطلقاً 
لأنهم قد يفقدون بعضاً من الدعم المباشر للطاقة والأسمدة والبنية 
التحتية التي ريما كانوا يستخدمونها في الماضي. وفي المقابل» فإن 
طبقة صغار الفلاحين تظل غائبة عن جميع الائتلافات من الناحية 
العملية. ش 
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الاتتلافات الجديدة» ولو أن ذلك كثيراً ما يكون بصفة معدّلة على 
نحو ما. وتستمر الجيوش في الاستحواذ على حصة الأسد من 
الإنفاق 0 وفي بعض الحالاات التمتع بالسيطرة الحصرية على 
شؤونها المالية الخاصة بها. كما توسعت بعض الجيوش في نشاطات 
اقتصاديّة «مدنية» (مثلاً في مصرء سوريا... إلخ). وحتّى في 
تونس» حيث كان العسكر في السابق تابعين للحكومة المدنية» 0 
صعود الجنرال زين العابدين بن علي إلى سدة الحكم يشير إلى 
إمكانية تعزيز المكانة السياسيّة» إن لم يكن الدور السياسيّ» للعسكر. 
وفيما يستمرٌ سلك الخدمة المدنية التقليديّ» على الرغم من ضخامة 
حجمه؛ في كونه على جانب معيّن من الأهمية السياسيّة» فليس 
بالإمكان أن يقال الشيء نفسه عن إدارة القطاع العام. إذ إن مدراء 
وتكنوقراط مشاريع الدولة ومؤسساتها الاقتصاديّة يظلون يمثلون ثقلا . 
سياسيّاً هاما في بلدان مثل مصر والجزائر والعراق وسواها. ومع أن 
بعضاً من التكنوقراط أصبحوا جزءاً من القطاع الخاصء فلايزال كثير 
منهم يرى أن وظيفته الحياتية وثيقة الصلة بمستقبل القطاع العام. 


ما هى الاستنتاجات التى يمكن استقراؤها من التحليل ودراسات 
الحالات سابقة الذكر؟ هناك استتتاج عام واحد مفاده أن توسّع القطاغ 
الاقتصاديٌ العام وتقلّصه. معاء قد تلازما مع توفر السيولة 
الرأسماليّة. وقد يكون توفر رأس المال قائماً على أسس محلية 
(مثلاً: عمليات التأميم أو اعتصار الفائض الزراعي»» أو قائمة على 
أسس -خارجية) (مثلا: ريوع النفطء المساعدات» التحويلات 
الخارجية). إن تقييد التمويل مرتبط هو الآخر بالمؤشرات المحلية: 
(مثلا: هبوط العائدات في المشاريع العامة وتنامي حالات. الغعجز في 
ميزانية الدولة)» و/ أو بالمؤشرات الخارجية القادمة :من الدائنين 
والمؤسسات المالية الدولية. والشركاء التجاريين والمستثمرين 
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المحلّيين. كما أنَّ ثئمة مجموعتين من العوامل وضعناهما تحت 
عنواني «الأزمة المالية للدولة» و«التوافق الواشنطني»» على التوالي. 
إن مثل هذه المؤشرات ينبغي «تفسيرها» و«التصرف بموجبها» 

من جانب النخب المحلية ‏ السياسيّة والتكنوقراطية - بطريقة معيئة» 
ولهذا فإننا نجد طيفاً متنوعاً من السياسات والأساليب على الرغم من 
وجود اتفاق عام ظاهر حول مرغوبية تحقيق قدر ما من اللبرلة 
الاقتصاديّة. إن التحولات الاقتصاديّة العالمية و«الموضات» الدولية لا 
تنعكس على الدول بصورة موحّدة» إذ يجب ترشيحها خلال 
«الأجهزة التأويلية» لنظام الحكم السياسيّ أو نخبه الذين قد يفضّلون 
الطن بأن المعضلات وقتية أو انتقالية» أو الذين يقومون بموازنة 
المخاطر السياسيّة المتوقعة التي ينطوي عليها الإصلاح الاقتصاديّ» 
وبالتالى يستنتجون أنْ تلك المخاطر أعلى من المكاسب الاقتصاديّة 
المحتملة. 

وفي معظم الحالات» يتخذ الحراك باتجاه الخصخصة بصفتها 
وسيلة للتغلب على «الأزمة المالية للدولة» شكل سياسة عامة: أي 
سياسة تبادر إليها الدولة (أحياناً بالتعاون مع رأس المال العالمي) 
لأسبابها الخاصة» بدلاً عن كونها ناجمة عن الضغط الذي يمارسه 
القطاع الخاص. وإذا كان القطاع الخاص في حالة استعدادء فإنه 
بطبيعة الحال قد ينضم إلى العملية وينطلق بها قدماً. 

غير أن سرعة عملية الخصخصة وشدتها سوف تعتمدان )١(‏ 
على الدرجة التي يكون تراكم رأس المال قد بلغها من حيث اتساعه 
وتوجهه نحو الداخل. (ب) على الدرجة التي تجد فيها كل من 
بورجوازية الدولة والبورجوازية الخاصة أن من المفيد (المأمون) 
السعي إلى ا د ال مي . وفي ما أي 
بعض الأمثلة : 
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الاستثمار ممارسة خاصة دون اضطرارها إلى التضحية بمواقعها 
السياسيّة ‏ فقّد لا تواصل انتهاج سياسة الخصخصة بصورة كاملة. 

- في الحالات التي تكون البورجوازية الخاصة فيها لاتزال 
شديدة الاعتماد على الدولة؛ فإنها قد لا تمارس الضغط من أجل 
تحقيق اللبرلة الاقتصاديّة الشاملة. 

- في الحالات التي تحمل فيها الخصخصة الكاملة معها نسبة 
احتمال عالية في أن تتسئم جماعة إثنية أو قرابية منافسة هيمنة 
اقتصاديّة أو صعوداً غير متناسب» فإن النخبة الحاكمة قد تقاومها أو 
تحذها. ْ 


يمكن للمرء أن يستقرئ من دراسة الحالات السالفة أن 
الخصخصة الفعلية» على الرغم من شعاراتها ومظاهرهاء تظل 
محدودةًٌ بعض الشيء» وأن الدولة العربية في الواقع ليست على 
وشك الانسحاب من الميدان الاقتصاديٌ. إذ لاتزال الخصخصة فى 
الأساس سياسةٌ عامةٌ تقبعها الدولة بتردد وحذر ناشثين في معظمهما 
عن أهدافها الخاصة. والخصخصة لم تصبح بعد عملية ديناميكية 
يتولى القطاع الخاص نفسه زمام المبادرة إليها. وإذا كان القطاع 
الخاص يحصل على المكاسب فإن ذلك ليس بسبب مبادرته 
وديناميكيته وتنظميهء ولا لأن النخب الحاكمة قد اتخذت قراراً 
حقيقياً بتسليم الاقتصاد إليه» بل لأن الدولة (نظراً ل «أزمتها المالية» 
المزمنة) لم يعد في استطاعتها الاستمرار في تطبيق سياساتها الدولتية 
وسياسة الرفاه الاجتماعيّة في الوقت نفسه. وبكلمة أخرى» قد ينتهي 
القطاع الخاص إلى النموٌ «بحكم غياب البديل» إن صح التعبير»ء على 
الرغم من أن النسب والتوقيتات والاشكال تتباين اعتماداً على عدد . 
من العوامل الرئيسيّة.. وتشمل هذه ضلابة ماكنة الدولة وتماسكهاء قوة 
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الحركة العمالية واستقلاليتها الذاتية» موقف مديري القطاع العام 
وناشطي الحزب» حيوية جماعة رجال الأعمال المحلية وقدراتهاء 
الدرجة التي يمكن أولا يمكن أن يكون بها تدخل الحكومة قد تسبّب 
في دإزاحة» القطاع الخاصء وأخيراً وليس آخراً مستويات وأنماط : 
الضغوط/ الإغراءات الخارجية التى تمارسها على الدولة المؤسسات 
الغالمية وائر اس فالتة ال 3 

ولقد رأينا أيضاً أن النخب الحاكمة. وهى تتبنى شتى إجراءات 
اللبرلة والخصخصة. سوف تقومء وهذا آمو طبيعي» بموازنة 
المخاطر السياسيّة المحتملة مقابل المكاسب الاقتصاديّة المحتملة» 
وسوف تكون معظم النخب الحاكمة حذرة من «خطر» معيّن واحد 
يعلو على جميع الأخطار الأخرى. ذلك إن إبراز التمييز» الضبابي في 
أغلب الأحيان» بين القطاعين الاقتصاديّين العام والخاص (أي بين 
الدولة والسوق) من شأنه أن يُبرز الحدود القائمة بين الدولة 
والمجتمع المدني» ومن شأنه أن يجعل أيٍّ علاقة استغلال 
(اقتصاديٌ) «شفافة» للناظرين من خلال تجريدها من قناعها السياسيّ 
(القومي أو الشعبوي)» ويمكن له في نهاية المطاف أن يؤدّي إلى 
تعزيز مفهوم المواطنة وإلى بس الحياة في المجال العام (السياسيّ)» 
ولا يوجد لدى جميع أنظمة الحكم في العالم العربيَّ استعداد ‏ من 
الناحية البنيوية والتفسية ‏ لمواجهة هذا المصير. 
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الفصل الماوي عشر 
مستقبل الديمقراطية: هل المجتمع المدني في 
طو ر الر 6 المقابل؟ 


لقد أصبحتُ حركات التحول نحو الديمقراطية على درجة من 
السعة في جميع أرجاء العالم منذ أواسط الثمانينيات بحيث تركت 
بصمتها حتى على منطقة الشرق الأوسط المغلقة في الظاهر. غير أن 
العلاقات والمؤشرات» ونحن في أوائل التسعينيات» لاتزال على ٠‏ 
درجة من الضبابية وانعدام اليقين بحيث بات الكثير يتوقع أن تلك 
التحولات يمكن التكوص عنها بسهولة» فيما يعتقد البعض أنها لن 
تستطيع أبداً أن تديم نفسها بنفسها. وعليه»؛ فثمة ما يبرر طرح 
التساؤل عمًا إذا كانت الديمقراطية ممكنة في الشرق الأوسط؟ 

ابتداء» هناك على وجه اليقين علامات هامةء وإن تكن لاتزال : 
محدودةٌء تشير إلى أن بعض التجليات الرسمية للديمقراطية» 
وبخاصة الانتخابات» تكتسب صفة طبيعية بدرجة أكبر في المشهد 
السياسيّ للشرق الأوسط. وتركياء بما لا شك فيه» قد عادت رسمياً 
إلى اليحظلي ة الديمقراطية في العام 1983. وما هو أجدر بالملاحظة 
حقيقة. أن سبعة أقطار عربية» تمثّل ما يزيد عن نصف سكان العالم 
العربي» قد مارست في الآونة الأخيرة منافسات انتخابية و/ أو 
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أنشطة متعددة الأحزاب. وتشمل هذه مصر (حيث أجريت آخر 
انتخابات في العام 1990)» تونس (1989)», الأردن (1989» 1993)» 
المغرب (1993).: اليمن (1988 فى الشمال و1993 فى البلاد 
الموحدة)»: الكويت (1992)»: ولبنان (1992). وبالإضافة إلى هذه 
الأقطار السبعة» أجرت سوريا انتخابات في العام 1990» مع أن 
الكثيرين يرون أنها لا تنطوي إلا على قدر ضئيل من الأهمية 
الديمقراطية. كما جرت حتى في العراق انتخابات في العام 1989 
كانت نتيجتها فوزاً ساحقاً ل (البعث) وحلفائه» ويصتفها الكثيرون 
على أنها «انتخابات بلا انتخاب». أما الجزائر فقد كانت تحمل فى 
جعبتها وعوداً عالية حينما عقدت انتخابات بلدية هامة فى حزيران/ 
يونيو 1990 وانتخابات برلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 1991 غير 
أن العملية آلت إلى انحراف كارثي حينما أشاع الانتصار اللافت 
للإسلاميّين الذعر في صفوف العسكر وأعضاء حزب الدولة وجعلهم 
ينفذون انقلاباً استباقياً من نوع انقلابات القصر لإنقاذ نظام الحكم في 
شباط/ فبراير 1992 (انظر مزيداً من التفاصيل في مكان لاحق من 
هذا الفصل). 70 ْ 

في حالة لبنان» كانت العملية تتمحور إلى حدذ ما حول القيام 
بعودة معدلة إلى نمط «الديمقراطية التوافقية» الذي يتسم به لبنان 
والذي كان موجوداً قبل الحرب الأهلية  1975(‏ 1991). وقد لا 
تكون الحرب أنتجت «أثراً ينحو نحو التوجّه المدني» بحدّ ذاته» إلا 
أنها في الأقل جاءت بدولة عانت من الإرهاق المتبادل» الأمر الذي 
جعل جميع الفصائل مستعذةً لتطبيق اتفاق الطائف للعام 1991 تحت 
مظلة «السلام السوري» (قهقتز5 عنهط)؛ الذي غدا بلا منازع, والذي 
ما كان ليحصل لولا هزيمة العراق في (عملية عاصفة.الصحراء). كان 
اتفاق: الطائف في الأساس. نسخةً محسّنة بعض الشيء ل «الميثاق 
الوطنيّ» المتفق عليه ضمنياً والذي كان يحكم السياسة اللبنانية منذ 
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الاستقلال. وقد تم توزيع 128 مقعداً برلمانياً بصورة متساوية بين 
المسيحيين والمسلمين» وبقي رئيس الجمهورية مارونياً» ورئيس 
الوزراء مسلماً سئّياً» ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياًء بيد أن 
المنصبين الأخيرين يلعبان الآن دوراً أقوى من الناحية السياسيّة» بينما 
جرد رئيس الجمهورية من صوته الهامً جداً الذي كان يتمتع به في 
مجلس الوزراء (نورتون (710:08)»: 1991). لكن ديمقراطية لبنان 
التوافقية فقية كانت بطبيعة الخال تنطوي على غدة: جوانت شلبية في 
الماضي لجن انلها محدووية فافلية الكحران السياتة والكيود 
المفروضة على تطور مفهوم المواطنة (مثلاً: لم يكن مسموحاً لأيّ 
شخص بالتصويت على أسس غير طائفية)» وهو في الحقيقة نظام 
محافظ مبنيّ على الحفاظ على الوضع القائمء غير أن الكثيرين 
يعدّونه بديلاً أفضل من حرب أهلية امتدت ستة عشر عامأء وينظر 
إليه البعض على أنه السبيل الوحيد المتاح أمام إعادة بناء الدولة 
اللبنانية الممرّقة. 


كما يجدر بالمرء ألا ينسى الحالات التي نتسم بدرجة أقل مما 
هو تقليدي: حالة الفلسطينيين الذين تمكنوا من تحقيق قدر من 
عمليتهم الديمقراطية رغم كل الظروف» وحالة «الجماهيرو ‏ 
قراطية»”*' (الجماهيرية) الليبية التي تخطو خطوات أخرى في تجربتها 
بتطبيق الديمقراطية بشكل مباشر من خلال تقسيم البلاد إلى كومونات : 
أو «جماهيرو ‏ قراطيات» صغيرة. بل. حتّى في حالة إيران. المعاصرة» 
فبالرغم من تجاوزاتها على الكثير من حقوق الإنسان» فإنها تمر الآن 
حقاً بمرحلة من النقاش والتنافس السياسيّين أعلى مما كان الحال 


(*) هرمن - 53855: وربما هذا المصطلح من نحت المؤلّفء أما «الجماهيرو ‏ قراطية» 
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تحت حكم الشاه. ويؤتي التحليل ثماراً أكثر إذا لم يقم المرء بالبحث 
عن «الديمقراطية» بصفتها ناتجاً نهائياً ونتيجة نهائية» بل أن ينظر إلى 
الدمقرطة» أو (ما هو أفضل) إلى اللبرلة» بصفتها سيرورة متواصلة 
تشير باتجاه البولياركية (أو التعددية كما هو إسمها فى اللغة العربية) 
(دال (لطهوص)؛ 1971). ١‏ 


المستلزمات الثقافيّة والفكرية للديمقراطية 

الديمقراطية ليست ببساطة شكلاً من أشكال الحكومة فحسب» 
بل هي كذلك تقليد ثقافيّ وفكريٌ. وقد طوّرت الحضارة الغربية» في 
احتفائها بتفوقها على بقية العالم» أدبيات مميزة تمتد تقاليدها الليبرالية 
إلى زمن سحيق في التاريخ عند مقارنتها بتقاليد «الشرق» الاستبدادية 
زعما. 

ويقال: إن الإغريق في زمن أرسطو كانوا على معرفة بالصورة 
البديلة للمديئة الأثينية ‏ ألا وهي صورة بابل» «المديئة ‏ العالم» التي 
'نُعرّف بالحقائق المترابطة بأنها كانت هائلة الحجمء؛ ومتغايرة 
الأوشاج» وغير حرة (أي: لا تحكم نفسها بنفسها). إن هذه لم تكن 
جماعة سياسيّة فيقال: إن المدينة الشرق ‏ أوسطية» القديمة منها 
والقروسطيةء كانت تمثل (9عن)» أي تكتلاً مادياً متباين الأجزاى 
وليس (5188ه). أي فضاءً للنقاش والعمل الجمعيين. لقد كان بإمكان 
حشودها المتغايرة الأمشاج أن تظل في تعايش سياسيّ دون أن 
تحصل مناسبة للمداولة مع جيرانهم (فينتراوب (طناوعاصأة/7)» 
0©. إن المدن. الكوزموبوليتية الشرق ‏ أوسطية من بغداد هارون 
الرشيد إلى اسطنبول والإسكندرية وبيروت فى هذا القرن» عاشت 
سحراً فاتناً معيّناً من التنوع والألوان واحياة الشوارع»؛ كما مارست 
في بعض الأحيان تعايشاً متسامحاً بين المجموعات التي تختلط دون 
أن تتشارك ‏ بيد أن مدنا كهذه لا تنعم في العادة بالمواطنة الفاعلة. 
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ويُدّعى أيضاً أن الشرق الأوسط يفتقر إلى «تقليد تعاقدي» (ربما 
لغياب الحلقة «الإقطاعيّة» في تاريخه الاجتماعي) وإلى تقليد 
الاستقلال الذاتي المؤسساتي» حيث كان كل من «العلماءة*؟ وذوي 
الأصناف الحرّفية خاضعين في أغلب الأحيان للحاكم. ومعلوم أن في 
جعبة مونتسكيو وفيبر وماركس والكثيرين غيرهم الكثير مما يقولونه 
حول هذا كله وإن لم يكن ما يقولونه مبرراً دائماً (تورنر» 1974» 
وكذلك برنال ([هصء8). 1987 وب. سبرينغبورغ » 2). 


ويجادل البعض أيضاً بأن التقليد العربيّ ‏ الإسلاميَّ لم يألف» 
تقليدياء مفهوم «الحرية»» ولا قام بتطوير مفهوم للفردانية. وكلمة 
«أحزاب»» المستخدمة حالياً للدلالة على الأحزاب السياسيّة» تنطوي 
بصورة مؤكّدة على معان سلبية في الإسلام. وعلى العكسء 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية جماعتيةء» جمعيةء و«عضوية» (قارن 
دومون» 1986). وفي الأزمنة الحديئة أصبحت الثقافة على استعداد 
أكبر للانفتاح أمام التأثيرات التضامنية (العصبية) والتشاركية ‏ بدلاً من 
التأثيرات الفكرية الليبرالية - القادمة من أوروبا (ويبرز في هذا المجال. 
بعض الشخصيات اللافتة مثل هيردر» فيخته» بليسنر» دوركهايم» 
كاريل» ودوغي). 


وفي الواقع» ثمة من يحاجج بأن الديمقراطية خصيصة ثقافية 
لمنطقة جغرافية معيّنة تضم (القنال الإنجليزي) و(بحر الشمال)» مع 1 
شيء من الامتداد في أوروبا الوسطئ (وامتدادات هذه المنطقة في 
العالم الجديد)”**2. وتلك هي الأقاليم التي كانت تاريخياً قد مرث 
بمزاحل الإقطاع؛ وعصر النهضة» وعصر الإصلاح» وعصر التنويرء 


(*) رجال الدين أو الفقهاء. 
(*) القارة الأميركية. 
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والثورة الفرنسية» والليبرالية/ الفردانية» بينما كانت بقية أوروبا 
خاضعة لواحدة من الإمبراطوريتين القيصرية أو العثمانية وإلى تأثيرات 
الإسلام أو المسيحية الأر ثوذكسية (بارخ (ططاءمة). 1992). ويرى 
آخرون أنْ الديمقراطية عالمية الأفق» بَيد أنْ بعض الثقافات معاديةٌ 
لها بشكل خاص - فكثيراً ما يُشار على وجه الخصوص إلى 
الكونفوشيوسية والإسلام بصفتيهما من أبرز تلك الثقافات 
(هنتينغتون» 1991: 298 307). وعلى سبيل المثال» فإن برنارد 
لويس حاجٌ بأن الإسلام يميل إلى الشمولية/ السلطوية اللتين» في 
رأيه» تشكلان السبب الذي جعل عدداً من البلدان الإسلامية تنجذب 
إلى النموذج الشيوعي في خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين 
(لويس» 1958). وقد ساهم عدة مؤلفين مسلمين في النقاش» حيث 
يوافق بعضهم على أن التقليد المهيمن للتراث الإسلاميّ كما وصلنا 
اليوم ليس ليبرالياً أو «ديمقراطياً»» على الرغم من أن كثيراً من الكتّاب 
المعاصرين يودّون أن يروه في هذا الضوء لأغراضهم الراهنة الخاصة. 


كما ناقش الفيلسوف الإسلاميّ المعاصر حسن حنفى (1983» 
حنفي والجابري» 0 الفصل 5). بهذا الاتجاه نفسه في بعض 
كتاباته» ومثله فعل عالم الاجتماع التونسي الطاهر لبيب الذي يتساءل 
تساؤلاً بلاغياً: «هل الديمقراطية في حقيقة الأمر مطلب اجتماعيّ في 
العالم العربي؟» (لبيب» 19926: 339 وما يليها). كما حاجٌ المؤرخ 
المغربي علي أومليل (1991) بقوله إِنَ الفروق والاختلافات» رغم 
أنها كانت معروفة في الدولة العربية ‏ الإسلامية التاريخية» لم تكن 
مقبولة مطلقاً على المستوى الأيديولوجي لدى رجال القانون وأهل 
الفكر الذين كانوا يعتقدون دائماً أن فكرة واحدة فقط ومجموعة 
متمسكة بتلك الفكرة كانتا على حق. وشخصياً أرى أنْ الثقافة 
الإسلامية تحتوي على عناصر قد تكون متناغمة أو متناشزة مع 
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الديمقراطية في آن واحدء اعتماداً على المجتمع الخاص وعلى 
المفصل التاريخي. ومهما يكن من أمرء فبين العام 1981 و1990 
كان بَلدان اثنان فقط من أصل سبعة وثلاثين بلداً في العالم يشكل 
المسلمون فيها أغلبية السكان قد صَئّفا ضمن البلدان «الحرة» من 
جانب (دار الحرية)”*©» في جردها السنويّ (غامبيا لسنتين» وشمالي 
قبرص لأربع سنوات) (نلسون. 1991). 


إن النقطة الهامة فعلاً التى يجدر التأكيد عليها هى: بينما قامت 
حركات المعارضة في أقاليم أخرى باحتضان القيم الديمقراطية على 
النمط الغربى احتضاناً يكاد يكون شاملاً ‏ أو في الأقل صرحت 
بذلك» فإن الحركات التي ناصرت السياسات الديمقراطية بصورة 
صريحة في المجتمعات المسلمة السلطوية في الثمانينيات كانت 
ضعيفة نسبياً. وبالمقابل» جاءت أقوى المعارضات ممن يسمّون 
«الأصوليين الإسلاميّين». والكثير من هذه المجموعات معادية 
للديمقراطية بشكل صريح. أما بالنسبة إلى أولئك الذين ليسوا كذلك 
فإن من المستحيل معرفة ما إذا كانوا مستعدين للتخلي عن السلطة 
بصورة طوعية إذا ما حصلوا عليها ذات يوم. ومن المفارقة أن 
الإسلاميّين الجزائريين الذين كادوا أن ينجحوا في الوصول إلى 
الحكومة من خلال انتخابات ديمقراطية» كانوا قد أدانوا الديمقراطية 
في البداية ثم قبلوا بها قبولاً متردداً» متوغدين بأنه إذا لم تسفر 
الانتخابات عن «نتيجة طبيعية» (أي عن انتصارهم) يلزم آنذاك استعادة 
الوضع الطبيعي للأمور باستخدام وسائل أخرى. وفي غضون ذلك» 
فإن السمة الإسلامية القوية للمعارضة أجبرت الكثير من البلدان 


(#) عناه11 1:06000: مؤسسة أميركية مستقلة أسست في 1941 للدفاع عن 
الديمقراطية ومناهضة اليسار واليمين المتطرفين.' 


153 


الشرق ‏ أوسطية من باب الدفاع عن النفس» على تبني بعض. 
سياسات أو شعارات المعارضة (حتى حينما كانت هذه معادية 
لليبرالية أو معادية للعلمانية)» والإحساس بقلق أشدّ من عملية اللبرلة 
عموماً إزاء استمرار الشكوك حول التزام الراديكاليين الإسلاميّين 
الدبف اي 1 


المستلزمات الاجتماعية ‏ الاقتصادية للديمقراطية 


تمكن المحابّة بأن المستلزمات الواجبة للتحوّل الديمقراطي 
غير متوفرة في معظم بلدان الشرق الأوسط لأن هذه ليست مجتمعات 
رأسمالية متقدمة. ومن الناحية التقليديّة كانت لمعظم هذه البلدان 
أنماط إنتاج قائمة على السيطرة. أما في الوقت الحاضرء فإن الطبيعة 
المتمفصلة لأنماط إنتاجها لم تسمح بظهور طبقة أو أيديولوجيا هيمنة 
تستطيع أن تضمن قيام نظام سياسيّ في المجتمع. ونتيجةً لذلك» فإن 
الدولة في مثل هذه المجتمعات هي دولة «ضارية» (بدلاً من أن تكون 
قوية) وذلك على وجه التحديد لأنها ضعيفة بنيوياً وأيديولوجياً. وفي 
مثل هذا الوضع يتحتم أن يكون التعبير عن المصالح مباشراًء لا عن 
طريق التوسط» وتكون العلاقات ما بين الدولة والمجتمع متناقضة لا 
متكاملة. 


(1) لابدّء أيضاً من ذكر عاملين آخرين بإيجاز لإكمال الصورة. أولهما هو الأثر 
الملحوظ ل «العامل البريطاني؟: أي التوجه الأكثر احتمالاً لقيام جماعات المستوطنين البريطانية 
السابقة أو المستعمرات باختيار الديمقراطية (وير (©7785)» 1992: 140- 141). وثانيهما هو 
ما قد يظلق عليه المرء اسم «عامل الإدمان»: فمع أن موجة الدمقرطة في التسعينيات قد 
بدأت تؤثّر في أقطار لم تكن لديها تجربة ديمقراطية سابقة مهمة» فإن ثلاثئة وعشرين بلدا من 
أصل تسعة وعشرين بلداً تحول إلى الديمقراطية بين 1974 و1990 كانوا في الواقع قد مرّوا 
بتجارب سابقة مع الديمقراطية (هتتينغتون؛ 1991: 44). 
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كانت هناك محاولات للوصول إلى قرار بشأن بلوغ عتبة 
اقتصاديّة أو إنمائية معيّنة تصبح الديمقراطية بعدها ممكنة أو مناسبة» 
وإن لم تكن ضرورية. وفي العادة كان المقياس الرئيسيّ هو الناتج 
الوطنيّ (القومي) الإجمالي لكل فردء مع أن هناك احتمالاً أيضاً في 
ظهور استثناءات صارخة ‏ والمثال الأوضح في هذا الصدد هو الهند 
- ويكون ذلك في بعض الأحيان من خلال الهندسة السياسيّة 
(سورنسن (50568568): 1991). والفكرة هى أن سيرورات التنمية 
الاقتصاديّة التي تنطوي على عملية تصنيع هامة تؤدّي إلى قيام بنية 
طبقية أشدّ تنوّعاً وأشدّ تعقيداً وتصبح بصورة متزايدة صعبة الانقياد 
لأنظمة الحكم السلطوية؛ خصوصاً في ضوء المصادر الجديدة للثروة 
والنفوذ خارج سيطرة الدولة. وإن انخراط بلد ما في الاقتصاد العالميّ 
يؤذي إلى خلق مصادر غير حكومية للثروة والنفوذ ويفتح المجتمع 
أمام تأثيرات الأفكار الديمقراطية السائدة في العالم الصناعيّ 
(هنتينغتون» 1991: 65 67). 

إل أن الاقتصادات القائمة على النفط تمثل حالةً مختلفةٌ: إذ 
يتمثّل الأمر في أن التنمية الاقتصاديّة الواسعة النطاق والمشتملة على 
عملية تصنيع هامة قد تساهم في الدمقرطة» بينما الثروة الناشئة عن 
بيع النفط (وربما عن موارد طبيعية أخرى) لا تفعل ذلك. وإن ‏ 
عائدات النفط تؤول إلى الدولة: وبالتالي فهي تزيد من قوة 
بيروقراطيّة الدولة» وبما أن تلك العائدات تؤدي إلى تقليص أو إلغاء 
الحاجة إلى فرض الضرائبء» فإنها تؤدي أيضاً إلى تقليص حاجة 
الحكومة إلى إجبار رعاياها على دفع الضرائب. وكلما هبط مستوى 
الضبرائب تقلّصت الأسباب التي تدعو الناس إلى المطالبة بتمثيلهم. 
لقد كانت هناك مطالبة سياسيّة تة تقول: دلا ضرائب من دون تمثيل»» 
غير أن هناك واقعاً سياسيّاً يقول: «لا تمثيل بلا عرالي (المضصدر. 
نفسه» ص 65). 
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إن الاعتماد على عائدات النفط يؤدي إلى نشوء «دولة ريعية» 
ذات صلاحيات ضريبية وتنظيمية وتوزيعية ضعيفة» تبدو على السطح 
قوية ومستقلة استقلالاً ذاتياً لكنها في الحقيقة غير قادرة على أن 
تلعب بشكل فعّال دور الوسيط والحكم بين شتى المصالح «السافرة» 
التي تنشأ داخل المجتمع (تشودري» 1989). 


ربما يتوقع حصول تطور ديمقراطي في بلدان بلغت مستويات 
من التطوّر الاقتصاديّ في ما يطلق عليه «البنك الدولي» اسم منطقة 
«الدخل المتوسط ‏ الأعلى» أو فوقها.. وفي العام 1990» كانت بعض 
أقطار الشرق الأوسط ضمن هذه «المنطقة» مثل الجزائر وإيران 
٠والعراق»‏ فيله :دول مسري للفظ سكانيا فشر العدد» وتكلك 
شيئاً من التطور الصناعى» ولكن دون أن تكون قد حصلت فيها 
ممفرظة جادة حتن :ذلك الحيو "آنا لينان فقن كان على مسعرى عن 
الثروة أدنى بقليل» أي ضمن فئة «الدخل المتوسط - الأدنى» (تتراوح 
المداخيل فيه بين 500 2,200 دولار) ولكن لديه مستقبل ديمقراطي 
متحسن. وتشمل البلدان الواقعة في الفئة التي كانت مستويات الدخل 
فيها تتراوح بين 1,000 2,000» دولار سوريا والأردن وتونس. وإذا 
استمرت هذه البلدان في المحافظة على معذل النموٌ الجيّد نفسه. 
وإذا كان لمعدّل النمرٌ في سوريا أن يغدو أسرع بقليل من السابق» 
فإن هذه الدول ستكون من حيث المبدأ متحركة باتجاه مستويات 
التطور الاقتصاديٌ التي تدعم عملية الدمقرطة. 


أمَا المنطقة التي كانت مستويات الدخل فيها تتراوح بين 500 - 
0 دولار فكانت تضم المغرب ومصر واليمن. وإذا ما استطاعت 
هذه أن تحافظ على معدل النموّ العالي الذي كانت تتمتع به خلال 
الثمانينيات فإنها سوف تتحرك إلى داخل المنطقة الاقتصادية المناسبة 
للدمقرطة بحلول الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع 
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ذلك» فإن تتابع الأحداث لا يتطابق دائماً مع النظرية: وعلى سبيل 
المثال» إن مصر واليمن (والمغرب) هي الآن متجهة نحو الديمقراطية 
بشكل أفضل مما عليه حال العراق وسورياء ناهيك عن عُمان 
والسعودية الأغنى ثروة بهذا القدر أو ذاك. 

إن ما له دلالةً كبيرةٌ هو أن الأغلبية الساحقة لهذه البلدان» على 
مستوى العالم» (حينما كانت الظروف الاقتصاديّة الداعمة للدمقرطة 
في طور الظهور خلال التسعينيات) كانت موجودة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا (هنتينغتون. 1991: 312 313). ل الكثير سيعتمد 
على ما سيحدث لبيروقراطيّات الدولة فى الأقطار المصدّرة للنفطء. 
وعلى النتائج المحتملة للأزمات الاقتصاديّة في الأقطار الأخرى. 


ثمة دراسات أخرى أجراها ليتري وبوينبروك 4صة ءتعنام) 
(1ءه: دعوت (1991) على التطوّرات التى حدثت خلال العقوذ 
الثلاثة الماضية (ستينيّات وسبعينيات وثمانينيّات القرن العشرين) تعرّز 
الأدلّة المتعلّقة بتأثير التطوّر الاقتصاديٌ الوطنيّ على الدمقرطة 
السياسيّة» لكنهما يضيفان العامل (الذي يكاد أن يكون مساوياً في 
الأهمية) المتمثل في «الموقع ضمن النظام العالمي» (أي: كلما كان 
البلد «طرفياً؛ بدرجة أكبر قل احتمال تحؤّله إلى نظام ديمقراطي). 
والفكرة هي أن المهم ليس المكانة الاقتصاديّة بل حالة التبعية/ 
الاستقلال الذاتى. وقد لخخص ك. أ. بولن (م6لآه8 .له .) المحاجة 
على النحو الا | 

«(إن محاجات التنمية/ الديمقراطية التقليدية تنظر إلى التطور 
الاجتماعيّ - الاقتصاديّ بصفته يؤدي إلى نشوء عدد من الفئات القوية 
داخل صفوف البورجوازية» وقوة عاملة ماهرة ومنظمة: .. إلخ. 
تتحدى بنجاح النخب التقليديّة للحصول على نظام سياسي. أكثر 
ديمقراطية. أما منظرو النظام العالميّ والتبعية فيحاججون بأن هذه 
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المجموعات: لا تلعب الدور نفسه في البلدان غير المركزية”*' كالدور 
الذي تلعبه في البلدان المركزية. ويحاجج منظور قائم على فكرة 
التبعية بأن هذه الفئات ضعيفة بدرجة قصوى في البلدان غير المركزية 
بسبب التحالف القائم بين نخب البلدان غير المركزية والبلدان 
المركزية. وهناك محاجة ثانية تقول بأن هذه الفئات الجديدة الناشئة 
عن التنمية لاتزال قوية ولكنهاء بدلاً عن أن تتحدى النظام السياسيّ 
الأوتوقراطي» تساعد في إدامته. ووفق أيّ من المنظورين» فإن الأثر 
المفترض هو واحد. الديمقراطية خارج الدولة المركزية نادرة» 
(مقتبس في: ليتري وبوينبروك؛ 1991: 5). 

إن بلدان الشرق الأوسط هي من بين أكثر البلدان تبعية وانكشافاً 
للمؤثرات الخارجية في العالم. وقد يفسر هذاء جزئياً ذ في الأقلء, 
السبب الذي لم يجعل الديمقراطية» إلا في وقت قريب جداأًء هدفاً 
بارزاً في صفوف الطبقات الوسطى: وكانت النزعة القومية والنمو 
الاقتصاديّ والاشتراكية أعلى مقاماً بكثير لديها منذ خمسينيّات القرن 
العشرين. 

إن الدمقرطة» مهما صغر حجمها التي يمكن لها أن تكون قد 
حدثت حي الآن في الشرق الأوسط ما هي إلا النتيجة غير المباشرة 
لعاملين اثنين: الأزمة المالية للدولة والعولمة. وإن الاستنفاد المالي 
والبئيوي الذي أصاب الدولة أدّى إلى أن تسمح أنظمة الحكم بقيام 
درجة معينة من التعدّدية من خلال تقليص الأعباء المالية والتنظيمية 
المفرطة» وجزئياً من خلال زيادة أعداد الذين يشاركون في تحمل 
اللوم الناشئ عن إجراءات التقشف المتوقعة. وعليه» فإن بالإمكان 
النظر إلى الدمقرطةء جزثياً في الأقل. بصفتها آلية 0 النظام 
(0ت88ق3 1992). 


(*) أي البلدان الطرفية. 
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ومع ذلكء» فإن. الربط ما بين الأزمة الاقتصاديّة واللبرلة السياسيّة 
ليس أمراً حتمياً. وفي ظروف تاريخية أخرىء أدّت الأزمة الاقتصادية 
إِمَا إلى الفاشية أو إلى السلطوية ‏ البيروقراطيّة. وحبّى فى وقت متأخر. 
لوحظت أمعلة على وجود أزمة اقتصادية أفضبت إلى السلطوية “لا إلى 
الدمقرطة؛ مثلاً في تركيا ونيجيريا وغانا وكوريا (هاغارد وكاوفمان 
(تقستكند ع1 مضه م 2.21 إن الذي ر جح في الميزان كفة 
التوجّه نحو الديمقراطية فى السنوات الأخيرة هو العولمة المتنامية 
والهيمنة الأيديولوجية ل «الغرب» التي لم يعد لها منازع في أعقاب 
انهيار أنظمة الحكم الاشتراكية في أوروبا الشرقية. لكن الربط هناء مرة 
أخرى» ليس ربطأ تلقائياً هو الآخر. إن خطاب الهيمنة الذي يوصف 
أحياناً باسم «التوافق الواشنطني» (الأيوبي» 1993). أقل التباساً بكثير 
فى شأن الليبرالية الاقتصاديّة ‏ الجديدة» فى حين أنه يظل غامضاً جداً 
نيويشأة الديمتراطية, رعلية على سميل السفال) إن اعبات ا 
الديمقراطية» التي وضعتها (وكالة الولايات المتحدة للمعونة الدولية 
(0541))) للشرق الأوسط تشدّد بدرجة أكبر على قطاع الأعمال 
الصغيرة وعلى المقاولات بدلا عن التشديد على التمثيل الديمقراطي 
أو المشاركة الديمقراطية بهذه الصفة. كما إِنَّ السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط لم تكن هي الأخرى» تاريخياء سياسة مؤيدة 
للديمقراطية: ففي إيران في العام 1951 وفي الأردن في العام 1957» 
اصطفْت الولايات المتحدة مع الجانب المعادي للقوى الديمقراطية 
لمصلحة عاهلين استبداديين إنما صديقان» وفي أعقاب أزمة الخليج 
في 1990/ 1991 لم تقف إلى جانب القوى الديمقراطية في العراق 
(ولا على الضد من القوى الاستبدادية في السعودية أو في الكويت) 
(368815: 1992: 47). وفوق هذا وذاك» فإن سياستهاء وسياسة 
الغرب.. في مجال حقوق الإنسان تتسم بانتقائية شديدة بحيث كثيراً ما 
توصف بأنها أداة «إ[مبريالية» جديدة. ْ 
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ومع أن ثمة احتمالاً في الواقع في أن يستخلص الحكام العرب 
من الأحداث فى أوروبا الشرقية (ومن توقف المساعدات السوفياتية) 
درساً مفاده أن التحول الرأسماليّ أمر مرغوب فيه» فليس من شأنهم 
بالضرورة أن يتوصلوا إلى الاستنتاج القائل بأن أوان التحول 
الديمقراطي قد حلّ. وقد أعلن الرئيس السوري حافظ الأسد بصراحة 
أن الأحداث في أوروبا ليست لها علاقة بالتطورات في سورياء . 
وتقول الشائعات بأن الرئيس العراقي صدام حسين عرض على حزبه 
وكوادر أمنه شريط فيديو يبين محاكمة وإعدام الرئيس الروماني 
تشاوتشيسكو وحاشيته» وذلك لتحذيرهم من مصيرهم المحتمل إذا ما 
شرعوا ب «اتباع سلوك ليّْن». 


المتلازمات السياسيّة للبرلة الاقتصاديّة 

ولكنء إذا كان للحكام العرب أن يفسروا الوضع العالميّ بأنه 
يعني أن ما يحدث الآن هو «الرسملة» لا الدمقرطة» أليس بإمكان 
المرء أن ال مع كلاوس أوفيه (086 125©) (1991) ما إذا كان 
بالإمكان تحقيق «ديمقراطية بتصميم رأسمالي» ‏ أي أن هؤلاء الحكام 
سيختارون التطور الرأسماليّ لكنهم سينتهون إلى الحصول على 
الديمقراطية بحكم غياب النقيض» إن صم التعبير؟ وللإجابة عن هذا 
السؤال يجب على المرء أن يتذكر حقيقة أن الرأسماليّة ليست» 
جميعاًء قوة ليبرالية» فمن منظور تاريخيء إن الرأسماليّة البورجوازية 
فقط هي التي كانت ليبرالية. وفي العالم الثالث» بما في ذلك الشرق 
الأوسطء لم تكن الطبقات الوسطى تحبذ الديمقراطية دائماً. ولايزال 
معظم الرأسماليّين في الشرق الأوسط المعاصر يواصلون السعي 
للحصول على حماية النولة على الرغم من شعارات اللبرلة» وهم 
بعيدؤن عن كونهم قوة اجتماعيّة مستقلة ذاتيا بصورة حقيقية. وكما 
يعتقد آدم برزفورسكي (اةده؟2,26 تسهلة). (1991): أنه تحت 
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ضغوط العولمة القائمة» لن تستطيع الحكومات إلآ السعيّ لتحقيق 
«التكييف» المطلوب, إمّا من خلال التناغم (أي التشاور والتفاوض 
مع المجموعات. وخصوصاً النقابات التي ستلحق الإصلاحات الأذى 
بها) ‏ الذي يراه غير محتمل الوقوع في البلدان النامية - أو بخلاف 
ذلك من خلال «عزل» صانعى السياسة عن المجموعات المتأثرة» 
الذى يري نان يعم حلي تجريب اليم ةتراطية وفلف النقت 
الاستراتهية الأخيرة فى بلداة. كل تركيا ومضر وكوتين خيال ننابات 
العمال» مع أن انلية الحكم هذه قد حاولت الحفاظ على الدعم 
السياسىّ من خلال استمالة «الجماهير» غير المنظمة نسبيا وفى الوقت 
نفسه تهميش جميع المجموعات المنظّمة تنظيماً أفضل (بما فيها 
الأحزاب السياسيّة) التى قد تقف موقف المعارض لسياسات التكييف. 
إن التصخطة » نميا مكو متتل من مكونات ستاساك التكريفت 
هذهء لا تؤدّي تلقائياً إلى إيجاد سوق اقتصاديّة حرة» ناهيك عن 
إيجاد سوق سياسيّة حرة. وكما يستطيع المرء أن يلاحظ في عدد من 
أقطار الشرق الأوسط أن الانتقال قد لا يكون بالضرورة «من التخطيط 
إلى السوق» بل قد يكون «من التخطيط د إلى العشيرة» (ههاك)(* : 
بمعنى محاباة الأقرباء والأنسباء» وبمعنى الشكل الشبيه بعصابات 
المافيا التي «تطوق» أجزاء من السوق بصفتها ساحة نفوذهم 
الحصرية. 

وفي البداية» تجد بورجوازية الدولة المدفوعة نيفق اللبرلة 
الاقتصاديّة والواقعة تحت إغراء هذه اللبرلة أن قدراً معيّناً من اللبرلة 
السياسيّة ستساعدها في تحقيق قيق أهدافها. ويعتقد بعض الحكام بأن 
الدلاس بيعظهر اللبرلة السياسيّة من شأنه أن عم ضماناًأكير 


(*) أبقينا على الكلمة الإنجليزية لأن الكاتب كما ين في العباة اي لي الكلمة - 
أراد أن يوحي بمعنيين» لا معنى واحد.ء. لها: العشيرة والزمرة (الغصابة):. 1 1 
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للمستثمرين 'الأجانب والحكومات الغربية المانحة للمساعدات. فإذا 
كانوا قد حَلَفُوا أنظمة حكم كانت تعدّ سلطويةً» فإِنْهم قد يستخدمون 
لغة «الدمقرطة» شعاراً يسعون به إلى الحصول على الدعم اللازم 
لنظام الحكم الجديد في أوساط المجموعات المعارضة السابقة: 
وعلى أي حالء فإن أنظمةً الحكم قد تكون راغيةً في إشراك أكبر 
عدد ممكن من القوى في الحملةً السياسيّة التي تستهدف كسب 
الدعم لعملية التقليص (المكروهة شعبياً) في منافع الرفاه الاجتماعيّ 
المتوفرة للطبقات الشعبية» ذلك التقليص الذي يصاحب سياسات 
الخصخصة واللبرلة بصورة حتمية. 

في نهاية الأمرء لابدّ للتأكيد الجديد على أهمية الاستثمار 
الخاص الأجنبي والمحلي معاًء أن ينتج ما يصطلح أودونيل على 
تسميته بالآثار «الخصخصية» على الدولة (أودونيل» 1977)» بمعنى 
أن المتعهّدين واتحاداتهم سوف يشرعون في شق طرقهم إلى داخل 
جهاز الدولة» وبناء تحالفات وإقامة مجموعات ضغط ستقوم بالدفاع 
عن مصالحهم داخل شبكات «السياسة البيروقراطيّة'. لقد تطورت 
هذه الظاهرة بصورة ذات دلالة كبيرة في مصر في السنوات الأخيرة. 
وهناك ظاهرة أخرى» عرفت تجلياتها في مصر والعراق وتونس 
وسوريا وأقطار أخرىء كشفت عن نفسها في تطوّر ما يطلق عليه 
جوزيف لا بالومبارا (291026852 هآ م3056) مصطلح علاقات 
الزبائنية (168مونك) والرعاية”* (612)ههمهم) (مقتبس من بيترز 
(0261655)» 1978: 148 155). ومن الواضح أن هذين المفهومين قد 
أوحت بهما التجربة الإيطالية» بيد أن اليابان يعرف عنها أيضاً أنها 
طبقت ممارسات مشابهة (شيميزو (لمنسنطة)» 1988: 10 12). 
ويقال أن علاقة الزبائنية توجد حينما تنجح مجموعة مصالح في أن 


(*) بالإيطالية الزبائتية والرعاية» ف التوالي. 
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تغدو ‏ في نظر هيئة حكومية معيّنة ‏ الممثل «الطبيعي» لقطاع 
اجتماعيّ معيّن يكون تحت نطاق سلطة تلك الهيئة الحكومية. أما 
علاقة الرعاية فإنها تصف حالة «القرابة» أو الارتباطات العائلية الوثيقة 
ما بِيْن مجموعة ضغط والحكومة التي تتمتع بالرابطة الإضافية مع 
حزب سياسيّ ‏ هو في العادة حزب هيمنة. وحتى بعد السماح رسمياً 
بوجود التعددية الحزبية» يستمرٌ (الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ) 
المهيمن في مصر و(الحزب الدستوريّ الجديد) المهيمن في تونس 
في «التوسط» لدى الدوائر الحكومية لضمان أن يحظى مقاولون 
معيّنون بصفقات معيّنة من الأعمال. وفي خلال كل من مرحلة 
التعايش بين القطاعّين العام والخاص» وبشكل أخف خلال التحول 
باتجاه الخصخصة. فإن لدى الدوائر الحكومية والأحزاب المهيمنة 
جمعياتها ومتعهّديها «المفضلين» (والمتمتعين بمزايا المحسوبية). 


لابد من إثارة سؤال حول المدى الذي سوف يتاح به للمصالح 
التجارية المستقلة استقلالاً تامأ أن تعمل في ظل ظروف ذات 
توبجهات سوقية صرفة بهذا القدر أو ذاك. ولهذا السؤال آثاره 
السياسيّة» وذلك لأن بورجوازية أعمال ذات استقلال ذاتىّ حقيقى 
سوف تتصرف تصرّفاً مختلفاً من الناحية السياسيّة» عن تصرّف 
بورجوازية مرتبطة بالدولة ارتباطاً وثيقاً. وقد لاحظ جون واتربوري 
في الشرق الأوسط ظهور بعض الترتيبات الشبيهة ب «الزيباتسو» 
المثيرة للاهتمام» أي «تعزيز مجموعات اقتصاديّة خاصة متنوعة 
كبيرة» معتمدة على أشغال الدولة وائتماناتها وحمايتها». وتمثل 
مؤسسات كوش (09) في تركياء وعثمان في مصرهء وأومنيوم 
(سستسصس0) في المغرب حالات جيدة في هذا الشأن (واتربوري» 
8 . 0 


إن هذه المؤسّسات أمثلة بارزة بشكل خاصنء». ولكن الحالات 
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المصرية والعراقية والتونسية والسورية وغيرها تشير إلى أن العلاقة 
التكافلية بين القطاعَين العام والخاص تنطوي كذلك على أمثلة أصغر 
حجماً وأقل وضوحاً للعيان. كما لا يمكن أن يكون من باب 
المصادفة المحض أن كثيراً من مديري المصارف والشركات 
«المخصخصة» يميلون إلى أن يكونوا من الوزراء أو البيروقراطيّين من 
الشرائح العليا. والأعمال الخاصة تشفط زبدة الموارد العامة» أما . 
الموظفون العامون فإنّهم «يهبطون بالباراشوت» على الشركات 
الأجنبية. وثمة منطقة رمادية اللون: بعض الشيء بين ما يمكن أن 
يسمّى «عاماً» وما يمكن أن يسمّى «خاصاً». وفي الشرق الأوسطء 
لعل القطاع الحرفي - التجاري التقليديّ في بعض البلدان وما يسمّى 
بقطاع «الأعمال الإسلامية» الناشئ في أقطار أخرى» فقطء هما 
اللذان يستطيعان الادّعاء بأنهما يمتلكان درجة نسبية (إنما ليست بأيٌّ 
شكل من الأشكال مطلقة) من الاستقلال الذاتي عن الدولة. 


إن التمييز بين العام والخاص مسألة لا تتعلق بالاقتصاد والإدارة 
فقطء بل بالسياسة كذلك. وإذا كان للمرء أن يصدر حكماً مبنياً على 
التجربة الغربية» فليس بإمكان الليبرالية السياسيّة أن تظهر إل في 
أوضاع تكون فيها المصالح العامة والخاصة محددة بشكل جلي ما 
يفسح المجال لتطوي ير «ميدان سياسيّ) أو مجال عام (عتأطنام عمدموع), 
كما يسميه الفرنسيون» يتوسط بين الاثنتين. وكثيراً ما يُنظر إلى 
المجتمع البورجوازي بصفته مجتمعاً تكون فيه العلاقات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة متمايزة من جهةء وتقوم المواطنة بالتوسط في ما بينها 
وتقوم العلاقات السياسيّة بتمثيلها في الساحة العامة من الجهة 
الأخرى. وكما تلاحظ جان ليكاء فقد تصدقٌ أو لا تتصدقٌ هذه 
الفكرة على الممجتمعات الصناعية» ولكن هل من المحتمل» بالمطلق 
أن تنطبق على حالة الشرق الأوسط؟ (ليكاء 1988:. 198). 
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في بعض الأوجه تكون صعوبة التمييز بين الدولة والمجتمع 
المدني» بين العام والخاصء» ناشئة عن خصائص دولة الرفاه أو 
الدولة الراعية (2071062©6م - 1.6]86) بهذا المعنى. ذلك» كما يقول 
ميشال كامو (نتهسعة© اعطء:341)» أن القطاع العام الواسع الذي تتسم به 
مثل هذه الدول في بعض الجوانب يميّع الحدود الفاصلة بين العام 
والخاص من خلال «جعل الدولة مجتمعية» و«جعل المجتمع 
دولتيا»» وهو بالتالي يساهم في ظهور قطاع ثالث مختلط هو 
اجتماعئ فى جزء منه ودولتى فى جزء آخر- 506181 6ا«ند هن) 
(مدوققهةة (كامو 0 : 268 06 ويحاجج بأن أحد المظاهر الهامة 
لنموٌ القطاع العام من حيث حجمه وتأثيره هو تحويل المجتمع إلى 
زبون تابع» حيث لا يكتسب الولاء للدولة أي تبرير أخلاقي بل 
سيكون ببساطة وظيفة لعملية توزيع الموارد التي ستحيل المجموعات 
الاجتماعيّة إلى مجرد توابع تدور في فلك الدولة المنتجة ‏ الموزعة. 
ويحاجج كامو بأنه لا يمكن (إلا من خلال ظهور مجال سياسيّ 
أو (وناطنام عمدموة) حيث تكون المواطنة فاعلة) لثقل اجتماعيّ مقابل 
أن ينشط في مواجهة تدخل الدولة في ميادين العمل والتبادل (الذي 
يأخذ شكل قطاع خاص اقتصاديّ) (المصدر نفسهء ص 70 75): 
وبطبيعة الحالء فإننا نعني ب «المواطنة»: «شيئاً ما أكثر من مجرّد 
كون المرء خاضعاً لقوانين دولة ما. إذ يجب أن تكون المواطنة دوراً 
اجتماعيّاً محدّداً في جزء منه لا في مجموعه» بلغة الحقوق» (ميلر 
معلل 1989: 245 246). 


قد لا نتفق مع كامل أطروحة كاموء ولكن ليس ثمة أدنى شك 
في حقيقة أنه ما لم يتم تقليص زبائنية المجتمع إزاء الدولة». فإن 
ظهور ميدان سياسيّ أو مجال عام تام سوف يعوّق. وسوف تقيّد 
آفاق اللبرلة السياسيّة. ولقد رأيناء باستثناء. القطاعات الجرّفية - 
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التجارية التقليديّة في بعض البلدان (ذلك لأنه حتّى هذه القطاعات قد 
تغلغلت الدولة فيها في بلدان مثل تونس والمغرب) وقطاع «الأعمال 
الإسلامية» الناشئ في بلدان أخرى (حيث كثيراً ما يتعرض للاضطهاد 
من جانب السلطات). إن القطاعات الخاصة الناشئة في معظم 
الأقطار العربية لاتزال «زبونة» بصورة واسعة أي تابعة إلى الدولة» 
أوبخلاف ذلك لاتزال «غير رسمية» أو سرية. وهكذاء فإن التحرّك 
باتجاه اللبرلة السياسيّة الأصيلة لايزال مقيّداً على نحو بالغ. 


ما هي آفاق المستقبل؟ إن الحالة تتباين من بلد إلى آخر 
«واتربوري؛ 1988). إذ في الدول التي يكون فيها القطاع العام 
بصورة رئيسيّة من طراز «المشاريع الكبرى» (خصوصاً إذا كانت هذه 
المشاريع ذات توجهات خارجية أيضاً وعدد أقل من الارتباطات 
بالمجتمع وبالقطاع الخاص).؛ مثل العراق والجزائر والسعودية» من 
المحتمل أن تستمر الدولة فى السيطرة على «الذرى القيادية» للاقتصاد 
وفي إخضاع القطاع الخاض باتنحاة أولوياتها هي. أمّا في البلدان التي 
لم تعمل فيها سياسات الدولة» عن قصد أو عن غفلةء على (إزاحة» 
القطاع الخاص» وحيث يوجد عدد معقول من الارتباطات بين 
القطاعين الخاص والعام» كما في مصر وتونس» وربما في سوريا 
والأردنء فمن المحتمل أن يحتفظ القطاع العام بموقعه السائد» لكن 
نموه. سيكون بوتيرة أبطأ من نمو القطاع الخاص الذي سوف يركز 
على النشاطات الأكثر توليداً للربح (مثلاً: التجارة والسياحة 
والمقاولات والخدمات)» وسوف يعتمد على الدولة لغرض امتصاص 
المخاطر. وسوف يبقى «التوازن» في ترتيب كهذا دقيقاً دائماً» حتى 
إن أيْ أزمة حادة يمرّ بها القطاع الخاص ستؤذي دائماًء على 
الأرجح» إلى ضرورة العودة إلى تطبيق سياسة 0 أشد شمولاًء 
كما يحصل في. تركيا بين حين وآخر. ْ 
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على المدى القريب والمتوسطء ليس هناك احتمال في أن ينتهي 
سوى عدد قليل جداً من الاقتصادات إلى أن تكون اقتصادات خاصة 
في غالبهاء بصرف النظر عن التوصيات والشروط التي يقدمها 
«صندوق النقد الدولي». وتقف المغرب بصفتها استثناءاً ممكناء مع 
أنه استثناء غير راجح؛ حيث من الجائز أن يؤدّي نموٌ القطاع الخاص 
مع تهميش القطاع العام» في آخر المطاف. إلى اقتصاد يهيمن عليه 
القطاع الخاص. وقد تشهد حالات أخرى ذات اقتصادات أضعف 
بكثيرء كما هي حالة السودان» وضعاً قد يستطيع القطاع الخاص 
فيهء بحكم غياب البديل» أن يغدو في آخر المطاف هو القطاع 
المهيمن» وذلك بسبب الانهيار شبه الكامل لقطاع الدولة. 


وهكذاء قد يكون باستطاعتنا أن نعمّم بالقول» خصوصاً بالنسبة . 
إلى الدول ذات القطاعات العامة الكبيرة (وغالباً هي الدول التي 
جرت العادة على تسميتها «اشتراكية»)» بأن من المحتمل لبورجوازية 
الدولة أن تشجّع نمو القطاع الخاص ولكن من غير المحتمل لها أن 
ترغب في التخلص من القطاع العام. وبكلمة أخرى» من المحتمل أن 
تقوم بورجوازية الدولة بالهجرة الجماعية نحو عالم الأعمال الخاص» 
وسترغب في المحافظة على إبقاء اختياراتها مفتوحة وأن تحصل على 
أفضل ما في العالمين بقدر المستطاع. وعلى أي حال لايزال الكثير 
من أفرادها يعتقدون بالدور الانمائي و«التحديثي» للدولة» مع أنهم قد 
يكونون مدركين على نحو متزايد لمحدودياتها الإدارية. وفي الكثير 
من هذه الأقطار (كما هي الحال في الواقع في أقطار الخليج الغنية 
بالنفط)» يحتمل أن يواصل الموظفون الرسميون انخراطهم في 
الأعمال الخاصة (بضرف النظر عن القيود الرسمية)» أثناء وجودهم 
في وظيفتهم العامة أو بعد ذلك. وكما يعلق جون واتربوري ار 
برّاق نوعاً ما: 
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«بالنسبة إلى أولئك الذين يتربعون على قمة هيكل الدولة» كان 
هناك تحدّي الريادة في تقنيات الإنتاج الجديدة» والانخراط في خطط 
واسعة للهندسة الاجتماعيّة» وتعديل بنية اقتصاد الدولة تحديداًء 
والعيش عيشاً رغيداً في الوقت نفسه. ما الذي يدعو أيَاً من هؤلاء 
المتربعين على القمة» أو الذين هم على مسافة قريبة من القمة» إلى 
استبدال هذا لقاة معمل صغير لصناعة الأحذية أو وكالة سفر أو حقل 
دواجن؟ لن يفعل ذلك سوى القليل جداًء خصوصاً لأنهم قد تعلموا ' 
مع مرور الوقت أن بإمكانهم أن يكون لهم مشروعهم الخاص الصغير 
مع وظيفتهم العامة» (المصدر نفسهء ص 20). 

إن استمرار وجود قطاع عام كبير إلى جانب قطاع خاص كبير 
ومتوسع) مع وجود منطقة «رمادية» واسعة بينهماء» هو الآخر صنو 
سياسيّ مناسب لأنظمة الحكم السلطوية و«مابعد ‏ الشعبوية»: إن 
ذلك يخلّص الدولة من جزء من اللوم الذي يكال عليها بسبب 
المشاكل الاقتصاديّة والإدارية» لكنه لا يؤذي إلى تحقيق استقلال 
ذاتيَ تام للمجتمع المدني الذي سيطالب بإجراء لبرلة سياسيّة أصيلة. 
وكما صاغها جان ليكا: 


«إن النظام التسلطي العلماني العائلي يرتكز إلى بنية مختلطة 
تضم القطاعين العام والخاص ما يقدم له دعماً أفضل فيما لو ارتكز 
إلى اقتصاد دولة صرف (من شأن انعدام كفاءته ألا يرضي الطبقات 
الناشئة)» أو من اقتصاد خاص حصرياً (يفاقم النزاعات الاجتماعيّة 
ويجعل التعامل معها أقل سهولة» وذلك من خلال كشف البنية 
الاجتماعيّة للفئات المختلفة أمام الأنظار)» (ليكاء 1988: 6197. 

ويجادل كليمانت هنري مور (810056 156559 أموصعان) بالاتجاه 
نفسهء لكنه يتساءل ما إذا كانت مثل هذه الترتيبات النجزئية تمتلك من 
القوة ما يجعلها صامدة: 0 
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«إن الأنماط المتغيّرة ؛ البصيضن بدلاً عن الملكية قد تنتج أنواعاً 
من الاقتصادات السياسيّة التي ستمنح نظام حكم دولتياً مُتهاوياً فرصة 
جديدةٌ للحياة. .وبدلاً عن إدارة التبادلات الاقتصاديّة بشكل مباشر» قد 
يقوم نظام حكم كهذا بإدارتها بشكل غير مباشر» بينما يستمرّ من 
حيث المبدأ في امتلاك وسائل الإنتاج. وآنذاك تصبح عملية دعم 
الفئات الزبائنية أقل كلفة لأن بعضاً من الكلّف سيجري تنسيبها إلى 
آخرين... ولكنء إلى أيّ مدى يستطيع نظام حكم أن يمتلك 
الاثنين معاًء المحافظة على سلطته واستقلاله الذاتي بينما يقومء 
بصورة انتقائية» بتفزيغ عبء صنع القرار الاقتصاديٌ في ساحة سوق 
محمية؟» (مورء 1986: 637). 


وعليه. فالصورة ليست بسيطةً» والعلاقة معقدة جداً. ذلك أن 
بورجوازية الدولة تريد شيئاً من توسع القطاع الخاص دون أن يؤدّي . 
ذلك إلى اختفاء القطاع العام. أمّا القطاع الخاص فإنه يدعو إلى 
اللبرلة الاقتصاديّة لكنه يرغب في الاستمرار باستخدام رعاية الدولة 
ويطالب بدعم الدولة وحمايتها له. إن هذا الوضع يحول دون شفافية 
العلاقات السياسيّة ‏ الاقتصادية: لكن «الشفافية» هي الوسيلة الوحيدة 
لفرز السياسيّ عن الاقتصاديّء والعام عن الخاصء» ورب العمل عن 
المستخدم ‏ ما يؤدّي إلى توسيع الساحة السياسيّة حيث يمكن لسياسة 
الأفراد والمجموعات والأحزاب والطبقات أن توجد. 


إن بورجوازية الدولة تميل إلى أن تتصرف بأسلوب متناقض إلى 
حدّ ما. وإن أفراداً وفئات معيّنة ممن يضعون نصب عيئنهم الحصول 
على مكاسب أسرع في الأعمال و/ أو يشعرون بانجذاب أصيل أو 1 
مكتسب فى وقت متأخر تجاه مزايا اللبرلة سينادون. بضرورة الإنجاز 
العاجل للتتجير والخصخصة. غير أن التحرّك العام لبورجوازية الدولة. 
سيكون أشدّ حذراً. وهناك أمام الكثيرين فرصن (يجب ألا تضيع) في 
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الحصول على مكاسب مالية من القطاع الخاص المتوسع» وهي 
مكاسب قد لا يتم الحصول عليها إلأ من خلال السيطرة التي تمنحها 
الوظيفة العامة (وبالتالي من خلال توزيع الأذونات والتراخيص» 
علاوةً على المشورة والخبرة الفنيتين). وبعبارة أوسع فإن لبرلة 
وخصخصة كاملتين للاقتصاد ستفضيان ببساطة إلى تآكل قدرة 
بورجوازية الدولة على الحصول على الفائض الاقتصاديّ والريع 
بواسطة وسائل فوق اقتصاديّة (سياسيّة وإدارية)» وستؤدّيان في آخر 
الأمر إلى إزاحة الستار عن خريطة: طبقية ذات حدود أشدٌ دوعا : 
وتتّصف بدرجة عالية من الشفافية في مجال العلاقات الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة - السياسيّة. إن نتيجة كهذه ليست في صالح بورجوازية 
الدولة وقيادتها السلطوية التي سوف تفضلء بأقصى درجة من 
الاحتمال» خريطة طبقية ضبابية بدرجة أشد. 


ومن الجهة الأخرى, فإن القطاع الخاص هو الآخر سيتسئم 
موقعاً متناقضاً. ومع إن جماعة رجال الأعمال تعمل على الدوام لدفع 
الدولة لإجراء المزيد من الخصخصة. فإنها قد لا تختار بالضرورة 
لبرلة اقتصاديّة كاملة» ولا استقلالية ذاتية نهائية عن الدولة. وبداية» 
سيطالب أفرادها على الدوام بأكبر قدر ممكن من الدعم المالي 
والحماية والإسناد من جانب الدولة»؛ بل إن الكثيرين منهم قد 
يفضلون البقاء على مقربة من الدولة. وكما يقول جان ليكا: 


«من المؤكد أن للقطاع الخاص الناشئع في ظل الدولة (والفضل 
في ذلك يعود إلى القطاع العام) مصلحة في الحصول على حرية 
العمل الاقتصاديّ واتساع المجال أمامه للحصول على الائتمانات 
والتسهيلات المالية وحرية الانتقال عبر الحدود. ولكن ما الذي. يلزمه 
بأن ينخرط في فعل سياسيّ مكشوف حينما يكون في استطاعته 
مجاولة الحصول على كل هذا لقاء قدر أقل من الكلفة عليه من 
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خلال البقاء متمسكاً بالسياسات البيروقراطيّة أو بسياسات القصور 
هي التي تحتل موقع القلب من اللعبة؟ (ليكاء 1988: 197). 


إن التعبئة الرئيسيّة ضد بورجوازية الدولة وجهازها السلطوي لم 
تأت حتى الآن من القطاع الخاص الاقتصاديّ بل من القطاع الخاص 
«الاجتماعيّ ‏ الثقافيّ»؛ إن صح التعبير ‏ من الحركات الإسلامية 
المتطرفة (ومما يطلق عليها اسم مجموعات «الأعمال الإسلامية» غير 
الرسمية مع ما تملكه من شبكة بديلة من المدارس والمستشفيات 
والخدمات الاجتماعيّة). وفى بعض الحالات» لا فى جميعهاء قد 
تأتلف الفئة الأخيرة كذلك مع القطاع الحرفي/ التجار ي التقليديٌ 
الذي لم يطور له ارتباطات عضوية مع الدولة كالتي طورتها 
البورجوازية التجارية الأحدث عهداً. وفي مصرء غدا قطاع الأعمال. 
الإسلامية ناشطاً بوجه خاص في السنوات الأخيرة» وبات يقف في 
مواجهة حقيقية مع الدولة. وكان النزاع الظاهر يدور حول «شرعية» 
وضع هذه الشركات وممارساتهاء غير أن من المحتمل أيضاً أن 
تكون الدولة قد رأت في نمو هذه الفئة (بصفتها مميزة عن بيروقراطية 
دولة «الخصخصة») حركة للمجتمع المدني تسعى إلى الحصول على 
الاستقلال الذاتي الحقيقيَ عن الدولة. ويعتقد أحد المعلقين أن هذه 
كانت رأسمالية حقيقية في طور التكوين؛ لكنها أحيقيت في الحال 
من جانب دولة كانت» على الرغم من كل شعاراتهاء غير قادرة على 
أن تنزع عنها عباءة «الدولتية» الناصرية. وبخلاف القطاع «الخاص» 
الهجين الذي ربط نفسه بالدولة: ْ 


«إن خطأ الشركات (الإسلامية) لم يكن في سعيها لتولي السلطة 
(بحسب ادعاء السلطات) إنما في عدم إيلائها اهتماماً كافياً لمسألة 
السلطة. وقد حسبت (بشكل خاطى) أن بإمكانها أن تشرع في بناء 
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اقتصاد رأسمالي», وأن بإمكانها إقامة صناعة في مجتمع يحكمه 
المماليك ‏ فكان أن دفعت ثمناً غالياً في ذلك» (كشك (طلطون)» 
9 : 160 وفي مواضع أخرى). 

وعليهء فإن الصورة العامة هي صورة لن يؤدّي فيها التحول 
باتجاه سوق اقتصاديّة إلى خلق سوق سياسيّة - بشكل تلقائي ‏ تتصة 
ونيا متترحة لمشاركة الطيقات والقنات والأدراب فيهنا. إن الليرلة 
الاقتصاديّة لن تؤدي مباشرة إلى اللبرلة السياسيّة» بل إلى صورة أكثر 
تعقيداً من تعدّد المصالح والمؤسسات في دولة التنافس والتساوم 
والتوسط. وبكلمة أدقء فإن المشهد الدولتي للعقود الأسبق عهداً 
سيتخلّى ربما عن موقعه لشيء ما شبيه بما يطلق عليه بيانكي اسم 
نموذج «تشاركي - اتحادي» (بيانكي» 1988: 5 وما يليها). وفي 
داخل هذا النموذج يرجح أن تنخرط «الدولة» و«السوق» و«المجتمع» 
في عمليات منظمة ومفضلة من «التبادل السياسيّ» بين بعضها. ولكي 
تحدث هذه العمليات يلزم أن تكون نخبة الدولة قد أصابها قدر من 
. الوهن» نتيجةً لاستطالة أمد الأزمة المالية وأزمة الشرعية» بما يكفى 
ليجعلها تقبل العتجتوعات والاتحادات بضفة شركاء تانوبين:: لكن 
يجب عليها أن تظل قوية بما يكفي للحصول على التعاون ثمناً 
لامتيازات هذه الفئات (قارن بيانكي: 1988: 6 7). وهناك أدلةٌ 
توحي بأن وضعاً كهذا يحصل فعلاً في بلدان مثل تركيا ومصر 
وتونس» ولعل بلداناً أخرى» مثل سوريا والجزائر وربما السودان 
ماضية فى هذا الطريق. وقد تكون التوجهات متشابهة» غير أنْ الفئات 
ذات العلاقة تتباين من بلد إلى آخر: على سبيل المثال» جماعة 
رجال الأعمال (الخاصة جزئياً والخاصة كلياً) في مصر وسوريا وربما 
تونس» والنقابات المهنية والعمالية في مصر وتونس والسودان» 
و«الكولاك» (1515د2) الريفيون و«الطبقة الثانية» الريفية في مضر 
وسوريا ؤربما العراق» وهكذا دواليك. 
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إن مصر هي بلا شك الحالة الأكثر «تقذماً» في هذا الصددء 
ويمكن لها أن تقدّم «صورة» مثيرة للاهتمام لما قد يان لاحقاً في 
عدد من الأقطار العربية الأخرى. والدولة لاتزال تواصل “«دمج» 
الاتحادات المهنية ونقابات العمال والتعاونيات الزراعية (بيانكى» 
9. ومع ذلك» فإن القطاع الخاص المتنامي يقوم بشق مسالك 
داخلية «خصخصية» له في داخل الأجهزة السياسيّة والبيروقراطيّة 
للدولة. ولتحقيق ذلك» فإنه يستخدم المؤسسات شبه الرسمية 
(المدموجة جزئياً أو «الهجينة» ‏ باستخدام تعبير بيانكي) التالية: 
(اتحاد الصناعات المصرية) و(اتحاد غرف التجارة)» وعلى نحو 
متزايد (رابطة رجال الأعمال المصريين) و(غرفة التجارة الأميركية ‏ 
المصرية) اللتين ظهرتا في وقت لاحق (قنديل» 1988: 59 123). 
أما في الريف» كانت الدولة مستعدة لإتاحة درجة أعلى من الحريات 
الاقتصاديّة والمالية أمام التحالفات الناشئة للمتعهّدين الزراعيين ‏ ' 
وبيروقراطيّو الريف ورجال الأعمال المحليين شريطة أن يكونوا 
قادرين على تقليص طلباتهم لأموال الدولة وخدماتهاء وقادرين كذلك 
على ضمان ولاء عام للقيادة الوطنيّة/ المركزية ول (الحزب الوطنيّ 
الديمقراطي) الحاكم (عودة (42نتة)؛ 1989). 


حتى بالنسبة إلى قطاع الأعمال غير الرسمية الذي تمثله بأقصى 
درجة من الدراماتيكية (شركات الاستثمار الإسلاميّ) التي أضافت 
عنصراً معيّناً من التحدي الأيديولوجي (الدينيّ) إلى تحدّيها 
الاقتصاديّ والماليّ للدولة» فإن الدولة كانت إمَا غير راغبة في ل (أو 
غير قادرة على) اتباع مقاربة تصادمية على «إِمًا هذا كلّه أو له شيءة . 
وخدثتُ مفاوضات طويلة وجرث محاولات لإحلال بعض الأعمال 
المستقلة» في الأقل. داخل الإطار القانونيّ العام لاقتصاد البلاد 
(الأيوبي» 19914: الفصل 8). ش 
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وعلى. العموم» فلقد كانت الدولة المصرية تنافح من أجل مبادلة 
التوسع في حريات سياسيّة مغينة بالاعتدال في مطالب اقتصادية معيّنة 
(بيائكي» 1988: 11). وفي مصرء كما في أنظمة حكم مشابهة» فإن 
ذلك الضرب من التشاركية القائم على أساس الدولة» والذي كان 
أكثر نمطية للمراحل الأسبق زمناء قد يخلي مكانه لشكل من 
التشاركية أكثر تنويعاً ومرونة قد يسمح بمجال أوسع للمناورة أمام 
المصالح الاجتماعيّة المنظمة وفق النمط الحديث ‏ مثل مصالح 
اتحادات ذوي المهن ورجال الأعمال ‏ علاوة على المجموعات 
القائمة على أساس الجماعة والمتسمة بدرجة أعلى من «التقليديّة» 
التي تتشكل حول نواة عائلية أو فئوية أو محلية (انظر في ما له علاقة 
بالمشهد التونسي الفصول الواردة في زارتمان (ممسامد2) 1991). 


إن هذا الضرب الأخير يذكُرنا بما تسمّيه بيرل روبنسون 68:1م) 
(«مقصاطه# (1991) «التشاركية التقليديّة ‏ الجديدة». إن التشاركية 
الشعبوية (كما رأينا في الفصل السادس) مقترنةٌ نمطياً بالمراحل 

المبكرة من عملية التصنيع التي تستهدف الاستعاضة عن 
الاستيرادات» حينما يكون التوسع الاقتصاديٌ سريعا وحينما «تقوم 
التوقعات بزيادة موارد الدولة بتقديم المسوّغ المنطقي لاستحداث 
سلسلة طويلة من سياسات التوزيع التي تمكن النخب الحاكمة من 
السيطرة على المطالب السياسيّة. ولكن» مع غياب بنية تحتية صناعية 
فاعلة» أو صناعة تعدينية ذات ربح كبيرء أو صناعات زراعية رابحة» 
فإن التشاركية الشعبوية ليست خياراً سائداً قابلآً للحياة». وإن الذي 
قد يحصل المرء عليه بدلاً من ذلك هو تشاركية بيروقراطيّة - سلطوية 
(لم تؤدُ الظروف» كما رأيناء إلى بلوغها في معظم الأقطار العربية) 
أو بخلاف ذلك ضربٌ من التشاركية التقليديّة - الجديدة: 


«في مقابل السياسات التوزيعية التي تطبق في ظل التشاركية 
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الشعبوية والممارسات الإقصائية التى تطبقها الهيئات البيروقراطيّة ‏ 
السلطوية» فإن التشاركية التقليديّة ‏ الجديدة موجهة نحو إبعاد 
المطالب الاستهلاكيّة عن الحكومة المركزية» وإحالتها إلى صلاحيات 
المستويات المحلّية أو إلى القطاع الخاص» وفي الوقت نفسه توسيع 
قاعدة المشاركة في إقرار السياسة وتنفيذها» (روبنسونء» 1991: 2- 5). 


وهكذاء يستطيع المرء أن يرى أنْ الدولة» في المرحلة 
التوسعية» اعتادت أن تسلب الحقوق السياسيّة لقاء منح حقوق 
اجتماعيّة - اقتصاديّة. أما فى المرحلة «التقليصية» فإن الدولة تتنازل 
عن الحقوق السياسيّة لفئات وأفراد لقاء إعفائها من بعض التزاماتها 
المالية والخدمية. 


إن ترتيبات كهذه تمكن أنظمة الحكم السلطوية من مغازلة فئات 
مفضلة لكي تصبح شريكاً في الائتلاف» فيما تبدي شيئاً من التسامح 
إزاء الاحتجاجات وشبه المعارضة من جانب الفئات التي لحق بها 
الظلم. وفي مثل هذه الظروف: 


«ليس ثمة ما يدعو إلى أن تبدو اللبرلة السياسيّة في أعين 
النخب السلطوية ابتعاداً خطيراً ومتطرفاً عن الماضي. فبدلاً عن ذلك» 
قد تكون هذه النخب قادرة على طمأنة نفسها من خلال النظر إلى 
«الديمقراطية التشاركية» بصفتها آلية دفاع مفيدة تقوم الدولة عن 
طريقها بإعادة. توزيع السلطة من مجموعة واحدة من الأجهزة 
الخاضعة للمساتلة العامة إلى مجموعة أخرىء مع الاحتفاظ في 
الوقت نفسه بالمسؤولية الجلية عن الننسيق 'والتناغم العامّين» 
(بيانكي» 1988: 13). 


وبطبيعة لحان زف شيك غيل ردق العزفات الل : 
وستكون وظيفتها في جزء منها إخفاء العداوات: الطبقيّة وفي جزء آخر. 
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توظيف هذه العداوات (قارن شيميزوء 1988: 22 31). وقد يستطيع 
مثل هذا الترتيب أن يبقى في الوجود مذَةٌ معقولةٌ من الزمن - غير أنه 
لن يستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية» وقد تجد أنظمة الحكم في 
نهاية المطاف نفسها مضطرةً للشروع بالدمقرطة بدرجة أو بأخرى. 


تجلتّات اللبرلة السياسية 
إذا كان للمرع أن يعدي عن لله “ميانتة نقافة تعرينا ادها ١‏ 
بدلاً عن دمقرطة معرفة تعريفاً ضيقاً (بمعنى التمثيل المؤسساتي 
والمشاركة والمعارضة) فما هي إذن التجليات التي يمكن له أن 
يعددها في الوقت الحاضر ضمن العالم العربي؟ 


دمقرطة تجميلية: «من أجل أن يراها (اليانكيز)»!*؟ 

أولآء وكما سبق أن ألمحناء هناك ذلك النمط من الدمقرطة 
الشكلانية السطحية الذي قد تلجأ إليه أنظمة الحكم لغرض المظاهر ‏ 
وهذه هي في الواقع «ديمقراطية تجميلية» (باللغة العربية «شكلية») 
أوء ربما بما هو أقرب إلى المقصودء «ديمقراطية دفاعية». ويلجأ 
إليها البعض أحياناً بسبب اعتقادهم (الخاطئ عادةً) أنّها ستستثير 
إعجاب الدول العظمى والكبرى وبالتالي ستزيد من تدفق تعجارة هذه 
الدولة واستثماراتها ومساعداتها. وفي البرتغال والبرازيل في أواخر 
القرن التاسع عشرء تم التعبير عن هذا الاعتبار بعبارة 0 هم) 
(762 65وهاعسة: «من أجل أن يراها الإنجليز» (وايتهيد (50عطءانط/7)» 
2 : 1509).» أما البديل المعاصر فهو بدرجة أعلى من الاحتمال: 
«من أجل أن يراها اليانكيز»! 


(#) الاسم البديل» والمنسم بشيء من اللارسمية» لمواطني الولايات المتحدة الأميركية 
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ومع ذلك. يجب ألآ نستبعد إمكانية أن قدراً معيناً من مثل هذه 
«الدمقرطة الانتهازية» قد يتجذّر فى وقت لاحق ويكتسب حياة خاصة 
به. وقد عاشت إجراءات التو ع التعددية التى أطلقها أمثال 
أتاتورك والسادات حتّى بعد وفاة منشئيهاء حتى ولو أن السادات لم 
يكن يعتزم أن تمثل تلك الإجراءات تخلياً عن صلاحياته ‏ إن واحداً 
من أقواله الشهيرة كانت: (إن الديمقراطية عندها أنياب»! 


وعليهء يجب على المرء أل يفكر بلغة ثنائية الدكتاتورية 
والديمقراطية» بل في عملية (اللبرلة والتعددية) وشتى الظلال التي قد 
تزجد على امكناه السلملة النفصلة بين التسوفتوين المعالين وفكذاة 
فإذا أراد المرء أن يستخدم المصطلحات التي نحتها أودونيل وشميتر» 
فقديوصف نظام حكم السادات بكونه (2لهقاطهاءتق) (أي : 
أوتوقراطية ملبرلة)» في حين أن نظام مبارك قد يكون أقرب إلى كونه 
(دعنحل ةرعم صيعل) (أي: نظام ديمقراطية سياسيّة محدودة) (أودونيل 
وشميتر» «استنتاج موقت»؛ 1986). 


سياسة الشوارع: أو «جعل الدولة ترقص على إيقاع المجتمع 
المدني» 
إن واحدة من تجليات الديناميكية والتعدّدية الناميتين تظهر من 
خلال ما يمكن للمرء أن يسمّيه «سياسة الشوارع». وقد اعتاد نموذج 
مألوف من سياسة الشوارع في مصر وفي تركيا أن يُظهر نفسه في 
سلسلة الإضرابات / المظاهرات/ أعمال الشغب التي قد يبادر إليها 
العمال و/ أو الطلبة والتي تمتد بعد ذلك إلى الشوارع لتنضم إليها 
طبقات وأطراف اجتماعيّة أخرى (قارن أونجو (ناءمة)». 1991) . 
في السنوات الأخيرة كانت سياسة الشوارع كثيراً ما يتمّ تفعيلها 
من خلال «أعمال الشغب المطالبة بالخبز» أو الاختجاجات على 
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سياسة التقشف». وحدئتٌ أعمال شغب واسعة النطاق في شوارع 
القاهرة في كانون الثاني/ يناير 1977. وفي السنوات القليلة المتبقية 
من السبعينيات شهدث أربعة أقطار أخرى (المغرب» تونسء تركيا 
وإيران) احتجاجات حضرية جماهيرية أدت في الحالتين الأخيرتين 
إلى انقلاب عسكري في تركيا وإلى ثورة في إيران (سيدون 
(564402)» 1993: 88 وما يليها). وفي الثمانينيات اهتزت دول 
عديدة (السودان» تونسء» المغرب» مصرء الجزائر والأردن) جراء 
انفجار أعمال الاحتجاج الشعبيَ ضد إجراءات التقشفء بل حتى في 
لبنان في خضم حربه الأهلية كانت هناك احتجاجات في العام 1987 
ضد الآثار التي سبّبها خفض قيمة العملة (إبراهيمء 1993: 26 
0. 

في بداية التسعينيات كان واضحاً أن من شأن الاحتجاجات على 
التقشف أن تستمر بمصاحبة عملية إعادة هيكلة الاقتصاد: فقد حدئتٌُ 
مظاهرات في المغرب والجزائر وتركيا في العام 1990. وخلال حرب 
الخليج في 1990/ 1991 كانت المظاهرات الجماهيرية في أقطار 
المغر ب على ارتباط وثيق بالاحتجاجات التي حدثت في أعقاب ما 
خلفته السياسة 000 الحكومية وبالدعوات إلى اللبرلة السياسيّة. 

إن «سياسة الشوارع» يمكن أن تفضي إلى نتائج سياسيّة هامة بما 
في ذلك تقديم التنازلات الفورية (على سبيل المثال: الإطاحة بنظام 
حكم النميري في السودان) أو إلى مختلف الإصلاحات السياسيّة, 
كما حدث في تونس والأردن والجزائر. وتستمد أهميتها الممكنة 
الرئيسيّة من حقيقة أنها كثيراً ما تجمع شبه البروليتاريا والبروليتاريا 
الراكدة من جهة» مع الطلبة ومع أجزاء من الطبقة العاملة .وأجزاء من 
الإنتلجنسيا من الجهة الأخرى. / 

ومع ذلك» ما 5 ا سياسة الشوارع امتداداً لنشاط سياس 
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منظم آخر (على سبيل المثال: نشاطات حزب سياسي أو نقابة 
عمال)»: فإنها في العادة «بريتورية» وبلا وساطة وهي ‏ كما لاحظ 
أودونيل 1979 - غالباً ما تجعل الدولة ترقص على إيقاع المجتمع 
المدني (وبالتالي: مثلاء تجبرها على سحب الإصلاحات'”' المتعلقة 
بالأسعار والدعم المالي بطريقة كثيراً ما تتصف بالتعجل والشعور 
بالذعر). فهي في العادة قائمة على أساس الاحتجاج أكثر من كونها 
قائمة على أساس المطالب» وكثيراً ما يسهل القضاء عليها بعد بضعة 
أيام. وقد تعبّر عن تشوّف للمشاركة» لكنها كثيراً ما تستخدمها أنظمة. 
الحكم السلطوية ذريعة لوضع قيود على الحريات ولإبطاء أيّ 
عمليات قائمة باتجاه الدمقرطة©. 


دور أقوى للسلطة القضائية 


شهدث أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات صعوداً في الأهمية 
السياسيّة للقانون وللموقع السياسيّ للسلطة القضائية. وفيما كانت 
أنظمة الحكم تضطر إلى القبول بمبدأ «سيادة القانون» بل حتّى بمبدأ 
«دولة القانون» 02010 عل غهاظ ,أهةائاغطء86)» فإن القضاة والمحامين 
كانوا يحاولون إحلال منطق القوانين والمؤسسات (وبصورة ضمنية 
مبدأ القانون الطبيعى أو (1811566ا988نا)) بأقصى درجة ممكنة 
(الأحنف. بوتيفو وسزارق (عهوة© لهة 80107621 كقمطة - تق 
23).. ومن المؤكّد أن كلاً من الدولة السلطوية والحركات 


(*) «الإصلاحات» من وجهة نظر السلطة أو الممولين الأجانب» وهي (إجراءات 
ضارة» من وجهة النظر الشعبية . 

(2) إن أفضل وصف لهذه البريتورية هو ما قذمه غ. . أوذونيل (1973). «في النظام ْ 
البريتوري» تجابه القوى الاجتماعية بعضها بعضاً مجاببةٌ مكشوفة. إذ تستخدم كل مجموعة 
وسائل تعكس قدرتها وطبيعتها الخاصة. فالأغنياء يقدمون الرشوة» والطلاب بنظامروةء 
والعمال يضربون» والعسكر يقومون بانقلاب» (المصدر نفسهء ص ٠.)77-76‏ 


الإسلامية (التي تُئار الشكوك حول نواياها الديمقراطية) تقوم كذلك 
بتوظيف القانون لخدمة أغراضها الخاصة» بل حتى إِنّها في بعض 
الأحيان تقوم هي بالمبادرة (كما فعلتُ على سبيل المثال الحكومة 
المغربية بالنسبة إلى أحزاب المعارضة أو إلى الخطاب الخاص 
بحقوق الإنسان)» غير أن هناك في الأقل منبراً يمكن التعبير منه عن 
بعس الأنكار العسدافيتة | .ومهدة تشعر بالقخر من جذيد لأنها 
استطاعت في أكثر من مناسبة أن تصون حقوق الإنسان وأن تلغي 
انتخابات أو تسمح بتشكيل أحزاب» بل حتى أن تحمي الإسلاميّين 
(الذين هم ضد الدولة وضد القانون الوضعي) من العقوبات غير 
القانونيّة للدولة. وتوجد أمثلة لمثل هذه النشاطات فى تونس» 
المغرب» الجزائر وغيرهاء إلا أن الحالة المصرية هي التى حققتُ 
أقصى درجة من التقدّم. فقد تمكنت المحكمة الدستوريّة العليا 
المصرية في العام 1990 أن تعلن أن قانون الانتخابات كان غير 
دستوري وأن تدعو إلى حل البرلمان. كما أعلنت المحكمة الإدارية 
. العلياء على عكس من توجيهات الحكومة» أن تشكيل ثلاثة أحزاب 
سياسيّة كان قانونياً. وفى الوقت نفسه كان القضاء المصري يظهر 
استقلالية متنامية وإبداعا لافتا فى 'تفسير القواتين فى عدذ من 
الحالات المتعلقة بالانتخابات والحقوق السياسيّة» كما أنه وضع عدداً 
من الأنظمة والمعايير النافعة لغرض ضمان إشراف القضاة على 
العملية الانتخابية (زهران» 1988» مركز الدراسات السياسيّة 
والاستراتيجية (585©)» 1991). 


سياسة مجموعة المصالح: «خصخصة الدولة» 
ثمة جانب آخر من جوانب التطبيق النسبي للتعددية واللبرلة قد 
يتمثل في النفوذ المتصاعد لمجموعات المصالح. وكثيراً ما يترافق 
هذا النفوذ مع الضعف البنيويّ النسبيّ في. أنظمة الحكم الدولتية هذا 
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الضعف الذي يدفعها من خلال أفعال التبادل السياشي مفطاهههة) 
(وعنافادم”*2 إلى الإقرار بدرجة معينة من استقلالية اتحادات ذوي 
المهن ونقابات العمال وما شاكلها مقابل تنازل هذه عن بعض 
مطاليبها الخدمية ومقابل دعمها للتوجه العام لسياسات الدولة. إن هذا 
ليس بالضرورة ديمقراطياً على نحو مباشر» لأنه قد يعبّر عن نفسه 
بصورة رئيسيّة في شق طرق «خصخصية» إلى داخل ماكنة الدولة» أو 
حتى «انتزاع الدولة» لصالح مصالح محددة جداً. لكنه يظل ينطوي 
على قوة لصالح التعددية إن لم تكن لأيّ غرض 7 


من قبيل تركيا ومصر وتونس» غير أن لها أهمية أيضأ في أقطار 
أخرى مثل المغرب والسودان (انظر مختلف الدراسات التى أجراها 
بيانكى وم. ك. السيد» وقنديل» وفارس عبد المنعم). 


وممًا له علاقة بسيطة بهذه النقطة أن الدور السياسيّ للاتحادات 
الاجتماعيّة والثقافيّة» أخذ يتنامى فى أقطار لا تنشط فيها أحزاب 
شياستة أو اكتكادات »نيقنة: وقد أمتحت! مغل هذه الاتحادات :ذات 
صوت مسموع في مناقشة الشؤون الوطنيّة وفي صياغة البدائل 
للسياسات العامة» بل ققد تصرّفت في بعض الأحيان بصفتها 
مجموعات ضغط. وفى العادة تكون انتخاباتهاء إن توفرت» قائمة 
على أساس من المساواة والتنافس الشديدء وتلقى بوجه عام قدراً 
كبيراً من الاهتمام العام. ومن أمثلة ذلك: «جمعية خريجي الجامعة) 
في الكويت» «جمعية ذوي المهن الاجتماعيّة؛ في الإمارات العربية: 
المتحدة» و«نادي الجسرة الثقافيَّ» في قطر (إبراهيم» 1993: 25 
6). 


4 بالإيطالية التبادل السياسي. وقد ورد شرح لهذا المصطلح في الفصل السادس. 
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العهود : «التوجه نحو التعددية بوسائل لا ديمقراطية» 
نحو بو يمفر 


إن العهود سمة من سمات التحول في الائتلافات التي إِمَا أنها 
تعقب تحؤلات ياس وبنيوية هامة أو تمهّد لها الطريق. وهي على 
العموم تمثل تحرّكا باتجاه الديمقراطية بوسائل غير ديمقراطية 
(أودونيل وشميترء 1986: 38). ولكن يجب تمييز هذه «العهود» 
(هاعهم) عبن «المواثيق» (082:]655) (وهي مهمة جعلتها صعبة بعض 
الشيء حقيقة أن كلمة «ميثاق» العربية يُستعمّل لوصف كليهماء مع 
أن كلمات عربية مثل «وفاق» و«عهد) تستخدم في بعض الأحيان 
أيضاً للتعبير عن كلمة 3015م). 


إن المواثيق الوطنيّة مقترنة بدرجة أكبر بالحقب الزمنية التي 
يصار فيها إلى تعزيز أنظمة حكم الحزب الواحد أو الجبهة الشعبية 
(مثلاً: الميثاق المصري للعام 1962: والجزائري للعام 1976» 
واليمني للعام 1982). أمّا العهود الوطنيّة من الجهة الأخرىء فإنها 
'مقترنة بدرجة أكبر بحقب التحول باتجاه المصالحة الوطنيّة والفترات 
التي تتسم بقبول مبدأ التعددية قبولاً جاداً بدرجة أكبرء وقد تحمل 
في بعض الأحيان توجهاً شبه توافقي. إن «الميثاق الوطنت»”*" اللبناني 
للعام 1943 المعقود ما بين الزعماء المسيحيين والمسلمين (والمعدل 
في الطائف في العام 1991 بعد سنوات من الاقتتال المرير) هو مثال 
كلاسيكي على ذلك (نورتون» 1991). ولقد ظهرثُ «عهود» أخرى 
في السنوات الأخيرة في تونس في العام 1988 (أندرسون» 1991). 
وفي الأر دن في العام 1989/ 1990 (براند (24ة8). 1992). وظهر 
عهد من نوع ما في اليمن المتحدء ومع أن مستوى العنف بقي ‏ 
عاليًء فإن هذا العهد قد يتطوّر ليصبح صيغةٌ توافقية بشكل أوضح. . 


(*) في لبنان يسمّى ميثاقء لا عهداً. 
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إن النقطة الرئيسيّة بخصوص هذه الأنماط من اللبرلة هي: مع 
أن نظام الحكم قد يعتزم أن تظل إجراءات الدمقرطة تجميلية بصورة 
رئيسيّة» فإن الدولة في معظم الأقطار العربية هي الآن مهترئة بنيوياً 
(نتيجة لأزمتها المالية)» والمجتمع هو على درجة أكبر بكثير من 
التعقيد» إذ إِنَّ هناك الآن تعذدية اجتماعيّة حقيقية في دور التطورء 
ولسوف تعمل بشكل يكاد أن يكون حتمياً على تغذية عملية 
الدمقرطة. أمًا تهميش مختلف الأطراف الاجتماعيّة» ومن ثم دفعها 
نحو التطرف» وانتشار اقتصاد غير رسمي واسع». وظهور مختلف 
المجموعات المهنية والثقافيّة شبه المستقلة ذاتياًء يعني أن التمايز 
الاجتماعيّ يسير الآن ليغدو أكثر وضوحاً وتفصيلاًء وأن التعددية (في 
الأقل في شكلها قبل - السياسيّ) هي الآن في طور صيرورتها شأناً 
من شؤون الحياة اليومية. وتشير هذه التحولات إذا ما ضْمَّت إلى 
إجراءات الدمقرطة الحقيقية ‏ مهما كانت محدوديتها ‏ إلى اتجاه 
تحقيق الحكم التعدديّ والابتعاد عن المونوقراطيات المألوفة (دال» 
2)1). 


وبطبيعة الحال» فإن من الأرجح أن تحدث الدمقرطة السليمة 
في مفصل زمني يظهر فيه قاسم مشترك بين مصالح الحكام ومصالح 
الطبقات الاجتماعيّة الصاعدة: أي حينما يحدث كذلك أن يتصادف 
وجود دمقرطة سلبية أو «دفاعية» كردّ فعل للحكام؛ مع الحاجة إلى 
حدوث تحوّل ديمقراطي مبادر بصفته جزءاً من مشروع طويل المدى 
بدرجة أكبر للطبقات الاجتماعيّة الصاعدة. وهذه صورة لا تنطبق على 
الكثير من الأقطار العربية في الوقت الحاضرء مع أن الواجب يقضي 
بألا نُستبعد على الفور وبشكل كامل إمكانية ظهور بعض الظروف 
القريبة من ذلك في المستقبل. 000 
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حالات قطرية 

نْ حالات الدمقرطة الموجودة تَحدث الآن بصورة رئيسيّة 
البنيويّ فيه بنشوء عنصر ما من تمايز الطبقات والمصالح» كما يتبيّن 
ذلك في تركيا ومصر وتونس. أما النمط الثاني فهو في مجتمعات 
على درجة عالية من «التمفصل» حيث إِنَّ من المحتمل أن تتيح 
ترتيبات توافقية و/ أو تشاركية ظهور صيغة أخفٌ نزاعاً وأقرب إلى 
أن تكون تعدّدية» كما يتبيّن ذلك في لبنان واليمن. وقبل المضيّ في 
المزيد من التحليل» لنتفحصُ أولاً بعض الحالات القطرية. 


مصر 

كانت مصر رائدة التحول نحو الديمقراطية في العالم العربيّ 
(الأيوبي» 19918). ومنذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات واصلت 
المطالبات بزيادة المشاركة السياسيّة تراكمها. واستجابةٌ لمثل هذه 
الدعوات» تم السماح في آخر الأمر بظهور «منابر» وتبئي برامج 
مميزة وإعداد قوائم للانتخابات البرلمانية في العام 1976. وبعد ذلك 
بوقت قصيرء سمح لتنظيمات «المنابر» أن تتحول إلى أحزاب سياسيّة 
شرعية. إلا أن الانتخابات البرلمانية فى العامين 1976 و1979» كليهما 
مك كرب الحكرمةة آفلية كيرة عدا في السلطة التشريعية. 


عُقدث أول انتخابات برلمانية في عهد مبارك في أيار/ مايو 
4 بموجب قانون انتخاب جديد تشوبه بعض الغرابة» قائم على 
التمثيل النسبيّ. وبموجب هذا القانون» لم يُسمح بتمثيل الأحزاب في 
البرلمان إلا إذا حصلث على ما لا يقل عن 8/ من مسجموع 
الأصوات الوطنيّة (أي حوالي 42,300 صوت في انتخابات العام 
2.24 أمَا جميع الأصوات والمقاعد التي حصلتٌ عليها تلك 
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الأحزاب السياسيّة التي أخفقتٌ في بلوغ النسبة المئوية المطلوبة فقد 
اضيفث تلقائياً إلى أصوات ومقاعد الحزب الفائز الذي احتكر كذلك 
الثلائين مقعداً المخصصة حصرياً للنساء في مجلس الشعب. (وقد تمّ 
إلغاء هذا النصّ المتعلّق بتمثيل النساء في انتخابات العام 1987). وقد 
حصل «الحزب الوطنيّ الديمقراطي»”*': الحاكم على 72,9/ من 
الأصوات و87/ من المقاعد في مجلس الشعب «(الذي يبلغ مجموع 
عدد مقاعده 448)»: بينما حصل «حزب الوفد» اليمينى على 15/ من 
الأصوات و13/ من المقاعد. و«حزب العمل الاشتراكى' على 
3 من الأصوات ولم يحصل على أيٍّ مقعدء و«حزب التجمع 
التقدّمى» اليساري على 4,1/ من الأصوات دون أن يحصل على أيٍّ 
5500 الأحرار» على 0,65/ وبلا مقعد. 

وهكذاء بيّنت الانتخابات بجلاء أن الحزب الحاكم» برئاسة 
مبارك نفسهء كان يتمتع بسيطرة فائقة. غير أن مدى المسؤولية الفعلية 
لهذه «السيطرة» عن نتائج الانتخابات بقي أمراً مثيراً للجدل أمداً من 
الزمن. وهناك نتيجة واضحة هي أن الحزب الحاكم قد أصاب نجاحاً 
أكبر فى الريف حيث قبضة الحكومة أشدّ على الحكومات المحلية 
كيار الامو وبالنقايا + تقلت المعارضة العصازاتة مثيزة 
للإعجاب في المدن الكبرى» حيث حصلت على 38,4/ من جميع 
الأصوات في القاهرة» و32,7/ في الإسكندرية» و36/ في السويس» 
وما يناهز 53,3/ من جميع الأصوات في بور سعيد. 

ومع ذلك» فإن الصورة الشاملة تظهر أن الحكومة قد أفلحت 
في تهميش أحزاب المعارضة الحالية» مع احتمال استثناء احزب ٠‏ 
الوفد» السابق للثورة (الذي لم ينجح في شرعنة نفسه نتيجة لكسبه 
دعوى قضائية ضدٌّ الحكومة فقطء. بل كذلك في كسبه عددا.معقولا 


(*) سوف نختصر اسمه إلى (حود) . 
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من المقاعد في انتخابات محتدمة من خلال التحالف مع «الإخوان 
المسلمين»). ويمكن القول بأن البلاد قد تكون في الحقيقة متجهة 
لقيام نظام حزب واحد بحكم الواقع (شبيه بنظام المكسيك). 
خصوصاً إذا ما استثمرت الصعوبة القصوى أمام تشكيل أحزاب 
جديدة في ظلّ «قانون الأحزاب» القائم. ومع ذلك». فإن الحكومة؛ 
باضطهادها الأحزاب الصغيرة» يمكن أن تكون قد ساعدت عن غفلة 
في ترويج فكرة التحالفات الانتخابية: أولاً بين «الإخوان المسلمين» 
و«الوفد»ء ثم بين «الإخوان المسلمين» و«حزب العمل». 


وكما كان متوقعاًء فقد شهدت انتخابات نيسان/ أبريل 1987 
مق ديك التضارا ل لاخودة؛ على الرغم من أن مقاعده كانت أقل 
مما ناله في العام 1984. إذ من بين الأربعة عشر مليوناً من الناخبين 
المسيجلين» لم يشترك في عملية التصويت فعلياً سوى أقل من 
نصفهم. واستناداً إلى الأنظمة الانتخابية» فإن أيّ حزب يخفق في 
هذه الانتخابات في الحصول على حوالي 4562000 صوت على 
المستوى الوطنيّ سيفقد أي مقاعد يكون قد حصل عليها على 
المستوى المحلي. وتلقى «حود» حوالي 4.)752:000 صوت 
(69,6/)» بينما حصلت جميع أحزاب المعارضة مجتمعة على حوالي 
0 صوت منها حوالي 1:»164:000 (17/) صوت ذهب إلى 
تحالف «العمل/ الأحرار» مع «الإخوان المسلمين»»؛ وحوالي 
0 10,99/) صوت ذهب إلى «الوقد». 1516000 إلى «حزب 
التجمع التقدّمي»» وحوالي 13:000 (0,19/) إلى حزب «الأمة» 
الدينئ الصغير. وقد تُرجمت أصوات الأحزاب هذه إلى المقاعد 
التالية (باستثناء الثمانية والأربعين مقعداً المخصصة ل «المستقلين» 
على وجه التحديد): حصل «حود» على 309 مقاعد» و«التحالف» 
و«الإخوان» .على 56 مقعداًء و«الوفد» على 35 مقعداً. أمّا حزيا 
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«التجمع» و«الأمة» فلم يحصلا على أيّ مقعد. ومن بين المقاعد 
المخصصة ل «المستقلين»» ذهب 40 مقعداً كذلك إلى مرشحين 


يرعاهم «حودا. 


فال لمحن لاتيطلة إن حم قاعة احرية فى هذه 
الاتتخابات تقل بحوالى 60 مقعداً عما خصل عليه فى الانتخابات 
الننابقة ينما إردادت حفنة المقادفة جرال :30 متعداء ولكرب 
بذلا عن :«الوفل» الذي شكل خرى المعازضة الرقية ف :برلماة 
1984 مارت كل النتعارمة الرئستة ممعلةٌ الآن بالتحالف بين 
«حزب العمل» القومي ‏ الإسلاميّ و«حزب الأحرار» اليميني 
و«الإخوان» الأصوليين. وكان معنى ذلك أن «الإخوان» الذين كانوا 
من الناحية الفنية لايزالون بمثابة منظمة غير قانونيّة» قد غدا لديهم 
الآن تمثيل كبير في البرلمان (ببعض من أبرز قيادييهم) لأول مرة منذ 
ثورة 1952. أمَا بالنسبة إلى حزب «الوفد» فإن قيادته الشائخة 
والأبوية» وتذبذب موقفه تجاه العلمانية» وتحالفه المؤقت مع 
«الإخوان»» وكراهيته الملموسة لعبد الناصرء يمكن أن تكون قد 

وهكذا فاز حزب الحكومة مرةٌ أخرى؛ على الرغم من توجيه 
اتهامات متكررة بالتزوير والفسادء جاء أبرزها من زعيم حزب 
«الوفد». ولكن» حتى بدون الحجم الكبير للتزوير والفساد المكشوفين 
(مع أنه حصلت في هذه المرة مناوشات عنيفة اشتركت فيها السلطات 
الحكومية والأمنية في بلدة كفر الدوار: التي تقطنها الطبقة العاملة» وفي 
أماكن أخرى). فإن «حود» يمتلك شبكة تنظيمية كاملة» خصوصاً في 
الريف. تضمن الإدلاء بعدد من الأصوات أكبر سما في الريف وأن 
«تذهب هذه الأصوت في الاتجاه الصحيح». وكما حصل في 
انتخابات العام 4: فإن أعلى نسبة إلى إقبال الناخبين كانث في 
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الريف» في حين أن نسبة الإقبال في القاهرة 0 
فقط. ويُفترّض أن أولئك الذين لم يرغبوا ف تأ ييد حزب الحكومة 
وجدوا أن «تصويتهم بأقدامهم» في القاهرة لسواهنا كانت عليه حال 
نظرائهم القاطنين في البلدات والقرى الأصغر الخاضعة للقبضة 
المُحكمة لمنظومة الحكومات المحلية ذات التوجهات المهيمنة» و 
المنظومة التي أطلقها السادات في العام 1979. 

إن الحكومة تشغل فعلاً منظومة للرعاية في المراكز المحلية 
(الإقليمية) حيث يجري إقران الخدمات العامة والامتيازات الاقتصاديّة 
ب «حود». وفي الوقت نفسهء يميل معظم الموظفين الحكوميين 
المحليين» ؛ بمن فيهم محافظو المناطق». إلى إقران أنفسهم بالحزب 
الحاكم. وكما لاحظ أحد المحافظين بطريقة فجة: (إنني أدعم (حود) 
لأن المحافظ» أولاً وأخيراًء حزبيّ. إن نجاحاً ل «حود؛ يشير إلى 
أناس يقفون خلف قائدهم ويؤيّدون خطواته» (في: هلال وآخرون. 
2 83). 

في العام 1990. عقدت جولة أخرى من الانتخابات» كانت 
الثانية التي تنظم قبل سنتين من تاريخ استحقاقها. ومن جديد. كانت 
هذه نتيجةً لحكم قضائي أصدرثه السلطة القضائية المصرية التي كان 
نفوذها السياسي في تزايدء إذ كانت المحكمة الدستوريّة العليا قد. 
أعلنت عدم دستورية القانون الانتخابي الذي كان (مجلس الشعب) 
انشُخب بموجبه في العام 1978» فحُلٌ البرلماة واجريت اتشدانات 
جديدة بموجب نظام انتخابي جديد مبني على دوائر انتخابية ذات 
عضوين وعلى عدد أقل من القيود المفروضة على المرشحين 
المستقلين. ومع ذلك فإن استمرار قوانين الطوارئ» التي كانت تقيّد 
نشاطات المعارضة خلال الحملات الانتخابية» أدْى إلى نشوء 
خلافات مع الحكومة وإلى مقاطعة الانتخاب من جانب أغلب 
الأحزاب السياسيّة الرئيسيّة باستثناء «التجمع»» الذي حصل على 
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خمسة مقاعد وانتهى إلى تمثيل المعارضة في البرلمان. وقد شارك 
ا الانتخابية لأول مرة تحت عدد من العناوين 
لتنظيمية وحصلوا على خمسة مقاعد بمجموعها. 

ومع ذلك؛» من الجليّ أن نفوذ «حزب الحكومة»؛ على الرغم 
من استمرار هيمنته» كان قد تقلص بدرجة لافتة. فلم يحصل «حود)ا 
إل على 253 مقعداً. فصار مرشحوه الناجحون يمثلون آنذاك 57/ 
فقط من جميع المرشحين الفائزين» مقارنة بنسبة 75/ في الانتخابات 
لسابقة (1987). ولكنء» بما أن 55 عضواً سابقاً فى «حود» انتخبوا 
بصفة مستقلين» فقد نجح الحزب في إعادة ضمّ عدد منهم إلى داخل 
صفوفه» وبالتالي زيادة تمثيله البرلماني إلى حوالي 80/ من المقاعد 
«(مركز الدراسات السياسيّة والاستر الم 1 415 450). 
وهكذا يستمرٌ السيناريو «المكسيكي». 


تونس 

لو لم يُفلح الانقلاب في إزاحة الرئيس الحبيب بورقيبة عن 
السلطة (بعد أن كان قد تمسك بها ما يزيد قليلاً عن ثلاثين عاماً) في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1987 لكانت تونس ربما ستكون أحد أكثر 
بلدان العالم الثالث تعرضاً للعذاب السياسي المستديم؛ إذ لم تكن 
البلاد لتواجه أزمة خلافة خلال العقدين السابقين فقطء بل كانت 
ستعانى كذلك من «أزمة تنظيمية» ناشئة عن أسلوب القيادة الذي مككن 
بورقيبة من تحطيم «الزمر السياسيّة؛ قبل أن يصبح في إمكان تحالفاتها 
أن تمتلك قواعد كافية من القوة الحقيقية للتسبب في ازعاجه (مورء 
8 176 177). 


كان دستور العام 9 قد نص على تأسيس جمعية وطنية 
منتخبة» بيد أنّ المقاعد كان يهيمن عليها بشكل كاسح أعضاء 
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الحزب الواحد: «الحزب الاشتراكي الدستوريٌ». وفي العام 1975 
أعلن بورقيبة رئيساً مدى الحياة» وعلى الرغم من أنه أعلن أن 
انتخابات «الجمعية الوطنيّة؛ للعام 1981 ستكون مفتوحة للمنافسة 
الحرة» فقد ظلّ رجاله يهيمنون على جميع المواقع الهامة» على 
الصعيدين التشريعي والتنفيذيٌ معاً. غير أن مشاكل البلاد بحلول ذلك 
الوقت كانت في تفاقم. وكانت سياسة «النموٌ من خلال التوسع» قد . 
بلغث سقفاء وكانت إعادة الهيكلة الاقتصاديّة الضرورية التى كان من 
اللازم اللجوء إليهاء تعاني من معوقاتها الاجتماعيّة والسياسيّة الخاصة 
بها. وفضلاً عن ذلك» «بينما كانت الشيخوخة تدب في أوصال 
النخبة الأصلية» أصبح الاقتصاد على درجة أكبر من التمايز وأصبح 
المجتمع في الوقت نفسه على درجة أكبر من التعقيد. وتلاشت 
باطراد قدرة زعماء الحزب على تمثيل جميع المصالح المتفرقة ضمن 
المجتمع؟ (أندرسون» 1991: 247 249). وكان فشل مساعدي 
رئيس الجمهورية في التعاطي مع مشاكل البلادء مقروناً بمناوراتهم 
من أجل الحصول على المواقع في خضمّ توقعاتهم بشأن خلافة 
الرئاسة لزعيمهم الذي كانت علائم شيخوحته تتعاظم. قد خلق جوا 
عاماً من عدم التيقن والخشية. وكان أن مهّد هذا الأمر السبيل أمام 
وزير الداخلية» العميد السابق في الجيش» زين العابدين بن علي» 
لإطاحة الرئيس المعتلٌ من خلال ما هو في منتصف المسافة بين 
انقلاب قصر وانقلاب عسكري. وعمل بن علي على اتقديم نفسه 
بصفته رجل» التجديد «ودعا إلى تطبيق التعددية السياسيّة واحترام 
حقوق الإنسان؛ وفح حواراً مع قوى المعارضة» الاشتراكية 
والإسلامية» وأصدر عفواً عاماً أطلق بموجبه سراح المئات من 
السجناء السياسيّين» وسمح بعودة الآلاف إلى الوطن. كما عكست 
وسائل الإعلام الجوّ المتسم بالمزيد من الانفتاح» (هاليدي» 119908 . 
25 ش 2 
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شرع بن علي بتجديد شباب الحزب الحاكم الذي غيّر اسمه 
إلى «التجمع الدستوريّ الديمقراطي». وكان الحزب آنذاك يضم في 
عضويته ما يزيد عن مليون شخص (من إجمالي عدد السكان البالغ: 
7,3 مليون) منظمين في 4,404 خلاياء غير أنه كان يفتقر إلى الضبط 
وإلى الروح» معاً (مورء 1988: 186 187). ويحلول نهاية السئة 
الأولى من رئاسة بن عليء ادّعى الحزب بأن 40/ من الكوادر قد 
جرى استبدالهم وبأن متوسط عمر الأعضاء قد انخفض إلى أواسط 
الثلاثينيات. 

كما اقترح رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الجديد ميثاقاً وطنياً 
كانت ستجري مناقشته بهدف تمكين ظهور إجماع وطني عريض على 
مسائل الهوية الوطنيّة» والنظام السياسيّ» والتنمية الاقتصاديّة والسياسة 
الخارجية. ولم تكن ليزا أندرسون وحيدة في تفسير هذه التطورات 
تفشيراً متفائلاً والنظر إلى الميثاق المقترحء لا بصفته محاولة لاستباق 
التحركات بانتجا التعندية السياسية» يل مل ميفاق موتكلرًا 
(6108ه840) الإسبانى ٠»‏ بصفته اتفاقاً عاماً على الميادئ بين النخب 
السياسيّة والاجتماعيّة من شأنه أن يرمز إلى الإجماع الشعبي» وتكثيفه 
وربما توسيعه (أندرسونء 1991: 251 257)» وضمّت قائمة 
الموقعين النهائيين على الميثاق ممثلين عن الأحزاب السياسيّة الستة 
المعترف بهاء بما فيها «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» و«الحزب 
الشيوعي التونسي» و«جزب الوحدة الشعبية»؛ إضافةً إلى ممثلين عن 
بعض تنظيمات المصالح مثل الجنة العمل الوطنيَ» و«اتحاد الصناعة 
والتجارة» و«الاتحاد الوطنيّ للمزارعين» و«الاتحاد الوطنيّ للنساء» 
و«رابطة حقوق الإنسان»» والنقابات الوطنيّة لِكُلّ من المهندسين» 
المحامين» الأطباء والصيادلة. وفي الواقع » فإن هذا بدا وكأنه منبر 
تعر امد تارك اك بيدا رخعرة عل لي انها 
إمكانية نشوء تعددية متنامية. 
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غير أن التفاؤل سرعان ما تبدّد في أوساط الكثير من الدوائرء 
وذلك ناجم عن إخفاق الميثاق في السير باتجاه التطوّر الديمقراطي. 
وكانت الأسباب في جزء منها متعلقة بطبيعة النخبة السياسيّة التونسية» 
وفى جزء آخر باستمرار المشاكل الاجتماعيّة ‏ الاقتصاديّة فى تونس 
والطريقة التي بدث فيها هذه المشاكل تعمل على تقوية الحركة 
الإسلامية التي غدا صوتها مسموعاً بوتيرة متصاعدة. ثُمْ جاءت 
انتخابات رئيس الجمهورية فى نيسان/ أبريل 1989 لتشهد بن على 
ورافحا: واحيداً: بوالسقن ي2 :25 ووار المدهركة من الأصوات» وفى 
الانتخابات البرلمانية المعقودة في الشهر نفسهء لم يكن لأيّ مرشح 
منفرد (من أحزاب المعارضة الستة) ليفوز بأيّ من المئة والواحد 
والأربعين مقعداً في الجمعية. وإن «التجمع الدستوريٌّ الديمقراطي» 
يجدء لأسباب تاريخية» أنه من الصعب أن يفكك «الأمة» و«الدولة» 
والحزب. حيتٌ إِنَّ البلاد قد تطورت إلى نوع من دولة الحزب**» 
(دنههىهه:8:وم) الذي ينظر إلى الكوادر» السياسيّة كما التكنوقراطية» 
بأنها تدافع بضبراوة عن مصالحها المكتسبة في كل مكان. ش 


أمَا «حزب النهضة» أو «حركة النهضة الإسلامية» سابقاًء فقد 
مُنع من دخول حلبة الانتخابات» على الرغم من أن شخصيات في 
المعارضة» بمن فيهم بعض من ذوي الميول الإسلامية» قد أفلحت 
في الحصول على ما يقرب من 20/ من الأصوات. وقد حصل 
المرشحون الإسلاميّون على 14,5/ من إجمالي الأصوات في عموم 
البلاد» وعلى نسبة .لافتة قدرها 30/ أو ما يقارب ذلك في المدن 
الهامة مئل تونس وقابس وسوسة (إزبوزيتو وبيسكاتوري» 1991: 


() بالإيطالية الهوس بالحزبء أو ما يسمّى أحياناً (دولة الحزب) أو (الدولة - 
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1 432). وعلى إثر ذلك قاطعت المعارضة الانتخابات المحلية في 
حزيران/ يونيو 1990 (مع أن 34 مستقلاً فازوا فيها) وقرّر متشدّدو 
(النهضة) التمادي خطوة أخرى حتى باتجاه القيام بالمظاهرات 
وحركات الاحتجاج. وليس ثمة أدنى شك في أن موقف بن علي من 
الإسلاميّين كان قد تصلب مع مرور الوقت» بتأثير ما كان يُنظر إليه 
بصفته الزحف الخطر للإسلاميّين في الجزائر باتجاه السلطة السياسية. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 21991 أعدم ثلاثة ناشطين إسلاميين بزعم 
مهاجمتهم مكاتب «التجمع الدستوريّ الديمقراطي»؛ وتبعث ذلك 
الكثير من عمليات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة» وفي صيف العام 
2 قُرضت عقوبات على أعضاء فى منظمة منشقة عن «النهضة» 
عُرفت باسم «طلائع الفداء»» وصَدرتُ أحكام بالسجن على عدد 
معين من المتهمين ضمن مجموعة تتكون من 48 عضرا في «النهضة» 
كانوا يحاكمون بتهم الفساد السياسيّ وتعريض الأمن للقطر (الحياة» 
4 15. و16 أيار/ مايو 1993). 

ومع أن «الجمعية العليا للميثاق الوطنيّ» لاتزال قائمةً» فقد 
كانت المعارضة تجابه بصورة متكررة برفض طلبها الرامي إلى إصلاح 
قانون الانتخاب للعام 1988 بهدف عدم السماح بحصول «التجمع 
الدستوريٌ الديمقراطي» على مثل هذه الأغلبية التلقائية في الجمعية 
الوطنيّة. أمّا الاتحادات المهنية فإنها تواصل» بطريقة شبه تشاركية» 
المشاركة في الانتخابات على قائمة «التجمع الدستوريٌّ الديمقراطي» - 
اتحاد العمال» اتحاد الفلاحين» رابطة النساء. .. إلخ. ‏ كما عمد 
نظام الحكم إلى تقييد نشاطات «العصبة التونسية لحقوق الإنسان» من 
خلال حظر الجمع بين عضوّيتها وعضوية أيّ حزب سياسيّ. 
ووجدت «العصبة» أنه من المتعذر عليها أن تعمل» فبادرت إلى حل 
نفسها في تموز/ يوليو 1992. وباختصارء فإنني أتّفق بوجه عام مع 
ملاحظة فريد هاليداي بأن «نظام حكم بن علي «بعد البورقيبي». يظل 
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ملتزماً باحتكار السلطة وبرنامجه العلمانى مثلما فعل «المجاهد الأكبر) 
(عحمةوصناة غصهنقطصرم ع1) نفسه» (هاليداي» 1990  :‏ 30)27, 

ومع أن نظام الحكم التونسي» مثله مثل أنظمة الحكم الشرق - 
أوسطية الأخرى» كان على استعداد لتجريب ولإعادة تجريب الصيغ 
التشاركية» يبدو أنه (حتى في المرحلة بعد الشعبوية) لايزال هناك 
تخرّف مستمر بشأن الإقرار بالمصالح المختلفة وبمأسستهاء بشكل 
تشاركي صريح. وبدلاً من ذلك» يبدو كأن هناك ميلاً واضحاً لإنكار 
وجود الفروق وبالتالي فيما تغدو هذه أقوى ‏ لقمعها (أندرسون» 
[199: 250 - 2251؛ 257 - 260). 


الآأر دن 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 1989» أجرى الأردنيون انتخاباتهم 
البرلمانية الأولى منذ تعليق العملية الانتخابية في العام 1967 نتيجة 
لحرب الأيام الستة. وفي نيسان/ أبريل من ذلك العام كان الأردن قد 
شهد «أعمال شغب مطالبة بالخبز»؛ ضد سياسات إعادة التكييف 
البنيوي التى اشترطها «صندوق النقد الدولى». وأدّت أعمال الشغب 
تلك التي كانت تدين الفساد وتطالب يمزيد من المشاركة أيضاًء إلى 
تغيير الحكومة وإلى عدد من إجراءات اللبرلة. وكان المقصود بهذه 
الإجراءات في جزء منها التعويض عن الوضع الاقتصاديٌ المتدني 
| وفي جزء آخر توزيع أعباء المسؤولية على رقعة أوسع. 

وشهدت انتخابات العام 1989 نسبةٌ عالية من تسجيل الناخبين» 
مع أن نسبة الإقبال الفعلي في النهاية كانت أقل من 55/ من الناخبين 
المسجّلين. ولكن الذي أثار دهشة الكثيرين هو حجم النصر الذي 


(3) لقد صورت هذا بشكل موح زيارة رمزية متلفزة قام بها بن علي لبورقيبة في أيار/ 
مايو 1993 وصفه خلالها بقوله: «إِنّهِ أبونا الذي تعلمنا منه كلل شيء؟. 6 
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حققه الإسلاميّون حينما فازوا بأربعة وثلاثين مقعداًء على الرغم من 
أن إشارة تحذيرية كانت قد وردث قبلاً في انتخابات العام 1984 
التكميلية التي فاز فيها مرشحون ذوو توجهات إسلامية. بثلاثة مقا 

شاغرة. وكانت هذه النتيجة مؤشراً على ظهور التوجه الإسلاميّ 
بصفته منافساً خطيراً ستدعو الحاجة إلى إضافته إلى قائمة العناصر 
التقليديّة على مستوى «القبائل» و«الوجهاء»» التي كانت قد هيمنت 
على الانتخابات السابقة (الشاعرء 1989: 181 182). كما انتخب 
في العام 1989 أربعة مرشحين من اليسارء ضمنهم اشيوعي واحدء 
وانتخب. أيضاً ثلاثة بعثيين وممثل للفرع الأردني لِكُلّ من «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين». 

وخصّصث مقاعد وفق النمط التوافقي ‏ المصعْر التقليديّ للأقليات 
المسيحية والشركسية (المنتدى» تشرين الثاني/ نوفمبر 1989: 22). 


تلا الانتخابات مزيد من إجراءات اللبرلة التي تسمح بالعمل 
لأحزاب سياسيّة كانت غير قانونيّة حتى ذلك الوقت» كما ألغيت 
التشريعات المعادية للشيوعية» وأُطلق سراح عدد كبير من السجناء 
السياسيّين. وفي نيسان/ أبريل 1990» أمر الملك بتشكيل (لجنة 
ملكية) تتألف من 60 عضواً لوضع مسودة «ميئاق وطني» من شأنه أن 
ينظم الحياة السياسيّة ويمثل قاسماً مشتركاً بين مختلف الأحزاب 
والأيديولوجيات (عماوي (0881:ة). 1992: 26 27). وفي كانون 
الأول/ ديسمبر 1990» تمٌ إنجاز مسودة «الميثاق» الذي يتحدث عن 
دولة القانون والتعددية السياسيّة (للاطلاع على (الميثاق) والأحزاب 
السياسيّة الناشئة» انظر عيادء 1991). إن «الميثاق» يسمح بتشكيل 
الأحزاب السياسيّة شرط أن تلتزم بالعمل بصورة ديمقراطية» وألآً 
تكون لها تنظيمات داخل القوات المسلحة أو قوى الأمنء. وألاً يكون 
لها ارتباط بأيّ تنظيم خارجي ‏ وهو شرط أضبح في ما بعد موضع 
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خلاف شديد (هدسونء 1991: 418 420). كما رُفعت القيود 
المفروضة على السفر والتعيين في الوظائف» في تموز/ يوليو 1991. 
وألغيت معظم الأحكام الأخرى الواردة في قانون الأحكام العرفية. 
وحينما تفاقمت صعوبات البلاد الاقتصاديّة بفعل أزمة الخليج في 
0 1991 وتعليق الكثير من. المساعدات العربية والغربية» علاوةٌ 
على العودة غير المحسوبة للكثير من الفلسطينيين من الخليج» فإن 
نظام الحكم اختار بوضوح أن يوسع عملية الدمقرطة بدلا من 
تقليصها. ومن شأن هذه السياسة أن تريح نظام الحكم من أن يتحمل 
بصورة مباشرة كامل اللوم جرّاء هذه المعضلات» بيد أنْ العملية تظل 
محفوفةً جداً بالمخاطر لأنها تربط مسألة الدمقرطة بالعوامل الخارجية 
مثل الوضع في الخليج والعلاقات مع القوى الغربية وآفاق تسوية 
القضية الفلسطينية. 


كما أنَّ دور الإسلاميّين أخذ يشكل مصدر قلق لنظام الحكم. 
ويشكّل «الإخوان المسلمون» الكتلة الأكبر والمعارضة الحقيقية في 
البرلمان ‏ فهم مع حلفائهم يشكلون ما يزيد عن ثلث الجسم 
التشريعي. وهم يختلفون مع الحكومة حول سياسات هامة من قبيل 
التسوية «المحدودة» للمشكلة الفلسطينية من خلال مفاوضات السلام 
المتواصلة؛ فقاطعوا حكومة طاهر المصري بسبب هذه المسألة. كما 
فاز الإسلاميّون برئاسة نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة» وهكذا 
غدث لهم مكانة ملموسة على مستوى النشاط النقابي أيضاً. 


سوريا 


يحبٌ نظام الحكم السوري أن يعد نفسه واحداً من بين أوائل 
الداعين إلى اللبرلة في العالم العربي. وبهذا الضوء ينظر إلى «الحركة 
التتصحيحية» التي نفذها في العام 1970 الفضيل البراغماتي داخل 
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البعث (بقيادة حافظ الأسد) ضد الفصيل اليساري والأكثر تزمّتاً من 
الناحية العقائدية (بقيادة صلاح جديد). وجاء تنفيذ انقلاب حافظ 2 
. الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 الذي لم يلق أي مقاومة 
فعلية» تحت شعار «تخفيف» القيود الحكومية واتباع سياسة الباب 
«الموارب» جزئياً (الانفراج). وتلا ذلك رفع محدود لبعض الضوابط 
ابتداءَ من القطاع التجاري» وبعد ذلك في القطاغ الصناعيّ إلى حد ما. 


ولكن هذا لم يّعن نهاية سيطرة الدولة على الاقتصاد. وفي واقع 
الأمره حدثت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات بعض من 
عمليات التوسع الإضافي في الصناعة الثقيلة وفي الاستيراد/ التصدير 
وأعمال المصارف التي تديرها الدولة. وربما كانت هذه المناورات في 
مجال السياسات مسؤولة جزئياً عن الكثير من الاضطرابات التي 
حصلت» وخصوصاً في المناطق المحيطة ببلدتي حماة وحمص. 
ولقد بيّن فريد لاوسون (132:902 764 كيف أن الفروق في التنظيم 
الاقتصاديٌ بين المحافظات المركزية الشمالية في سوريا ومحافظات 
الأجزاء الجنوبية والغربية من البلاد أصبحت مقترنةٌ باختلافات جلية 
ف مستوى وتواتر العنف السياسيّ في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. 
وبينما كانت سياسات نظام الحكم تشجع على ظهور بورجوازية 
حضرية جديدة في العاصمة وبدرجة أقل في حلب واللاذقية» فإن 
كبار ملاك الأراضي في المناطق المحيطة بحماة شكلوا بؤرةً للتذمر 
الريفى. وفضلاً عن ذلكء فإن العدد الكبير من أصحاب الجرّففك 
والتججار المرتبطين بالصناعة الصغيرة في المحافظة زوّدوا المعارضين 
الريفيين بحلفاء محتملين قادرين على تقديم الدعم للعمل السياسيّ 
المنظّم» مع قيام «الإخوان المسلمين» بتقديم الإرشاد الأيديولوجي 
العام.. ذلك هو السياق الذي يستطيع المرء فيه أن. يفهم حركة التمرد 
التي حدثئت في حماة في شباط/ فبراير 1982 والتي وضعت في 
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خندق واحد صغار التججار وملاك الأراضي والمتشدّدين الإسلاميّين 
المحلّيّين ضِدّ سلطات المحافظة ومديري المصانع التي تديرها 
الدولة» في نضال الخندق الأخير ضدّ البرامج الاقتصاديّة لنظام 
الحكم (لاوسونء 1989: 20 28). وكان الذي سهّل قيام النظام 
بقمع تلك الحركة هو رفض صغار التججار في دمشق وحلب الذين 
كانت لديهم ارتباطات أوثق بالقطاع العام» في أن يشاركوا في حركة 
التمرّد على نطاق وطني ولقد عملت غرفة تجارة دمشق برئاسة بدر 
الدين الشلاح على الحيلولة دون انضمام البورجوازية الدمشقية 
للانتفاضة (هينبوش» 19936: 225). وفي آخر الأمرء أصبح واضحاً 
أنْ البلاد كان يحكمها تحالف (كان يسميه البعض «المجمع العسكريّ 
- التجاري2)»: إذ كانت السلطة المحسوسة فيه بيد مجموعة متمركزة 
حول قمة جهاز الدولة (بما في ذلك العسكر والحزب والعناصر 
«الطائفية»)» بينما كان هناك نوع «غير منظور» أوسع اتتشاراً من النفوذ 
تتمتع به على نحو متزايد طبقة رأسمالية تجارية متنامية (كينله؛ 
1 214 وما يليها). ومن الجليّ إذاً أن نظام الحكم قد نجح في 
تحويل نفسه من خليط غير متجانس من فقراء الفلاحين والنقابيين 
والضباط العسكريين إلى ائتلاف متماسك إلى حدّ ما يتألف من 
المدراء الحكوميين والمشرفين التجاريين والصناعيين»؛ يشرف على 
نظام تراتبي ل «منظمات الجبهة الشعبية» (لاوسون». 1989: 22 
8. 


ذلك لأن اللبرلة الاقتصاديّة الحذرة في السبعينيات كانت قد 
الحكمء من بضع شِلل وعوائل إلى نسبة أكبر من السكان. وما إن 
شرعث موارد نظام الحكم الخارجية. (وبصورة رئيسيّة المساعدات 
العربية» وكذلك عائدات النفط والتحويلات من الخارج) بالتقلص 
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ولم يعد بالإمكان المحافظة على مستويات الاستهلاك الراسخة» حتى 
دعت الضرورة إلى إحلال قدر منضبط معيّن من اللبرلة السياسيّة 
للتعويض عن إجراءات التقشف التي طبّقّت في أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات» وهي الإجراءات التي أصبحت أكثر إلحاحاً بفعل 
توقف التعامل والتجارة مع أوروبا الشرقية. ومع أن أفول الاشتراكية 
في. أوروبا الشرقية قد متل كذلك صدمة أيديولوجية» فإن «البقايا 
الاشتراكية» لاتزال تجد من يدافع عنها في أوساط صف قويّ من 
المصالح: الناشطون الحزبيون» ومدراء القطاع العام والنقابيون» 
والتعاونيون» وكل من هو على استعداد لبذل قصارى جهده لضمان 
أن تبقى اللبرلة متدرّجة» وأن تظلن تحت ا الثابتة للدولة 
(هينبوش» ع1993: 185 190). 


وهكذاء دُعي الناخبون السوريون في أيار/ مايو 1990 إلى 
انتخاب برلمان جديد 0 الشعب». وتم توسيع عدد المقاعد من 
1045 إلى 2530 لغرض تك تشجيع المرشحين «المستقلين١‏ الذين يخصّص 
الآن لهم حوالي ا ا المقاعدء مقابل ثلثين لحزب البعث 
وحلفائه في «الجبهة الوطنيّة التقدّمية». أمّا في الواقع» فقد كان 
يجري انتخاب قوائم الجبهة بكاملهاء مع تخصيص حوالي 137 مقعداً 
للبعثء» و31 مقعداً لحلفائه» و82 مقعداً للمرشحين المستقلين . 
(بيرث». 219920 15 16). وبينما لم يكن لدى الناخبين. سوي 
اختيار ضئيل بالنسبة إلى قائمة «الجبهة». فقد كان بإمكانهم أن 
يختاروا من يريدودٍ من بين حوالي تسعة آلاف مرشح مستقل على 
مستوى البلاد. . ويشخخص بيرث (26:865) ثلاث مجموعات بارزة في 
صفوف المستقلين الفائزين: مهنيون حضر محترمون من كبار الطبقة 
الوسطىء وزعماء تقليديون (بمن فيهم زعماء دينيون)» وتجار وأفراد 
من «البورجوازية التجارية الجديدة» (المصذر نفمبهء ص 17). وما 
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عدا ذلك» لم تتغير كتلة حزب البعث في هذا البرلمان: إلا بقدر 
ضئيل عنها فى البرلمانات السابقة. 


«لم يكن في نية الإصلاح البرلماني وانتخابات العام 1990 في 
سوريا تطوير مجلس الشعب إلى برلمان يرى في نفسه قوة موازنة 
للسلطة التنفيذية. ذلك لأن مفهوم الفصل بين السلطات لا يتلاءم مع 
النهج السياسيّ والأيديولوجي لنظام الحكم. والبرلمان السوري في 
تشكيلته الحالية ‏ كما في تشكيلته السابقة ‏ يحاكي «مجلس الشورى» 
بالمعنى الإسلاميّ التقليديّ. أما في سياق العلوم السياسيّة الحديثة» 
فإنه كيان استشاري شبه - تشاركي. .. إن بالإمكان فهم الإصلاح 
البرلماني في سوريا بصفته استراتيجية تشاركية تهدف إلى الاستجابة 
إلى كل من المطالبات السياسيّة بالمشاركة وإلى الحاجات التقنية 
الملحة لتنظيم مجتمع يتزايد تعقيدها (بيردث» 21992 17 18). 


ومع أن شتى رجال الأعمال المستقلين» بل حتى الشخصيات 
المرتبطة ب «الإخوان؛2» قد جرى ضمّهم إلى البرلمان كما يلاحظ 
هينبوش (19930: 256 257) الذي يضفي كذلك وصفاً تشاركيا 
على هذه الإجراءات» فإن دورهم المسموح به هو «الحصول على 
منفذ يدخلهم إلى الدولة» لا لغرض أن ينتظموا بصفتهم قوة 
اجتماعيّة» أو لتدقيق عمل الدولة». وعلى الرغم من أن ضمّ عناصر 
البورجوازية» القديمة والجديدة؛ إلى ائتلاف نظام الحكم قد عمل 
على إضعاف سمتها الشعبوية بدرجة كبيرة» فإن الطبقة الوسطى من 
ذوي الرواتب وطبقة صغار الفلاحين لم يجر استبعادهما. وإذا رفض 
صانعو القرار التوصيات الرامية إلى إجراء المزيد من اللبرلة واستمروا 
في نشر الرعاية (الباهظة الثمن) لترضية المكوّنات الرئيسيّة» فإن 
تعليل ذلك لا يمكن أن يعزى إلى عامل فردي. هو التمسك بالسلطة 
بأسلوب توارثئي جديدء بل إلى ما يمكن له كذلك أن يعكس 
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مقتضيات المصلحة العليا للدولة 46480 ههونهة)» إلى حذّ معيّن 
(هينبوش» ع1993: 197 - 201). إن توسيع يع البرلمان السوري ليضم 
عدداً هاما من الأشخاص خارج المصادر التقليديّة للبعث والجبهة 
والمنظمات الجماهيرية والبيروقراطيّة سوف يساعد في ضم 
مجموعات جديدة إلى مؤسسات الدولة بينما يعزّز عملية تنوع قاعدة 
دعم النظام لتشمل» على وجه الخصوصء الطبقة التجارية الجديدة 
(بيرث؛» 19926: 18). 


العراق 

إذا شاء المرء أن يتحدث عن الدمقرطة في العراق فإنه ‏ ومهما 
لمن مشاولة لمظ نين هذا المضسطاح < يد وكانة يلاممن حدوة 
السخف. ومع ذلكء» فإن غياب أي تحرّك جاد نحو الديمقراطية 
والظهور الموسمي لإشارات اللبرلة المزيفة لايزالان يبرّران تقديم 
تفسير لذلك. 

قدم سمير الخليل (1991) صورة مفعمة بالحيوية» وإن كانت 
كابوسية» لحكم الرعب في العراق. فإن هدف حزب البعث هو 
اختزال الديمقراطية ضمن النظام» وكما اذعى صدام حسين بُعيد 
صعوده إلى القمة» فإن أكثر من مليون شخص منظم يمارسون 
الديمقراطية داخل الحزب على نطاق واسع وعميق (أمير إسكندر» 
0 381 2)389 وهو رقم وصل إلى المليون ونصف المليون 
بحلول أواسط الثمانينيات» بمن فيهم 25,000 كادر حزبي.كامل 
العضوية. وكان الحزب من حيث المبدأ في تحالف مع شتى 
الأخزاب الوطنيّة و«التقدّمية» الأخرى التي كانت من الناحية النظرية» 
تشترك معه في السلطة. 


أفلح نظام الحكم في تهدئة «الحزب الشيوعي العراقي» الذي 
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كان يتمتع بالأهمية ذات يوم» وذلك من خلال ملاحقة جناحه 
المتطرف «القيادة المركزية»”*©» وتقديمه عرضاً بقيام هدنة مؤقتة مع 
جناحه «الأكثر اعتدالاً» «اللجنة المركزية»”**؟ ‏ أي من خلال تقسيم 
الحزب واقعياً. وفي تموز/ يوليو 1970» أعلن نظام الحكم شروطاً 
من شأنهاء إذا قُبلث» أن تمكن قوى سياسيّة معينة بما فيها «اللجنة 
المركزية» الشيوعية من الانضمام إلى «جبهة وطنية تقدّمية». وكان 
على رأس هذه الشروط الإقرار بالبعث «حزباً ثورياًء وحدوياًء 
اشتراكياً» وديمقراطياً»» علاوةً على الاعتراف ب «دوره القيادي فى 
الجكوفة والمظيات الجماعيزية والضيوة ) :وكذللك مر التخاظ 
السياسئ داخل القوات المسلحة بحزب البعث» (الخليل» 1991: 
2 233). وفي تموز 1973» تم إصدار «ميثاق وطني» بصفته 
برنامج عمل للجبهة الوطنيّة التقدمية. وعيّن في مجلس الوزراء بصورة 
رمزية أعضاء من أحزاب أخرى منهم ‏ بما هو لافت بأقصى درجة - 
وزيران من الحزب الشيوعي العراقي لأول مرة على الإطلاق”*** . 
إن عمليات اللبرلة الاقتصاديّة القائمة بحكم الأمر الواقع خلال 
الحرب مع إيران اتبعت» في أعقاب النزاع» بسلسلة من برامج 
الخصخصة ذات الصفة الرسمية الأكبر والجادة ظاهرياً. وبالنسبة إلى 
مجتمع انهكته الحرب» بدت هذه البرامج راديكالية بصورة كافية» 
لأنها جاءت مصحوبة كذلك بتحولات ذات دلالة فى الخطاب 
السياسيّ الرسمي لنظام الحكم. وفي العام 1988 أصدر الرئيس صدام 
حسين عفوا عاما عن جميع السجناء السياسيّين ووعد بقيام نظام 


(#) -بقيادة عزيز الحاج. 

[((42 بقيادة عزيز محمد. 

(**) استوزرت الدكتورة نزيهة الدليمي: عضوة الحزب الشيوعي العراقي» في عهد 
عبد الكريم قاسم. ١‏ 
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ديمقراطي متعدّد الأحزاب. وبعد ذلك بشهرء شرع بالترويج لفكرة 
وضع دستور جديد يمهّد الطريق لقيام انتخابات مباشرة لمنصب 
رئاسة الجمهورية؛ ويسمح بتشكيل أحزاب معارضة» وقيام صحافة 
حرة»ء وينص على حل مجلس قيادة الثورة. وألزم هذه المجموعة 
الأخيرة بالموافقة على مقترحاته في كانون الثاني/ يناير 1989 وشككل 
لجنة خاصة لكتابة مسودة لدستور جديد (كارش وراوستى 2558ة) 
(افنتقظ 4هقء 1991: 197). وفي نيسان/ أبريل 21989 توبجه 
العراقيون إلى صناديق الانتخاب للمرة الثالثة منذ أن تولى صدام 
حسين موقعه الأعلى في العام 2*”1980 لانتخاب (مجلس وطني) 
جديد. وسمح لغير البعثيين بالترشيح للانتخابات» ووصف نصف 
المرشحين المنتخبين بأنهم «مستقلون». وبدث ظاهرة أخرى من 
ظواهر الجو الأكثر «ليبرالية» أيضاً حينما بدأت وسائل الإعلام 
الخاضعة لسيطرة الدولة بنشر بعض المواد الانتقادية إلى حذ ما. 
وأَشيعَ أن الرقابة ستزول عمًا قريب. 

ليس هناك وضوح كامل للسبب الذي جعل صدام يقرر اتخاذ 
مثل هذا التحول المتبجح جداً باتجاه الدمقرطة خلال تلك المرحلة» 
ومَثَله مَكَلِ الحكام الميكيافيليين الآخرين» فقد عرف عنه تكتيكه في 
إغراء منتقديه المحتملين» بين فترة وأخرى» لكي يخرجوا إلى 
العلن» فيصبح بإمكانه قياس (أو إقامة الدليل على) المدى الدقيق 
لاختلافهم معه قبل إدانتهم وبالتالي تطهيرهم أو إعدامهم. هل كان 
هذا تطبيقاً للأسلوب نفسهء إنما على المستوى الكبيرء في أعقاب 
حرب مريرة جداً حينما شعر بالحاجة إلى أن يعرف كيف أثّرت 
نتيجتها في مواقف الناس تجاهه؟ أم هل كانت عملية اللبرلةة ببساطة 
عبارة عن صِمَّام أمانء كان الغرض منه التنفيس عما يجول في 


(*) تولى صدام حسين» في الواقع منصب رئيس الجمهورية في العام 1979. 
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صدور الناس» في وقت كان يعلم فيه بأن توقعات الشعب ببلوغ 
درجة أوسع من الازدهار مع حلول نهاية الحربء ما كان لها أن 
تتحقق بسبب الديون الجسيمة التى صار الاقتصاد ينوء بعبئها آنذاك؟ 
إن أيَاّ من هذين التفسيرين ممكن., وكلاهما جائزء مثلما هو حال 
الاقتراح القائل بأن هذا التحرّك نحو اللبرلة كان يستهدف الغرب» في 
محاولة لتحسين صورة سجلٌّ حقوق الإنسان فى البلاد» فى أعقاب 
الأعمال الوحشية الرهيبة التي ارتكبها نظام الحكم العراقي في حلبجة 
وغيرهاء فيما كانت الحرب الإيرانية ‏ العراقية تشارف على نهايتها. 
فإذا كان هذا المعيار الأخير هو الأكثر أهمية» فإن من شأنه أيضاً أن 
يفسر السبب الذي جعل من غير الضروري لإعلانات صدام 
الديمقراطية أن توضع موضع التطبيق. وكما هي حال عدد من زعماء 
العالم الثالث؛» لابدّ أنه قد أدرك بسرعة أن الحكومات الغربية 
والشركات المتعددة الجنسيات» وعلى الرغم من الاستياء الذي عمّ 
أوساط الرأي العام الغرزبي إزاء مذبحة الأكراد» كانت تميل بدرجة 
أكبر إلى التغاضي عن تجاوزاته المحلّية لقاء حصولها على عقود 
سسخية لتزويد العراق باحتياجاته العسكرية والمدنية (كارش ورواستي» 
1 : 198 200). وفي غضون ذلك لم يكن هم صدام الحقيقيّ 
منصبّاً على نظام حكمه بل على الكيفية التي يستطيع بها زيادة موارده 
المالية لغرض التعاطي مع آثار الحرب الإيرانية ‏ العراقية. 

وظهرت «فرصة» أخرى للبرلة في أعقاب هزيمة 1991. وإن 
نظاماًء لم ينجح إلا بشقّ الأنفس بالبقاء على سدّة الحكم في أعقاب 
ضربة مذلّة أنزلها به أعداؤه الأجانب» كما أنزلتها به حركة تمرد 
شعبية واسعة ضده في الشمال الكردي والجنوب الشيعىء كان من 
المتوقع أن يقوم 50-6 القيود السياسيّة أو في الأقل بإشراك عناصر : 
جديدة فى حكومته وبشكل خاص من بين الجماعات ذات التمثيل 
الأقل. لكن الذي حصل هو العكس»ء إذ أصبحت السلطة إقصائية 
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بدرجة حتى أكبر من السابق» وجرى تعزيزها بدرجة أضيق» إلا في 
جانب واحد تمثل في العودة إلى الممارسة (السابقة للعهد 
الجمهوري) التي تعتمد على الزعماء القبليّين لضمان إخلاص أتباعهم 
(الخفاجي. 1992: 20 21). 0 
كان «العامل الخارجى» على جانب كبير من الأهمية فى الحد 
من إمكانية حصول أي عملية دمقرطة في أعقاب الهزيمة العسكرية. 
وسرعان ما غدا واضحاً أن اهتمام الحلفاء الغربيين كان مقتصراً على 
تدمير القدرات العسكرية للعراق لا غير. ولا مراء في أنهم كانوا 
يرغبون في أن يروا صدام وقد اختفى من الوجود. غير أن الذي كان 
في ذهن الرئيس جورج بوش «(الأب)» حينما دعا العراقيين إلى أن 
يتولوا الأمور بأيديهم» لم يكن حركة تمرد شعبية بل انقلابا عسكرياً 
كان من شأنه أن يحافظ على تماسك البلاد وأن يضمن الاستقرار 
والاستمرار للمصالح الغربية. ولكن الذي حصل عليه الحلفاء بدلا 
من ذلك كان انتفاضةً شعبية أصيلة كانت رغم ما تحمله من إمكانية 
ديمقراطية ‏ راديكاليةً جداً وغير متوقعة النتائج بما لا يريح الغرب. 
وفضلاً عن ذلك» كانت الانتفاضة الكردية في الشمال تهدّد بحصول 
تداعيات إقليمية خطرة بالنسبة إلى بلدان صديقة مثل تركياء كما أن 
الانتفاضة الشيعية في الجنوب كانت تحمل في طياتها بعض 
التداعيات الثورية (الإسلامية) المغلفة» بينما جاءت حركات 
الاحتجاج المتفرقة في بغداد (حيث تحسم الأمور في الواقع) متأخرة 
وغير محددة المعالم. وقد سببت السهولة النسبيّة التي استطاعت بها 
بقايا الجيش العراقي إنقاذ نظام الحكم صدمة لدى زعماء المعارضة» 
لكنها أيقظتهم أيضاً على حقيقة أن الولايات المتحدة كانت مهتمة 
بتقليص التهديد العسكريٌ الحوائن ذن سياق المنطقة فقطء وهذا هو 
ما يفسّر التركيز على قصف الوحدات العسكرية المتقهقرة التي كانت. 
ستؤدي دوراً حيوّياً في الانتفاضة. وكما يحاجج فالح عبد الجبار: 
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«إن المقاربة الكمية التى اتبعتها الولايات المتحدة أدّت إلى 
مساعدة حسابات نظام الحكم بدل إضعافها فإذا كانت الهزيمة 
العسكرية العراقية قد ساعدت في اشعال فتيل التمرّد الشعبي» فإن 
الطريقة التي نفُذت بها هذه الهزيمة أدّثْ إلى تخريب الانتفاضة 
نفسها. فقد عملت الهزيمة المنكرة على إراحة صدام من الجزء الأكثر 
تسبيباً للمشاكل من جيشه. واحتفاظه بِالفِرّق الأكثر ولاءَ» (عبد 
الجبار» 1992: 12 13). 

وعلاوة على ذلك. .فإن قيام وسائل الإعلام الغربية والعربية 
بإضفاء الصفة الشيعية على الانتفاضة مقروناً ببعض التصريحات 
المغالية من جانب بعض القادة الشيعة أدّى إلى نشوء شعور بالتخوّف 
وجرّدَ الحركة من التعاطف الإقليمي والدولي المحتمل. وعمل 
«الكابوس الإسلاميّ» على تغيير المواقف تجاه الانتفاضة» وربما كان 
مسؤولاً عن التقارير التي أفادت بأن المتمرّدين حُرموا من الوصول 
إلى مستودعات الأسلحة والأعتدة العراقية التي كانت تحت سيطرة 
الولايات المتحدة (المصدر نفسهء» ص 13). 

وفي الوقت الحاضرء إن المعارضة الوحيدة لنظام الحكم التي 
يسمع بها المرء هي التي تضم المعارضين الذين يجمعهم في المنفى 
ا ا على أن ما كان له أثر رمزي كبير 
هو أنهم استطاعوا أن يعقدوا مق تمراً «وطنياً» للمعارضة في كردستان» 
غير أن إمكانيتهم الحقيقية 01 موضع الكثير من الشكوك. 

الجزيرة العربية والخليج 

المملكة العربية السعودية: هل تأثّرت المملكة العربية 

السعودية» بصفتها نظاماً ملكياً مطلقاً خالياً من أي سلطة تشريعية أو 


أحزاب سياسيّة أو دستور مكتوبء بأيّ طريقة من الطرق بموجة 
الدمقرطة الأخيرة؟ ' 
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إن الوعود بوضع «قانون أساسي» للحكم وإنشاء «مجلس 
شورى» هي وعود قديمة قدم المملكة نفسهاء ويجري تجديدها بين 
الحين والحين ‏ خصوصاً في اللحظات الحرجة كما حدث إبان 
احتلال المسجد الكبير في مكة في العام 1979. ومع ذلك» يبدو أن 
حرب الخليج في 1990/ 1991 أعطت دافعاً محرجاً للشروع بهذه 
العملية» وفي آذار/ مارس 1992 تم إصدار «قانون أساسي» وأعلن 
أن تشكيل مجلس للشورى سيتحقق في غضون ستة أشهر. ومع أن 
أعضاء المجلس سيتم اختيارهم من جانب الملك ولن يكونوا قادرين 
إلا على اقتراح القوانين لا على إبرامهاء فإن تشكيل مثل هذا 
المجلس المعيّن برمته والاستشاري البحت في وظيفته كان ولايزال 
معلّقاً بعد انقضاء ما يزيد عن عام كامل على إعطاء الوعد به. ومع 
أن محاولات كثيرة بُذلت للتأكيد بأن المجلس سيكون ذا طبيعة 
تكنوقراطية بالأساس» فلعل تأخر تشكيله ناجم عن الأهمية الحتمية 
التي ستُعلّق على تشكيلته المناطقية والقبليّة (الحسن» 1993: 2 3). 
وأخيراً» شكل المجلس في آب/ أغسطس 1993 وفق طريقة تسعى 
إلى «تمثيل» وموازنة شتى القوى الاجتماعيّة» وإن بصورة رمزية.. إن 
ما يزيد عن نصف الأعضاء هم من التكنوقراط (حملة الدكتوراه 
بشكل رئيسي)» ومع أن معظم الأعضاء نجديون» يبدو أن الجماعات 
المناطقية والقبليّة الرئيسيّة الأخرى قد- ضمت إليه أيضاء بينما يمئل. 
شيعة المنطقة الشرقية عضوان. كما يضم المجلس عدداً من 
«العلماءا» معظمهم من ذوي التوجه المعتدل باستثناء رئيس المجلس 
محمّد إبراهيم ابن حجيرء «السلفي» المعروف (غازي القصيبي في : 
الحياة» 5 آب/ أغسطس 3.؛ رياض الريس في: الدستور. 27 
أيلول/ سبتمبر 1993).. وكان الملك حريصاً على الدوام على التأكيد 
على الحدود المتشدّدة للبرلة السياسيّة في السعودية: «إن النظام 
الديمقراطي السائد في العالم ليس مناسباً لنا. في هذه المنطقة»» كما 
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قال ملاحظاً علاوةً على ذلك أن «الانتخابات لا تقع ضمن مجال 
الدين الإسلامي» (مقتبس في: هاردي» 1992: 12 13). 


حتى قبل عملية «عاصفة الصحراء». كانت هناك علامات قوية 
على وجود تململ اجتماعيّ ومطالبات بالحرية شرعت بالظهورء كما 
بدت» على سبيل المثال» في النقاش» ومن ثم في المواجهة بشأن 
حىّ النساء فى قيادة السيارات» والحاجة إلى الحد من السلطة 
المعتامية لشرطة الآذات (المطاوعة).. وانطوت «عاضفة الصحراءة 
والاشتراك القويّ للسعودية إلى جانب القوى «الغربية» على معنى 
مفاده أن النقّاد والخصوم المحتملين سيضمّونء علاوةٌ على العناصر 
الليبرالية والقومية» عدداً متنامياً من «العلماء» الذين لم تعجبهم وجهة 
نظر النظام الأخلاقية والسياسيّة (هادي العلوي (41291'-41)» 1993: 
0 23). ولم يتجلّ قلق «العلماء» في مواعظهم وأشرطتهم 
المسجلة الانتقادية فحسبء. بل وبدرجة أشذ صراحةً في «مذكرة 
النصيحة» التي وقّعها ووزّعها حوالي المئة منهم في العام 2 
والدعوة إلى أن تلعب «الشريعة» دوراً أعظم (مذكرة النصيحة». 
22» وكان الحافز الجزئي لهذا أيضاً هو الخوف من أن يؤدّي 
تزايد اعتماد النظام على القوانين «الوضعية» والمنظمات التكنو 
سياسيّة إلى احتمال تآكل النفوذ التقليديّ للعلماء في صنع السياسة 
(هارديء 1992: 9 15غ الوطن العربي»؛ العدد 203؛ 7 شباط/ 
فبراير 1992). وللرد على التحدّي الذي مئّلته مجموعة الضغط 
المتكوّنة من رجال الدين» أجري تعديل وزاري في آب/ أغسطس 
3 تمْ بموجبه تقسيم وزارة الوقف وشؤون الحج إلى وزارتين 
متمايزتين يرأس كلا منهما رجل «من غير رجال الدين». وفي الوقت 
نفسهء فإن رجل الدين المتشدّد والمتصلّب إلى حدّ ماء الشيخ عبد 
العزيز بن بازء عُيّن مفتياً (أي المرجع/ المشاور الدينيّ) للبلاد 
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وأخذت منه وظائف «شرطة الآداب» (ومعها ميزانيتها السئويّة البالغة 
مليار دولار) وأعطيت إلى وزير الأوقاف الجديد (الريس. 1993: 
المرجع المذكور سابقاً). 

ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتّى حصلتُ مجابهة أخرى 
(ضمّت هذه المرة خليطاً متناقضاً من الإسلاميّين والليبراليين): حينما 
خظرت لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان ذات توجه إسلاميّ على نحو 
من الأنحاءء الجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة» كان شكلها عدد 
من ذوي المهن والباحثين» وكان مسوّغ حظرهاء أنها كانت «لا 
إسلامية»» ومُصل أعضاؤها من وظائفهم (الوطن العربي؛ 28 أيار/ 
مايو 1993» الغارديانء (67:#جص:©) 14 أيار/ مايو 21993 الأوبزرفر» . 
(«عنووظ0) 16 أيار / مايو 1993. الصنداي تايمز. (1165 برمدمدى) 
6 أيار/ مايو 1993). 


من الواضح جداً من هذين المثالين أن المعارضة الأشدّ فاعلية 
لنظام الحكم تظهر بأقصى درجة من الاحتمال إن لم تكن من الناس 
الواقفين إلى «يمين» نظام الحكم» ففي الأقل من الناس الذين 
يستخدمون لغة ذات مسحة إسلامية في محاولة للتغلب على النظام 
في عقر لعبته. 

الكويت: لم تكن الكويت البلد الخليجي الوحيد الذي يمتلك 
شيئاً من الخبرة في الانتخابات و«الحياة السياسيّة» فقط» بل: كانت 
كذلك البلد الذي وَلُّدت فيه (عاصفةٌ الصحراء) أعلى التوقعاث 
بالدمقرطة. ْ 

كان للكويت جمعيةٌ وطنيةٌ باسم «مجلس الأمة» وصحافة حرة 
تسيا ومع أنه لم تكن فيها أحزاب سياسيّة؛ فقد شهدت تجمّعات 
معارضة ذات تنظيم لا بأس به كانت كثيراً ما تشارك في الانتخابات 
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التي كانت تجري بانتظام في المدّة بين العامين 1963 و1975. ولا 
شك أن المسألة برمتها نسبية قياساً إلى بلدان الخليج الأخرى» إذ 
إن حقٌ الانتخاب محصور بشكل حاد بالكويتيين الذي يعرفون 
القراءة والكتابة من الذكور الذين تنجاوز أعمارهم الحادية والعشرين 
والذين يستطيعون تتبع نسبهم الأهلي الأصيل إلى العام 1920 أو 
قبله. ويؤدي هذا الشرط لا إلى استبعاد المهاجرين المقيمين منذ 
أمد طويل فقطء بل جميع النساء”*': فضلاً عن استبعاد الكثير من 
الكويتيين الذين عُدَّوا غير أصلاء بدرجة كافية» وكذلك بضعة آلاف 
ممن لا يملكون الجنسية الكويتية أو أي جنسية أخرى «(البدون). 
وهكذاء فإن المرء يتحدث عن مجرد 62,000 شخص كانوا 
يتمتعون» في أوائل التسعينيات» بكامل الحقوق السياسيّة. وعلاوةٌ 
على ذلك فإن الأمير قام بحل مجلس الأمة مرتين» في آب/ 
أغسطس 1976 وفي تموز/ يوليو 1986» بسبب انتقاد الحكومة 
ووزراء منفردين» وفي المناسبة الثانية تم تعليق بعض أحكام 
الدستور (المنوفي (قتته41-3)» 21985 عسيري والمنوفي تتلوقة) 
(نامهة3-آلى لصم 1988ء غافريليد (وهعلناءك:ة6). 1987, 
بيترسونء؛ 1988»: هاردي» 1992). وفي غياب الحياة السياسيّة 
المفتوحةء أصبحت «الديوانيات» (وهي صالونات اجتماعيّة وأدبية 
أهلية) وكذلك النوادي والجمعيات تلعب دوراً سياسيّا متنامياء على 
الرغم من أن الدولة كانت تنظر إليها هي الأخرى نظرة شزراء 
(الدويلة (هلنه<-لة). 1992» غبراء 1991). 


وفي حزيران/ يونيو 1990, عُقدثْ جولة أخرى من 
الانتخابات بعد مفاوضات مع مجموعات المعارضة» وفي جزء منها 


(*) شرع حقٌ النساء الكويتيات في الترشيح والانتتخاب في 16/ 5/ 2005. 
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استجابة للتجمعات المنادية بالديمقراطية التي شهدتها الشوارع في 
كانون الأول/ ديسمبر 1989 وكانون الثاني/ يناير 1990. ثم جاء 
غزو العراق للكويت في آب/ أغسطس 1999 واستمر.حتّى شباط/ 
فيراير 1 وأصبحت المعارضة توجّه انتقاداً أشدّ للعائلة 
الأب بالل وللطريقة المتسمة بالحيلة والدهاء التي كانت اتّبعتها في 

الفرار من البلاد دون إبداء أي مقاومةء ولإدارتها الضعيفة 0 
ولاعتمادها المفرط على 1 الترف وعزرّز المجتمع المدني عموماً 
موقعه من خلال القيام ب خفية بأعمال التعاون المتبادل ومقاومة 
الاحتلال العراقي التي 7 تنظيمات تشكلت بصورة تلقائية مثل 
«حركة المرابطين» (الشاهين (دنطهط41-5). 1992: 32 وما يليها). 
وكانت التوقعات بحصول تحوّل ديمقراطي جاد بعد التحرير عالية» 
وأعادت المعارضة الليبرالية - القومية تنظيم نفسها في حزب شبه 
سياسيّ هو «الجبهة الديمقراطية» بقيادة عبد الله النيباري وأحمد 


غير أن خيبة الأمل كانت حادةًٌ بقدر ما كانت التوقعات عالية. 
وقد ساعدت عوامل عديدة في استعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 
ذلك. وكان معنى هروب العائلة الأميرية أنّها بقيت متماسكةء بينما 
أخفق صدام حسين في تشكيل حكومة بديلة من بين الكويتيين 
المعروفين. ومع الغزو والهروب تحوّلت الكويت من «دولة ذات 
حقول نفط» إلى «دولة ذات خزينة» واستمرّت العائلة الأميرية في دفع 
المخصّصات والتعويضات إلى جميع المواطنين الموجودين خارج 
البلاد (وكان عددهم كبيراً لأن الغزو حدث في الصيف وبالتالي فإن 


(*) هنا وفي مواضع أخرىء يشير المؤّف خطأً إلى «العائلة المالكة» في الكويت؛ مما 
استدعى تصحيحها. ١‏ 
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العدد التخميني للكويتيين الذين كانوا موجودين داخل الكويت خلال 
الاحتلال لم يزد عن 300,000)". وما إن عاد الحكّام إلى البلاد 
حتى استمرّت السياسة نفسهاء فقدّمت «الدولة» عرضاً بدفع جميع 
الرواتب والتعويض عن معظم الممتلكات والمدّخرات المفقودة من 
.الكويتيين. كما اشترت الحكومة من المصارف ديوناً ميتة بلغت 20 
ملباز دولار: وكان هد اتعمرارا للمنازستة الرابيفة القائلة + ول 
واخرس!» (أنصار الديمقراطية» 1978: 35). وهكذا استمرّت العائلة 
الأميرية تدّعي الوصاية لا على أرض الكويت فقطء بل كذلك على 
مواطني الكويت. كما كان بالإمكان إثارة موضوع «التهديد المستمر» 
من جانب العراق» فشعر الكثير من الناس بأن «اللّْص خير من 
القاتل» (هاردي» 1992: 20). وفي غضون ذلك كان النفوذ السعودي 
السلطوي/ المحافظ يزداد قوةٌ نتيجةً لدور السعودية فى استضافة 
الحكام الكويتيين والمساعدة التي قَدَمنْها للجهد الحربي. و اندها 
تحوّلت الانفعالات المكظومة لدى معظم الكويتيين بعيداً عن 
«محاسبة الحكام» واتجهث نحو ممارسة عملية وحشية على 
المستويّين الفرديّ والجمعيّ» لتصفية الحسابات مع الفلسطينيين 
والسودانيين واليمنيين وجميع الذين انُهموا بالتعاطف مع العراق» 
وهو تحويل للاتجاه يمكن أن يكون أفراد من العائلة الأميرية قد 
شبجعوا عليه وساعدوه. جزئياً في الأقل. وشيئاً فشيئاًء عادت الأمور 


(4) بل لقد أطلق سعد الدين إبراهيم» بسخرية أكبر» على الكويت اسم «دولة فندقية» 
حيث «المواطن ‏ الضيف؛ معتاد على خدمة اخمس نجوم» تقذمها له حشود من الخدم 
والخادمات من جميع أنحاء العالم. وكُل الذي حصل هو أن الكويتيين الذين كانوا في الخارج 
خلال الغزو «استبدلوا فنادقهم الباذخة المعتادة بفنادق مؤقتة أخرى مذة سبعة شهور»! 
(إبراهيم» 1992: 292, 297). يبقى أن نرى ما إذا كان لهذا الفارق الصارخ بين تجربة أولئك 
الذين كانوا في الداخل وأولئك الذين كانوا خارج البلاد أن تكون له أي تبعات سياسية على 
المدى الأبعد. 
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إلى وضعها الطبيعيَ بما في ذلك الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية 
التي كانت تلقى معاملةً سيئةً. 

أمَا الاتتخابات الموعودة فقد أَجَلتُ حتى تشرين الأول/ أكتوبر 
2. ولم تمنح النساء حق الانتخاب (على الرغم من أن إشارة إلى 
هذا الاحتمال كانت قد أعطيث في جدة”* في تشرين الأول 1990)» 
وبقي هذا الحق مقيّداً ولا يشمل سوى 81,000 ناخب من إجمالي 
السكان. وقدّرت السلطات نسبة الإقبال ب 85/. غير أن النقائج لم 
تكن في صالح العائلة الأميرية تماماء لأن أكثر من 30 مقعداً من بين 
مقاعد المجلس الخمسين كانت من نصيب المنتقدين أو المرشحين 
ذوي الذهنية المستقلة» بمن فيهم الإسلاميّون على وجه الخصوص. 
وكان الفائزون موزّعين على النحو الآتى: مقعدان ل «المنبر 
الديمقراطي»: 10 مقاعد ل «التجمع الدستوريّ الوطني»» 3 مقاعد ل 
«الإخوان المسلمين»» 3 مقاعد للإسلاميّين «السلفيين»» 3 مقاعد 
للإسلاميّين الشيعة» 9 مقاعد «للنهضة الإسلامية»؛: 10 مقاعد 
للمستقلين» 10 مقاعد للقبليين (الأمل. تشرين الأول/ أكتوبر 21992 
المسلمون» 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992). «لقد كان في الواقع 
تصويتاً بحجب الثقة عن حكومة ما بعد الحرب برئاسة ولي العهد 
الشيخ سعد الذي شكل» استجابةٌ لذلك» حكومةً جديدةٌ ذات قاعدة 
أوسع. غير أن خطر المجابهة؛ كما حصلتٌ في 1986» بين البرلمان 
والعائلة الحاكمة بقي كبيراً» (هاردي» 1992: 22). وفي ربيع العام 
3» توترت العلاقة بشكل خاص حينما حاول أعضاء معيّنون في 
البرلمان عبثاً أن يكتشفوا أسماء أولئك الذين «اشترت» الحكومة. 
خلال العام 1992 ديونهم (البالغة حوالي 20 مليار دولار) للمصارف 
(الحياة» 29 نيسان/ أبريل 1993). 


(#) حيث أقامت العائلة الحاكمة طيلة احتلال الكويت. 
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الإمارات العربية المتحدة: 


في الإمارات العربية المتحدة لم تكن الأمور بمثل هذه الدرجة 
من الاحتدامء فقد بدث حتّى أقل انفتاحاً على عملية اللبرلة من 
جارَيها الصغيرّين الآخرّين: البحرين وقطر. وفي البحرين التي كانت 
قد مرّث بتجربة قصيرة الأمد مع برلمان منتخب بين العامين 1973 
و1975» أصيب كثير من الليبراليين بخيبة أمل حينما علد في كانون 
الأول/ ديسمبر 2 أنْ الأمير سيقوم» بطريقة حصرية» بتعيين 
أعضاء المجلس الاستشاري الجديد الموعود (الأمل» كانون الأول / 
ديسمبرء 1992» كانون الثاني/ يناير 1993). وفي قطر رُفعتٌ إلى 
الحاكم في كانون الأول 1991 عريضةٌ تدعو إلى إجراء إصلاحات 
سياسيّة» ولم يتغير سوى شيء قليل في أعقابهاء ولايزال في البلاد 
مجلس ذو صفة استشارية صرفة (شْكَل أول مرة في العام 1972)» 
يتألف حالياً من 30 عضواً. 


أمَا في الإمارات» فلم تحدث تغييرات سياسيّة هامة في أعقاب 
حرب الخليج. ولايزال في البلاد مجلس اتحادي استشاري» (شكل 
أول مرة في العام 1972) يضم 40 عضواً قام باختيارهم بطريقة نسبية ٠‏ 
حكام الإمارات المختلفة» ولايزال التغيير السياسيّ إلى حدّ كبير 
ينطوي على وظيفة الموازنة ما بين شتى الإمارات وشتى الشخصيات 
الرئيسيّة. ولأبو ظبي أيضاً مجلس استشاري خاص بها يتكوّن من 50 
عضوأء وتقوم عضويته على أساس قبلي في معظمها (بيترسون» 
8 91 - 102). 


في منطقة الخليج عامة» كانت الحرب التى شّنت ضدّ غزو 
الكويت الذي قام به نظام حكم اقترنث سمعته السيئة بالاستبداد ‏ 


والسلطوية والاعتداء على حقوق الإنسان» قد رفعث مستوى الآمال 
في احتمال أن تقوم دول الخليج التقليديّة باتخاذ إجراء ما باتجاه 
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الدمقرطة, إمَا من خلال وضع أنفسها في تضاد حادٌ مع النظام 
العراقي» أو استجابة لضغوط الحلفاء الغربيين الذين لم يكن بوذهم 
الظهور بأنهم حماة لأنظمة حكم استبدادية بشكل صريح. وذهبتُ 
معظم هذه الآمال أدراج الرياح وعادت دول الخليج إلى «سابق عهدها 
المعتاد؛» ولم يتغير فيها شيء سوى أنها غدت أكثر استعداداً لاستعمال 
«التهديدات» الإقليمية مبرراً لعدم الإسراع بعملية التغيير السياسي. 
ولاتزال تستخدم العلاج نفسه: تخفيض الأسعار وتقديم التنازلات 
والامتيازات المالية كما حدث في الكويت والسعودية والبحرين. ومع 
هبوط أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكريء فإن سياسة «الهبات 
المالية السخية» لا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية. وفضلاً عن ذلك» 
مع اندراج الدمقرطة بنداً شديد الوضوح في الأجئدة السياسيّة في 
الوقت الحاضرء على المستويين العالميّ والإقليميّ» فإن الدور 
«التعويضي» المنطوي على منح الهبات المالية لقاء عدم السماح 
بالحرية السياسيّة سيكف ‏ مثلما كف في إيران السبعينيات - عن كونه 
استراتيجية فعّالة كما كانت حاله في السابق. بل إنه سوف يبدو كمن 
يقول للظمآن: «أرجوك» إشرب شيئاً من الخبز»! 


المغامرة اليمنتة 

في نيسان/ أبريل 01992 عَفقَّدَت اليمن» وهي الدولة الأقل حظاً 
من الناحية الاقتصاديّة في بلاد العرب» أول انتخابات حرة شاملة 
على الإطلاق في كامل شبه الجزيرة العربية. وتحتاج قراءة هذا 
الحدث إلى شيء من التوضيح» وتجعل المرء يتساءل ما إذا كان 
بإمكان (بلاد العرب السعيدة)”*' أن تكون نموذجاً سعيداً أو ما إذا 
' كانت هذه السابقة هي في الواقع الاستثناء الذي يبرهن على القاعدة! 


(*) المعروفة على النطاق العربي ب اليمن السعيد». 
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إن اليمئين اللذّين اتحدا فى أيار/ مايو 1990 هما من بين أربعة 
أفقر أقطار عربية» وكانت عملية توحيدهما مفعمة بالمصاعب. ومما 
زاد الطين بلة أنّ موقف اليمن المستقلٌّ خلال حرب الخليج في 90/ 
1 لم يؤدٌ إلى طرد اليمنيين من السعودية وإلى تعليق تحويلاتهم 
المالية التي لا يُستغنى عنهاء فحسبء بل أدّى كذلك إلى قَطع جميع 
المساعدات الخليجية والغربية د تقريباً قطعاً قاسياً ومفاجياً. وكان هذا 
كلّه يقع في واحد من أكثر المجتمعات احتوءً للسلاح في العالم 
العربى. 


بيد أن اليمن هي أرض «التمفصلات» بامتياز وأرض التجربة 
التوافقية/ العشباركنة إلى جد ماد وسكئ عسات القات 7 حريث 
تناقش معظم القضايا وتّتحُذ الكثير من القرارات المتصلة بالأعمال 
التجارية أو السياسيّة. يجريٍ ترتيبها بنسق يتناسب مع المكانة» فتُفرد 
مواقع الجلوس البارزة وفقاً لاعتبارات المكانة السياسيّة والتمييز 
القبلي والتعليم الحديث (وير (07/612», 1985. وقد سبق أن رأينا (في 
الفصل السابع) كيف جرى دمج الزعماء القبليّين المتعاطفين في ماكنة 
الدولة العسكرية ابتداءً من أوائل أيام الجمهورية (ستوكي (01©7ه:8)» 
4 : 253 255). واتسعت بشكل أكبر فى السبعينيات والثمانينيات 
عملية دمج معظم الزعامات القبليّة» وأصبح هذا جزءاً من صيغة 
تشاركية منظمة بدرجة أكبر أثناء حكم الرئيس علي عبد الله صالح. 
ويبدو أن تطبيق مثل هذه الصيغة في مجتمع مدني قويّ نسبياً وماكنة 
دولة صغيرة تسناً قد عوّؤض جزئياً عن العوامل المعاكسة لعملية 
الدمقرطة. 


(5) «القات» ورقة نباتية ذات تأثير مدر خفيف مُضِغ ة في اليمن على نطاق واسع وفي 
أجزاء من أفريقيا الشرقية على نطاق أضيق. 
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في الثمانينيات» صارت الحكومة تمد بصورة تدريجية سيطرتها 
على المناطق القبليّة وتعمّق تغلغلها فيها في الشمال والشرق. ولم يعد 
تحقيق ذلك بالقوة كما حدث خلال الحرب الأهلية» بل عن طريق 
إنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات» بالاعتماد على أموال النفط 
والمساعدات العربية. وكان أفراد القبائل تُعرّض عليهم الخدمات 
والوظائف لقاء إذعانهم لحضور للدولة يتنامى ببطء©. ومع أن دستور 
العام 1970 حظر جميع الأحزاب السياسيّة» فقد بذل علي عبد الله 
صالح منذ توليه السلطة في العام 1978 محاولات للجمع ما بين 
القوى والمجموعات السياسيّة و«البدئية» كذلك التي استمرث تلعب 
دوراً هاماً فى حياة البلاد. فشُكلت لجان بطريقة شبه تشاركية من بين 
شتى القوى «القومية؛ و«الثورية» و«الشعبية»» فبحثت هذه ثم أبرمت 
«الميثاق الوطنيّ» للعام 1982 (الثورة» 30 كانون الأول/ ديسمبر 
2.26 وفي العام 1982 شكل مجلس جَمعٌ كل هذه اللجان» وضمٌ 
في عضويته زعماء سياسيّين ومفكرين وزعماء قبليين وضباطاً من 
ذو الرتت العلنا ورجال اعمال وانخرط المجلس ف منافقيات 
مديدة استمرت عامين» وتبعها استفتاء وتشكيل المؤتمر الشعب العام» 
الذي يضم 3,000 عضو منهم بضع نساء. وبالإضافة إلى ذلك» 
نُظمث حوالي 400 نقابة وتعاونية وجمعية بالإضافة إلى شتى 
المجالس الاستشارية القبليّة والريفية» وارتبط بعضها ب «مؤتمر 


(6) إن قصيدة لعبد الدائم الملخي نشرت في كانون الأول/ ديسمبر 1987 ترمز لهذه 
العملية بطريقة بارعة» ففيها يخاطب جهاز (التلفون) الصامت بفعل خطأ في الشبكة» 
ويتوسل إليه لكي يستأنف حواره معه. ومع أنه يعترف بأن تركيب الهاتف كان إنجازاً للثورة 
على درجة من الأهمية لا تقل عن الخدمات البريدية» وقنوات الري» والطرق السريعة» 
وحقول النفط» فإنه مع ذلك يجهر بالشكوى بأنه ما لم يعمل هذا الجهاز الرائع» العاطل بما 
يبعث على الأسى» فإنه سيظل منعزلاً» حر ع لي قل مو اللا 
ابن عمه علي العظيم (أي علي عبد الله صالح» رئيس الجمهورية). 
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الشعب العام». وكان نظام الحكم حريصاً على تأمين الاستقرار من 
خلال : 


«موازنة شتى مصادر النفوذ على الساحة اليمنية (مثلاً: مختلف 
التيارات الفكرية ومختلف التشكيلات القبليّة). وهكذاء يجد المرء» 
على سبيل المثال» في داخل مجلس الشورى أن رئيس المجلس هو 
من بقيل (وهو الاتحاد القبائلي الرئيسيّ في اليمن)؛ ونائب رئيس 
المجلس من منطقة الهجارية (التي تمثل القطاع التجاري والإداري)؛ 
والأمين العام من حاشد (وهو الاتحاد القبائلي الرئيسيّ الثاني)؛ 
ونائبه من منطقة تهامة» (السقاف 1-520026ة)2. 1989: 137 - 138). 

وبينما سُمح للنظام القبليّ (بما يمتلك من أسلحة نارية) أن يزدهر 
فى الريف» فقد انتشرت في المدن جهود تستهدف إيجاد بوتقة جامعة 
وهوية وطنية جديدة. كنا :امتشدمة المناصب فى الحكومة وفي داخل . 
المؤسسات الاقتصافيّة لغرض كسب الولاء (ولى على حساب الكقاءة 
في بعض الأحيان) ولغرض خلق مصالح مشتركة بين المجموعات 
الأكثر نفوذاً: العسكرء ورجال القبائل» والمسؤولين الحكوميين. 
وأكملت الصورة العامة بلمسة من «الديمقراطية المباشرة» يعقد بموجبها 
الزعماء السياسيّون يوماً مفتوحاً مع المواطنين في كل أسبوع. ويؤدّي 
رئيس الجمهورية كذلك وظائف شبه مفتوحة» إلا أنه يخصّصء بشكل 
محدّدء جميع الأماسي خلال شهر رمضان لعقد اجتماعات مع 
«مختلف فئات المجتمع» (المصدر نفسه: 138 139). ولقد وصف 
فريد هاليداي نظام الحكم هذا بأنه بونابرتي”* وهجين: 

«إن الثامن عشر من برومير علي عبد الله صالح قد أذى إلى 
خلق بونابرتية يمنية. وأدّتْ حسابات كثير من اليمنيين حول تعزيز 


(*) نسبة إلى نابوليون بونابرت . 
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الحكومة ووجود شعور حصيف بالوطئيّة اليمنية إلى أن يمحخض 
هؤلاء دعمهم لنظام الحكم الهجين هذا. وهو اندماج للفئة القبليّة 
بالجهاز العسكريّ والوظائف المدنية» (هاليداي. 1985: 4 5). 

وفي غضون ذلك واصل المجتمع المدنيّ اليمنيّ حضوره 
القويٌ. وجاءت هذه القوة بصورة رئيسيّة من التحويلات المالية 
الضخمة التي يرسلها إلى البلاد كلّ عام حوالي المليون ونصف 
المليون من اليمنيين العاملين في الخارج (بصورة رئيسيّة في 
السعودية). وقد أنجزثٌ كيرين تشودري (1989) دراسة ممتازة فى هذا 
الموضوع» وسوف يعتمد بعض من الفقرات التالية اعتماداً كبيراً على 
تلك الدراسة. إن واحدة من النقاط ذات العلاقة الأشدّ بالموضوع 
تتمثل في حقيقة أن تحويلات العاملين اليمنيين إلى بلادهم كانت 
تتخطى بشكل شبه كامل كُلآً من مؤسسات الدولة وشبكة المصارف 
الرسمية. وأفضث إلى تعزيز قطاع خاص مستقل وواسع النفوذء غير 
أنها في الوقت نفسه زودت الحكومة بشكل غير مباشر بفرص 
الحصول على شيء من الأموال المحوّلة وذلك من خلال فؤض 
الرسوم على الاستيرادات. ونمت البيروقراطيّة» ولكن ليس .على درجة 
من السعة كما فعلت في أقطار عربية أخرىء وبالتالي فإن قوتها على 
الاستخلاص لم تتم وفق ذلك. وكان عدد الأشخاص الموظفين لدى 
الدولة (باستثناء التعليم والقطاع العام) قد نما من 91,000 في 1968 
إلى 210,000 في 1979, إلى 280,000 في 1984» إلى ما يقدر أن 
يصل إلى 300,000 فى 1986 (وزارة الخدمة المدئية عط 6ه تراكنه:34) 
(56160 لو 1984)» وبالإضافة إلى هذه الأعداد المعقولة نسبياً 
لبلد بحجم اليمن» فإن القوة العاملة في مجال الخدمة العامة كانت 
قد زادت بثلاثة أمثال فقط في غضون عقدين» وثمانية أمثال من 
الزيادة فى العراق على امتداد فترة زمنية مماثلة» وتسعة أمثال من 
الزيادة في مصر في غضون 25 سنة (بطاطوء 1983). 
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ومن باب المفارقة أن الأزمة المالية التي عججل في حدوثها 
هبوط أسعار النفط فى 1983 21984 قد د الحكومة اليمنية 
قادرة على وضع 0 من الإصلاحات الشاملة» أكبر من قدرة 
الدولة الجارة الأكثر ازدهاراً وقوةٌ» هي المملكة العربية السعودية. 
وعلى النقيض من عائدات النفطء عملت تحويلات العمالة على 
تركيز الفرصة الاقتصاديّة في يد القطاع الخاص» حيث لم يقتصر 
عمل طبقة التجار التقليديّين الجنوبيين السَئّة على إدامة هيمنتها فقطء 
بل إِنْها توسعت توسعاً دراماتيكياً حينما شرع المهاجرون القادمون من 
الجنوب يدخلون إلى الصفوف الدنيا من جماعة رجال الأعمال. أما 
المناطق القبليّة الشمالية الشيعية (الزيدية) التي لم تكن مراكز لتصدير 
العمالة» فإنها استمرت في تزويد الجيش والبيروقراطيّة بالأفراد. «إن 
البيروقراطيّة اليمنية التي كانت تفتقر إلى الوسائل المالية لخلق نظام 
للتوزيع في ظلّ ظروف من الازدهار الواسع» عزّزت في الواقع 
استقلاليتها السياسيّة والاجتماعيّة عن القطاع الخاص»» في حين أن 
الاستقطاب الطائفي والمناطقي بين القطاع الخاص والبيروقراطيّة جعل 
من تحقيق المركزة وترسيخ المؤسسات أمراً ممكناً (تشودري» 
9 : 103 104, 117). 


بين العامين 1971. كان اليمن يتلقى كميات كبيرة من 
المساعدات الاقتصاديّة والعسكرية بلغ متوسطها 43/ من إجمالي 
ميزانية الدولة. وحتى أؤائل الثمانينيات كانت دول الخليج تدفع كامل 
الإنفاق الجاري الذي كانت الحكومة تواجهه. وكانت تساعد البلاد 
بشتى الخدمات والمشاريع. وخلال المدّة نفسها ازدادت التحويلات 
التي كان يرسلها العاملون في الخارج زيادةً كبيرةً لتصل إلى ما يقدر 
بمبلغ يتراوح بين 3,8 مليار إلى 4,0 مليارات دولار» أي 126/ من 
الناتج الوطنيّ الإجمالي الرسمي في العام 1981 الذي كان عام 
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الذورة. ويما أن التحويلات كانت تُنمّق بشكل واسع على استهلاك 
السلع المستوردة» فإنها ساعدت بصورة غير مباشرة في اعتماد 
الحكومة على الرسوم الجمركية ما أدّى إلى ابتعادها على نحو 
متصاعد عن اعتمادها على الضرائب الزراعية» الهامة سابقا. وفي 
الوقت نفسهء كانت معونات التنمية تشجع على مركزة مؤسسات 
التخطيط والإنفاق في (هيئة التخطيط المركزي). أما على مستوى 
المجتمع» فإن المتعاملين بصرافة النقود بصورة غير رسمية كانوا 
يقدمون أسعاراً وكلفاً أفضل وخدمات شخصية وسريعة أكثر (المصدر 
نفسه: 130 - 132). 


لقد كان الأثر الأبرز للتحويلات المالية ظهور ما يزيد عن مئتي 
منظمة ذات قواعد أصلية ومنتخبة ديمقراطياً في الجزء الجنوبي من 
البلاد. وكانت هذه التعاونيات تتمول بتبرعات محلية تأتي من الفائض 
الناشئ عن تحويلات العمالة. وبينما كانت الإدارة المركزية تنسحب 
من الريف» قام السكان المحليّون بتشكيل تعاونيات إنمائية توت 
إعمار البنية التحتية وشؤون التعليم والصحة. وقد بر الإنفاق التدموي 
لهذه التعاونيات الإنفاق الحكومي على المشاريع بنسبة تزيد عن 
0 خلال المدّة من 1973 إلى 1980. وفي آخر المطاف. اتخذت 
هذه التعاونيات صفة سياسيّة صريحة»؛ وحينما أدركت الحكومة ما 
كانت تنطوي عليه هذه التعاونيات المستقلة من إمكانيات وتهديدات» 
فإنها قامت بتجميعها تحت مظلة مركزية باسم «اتحاد التعاونيات 
اليمنية» في العام 1978. ومع أن الحكومة المركزية قامت على نحو 
واسع بإلغاء السيطرة على العائدات المحلية (مكتفية بأخذ 25/ من 
مستحقات «الزكاة» المحلية) : 


«فإنها كسبث بنية تحتية سياسيّة» فعوّضث عن ضعفها الإداريّ 
بشرعنة السلطة المحلّية وضمّها إليها. وحينما حل الكساد 
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الاقتصاديّء فإن التعبير عن المطالب غيّر اتجاهه بصورة فجائية: إذ 
كان على التعاونيات الإنمائية المحلّية أن تمر من جديد» بعملية 
تحوّلٍ أخرى لصالح السلطة الإدارية المتوسعة للدولة المركزية» 
(تشودري» 1989: 134). 

بعد الركود الاقتصاديٌ» أصبح التشكيل المناطقي/ الطائفي 
للبيروقراطيّة الذي كان قد أبقى هذه البيروقراطيّة مستقلة ذاتياً عن 
جماعة رجال الأعمال» متداخلاً مع المصالح الاقتصاديّة للدولة حينما 
شرعت هذه بالعمل الجادٌ منذ العام 1983: من أجل التعويض عن 
النقص في المساعدات بفرض الضرائب المحلّية. وفي 1986/ 1987 
وفي أعقاب هبوط سعر صرف الريال اليمني في السوق» تحرّكت 
الدولة لتقييد سوق المضاربات وإغلاق مكاتب صرّافة النقود وتنظيم 
نشاطات المصارف التجارية» ضامنة بذلك تحويل جميع العملات 
الأجنبية إلى البنك المركزي بشكل مباشر ‏ وهوء بالمناسبة» عمل لم 
تستطع الدولة المصرية «القوية» افتراضاً أن تنجزه بنجاح في المذة 
الزمنية نفسها تقريباً (الأيوبى» 19915» 230 وما يليها). إلا أنه عمل 
تحقّق فى اليمن «بواسطة ساسلة من الإجراءات التى تثير الدهشة فى 
بساطتها وفى الحصافة التى طبقت بها (تشودري» 1989: 137 - 
41. كما خطت الدولة إلى داخل مجال الاستيراد» وأصدرت 
تعليمات مشدّدة نظمت بموجبها أسعار البيع بالتجزئة. وصارت 
الضرائب تجبى من الطبقة التجارية بأثر رجعي يغطي السنوات الست 
السابقة. كما دشنت إصلاحات هامة في مجال إعادة تنظيم الضرائب 
وتسجيل الأراضي وفروع أخرى» واستخدمت الحكومة تعاونيات 
التنمية المحلية لتوسيع شبكة الإدارة باتجاه الريف من خلال دمج 
(إدارة الزكاة) بالمجالس المحلية» وبذلك حوّلت المؤسسات القائمة 
إلى الإدارة المحلّية للبلاد. وجرت تسمية عدد من موظفي التعاونيات 
المنتخبين محلياً لشغل مناصب عُمَد ومحصّلي ضرائب ومخمُنين. 
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«إن تجربة اليمن تصوّر أهمية المجموعات المدنية القوية بالنسبة إلى 
عمل الدولة الفعّالء وترفع الغطاء عن خطر النظر إلى الدولة والقوة 
المدنية بصفتهما طرفي لعبة لابدٌ أن تتساوى فيها الخسارة والربح.: 
وفي اليمن» تم تجميع المجموعات المحلية القوية المنظمة وفق 
خطوط ديمقراطية» في المركز» (المصدر نفسهء ص 141 142, 
5). 1 


إن الصورة الشاملة التي يحصل عليها المرء لليمن الشمالى قبيل 
الوحدة هي بالتالي صورة بلد لديه الكثير من المشاكل الاقتصاديّة» 
بيد أنه بلد مليء؛ اجتماعيّاً وسياسيّاء ب «تمفصلات» وتوازنات 
وتوازنئات مضاذة. وإن للمجتمع تجمعاته الاجتماعيّة الحية» وإن 
جهاز الدولة ‏ وإن كان صغيراً في حجمه ‏ يتمتع بدرجة مناسبة من 
«الاستقلال الذاتي» وهو يتغلغل بوتيرة متصاعدة في جسم المجتمع 
وينظمه. والدولة في كثير من الأوجه «تكمّل» المجتمع بدلاً من أن 


«تناقضه)» . 


أمَا الصورة في اليمن الجنوبي عشية الاتحاد فإنها لم تكن وردية 
بالدرجة نفسهاء لكنها في الواقع لم تكن على درجة أعلى من 
البساطة. وعلى الرغم من إنجازات نظام الحكم في مجال التعليم 
والعائلة والشؤون الاجتماعيّة» فإن الاقتصاد كان في وضع حرج 
بسبب توقف مساعدات الكتلة السوفياتية وتحويلات العاملين في ٠‏ 
الخارج. أما من الناحية السياسيّة فإن حمّام الدم في كانون الثاني/ 
يناير 1986 الذي نجم عن الضربة الاستباقية التي نفذها الرئيس علي 
ناصر محمّد ضد فصيل منافس عُرِفٌ بكونه أكثر راديكالية أذت إلى 
اندحاره هو إن حمام الدم ذاك حرّك في النفوس عملية بحث عن 
الروح بين صفوف الناجين» وأدّى إلى اتخاذ قرار داخل «الحزب 
الاشتراكي اليمني» يدعو إلى اللبرلة قبل الشروع بالتحرّك نحو الوحدة 
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(هدسونء؛ 1991: 423). إن المعارك الدموية التي جرت في الشوارع 
في العام 6 كانت بحدّ ذاتها نتيجة للتناقضات التي لم تجد طريقها 
إلى الحل وللحقائق «التمفصلية» التي لم تجد طريقها إلى التوسط. 
وبصفته نظام - الماركسي» الوحيد في العالم العربيّ الذي أقيم 
في واحد من أكثر أجزاء ذاك العالم انّصافاً بالوعي القبليّ»: فإن نظام 
الحكم كان قد وضع نصب أعينه بشكل رسمي ماله «اجاث النزعة 
القبليّة» بصفتها إحدى سياساته العليا. ولأن الجيش كان قائماً على 
أسس قبلية قبل الاستقلال» فإن نظام التجنيد الجديد بني بطريقة كان 
من شأنها اجتثاث النزعة القبليّة من المؤسسة من خلال التدريب 
والتعيين والترقية. وعلاوةٌ على ذلك تم إلغاء جميع تراخيص النوادي 
والجمعيات والمنظمات ذات الطابع القبليّ وأغلقت فروعها. وغوضا 
عن ذلك». حاول النظام إعادة تجميع السكان بأسلوب شبه تشاركي 
في منظمات «تقدّمية» حديثة الطراز: بشكل رئيسيّ «الاتحاد العام 
للعمال اليمنيين»» ولكن أيضاً «اتحاد الفلاحين» و«اتحاد الشباب» 
و«اتحاد النساء». وفي المناطق السكنية شكلت «لجان الدفاع الشعبي» 
وفق النموذج الكوبي» بصفتها مجموعات محلية تتمتع بمسؤوليات 
واسعة في الأحياء السكنية. كما أسست ميليشيا شعبية كان بإمكانها أن 
تجنّد ما يناهز 100,000 عضو. ومع ذلك» فإن الجهود الرامية إلى 
نزع السمة القبليّة لم تنجح بصورة تامة وشاملة (لكنر 7عمعاءهآ)» 
5 : 99 102. 110 112). واتضح ذلك بشكل دراماتيكي في 
أحداث العام 21986 في خضم الصراع الوحشي من أجل الملطك 
حين أصبحت القضايا ا وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية 
متداخلة» بشكل مثير للارتباك» مع النوازع الشخصية والقبليّة» وأدّث 
إلى قتال الشوارع المأسوي في مدينة عدن وأماكن أخرى (هاليداي» 
08. 41 253 الأزمنة العربية» تشرين الأول/ أكتوبر 1986: 8 - 
00 
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ولدى استرجاع الماضي» كانت هذه الأحداث مُحبطة لكل من 
شهدها بحيث أوحت بطريقة غريبة بشعور معيّن من عقم العنف 
وحضت على السعي لويجاد قدر من التفاهم المشترك. وكانت هذه 
الصدمة؛ المتاخمة للحرب الأهلية» مثل الكثير من الحروب في 
التاريخ» قد أئمزت في الواقع أثراً #تمدينياة معيّناً على السكان. 
وشرع نظام الحكمء ببطء إنما بعزم» يمارس الانفتاح» حتّى إن 
البرلمان اليمني الجنوبي» في نيسان/ أبريل 21990 أي قبل إبرام 
اتفاقية الوحدة ببضعة أسابيع» تم توسيعه من 111 إلى 133 عضواً 
وكان سيضم» بالإضافة إلى ممثلي «القوى الكادحة» التقليديّة» حصة 
قدرها 20/ من المقاعد مخصصة ل «ممثلى القوى الوطنيّة 
والشخصيات المستقلة وممثلي الرأسماليّة الو طنيّة» (نابا (وط18)» 
0 4). 


وفي أعقاب توحيد شطري اليمن في العام 21990 تم اقتسام 
الحكومة بين «مؤتمر الشعب العام» ممثلاً للشطر الشمالي و«الحزب 
الاشتراكي اليمني» ممثلاً للشطر الجنوبي. وجاءت الوحدة لتتوّج 
موجة غير عادية من النشاط السياسيّ والانفتاح اللذين شهدا تشكيل 
أحزاب سياسيّة جديدة ومساحة أوسع إلى حدّ ما في مجال التبادل 
الإعلامي الحر والنقد. ولم تعمل أزمة الخليج في 1990/ 1991 إلا 
على تعزيز النقاش العام» وكان أن زَرَعَ موقف اليمن المستقل شعوراً 
مميّزاً بالفخرء على الرغم من أن التعليق الفجائي للمساعدات ‏ 
السعودية والكويتية والعراقية وإجراءات الحظر على شحنات النفط 
العراقي» وانهيار السياحة» وتقلّص التجارة الإقليمية» قد كلف كل 
ذلك مجتممَ اليمن ما يقرب من ملياري دولار في العام 1990 
(كارابيكو (مءنمهتة©)؛ 1991: 26). 


فى أيار/ مايو 1991» أُقَرٌ دستور جديد ينصٌ على استقلالية 
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السلطة التشريعية وضمان الحقوق الأساسيّة بالإضافة إلى حقٌ التعبير 
والتجمع السياسيّين. وكانت النية متجهة | إلى عقد انتخابات برلمانية 
في تشرين الثاني/ نوفمير 1992» إلا أنها أَُجَلتْ إلى د أبريل 
3 وسط مخاوف من أن هناك احتمالاً فير أن يستمرٌ الحزبان 
الحاكمان في اقتسام السلطة إلى ما لا نهاية. 0 
يقرب من 40 حزباً سياسيّاً غير أن الأحزاب المهمة» علاوةٌ على 
الحزبين الحاكمين» كانت: «تجمع الإصلاح اليمني» الذي كان يمثل 
خليطا معينا من رجال القباتل والإسلاميّين بزعامة الشيخ عبد الله 
الأحمرء زعيم اتحاد حاشد القبائلي» و«البعث» الموالي للعراق» 
والناصريين» و«حزب الحق» وهو حزب ذو توجهات | إسلامية معتدلة 
(المجلة. 24 حزيران/ يونيو 1992: الوسط. 2 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1992). 


وعلى الرغم من جميع المصاعب» غقدت الانتخابات في آخر 
الأمر وكانت بحسب جميع المقاييس نزيهة وبالتالي أزاحت المخاوف 
من أن تكون على النمط المصري أو التونسي الخانق (الذي من شأنه 
أن يضمن من خلال اتباع جميع الوسائل الممكنة» أن يكون الحزب 
الحاكم هو الحزب الوحيد الذي يستطيع أن يحظى بفوز هام)» أو 
على شاكلة «المرض الجزائري» المأساوي (الذي من شأنه أن يوقف 
العملية في منتصفها إذا ما توقع المسؤولون أن النتائج لن تكون في 
صالح الحزب الحاكم)”*". وكان هذا الخوف الأخير حاضراً بشكل 
لافنت» حنّى إِنّ البتعض اعتقد في الواقع أن الاستعجال في عملية 
التوحيد كان بحدٌ ذاتهء وإلى حد كبير»ء محاولة من جانب 
المجموعتين الحاكمتين لتشكيل تحالف كان من شأنه أن يستطيع 


ك4 في إشارة إلى إلغاء نتائج الانتخابات لني جرت في الجزائر في العام 91 
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مواجهة النفوذ المتنامي للإسلاميّين في كلا اليمنين (ناباء 1990: 
٠ .)6‏ وفي أعقاب الوحدة» حدثت اغتيالات كثيرة» خصرهنا في 
صفوف كوادر «الحزب الاشتراكي اليمني»؛ وألقي اللوم في معظمها 
على «الإصلاح» الإسلاميّء وهو حزب كان قد شكل حليفاً ثانوياً 
للحزب الحاكم في اليمن الشمالي في السنوات الأخيرة وكان بالتالي 
غير سعيد بالشراكة الجديدة مع «الاشتراكيين» من الناحية السياسيّة. 
ناهيك عن الناحية الأيديولوجية. 


فاز «مؤتمر الشعب العام» في الانتخابات ب 123 مقعداً من أصل 
1 (140 مقعداً إذا ما أضيف مؤيّدوه «المستقلون»)» بمن في ذلك 
الامرأتان الفائزتان الوحيدتان. وفاز «الحزب الاشتراكي اليمني» ب 69 
مقعداً (82 إذا ما اضيف مؤيدوه) و«تجمع الإصلاح اليمني» ‏ (جناحه 
القبلىَ أكثر من جناحه الأصولي) ب 68 مقعداً. أما «البعث» فقد 
حصل على 7 مقاعدء و«الناصريون» على 3 مقاعدء و«الحق» على 
مقعدين (الحياة» 1 5» 9 أيار/ مايو 01993 المجلةء 26 أيار/ مايو 
93). 


وهكذاء تكون الديمقراطية قد انتصرت. إلا أن هذه لم تكن 
ديمقراطية ليبرالية على الطراز الغربي. إذ كانت نوعاً من ديمقراطية 
المو ا (ه0هاءدم 13لةرءهصه0) ولكن ذات أبعاد توافقية مميزة. 
ويتضح هذاء أولاً من حقيقة أنه منذ وقت التوحيد في أيار/ مايو . 
0 حتى أيار / ميو 3 كان امؤتمر الشعب 06 و«الحرب 
وقد 0 كاقيننا الضمني» ٠‏ بشكل 50 في آذار/, مارس 1993 
تحت أسم «ميثاق العمل السياسئ»» وكان مفتوحاً أمام انضمام 


(©) بالإيطالية الديمقراطية القائمة على الاتفاقات والمواثيق. 
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الأحزاب والجمعيات الأخرى التي تؤيد مبادئ وأهداف الثورتين 
اليمنيتين» والديمقراطية ووحدة أرض الوطن. وكان من المزمع 
تشكيل هيئة وساطة للتنسيق ما بين الموقعين على الميثاق. وتم إعداد 
ملحق خاص بعد إعلان نتائج الانتخابات حول التحالف مع 
«الإصلاح؟ . 

حيئما أعلنت نتائج الانتخابات» شرع الأمين العام ل «الحزب 
الاشتراكي اليمني»» علي سالم البيضء (الذي كان سيصبح نائباً 
لرئيس الجمهورية في وقت لاحق)» يتحدث بلهجة تصالحية 
وباستخدام ففريكا نيدات غرامشيانية بشكل واضح عن الحاجة إلى 
تأسيس «كتلة تاريخية» داخل مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة 
انتلافية من الأحزاب الثلاثة التي حصلت على أعلى الأصوات 
(الحياة» 5 أيار/ مايو 1993). وبصيغة محاصصة لا تخطئها العين 
(تذكر المرء بلبنان إلى حدٌ ما)» تمّ الاتفاق على أن يستمرٌ علي عبد 
الله صالح» زعيم «مؤتمر الشعب العام»» رئيساً للجمهورية» وحيدر 
العطاس من «الحزب الاشتراكي اليمني» رئيساً للوزراء» بينما اختير 
الأحمرء زعيم «الإصلاح»» رئيساً لمجلس النواب. كما وزعت 
الوزارات بطريقة نسبية: 15 ل «المؤتمر؛ا» و9 ل «الاشتراكى» و4 
ل «الإصلاح»”” . ْ 

بيد أن التفاؤل لم يكن له أن يستمرٌ طويلاً. ومنذ البداية كانت 
التجربة هشّة لأقصى درجة. ذلك لأن عملية الوحدة وعملية 
الدمقرطة في إطار هذه التجربة كانتا متداخلتين تداخلاً عويصا. 
وبمعنى من المعاني» كانت العملتيان كذلك متناقضتين في ما بينهماء 
وكانت النتيجة النهائية التي أدَتْ إلى فرض الوحدة على الجنوب بقوة 


(7) لقد كتبثُ المقاطع الخاصة بالمغامرة اليمنية أثناء تطورها خلال العام 1994» بعد عام 
من إنجاز الجزء الرئيسي من دراسة الحالة» ومن هنا تأنّتَ اللهجة الأقل تفاؤلاً بدرجة كبيرة. 
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السلاح» في تموز/ يوليو 1994»: قد تحققت على حساب التحول 
الديمقراطي. وهكذاء على سبيل المثال» فإن من المحتمل أن تكون 
فكرة دمج الحزبين الحاكمين في أيار/ مايو 1993 قد عزّزت عملية 
التوحيد إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أنها أدّت إلى عرقلة التوجه 
نحو الدمقرطة. وعلى أي حال فإن نتائج الانتخابات نفسها كانت 
مؤشراً على تشابك العمليتين» إذ إِنَّ «المؤتمر» ‏ و«الإصلاح» ‏ قد 
فازا فوزاً كاسحاً في المحافظات الشمالية والغربية» بينما حقّق 
«الاشتراكي» فوزاً كاسحاً في المحافظات الجنوبية والشرقية. وهكذاء 
فإن أيَاً من الحزبين الرئيسيين لم يفلح في اجتذاب عدد كبير من 
الناخبين في الموطن الجغرافي السابق للحزب الآخر. 


ومع أن الانتخابات أعقبتها خطوات شتى كانت في الظاهر 
تهدف إلى تقاسم السلطة» فإن معظم هذه الخطوات كانت في نظر 
الزعامة «الجنوبية» خطوات غير عادلة. وبينما كان الرئيس علي عبد 
الله صالح على ما يبدو يحاول تحجيم «الاشتراكي»» فإن الزعامة 
الجنوبية كانت تفكر بطريقة مختلفة. وقد عبّرت في اجتماع اللجنة 
المركزية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 عن اعتقادها بأن «الحزب 
الاشتراكي اليمني» كان قد قدّم لوحدة البلدين دولة كاملة وثلثين من 
إجمالي الأرض» وجميع الثروة» وجميع الكوادر» وبالتالي فإن 
مساهمته يجب أن تكافأ في عملية اقتسام السلطة (عبد المجيد» 
2)4.. ولجأ علي سالم البيض عدة مرات إلى حالة «اعتكاف» (أي 
العودة إلى منطقته الأصلية» ولكن دون تقديم الاستقالة» إنما للتعبير 
عن امتعاضه)ء وكانت المرة الأخطر هي التي بدأت في آب/ 
أغسطس 1993. ومنذ ذلك التاريخ شرع هو وعدد من زعماء 
«الاشتراكي» الآخرين باتهام صالح بالسلطوية وبالتلميح بأن «جهازه» 
كان مسؤولاً عن تكرار حوادث اغتيال الكثيرين من كوادر 
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«الاشتراكي». وفي الوقت نفسه طرح «الاشتراكي» عدة اقتراحات 
لاقتسام السلطة بطريقة «ملموسة». وقُبل بعضهاء مثل إقامة نظام 
للحكومات المحلية يكون على درجة أكبر من المرونة» ورفض 
بعضهاء مثل انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معا (بدلاً عن النظام 
الحالي الذي يقوم فيه الأول بانتخاب الثاني). ثم تقدّم «الاشتراكيون» 
بأقصى اقتراحاتهم جرأةً» وكان يتضمن تطبيق صيغة فدرالية أو حتّى 
كونفدرالية للاتحاد» بديلة. وفي غضون ذلك بدا «المجتمع المدني» 
متقدماً على مؤسسات الدولة باتجاه ترسيخ قضية الوحدة والتعددية 
في آن واحد. وتضاعف النقاش السياسيّ على جميع المستويات» 
بينما تشكلت لجنة للحوار من ثلاثين شخصية سياسيّة وفكرية بارزة 
في الحكومة وخارجهاء لمناقشة سبل الخروج من المأزق. 


وفي أوائل 24.» خرجوا بمسوذة «ميثاق» («وثيقة ثيقة العهد 
والوفاق») تنص على إجراء إصلاحات شاملة. ولقي الميثاق استقبالاً 
إيجابياً من الأغلبية الساحقة للرأي العام والمثقفين. ومع أنه تم قبوله 
من حيث الأساس والتوقيع عليه من جانب الزعيمين» على أرض 
الأردن. في شباط/ فبراير 1994» فإن الجانبين استمرا يتلكآن في 
تنفيذه» وبالتالي أخفقا في الارتفاع إلى مستوى الزخم الذي خلقه 
المجتمع المدني (قارن كارابيكوء 1994: 24 27). 

ولم د يكتب النجاح كذلك لعدة محاولاات [قَلي قليمية ودولية لتسوية 
موقفي الزعامتين» وبما أن جيشي الشمال والجنوب لم يكونا 
متحدين اتحاداً جاداً مطلقاء فقد اتضح بوتيرة متصاعدة أن الحرب 
ستكون الحكم النهائي. وشنْ رئيس الجمهورية معركة ضد «القوى 
المعادية للشرعية والوحدة». وبعد أن استمرت مده لا تزيد إلا قليلاً 
عن الشهرين من أيار/ مايو إلى تموز/ يوليو 21994 انتهت بفرض 
الوحدة بقوة السلاح ولكن على حساب التضحية بإنجاز المزيد من 
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الدمقرطة. وعلى الرغم من إعلان العفو 00 (باستثناء ستة عشر من 
القيادة الجنوبية العليا)»ء وعلى الرغم من أن «الحزب الاشتراكي 
اليمني» لم يُحلَ بل طلب إليه أن «يعيد النظر في موقفه تجاه 
الوحدة»» فإن ثمة مخاوف حقيقية من احتمال أن تكون عملية 


الدمقرطة في الواقع هي ضحية عملية التوحيد التي ما كان بالإمكان 
تحقيقها إلا عن طريق القوة. 


عام/ خاصء أهلي/ مدني 

لابدّ أن يكون واضحاً الآن أنه ؛ على الرغم من أن عملية التحول 
الديمقراطي لاتزال بحاجة إلى 5 تحقيق الكثير مما يتمئاه المرء» فلا 
يمكن إنكار أن جميع المجتمعات العربية هي الآن من الناحية العملية 
أكثر تعقيداً وتعدّدية بدرجة كبيرة جداً مما كانت عليه قبل ثلاثة أو 
أربعة عقود. وليس الأمر مقتصراً على كون القطاع الاقتصاديٍ العام 
في حالة صعبة في الوقت الحاضرء بل إن مختلف مجموعات 
المسنافم تخد الآن علي تراز وكدرهما تدرا تسا ةو والسركاف 
الإسلامية المتطرفة تشكل الآن بشكل متصاعد تحذياً للشرعية 
الأخلاقية للدولة. 

هل «المجتمع المدني» في طور رد الصاع أخيراً وهل يفلح 
القطاع الخاص الناشئ بأيّ طريقة في موازنة القطاع الدولتي 
المهيمن؟ إن أسئلة كهذه تقف خلف عدد من النقاشات الحالية 
المتواصلة في العالم العربي» بما في ذلك على سبيل المثال النقاش 
المتعلق ب «الإمكانية الديمقراطية») للحركات الإسلامية. ثمة من يعتقد 
بأن هذه الحركات» بشبكتها البديلة من المدارس والمستوصفات 
(المراكز الصحية) والمصارف» تمثّل إحياءً لقوى المجتمع المدني 
(أو في الأقل قوى القطاع الخاص) إزاء الدولة كلية الجبروت 
(الأيوبي؛ 19918: الفصل 8). ومن الجانب الآخرء ثمة أولئك 
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الذين يفضلون التمييز بين «الأهلي» (لأاك) و«المدني» (0ته) 
ويوحون بأن الإحياء الإسلاميّ لن ينفع الأخير بسبب من توجهاته 
المعادية للعلمانية و(فى غالب الأحيان) المعادية للحداثة (بما فى 
ذلك معاداتها للقومية). " 1 

إن السمات الخاصة للثقافة والمجتمع في العالم الإسلاميّ 
تضيف بعضاً من التعقيدات غير الاعتيادية لهذا النقاش المعقّد أصلا. 
أولأء إن «الخاص» في المجتمع العربيّ ‏ الإسلاميّ لا يُفهم فقط 
على أنه نقيض لما هو دولتي بالمعنى الحديث؛» بل قد يفسّر أيضاً 
بصفته جزءاً من ثنائية «الإنغلاق المنزلي» و«التواصل الاجتماعيّ» (أي 
بين المخفي والمُغْطى والمعتكف من جهة» والمفتوح والمكشوف 
والمعبّر عنه من الجهة الأخرى). وفي المجتمع الإسلاميَ. كما هي 
الحال في بعض مجتمعات البحر المتوسطء كثيراً ما تكونٍ الحياة 
المعاشةً في العلناء فتكتسب جميع الأشياء في الحياة سي علنية 
قاسيةً معيّنةً. وكثيراً ما يُنظر إلى الأمور المتعلّقة بالسلوك الشخصي 
والجنس- والثائلة بعرفتها أذان] عامة ينعي قرفن تظيييها بكيتورة جة 
(الأيوبي» 19918: الفصل 2). فالعائلة لم تتطور (حتَّى الآن؟) إلى 
جزيرة ذات خصوصية وحميمية شديدتين» على النحو الذي تطورت 
به عموماً في مجتمعات أوروبا الشمالية وأميركا الشمالية. إن المجال 
«العام» هو ميدان للإختلاط الاجتماعيّ بتوسط أعراف تسمح 
بالمحافظة على وجود مسافة اجتماعيّة على الرغم من القرب المادي 
- إن هذا العالم هو في بعض الطرق أقل حميمية» لكنه في الوقت 
نفسه أقل «لا شخصية»» كذلك (قارن فينتراوب» 1990). والخاص 
هنا هو ذلك الميدان السلوكي الضيّق الخاضع للسيطرة الشخصية أو 
الفردية» بينما العام هو ذلك الميدان السلوكي (الأوسع) الخاضع 
للسيطرة الاجتماعيّة أو الجمعية (قارن أيضاً كامينسكى (فاقصنسصة>)» 
1 2263 337 وما يليها). ١‏ 
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إن انهيار ميدان الاختلاط والتداخل الاجتماعى المتعدد 
الأشكال» في الشرق الأوسطء «العام» والأقدم زمناً «السوق» 
والحمام العمومي» والمقهى) لم يرافقه بّعد استقطاب حاد للحياة 
الاجتماعيّة بين ميدان «عام» بوتيرة متصاعدة (ميدان السوق والدولة) 
وميدان «خاص» والعاطفية المكثفتين (العائلة «الحديثة» والحب. .. 
إلخ). إن كلمة (زهة«نءم”* لا توجد في اللغة العربية ومفهومها 
صعب التفسير للإنسان العربيّ العادي (على الرغم من أن مفهوم 
«الْحَرّم؛ أو المنطقة المنعزلة والمحظورة على الغرباء مفهوم معروف). 
إن البيت العربيّ التقليديّ منطو على داخله. ومتركز حول 
الا وهو معزول عن تروك الطقس القاسية من ناحية» 
وعن تحديقات عيون العامة التي لا تكف (فتحيء 1973» إيزاكي 
(علهد5)؛ 1991). إن «الفضاء العام» هنا هو ققاء للعرضي الرفزى: 
لطقوس التفاعل وللعلاقات الشخصيةء وللقرب المادي المتعايش مع 
الانفصال الاجتماعئ. إنه من الزاوية التقليديّة» ليس فضاء للفعل 
السياسيٌ الجمعي» ولا يكون» إلا نادراً فقطاء فضاءً لخطاب يعالج 
الهموم المشتركة. إن هذا النمط الأخير من الفضاء هو الذي أفضل 
أن أصفه على أنه مدني (730): إِنْه ميدان النقاش العام والفعل 
الجمعي الواعي أو بكلمة أخرى» ميدان المواطنة. 

وكما فسر الأمر جوليان فروند (0هتاء72 ه6نآد1) ويورغن 


هابرماس (288نة8186 مععءن1) وآخرون (سالز (59169))» 1991)» 


(#) وهي التي تترجم عادة» كما نترجمهاء إلى «الخصوصية؛ (رغم انطواء «المخصوصية» 
على معان سياقية أخرى): في حين ينزع البعض إلى ترجمتها إلى «عزلة» أو سرّية؛ ‏ كما يفعل 
منير بعلبكي في (المورد) . 

(#*) ساحة الدارء فتاؤها. 
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فضاء الميدان العام هو الأقرب إلى الدولة» فإنه لايزال جزءاً من 
المجتمع المدني. إن وظيفة الوساطة بين الدولة والمجتمع منوطة . 
بروابط واتحادات المصالح الخاصة (الميدان الخاص) بالأحزاب 
السياسيّة (الميدان العام) التي» بمجموعهاء تشكل المجال المدني 
للمواطنة. وبكلمة أخرىء. فإن هذا المجال المدنى هو ذلك الجزء 
مل المتدان: العاف اللى: لم مهموي بعروقراطة الدزلة: وشيكة 
الإدارة العامة. وعليهء وبإيجازء فإن هذا المجال المدني هو 
التخوم الأكثر سياسيّة والأكثر مأسسة للمجتمع المدني. ولشرح 
بعض آراء أرناند سالز (5815 4هقصعهة) نقول إِنْ المجتمع المدني 
هو مكان للارتباط .والتكامل الاجتماعيّ حيث تحدث التوسطات 
بين الأفراد والمجموعات». وبين المجموعات والمؤسسات 
الاجتماعيّة» وبين المؤسسات الاجتماعيّة والمؤسسات السياسيّة 
والاقتصاديّة. إِنّه مكان تتشكل فيه الهويات الاجتماعيّة وأنماط 
الحياة الجديدة» وهو متنوع لكنه غير منقسم. إن القطب المدني 
الأكبر في المجتمع المدني هو موقع تشكل الرأي العام 
والصراعات الناتجة عنه. إِنّه ميدان مرتبط بشكل أساسي بالدولة» 
وهو ميدان يمتلك الروابط الأساسيّة مع الأنظمة الديمقراطية 
بصفتها شرطأ لوجوده وتطوره (سالزء 1991: 208 209). ويجب 
النظر إلى العلاقة ما بين الدولة والمجتمع بصفتها علاقة نزاع 
وتكامل في آن واحد. «إن الدمقرطة ليست العدو الصريح ولا 
الصديق اللامشترط لسلطة الدولة. وتستلزم الدمقرطة من الدولة أن 
تحكم المجتمع المدني لا بدرجة واسعة ولا بدرجة ضيقة» (لأنه) 
بينما ليس بالإمكان إقامة نظام أكثر ديمقراطية من خلال سلطة 
الدولةء فإنه لا يمكن بناؤه من دون سلطة الدولة» (كين 
(عصوعء1) 1988: 23). 
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في ضوء هذا كله ما هي جذور المجتمع المدني والثقافة المدنية 
في العالم اللعربي » وإلى أي مدى يمكن للمرء أن يعد صعود 
تبعات مثل هذا الصعود على إمكانية تطور ثقافة مدنية فى العالم 
العربى؟ 


لنبدأ أولاً بإقرار حقيقة أن الإسلاميّين يشكلون الآن مجموعات 
المعارضة الرئيسيّة في 5 المجتمعات العربية ومجموعة المعارضة 
الأكبر في أغلب البرلمانات التي تسمح بتمثيل المعارضة (إزبوزيتو 
وبيسكاتوري» 1991). وبما أن الديمقراطية ليست معنية بالتمثيل 
والمشاركة فقطء بل كذلك بالمعارضة والتنافس (دال» 1971)» فإن 
الإسلاميّين أصبحوا بالممارسة وفي السياق الموضوعيّ جزءاً من 
عملية الدمقرطة في الكثير من الأقطار العربية. وهنا لابدٌ من 
استعراض وجيز لتوضيح هذه المسألة بالوقائع. 


في مصرء فاز الإخوان المسلمون. بالتحالف مع حزب 
«الوفد»» بتسعة عشر مقعداً في العام 1984. وفي العام 1987 
وبالتحالف 3 «العمل»» فازوا بستة وثلاثين مقعداء غير أنهم قاطعوا 
انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 1 احتجاجاً على القيود التي 
فرضتها الحكومة. أما في الأردن» فقد فاز الإخوان المسلمون باثنين 
وعشرين مقعداً في انتخابات تشرين ن الثاني/ نوفمبر 21989 وحصل 
إسلاميّون آخرون على اثني عشر مقعداً آخر. وفي وقت لاحق كسبوا 
أيضاً فئ عدة انتخابات محلية. وكان رئيس مجلس النواب عضواً في 
«الإخوان المسلمين»» وفي كانون الثاني/ يناير 1991 أعطيت ل 
«الإخوان» خمسة مناصب وزارية (مع أن بعضاً منها جب في وفت 
لاحق). وجاءت انتخابات العام 100 لتُقلُص عدد الإسلاميين في 
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البرلمان ولكن ليس بدرجة هامة: فقد جاءت بستة عشر إسلامياً 
«منظماً»» وعشرة إسلاميّين مستقلين ‏ فكانوا بمجموعهم يمثلون 
حوالي ربع مجموع النواب. 

في تونس شاركت حركة الاتجاه الاسلامي (011)» (وسمّيت 
في وقت لاحق «النهضة))» في الانتخابات البرلمانية ‏ في نيسان/ 
ريل 9» فحصل المرشحون الإسلاميّون على نسبة 14,4/ من 
أصوات الناخبين وعلى حوالي 30/ في المدن الهامة مثل تونس 
وسوسة وقابسء» لكنها أخفقت فى الحصول على أي مقاعد فى 
البرلمان. وفى الانتخابات الكويقية التى عقدت فى تشرين الثانى/ 
نوفمبر 1992 فاز الإسلاميّون بما لا يقل عن تسعة عشر مقعداً (مقارنة 
بأربعة مقاعد في برلمان العام 1981): ويكونون بذلك قد خطوا 
خطوات واسعة حتى فى هذه الامارة «التقليديّة» المتحررة حديثاً. بل 
حتّى في لبنان» جاءت انتخابات العام 1992 إلى البرلمان بأحد عشر 
إسلاميّاً من مختلف التوجهات بالإضافة إلى ثلاثة آخرين انتخبوا من 
«القائمة الإسلامية». 


أمَا فى الجزائر فقد كانت الأحداث بلا ريب دراماتيكية بوجه 
خاص لفو تعر (عمتنا:ه3840). 1991). وفى حزيران/ يونيو 1990 
فازت (الجبهة الإسلامية للانقإذ) بنصر حاسم إذ حصلت على 54/ 
من الأصوات (مقابل 34/ لجبهة التحرير الوطنيّ الحاكمة) وكانت 
هي السائدة في 32 محافظة من أصل 48 بما في ذلك مديئة الجزائر» 
وفي 833 من أصل 1539 مجلساً محلياً (في حين لم تحصل جبهة 
التحرير إل على 487). وإذ أخذتهم النشوة بهذا النصر المفاجئ» 
الذي كان ربما تصويتاً شعبياً ضدّ (جبهة التحرير) أكثر منه تصويتاً 
لصالح (جبهة الإنقاذ)» فقد طالب الإسلاميّون بوجوب تقديم موعد 
الانتخابات البرلمانية العامة ووجوب تعديل قوانين الانتخاب. وحينما 
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نزلوا إلى الشوارع كانت شعاراتهم في الأغلب معادية للديمقراطية 
بشكل صريح. وبعد ذلك اشتبكوا مع الشرطة في صدامات عنيفة. 
ويبدو أن نظام الحكم قد افترض أنَّ استعراضاً للعنف والتدمير مثل 
هذا من شأنه أن يكون قد فتّح أعين الرأي العام على توجهات 
الإسلاميّين المعادية للديمقراطية» وأن شعبيتهم في أوساط الناخبين 
لابلٌ أن تكون قد تقلصت نتيجةً لذلك» فعُقدت الانتخابات البرلمانية 
في موعدها في كانون الأوّل/ ديسمبر 1991. وكان مستوى اللامبالاة 
عالياً: فإن غالبية مؤيدي (جبهة التحرير) المحتملّين» أو المناهضين 
ل (جبهة الإنقاذ) لم يذهبوا إلى مراكز الانتخاب» فجاءت النتيجة 
المذهلة بفوز (جبهة الإنقاذ) ب 188 مقعداً من أصل 2231 فى حين 
رك 28 مقعداً لجولة التصويت الثانية التي كان من المزمع عقدها في 
الأوّل من كانون الثاني/ يناير 1992» لكنها لم تحدث نظراً لاد 
«انقلاب قصر) مسنوداً بالعسكر استولى على السلطة. 


من الممكن» على وجه العموم » تفسير صعود الحركة الإسلامية 
بصفته تنافساً مع الدولة على الفضاء العام. وقد كانت الدولة العربية 
اقتصاديّاً بصورة مميزة (وبالتالي إحلال المواطنين بدلاً عن الأجانب 
في الشركات» وتأميمهاء واستحداث عدد كبير من المشاريع 
«العامة»). وححوّلت السياسة إلى اقتصادء وصارت الدولة تعتدي على 
المجتمع المدنى من خلال القطاع الاقتصاديٌ العام. وكان ما تلا ذلك 
من فشل هذا النموذج أو استنفادهء وإقصاء وتهميش بعض فئات 
المجتمع الصاعدة» هو الذي أدَى إلى بروز حركات إسلامية متطرفة 
فى الكثير من المجتمعات العربية (للاطلاع على التفاصيلء» انظر 
الأيؤبي» 19918). ورد الإسلاميّون على الدولة عن طريق إضفاء طابع 
أخلاقي مميّز على الفضاء العام. واستحضروا الأخلاق بصفتها جوهر 
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السياسة وتجلدوا الدولة جلدا بشوط الأخلاق العامة 

والمسألة هنا أنه لا الدولة ولا الإسلاميّون كانوا مستعدين 
للتعاطي المباشر مع السياسة باعتبارها المقصد الرئيسيّ للفضاء العام: 
فقد كانت الدولة تؤكد على الاقتصاد والإسلاميّون يؤكدون على 
الأخلاق» في حين أن «المجال المدني» السياسيّ الواضح بقي في 
حالة إفقار مدقع. 

ولأن أنظمة الحكم العربية كانت تقاوم «الشفافية» العامة/ 
الخاصة من ناحية» ولأن القطاع الخاص الاقتصاديّ بقي تابعاً للدولة 
من الناحية الأخرى» فإن القطاع الخاص الثقافيّ ‏ إن صمح التعبير - 
هو الذي يمثل حالياً التحدي الرئيسئ للدولة» على شكل تنظيمات 
إسلامية. وهذه التنظيمات» بلا ريب» هي تنظيمات رسمية وعلنية في 
جزء منهاء وغير قانونية وسرية في الجزء الآخرء ما يؤدي في حد ما 
إلى تعقيد مسألة إمكانية التوجه الإسلاميّ في المساعدة على بناء ثقافة 
مدنية حقيقية وعملية ديمقراطية قابلة للحياة. 

وتساعد عملية استعراض الخطاب العربيّ الأخير حول 
الموضوع في التوصل إلى بعض الإجابات. ولنبدأ مع الطاهر لبيب» 
عالم الاجتماع التونسي الذي يحاجج بالقول إِنه على الرغم من أنه 
كانت هناك اراء وحركات متباينة معروفة في التاريخ الإسلاميّ» فإنها 
لم تترك أي أثر تراكمي كان من شأنه أن يؤدّي إلى نشوء «مجتمع 


(8) ثمة افتراض ضمني وراء هذه الجملة هو: بينما يبدو أن الاستغلال كثيراً ما يؤدّي 
إلى حدوث الصراعات الطبقية» يبدو أن الإقصاء كثيراً ما يؤدّي إلى الصراعات الثقافية. ولأن 
الدولة العربية (لا طبقة مستقلة ذاتيا) كانت هي المتعهّد الرئيسي داخل المجتمع» فإن مسألة 
الاستقلال تبدو مغلفة بغطاء مسائل السيطرة والهيمئة والاقصاء. وإزاء ذلك» تحتل الصراعات 
الثقافية (كما تقف على رأسها الحركات الإسلامية للشباب الحضريين المهمشين) موقع الأسبقية 
على الصراعات الطبقية وكثيراً ما تخفيها وراء القناع ولكن دون أن تغطيها بصورة كاملة. 
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مدني» واضح المعالم. أما المفاهيم والمطالبات التي نشأت عن هذه 
الحركات فإنها «لم تصلنا إلا بصفتها انحرافاً أو كفاحاً مرفوضاً. فهي 
لم تصلنا بصفتها هموماً «ليبرالية» أو ثورية» «لكئنا أضفينا عليها هذا 
التلوين في محاولة لتعريب أو أسلمة همومنا الحالية» 0 

19920 339 349). وهو يتفق مع عبد الرحمن الكواكبي في رأيه 

أنْ الإنسان فى «الشرق» ربما يكون قد تمرّد بَيْدَ أن تمرّده كان ضد 
المستبد» وليس ضدّ الاستبداد بحدّ ذاته (الكراكبى» 1984: 107 - 
8). لقد كان المفهوم السياسيّ للحرية مستورداً ف أوروباء وكثيراً 
ما كان تبئيه يُفرض على العرب فرضاً من جانب القوى الكبرى 
لدواعيها الاستعمارية والرأسماليّة الخاصة بها وفى العادة بصفته 
تمهيداً أو مصاحباً لاحتلال هذه البلدان (لبيب» 219920 351 -356). 


ليس ثمة ريب في أن الاستعمار قد نشّطء حقاء | 

المدنيّ ضدّ السلطة الاستعمارية نفسهاء ولكن هذا التنشيط كان في 
جزئه الرئيسيّ يستهدف الحصول على الاستقلال الوطنيّ ولم يكن 
مسعى للحصول على الحريات المدنية. وقد أوجد مثل هذا السياق 
هوة بين الدولة والمجتمع المدني: وقد استمرّت مقاومة المجتمع 
المدني للدولة حتى يومنا الحاضر في كونها (أي المقاومة) تشكل 
توجهه الرئيسي. ولايزال «الإقصاء المتبادل» بين الدولة والمجتمع هو 

سمة العلاقة» بدلاً من التكامل من خلال النزاع الجدلي. إن الذي 
يمتد بين الدولة والمجتمع في العالم العربيّ ليس «فضاءً» بل «فراغاً» 
(لبيب» 19920: 356). إن أي إجراءات ديمقراطية طبقتْ في ظل 
الاستعمار كانت عبارة عن تجليات ل «ديمقراطية إخضاعية» بمعنى 
إجبار «أولاد الحرام» على أن يكونوا أحراراً على الرغم منهم 
(المصدر نفسهء ص 358). وعلى أيّ حال» كان مصير الكثير من 
هذه الإجراءات شبه الديمقراطية أن فُمِعَت بعد الاستقلال باسم 
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القومية والتنمية. أمَا حركة الإحياء الحالية للاهتمام بالمجتمع 
وبالأخص في المفهوم الذي لايزال غامضاً ومثيراً للجدل بشأن 
١‏ المجتمع المدني» فهي حركة مهمةء بَيْدَ أنّها لاتزال محصورة» 
لأسباب مفهومة؛ في مستوى «الديمقراطية قبل المدنية». ويظهر 
هذا المفهوم في الجمعيات الخيرية وفي «الانتفاضات» الشعبية. ولعله 
أقرب إلى أن يكون تحولاً «مابعد شمولي» (مابعد توتاليتاري) أكثر 
من كوله تتجولاً ذيمقز الا متهت (المعد نفس فين 666361 


ولكن» كيف للحركات الإسلامية أن تحتل موقعاً مناسباً ضمن 
تحول مابعد شمولي؟ إن من المهم هنا ملاحظة أنه على الرغم من 
أن مصطلح «المجتمع المدني» كثير الاستعمال في النقاشات العربية 
إلآ أن معانيه الضمنية ليست محددةٌ دائماً. فالعلمانيون بوجه خاص 
يستعملون المصطلح بمعنى المجتمع المتمدّن» ويميلون إلى استبعاد 
الحركات الإسلامية من نطاقه. وعليهء فإن المرء قد يقال لهء» على 
سبيل المثال» إِنْ مفهوم «(المجتمع المدني» يُستخدم في المغرب 
العربي» وخصوصاً في تونس» بصفته سلاحاً ضدٌ الإسلاميّين 
(الزغل» 1992: 438). 


ولقد اكتشف العالم السياسيّ السوري برهان غليون. كذلك» 
محاولة مميّزةٌ للمقابلة ما بين مفهوم «المجتمع المدني»» ومفهوم 
«المجتمع الأهلي». ومن وجهة نظره» فإن هذه المحاولة تنبع من 
استخدام سياسيّ للمفهوم بوصفه وسيلةً لمواجهة التوجّهات 
والحركات التي يعدها الحدائيون «ناقلات للقيم التقليديّة». في هذه 
الحالة» فإن «المجتمع المدني» مساو للتنظيمات والبنى الحديثة مثل 
الأحزاب السياسيّة ونقابات العمال وروابط النساء؛ وإن مفهوماً كهذا 
سوف يُستخدّم سلاحاً للحرب ضدّ البنى القديمة للمجتمع ذات ' 
الطبيعة الدينيّة أو القبليّة أو المناطقية. وفي الخطاب الحاليّ للفكر 
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السياسيّ العربي» فإن انقساماً كهذا يمئّلء في رأي غليون» محاولة 
حديثة (زمنياً) لإحياء مبدأ الحداثة» بعد الأفول الذي عانى منه نتيجة 
لفشل المشاريع اليسارية والاشتراكية. وتجري محاولة الإحياء هذه 
المرة (باسم الديمقراطية) من خلال تحالف جديد بين النخب الحديثة 
التي تخشى من إزاحتها اجتماعيّاً والدولة الاحتكارية التي يُنظر إليها 
تصفتها الفائن الوحيد لأسكمرار الحزاقة والعقلسة (قليرة 
(متدولهط6). 1992 : 733 - 735). 


ومع ذلك» فإن المجتمع المدني ‏ كما يرى غليون - ليس (كما - 
يصوّره البعض) مستودعاً للحرية والديمقراطية بحدّ ذاتهما. بل هو 
أقرب ما يكون إلى مجتمع للتنوع والتناقضات والتضامنات الجزئية. 
فإن الدولة تتطور لا عن طريق إلغاء؛ بل عن طريق تجاوزء هذه 
الانقسامات والمجابهات بأسلوب ابتكاري. ويحاجج غليون بأن تعريفاً 
للمجتمع المدني» بناء على ذلك» يجب أن يشمل كلاً من 
المجموعات القرابية (الأولية) والروابط الطوعية» وأنه لا معنى في 
التمييز بينهما دون المغامرة بحرمان المجتمع من ديناميكيته الطبيعية 
وقدراته الخلاقة (المصدر نفسه.ء ص 736 - 739). إن الدولة في 
العالم العربيَ لم تنشأ عضويًاً وبنيوياً من رحم مجتمعها هي» وبالتالي 
فإنها تطمح إلى «تطوير» ذلك المجتمع من خلال إقحام «السياسة» 
بدلا عن الشؤون الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة» ومن خلال نشر 
البيروقراطيّة في كل مكان: ومع ذلك. فإن هذه الدولة لم تنجح في 
معالجة مشاكل مجتمعها الهجينء. بل قامت بدلا عن ذلك بقتل 
المخلوق برمته قتلاً متدرّجاً: 

«ذلك لأن الدولة الغريبة اجتماعيّاً قد خشيتُ مجتمعها وعَدَتْ 
كلّ حركة أو إشارة أو همسة من المجتمع المدني معارضةً سياسيّة 
ورفضاً لسلطة الدولة» وتهديداً مباشراً لوجود «الجماعة» و«الأمة) 
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و«الثورة». وقد أجبر هذا الأمر الدولة على الانطواء على نفسهاء 
باتجاه قواها القسرية ذاتها التي تتطور بِكُلّ فاعلية ‏ لا أن تلبي 
احتياجات المجتمع» بل أن ترفع وسائل سحقه إلى أقصى حد)» 
(غليون. 1992: 744 745). 


وبما أن الدولة أفلحثُ في تطويق المجتمع إلى هذا الحدء فإن 
السبيل الوحيد للالتفاف حول الطوق هو في إحياء وإعادة توظيف 
جميع البنى «تحت - السياسيّة» للمجتمع المدي من خلال ضح دماء 
جديدة وإحياء شتى القوى الاجتماعيّة بحيث تستطيع المشاركة في 
الوقت المناسب في عملية التغيير السياسيّ. ويشمل هذا المساجد. 
و«الزواياك» والطرق الدينيّة, والعفنامنيات الإخوانية التى أعادت 
القوى الشعبية احتضانها في وقت لاتزال النخب القومية واليسارية فيه 
تكافح (جزئياًء لأنها غير قادرة على التخلي عن رهانها على الدولة) 
لتحويل روابطها وجمعياتها المدنية (بما في ذلك منظمات حقوق 
الإنسان) إلى بنَّى قابلة للحياة لغرض تجديد حيوية المجتمع المدني. 
وسيكون من شأن محمّد عمارة أن يضيف مؤسسة (الأوقاف) أيضاً 
بصفتها قلعة رئيسيّة من قلاع المجتمع المدني ومنظمة ساعدت 
«الأمة» تاريخياً فى التغلب على سقطات «الدولة» (عمارة (8تقسة)» 
3).. ويحاجج غليون بأن استبعاد القوى الاجتماعيّة الإسلامية 
الجديدة من أي مفهوم للمجتمع المدني من شأنه أل يكون أكثر من 
محاولة من جانب النخبة المهيمنة لإعادة شرعنة سلطويتها باسم 
حماية تماسك المجتمع ووحدة الدولة. ولم يعد في الإمكان الآن 
إعادة هيكلة المجتمع المدني في العالم العربيَ على أساس تشكيل 
بضعة اتحادات صغيرة هنا وهناك. ومن المهم جداً التفكير بصورة 
استراتيجية وعلى مستوى السياسة ‏ ولكن» ليس بالضرورة من خلال 
التعلق بالدولة أو بسياسات الدولة. إذ يجب أن يُنظرٌَ إلى السياسة 
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نظرة أبعد وأعلى من الدولة» والأفضل أن يُنظر إليها بلغة الميادين 
«الحضارية» (غليون» 1992: 745 755). 


إن هذا الشرح الموجز لابدّ أن يعطينا فكرة عن بعض النقاشات 
التي تحيط بهذه المسألة في العالم العربي. ولكنء بالعودة إلى سؤالنا 
الأسبق على وجه خاص: هل يستطيع المرء أن يَعدٌ الحركات 
الإسلامية أنها ليست مجرد جزء من مجتمع أهلي منتعش بل» 
كذلك. جزء من ثقافة مدنية ناشئة؟ وهل يمكن» على وجه 
الإطلاق» للتوجه الإسلاميّ المتطرّف أن يصبح في نهاية المطاف قوةٌ 

من أجل تحقيق تعدّدية ذات مدى أطول؟ 

إن معظم التجمعات «الأصولية» تتصرفء. في الظروف الراهنة» 
بصفتها قوة معادية للديمقراطية: إِنّها ثُ؟ حي الشرفه لي نتوين أنظمة 
اححكم لكي لا تبادر إلى إطلاق المزيد من اللبرلة؛ نما تقوم بدفعها 
بوتيرة ة متصاعدة نحو تبني أجزاء من برنامج الإسلاميّين 0 
للاتجاه العلماني والمعادي للاتجاه الإنساني). ولكن» هل من 
المستحيل تماماً أن يغدو التوجه الإسلاميّ المتطرف» في آخر الأمرء 
قوة لصالح الدمقرطة طويلة الأمد (قارن بايندرء 2)1988 في ضوء 
حقيقة أنه يعمل في الوقت الحاضر بصفته إحدى القوى القليلة 
المعادية للدولة والفاعلة في المجتمعات العربية؟ 

وإذا كان للمرء أن يفكر في سوابق تاريخية مناظرة» فلعل من ٠‏ 
الممكن أن يُنظر إلى البروتستانتية» وخصوصاً في شكلها الكالفيني 
(هنواد) على أنها كانت خطاباً ضدّ السلطة المطلقة للدولة في 
المجتمع؛ » تماماً مثلما كانت قوةً للتطور الرأسماليّ. هل بإمكان 
الحركة الإسلامية المتطرّفة أن تشكلء» هي الأخرى» في آخر المطاف 
الأساس لنظام سياسي «مابعد - مطلق» في بلد مثل مصر؟ وحتّى إذا 
بقيت المجموعات الإسلامية نفسهاء ربماء سلطوية إلنى حد ما 
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ومعادية للديمقراطية بشكل ماء فهل بإمكان العملية برمتها أن تتجه 
رغم ذلك باتجاه ديمقراطي؟ 

وانطلاقاً من مقترحات سبق أن قدَّمها كلّ من أ. جلنرء وك. ه. 
مورء ون. الأيوبي» فإن أليس غولدبرغ حاجٌّ في مقالة مثيرة للاهتمام 
بأقصى درجة» بأن هذا أمر ممكن قائلاً: 

«إن كلا من الكالفينية والحركات الإسلامية السّئية المعاصرة فى 
مصر عبارةٌ عن أنواع من الخطاب الذي يتئاول طبيعة السلطة في 
المجتمع. ومن الناحية التاريخية: فإن كلتا الحركتين ظهرتا بينما كانت 
سلطات الدولة المركزية تسعى إلى الحصول على سلطة سياسيّة 
مطلقة» وفى مجرى تلك العملية كانت تلك السلطات تستهدف فرض 
السيظ 5 بطرق معد 48 على المسعينانت الزراغية كسولف وف 
الناحية الأيديولوجية» أكدت كلتا الحركتين على أن مطالبات السلطة 
العلمانية والدينيّة» اسمياء بالصلاحيات الكاسحة إنما هي تعبير عن 
غرور كافر إذا ما قورنت بما يفرضه الله على ضمائر المؤمنين. أمَا 
من الناحية الاجتماعيّة. فإن كلتا الحركتين نقلتا السلطة بعيداً عن 
الأفراد المجازين رسمياً لتفسير النصوص المقدّسة للمواطنين العاديين. 
ومن الناحية المؤسساتية» فإن كلتا الحركتين تخلقان جماعات من 
المؤمنين الطوعيين» المدفوعين بدرجة عالية من الوازعية وضبط 
الذات» تثمر درجاتٍ من الالتزام والتماسك الداخلي أكبر مما يمكن 
للسلطة المطلقة أن تحققهاء وبالتالي يمكنها أن ترسي الأساس لقيام 
سلطة سياسيّة «مابعد ‏ مطلقة» ولكن بأسلوب سلطوي ومعاد 
للديمقراطية» (غولدبرع ؛ 31 : 4-3). 

إن هذه ف في الواقع إمكاتية نطرية مثيرة [للإعصمام لكن الكثيرين 
في الشرق الأوسط (وخصوصاً في صفوف أولئك الذين يتعرضون 
لعنف «الأصوليين») سوف يساورهم الشك في احتمال تحققها عملياً 
في المستقبل المنظور. 
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الفصل الثاني 527 


الدولة «القويةء؛ الصلبة» والضارية» ‏ 


إن كون الدولة العربية دولة تسلّطيةء ولأنها كارهة للديمقراطية 
ومقاومة لضغوطها يجبء بطبيعة الحال» ألا يؤخذ مقياساً على قوة 
تلك الدولة. وفي الواقع» إن الأمر معكوس تماماً. 

لقد سبق أن رأينا أن هناك نموذجين من أنظمة الحكم يعبّر 
عنهما بكلمتين عربيتين تبدوان متشابهتين عوتياء هما اللذان يسودان 
في العالم العربي: أحدهما يعتمد من أجل بقائه في الأغلب على 
رأسمال سياسيّ يعتمد مقولات مثل القومية والشعبوية والراديكالية 
والثورة» أما الآخر فيعتمد من أجل بقائه على العلاقات القائمة على 
القرابة» ولكن قبل أي شيء آخر قائمة على رأسمال مالى أو ثروة*. 
ومع ذلك» عند القياة معملية تدعق اكد ترشح حقيقة أن أيَآً من . 
هذين النظامين لا يتمتع بالقوة السياسيّة التي يظهر عليها أول وهلة. 
إذ إن كليهما يستطيع أن ينمو في الجانب البيروقراطيّ وأن يتوسع في 
الجانب الاقتصاديٌ. غير أن التوسع» بلا شك» هو «المرحلة السهلة» 
في النموّ الاقتصاديّ. أمَا قوى الضبط الحقيقية لهذه الدول فهي أقل 


(*) الثورة والثروة هما الكلمتان المتشاببتان صوتياً اللتان أشير إليهما في بداية الفقرة. 
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إثارة للإعجاب؛ فإن قدراتها على فرض القانون أضعف بكثير من 
قابليتها على تشريع القوانين» وإن قدراتها على التنفيذ أضعف بكثير 
من إمكانيتها على إصدار خطط للتنمية”2. ولقد «ألحقت» هذه الدول 
بجسمها أجزاء من المجتمع والاقتصاد «من الخارج»»؛ دون أن تتغلغل 
في عموم المجتمع. ويعبّر وضاح شرارة عن ذلك بأقصى درجات 
القوة: 

«ليس ثمة ما هو جديد بشأن الدولة (أي جهاز السيطرة) وهى 
تواجه التفكك الاجتماعيّ وتعزيز المجتمع. إن ما هو خاص من 
الناحية التاريخية (في حالة الدولة العربية) هو أن هذه الدولة لم تنشأ 
نتيجة لصراع داخلي قسّمّ المجتمع وكتله ما مكن واحدة منها أن 
تؤسس سيطرتها من خلال عملية طويلة تنطوي على التكثيف الفعلي 
للتناقضات داخل المجتمع . .. إن الدولة في مجتمعاتناء بالمقابل» 
وُلدت بصفتها سلطة «خارجية» ما أدى بها إلى أن تكون ‏ هي 
وأفرادها وأجهزتها ومفكروها ‏ هامشيةً بالمعنى الحرفي للكلمة. وإنها 
لم تنجح في تجاوز هامشيتها حتّى في قمة هيمنتها حينما كانت 
تمسك بزمام الحكومة والتنظيم السياسيّ ووسائل الإنتاج 
والأيديولوجيا الرسمية. ولهذاء فإنها تداعت حينما تلقت أول صدمة» 
وتصذعت الواجهة المشيّدة بعناية لتكشف عن كل أنواع المسوخ 
المروّعة التي كان الكثيرون يظنون أن التاريخ قد طوى صفحتها منذ 


أمد بعيد» (شرارة» 1980: 228). 


(1) كما أن من غير المحتمل للدولة الفلسطينية المقبلة أن تكون»؛ هي الأخرى» 
محظوظة بدرجة أكبر» بل العكس هو الصحيح تماماً في واقع الحال: لما كان مقدّراً لها أن 
تكون صغيرة بأقصى حدٌ من حيث حجمها ومجرّأة في تشكيلها الجغرافي (الطبيعي)» فإنها 
لاتزال تفتقر إلى معظم «العناصر الأساسية». وقد أعطاها سليم نصار وصفاً تبكمياً بقوله: 
«دولة فلسطينية مطارها في مصرء وميناؤها في «إسرائيل»» ومصرفها المركزي في الأردن» 
وشعبها مشنّت في ما يزيد عن أربعة بلدان؛» (الحياة» 4 كانون الأول/ ديسمبر 1993). 
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إن بإمكان الأنظمة «الراديكالية» (الثورية) (باستثناء تونس بهذا 
الصددء وهو استثناء يبدو أنه مفروض ذاتياً) كذلك أن تجئد جيوشاً 
كبيرةً وتحتفظ بها آماداً طويلة وتخوض بها عدداً من الحروب أو 
النزاعات (ثمة زعم بأن العراق كان يمتلك رابع أكبر الجيوش في 
العالم). كما أنَّ بإمكان هذه الأنظمة تعبئة الناس (من خلال التعليم 
ووسائل الإعلام وبرامج الرفاه الاجتماعيّ)» لكنها لا تستطيع أن 
تدمج بشكل فعَال القوى الاجتماعيّة المعبّأة حديثاً (وذلك» في جانب 
منهء لأن خططها الاقتصاديّة والصناعية لم تثمر التنمية المتسارعة 
المطلوبة). وهي تعاني من «أزمة هيمنة»: وإن أزمةً ماليةً مديدة (كثيراً 
ما تكون ناجمةً تحديداً عن الطبيعة المتناقضة لسياساتها الاقتصاديّة) 
تكفي لتمزيق الغطاء الخفيف الذي يحاول تغطية أيديولوجيتها 
الشعبوية والكشف عن أن هذه الأيديولوجيا لا تزيد عن كونها 
برنامجاً انتقائياً بدلاً عن كونها «نظرةٌ عالميةً؛ أصيلةٌ تديم نفسها 
بنفسها. وما إن تستنفد هذه الأنظمة قواها على المصادرة (القسرية) 
لليلكية»؛ حتّى يتضح أنْ قواها على الاستخلاص (السياسيّ ‏ 
الاقتصاديّ) من خلال الضرائب المباشرة» خائرة تماماً. 


أمَا أنظمة الحكم الغنية (الثروة) للبلدان المصدذرة للنفط فهي 
معرّضة للأخطار بشكل مفرط وهي معتمدة بنيوياً بدرجة قصوى على 
العالم الخارجي (حتّى وإن كانت قوية في علاقات التناسب مع أقطار . 
أو مجموعات معيّنة في هذا العالم). ولأنها دول تعتمد اعتماداً 
كاسحاً على التحصيص أو التوزيع فقد فقدت معظم سلطاتها 
الاستخلاصية» وذلك لحقيقة أنها لا تحتاج إلى توزيع الريع القادم 
من السكان المحلَّيينء بل هي تقوم بدلا عن ذلك بتوزيع العائدات 
التي تؤول بصورة مباشرة إلى الدولة من العالم الخارجي. أمَّا 
أيديولوجيتها التي تمزج القبليّة والإسلام بمفهوم دولة الرفاهء فإنها لم 
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تجابه مجابهة قاسيةًٌ بأيْ تحدّ كالذي جابهنه الأنظمة الراديكالية 
الشعبوية» ولكن من الصعب (باستثناء السعودية) اختبار طبيعة الهيمنة 
الحقيقية لتلك الأيديولوجيا إذا ما جُرّدت من تشحيمها «النفطي». 
وعلاوةٌ على ذلك. فمع أن الدولة مستقلة ذاتياً إلى حدّ ما عن دافع 
الضريبة (المستهلك) المنظور (وذلك بسبب توفر ريوع النفط بكميات 
هائلة حتى الآن)» فإنها متشابكة عائليا وقبليا مع دافعي الضريبة من 
رجال الأعمال» القادمين» بعدد كبير جداً من وسائل التشابك بحيث 
حَرَّمَت الدولةً من أيّ إمكانية لتعديل سياساتها «السخية» في 
التحصيص والتوزيع في أوقات الركود الاقتصاديّ. 


ومع أن كلا أنظمة «الثورة» و«الثروة» كانت ولاتزال «توسعيّة في 
الجانب الاقتصاديٌ» بصورة جيّدة وطموحة. فإن أي من النمطين لم 
يكن «منقّذاً للتنمية الاقتصاديّة» جيّداً وكفؤاً بشكل خاص. وبما أنهاء 
تحت تأثير الأزمة المالية أو في الأقل القيود المالية» تشعر الآن 
بحاجة إلى حدّ ما إلى تقليص دورها الاقتصاديٌ» فإنها تجد من 
الشعب - سين ضعقها البنيوي ذلك + أن #تفرض السؤق»/7 .وقد 
تؤدي النتيجة النهائية» بقدر كبير من الاحتمال» إلى ظهور دول 
أضعف» وإن تكن لاتزال قمعية» ومتسيّدة على اقتصاداتها الراكدة. 


ولكن» إذا كانت الدولة العربية ضعيفة بهذه الدرجة فعلآء فما 
الذي أغرى بتدبيج الكثير من الأدبيات السابقة من أجل تضخيم 


(2) يمكننا أن نتذكر أيضاً بأن هناك وسيلتين ممكنتين تستطيع بهما الدولة أن #تفرض 
السوق»: «إن سلطة الدولة في الحقيقة هي لخلق الشرعية (الهيمنة) لأيديولوجيات المنافسة 
السوقية أو» في غياب الهيمنة» لقسر أولئك الذين يقاومون بصورة ناشطة الممارسات 
التنافسية» وتدعو الحاجة إلى سلطة الدولة إما لشرعنة نتائج الصراعات التنافسية في مجال 
إعادة التوزيع» أو لفرض هذه النتائج باستخدام وسائل أكثر وحشية» (موران ورايت» 
31 246). 
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قوتها؟ (للاطلاع على المزيد من بحث الأدبيات» انظر صادوسكي. 
3. وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال» فإننا نقترح» بالنسبة 
إلى قوة الدولة» أن نميّز بين الجوانب «القوية» و«الصلبة» و«الضارية» 
من تلك القوة. 

كثيراً ما فهم المراقبون خطأ أن الدولة الصلبة أو الضارية تعني 
أنها دولة قوية. وفي الحقيقة» إن دولة قوية قد تكون أو لا تكون 
دولةٌ صلبةً. وتمئّل فرنسا مثالاً كلاسيكياً لدولة صلبة/ قوية. أما 
بريطانيا فإن بادي وبيرنباوم (1983: 121 وما يليها). يصنفانها بكونها 
دولة ليّنة. إلا أن بريطانياء وفق تحليلناء دولةٌ قويةٌ لكنها ليست 
صلبةً. وقد توصل بادي وبيرنباوم إلى استنتاجهما هذا لأنهما يرسمان 
تضاداً حادًاً أكثر مما ينبغي بين الدولة والمجتمع المدني. وعلى 
النقيض من ذلكء إذا تبئى اد مفهوم غرامشي بشأن الدولة 
التكاملية (12]68:816 ]58 10) حيث يشكل المجتمع المدني مكونًا/ 
مقوماً أساسياً في تعريف الدولة (أي: الدولة - سلاح القسر+ جهاز 
الهيمنة)» جاز للمرء أن يتوصل إلى استنتاجات مختلفة©. 


إن الدول الصلبة كثيراً ما تكون متأخرةًٌ نسبياً في التصنيع» 
ولديها مديرون تنفيذيون أقوياء وسعزؤيات أعلى من المركزية» 
وهي تحاول أن تفرض تنظيماً اننا ونش للاقتصاد 


والمجتمع» وتفضل التدخل الهادف إلى د تحقيق غايات بعيدلة 


(3) إن النقاش ثرّ حول طبيعة الدولة الفرنسية والدولة البريطانية في أوجه التشابه 

بينهماء وتمكن الإحالة من بين آخرينء إلى كتابات بيرنباوم وبادي» أندرسون» غامبل 
اطسو ) ؛ سيرني» هول (8121)ء ليس (1.65)؛ جيسوب» وكثيرين غيرهم. ولأغراض هذا 
التحليل: لابدّ لهذا المقتبس من لاكلو (1979) أن يكون كافياً: :إن اصطفائية المؤسسات 
المهيمنة والأيديولوجيا في بريطانيا العظمى وطبيعتها الخاصة لا تعكسان تطوراً غير مكتمل 
للبورجوازية» بل على العكس تماماً: السلطة الممفصلة الفائقة للبورجوازية» (ص 162). 
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المدى تتمحور حول التراكم (قارن كاتزنشتاين (مأعاقمعتاة>). 
8. إن دولاً صلبة كهذه (تتبنى سياسات محلية تدخلية©» 
(©ةنوتنة)ء وسياسات ليستية”**2 في التجارة الخارجية) كانت كثيراً 
ها تفترض أنها"ذول قوية» فى حيق أن بؤولا تنكى سياسات 
اقتصاديّة ليبرالية» محلياً وعالمياء كانت تُفترض أنْها ضعيفة. ولقد 
أُضْفْتٌ مقاربة كهذه أيضاً مصداقية على الأهداف المعلنة للدولة 
وعلى ادّعاءاتها هي حول «المنجزات» بدلاً من نتائج التنفيذ الفعلية 
فى مختلف القطاعات الرئيسية والفرعية. إن دولة صلبةء» ضبطية/ 
تدطلية له تحمل العدلول تفبيه الى 'تتملةة كولة اقوية أن ما “قن 
يكون مطلوباً هو المرونة والقدرة على قطع الصلة بالنماذج 
الماضية للسلوك. وفي ظروف كهذه فإن براعة الدولة في تقليص 
أو إعادة توجيه انخراطها الضبطي في الاقتصاد قد تكون قوية» 
بصفتها تعبيراً عن قدرة الدولة» بقدر قوتها في التدخل المباشر 
(كاماك (اءقستصوع). 1992, محيلاً إلى ج. آيكنبري وس. كراسنر 
وآخرين) . 


ويستطيع المرء كذلك أن يقترح أنه بينما تميل الدول الصلبة» 
وهي تتغلغل في مجتمعها إلى الاعتماد بقوة على الوسائل والأدوات 
الإدارية» فإن الدول الأقل صلابة سوف تميل إلى الاعتماد بدرجة 
أوسع في تغلغلها في مجتمعاتها على الوسائل الأيديولوجية (الهيمنة 
من وجهة نظر غرامشي). وبالاختلاف عن الكثير من البلدان الأفريقية 
حيث كان في استطاعة البنى الاجتماعيّة ‏ السياسيّة المحلية أن تتفادى 


(*) قائمة على التخطيط الاقتصاديء أي تدخل الدولة. 
(*#*) نسبة إلى فريديريك ليست (180آ) (1846-1789) الاقتصادي الألمان ذي 
التوجهات القومية الرومانسية» والناقد للنظرية الاقتصادية العامة. 
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السلطات المركزية» فإن الدولة العربية» باستثناء قلة منها لا غير» 
أفلحث في التغلغل في مجتمعاتهاء إدارياً فى الأقل» وفىي تفكيك 
الكثير من منظومات الإنتاج وشبكات التبادل الريفية. إن الاقتصاد 
اللارسمي وما يسمّى بالاقتصاد الإسلاميّ هما استثناءان جزئيان لهذه 
الور العامة ١‏ 

كما أنّ الدولة القوية يجب تمييزها عن الدولة «الضارية» التي 
هي على درجة من التضاد مع المجتمع بحيتُ إِنّها لا تستطيع أن 
تتعامل معه إلا من خلال القسر واستخدام القوة السافرة (ومن هنا 
جاءت تسميات «الدولة البوليسية» و«الدولة الأمنية» و«دولة 
المخابرات»). أما الدولة القوية فإنها تكمّل المجتمع ولا تناقضه» ولا 
تظهر قوتها في إخضاعها للمجتمع بل في قدرتها على العمل مع 
مراكز القوة في المجتمع أو من خلالها. وكان مايكل مان 61قطه811) 
(هصة3 (1986) اقترح تمييزء يذكّرنا تماماً بغرامشي (كاستيليونه 
(©ههناعقمده):. 1994): بين السلطة «الاستبدادية» والسلطة القائمة 
على «البنية التحتية» التى وجدها هول وآيكنبري (1989: 12 14). 
مفيدة .فق هراسة الدولة. إن الدولة الضارية تحميز فى 'النمظ"الارل: 
والدولة القوية تتميز في النمط الثاني. إن القوة الاستبدادية للدولة 
كبيرة حيئما تستطيع الدولة (أو الجالسون على مقاعد الحكم) 
التصرف بشكل كيفي» متحررين من القيود الدستوريّة. إن ممارسة 
مثل هذه السلطة الاعتباطية» كما يمتلكها كثير من الحكام العرب» 
قد تكون قاسيةًء ولكن كثيراً ما يكون الصخب والغضب”** الصادران 
عن القيادة لا يعنيان سوى القليل حينما يحين الوقت لترجمة هذه 
الأوامر إلى واقع سياسيّ أو اجتماعيّ سليم. وعليه؛ كثيراً ما تكون 


(*) اقتبس الكاتب ببراعة هذا التعبير من رواية وليام فوكثر (1897- 1962) التي تحمل 
الاسم نفسه الصخب والغضب (زجالار 14 501710) . 
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الدولة العربية عنيفة لأنها ضعيفة (جعيط» 1984: 172 181» 213 
وما يليهاء العروي» 1 : 145 وما يليها). وقام كاتب لبناني» بعد 
أن استعرض سلسلة كاملة من التجارب السلطوية العربية» بتقديم 
النصح لقرائه بأن يميّزوا بين «قوة الدولة» و«دولة القرة» (066]-اهاة"!) 
(خليل» 1984: في مواضع أخرى و169). ذلك؛ كما يشير كاتب 
سوري عن حقٌء أن الدولة العربية على العموم ليست «تضامنية» 
(«عصبية») حديثة تتغلغل في تضامنيات أخرى وتولفها وتتجاوزهاء 
بل هي تضامنية تتغلب ببساطة على جميع التضامنيات الأخرى ثمْ 
تقوم بتفكيكها واحتلال مواقعها. وما إن تستولي الطبقة المغلقة على 
الحكم حتّى تجاهد في سبيل أن تستمدٌ شرعيتها عن طريق الإحالة 
إلى أشياء أخرى: الاستقلال الوطنيّء التنمية الاقتصاديّة» التحول 
الاشتراكي. .. الخ» ولكن ليس من خلال ممارسة الحكم (الحميد) 
إطلاقاً (صفدي. 1986: الفصل 5). 


وبالمقابل» فإن البعد الخاص بالبنية التحتية لسلطة الدولة يتجلى 
قبل أي شيء آخر في قدرتها على التغلغل في المجتمع وتنظيم 
العلاقات الاجتماعيّة» وهكذا فإن سلطة الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بقدرة الدولة» وعلى المرء أن يشكك في دول حُسبت تقليدياً أنها 
قوية قبل وضع قدرتها على المحك. ومثلاء إن الدولة الفرنسية ذات 
الحكم المطلق في القرن التاسع عشر لم تكن على درجة من القوة 


(4) إن مواضيع القسوة السياسية وعنف الدولة والعنف المضاد (الاجتماعي) مواضيع 
هامة لكنها لم تحظ باهتمام الباحثين في العالم العربي إلا على نطاق ضيق. ولهذاء نحيل القارئ 
بوجه خاص إلى ما يلي: للاطلاع على جرد مثير للاهتمام؛ وإن كان جرداً تبسيطياء لظاهرة 
التعذيب في الدول الإسلامية التاريخية» انظر هادي العلوي (1985). وللاطلاع على تحديث 
للمعلومات في ما يخص الأقطار العربية المعاصرة (وبوجه خاص العراق)» انظر كنعان مكية 
(84518) (1993). وللاطلاع على دراسة تحليلية وكمية جيدة حول العنف السياسي (من 
جانب الدولة وضد الدولة) في العالم العربي المعاصرء انظر حسنين ت. إبراهيم (1992). 
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مقاربة لقوة منافستها البريطانية الدستوريّة. وكانت قدرة الدولة الفرنسية 
في مجال البنية التحتية للتغلغل في مجتمعها أقل مما كانت لدى 
نظيرتها البريطانية» بالرغم من قوتها الاستبدادية الأعظم من الناحية 
الرسمية» وكان هذا واضحاً بوجه خاص بالنسبة إلى إمكانيتها في 
فرض الضرائب على الطبقة الأرستقراطية. «إن الاستنتاج الذي يجب 
التشديد عليه» هو أن قوة الدولة تعتمد اعتماداً كبيراً على قدرتها على 
التغلغل في المجتمع وتنظيمه. وإن دعاوى الاستبداد يجب ألا تؤخذ 
بمعناها الظاهري» (هول وآيكنبري» 1989: 13). 


هناك نوعان من المقاربات فى محاولة قياس قوة الدولة. 
المقارية الأولى ١‏ تجميعية: والمقارة” القانية : معليلية: وكمفال على 
الأولى» هناك اعتقاد جويل ميغدال (34818031 1061) القائل بأن الدول 
القوية هي الدول الأكثر قدرةً على إنجاز تلك الأنواع من التحولات 
في المجتمع التي سعى قادتها لتحقيقهاء ومن خلال التخطيط الذي 
تضعه الدولة وسياساتها وأفعالها (ميغدال؛ 19888: خصوصاً 
«المقدمة» والفصل 1). وفي العالم الثالث» ثمة اختبار مألوف لقياس 
قوة الدولة هو اختبار المدى الذي يمكن أن تكون دولة كهذه قد 
نجحت في إنجاز أهدافها التنمويّة المعلنة. ومن الواضح في هذا 
المجال» وكما سبق أن رأينا في فصول سابقة» لم تستطع أي دولة 
عربية واحدة على الإطلاق أن تشكّل قصة نجاح ومّاجة» مع أن 
درجة النجاح والفشل وميادينهما قد تباينت بين حالة وأخرى. 

وعند تبتى التنفيذ الفعّال لقياس تجميعي لقوة الدولة» تجدر 
الخيطة لكى لا بصار إلى افعراض سنمة أجادية لأهدات الدولة أو 
افتراض استقلال ذاتيَ كامل للدولة عن القوى والمصالح الاجتماعيّة. 
وبعد ذلك» يجب ربط أدوات تنفيذ السياسات ربطاً دائما بالأهداف 
المحددة آنياً وبالسياق الاجتماعيّ ‏ السياسيّ عموماً. وعلى سبيل 
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المثال يحاجج ميغدال (19885) بأن عبد الناصر فشل في تحويل 
المجتمع المصري من خلال الإصلاح الزراعي» وهو (أي ميغدال) 
يعد هذا مؤشراً على إخفاقه في بناء دولة مهيمنة قادرة على السيطرة 
الاجتماعيّة. ولكن حقيقة أن الإصلاح كان ناجحاً أم غير ناجح تعتمد 
بوضوح على ما نعدّه نحن أهدافه الرئيسيّة. فإذا أمعنًا التفكير في 
المعنى الظاهري للقول بأن هدف الإصلاح الزراعيّ الأساسيّ كان 
تحسين وضع الفلاحين الفقراء» وتجاوزنا أي «أجندة مخفية» 
محتملةء يتضح آنذاك بأنه لم يشكل نجاحاً كاملاً. أما إذا شاء المرء 
أن يركز على أهدافه «السياسيّة» الممكنة؛ مثل زعزعة قاعدة نفوذ 
ملاك الأراضي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتحويل رأس المال باتجاه 
التنمية الحضرية» آنذاك يجب أن يُعدَ الإصلاح ناجحاً (الأيوبي» 
م1989: الفصل 4). وقد تثار كذلك أسئلة مشابهة في ما يتصل 
بالإصلاح الزراعيّ .في كلّ من سوريا والجزائر (هينبوش» 21986 
بفايفر (:0875). 1985). وكما يحاجج بول كاماك انتهم) 
(اءقسسد0ء فليس ثمة تناقض في قيام عبد الناصر «بتقويض أدواته 
التنظيمية»؛» كما فعل ‏ على حد قول ميغدال ‏ حينما فكك «الاتحاد 
الاشتراكي العربي». «لقد عب (هذا الاتحاد) في أواسط الستينيات 
لكي يعمل بصفته مقابلاً للجيش» وللحيلولة دون نشوء .شرائح جديدة 
من الفلاحين الأغنياء خارج سيطرة الدولة» ثم فككه بعد زوال 
التهديد وصار بالإمكان الوثوق بالفئات نفسها لكي تعمل بانسجام مع 
أهداف الدولة». ويستنتج كاماك (1992: 4 12). قائلاً بأن التدخل 
والانسحاب من جانب الدولة لا يمكن» بناءً على ذلك؛» أن يُربط 
ربطأً آلياً بقوة الدولة. 


يحتفي آيكنبري بقرار الانسحاب أو عدم التدخل بصفته دليلاً 
على قوة الدولة» بينما يطرح ميغدال الانسحاب من التدخل بصفته 


كن 


دليلاً على أن أهداف الدولة قد فسدت من الداخل» ما يمثل بالتالي 
هزيمة الدولة الضعيفة على يد مجتمع قوي. إن كلاً منهما يقدم 
صورة أحادية الجانب. فإن آيكنبري يمرٌ مرور الكرام على إمكانية أن 
يأتق قرار بالانسحاب في نهاية سلسلة طويلة من فشل السياسة 
الموحى بالضعف. وبالمقابل» فإن ميغدال يخفق في أن يأخذ في 
اعكباؤ» أن 'قزارا تاخل مونيسة مسقنة للنولة قلا يعكس على جه 
التحديد تلك المرونة التى يراها آيكنبري أساسية للحفاظ على قدرة 
الدولة على المدى البعيد. . . وعليه» فإن التفسيرين الخاصين اللذين 
يقدمهما آيكنبري وميغدال يبدوان اعتباطيين» لأن كل واحد منهما 
يفشل في استشكاف إمّا محتوى أهداف الدولة أو الروابط بين الدولة 
واللاعبين الاجتماعيّين (المصدر نفسه: 10 12). 


ينشأ الخلط هنا من التعامل مع الدولة بصفتها لاعباً مستقلاً. فإن 
مظهر الفشل» كما ورد في تحليل ميغدال لمصر عبد الناصرء قد 
يكون نتيجةً مباشرةً للافتراض الأوّلي القائل بأن الدولة لاعب مستقل 
يقف فوق المجتمع» ويكون مستقلاً ذاتياً بشكل كامل عن رأس 
المال وعن القوى والمصالح الاجتماعيّة» وبأن مراميه كانت في 
الواقع تسعى لصالح طبقة الفلاحين الفقراء. 

أما الآنء وعند استعادة الماضيء فإننا نعلم بأن إنجازات 
الإصلاح الزراعيّ .في مصر كانت مختلطة: فمن ناحيةء كان 
الإصلاح الزراعيّ .فعالاً جداً من حيث إزاحة قاعدة النفوذ السياسيّة 
والاقتصاديّة لطبقة ملاك الأراضي القديمة في الريف» كما إنه كان 
فعَالاً جزئياً في رفع مستوى الإنتاجية وتحويل رأس المال باتجاه 
التنمية الحضرية والصناعية» غير أنه من الناحية الأخرى لا يكاد أن 
يكون فعَالاً فى بناء قاعدة سلطة سياسيّة بديلة أو في إدامة ائتلاف 
سياسيّ بعيد المدئ بين القطاعين الحضري والريفي. وعليه» فإن 
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الدولة المصرية؛ كما أعاد بناءها عبد الناصرء لم تكن قويةٌ بالقدر 
الذي كان كثير من المراقبين يحسب أنها كانت عليه في مرحلة. 
«اشتراكية» أسبق» حينما بدت أنها تملك كلّ شيء وتسيطر على كل 
شيء (للاطلاع على المزيد من النقاش حول «ليونة» الدولة المصرية» 
انظر واتربوري» 1985). وكما أوضح جلال أمين مؤخراً: «حينما 
قرأنا ما كتبه البروفسور ميردال (845081) حول «الدولة الليّنة؛ في 
أواخر الستينيات (أي في 1968)» لم يخطر يبالنا قط أن تحليله كان 
ينطبق على مصر. وفي ذلك الوقت» كانت لدينا بضع مشاكل» غير 
أن هذه لم تكن واحدةً منها». ثم تبيّن بصورة متدرجة في السبعينيات 
والثمانينيات أن الدولة المصرية كانت أكثر ليناً من أن تستطيع معالجة 
الاقتصادء وأكثر ضعفاً من أن تستطيع الوقوف بوجه أعدائها 
الخارجيين» وأكثر عجزاً من أن تستطيع حتّى فرض القانون والنظام 
داخل المجتمع (جلال أمين» 1993: 7 10). 

تنعكس صورة هذه القوة المحدودة للدولةء في الوقت 
الحاضرء في عجزها عن «فرض السوق» حتّى بعد أن تكون قد 
أعلنث عن ثواياها السياسية فى ذلك الضدد :وكما اقترحته هراسة 
حديثة أجراها يحيى صادوسكى (1991: 1 14): فإن تعثّر سياسات 
إعادة الهيكلة فى فصر لسن تاجنا عن 'غيات: «الإرافة السيابية» 
لإجراء إضلاحات ياتجاه اقتضاه السوق» بل تاجماً عن عياب «القدرة 
السياسيّة» على إطلاق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة'”. وبكلمة 
أخرى؛ إن الدولة المصرية؛ بمعنى من المعاني وعلى الرغم من 


(5) كما سبق أن أللحتٌُ في هذا الكتاب (مثلاً في الفصل التاسع)؛ لا أحبذ عبارة 
«الافتقار إلى الإدارة السياسية» تفسيراً للفعل البطيء أو غير الكفؤء وذلك لأن ما يوجد لدينا 
ليس إرادة واحدة سياسية حاضرة أو غائبة بل جملة من الإرادات السياسية قياضي بوه 


نزاع أو اتفاق أو تسوية. 
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جميع المظاهرء هي «دولة ليّنة يجري تضخيم قوتها بصورة هائلة 
من جانب «جماعة التنمية في واشنطن» من بين جهات أخرى: 

«في أحيان كثيرة» يفترض الئاس أن بلداء لأنه يمتلك علّماً 
وجيشاء لابدّ أن يمتلك دولةً فعَالةً. وهم يستقرئون ذلك على أساس 
أن قوة الدولة هي قوة أوتوقراطية وغير محدودة» لأن الحكومة 
ليست مقيّدة بدستور ديمقراطي أو برلمان تمثيلى. ويميل الغربيون 
بشكل خاص إلى النظر إلى الدكتاتوريات الشرق - أوسطية مثل 
دكتاتوريتي عبد الناصر والسادات بصفتهما نسخاً محدثئة ل «الاستبداد 
الشرقي». وهم يفترضون أن الدولة في مصر قوية والمجتمع ضعيف. 
بينما الحقيقة هي العكس تماماً تقريباً». 

والآن» إذا كان هذا هو وصف مصرء الحالة العريقة افتراضياً 
لقوة الدولة داخل العالم العربي» فلن تكون ثمة حاجة إلا إلى قدر 
قليل من الإقناع لإدراك الضعف الحقيقيّ للدول الأخرى (انظر على 
سبيل المثال رضاء 1992: 78 92» حيث يستشهد بآراء غ. ميردال 
بخصوص «ليونة» دول الخليج ونقاط ضعفها الأخرى). 

إن المقاربة الثانية لقياس قوة الدولة هي مقاربة تحليلية. وهنا 
يجري تفكيك سلطة الدولة إلى عدد من القدرات ويجري فحص كل 
منها بصورة مستقلة وبالارتباط مع الأخريات» معا. ومن بين أهم 
القدرات التى تفسحص هى قدرات الدولة على الاستخلاص» 
والشيط»:والسمييس أن إعادة التمحطيفء ولقة سيق أن كنا يدا + 
بأن القوة الضبطية للدولة قد تقدّمت بشكل كبير في الكثير من البلدان 
العربية» خصوصاً تلك البلدان التي تحكمها أنظمة حكم من الطراز 
الشعبوي/ التشاركي. وقد حدث هذاء كما رأينا في الفصل الخاص 
بالإدارة» إلى حدّ أن هذه الوظيفة ربما ألحقت الهزيمةء مرات 
متعددة» بالنشاطات التحصيصية للدولة في ميدان التصنيع ومحاولة 
خلق اقتصاد حديث متنوع. ش 
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وبالتعانرن قزة البعلفة التخصيمدة كادك لق فرت كاديحة 
ف الأهفية فى الأقطار المضدرة للتقطظ الزيعية بيت أطلق عليه 
لقب «الدول التحصيصية» (لوتشياني» 1987). وتنطوي الوظيفة 
التحصيصية » فى الميدان الاقتصاديٌء على إفراد حصة من الأموال 
لغرض الاستثمار (بما في ذلك في مجال البنية التحتية) ووظيفة إعادة 
التحصيص أو إعادة التوزيع المتعلّقة بتوزيع الدخل وبالخدمات 
والمنافع التي تقدّمها «دولة الرفاه». 


تعتمد جميع هذه النشاطات في الدول الشعبوية اعتماداً كبيراًء 
على قيام الدولة في البدء بوضع اليد على الأعمال الخاصة 
(الأجنبية» ثم الأهلية)» مدعومة بمساعدات و«ريوع» خارجية من 
الغرب و«الشرق» معاًء ومن العالم العربي. وعليه» فلابد أن يكون 
واضحاً أن كلا من الأقطار الغنية بالنفط والأقطار الفقيرة في العالم 
العربيّ قد اعتمدتء لأداء وظائفها التحصيصية:» اعتماداً أكثر مما 
ينبغي واعتماداً طائشأً أكثر مما ينبغي على مصادر هي في آخر 
المطاف «غير قابلة للتجديد» . 


ومع ذلك غالباً ما ننسى أن الدولة تقوم بتتحصيص جميع أنواع 
القيم في المجتمع : فهي لا تقوم بتحصيص الموارد الاقتصاديّة فقط. 
بل القيم الأخلاقية (قارن إيستون (05]ىة8). 1953). والدولة العربية 
لم تقم» بصورة متكررة» بتأميم الصناعة فقطء بل حاولت كذلك أن 
تؤمّم «الصراع الطبقيّ" (سيد أحمد (ل#سطة-ل0نرزد5), 1984: 
الفصل 2) و«رأس المال الأخلاقي» (إتيان. 1987). لقد كان هذا 
سائداً بشكل خاص في أنظمة الحكم الراديكالية الشعبوية. فإذا 
أخفقت مثل هذه الدولة ‏ كما أخفقت معظم الأقطار العربية ‏ في 
تحقيق وعودها التنمويّة التي تذّعي بأنها قد أفردت موارد المجتمع 
لهاء فإن من المحتمل أن تتجسد ردة فعل المجتمع إِمّا في محاولة 


ليك 


أن ينتزع من الدولة جزءاً من ميدانها الاقتصاديّ المتسع (أي من 
خلال عمليات الخصخصة) و/ أو في محاولة استعادة جزء من 

اارأس المال الأخلاقي» لاستخدامه مباشرةً لصالح المجتمع المدني 
(كما يتمثل. على سبيل المثالء ذ في المجموعات الإسلامية). 


لعل القدرة الاستخلاصية للدولة هي الأكثر أهمية على المدى 
الطويل: وذلك لأن قدرة الدولة على استخلاص الفائض (متى جمّت 
الريوع الخارجية) من سكانها المحليين هي التي ستمكنها من 
التتحصيص والضبط. ومن التوزيع وإعادة التوزيع. . وتقوم الدول 
باستخلاص الفائض بطرق متباينة» وهذه في العادة وسيلة جيدة 
لتحديد طبيعة الدولة نفسها وفى الوقت نفسه لاستكناه نمط علاقتها 
بمجتمعها المدني. وهكذاء قد يجد المرء: على سبيل المثال» أنه 
بينما كثيراً ما تقوم الدولة «الضارية» بانتزاع ملكية الفائض الاقتصاديٌ 
من المجتمع باستخدام وسائل شبه قسرية» فإن الدولة القوية قادرة 
على استخلاص الفائض من خلال فرض ضرائب مباشرة قائمة على 
مبادئ قانونيّة واقتصاديّة ومحاسبية» معروفة ومقرّة. 


كانت أنظمة الحكم الراديكالية الشعبوية في العالم العربي» تميل 
إلى انتزاع الفائض من خلال وسائل سياسيّة (بما فيها «تأميم» 
الصناعة) وتعزيز ذلك بواسطة تلقي المساعدات الأجنبية. أما في 
«الدول الريعية» المصدذرة للنفطء فقد جرى تفادي حاجة الدولة إلى . 
استخلاص موارد من مجتمعاتهاء تفادياً كاملاً ما أذى إلى أن تصبح 
قدرة الدولة ضعيفة إلى حدّ ماء باستثناء الوظائف التحصيصية الصرفة 
(كراسئرء 1985 تشودريء. 1989». سنايدرء 1988). إن «الاستقلال 
الذاتى النسبئ» الذي تستمده الدول الريعية أو شبه الريعية من 
العائدات الخارجية التي تذهب مباشرة إلى الدولة (سواء على شكل 
بترودولارات أو مساعدات نقدية) قد يؤول في نهاية المطاف إلى 
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حالة ضعف. إذا ما أدى إلى تجئب القيام بنشاطات بناء الدولة 
الداخلية من النوع الذي ربط في أوروبا ما بين فرض الضرائب 
والمشاركة والشرعية (أندرسون» 1987: 1 18). 


إن القدرة المتقدمة للدولة على الاستخلاص من خلال الضرائب 
المباشرة» لا تشير إلى قوتها وتقدذم مؤسساتها فحسب. بل قد توحي 
كذلك بأن الأمور سائرة باتجاه نوع من الديمقراطية. وتشير التجربة 
الأوروبية إلى أن البرلمانات ظهرت بصفتها ساحات كان الملوك 
يتساومون فيها مع المواطنين حول الضرائب» ويأن تكاليف الحروب 
هي التي كانت تحرّكهم بانّجاه تلك المنابر متضرّعين متوسلين (بيتس 
(88169): 1991: 24 25). وعليهء فإن حقيقة أن الدول العربية 
على وجه العموم لا تتمتع بالكفاءة في مجال استحصال الضرائب هي 
مَقَبَامِنَ لكل من ل الحقيقية المحدودة للدول العربية والآفاق 
المقيّدة للتحوّل الديمقراطي. واقترح جويل ميغدال هذا بالنسبة إلى 
ثلاث دول «شعبوية» هي: مصر وسوريا والعراق (ميغدال» 19880). 
ونجحت هذه الأقطار في تعبئة الناس» بأعداد ونسب مئوية عالية 
نسبياً» في قواتها المسلحة وفي شبكات مدارسها على امتداد البلاد. 
وبهذا تكون قد أظهرت قدرات عالية نسبياً تشير إلى تمكنها من انتزاع 
الناس من المجتمع وتوزيعهم وفق الأغراض التعبوية للدولة. لكن 
أداء هذه الأقطار كان أدنى بكثير في مجال الإجراءات التي تظهر قوة 
الدولة بطريقة غير مباشرة مثل القدرة على فرض الضرائب على 
مواطنيها. ومن بين البلدان غير المصدّرة للنفط» كان لمصر وسوريا 
في السنوات من 1978 إلى 1985 أدنى الأرقام» على مستوى العالم» 
في مجال الإيرادات الضريبية المحلية بصفتها نسبة مئوية من إجمالي 
واردات النخزينة. 0 


لقد أنجز جياكومو لوتشياني (1993) مؤخراً عملاً أشمل حول 
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هذا الموضوعء وهو الذي حاول أن يتحقق من الكيفية التي استعجابت 
بها مختلف الأقطار العربية من حيث سياساتها الضريبية» ل (الأزمة 
المالية للدولة» التي وقعت مؤحراء والكيفية التي يحتمل لمثل هذا 
النوع من الاستجابة أن يؤثّر بها على آفاق الدمقرطة. ومن جديدء 
يقوم الأساس النظري للمحاجة على ما يلي: إذا كانت الدولة تحتاج 
إلى فرض الضرائب لدعم نشاطاتهاء فإن فرض الضرائب (خصوصا 
الضرائب المباشرة الحديثة) بدوره يستلزم الإذعان وبالتالي لا يمكن 
لهء على المدى الأبعدء أن يتعايش مع الحكم السلطوي. وإن الدولة 
التي تلجأ إلى الضرائب المتزايدة» خصوصاً إذا انطوت على ضريبة 
الدخل المباشرة» لابدٌ لها والحالة هذه أن تلبّى المطالب المتنامية 
كلعف ركه للستي 5 اوبلط رة اسل قاين كلو المومدينات 
الديمقراطية» أمّا الضرائب على التجارة الخارجية» فلا تستلزم سوى 
قدر قليل من التشريع» بل إنها لا تستلزم وجود سيطرة كاملة على 
الأراضي الإقليمية للبلاد: ولهذا فإن الذي كان يُفرض هذه الضرائب 
تاريخياً هم قطاع الطرق واللاعبون غير الحكوميين» فضلاً عن 
الحكومات الضعيفة. بيد أنّ هذه الضرائب فضلاً عن أشكال أخرى 
بسيطة نسبياً من الضرائب» سرعان ما تصل إلى حذها ولا تنمو 
بالسرعة نفسها التي ينمو بها الدخل القومي. وتقول المحاجة أنه ما 
إن تحتاج الدولة فعلياً إلى التطاول على المداخيل الخاصة للناس» 
حتّى ينشأ احتمال بأن تكون عملية الدمقرطة على وشك الحدوث. 
ويفترض أن تنطوي هذه العملية على مزيد من التعقيد في أشغال 
ماكنة الدولة» وكذلك وفي الوقت نفسه على ازدهار قوى المجتمع 
المدني» بما في ذلك القطاع الاقتصاديّ الخاص. إن استحصال 
الضرائب المباشرة المفروضة على الأفراد أصعب بكثير من استتحصال 
الضرائب غير المباشرة» لأنها تستلزم وجود بنية تحتية أقوى. فكلما 
زادت نسبة عائدات الضرائب المُستمّدّة من الضرائب المباشرة 
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المفروضة على الأفراد» زاد تغلغل الحكومة في المجتمع بصرف 
النظر عن درجة تدخل الحكومة فى الاقتصاد بحدّ ذاته (سنايدرء 
8 466 472). ومع أن هذه الي مستمدة بشكل رئيسيّ من 
التجربة التاريخية الأوروبية» فإنه يبدو أنها قابلة للتطبيق على 
المستوى العالمي. ومع ذلك» يجدر إقحام ملاحظة تحذيرية (ثقافية» 
بالنسبة إلى المجتمعات المسلمة مع أن تبعاتها قد لا تغيّر الوضع 
الحقيقيّ بأيّ طريقة كاسحة© . 


ثمة عامل هام آخر هو الدرجة التي تسيطر بها الدولة على 
الاقتصاد. وكلما كان الاقتصاد قائماً على أساس السوق بدرجة أقل 
(وهي حالة معظم الاقتصادات العربية)» كان الأساس الضريبيَ أقل 
مرونةً. وهذا بدوره يقوم بتشكيل شروط المساومة المحتملة بين 
الدولة والمجتمع. ومن جديد» توحي التجربة التاريخية بأنه: 


«كلّما كانت القاعدة الضريبية أكثر مرونة» اتسعت الدرجة التي 
يُضطر فيها الحاكم إلى إحالة السيطرة على السياسة العامة إلى أولئك 


(6) نظراً إلى الطبيعة الخاصة للدولة الإسلامية التاريخية «الاتاوية؛ حيث أجيزت دينياً 
معظم «الضرائب» (الفيء» الجزية» العشر» بل حتّى الزكاة) من جانب أجيال من الفقهاء 
الدينيين» فقد كان المجتمع كثيراً ما يقاوم الضرائب غير الدينية (المكوس) بصفتها غير شرعية 
(شلق. 1989: 39- 42). ولقد حدث هذاء على سبيل المثال» أثناء حكم الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك» وفي وقت متأخر خلال محاولات ابن سعود لإخضاع بلاد العرب 
لهيمنته. كما إِنّ (مذكرة النصيحة) (1992: 34) التي قدمها «العلماء؛ والإسلاميون 
السعوديون تدين فرض شتى الضرائب والرسوم :دون استدلال شرعي". وتقوم معظم 
الحركات الإسلامية المتطرفة العصرية بتشجيع أعضائها على الامتناع عن دفع الضرائب ل 
«الدولة الكافرة» وتدعو إلى إعادة تطبيق الضرائب «الدينية» بما في ذلك الجزية على غير 
المسلمين. وأخيراًء ما لا شك فيه أنه إذا كانت الدولة على درجة كافية من الاستبداد فقد 
تكون قادرة على زيادة ضريبة الدخل دون أن تتنازل بالضرورة عن قدر كبير من السلطة 
السياسية - فترةٌ من الزمن في الأقل. ش 
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الذين كان قد سعى إلى مصادرة أموالهم للأغراض العامة... وكلما 
كانت الأسواق هي التي تنظم النشاطات ذات السمة الاقتصادية 
الكاملة؛ء يصبح تجنب دفع الضريبة أسهل» وتصبح مرونة دفع 
الضريبة أعظم» وبالتالي تصبح حاجة الحكومات إلى المساومة (عند 
بحثها عن إيرادات) أعظم» (بيتسء» 1991: 25 26). 


إن القاعدة الضريبية في معظم الأقطار العربية لاتزال في الجانب 
«غير المرن»» وبالتالي فإنها تقص حاجة الحكومات إلى أن تتضرع 
وتتساوم حتّى حينما تعاني من أزمات مالية خطرة. ولابدٌ أن هذا 
بدوره يلعب دور المعوّق أمام آفاق التحوّل الديمقراطي. 


وعند تحليل لوتشياني لإيرادات الضرائب بصفتها نسبة مئوية من 
إجمالي الإيرادات (والمنح) لمجموعة من أقطار الشرق الأوسطء 
توصل إلى الاستنتاج اللافت بأنه يبدو أن عائدات الضرائب تمكّل أكثر 
من 50/ من إجمالي الإيرادات في خمس أقطار شرق - أوسطية: 
المغرب» تونس» مصرء سورياء والعراق. وفي حالة سورياء لابد 
أن الدخل الضريبي يشمل الضرائب المفروضة على شركات النفط 
الأجنبية وهو بالتالي» وبأقصى درجات الاحتمال» مبالغ فيه. ومن 
الجدير بالملاحظة أن الضرائب في الأردن لا تلعب سوى دور 
محدود. فإن الأرقام الأكثر دلالة هي تلك التي تتعلق بضرائب الدخل 
(انظر الجدول 1.12)» وتتضح الأهمية المحدودة لهذه حسب 
المعايير العالمية» باستثناء حالات الجزائر والمغرب وتونس ومصر 
(واليمن بعد 1987) (للاطلاع على تفسير ممكن للأعجوبة اليمنية» 
انظر الجزء الخاص ب «المغامرة اليمنية» في الفصل الحادي عشر 
أعلاه). وفي العام 0 كانت النسب المقارنة هي 52/ في 
الولايات المتحدة الأميركية» و39/ في المملكة المتحدة» و36/ في 
إيطالياء و17/ في فرنساء و16/ في ألمانيا. ومع ذلك» تجدر 
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الملاحظة أن الضرائب على الدخل في مصر واليمن (90/ في الأولى 
و65/ فى الثانية) تدفعها الشركات بشكل يكاد يكون كاملاً. أما 
المخرب فهنز اليلد العريخ الوحيد الذي تجاوزت:فيه الصيراقب على 
الدخول الفردية الضرائب» على دخول الشركات منذ العام 1982. 
وهل من باب المصادفة المحضة أن هذه الأقطار ذوات النسبة الأعلى 
لضريبة الدخل إلى إجمالي عائدات الدولة هي في الواقع الأقرب إلى 
كونها دولا فعليةً في العالم العربيّ (مصر وتونس والمغرب)» أم هي 
فى الأقل (كما هى حال الجزائر واليمن) من بين الأقطار العربية التى 
عقدت انتخابات ديمقراطية حقيقية في السنوات الأخيرة؟ ْ 


الجدول 1.12: ضرائب الدخل بصفتها جزءاً من إجمالي 
العائدات في بلدان شرق - أوسطية مختارة 


1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 2 


الجبزائر غير غير غير 16,35 21,39 20,96 22,04 18,85 13,73 01,أ 
متوفر متوفر متوفر 
البحري ين 8 2,851 3,56 3,73 4,15 4,61 3,82 3,79 5,01 5,04 
مصر 3 17,720 13,24 14,46 15,69 17,86 18,79 21,25 15,95 14,00 
5 أن 0 5775 9,50 13,43 21,42 18,24 19,27 11,96 9,91 11,48 
الأر دن 0 8,01 9,82 9,00 7,82 57,63 6,83 6,56 13,06 11,56 
المغرب 5 17,48 18,58 18,46 18,86 18,93 غير غير | غير غير 
متوفر متوفر متوفر متوفر 
تونس 7 13,54 12,17 14,28 15,60 13,29 11,82 12,31 12,25 14,30 
اليمن غير 17 10,28 11,38 9,73 11,10 44ر18 19,26 20,06 غير 
متوفر متوثر 


المصدر: لوتشياني» (1993) والمراجع المذكورة فيه. 

لا شك فى أن إمكانية الأقطار العربية على الاستجابة للأزمة 
المالية للدولة سوف تتباين من قطر إلى آخرء غير أن الفارق الرئيسيّ 
سيكون بين الدول المصدّرة للنفط الرئيسيّة وبقية الدول. وقد 
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استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي عموماً أن تستجيب لتقلص 
عائدات النفط عن طريق تقليص جزء من الإنفاق العام ومن خلال 
اللجوء إلى جزء من احتياطياتها المتراكمة. وقد تمئّلت المحاولة 
الرئيسيّة لرفع العائدات غير النفطية في السعودية من خلال البدء 
باستحصال بعض رسوم الإستعمال ورفع الأسعار بالنسبة إلى المناقع ' 
الرئيسيّة بما في ذلك الكهرباء والماء ‏ لكن هذه قُلُصت من جديد 
بعد عملية عاصفة الصحراء. وفي العام 1988» حت محاولة خرقاء 
لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب» ولكن سرعان ما اضطرّت 
السلطات إلى سحبها بعد ذلك بوقت قصيرء كما سبق أن رأينا. 
وبينما بقيت التنمية تعتمد على عائدات النفطء فقد انفصمت الرابطة 
(الإعتيادية) بين النموّ الاقتصاديٌّ وعائدات الحكومة, الأمر الذي أدى 
إلى تقليص الحاجة الضرورية للدولة لترويج النمو الاقتصاديّ غير 
النفطى بحدّ ذاته. ولا ينبغى خلط سوء إدارة الأموال الذي يسبب 
اختناقات مؤقتة بوجود أزمة مالية خطرة» فإن معظم هذه الأقطار 
المصذرة للنفط لاتزال تمتلك «أموالاً للترضية» بكميات تكفي 
للحيلولة دون تحوّل التذمر والاحتجاجات المتباعدة إلى حركة منظمة 
تطالب بالديمقراطية. 


أمَا في الأقطار غير النفطية» فمن الأرجح أن تتزامن الدمقرطة 
مع تراجع الموارد الخارجية للعائدات ومع الحاجة إلى زيادة 
الضرائب المحلّية المباشرة. وكان هذا الأمر واضحاً في حالة الأردن 
(براند (4هه:8)؛ 1992: 186). كما كان الأمر واضحاً «من الناحية 
التحليليّة» فى حالة الجزائرء غير أن الأمور سارت باتجاه خاطئ «من 
الناحية السياسيّة» بطريقة مؤسفة إلى حدٌ ما. أما مصرء ذلك المثال 
العربئّ الرئيسى» فيمكن القول بأنها «كانت تجابه أزمات مالية طيلة 
وجودها الحديث» (لوتشياني: 1993 للاطلاع على التفاصيل). 


لعن 


وفى هذه الحالة تحديداًء هل يمكن القول بأن هذا قد أضعف 
الربط بين الأزمة المالية وعملية الدمقرطة؟ وعلى الرغم من أن شيئاً 
من اللبرلة السياسيّة قد تحققء. فإن موجة .اللبرلة الاقتصاديّة الأحدث 
في التسعينيات لا تعدو أن تكون نظيرةً لموجات الدمقرطة الجادة. أمّا 
في تونس فإن الوضع ممائل تماماء وإن لم يكن بدرجة حدة الأزمة 
المالية نفسها. ولعل تدقفق التحويلات الرسمية الأجنبية إلى مصر في 
أعقاب عملية عاصفة الصحراءء يكون قد منح البلاد» لفترة وجيزة» 
فسحة لاسترداد الأنفاس» ولكن ليس من المحتمل أن تستمر 
التحويلات بمستوى عال زمناً طويلا» مما يجعل الإصلاحات 
الفدزيبية”المضدودة القن أعلتت نمي الأن :زيما فى ذلك صريبة 
المبيعات العانة) در عير كاقية البةه ومتكرن هناك عناجة لقع 
المزيد بالنسبة إلى ضريبة الدخل الشخصيء ولكن هل من شأن ذلك 
بالضرورة أن يعمّق عملية الدمقرطة» إذا ها أحذت بعين الاعتبار 
ظروف مصر حيث يوجد عسكر كلي القوة» وجماعة أعمال مراوغة» 
ومعارضة إسلامية منذرة؟ وتنطبق محدّدات للدمقرطة مشابهة على 
أقطار عربية أخرى تعاني من الأزمات المالية. وقد يحاول الحكام 
فترة من الزمن أن «يحتفظوا بكعكتهم ويأكلوها في الوقت نفسه»: أي 
توسيع الضرائب دون زيادة المشاركة. ولكنء إذا حاولت الدول أن 
توسع قاعدتها الضريبية (وهي عملية تؤدّي عادةٌ إلى ارتفاع في 
مستوى الوعي السياسيّ) دون توسيع مشاركة المواطنين في صنع 
القرارات ودون استخدام النظام الضريبي لتقليص حالات اللامساواة 
الاجتماعيّة والسياسيّة» فسوف لا يُنظر إلى المطالبات الضريبية 
الجديدة للدولة بصفتها مطالبات شرعية؛ وقد يصبح الاضطراب 
السياسيّ المتعاظم حدثاً وشيك الوقوع (سنايدر» 1988: 481). 

إن ما يزيد المشكلة تعقيداً هو حقيقة أن الدول العربية التى 
بلغثُ درجة النضوب بسبب أزمتها المالية» تعاني أيضاً من أزمة 
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«هيمنة») خطرة. وقد استهلكت القدرة «الاستجوابية»!*2 للأيديولوجيات 
من قبيل القومية والاشتراكية من التاحية العملية» كما إن أنظمة 
الحكم الآن غير قادرةً بوجه عام على صياغة أيديولوجيات استجوابية 
بديلة وتجميع كتل سلطة جديدة. ولم يتبق سوى «رصيد سياسيٌ» 
ضئيل جداء بينما المطالب السياسيّة في الوقت الحاضر تستلزم. كلها 
تقريبأً. أن يكون «الدفع نقداً””. إن هذه أزمة تضع الدولة في 
مواجهة المجتمع المدني أوء كما يحلو للمتعاطفين الإسلاميّين 
صياغتهاء تضع الدولة في مواجهة الأمة (غليونء 1993). وفي 
الوقت الحاضرء تبدو الحركات الإسلامية «الشعبوية ‏ الجديدة» أنها 
تحتل موقعاً أعلى بدعواتها المثابرة لقيام دولة أخلاقية (معتاء ماهاة) 
في أكثر من بلد واحد في العالم العربي. والأكثر من ذلك» إذ بينما 
تعتمد معظم أنظمة الحكم بصورة رئيسيّة على التكتيكات 
والمناورات» فإن الحركة الإسلامية قد تكون في طور الإعداد»ء إذا 
استخدمنا مصطلحات غرامشي» لشن «احرب مواقع» تستهدف 
«إحاطة» الدولة بهيمنة - مضادة شاملة (بوسي ‏ غلوكسمان» 1980: 
2 2)334*. إن السؤال الحقيقيّ في الوقت الحاضر هو ليس ما 
إذا كان لازماً ضِمْ المجموعات الإسلامية إلى العملية السياسيّة.» إلى 


(*) نحيل القارئ إلى شرح «الاستجواب؟ في أحد هوامش الفصل الأول. 

(7) إن هذه التورية الاقتصادية تشبه إلى د ما اللغة التي استعملها و. ف. إيلخمان 
(تصطء11) (1969). وفي رأيه» إن «الشرعية؛ في بعض أشكال الحكم الأكثر تطوراً تعد «نية 
تحتية سياسية» (وهذا يذكرنا بغرامشي ومان) بينما هي في أشكال الحكم الأقل تطوراً أقرب 
إلى أن تكون مورداً سياسياًء بمعنى أنها تمتلك «سمات منتجة ونادرة. ويجتاج رجل الدولة إلى 
الشرعية» أو يريدها لأنه بقدر ما يمتلكها يحتاج إلى إنفاق عدد أقل من الموارد الأخرى 
لضمان الإذعان» (73 وما يليها). 

(8) للاطلاع على إمكانيات صيرورة الخطاب الديني شعبوياً وطنياء وبالتالي هيمنياً 
بالمعنى الغرامشياني» انظر: ع. فوزي (128:1992 وما يليها)؛ لبيب (19922: 68: 74 
والمراجع المذكورة)» وفرح (1992: 194 وما يليها). 
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جانب التجمعات والروابط الأخرى للمجتمع المدني؛ بل كيف يتم 
هذا الضم. وقد ارتضيناء ربما زمناً أطول مما ينبغي» بالضرورة 
التاريخية ل «الدكتاتورية الانمائية» للتغلب على أسباب ونتائج التخلف 
الاقتصاديّ. وهل من الممكن الآن أن نأمل» مع ريتشارد سكلار 
(مداءاة لتمطعنة) (1987) في ظهو ر «ديمقراطية إنمائية» تؤدي فيها 
المشاركة الديمقراطية إلى (بدلاً من أن تعيق) الكفاءة الاقتصاديّة؟ 


ثمة استنتاج واحد لابد أن يصبح واضحاً بعد كل هذا التحليل: 
إن علاقات الدولة/ المجتمع لا تشبه اللعبة التي يجب أن تكون فيها 
خسارة بقدر الربح ‏ فإن بإمكان الدولة والمجتمع أن يزدهرا معأ 
وفي الواقع يجب أن يزدهرا معاً. وليس من المحتمل وضع حدّ 
للاقتران الشرير الحالى ما بين الاستبداد السياسيّ والركود الاقتصاديّ 
إلا إذا النتوعيك "اليك العريية السايكة هذا «الدريسن» ب جين جد 
عاجله)» . 
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المراجع 


و'اللسبكة نمم ممتعتيوظ قمة برعدمك1 ,0(1* ,(نووة) معتسعصع1' .لف لطة لعالأعمامعة! ,0 ,لظ ,15ك1فف 
عفدل ,2 .مط ,2و .املا تمع06 ,'عنم5 ععتامعظ د كه وومجلبعمد 

ع0 ونموععوهم عل اع عمععنع وغعرره'ل ااعسوكل عل :”عرو كلامم عدبو ةلطع" نل تعالممنا معنا" ,(ووو) ب 
3 ع6 تطصعنع لع ؟اماعه ,عيذ .مد باتاعمقة- ناهدلا , "ومن دمنمعومغق 

نومع رع اتصلدهف عم تارمت هذ ,اامعوعوظ ماه عقق2 روعه10 لعدعف أوسا ع1" ,(86و) ف ركفقاظل4 
#تتحلصمآ ,تدمتاعمباة + اتمتعامد ا :وه ا«صففعءك ,(لاتطكمم) ول هذ عطهونة عقمعممع]1 +15 لسه. 
عامو8 260 

أهاعم5] ... مرؤودطما-اه امتسعلها-اد وم عربق'م«تلو-اء املنااعة1 لك ,(1088) لسصسطاملة متاطفاء.تم للخ" 
وعتلده5 وندنآ طسية عه] عطمعن) بأبماء8 ,[10م/م؟ طهعة عطا خط وممتعمصدم1 عمقلت لمة مدمهولاءومهن 
لاع خمن] اانا ممه (قتاه0) 

لمععتلمظ عط بلعفئة" ععمعةكظهه2) لمعصفصةظ مم0 عطا1] ... موطبعا١اة‏ مرولم»-اه ه'قم1 4 ,(وقو) ب 
نطف "له تمطوهكعبش1-اه عدط :معندة رزى نسمعصم0) ممتتممتلك1] برعدوكط عط أن بردمصمعظ 

أمدونادل1 مهتاصرهظ عط1] ووزسعتصداه مررتجماءم-اه مرؤعفلداك اك ,(19806) أوحوطة ,114كلفتطاستة طقلم : 

ماله عوط بمعندت ر[مع ممت 

-بإهاءة ,(1خلظظلا/ة) ارموء! اعمط مانفطا ,'لعانه؟ ووصعتومن] عط برط" ,(دوو1) عله ,هه لمعته طلقلق" 


992 عدتال 

1164 714 ,ترهظ دز ممععوعط عندعمدصوع(آ1 علا مهد كعمم1 لعدصدة >1" ,(8قو:) لعصسطم ,كآ11فن81م 
.8 ععطاماء0 به .مذ ,10 .أل" روإتمايهة0 

لعاند بمعمدمء2 موق1 برط1]] "وإ ندموسسصتل-اد غممدزهة" علمددهفا' ,(بوو:) لأطد/! ,الخاامتة طقة"' 
.1904 عصس[ و بنعرهلط-لك ,[(عدلاا تمعمعلا عل عيعية مع 

متلادلة نرثلق مذ ,[ومنوع© ععع مل "طتلمعقط له عم'دصمل ,(1983) كممةة1 لدصبطة ,1011"1834للستة هذه" 
.تطعمط “له تداتساط علذ بممنهت ,[معدرك لمعتئاوط عط1] أممؤله «مجاتطك ,.نه ,اعلقة 

تدا علوعع1] مرزتججمااه اعلتفه سم دم موزجايعه-اه وررزاه:ودة 4-8 ,(1982) مسمدنا ,اللخ كا لتختاعتذة 8310م" 
فته ععنصادن) عه لأعمنهت) لمدمنولة :تنسكا رلمعدورمماعب18 كن متمصعلاط عط نمه لإعموسدعي8 
كاك 

أو لمع" عمتلسعمة عمدععةدممععآ عط1] هماه توملوا-أت الازيدسها-له عمد لفالمس-له فاجمبواط ا ,(8هود) ب 
.ةناخ تتصاع8 ,[لإتسمصمعظ ععسموعة1 علهمنة عط 

عط مصوصة الدنينا ممع 1" غ1] غمعم'-له غلا ممه رع-أت بأماعامسكة ,(1985) لدصتطة ,الضلآفكستة هق" 
ب«مادبظ)ئ10 عل عممعكتمياة غغاعه5 تعتصاط" ,[وطمعةق 

عموو 12 هده «ماممناهوطئط عأسمومظ 7اعممعهات) بعما/!1 ملامذضدجظ ,(992؟) هنده0 ,اتلاتشكلك)استةاطظم 
عمج تمومتفدعه0 ,كعامكمععط طممعوعاا عحفظا عللمتاة :مدل :حومط باكصط علقف نك( معنا ع «مناملهه 
عطوععة12 ,16 0ه 

عقده1آ ددمفسصمة عملا بي[1 ,عدو لاا ناريط ,(1958) عمدوصم ,كلتارته ف استظداظم 

+؟عتتتتناة ,3 .20 ١,‏ .أولا ,رأجاتهج() تعاويق3 نم47 ,اورهظ كه نمناه ع0 156" ,زوجو ب 

.ومع 51[171 .الإشتودالة رومناءادمماا فنت و«منعاز ,(دظو:) ب 

بوكو 2,60 ؛«مقهدمآ ,(.قصهعا) المهدما 1 اممائااظ فتك وجتوضةها”) ,(1989) س 

طام وعمامع5 عتصطظ مصة عتاطبط عط أه عام" ,(1989) ذلق ناطق .11.5 نمه .1.13 ,/لخاخلتف ا ستكاطاقة 


صما صعه؟ معطجدءومعسامم عه ممه مذ لعمتهاه كدج دبماتمتتطماه1 بعممفاعصا كه ععطصيه هم صل 
غناط عدف عط مذ م لممرعاع: وذ لدت هط لعطكتلطنجهب حاعد5 .كدمانمتمهومه عه دامع مم مهجرعل لمعصهم ع جوع 
ممع عتطجدومتاطتط مم فمط 


25205 


نه «مناعمناعفظ .لق عدئيود1!-لظا لندة مذ ,ناأمروظ آه عمدت عط بدمأعدمتتصوظ م عممععع]عم لمعم 
لدد! جتماعصه1/! لمسمتاههععاصآ :نالآ روموصتطمولة؟ ,عماطعهم) طعما عبن بن لامدهمدتفك أمبطسيود 

نه لدمآ ,امنلهوجوط ملا فج اعنال:من) ركملفاظ هكد مصسنهمال ندظظ 0 عا غنا عذذم مك توم ,(1988) نحطعع 1100 لظم 
مك13 معممرت 

0 رطجدوه:هكن11 طعثة اندع تجو عط كه وعونآ لفتعه5 عط1" ,(0982) غهفانة ,لخ1آاظ- تامهم 
لإهالا ,2 .0ه ١4,‏ .للا ,كفيلة امعط عاففةاط 4 ا#اعامل أمعمةمدهنه! ,'عاسسة عقصهه0 

أها اول لعدمةاع ع1 ,'صوء]آ عدزه0 كه عممن عل :تسمعتامجيوت<1 لمنمعنم0' ,(وجو1) لمدصظ الخ[ ئف 11 فلا43 
٠‏ .30 رو .ل" ,نفك امعط علفلاة بو 

.لأاجة لطلعهابة ,186 ,مصاع 7ط عطلار ,'كتلنجوظ جه :ستلمادء تسمقلصد1 :تستعسمطك ا ,(وو) ب 

-فتعتتصامق] 'وورتطهوتع-له مل ةمقط-لمقلة؟ دتووم لله دردوة؟]-لف ,(9068:) ل'مظداة لطة' ,تقضلة' تأظم 
لكمنتعقل ,1 .مط به .أ0/١‏ ,ه 4-18 , زاتفعصع؟+ ه14 عوتصنا عمد" عل ععبس معماعنا1' عجتلقت 

[تعصعلا هذ عتداعد5 لسطئ]' عد1] عمجن 1-اه أ مروجادطهو-له مروم8- 4 ,(85و:) .ث لله ,1151 تخ 1ةت تاآظم 
.أطعة له نمك آ-لم :كمعفمتسودطا 

طوعة مععامنط1” صذ من ممتممع01) عجننه ا متصتضرةه] ... #تعطفا-اه تساعسة1-لك ,(و98١)‏ «ألمد]! ,51111114 تاقد 
.(4048) وعمدععة عتنيدعاوتمتصلءة <0) ومن مكتممع02 طاوعف تممصمصة السس 0 
رلمملصمل هذ ممق تتدتملقة عتاطيط] ... مجم اه عجمفلاه .(وقوت) كمدمة' لاد لطف' قصة , 
لل ق52-لد ممدعة' كلق ١‏ 

1 عط م لعرعوعمم معدردم ,أمملممل مذ سمن ددحن عت" رزوقو) تمع تمصت © 1 لصة عمدلا ,لخم 
.و8و: برادل قصيه ,طعع له عدا! ,نعومعق5 عناومدتسمتصلق أو ومعدهومم0 لقصمن قسعنم1 

طاو رذ'تل1-[ة عونا غنطاع8 ,[لطامتطع1 عط أن عوسدن عط ه؟] لوه اأذمد 5 ,(970:) أعط 311 لبحضاتة' 
اولع 

إ«ماهذة1] طاجالههال-أه ]0 مرو مجطؤ ءاه “أ'دومما-آه عنس أدعدوعه مله بأقامة1 ,(زقهو1) اتاهآءلد قطذ' ,801111511 
.وممطك-له عرنوة1 نمعمقاطمعد0 ,[مععوممة8 هذ متصعظ لمه كممتاسصتتوم1 امعم5 اه 

إعقصهام خآ السحدة] #أماتا-اه ار مجؤفه' مداه مررزعم 41-21 ,(و979:) 20تتتمقطد84 تنخ '-لد لطخ' ,للخلاتآ4 
,055 /لسدعطف لف نمنه0 ,[ا(ن0 عد مز 

مذ ,'معنعاء50 لومعطوئع2 هذ وعكمدا0 عنمفلء متعتص1 نعنه5 سه ممضداة رععمان' ,(1985) عتدزنة ,لتحالتكة 
عمة5 تدمكصصل لمة فللثا1 برامعبع8 ,تعاصضههمن) لممشهزي2 ع تعجعمات 14446 .0 ,معطمل هآ علدط 
.متلهء لطت 

«وماعع0آ هه فعمبوصة كاذ سه ععنهتلوع معط ممتلن84) * ... تتمطعة"-له وذتدآ-لف ,(نووه) .1 لأطدلة ,13440ق4 
كعامعاوء رادل ,27 .من رأؤمج'-له بافلمظ-فاء , لسعم 

علصجظ ل1عم/لا :)12 بدمكيستطمه ا ,عفج11 هه 'بفعجاة كزة ناريط هذ معتهدة! ءتافبظ ,(984:) 5501 ,للفختلاتتة 
9 .20 بوتعجدط بمفلءمالا لم5 

1 :حامفدمة ,جعسالعممناعال سمناوريظ ]و عدنية؟0 أمداءمااءنه! 12 ,(ه96) لعسسسصطمة8 لمصسدل ,1131م 
ع2 كاوج ادل 

أمظ تالميل نك ععناوتائلمم وععدكن دعل عنا5' ,(1993) أنددعء0 .ل لمق لنمعن80 ,182 .31 ,113 1فسلم 
عتطصعو لس ععطه06 ,ويد ,و11 بلمسلما- ؤم جطومطار فول يك 

أه#فنله ةعلاط ,"1958-1980 رقأكلاة تأ عمساعلصا5 ومجأن) لبح مناه عنصرهدمعظ' ,(1984) عنعف لعر5 ,لال12154م 
.اتنوداط ,و .70 ,16 ١/01.‏ بتمتفقة أكما عاقفنانا د أموز 

طقعق عت دز عقناو2 تدس لعقية لمعه تعسهات لدعه5 رعنهماة عط" ,(7قو) لنصسدة1 بفالفاتة 'لل4 
تتاء11 حدمه:ن) :لها ,املك قصل 234 ,حلت ,تممنوسا .2) اسه احملطع8 .131 مذ ,لاملا 

تعاسلالا ,كلها عامط ,'محتطدئخ-صدظ كو لظا عط1' ,(و78/7و1) لهناه1 ,لتقم 

,6 .أل" ,ممصاماة ممصلمة أممنلةاوة أومناصدعله! 'وعتكة هذ عندنة5 عط اه عتسيكظ1 ع1" ,(و198) علسوات ,قلقم 
.20 

عندتاعندع ةلت ممع وعدونتات)] * ... وجرتطتعطفوطة 2 و لملن5-لة ,(88و:) 150" ,115 للف ا اكلم 
ا اك برذلق' مذ ذ ر[سعكورة لمعنتلوط ممنصويوظ عط ما وممتماعظ 
و45 -لد دل طة]!-لف :معنهن ,[سعئكورة لأدعقتلوط ممتاويظ عط1] تستصيطه 

اعمط صا 'طوعلمهاومدظ ممه مماعتطدظ :وعنعزءه5 لدتدماوسوه2 جز عنها5 عط1" ,(و197) مددعداط ,اتكتضلم 
١‏ .تةالتصعة1/! :«هولدمآ رنا:كا! 110 ذا معد ملظ ,له رعو سمطاسهو 

'قطهرزه داج جلا تد#سملمق مولن قد-لة ندل دكددعد'نظل لف ر(ووو) طتلق© ,[لاضتة' ملام 
رك24 .30 رفرراطه مأ" له فضلوح اناك ,[دسمناماهمماده0) ها جمعنا؟” عمعحمطعتاط موك وراموناعظ الينو5 عط1) 
: اننا 

:دنا ككقدتة 18 , [صتدلفا كا عوساهه]' ؟ه بمماهتظ1 عط «0) ... للك هاه اللاها ناا ,(وقودع) لمك ,آللتضاه 'مآه 
1 وح لمسنعطوا-له طنمططفحاة عدطتماة 

تعج عه :عملا بعك ,تنادأ #موا( جا لهاع شعفل عتافظ ,(1967) .8 لامممة؟ ,818 طلم . 


-لة عونا :معنةن) ,لومممتموءعل1 لمة وععاطهة”1] امفاسةلوج مس سلافارصاه24ة ,(86و:) مدمدتط لمسمكا ,املف" 
تمفعطم 

كه اتععده© عط مه كممقوجعو0] * ... دبول مع -لة اسقط عممقطهله84" ,(جوو:) متلادلة معآ' ,الفشاة ع4 
عاصاللا ,عه .مد ,6 .إولا ,ب#ملنار!-اك ,[عسنوع فآ انناو عتمملسة مز 'ماعه1' عل 

-لصعوع12 لز 0 ينا عط عت مطوعظ لمت ععنالم1 عط قمه :0 طدعق ,(9و197) مقططة ,آلأتش ا ك 4114 
تعاضاتالا .؟ .ع ,؟ .أل ,رأماتهييه) تعتهمل5 طعا , 'بعد. 

,2 فتة ١‏ همه ,6 ,أل ,وزؤمامهب0 عماوطق مور4 ,معسوظ [ز0 طدعف كه للذا لمة عمنظ 156" ,(جقو) سب 
37 يننا 

لوصول (0/115111) ؛مموم أمظ ماللذاة ,'صهكء:ه[ ذأ وستمدعائط جه ععمم 12" ,(992:) عاطة ,اللافالة 
199 بقعم طم 

.نهنا ,تفج 1 من«مممظ :فرظ ,(9086:) 04110 111 لاكقخ8138 ال14 81 لذ 

وعدا اط عط 6ه وعكنيدن عل منمل بمتدوصا صم] ... نتعااه طعاءه كر لمق ,(وجو:) الطعكة مآلككة' 
بأطوعطا٠اع‏ +12 تصلعظ ,[ممموطع1 

ممعم عط كه دأمم0 عط عه ومنامعتلاة0) أدعة آه ك0 كر ... موؤطفعو'-اه وعاساحاه أهدج4 ,(98) ب 
.تطصضةا-تف ع13 تأساءة ,[توعتستمعوسه8 

مسال مذ طاسوء) له ومنو أممافاظط ما عن وساي 4 بوومظ أو سمنام عت ةماما 17 ,(80ون) اهلدن ,الكثلم 
.لاع :«علتصآ ,مجواحوهو عماؤضدم) هجا 

.هملق :مننه0 ,[اوروظ ها د51 ]م5 عط1] ومطكعجداء وأاسعط 4 ,(ووو:) (.2) أقادل ,1آللىم 

ر(امنا ع) الم وؤمامم علدنا و وومط 1 عذا أو مايالاه ل زملعم5 4ارولانأ هده #مااماسجدك ,(4جو1) عتسدك ,الاتللم 
: كوع2 معاق11325 بعدويدة 

-ته1آ :«عؤدس5 ,كنامائعمن) اومطفاجظط إه كدمناع م1 أعاءوة الا نده «روككظ ناد :411 #زماعوطا أمهومملا ,(976:) ب 
ثرت متنا 

.كد81 260 :011 لامآ ,.كاتهه ,كمابوهاك3 ععهلت) فاته #كناهةمناهاز :#مناهلال فتك 116 ,(978:) س 

1 ,فمع1 معد :«ملدمآ ,.قههها ,برعفة1' ر«مدمعظ فمك 11:2 ,(ده98) سب 

.كأ800 مشدووع8 :ومقدصة رعاموق نه ومط ,(طد98) سه 

عله لمطوهاكد له ج15 :معنت ,[ناعق50 طوعخق اه ونتعتدن عط'1] تنمو'-له 'مجماه اه أمدج4 ,(و198) سب 
.أطهة؟" 

عط مصة بإممعلدعءمء12 م2] 'ووتلتصمة ام له ذل تممهله"-لة 'نحفة طهاءلة هن وبرتدطم له أبد11' ,(986) ب 
لل ده عمعتصعة5 (68105) دعتلسهة رائدنا طوعة +5 عرمع0 هذ رلددتلفاتمه0 كه ومتعمدمظ لمطها 
,08 انتصق بمفصصسة ,[لممتعغطد! طدعخ عط هذ نمعمجواء 8 تمعلدعمعلم؟] عالتوعايس له مرؤدمة1 

امصتصان0) مذ وعزليهم5 عي امداق ومن هفده «0] ... اعمط اه 80:6 17 ,(1964) ادهل ,الخا1 اله" 
:معبرجرماداد عزة ,[عطوسصط1؟ لعومتندعيكظ ممة عممونات 

رعلة تميوهل1-اظ لندة مذ ,امعلممل مذ «منامدنو 2" ,(و98:) لمتحط؟1 ملظ نمه ألعددل ,اللمالم 
بقاع و11 تمهتا قسععمآ :1000 رمهيعصنطئج/؟ ,كمتساسمن) دمأ عبن «ة لومجاعدية4 أةتصيا3 جه «ستلممنامتظ 
عدا 

بكاأم لها إن فصورق فاته كاين هنذا جه ناتمذاءةأها! :كد تسصصمنا أقتنيده! ,(و198) امنلعقء8 ,/1515011 1120م 
.مع بمومقدمآ 

1890-1980 ,#(شط 6:4 عاعناس1 هذ 1744/6710 لعنهد3 084 عاداى 174 ,(1986) كنآ ,11 0 لظ طللة4 
وععد8 باتع بزستآ ممعععمم8 :[ل3 بممععمئط 

.هه ,20 .املا ,مقاوط نه تعض ,'معتككة طحملظ نسة عمدظ علللنةة عط مذ عنها5 عط]" ,(987) ب 
206060 

20 ,'8هو أو ععوظ لمدصمنموا؟ ممتوتميا1” عط #لرعدصمصء 12 له وسطلدعطقة ماعو لمعنءناه2' ,(روو:) ب 
جزصفءم5 ,2 .مد ,26 .له" ر«وائاوموم0 مجه لامج 

مونء/ /وعاممظ غاعصل بب1! :«مقدمآ امك اكتاسامدطك عله إن دمومدط ,(1974/79) ع8 ,15850131 12الم 
1 سنا 

ر[أتةنطنن1 مذ وعمعمدى12 عممتدية جومتمتوعهم0] ... تسعه* 16 -لك ,(987:) خلالا1411)00[4:11آداعتذ ااخؤائم 
إل تال سكل 

لهدعءءالعتن1] أؤهت'-ات و«7مطد-اه 6زعئمؤد-ات وم حلآوله أملسفس ه36 ,(19860) عاطم[ لددممقطة ,تتتهةالفسلهة 
-له أ! تمده كاد منازه !لم :انما ر[وجو مقو راكد طععة عطا دأ وممتاممءمأكمض!' لمعقتامم لمع 
.أموة1 1 

عل متطة؟ لعمصمورظ مه عط عا كقاط برطلا * ... واتطمو-اة افده أل ماقم سنا" ,(ووو) ب 
1993 الوه 6 لم غ4 ,[#«متتقصصه أقعتطا20 طددم 

ععصعكنديز5 عل قصه وطهعمق عط كه «متهمء10 لممخناه8 عآ] ... تتمؤاه طوره له منسطة1 ,(يوو) سب 
قاف نم8 ر[كقة لمنوم كاسع عط أن 
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اهناك كاله الماك الامامة أن اموق , 'اأعصدوة دمتنةءعرهه 0 كأن2) عط1" ,(82و1) عطن2آ صطول ,لا11115010م 
“تلاق رك .110 ,5 .لن7" ,عمايسا3 «جمامصظة 

تاد «سمفمساعم فده رزبلصوء2 ,«مامينه عفمائة :لمبسومامعيط هاشلخطاءة ,(جهو1) 0< بلاطم 
.كتوتام تاطد8 عهدة5 :دمفممآ لمة متم ءعملتلدكت 

دن طماهة-لف' ,(عوو:) (20شظف) 15411017ل8 016 '15:/11:011115111 .11811378 115/النم ققالة 
ذ :تعنحاة طوعة عط هذ أمعصوواعبه12 نمه ممقعظ عن دمكتمتصلة)] ' ... ولوممل10-ل2 ورتصمم لد 
ع٠صوت‏ لامع كتصتك! )غوا18 عط <م! عممتعدل اأتمقل رط 0عومعمم «عمهم ,[تتوفتتوممرمن) له بتفصسية 
.2و9و1 «#طاععة18 ,متهن ,؟معصممواعك12 عناةهكتصتصلم مه عممعن] 

رصلة بت 30 ,أهم|/:0 قات #الناماماك تععنا7م املاط هنك 114 ,(مون1) 01201411011 11>[ لتف8 تلفالة 
.لف نعمملومآ 

.صنعدع8 :وم0همآ ,ل«ماععمئل ,وقو: 51517!1155 بالنآظتناط زائلش 1الكاةان:201!1) الازاملد 

عنلنن5 وندتآ طوعة +5 عمجت لصه 21كلخ) 117111/4113 11 :11ل اللضاط 01 121511110118 فاته 
دع أماتنام0) صأ اعد ره لمكا مجاءءم8] أطدجه'-أه اماه جماوه ارمجزفممزه-نه متموط'-لك ,(1983) (آلله6) 
5للخ0 تنصاعء8 ,[لأادد0 معنتطوعةق عف أه 

لهالالعصسه-له انهه '-ات :84 2ف با-لت 4-1975 ,(990: ,1989 ,1983 ,1982 ,81و1) (101[1 11011118310 تتشالة 
/وعاة)5 طوعة أه عنجدع[ تتطعط0آ1 نطق ر[سمدعز كامضوب - ممبروع1 عتدتمومعظ طهعة لعقندتا عطل] 
.مد بسوعصمل8 طوعةق 

طنط 'قونا" ,لوقو ) (قف0م) 50151115 111115114311/8طذخ 01 15411017 لل4 01 تتخلاط 
امعصوء مفدره11 عط صذ ععصءعااعءعدظ أو ولصملكآ مه ومتاءعكة “ممعصوظ] "قت رمه م له عنعن ز لد مأسمط 
لإأدال رك404 :تاقتاسة ,معطم ,[صوموتسمع:0 مماءع5 عتاطيظ )ه 

كط 0ط تمحصسسة ,(عتطوعخ ه) 116:14 لدبا علا بنذ + 7ن/ه!1 ممقلهامتمنجف4 أئجه مله اتضصفا مافظ ,(1986) ب 

ممه ةل لخ ندعصداط عمدت ,[عكما5 عط 6ه >وععدمن] عامتعه-اه «مطروقط ,(تهقود) طملادقطة' ,الاتههزمة 'ستذة 
تطوعف له ذأدمقط1-لة 

حلة كقومطاحلة عماعملة-لث :معمهاطهكمم ,[بمءطقة كه ؛مععدمن عط1) عةسيا-اه «معتواة ,(9835:) ب 
.أطوعة" 

رمكضهن ,[ع0اتلمظ لصة صعنطاظ بتصدام1] متمؤد-اه مم وهل طلع-نه :صماءل- !كل ,(0و19) لمتستسمطد14 ,اانامكتظهة 
.تطاهل)-لة *فستماءلة ممطعمكة تتماعظ 

برجوامع12' أه «متعدافمةئ عتطدعف] "دور «سفلع له مجرتطوعد'-لد داسدل-لة 'هاتمملة' ,(مقور) لملذ1" ,لتفقة 
تعاصعمء12 ,22 .ممه ,و .اول" ,تمل "-له أ#نوماساط !4 , ["عنى5 طوعة عط آأه منوع0 عط سه ومدات 

نمالا ,'اعمنطهن عط نعاناظ لمعتتلوظ وت سكطة' ,(8قو:) تأدمده181-لف لمصد؟! لصد ملعظ-انلطف ,4551111 
الا ,1 .30 رجه .ألا بأمممل ادم 

درمت لمعتتاه تمع سمماعمع 2 قمة دمنادوتمتصائة /عمعصم ع0 لمعمة' ,(و8و) مقطءعة) ,ق”اتاه4 
أمعما-صلنهن) فده نمثل اتناهمة4 لمعمل .له اأء مصآ أزعطذ1' عن 'فصظ «عوودالسوو2 عط مذ وعتسعصرطط ممه 
.معتصدهسوعة وسمتامماعرعطآ إن عاسطتودل :10[0 ,25 .0م اع دعن م5 »حصا 111001 كريط جا عدمناعاعال 

ذاه :هده 1" سمنام رهظ وععضم4! أه ب«تمعتط] التفمادله #عتس-اه لازاه اللتته7 ,(و196) كندمآ ,رطفالام"' 
.لهلةةآحله مهدا :ممنةن) ,دظ التعهها ما «مشتفموطا الممع5 ملا :16 :11 نمه 1 

.082ع0)-لف هآ :انماع , [متحامعتجوآا كه عطود1ء! دعب5 ع1] ه'ؤوء-اه موؤفععالله نه غنوك ,(1975) سب 

ل بتصتطهططظ تتلادلة لم5 هذ ,[مستاقده1120 أه ومتمدء11 عط1] "دوو تسهو-لة ممندكة' ,(قروم ب 
.(0855) معنلحه5 عأوعنهما5 لمة لمعنئله© عونا عمامع0) :سنوت ,[كدعصاوجة و“ مرهظ] مخاط اعطاسل" 

«د1 :111 .لملا ,[نطوسمط!" سمنامروظ مسعلما! 0 ومستل1] التفعطاه ابعنودله جلاراه للامةة ,(980) + 
.ناهائط-لة 11 ومرمعة “لج د 'بند1آ-لد :ممتهن) بده رجابو دعا مالظ نمف أدمعاة وزو علا ما مطظ «الأمممة 

ص1 :11 .له1 ,[خطهدمط1" صدذامهظ مععلما! أو بومجتل]] الالتفمطاه :عله حلازاه طلده3 ,(986:) ب 
.تلدطقدال! :معنهت ,الهدمة1 لعاعم5 هسه لدماتادظط :«متتعاوماط ونور عنا ها ولا ااأمومة 

-توتنآ ,متوعط (قط2 لعطفنانابتجتن ,عافدل اله جا مم5 00:4 ه8406 ,(971؟) .11 تمتطموط1 ,1[[ق لا فعله 
54ل] مهتمومع أه نومع 

اللطسعوممق وأعلممء8 عل غه وععتستممومكف] * ... طا'قطجدلة متازهم: نط صساصدرج":34-لف ,(8قو1) امازل ,1104م" 
وعاجمعء ع1] ... ('ملكداه عناوواط اوذمطلاها ,.لء ,لملتةة صتنآ-اه بونلف' ها ,[ععممطت فصع بوسسنمووت 
,0255© :صنو0 ,[يهود آأه عدمنعءل8 براطصعمق 

أن مدق مز بإأعنه5 كه تعنفاة عط له كاجتمفمعط] ... مامه ه-اة عند سام ا/ن1-)4 ,(وجو:) لتسطدكة لاخ" 
.موقط 1 “لد عمدلا :ومنون) ,[عودلل/ا ممنجووظ ع كه عممفممنه1 لمتعمك عط لصد و«معنلمعط 

العدمجمء؟»12] ... اتام لاه «جماه'-اه كر مجتجمعا-اه سبحي ر(1978) (تاتتجيهدلق) .آل طنمداة ,1قالالام 
© :وعندت ,[لليملا؟ لسنط1' عط عا معتوءنديم5ة 

ع2 معقط 1 177 يتمع لوس ملاع ساني بس 3 

مدناوروظ مأ اعولفدء8 ع1 برممع ع1 عع معتستصلم لمه «معملمة علع ع8" ,(09822) ل 
لإلنال ,3 .0ه ,18 ١/0.‏ رنموم3 وصاممط علقلقاة رذ ,'صسممهمتمتصلة 
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عقوعاء0آ1 كه لإتممصمعظ لمعءنتلو8 عط بطعن1 عل كه تلاط ومعسزيكا' ررطده8و2) (تططنديف-لة) .]1 طنعداة ,81لالام 
:نآ ,صمعسنطمدنا! رزاضههممملطة اأمموظ إن ,"كاده عط لتية وأطصعمق تسنقة مذ عمعسصمماءبعء2 مصعم 
.(515ن)) وعنقية لمموأعممععه1 مه عنهعلهسة ها ععنمع0 ومع علولا وبمعهرمعقو 

أعدامنامة صنل أو أعنمععاز ,"حصا عللاءئ1آ عط صا كنمعصعبت8/4 عندصهلدا عمصئلتة8 أه ععصناطط ع1" رلوة /عهو:) ب 
عغص ةلا /ملله1 ,د .مه ,6و .ام" ,تررك 

,.ل» ,لصمفله5 .11 متلتط2 صذ كممظ عأمل841 ممم صسعنصه© عط ص عنااظ بسستلتقة3 ع1" رلوقو) سب 
غانطتاقصا أكدئا علل11:0 :ن)(آ ,ممأوستطجه الا ,كاعمؤرمبظ ممه عمعافوجظ :عو8و: عا من امعط علقلتاة 

اهمالك جهن ,705ود عطة صذ نمو هذ غمعصسمواعع1 لوعسظ ل0سة عمعصميعس0 لوعماة" ,(موقو) -- 
.320 بلناوتأطيظ ونه اكه فال 

6 مله بإعلممة الآ معطو1 هذ ,انف طوعخ كه عمدت عل :لاعم؟] لصنط1 عط قله 021580" ,(طوقو) ب 
عط1" نان ,ل«ماصماة ,كوملعافاا أمطنامجملها هه كل سمدوعطا غلتادظ ررد مطملهم) :ملبعتمظط تمنذها 
.لأ أناتاقارآ ععيمن11 

-كتمتصل4 عمعدسمماعع10 سه عمعدسمماعبت 12 عتاوسووتمتصل4 نامعصسمماعت2 عه اتينيتيانا ,(986) ب 
.56 .أل" ,تمعسماء عطتاه اوت نم4 إه مصادماط أعدمنام عامط ,"لوللا طوعة عط صذ سمنوى 

مم2 لا نمه مطوتود8 .ف دأ ,'معامظ ومتوسصمط0 ,عمل ومتقصومظ1 بعد تنظ طويةا ,لعققو) 3 
بلع ق]آ حسمن تامدص بعاعلك طوماك علا ره زازؤه ما :ب«منءهمن) 4د«مو8 بكله ,ودر 

7اأفعا5 أممزههاظ 4:ه كمهاعلاهننا امندول!ط :اورف ,.ل» ,ونصدةظ .سآ مذ 'معءتناوظ عناتجدده12' ,(9886) ل 
.كعتدآكة لفصههدومعنم1 آأه عسسنكم1 تدومظ ع1 )1 عولء لم8 :دملممصة 

كلل «ممنالة فننه ملعا و أماتيول ,'برق0ه1 أمرعظة مذ عمعتممواعع2 مجه لإعمعندمعي8' ,(وو8و) سس 
اثتمفد و ونصهل بعر .ومم 

0 0 [امرهظ هأ سمنائفة 1" عاهاة لعدنلدئمعن) ع1] جتام ارعررةعم مداه مامه )4 ,(طوهقو) ب 

6 ,.لة ,تسمفتوبدة ممع مات صن ,'معافظ وسنومقط0 ,ععزة عدتل مممحظ :وعاعم نونظ طمبق ,(وموو) ل 
بعولء ناما :تاملصصآ نعلي طددار 

معاعا! أعامالم علج ,'اوباوظظ صا عماعع5 عتاطي8 عط كه عمو ع تصمتمسفولر8 كر سمعمظ' ,(طموو) ل 
.السدالا ١,‏ .هه ,56 .آمل ,كمنصاءك مناه طمت اال إن 

عمجل ءادها :17 مسج «هلهمآ بلامما! عن عبطا عط عمتنتامظ ههه هناها :«صاط امعنلفاطظ ,(ه:و9) سب 

ؤقع1 هعمج! ٠:ج‏ تنلوعآ لعضهه؟ مم5 امروط من عماعفامظا عااطظ همه ماعاة 716 ,(طدوو) ب 

-اث :«مامهصم18 ,[عاهنة علا « تسعاطه:8 عط سه وطدعة عطا1] ماممل-اه اعاتلايسه عم نورق" ال ,(22و19) 3 
وده 

(!:71هلز() مساق طوداد الدينا 020 عط قط مسدعوه:2 ممعم تنتويم8 أو وعاماعده0) أدكتامط' ا 5 
نسم و مم5 ,م2 .كمد ر4: .أولا 

أنه أدعلامظة إه عفدم تفع جدراد عا له عامل ,'بوالوعساه لمسسصدصه لصه صهان1 عنق5' ,(ععوو) ب 
ا#حاحدع1[0 هدو .أ0/" ,معنسامعك امود 

-؛والسصمو2 5ه وعه5 طوعق لقعتلهظ عط :مفتتلمهه5 معطععطلا! عه مكتادنه5 لممع11/1:5” ,(لدوو) ب 
.هد ,3 .ا0/١‏ ,وإهارعييل 6:14|! 1124 ,'معصستوعظ عمنهسممعه 0 

أه «مقومداصوظ مه كلسوج1 :"متجدعكيده0 ممومتطموا؟" عا ممه “كنمةمن) لدعوة1” ع1" ,(ووو1) سب 
ع بعك دناعم[ كه اعنام طلا :عسو ةاوروظ عنببم مظنا ,(أل) عتاظ مآ ها ,أوهمانددتادمعطائآ عحمحظ عال0تاة 
.تتقع هم ه13[ بعتمو باعتمددابا مهلل 

#عادع لع مهالا :تعامعطاءعمدك! ,اتاد عزما5 1101 عمعكهط .له جرعاو1 اعمطاءتطاظ هذ ,'سستطسف مم8 ' ,(جوو) ب 
ا اف 

خعدعط1 سمه ضملتمل مذ كفدء1' لقءقنام] ... مرززئمؤساه نتتموة1 4 ,(نوو1) طتنمط كاله لقصم1 ,للفلالام' 
بل الإتصمهاؤ!ا-[2 ع “ددا هل1-لة :ممسعق ,[تعسعطن لمممقدلة صدتم ململ عط 6ه 

حم نمع 1150 لمدة امع ماع12 أن تعنهدآ] ... الاتهاداءله وم #نؤامةها-ات 02(6ه0) ,(و98:) امنقطع1 ,21م" 
.نل هله مدقف داه بقط غنصاءظ ,[لمستعطد؟ طدية عطا وز 

مهة ععستل معودظ] انمره '-له زأمطا-اه تعايهه آل 7ماناللفائ-أمامد وعلبنا-أه لمق )١979(,‏ 20««اتسمقطس11 ,82,12" 
مه طعبمعوعظ طوعق آه عأصلاكم] :معند) رزالنة ممتطوعة عط له معتخصيامت هل كدعوو امعصنوعبم1 
للك 

رلكدعاء1 عط عمعة «ساع نأ لاع5] 'مدمتممط لد ل“قط ننمطل-اج لودالل-نف ,ر(و196) اتدل ونلجة ,القن "سام 
1 .عتتدال -بإداة ,4 .وه ١,‏ .امن" بلإوعمتمالة 

ر[ء تناع ع ع2 عمعم عالط م تمعتعايمء5] امالس مدع نط مرؤسهج !ل" ,(هوو1) عتقة ' رخاط!ةة 'عمكذ 
اكت ماعط 

:تمكصصآ) على «واممط مابلا أو مااع ,'دسكتدمهادآ لمصد تاد مهدا( طوعة ,(80قو1) منعة ,2111531 عام 
.4 عون بإمفعط معم1 

تع :ومقدمة رسعنائعفماا هه 37ر1 ,(1993) سب 
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ماعن ,جناعؤووظ أعاعم5 4 :عماج لطهنم 11 عاسماءة دده رامق :ةل ,(81و:) تلعدلاا ثلف نمه لهنظ ,امتففظ 
.لله .0.11 :.كمدكة 


معمعنط0 ه60 رمكققعا رهاق علا [و بووأماءو3 116 ,(وقو) مسعطصعانظ عمعاط همد لمدععظ ,كاأطمفظ 
محقم 2 بارع اللا 

1 تكاسدط برجعاناك مما نه أن امتفء0 جه واغاءهك ك ,امسامم :كاعاطا صنعظط ما ,(1986) حب 

تدجعآ ه عمنكن ةل هعته]] موؤاسجمب-اه ساب "-له نا أمل الع لاك ,(960:) مم'دن1ظ لد لطش ' ,الاتخاطمظملم 
متطوعف “له طم آله لآ بومعتدت رزسدمآ 'آن بصمعط1” لتدمعمعء0 عط :ومع دمعع5 

لإاععه5 لفادعذ0 عط]” تدمع لمسعمعل معد 1 و«معامااء عللفيات ناريك ,(ه6و1) اعخطد0 ,الأتلفظ8 

عبنععووعع! واملممطسك! خلط] دقو مستا -اه ننم للاجها :| لمموطدكاة أأللء' أمزه ,(1982) أله ' ,اخكتفظ88 
,0855 :معلون ,[نصموتل1 لماءه5 وعمرروظ مه 

بتماعظا ,[نواععه5 ويم رمموعمعكموت] زو ماه زنوت '-له “مسمازن ا ,(وقو) تستلدا ان 

هم 


إوع«صدع7 عممل مادمق] عله بمفسم-اء مرؤفدب اه نهبصاعدظة 4 ,(1988) لنمد1ظ نسدد ,1 الفوقلمط 
. .5لاهن ناأماع8 


ا رماع عصتط2 ,وعم و كلتجدوده1! وم «مسامها!! علا خجه كعوعدان) انعو 8ا0 عذ 1 (1978) قصصة1] ,نا افافظ 
بووعحظ بوالومعلولا برماععمط 

بو .مد ره ناموي لالظلا ,'مععطعع8 ستاكوسط؟ وامتحوة' ,زوقو) ب 

ودارامعلهه عتعط مه عدوممومعفطه عترم تكدو ةباصع نودع1 جه مقتكرة رممتتموروظ م15 ,(و8و) ب 
.20 رمم وستطعة/! الإمتوعمتدنا مسجم عجومع6) بوساعها أممتعدمط ,"تعاعدمفط أداعمد لصة وعسقى 

ماناو مده ممتعلءة أممشتاوظ ,'لإعهعومء 0غ مممتتممها' 01 أ 11" ,(نو19) .11 عطما رقظ أحظ 
لقأ243 رد .مم تكن .املا 

:لمآ ,تمان إه نامالا فس رمائتتطسيظ علا عوعان إن كمة:م دعا ,(1982) أمسسصورت ,كنحل ظلام8 
.أننة1 مدوع؟اة مسة عولع ل نمه 

تعلها5 عتسملدا عط مد 1 عطاك مروزجمائاه عاإمما-اه مس عمللا ,(و98:) مسنطوعطة ,اانا طلافعه 
[بمصمع© زنط تسق عا صا بإفمطابية تدمع عق لطر وتطفدممواعظ أه عمخصع اطمط عط جنا بصع 
قوط امتمزدله مكددمة املق عدداء8 

بتمقعيسة .© لسة أججلطع8 0 ص ,“ماوكا طوعم عط دز عنمة | عط؟' ,(1987) صعمد11 ,الف 8181 
صاءةآ ججم0:ا :«م0كدمآ رعاعاى تنما 116 ,كله 

ر«مقعال 1ه 11 .املك) صماء11 و تمقدمآ بعاماى جناجه8 114 ,(1987) 605 ,تسماعسسآ مورمعوز0 لمو ب 
.(تموسا .© لء ,امآ طمعم عالا جز «مالمجوململ هبه املك 

نا سوط ههه رككهات رهاط :ومبفصوي2 إن اتسنا ونلا فس عاكتم و8 مغال 714 ,(1983) 2210 ,88016516 
حقع 17 بإاتموع تملا جمإععسلو8 :117 سماعع ج80 ,بامبظ “ررمبجمزاسيامسمه" 

,اعفام موسر رقله ,له أ معطعع8 .10 صذ,'عاستمعوعدو8 عل عط أعسة عدع سم ماع10 معتممصه8' ر(جقو) س 
«ع رسع عممصبجة :60 وعلشتدم8 

نضة ععوعوءظ :مملدمآ لحد عأتملا بجعل! ,وموم أبمه ععانفادظ نمدا عن كمء71م0 زاك ,(وجوذ) 'عمعلاظ ,لالظ 
كوع20 الدلة الوط 

امامأعدا مذ عوعنامعئل2 أممعناتلوط اكتلدممن2]! ألم أمعمع 1840 امتصسصصه0) ع1" ,(جقو) أعول ,ال1الاهم 
ناتك بك .820 رلك ,لوكلا ,أهدعمز اخمط ما114104 ,“ترهظ 

جممنامروظ مالا ههه ,تتعاكط ,مناهلا تناممن) رااجاما«مااواق مولز علا «ه عصامة! ,(1987) ممصا سعطعهت لمم ب 
ككع ع8 انودع تنآ مماععصلظ :]1 ردماععملا ,يوو:-882: كيهان يش 6 ! 

لوععجظ هذا ما ماففظ ي«صثر عمالزاد قفحه رجوامءط[ :رمم 11 أعنعدة «عناءاة ععلمكا ,(1987) لمعن , لالتضاءاا8 
.للعجماعداظ بومعطط وزلمط عملم ط ترد 

عل .مآ :كنمدا]' ,ملمجلةء0 مواقا ا عتازمدملف !2 ها أ بنموسامال ماتلا ,(1980) طفدلا 40110101 كزقاظ 
مضه تعتصداك عدوتاطيمغ 8 ذا 

عل لممملدمعنه1 سكسا مذ امعمممجماعهل عل ععتى اه عتوتاطدام دملئةماكتمتسفة ,(و8و) ب 
وع كم وتسمتملم عموعلع5 عل عممعتعتنصسا؟ دموأامعموعة همه (خ15ة) 20925 ودتعتوولةى مععمععد5 
ذككة اسه 1]154 :جتمد ع وعلاءسمظ ,معنمة1 سه أممدوومماءمة8 غ0 مام منض وها ,لهككم) 

ممه ذ مغودزععم مع برعمعوسمطء عل عه عبوتاطدم موننهناتتمتدشفنةط' ,(وقوة) عملطيلمآ ,8180:8221 
امه اكنتويل4! ,لك كاللف) عجن هو سفتسصتملم كععمعع5 ععل عونمم دكة «دمنداءعمكوفنآ هذ اعوط 
ذقااظظ انمع عولط نمعمهالطمددت) ,تلسدعهممط) | ا ماوألطيط 

ممه جامد عساونا لعندمامت :87و:-موق: ,عذمهااء وجدجمم هلهم رو عنطهاا 114 ,(88و:) لممكطدل؟ ,8 8170010101 
.مم2 والومعحادنا عولتصطاسون عو هد رام سزماعد ءا ممعفجمو مهدا - ارو 

1990 لمم فسطع بدالا مم1 امعط علفاقاةء دذ ,عدعودة8آ علدعك"؟ أمتعولف ,(موو) - 

مكلك هأ ذه عمد؟ قااملة تناع تم دعل لتمعافف )ع وعم ,(4وو) م1 ,5011111415 التله8 
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4 املظ ,قله ,تطلماة 1ك .81 اه تعستوصقة ,00-.ل صذ أعنوتات عولؤتقمة عمنا تعأمتميا!" مع عتتمتمسمحم» 
011135) سل جدمنائليظا :جتموظا ,ذه الهدابة بنه عدمعنساة اه عمننجنا جعقعم1 متعملة ءا عدم 
عل 5تعتطون) :ناآ ,مانفجة1 عا عل عهنا ها «جوجلعنا عه مجطفاذوظ اه لنتموجزماءه2 )١976(,‏ عنافآ ,4الظتفة الكاظ 
.(811ن)) وعلمءه5 اه وعنونسمسوعظ وعطعععطعع8 عل يك وعكرمظ'ل عاص 
.(فعاهم8 ومتلم مهم عع ندملومل) ,تفال غعاة ,(87و1) منممكة متخلات81818 
تعطه1 ممه ععطفظا نمولوما ب#ماماممعةة همد «جعنامانق؟! نافوط ,(1972) معداومدل ,كا لأملظط 
.تعلهاعه5 خدمةنلمظ :مامفظ ,اميا ؛» «جمابة عمط «منيناء: ها مك اماك مل ,(1979) عاغل:11 ,81511141 
,2 .30 رآة .اول" رسمادمظ نعمئة عافالة ,:تصدنلهدمتنواة طعسة لسع مصعداقة' ,(و1978/7) عة ردلا رمه 812110 
صا 
دماععصاءط :]1 تامع هعساو ربهامة1 جا لاصسوماهه[ اعنام معد وودمتن) اكوملا ,(84و1) معطم ,0131 حاط 
.كوع8 زوم ع اتدل 
.أنتوظ ,< .36 ,8 .ادل" ,واهاتصيز) غارا! لخ8 1 ,'لانولاا لصنط1' عط دا لم2 جرناه0 أمعمع نم1" ,(9806:) ب 
لمعةنام8 مغ ممصم طمادو0 لمتنوعضوط كاذ لمد عكنط لأمدونامكعميعة 'أه وستمعطهدع5 عط" ,(ققو) ب 
ندع لاع م5 وصنلهدبي:دظ1 لصد حعنماة وستنوع جع مه مودعم علودمت) 0111115755110[ :15 معدم ,ماعط 
«صع-تنة رمعكلة ص11 اسه أمدظ علل8450 عط مذ عنععلها6 بوعاعم5 لأان) /بإمدمسة عنهة عل 
.8 طاسهاة ,ععمعووط 
مها 0) قحة عاحملا بمع1! ,انرو رهما الامفصف1 من لقا أمهمناعاءمعدك :«عتله هزهم) رأعدلا ,(و989) ب 
كمعع2 بوالومعطمنآ] مك01 
1 ,.لء ,كقلعم0) .1/1 ممتطوءطط مذ ريهظ الةعدطبة1 عز ىتائاه8 لهة كرناه:0 أقع !دل" ,(990) سس 
:0! ععاوعنت) انوع انول وبماعجهوء0) :1000 ,دمموصتامدا! ,ازريا وعممضهاممنا و برب «موممظا اممامتا 
.كعفلنه5 طوعة رمم مده 
لمعك ,'خصمهدممعءه0) عتدمطمعظ بسمعتلتكة تسملب5 ع1" ,زهو 1) عدمدك8ة ممطعمصمل له جصمعة! ,لاكاترظ1ظ 
تنا ١3,‏ ,مم3 لسه كمو1ة 
'أكفظ 8416 عط ضغ دمن مدتمع1400 أه وعنععلوتئط عط لمه كاوجلهمة كعهات"' ,(دتو) لق وعصول م811 
طتعطاماء0 رو .ود رى .ألا بكمتهة3 امعط عاهفقاة إن أهنجمماز أعدمنام هعلط 
بوط ,عتافآ :ممنومظ له لمع رانملا عاأففالة علا عا ععنافادظ ,(1984) «علاعة امد لجع سب 
.قسالاهن)عص هآ :117 رصلء 0و لعمط عااففاط علا هذ رعفنفا؟ ,(موو) عتمطوصفم5 حععطمظ سد - 
اوعة كه عدومتتممعلطوءط عط1] ... مرؤفمه'-اه مفلمس-اه نتارؤاملةاةا ,(اوو:) طهلاحاة لطة' ,5811.084217 
.وممطك-له هذون)ظ نقعمداتطدمعن) ,[عءاطتسسوط عط 6ه عسسمعفل ,عتطممزع8 عط ,ه عوسمعسل2ط ببوتمن] 
3 ,لعجول-41 , [متسمظق ل ونمعل1] "ولإرتسةط-لد مدعدطط" ,(دوو) سملمك-اد لطة' رلتف'علة طقة' 8117 
.هوو1 «عطاسيع بول 
عددطلن© برعمصسننوعل ده كممتبءقعق ' ... عبوز مقطدلد 5 افاناصصية' 15" ,(موو:) مهرط' #ناتاقة' تقل8ظ 
لاهنحتماء*1 /لإمتقنصول ,72/79 .110 روه ااه أذدة'-له جلةط-اكل ,[عغماة *اوتلسووط' عط ممه 
بأطنرهظة تج #تتنشاه !5 #معمق عرلا سه جومددط لمعقغام] :كمتعسطنوط إه اعمط ه :ل ,(978؟) ,لممدمعة , خ151 لاه 
.كوع8 والومتعذمنآ ميصونطن :دمادمةآ لمه مودعاط) 
وهعمعتطن) :«ملهمآ لصة وههعتحنا ,تمتهماممل1 لا «صماعهو2ة هو مندوااهن) ه :كناد صطفا عننجماءط ,(1988) ب 
ووع8 بومتوع طاولاآ 
عند ل امعصتموعظا 660 عط1] #زامئااه عممبه'ما-له عتلزهج أمطبجزة1 ,(1985) طهالمفطة' ,81511414 
.تمتصآ عطئنتمط]' طهعة تممسصعة ,[تطق8 فنص عتصوظ دعه عزئمن] طوعة ولعيةه 11‏ 
عط كه عععمه0 عط هذ مكو لمد كمسمتاقبط/7] ... تعؤوه٠ت‏ مم سعغاماط )4 ,(2980) ومضدط' ,8[151111ملم 
.طمانع1-لد عدنجدقط #مصلةت ,[لنتمسمممن) اأمدمتتولط 
منت رمله بعء ,[ت5و1-وهو1 غدررجوظ مذ عتصعصهبه118] لمعضناه8 ع1] ... عرؤيمجاه ملهه 4-1 ,(و198) ىب 
وسسطللة عوط 
وسذهعن الالإهضآ1 ما :«دثر نأهاس17 امعناناوظط «معؤوسظط جنذ بوم ازمننا ههه تفائدة) ,(1984) لإتتعطاصسة ,>1 ضاط 
.اعنتتاءء11 :تمكصصمآ ,تدوج علا ما 
بالمهعم 1 لممشااطظ رو م2 عا معتعم عاموط ,ع« متعوعممءه0 ء منهاة نم0 معدعممآ' ,(985) ب 
,3 .مم ,آلا .املا 
امول" ببج11! ,عميناه! لممتاوظ إ االامدك فوطنمع- ده 4 :عتادوط جدساة انه رانانه د06 زاهلك ,(1988) ب 
رجوعم8 واتامد 1 5 لدع امنمع !رع وعصدلا 
لإعلالالا بطدولا بم 11 ,ونا أعاعمى جذ سو 4ه وهادفمطظ ,(64و1) .54 معنعظ ,لاضلاظ 
بقعا هاندا تدملصما ,عاط ممه ,(1976) ايد0 80025 
,+ تمجامع الا رصاع 210 ,ماع11 ونا ماعو 4 باتمطا جاففناة مالا اذ تعنص ددممظا همه ءاها5 ,لو7وة) فعككلث ,8017118 
تي ا ةك زيف 
:1 ,تمقطئن(1 ,لاسهمتا نتدرهجم2ا إه عموسم5 176 :عام مدعص8ا عه موف ,(1977) 1 ,80101188101100 
لتنا ايديا عطبظ 
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«مفلم قوط ,له ودوهيد]-لظا لنهة ذا ,'متعتصناة مادم معنو" لو الس مول ناد 850401044 
لعصج1 إممعسمك1 لدممتتمدعع م1 0-6 رطاهتهصتطهدال! ,كاجام جمدل غلا. غن امجن ه41 ل#مطع 3 انمه 

لمعوتامظ عط دط بذك ع ببدممجومم! عماعمكة م وهتسمجهاآ لدع مم2" بزؤهوا) مططد8 بخ مم80 
ده عمص لدم وا لعزمعهدم كتمهم ,خم مامت 2 المتعسها ممتتذولة ما عمو همان كه بزمدموممةا 
.وين مدا ركاذا ,تععمضة كه بختمج زولا ماماو ندا 

عممت ع بوسدصهم؟ عم وضع دص ممتدضلهعمناتآ لمستزتادظ فده مانومشتوو» ب(عوو) نط عتم ,لمهم 
فعه ممفميقم ,نل رموعتالة. .2 فعة لففاة .1 مذ أمطدفل إن مطفهمل؟. باوج مم13 عط 0 
. عوط ومعفدنا دمطةم1 :دميخامهها ,امسا ملففنانة غذا و «هادعةاه 1386 

اهد 11 لعمفاة برصلصا لاعنام1 ]و عدمامتحدمة 4لا م1 اففعة . ,(وووة) 4امدعة ,8850111 
ممعد2 باتع اتدل لماعمم و8 :81 رمماعع مط 

سام لم5 امد امعتعصسم ململ صذ ونماءت عتممصمعظ' ,(دووا) مماملت عنما , كئ8 21 88و25 82 

آه وخد عنملا م5 لعةانله8 ؛ه عوعط يننا بممتصول 8 .15 بعجوط ومففمله!. رمسمناص م ذههه 11 

مساقلا رمهف 051 

مه مولملا نم8 روم لم1 اكد افعلات لت بعسالق عرسا ع ومتبدم 1 امقدمماة ر(80و:) سمشم اي 0 
.لظ مفوع1 

مع بعذامط تدمفدمآ ,سماد انمظا باففذاط مهلل وو مده 88011 

تصمقهدمآ ,كمجهت بم سوخط ,تماباة لها تامس فاك عملا نس عفاد[ امسقم دهاة1 ,(4قوة) أن مآ ين 
سلب1 .1.8 

همه عمتع ينها ندمقهمآ نحصجت ,نملك ملا عه أبعم ,(وقؤع) عماحاع0 ل وكين 
: النلينا 

سنن لمعناتام2 ,ععمهطوعظ ادعننامط ممه عمبأل-لدعق1 ادعوم م00 بدن ,و69 .ل متامقة اناه 
به ,30 ,م4 .املا 

واعاعه5 هه بأ «محاضسنظ رعنها؟] ... “مستعازيسم-اه عم مالع-اه مص #اسم/4 ,(نوو) مسصطعظ خلال[ فظنا8 
كاله عو ص8 ,[مععوموقة وذ 

.لأدث5 نك ممملظ تمانوظ ,م8 ,(70وا) كنج مع , لكف 81112 

بمعاعمة8 طدعم مدل؟] '7'ماوا اله أطضة“-لد 'معتم اص له كدنة" لوقط' ,لوقوة) تامور :اذ ستطده1 ,810151111 
عقدال مامه 11 لل , [لسجتلمميم؟] تصدمصعة. 

.ل1 دط ,'معنعاعه5 امتدمامع2 موعسظ-مه11 نجه ومناعلهء8 6ه نعلممانة" ,(كقو) .ل :1 ,215لا8 
تعد لمم :ومقدمة ركمفعءمك المدضدص1-وءاز نجه للف رده بفتطظكة .11 معد مععرظ 

بعمدة علمهم؟ :وملنومة رتعفاعطوصك اتمغطه مدعنا امه :«مفلعاسة ,(وقو؟) لع رفتاظه34 وموطيةة1 انمد - 

أعمسطعد5 ,0ل ما ,أمعتتصية كوه عل بتمعجعمرماعضل ى عزانايم ععهمى بنعظ' ,(موو؛) اعطعقة ,تتفتكد0 
لذيلنا لنصاههال1 ننه عممتتمنسناظ له جسمة© قدو عالط ما تحمل سععجؤةابط0 ا امنقا 0 
.01015 دق قدم و51 

افطمات الل 0 ا مط مضه روعحس5 علدع/ا! ,معنه5 عصممة" رزدوون) أدسه[ ,11016016 لمن 

1ن بعادعطعسها! بمففعع تالا “عع طعصدا! بامعمنم جم آ0 عوعمضدمء 18 مقا مأ مومع 

باممظ ' «متإمصدال :ومكوضة راسف ,(دقو:) تعممويداة. 01/1 للم 

عال 11:0 عط م أ غمعمجوماع1 امعننام2 هع «ونتدصعودمو0 بوحتهومورة6' ر(1986) .فنسمة ,08171010 
.1986 أكنوندف جد ,20 رممنومتطعدة| ععضععاده0 حرقهم م لمتمغوعمم «عجرهم ,انعم 

«صادا ددن لدطهات غط مذ عمسو مه لإعدعلدممء1 ,عموع لفدعمع0]' ب(1970) على عصدل, 0207450 
طعجطانالا ١.‏ ممصرهو .لول" رم امنموجج0) لمعازمد 

/ا ,3 3-3 211 .لملا 1[العلاة عدا ؟أد0 عط لمة ممقجه كتمدلا تمعممعلا" ,(نوو) ينك ,100طفهمه 


عصبال 
غمص بوعة رفم اتمل ةا . ,'قثلق" 10 عط ساسا عط ينا م عقا وال وم ,(ووو) ب 
لفيهن1 ععطنء0 

نحرنا معطملا مفاعم مط 01 0050 س3 0ض مهلك 27 ب(إ4هو). تقلط لالم 

رع اونظ .2 كمه لاعدمل .لام ذ مم5 انج أه ممع مد م1116" ,(يووة) نمو ,101010101 اقم 

.جوود رمه .لملا وفاعااة فقة معقتاد]. إن لمةو7 اساله دوك ]0 عدبجعا لماعهون يكبخهداءمة[ ينه عموها حلم 5 

١‏ العبطع ملظ لنعدظ علال2 لمج لءن)0: 0 لممناء1. هانه انه مرجت ,(أهوة) مهلك ,501 كته 

. 7و1 ”رابو مامصميظة ,(78و؛) “الهالانا1 01 184101 05318411 

ك 2-7 03 39 «(و196) 0530 لملا معام 8 51 5 نظام لمكواعه 
.معلدام5 مهناك تمتتوط ,'فناوفاطاجاء بوفامطمم _ 

همف عاط 58 بن مزؤ ممه 55 يور و -241 8و تظاطنا51 101117178 لالم 02ر1 تتعوردى 
:ةلاخن مصاعظ ,[صسجلعآ: فطة جمدتلهصم و33 

لي لور عه اباد عمد اذ عمامدلاق 5101 51411016 ناثلة 1161 لزوه: كناكعقا ليك 
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اوعط غط1] انمعد '-أه الاه ضافأ 41-1697 ,(1992 ,1و9؛ ,1988 ,19087 ,986) (0255) [مجرتزوجةو1علد 
.0155 /دمناملصنه1 متتعطف-لة :معتوت) براتلمسصة ,طنام ,[ابمصعة عاأوعنهاة 

أمعععغصط أن عمعععد8 سه مععيص ص5 عنقا تحممناه ممعم جدلو لماوع مومع علا" ,((98) .0 وتلتطا8 ,لال08183 
أعهة و-: وعدع دمت لسعم مموتافكعونعف عتلسسة5 لمعنتلد م لعأمعمعمم وعمهم ,"متاق تلع مم1 
19807 

عجهة :دملحصصآ ,فاعاى عانا إن »تنما علا 2114 ,إمتكواء باانناءناها5 :ععفلا اما [ه #تماعمانج اد هاتتهانمالن) 716 ,(مو9) ب 
. .كصمتعدع تإطسط 

مك171 نوع معتط ,واعم3 ان سمط عنام جلام ع8 ,(1988) ممتمدعطم عرعططلة© لص لمحددك 11 ,االشل1 011401615 ٠١‏ 
.الققآ 

-ووعدقة امعتستصصظ دف زمتطونة انعد دز بإموعء نم8 عناطدس©' ر(وهقود) تطششفط5 .84 ممصتلدة دده ب 
. .0< ,و6 .أه/١‏ ,تممصعة بدنعددتوتمفك4 د مسادعال أعمنافة مله ,"تمقعطء8 علممالا 'أه غصعد 

.0+ممماط :مامد ما ةعمد علاه-اءه مذئها4! ,(964:) نمسنن0 ,(االهلافتات 

لإهالدة! .14 تعمول صذ ,نمتعصة عنامة مذ عاما5 لمعك تناه عط" ,((7و:)' لخ كداوده2 ,815 امتحتزنت 
ومعء8 سام أه باتمع متم لآ نطو عاط ,معاجصك عناصل جذ «سفنهردجممن) فسه :متهم ةجهل بمالامل .ل 

ان عامللعه 2 معلل .لك ,ملحماتاآ لعوجوة1 هذ ,'عتاتلوظ #لتنمعومهره0 هه مكدعوم من" ,0985 - 

ددعم مصتجوع/ة" :00) ,عل سمط ,كمقتامظ عدخ 

عنماة أه تسصمدمءظ امعسناه2 271 د ولعوه1" ,(84و) اأعصوة وعالا نمه اعطعذك1 ,ناراك 1متات 
١01.6.‏ ,تمتلبا3 اعمط ماوذاط ]و امامل لم«منامو علدا ,'“معظ عللل1181 طدعف عل صذ عمناوعتلمتصعدسلم1 

لصة تسهاداء8 .11 ص وعمتصعة كمه وأكسلن1 لعقيون1 تعلنصنعق بمعدجوماعت<1 )0١‏ سعتتتامط' ,((98) ب 
11 عتممم0 :مولومآ ,علماى مننامة 134 رولء ,لسمعسة 0 

ععصو ع1 «مطهة مذ عنهنة لسة دكعماوس8 نطالمعاة! )م ععلءط عط" ,(و98:) جنعة معمنك1 ,/113[ناحلانت 
تعخطةلا؟ ١,‏ .مد رجه .أولا ج«مالهعنسمع:0 أمدمنام هل ,دعن مدمعظ 011 لمدة 

عالغالا , 'اتدسيكا أه ممتقدهم1 5 وما لض دهن دكتلدرعطنا عنم نهدمعظ بأعامملظ مه برولاا عط ع0' ,(دوو:) ب 
تب عريينا واج .هه ,(طلخلظاا/ة) مزع امملة 

ناآ دز 'متطمعة ألنددة5 لمم مدآ :كعم طبه رصن مموعحظ-/ز0 مز ممأعهعنادءعائط عتمعهدمعظ' ,(موو) ب 
نتم أوصتحدموا ,امم مازلا عذا عذ «مناهعتله عطقا غنه «مفاه جاص ,كله بموطائي5 .ل تدع لود عائعه11 
بومععط ازع طنمنآ مممتلم1 

4340 ,عاكتستط مع اثاةتادطه ةله عدصواع ما أ عنوتلطدام مصعم هل" ,(و198) لعتجقطاه84 ,0111111 
بكتصنال” 

01 بخة15ة لمهة 1 'أمعمعمم ماع12 عع عموتاطس2 ممنعصه؟' (1985) مصلل ه51 ,011151115 
.اخحككة لمد 54ل]آ :كتهنا1" لننه وعلاعسسحظ مس11 به اتمدعجؤمامما2 له «مطاصط 

عسصط تمفومة لد ععلآدت8 ,جمقعاموى «جاعاطا [4 «ملدعةاماكظ :اماي شعاال 116 ,(و198) «مسترم5 ,615041 
ومع 

.عع كتلط ععغخصاط بصو0دمآ ,«سنام اام ماه[ عنماء! ,(مو19) أعتدداملا ,0110108111 

:1نآ عمطوععفلفة بلاءه© عن ع طاصعوى ,(2قو) #معوما8 تنخ نمه علوبحاائا غتعطمظ ,مسسسطمط5 ,019108131 
.وع )5 عتوعنهعاة عه! عابنتومآ أممم تلم صععننآ عل 15 ععدحوي 

.هناءةآ هه :نفمفهمآ ,توناسهماطا سك كعلتادظ :الآ 7124 ,(1985) ععططام مامتصمطن .لالخمتاطهات 

لدف عمة ,رواجم امميي0 مامكالا م75 ,'للعملالآ لمنا1 عط هذ عمعصدجماءت 18 ؛تلمغه؟5 ه عوجهلاه© ع1" (#وو) 3 
٠‏ .0ن ,13 .أول" ,#كالمممد يولشلا ده عنكدة 

نه علماتج صامة8 ,هادذ2 عاعلت 28 ,.لء ,عطمولت .5 صا ,عنقطءلطا عنهاة ع1" ,ر(دوود) ,رممورزة ,ظاكل1فات 
.مهالتسعهكة :دملدمة 

كوءع1 بمعتبصا بلطاخدهال! علعولا عى[1 ,متوهلف عا مجع وده 1 /إء3 “140155 ,(1971) دآ ,011800 

نا قلا الا ااكاطدنك غانه ااكفدما0 01 ناكام همتكمال طمم4 وف و ه34 136 ,(1971) مآ سمقتللاللا ,ااقضةظ لكثاران 
ركع 11 كافاع تلآ «ماععصلط :[1آ رسماععمة8 بأوعدل]-اه “لم5 و لطهدم 11 4م 

حنماوستامظ تانمي( إضمظ علا ,و «تتعمل8 بلعماقة اه عطا :تفعجةا علا إن كقد« هال ,(1975) 8 ملدده 12 ,01.15 
ه10 سمامدة ١‏ !1 ,رمخطوك11 

ه لعوحده1 و23 0مة ماعط 11 0 بنقطة! معه2آ1 مطثالا' ,(:7و1) ععنلامن) .8 طاسظ لتنة لاجآ ,001111516 
م ان رمدم دنا عمم و00 
ومع طأوعداطككزظ 0 براتمع وتنا بطعمسااشاط ,تماعصك علامل جنا «كذلة زتها هده 

00 0-3-5 انت ,([ة/#نةعة 2|410[ :كهانقة8661 5064 ,(1989) 112 ,131111110 0013185-50 
ووعم2 عتووعادن] متطودامنه 

لإعلساظ ل نوع اديه اماع12 د ممدع مم2" ب(8هوت) ملعزالنة ببدم" ممة سفصذ5 ,001431417581 
تع ذكداة ,ركم لم0 نهزماءه ه10 تمل عة د«منامتاصق كله ,كاه منج .ن) مجه علوم كما ,'وعبكوآ عطء له 
امم معطو عطتالا 
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عاقلا ,كماطمهدم) اعؤملهم(! ععمة ع #تامعقوطظ ,(988:) كله ,لك سامولعنكة منامت نمه انسط ,6001 
.كعامهن 8 معطت هعطللا 

ملآ ومد:نا :«دملضمآ باترروط [4 امااهه71084/6 7714 ,(1982) عأدملةا 00015151 

تمه فصمآ مسد عع نظ ,جز1!ؤمة3 عنهمات 50 مث :عمد إلا اده لإندنا 716 ,(84و:) .1] ببممطهة ,الفكلاقظاط8 20 
.الععسملة لصة مماتصوع للا 

مللفتاة إه امسو امتتامتصصلط ,*تد«عالمدمةةل] طدعة سمنوبجظ لعنسعما مطلخا" ,(82و .1.14 ,0010137 
عطاموع110-عدهدظ ,جحو .0ه ب14 ١101.‏ ركماساى ادمظط 

,'ممطاعاظ مذ برمموظ صخ نكممهداعظ لقدمتامصععصة سه بإممصيععيع11 ,ععدصم0' ,ر(وقو) اا معطم8 0013 
.هت ١2,‏ مالا ,كعتؤملي أمدمقعم هلم[ كه أف و عامل :مالقا 

طعجعة:8آ عماجملا بجك17 ,ماؤودار نوسعمد و #اماماظ عذذا هالااماظط ,(1978) .لآ عطمظ8 ,ه01 

نعم ف نتاحصدت ,غاءطاآ عنصماءة علا و مانتلهالطة عذا :سعامدوه1 ,(1977) عادهن) اعمطه584 ممه دتعضوط ,0801015 
جدعء2 بعأودع عتدنا عملعطصدة 

لنعدظ :ا7! همه 0:105:0 ,وماناظ عن ععاملى .له ,1ل113 مخ صطدل طنز ,'عنهاد عط لهةه عطتكا ع1 ,(6هو) ب 
.مواق 

.كتدعم ممع انه نآ وجمعفطت :مجصعتط0 ,قماها:!مصااط عثله ماعو س8 1/6 )١964(,‏ .14 ,08021151 

.أ" ,كمنامط[ وصناهمعظدمن ليث ممه عندسدكة يموعن سهصه34 01 صذ فصمنغنلده2)' ,(و8و:) الال ,مك14 010/5 
لإلثال رك .50 ,21 

عولةتطتسةن) علمملا" بنع 81 ,تماو0) فاه المسصتة ان كتهمك 116 ههه رواسا الإنه) عذا مذ عقةامظ همه 0:4 ,(نووه) ب 
.(رصلء موو 07 وستاساعم لص2) موعطط بوزوم طول 

مق ألع تصق مها كه عطهنآ عط صا معرمكا طابه5 نمستو عطق عممطة عط" ,(و8ود) ععنامظ ,0101411105 
.جاع*1 /اتهل ,173 .30 رسعادماة إزمل سملا ,'ععمعضعمءظ 

عاافنالل عذا هن لاتموؤماءه 12 أعدمنامعاجمعج0) ننتمسبظ عالا ممه علاره8 714 ,(و198) ومعطام8 ,010101011011401 
١‏ تعجر عه عمادولا بي ١1‏ ,اممكل 

لقاعهة5 أه ممأأقدءهأقم قط عط امصة لهاتمدت) كه ب«مأئقع تلهممعدممعام1] عط ر(وجو1) .11 معصدل ,تلاط لان 
تععصالالا ره .و« ,ذا .املا ,عنس مسميطط امماائاوظ أمعافمل [) مضه ؟! 116 ,'كدمتهمعم1 

عط عالافما-اه عاسهف-له هلة ممتعفهن-اه حتف مكو سات غطمج "ام وأساعماط-ااه ,(1986) لد'كدكة ,2431118 
"مصماءله لممطئقل8 تعنساعظ ,[عنهمنة دععله]8 عط ما سمتلمدده]1 دهن عموعة طوعة ممم مع دمن 
.تطوعم اه 

-نهنا علدلا :«ملصمآا لصة معمد1آ1 مع ]آ]) «مالادووز0 قانه ومةاوطامؤاجمظ برك دواد ,(71و1) .لخ معام ,14111 
(ومعطط توعد 

مذ ,ممعم وعم ممعاشسزو-ل[روكلآ عط) :جمسعاكرة لدممتامهمعنم1 لسة عنما ممنادل!' ,(84و1) عع280 رظاقط 
بقعتالإع كلا دمذلتا! ,ملك «جتفماطة عل إه عم[ 114 ,ولت ,اله1؟ ختقنص5 لصة 110 فتجة1]2 ,تتقمصعكء 1[ مجع 
بوقعم2 القع لون معم0 :101 

,[عق:5 سمتورة عل صا مصواعة عتصمسمصمعظ8] "ولد عنسودلة 5 ألدمناوأ-اد طداكآ-لث' ,(و8و:) انمة' ,1241.11 
-جماءن 12 قلس معوالوط عستاععءمم0] ... وروؤسمماحاه مم مرو ل انماءاه امتصرزة له ,لع ,له نعتصفظ دذ 
.قله عدلآ تغتة سكا لصة عصلعظ ,[مسعاتعطه8 طويخ عط مذ تمعد 

عن طلاعد عممعمعمعظ متدرق] 'فقطط لد" صتصة'-لة صتة' وعتو-لد “فص ملرتيية-لة عقطصؤة]" ,(موو) ب 
عط لدنة عتأطمط عطكظ] ,.. سه -اه “م/ه- اك .لهك معدا لم ها ما [وممعع5 عنملم8 لمج عتاطيط 
.5نا0 باصاعظ ,[لمماععطد؟ طوعق عد دأ مماءء5 عتمجاظط 

امتاناناةتادرهنا 4] لماعت ات تطهره'-اة اللجواحاه أمذما! 4ه0ه! ال ما«مطهكاا ,(1985) صسذطءلج سقطسظ8 ,تامامآفط 
مأطمععلد عوط نساعظ ,[نجمكتط عتصداكة-طوحة غه و«تتصدعم د ى 

عتمماات5 'ممكضهطة" عط1] فترزهم ااه غة *لا:ماء-اه' بها كاه تدتددعة'نناء ,(88و؟) لمسصسخططة كلفط 
.وعقتاق-له مجرنوتك1 :معصداطدددةن) ,[مععمممك8 حا موناساتاكم1 

تمعسةاطقمدن) ,[مععمموك8ة كه معوزة لمععتام بمدعممسعسيون ع1 .. أتهرزك-اه ومعمانله ,(1991) ب 
1ط له دجتوتكة 

كع سفلقطتصل لمدعظ اعمممن) مذ أمعدمكدازلة عتتصمممعسظ أه وعتعناوظ' ,(و8و1) عدول ركشا 1,0 ه511 4ل[ 
غثة رهاكمصنا1 ,تتاعتطلمظ رندعدة«ه ألا ,امهو ب,اؤزويط ,قاتهلاء انا لاقصتاسزقك عءت«ماممظ ,.له عه عمظ دهلة د 
4 :120 ,نممتمستطفه الا ,روا .مه بأتممعم مممتصعة بإمناوظ عاباتاكدم1 12 أقام انعا و2 
.عاصو8 

ع1 وصة «سملومة ,ولط دجما أساءم اوها انه علتهم106 بأعجنه:6 مناملدق ,(1977) «تفاكملة ,1 150للقط 
قوع8 دع ناتمفصبة1 أممة معط منتتعاظ بعسول 

معاومة ,'ستلدده1121 طدعف كه لبود عط دذ لمطاع84 ممه ورمع ,(1978) عتمظ ,11/1 /15-11 كملا 
10.3 رؤوع؟آ معهطاء1 :ملومآ ,عمسي نممظ مالهقاة بن 

لهو1920-1 دمفا مسا عةجادساهة] متام ري فمه 0 مسد :«سنامنهماها هانياهاامظ) ,(و298) عاتدظ ,5اتوط 
قوع 16 بالستع تنآ تامععمم2 نري دماععمتط 
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عط كه لإاإمدععهة11120 ع1" 17 عا عن؟ بإممعنةظ عه بإصدكة عا 6 لصمانن1ط' ,(يوو) عذهظ ,15 امنا 

راتما عالغذاط مذا هذ ععععمار) عهتاءم!! امه دهاج !! ,.0» ,مشداعمآ بممطهة صا ,'عمعات ومكليم/ةا أوه-1 
جوعء2 510107 :علولا بول ٠١‏ 

اما مكل عن إه تلافه 12 :«معجمهم) لدصوة ,(88و1) عله ,ممصصمة2 سسمتلاتة! سه لععقفة 5113[ لافطا 
با 11 دوم :سملدمآ 

.وئع؟8 معهطاا :مقدمآ ,ووو :-وتو: ,كأعدنال عن فحه 11/4 عا :افريظا عا تعناظ ؤم ,(و97:) وناتملة رلظاطاط 

.العمطعماظ انمدظ :0 ,عنملك 116 ,(1985) لممطامة ,لأحكة 25 

2 مذ الددامءجلعمظ8 عط صا بمعاتئلتقة عط بلطا لومة عمرهظ' ,(دهقود) .11 لممطعنظ ,لله1341[1ظ1 
ات ماما وعنط ةلف نمت كاه ةمصاق أنه نالفدعوظ ميلو ,كله ,تأعصمطجم؟1 لى لسد دعاسمطاميا1 
دنآ نسة معللط عوممء0) ندملهومآ ,مقعممة ينبت مامالا فص اتتمسيجمت 

ع1" :130 ,تماوطتطمدلة ,على وضدهها 4 فريك ,جودراة 11 صذ ,'عنناو ممه )معصمد عه" .(و98) بل 
تعلدنا ممعتعصمم 

كبا «مصناءال اه« 6له! إن فعا عصنادتدطجمنا 4 راعمظ مقاط عطا عن اتعمدنا «صنانا ,(ووو:) متجلادد ,0151016 تالكالا 
.مدع لا51010 :لا/8 ,لإسهنالة ,تمعد كما 4ه هط ,اورهظ ع 

صتاءعك/! :«ملدصةآ ,ومو جاتنهمال اكتامزيمك 114 ,بعد نمعسس8 أه حومط“ ر(و106) عهدنآ 28115011158 

عمقت لدعتملد0-مءستلمظ ببوعنعه5 010 ف جرن1 عط مده ممافصنانوع ا" ,(نوو1) وبع د01 ,2411014 21 
:+0600 ,1 .20 به4 .املا ,شفاط د11 ,'عمردسظ معاممة دا 

لصة لصها تمعستنعءتهف كه دعم 0 عونمل] ... تفمملنه غقاام ععفتة ,(975:) .ة صنعة"' ,[لانآاقاطاسلهة 
.مذ هله دكدوعط ]نه جد :معنهن ,[موو- ينو وعنعه5 ممتصرية عا عام عتعط 

[لزتماك تآ عندمدمعظا-وتهه5 ارهظ كن وسنفهمادععق5نا مه ولعو 1] قار الطاجمة لم ممطعاة ,(رهو:) ‏ 
.امد وله طمت1 لد عو©ط :مامه 

كماعماء0 ,.ل» ,قذاءع؟ .0 دن ,امعتعصسة منها مذ تممماعظ لصة تستادام80' ,(1965) ونقنت:10 ,خمآرآ15 101 
1 كقع بمتسمعبتدلا لعمل:0) ت«ملفدمآ ععتعسق عنامال جا يعتمت ما 

و"طنوها-لة .طعا أه مواعظ خ] ' ... داسمم له د “دسمازب14-لف ,(1988) قدا لمستسمط14 رقتملا1ط 

كط سج نمع5 ,115 .110 478 -إه أعذوماعداة 4 , ["كان0 عط لمعه متطدوعة مز عنمك لمة بجعاعمة 2 

قعة بعاعطمع8ظ ,اممسرقماددي2 فد كدمفاههازامين) ,اامناممسف جعدمعا مجماؤط 116 ,(1976) فلمدم3 ,20115 
دوعر منمرمتالدن 0 وزومو ونا توعاعومة وما 

لإلطاصه1!! ماكولا بجع 11 ,وه شعوص8 فمه ماما ,أ .ا16 :«مناساددما [ رومع 1 كأددابز تع ,(7جو1) لد1؟ كاطمطط 
بجعم بنع 

معلا معممنا ص برممئئخظك1 أن ومناءة مه ممنفتول؟ عط بوعطك1' ته كصتهدم]' ,(دوو) أموط ,2185011 
ده لومآ ,أمظ عأمهذا[ مدلا جنا «منام م1 علعلك فده ععف؟1 ,كله جوعمفومكظ طمعومل لصع بجسمطعة .5 ومتلتطط وذ 
1215 ,1.8 بطرملا جوجلا مد 

معتمظامة .2 مذ 'وعنلله2 لوصمنول1 لسع وعمعه1 لعدصعة سمتحرة 16" ,(1902) عنملعدلة ,تامآفط 28355 

فنه انتجسصومنا جنا عمنتهاءقا وعلئاةاال-انمنن :د عهوس8 كانه كلتموص ,5 1لام5 قلاع ,تامصمطمكة .ل لمع : 

مستططنآ مد حعللة تهملهمآ ,نامدمد ينعنة عفدلل 

0011 لم10 ها عل وعووعم! :عوط ردطقط به كواعنبمد غويعهان معط ,(1976) عود[ة تستلدة5 نمة علننهات ,#خطتاط 
.تعد وتناو وععمعلعة دعل ع1ةم010 112 

مجبمعنطانا ,عسشاءمصدسمظ امءنوواءزه تسا هن رعماممف! #تعاماباء ::«ذامعقاماف:! جه فرشيكظل ,(1986) عزنمآ ,2101140101 
رقوعء8 انوع دنآ مودعلط© :دوملاممة لمة 

رتو تجوإصتطكه الا ,جلها بإتتسهاز مك فعه كلسعوسمفا كدمهناءال :امدمدا هجه سماءا ,(1994) اعدحاءتةة ,121011181 
كء 311 مهتمل وعلو .10 ععسالءفد1 :120 

.وكاتعطمآ مت دآءآ :0:!10:0) ,اوتعامفظ معن أدلامن) ,(78و؟) موص ,110151118185 

كن بصوعط1 ه أه ععمعمنع2 عل هه عممنعقعظا' (مقو:) رمه عممتلتظ- علط نمه وعوءمع© رظ8طناط 
:مط ,ااوتاعولو أ تاهالا ]0 "مناهابصناء4 71 .له ,علولا لأهرةة1 صا ,'عومقطعحظ أن ورمئوزة1 عط 
.أحدظ سدوعكا معد عولء لم8 

طوكظ 0) «متاعدلهام1 جذ] أنه '-أد المعةاوا-اه اللاتها-اه كر ه”طففعوهاا ,(082و1) عنمة اد لطة' ,1آلآلامتم 
.ة'نلد1-لة عد©ط متسصلعظ ,[ممعط؟' عتممصمععظ 

[ممنةل! طوعة عط كه ومشتقدعه1 لمعتومعتت1] مجززفه؟ '-له ممدساه ذا غطلاتما-اه عامتلة1-/له ,(وقو) ‏ 
.ؤناه0 ع8 

أمععده0 أن 000 ولموسسه وعاو]2 الإسوع1 لمع مم12 معد عددعلصعمع<1' ,(1978) 2-10 1210181 
ععاساالا ,عم معتسعع:0 أماماموسطدا ,'العتتاويةق ده 

فته بجعنهعا5 التعتوناعجع(آ1 مادعق] ... أده -اه «اساماءله أعوزتاهرطل ,(1976) اممصخمطدط1ة ,لفط لم ؤانا2 
تم دابل ملمومط ]اج عوط :نهدت ,ملي عتمدمعظ لمصمةممععاد1 بعال عل 

عط آه مم هلوط ع15] "وووتممد هماع نر زما-لة تستتزوة1" ,(2وو) علدمقطن181 رشضللاة1؟نا لم41 
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نصة اتدب٠د]‏ ... أمونفصلما عن اأعمسنة-!4 .له عه دزمطكآ-لمف لمصسطلة ها ,[معصممعوعظا ممامعسمتئيوط 
جراعم زز5-لد طانطظءله عمطشمدل/ة :ممندت , [صمتاءن عدمععظ عن معظ عط؟ أه وعودع الفط عدء 

ب#التسماظ اسممعجهدمر) كه مدرامن) فاته أعدع1 ع1" «منسبصة1 :1 نام ةؤماءهع(1 عاتامدوعظ ,(1967) نمطت ,121014/8[1 
ععوعدءظ تامملا بعل 

:أوجمصك1 .ذة لعكلة لملا بب11 ,سعاووة لممشغاطظ 716 ,(و195) 120 ,1011 قفظظا 

لط ,'معتوععهن5 ممنممموسر2 ومتلنمه2 سد عفالماتصوت ,عند نهععن8" ,(وقو) /8ا دعومل ,011 1اهظا 
ع طتتعامء5 ,و .320 رؤ5 علولا ,معام هتفل إن معام أفدمتامد 

7/8 عاو رنصهما فوع فلمك ,(987/880:) (ل511) 101111 :51001 امآرلظ12/1 180011014151 
,ل11ئ1 تسملدمة 

«رمصع11 لمدععنه]' ر(78و1) (0404) عمتنودوتسصتصسفة 820 ومتلهةتسمعج:01 +10 بممعهة لسسوعء 0 ,801/11 
مشمفن :معتهن مامه 

-أه “ملتو-ات هط عأمدت '-أه عند أدزو«اءت-اد تقوها عنه عه لم8 ,(و197) وصتصمماظ لمدمتة1! أه عنبنتدم1 ل 
11/2 بودنم ,للسساة طمعه-لد لطه' .540 .ل» ,[ ... عماعع5 عتلطيظ عل هذ عغمعصحرمامصظ] ممه" 

هلظ وجو عط ١ه)‏ دع معنهاد لصناكتهلة ع1] ... 'ععب-اء ع 8-لاء (66979) #ممفصاظ كه بوتد 84 ب 
للف 

18101 روالتان) 0لموججع اوسا ,عمو طزك أععنومادهه طلادد عاد :أمظ ماففثلة 116 ,(دقو) "1 ماع ,الخ ا شاظل‎ ١: 
اننا‎ 

كع نظ طدعة لعنتلونا عط دز مم معتلعدمن د عسوجصمق1' ,(نوو1) ولقاكد14 لعتصطف ,111كا155] تاملظ 
.#عجاماء 0)-لإلدل ,2 .هه ,1711 ١/01.‏ ,تمااعاءم3 يمتمداءد»82 إن أموعوال ,“«ماعع5 عصمنطصدظ عط "أن عمد ع1" 

أ انققح 2 دبهذااالاآ .1 دز تعدو2 وسعاتلناة عابط عنادى مصطءع1 بمتعهلة' ,(82و1) 28 صمل ,ك1هآك11 لظ 
مد عامملا بجع [! باؤرهة هزه مرطنا ,تكفهة1 ,مذجها4 ,متعدهمابة :ممنترك بلاءوال ذه:4 هذ كمائلا أممققاط ,.له 
.سقمجدمآ بدملدملا 

عافذاة علا ها ماماي هذا فاه «عذامساط جوام 5 ر(1988) جلء ,رطاءامصتطمظ عمدصم1 سه ,[ ممنانكة ,الحمالاكظ 
ومعما بإاتومعاتملآ للعدعه© لمملا م381 ,اممكل 

رأم ةسام أكمظ 111441 ,'سصتداما لصة صهناهة تاد عمددء12' ,(1و19) منقعساظ قعتصول لحة .آ تاطمل ,552051110 
3 .20 روك .أولا 

:. .عااعاعةة1آ بمتيمظ ,أمعتفه: م«كتصمارانا ,(:8و1) مصنحظ ,511101115 

هما ,اط أعد8 عنعلك مان مياق ,(1985) عله ,لمجعما5 :1 لصة بعإعسطء وعد 2 ,.8 ممع ركللل4؟81 
كوعء2 براامع علدنا عولصطامدت عاعولا ع1 مده 

عا1ماء[- ه47 علا لو عنسولط فتمؤصعمن) علا الامحنةدطجظط ناة عه «مغامال لعمكط +11 ,(نهود) معنطدعدك! ,أكتفض1آ 
أهده سموعتصآا عط1 ,26 .مم ,تعتمعة دمعمد8 يمتطهمل8] ,معتلدس5 مععحعظ عتلةلنا/! أن عسافحدآ بماؤال 
.هادئننا! رممجهل كه نومع انآ 

علا :نه #متلهجةاة ه84 إعنءم3 فته «منامعتدملدابة إن كمعوعم علا إه اعمزصم1 112 ,(987:) عأمه نم1 ,تآاافتامتف 
-قتل لقكط8 ,عاؤد4 ألسم3 «ه ماكهاافجت لماموء لانن كعاتنويهم)) 4725 مانا[ كتماءنطد إمعناتامط ونه لعاعمد 
.7 ,ركفخصف1 أن رالمعطئدلآ رممناماتو 

الناهطل هذ رهاظ أمتبطعمحاد فجه اسم ,(مووه) اعنستصتدعدم18 .0 لمع اعملععظ .2 ,هنوملة مدل ,11.11 لم1 
.011015 :كنظ ومدعنطا ,معاوجاك 

لم امعتسجواعء2ة] 'تكمروادج امصمصتقطه له أقصمجة 2 لتإنتصممة1-لث' ,(1985) كأكسماا هنامدل! ,تكهاظ142 
.اكنال ,6 .20 ,د .آلا رتمصملق- اك ,زدمةتحممعآ"' لقعتناو8 أه كنم© عط 

قساححة مذ ذ,[راعهمة لزن لص عنمنة عط بكاهبمعع للعضم1] ' ... ماندل له ذبن مداكهوومطه!-لق ,(عوو) ب 
طوعة عت أن خعنووآ] نجهم تصلبجاد "سسعة كر أطعرار-له شماه 'عتماتد-له مرولم2 .له ,لتطاممظ 
لتورتناهعف"-له تلطه -لهة عمطتماة :معنعن ,لوعفعط1 والعوصسهم0) ,0 عطهفآ ما مم50 لينف 

نصة «عللده8 ,مندؤء2 عاتنساطلهمن) عإلا :تتام دماه/ة عاطوص1 اه جتعااها- مط ,((198) .0ل» .كا 16 ,تلفالم1 
قوعء2 معتيووعلالا تمملوصمآ 

امعستلم] *مرتطكتصمهط-[2 عو'قصسدوله دن أعمرتفله كصد“ءلق ,(987:) عساط ل دسسمطياة ,10241343 
رطمة11 العمهطن لق ذا مذ ,[تمرهظ كه معنا لقعهة5 عط هذ ... موصاميه02 لقمنوبوكة لمه ععمعامتلا 
غطهنه!1" طهعق تمحصصق ,[لمدامعطندظ طوعة عل صا عقتلمظ لسة عممدعلمذلا] ... سمؤء-اك وس يونا *-)ل4ى 
١‏ اليا 

,ع سعع لم5 ومتطمك 1 وناو2 وممنجسهطن) امدجدل لمد "تناد سمالت" ,(وقو:) )الا عمآ ,1411051001053 
.علاتدال ,2 .50 ,32 .ل0/١‏ ,روومووسظط 14[ 112 

أه وسأتعطاجهدع»)5 عذا :1986 ععمن5 وم1' ,(1990) تاأعلونا5 معع8 لد ممنهاة :1 1ئهآ6 نار[ةة 1لا ملم 
تعن 12 لتعطصعيى 11 ,167 .مد ,(11:30) امومة انظ #الفذاة ,'ستملفدة 

اندة8 سموعا :وموم قله دملدمآ رتنسجماءم(! عذ وهل عضا ء نهاذمك نهد ,(1982) مهدح ,لاكالفتامتة 
.لهدمن مص نم1 
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ادعة دذ عنجعا معالمجوووط عطاء :دمن هعامتسعتصطف رزوقوة) مدتع ل هط© لمقطعنظ قلصة مم0 ,لانتفل ته اماظ 
0لا بده وصنطمة! ,وعاهمت ع [ه «مناعملجات؟1 علا كه ددعمة فهنل له رستطهدط1 .1 ص امعصمم ماع 
.تدلعة1 تسدهومن) لصة معتلده50 امعط ججددمم سرع نمه وأ ععامعن) لطتو سنملآ مومعو ممع 6 نمآ مد 

مهدعننات :مومعنتطان ,ازروط امسا عذ لعمموطظ اراد :مصظ هذا جفل #ساعمان اج ,(1979) سدكمد1 /181111 
أت بمكتمتاط! عط بجا ,كمهمااة”! ص1" كه 16/2 4 :موعدم كه و196 هذ لعطمتاطام غم 6) موعءط المع سام10 
2 ,(ومنه© بعمبصاتب© 

[لوهلماعه5 عشقهده1!! كه بجلسسة عط1] أسمفوف-اه "ممشاق-له «لذا اعمغط ,(وقو:) طملد5 ,متخ للقتآعماة 
باضعط0 عمط قغطمة1 تمنو 

لاتممعوع11 أه وتسمور2آ عط1] * ... قدمطنتمودات لد و ممم وإقططة توورزئلة ,(دوو) سددة' ,181021 
... تامفعاتداه “عماوج له ورمفع0 .لد اه لتطممظ ممتصهة مذ ,[ععنممئلط عملشحمط2 صا ععمعمتوعظ لمه 
لد طتسظن عله ممطامدك! بمعندن ,زمعفغط1 5تعفصم© "اه عطونآ مذ بوعاعه5 لزن طادعة عط له معتسول)] 
لزطوسة" 

مماءطجوظ عط 1] "مورأعم الله متملع مابحم عملسعطع اد وب تمكتد-لد لمكنهوآ-اث ,(دوو) مطتصدة ,1411021 
بوط لع كأسهورءه عممعععاصه0 ما لعتمعقعمم ععرهم ,أقدولإوممصه00) لقدوإفموءمن5 لمة بردم ومع8 
-معظ ع0 ععنرعن) ممم (لكاططاكات)) عبولضسر ع عناوتسمومعة مماغداصء تستصمل عل كه وعميوة ل ممعت 
ممم الماوروا عط أو ممناععالو ولط ده (018185) وعتفيود لمد طعممعوعظ8 لمتععمماظ له عتسمم 
,92 لإملاة جه بوأو ءامنا معندن 

لاعتفا ١,‏ .0« ,23 .أ0١‏ ,كعاوس3 امللقاطغ ,'كسعصددامء كد00 سه وممسعوع11' ,(ورو:) طمعدمل ,1183018 

لإدتكنتاكآ صطول تدمقفدمآ ,متطهنك و تعتاندد1 عكمضدي8 ها عذا :عاسم المعلط 116 ,(وقوة) اعمطءة8؟ بطل18] 

معنه0) ,[كعفئلم؟ تتمتام ها مذ كاوه عغط1] مورزؤسعت اه منصوؤداه كر امنوا 4 ,(985) مكقادن14! ,[0 لمعته 
اسسصسطك-لة عساعظ لمة 

0 نو تممه" واعمسصسيظٌ ممعطتنده5 تعصصمتوع8 لمعه عنم3 جممتاستطع8' ,(مووه) .34 امعطامظ ,ل17151131441 
.لقتدرة ,و .0ت رمه .!0ل١‏ ,عباوط 610لا ,'زمسهح معدا 

اند هآ سدع لتمجعتدعيت5 ما طعممعممق «منعسلومع2 )0 وع3400 ع1' ,(88و1) سطمل ,101400 
أقنهنات ,3 .20 ,20 .لملا كفتاسا3 اند عالشذالة 0 إما«سمل لمدمقمم 

.110 ,اماما أرما سعاال , 00110665 دم تعب معط 0 5م1400 ع1" ,(1978) سمانة ,1051118-04 

بطع .صقل ,107 2 

.كامم8 مفنجمعط ندع لللنالة ,جنامسعد إه وماعالط 114 ,(ه84و:) اعطناا :1ئآنكفت 101 

دأ وممتاععلظ بإبمامعسدتاموط أه بإطممعة عل عع دعمدصء]1 اوطنظ1" ,(جقو:) كدادءةل2 ,15 التظل] ئلم 
رتعلاده8 ,تقدة1 اضعممال له كدمةادمذام؟[ زاكمط ماقف( ذا جة عدمناءول .لت ,عصبجهة علهنة ها ,'الدسه1 
كقة 7 اعأبحوع الا :60 

ركقع6 لاتق عتصنآ عع لطصةن) تدملصمط ,وعاءمى «شاأعسكبا ,(81و) توعم 5 ,1 لمارا 

اه و( 11 أو اءثالانها 114 ,عله تعممد1 تلتقطعنظ مذ ,'معتمعمظ ئذ لمعه بوععه5 لمطتكل عط1' ,(و98) سب 
.قنك 11 حتامه:0 :موقمومآ منعاكة 

عسناوم؟1 طرعدمل لهد بوسبامطكط ,5 وتائط8 مذ أمظ علللئة8ة عدا صذ عنهنة عط لمة معتلةط1" ,(يوو) ب 
.ككدة]' .1.8 نطولا مح[ قهة مولجمآ بائمظ عاففنابا عرلا عن «مةاممذ1 علداق جه 705 ,كله 

-كضمة 1" :]1 ملعا اوصدص8 ج11 باعتألاووط أهدمناملال 4انه ,:#كاءعمأ ,االتقائعة07047آاهداء ,(1976) وصذن) ,811314111 0 
ش .امم8 ومقعع 

.قأه80 وماعدكصهء]' :[!! بل امصتحص8 ب 1! ,ااعمنومناء ,(980:) ب 

عولتتطاسةنا ,مناءمؤدوط أدءارماكالة هن تكفا ةتمعاممظ منتوصحمظ ,(1962) ععلموعلة ,/1151112801 مظان 
كقع20 بوطلومعتدنا لمدوصد8 :هاا 

05 عصادع0 لطددلتاك :مزحة أء1' بازريظ غنا #ساذهجا-ممظ د ممسوصوظ 114 ,(1981) أعد؟5آ ,0101 لقان 
لاع نلسةة معنعمظ +3101 

مدوع؟ا! لتة عولع نم1 :سصملفهمآ. رصذئاط عمقاء :10 ,(ه7و:) ذلء ,فللتاا غطعملا؟ .0 سه .11.51 ,0181111 
نا 

معانا"-اه أمااعزواا ,[لوتعتصطع 00 *قك ةا إقددات-لة #ونصط1-لف ,(1988) وقمط5 ,11418184 عام 
7١‏ اناادلة ,3 .20 ,16 .ولا ,مور ممشاتا-ا» 

,"لقره بع د كه موأنمفصنه1 عد تاه نكا مص كومق داعمتهمق جتقاصسام!' ,(نووة) وععأقط5 ,114814 0 
ونتاكمة ,2 .20 رود .اهنا ,لع سور ارملا عمقل 

7 طوعةق عط يفاعي عدمت)] 'أطمعة “٠ل‏ نصملده ٠ج‏ 'قصيى إنتلة 'فملظ' ,(1992) تتقطعيا8 , ال[ نالا[ 0114 
لزت) عطآ1] ... .أضوت "ات اعلدم-ات أ اتمفمو-اه "متماو14 اك .له أ تسعلف “لخ .8 5510 نمأ ,[بوععمة 
كمه بتساع8 ,["لممماعطنه؟ طمعة" عط مذ بعدممع1]0 ودأكأالمعظ مأعامظ مذ ممه بواعكم5 

عطا عممتدوة عنماة ع]” تعمتملدك! طمنخ عطآ] مداه نفلك ماسهل-اه بعررؤطع ةله ممة1-ا4 ,(ووو) س 
.5نافن س8 ,[دممول1 
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ادبع دوود بوادزعط؟] ' ... لماطعف ععفف؟! جب بعلت تفط ؟" ,(987) فطهونا ,للها انلفة1ل0ملاة 
عترلبدل 29 أ#؟شهة 1 له :» ود عه هذ ,جيظ. مذ عوتلك لءتناوط عط كه ومنامطممدممغة عا قصه ومن 
: بتطعة-اد لفطو معنا -له عوط :ونم ,زوم تمع دوو لال عطاك : 

نك , [تمروظ هذ لومعم لحان عط إن ودتمعطو جم دنه 1 أصدل مله “قصف زتله عوسطدة' ,(988) -ب 
,88و إذتجمة 8 املك . 

مه مجع عوويع1 واموصدية] ماه 4ل 8 تطأفصعءت عدجممكة" ر(عوو) [ كفنا بالاقفلته 
اعلناجانا موك أ أطم "اه أمعفد داه 'مجماود اه عرفو .لد )+ لتطمعظ ممنصك هذ لونم بمممعنئبآ 
-لة ممطتفكة :صنق ,[وعمعط1 و'أععصتصة أه هنا صا بمعنعمة 1:1 طوعه غط ]0 مدؤمل] سمت 
بأطفعهف له طسطن8ظ 

عفها! صمناجبييةا عجاآ] ع "الماك عاسملداه امروؤلمج »خا نج له زملتفشهه/11 ,(6 هود لمنفبط ' ,ك3 1خل 0130 
.أطععف"٠له‏ تفطوطدد كاله عق :دعتو ٠,[تمدالسامة0)‏ عنق5 عمعممعمء2 1ه 

-لد 6 سور« تطعدعلع ريسن ,(و8و2) نعط قطة عه' ممه طخ" لم خأ رطميك لد طخ ' 011101887 
ادك اك مله ,علد تعسمظ مذ , [لومصمع8 جمستمنساك” عط صذ وعتعتلوظ اسمعصمعر زلف : 'إكتمس له فممنوة 
لمسمتعطنه1 طومف عط هذ أمعموماعت 1 همه وعتعتاوط عمناءءده0]: ... #وؤسيما-له دص مرق لةالعماعله 
7 عو أدريطا نصة عمق 

عنعنم ج11 تمع تتعصة طنباه5 مد «مناممم1 عنم ع ممع له وأعلو34 ,(موو) . © وعلنهط6 ,01118511 
ومنو لياديجم) فمه «تلاعةه؟1 بالمعمسم2 .له بعتطاظ1 عصم”ط مذ دمرس عتتدععمصع 1 فبسعت ممع 
صلا تأمعحقة :دم مآ زعافك اتمعطليم5 فجه ممتمسا طامط مؤوصلط ضعطانوم3 :1 

.دوو طعمآ! ,رمفة1 «متمماة ,'«منسللة ممعت م1" ,(نوود) اعمطنلة ,لالخااظم1ةت 

عط ععصنة امبرجظا عه برمموتكةة لمءضتاوظ عط صذ وعتفساك] ... م الالذمها كر /معمطا ,(1958) ا الك 
لد عدظلق :متهت رزوعظ عطاسلمماج 

مععهعقطن) ممتاررريي عدا آن برهوامطعروط] .... مرو عفم-اه مرؤفلما' اه اعجو وإطنم نروك ,(1974) علهلداة ,018015 
نعوعء2 كاملا له عدم :معنة0 ,معدم مواعمع18 د وعاء ج0851 ده 

يعلبوانا نس مضا نينا م عل#فذاط اعم 272 ,(وهوة) كنمجحهات وتاعليضو قصه صععلط هكا ,15ال م ضاق 
.قاو هثا لع نجملهمآ رمم ااسفمظ و 

:112 ا لماي يننا ممه وعناء 50 . روعتمع فم نام1' و(1978) عع سسا ,اكاناقاط 00 
جع طصرعءة 12 رعر ا موعن 1 

نصصس5 هفورظ مسد عنطظ تمموع مم2 ع :عنداة عط 0سة كأو13 ومتطمفسة"' (نو19) دثاله 601288180 
.اج7ا ,ومائ1آ هسه زعاعمك ها نماليلك عمؤه7دم0) ,'دمدتلهنمدع. 

تمسناج1 ممنلهتدفا 20 , 'أدروظ بممتمجمع صمت وذ عدم داعه #مطمآ-عمق 5 عه ال 0 ,(1992) ب 
2 ,20 هه .أوا 

عمب1 تصعقهمآ بكماعاى ذدعق و ممما علا ه سفالممسظ ه11 ,(1977) .21 مس 0011 

لمي ,(ذنل) لعرهه لظ ك1 ذلفدمك1 مز أعسوتتوة صذلذا"! عل وموممم كا ,(وقو) عطراغ 00108134 
سه ييا تمع تلم عه! مجادع 0 ,تدمع عونا علدت ,عقومك عامسواباز مأ عجضاك عسزوتاتادظ كصمطله د« لاله" 
مقع ةيةه 

اتسينا قي ممع امآ تصمفدمة ينين ركالممطماة ا( «منة 3 علا سك بسمقاتوامة /(دجو) تاحرط ,012015001 
د لعا ممعم 

.ممطمالا اممذ ممع م1 تسمفهمآ ,.حمهن ,6مو- رجور ع1 مقا 0 0 - 
معططتطوط لمممتتمم عمل :علدلا م18 ,.حصهجه رنهجة1آ جخه0 فيه معلل «تعفولطة 114 ,(987:) ب 

بومع20 مم1 أه بوتسبع طمن تستاسدحظ ,وي8 م076 ,ادريظ بمعناملاوعنا [و ناومال عأومماذا ,(وتو) ععاعط ,لت 

اممصمق لممممد ماو ررممكفتقة عتمتهاما عه ابرقيمة عط عم؟ موتامضطط ه كه بوتصمدصمة8 لقءلانام' ,(980) ع 
. لاقل م .20 ١1,‏ ءالولا رفعفاسقة امم عالولقتاة زه 

,29208 5 كك لممطع5 بردممدمعط لهمقانامط عط امتهم طدعة مد مدع همن) درن كصفناءء العظ' ,(198) ب 
مهايو لوهلا ,رإشاتعي0 كناففاي طهجام 

اعمقاوز لومم هملع[ السنتتنننا داه مهفصو قم كنع تدع © لمعنام8؟ ,983 سآ ,0 الماتمطه 
هه بهد ب .اهلا رءاجهطظ مملعد 

الال به 50 ,8و .اهلا مقاط 16 ,تطععة لان5 اناه طممم عمق ,(6هود) :لامعل ,م0 

بنذ ينا ااا 114 عا هنا انماهم م ماو :]1 وذامة يسم كين ,(980): لزانت 
. .ووع ”1 .بزاتوم علوت ممعععصاعط 

لاعط0 .ل جع نا ,'تمستمع صم لمطامة مده ووتلعا؟ ومتعمولقظ تضملعة7؟ :(8هود) معبغ! ,61085781 
فص 880 رتهطف2 انمق ظلفففقة هذا جا مد فذه وهدامقط رولع ينا ل معطم مضه اللعووط . 
ل نا دنآ عطقخط تدمع مضة ١‏ 

0 7 فونه ماع عمنا2 :[0! ممعم مخبط _امؤو_ عوقة 1192 ,(مجوة) ممه 8810نت 

2 مه 4 اانا عضن عم عه 04 6 عط ققة ,تمن امه نهلةا" ر(ؤ98) - 
.كدمتتهناالظ! عهد5 #دمفهمآ اماك مابش 
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ام جهعصا طعا 766 جالعلل لمعه وضمظ1 بررمامتاط! اسه رومادهق]' ,(88و:) ل طماعانا. نهل هم 11 
,|3 ,بمفسة أمظ واتفاقة [ اممتعةق لععمامسجيلهط « ا فا لغ دض ' ما ومو أساة عط 
لظ ,2 .مه ,29 

طدجة عط عه #عتصت م عمط وخنطشوحتاط عدمق] .امعط لمقمط ااا" ,)"لجع ,1م11 
١‏ بذهم خوججم0 1156] قطي ةسه الم مووز ؤدجه' موس 1 بماك ,تزشتصل لله ددا" ماع مدا 

: .تدذ1" عمتفيمة 14 تومصرر) ممه متمعفصيو12 , [عتعامععرمن8. طوعق 

مال ره امعة ١‏ تيور قعل بالطفقا مطاع ماق فاط لدع ممقطدمة بلورود مجو 1 ومع ,للخلتصمكر 
ععللاق5. 8 بثبملا 

قصه ممعمة متلطيظ عد نمه عرصم مسفخر] 'صص مله “مازوله 5 المموماة' ر(وقو) "ع5 ب1010مقتلضكة 12كمقة 
... خماضسوجاساه «ممظ خعه مقطلدك8ة باندمه1 ,عامموفمآ عومتممماط ذُاسفاعق عا ,زه لمه تماد منوماع 2 س1 
00 ابإفك! لوسكلا :,[اتمستحطيه؟ طوعة عط مذ وارنامة عتضسمووم8 صأعلمة عل كه مامظ مط] 

10 سممتوهءظ عنل .سه #طعسسقدازلمة عنمدمدمعظ' ,(دوو) ممظناس؟ا أمظ نمه مقطرع8 ,لمن 0 هل 
لعولا انود فاطمل مامننعةق عمدعت5 لمعنتاوط لمدم امو عفد عطا عم لغفمعممم: عجدع هع م12 
3 وو رادل بمععتف كممعه8 بجمععوده 0 

ودتمسستتدواط عل جد مدوم فا عنلاطن8' ,(قهو:) سمتهد1! سقطصط8 أمجه معدلا ,أل ف له 1141115-11 
عتاماج0) ,و بمج ,19 .ألا" ,ولع امصر 14الا- 114" الأووللا. لصلذا!؟ عط هه ونمعط 1" 

هنم نك فلع أن بون مقطلا نه0 بإماعيا8 ويعاعظفة ل :وال عدون ة/قر وراد نيك ينا 

يكنا 


بعامولا بيعل سه : ممدمن1. مالعا السك تن «ضسناا لسن ملا ,(:8و:) مسصداة جسممةة متسر ين 


لاتمعطفلة ينج :ملعت بإملو معدلا عطاك ؤعهال-به ينار" إعاداز 7و0 به كت وطو1 ج7900 
ا بدرعة ممناناة ,نتملك 11 رزوقو:) بومعطدعط! مطط .© يمد .ى معطمل ماستقا 
ننجت :1101م +فلن مدن مدالط. ,كتهائة !7 عاطدبا , (وجو1) 10 لاخدا نتخلا 
الابيد سر هوه :ا1/0 ,130 .مد ,تاوووظ "الال لقة ,'برهفه؟" معجعلا طون ا 
:م نم1 انمد ملو عفن ,مانا لنت الع مل16 عل ه ويعاعةا معه طعلل ب(1988) قله هلك .11 مص أ 
..ومتنفعسمكاآ سملل مجك 
تميقا وممطاما سنآ تممفدم]: ,تسظمادا[ ممستع سف نم5 مه وق عه :4 7 ,1( هامنا ,(و198) - 
عياط سمت تهنا احج ,جلو+-جاو: رسسسنة عط أو عدا علا فووا و د د ا 


000 ج16 .30 بكالوووق «اللطاة بعسسدظ؟ متمسمممل1 سيا (جاموو:) عب 

0-7 ,50.2 ,01..20/ا ,تمؤلسطك «صاحمظ علفة 11 امدفماز ةب امعناج هذ فص 'طاستله 060" ,لووو1) عب 

ضما ممع عاذ عه معن ماففتة1 مذ نن ميحلت لعدمك أ ممففلوط 131 ,(ج6و) امعط 858:01 طبت م1 
.جوع مت عتمتا فمععمصط :[ل1 

هج #مزلمب مدقم سات اسان ساد ل 1ك ماه كاك ابلك 

.085 جهنم عط اهز دنع ظانه5. ]0 بوااوعع به ل ,مناه ععممتك (لطاطآ باجملعممت) لفممعتفه 

مط عه ومممقا!! طدعة مذ1] مامه امووقمو معد ققد '“له عووو لهل 41 بسنا س7 
نآاخ0 عصاغظ ,[نوندن كه عنود1 

عط أوصد #معسسف لام سما بممناتاة عاو 'تمدرقملد ومعسلم له دي عور معطفة له ممقفمة ,810 نل ر(موو) سس 
عر مروفمجستة ان عف خي :4/1 عون ووو سودي أن يد عام باصيس يد ع سيار أوسا 


عط أمصة مطامط عن شا مات و ادس ذ..:. الندابط 0 0 مدق ناتطقامقة 
مفططاعة اضه مناطط 196] .. جيجه '-له 241-09 له عع تعووة للف يق صا رزسماععة: عمط ١‏ 


١‏ . .5نته0 تملظ ر[لسعاعنلية1 طدعمق عل طذ سصمنع3ة 
اع ام موف لمم اطع ١‏ . رفك أمدطة ١‏ دررتط تامع له اسل لاك ,إوقق) مفداط ي1م4امف1ةة 
وفطت مضفع6) مدع ها ,مص مهم رمف فوبدع دمت منت وج بسع مص ع3 مجه لمعاف[ كه وزعاو0. 
تمظنو تلية عذل نقا جالهذلاً بمجممفة] مسد رمدعم د 9] مم اه. دوسا مد مرورظة ج460 جغتقيه9 . 

.نله0 عنفاعظ ,[مذا.. 
٠‏ هال ماعط ارهظ جا صمل مفسسعلها مطا]. عنم ف[ عوؤصمارل له املد ه1100 ,:01080 د 
١‏ رت الفا لد 4 وا ل#تتتسهلن]1 ليد ب 
ش ا 3 لوطي 1:4 تجعمواط عي ا 
لاقة ار ا مسج امسو مم1 نم5 ينونه مسن ل لا قو ) طمالمشاة” الما 
0 ال ب ا عوباظ 14 مذ فمجمامة 


ايية عه سلجا تسزيمر مهل رلوم بعال 0/30 جلها 
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عط فسسامن عافملا مم7 ,لاما 114 مذ جل تنعت تعتعاصت «ووصو3 316 7 :(970) لك بامططفاة وما 


بوافومعام 

-له عه2 57 تمك عط مضه >مسلم/" أن مؤهة»0 ع15] ملصمه ناك عن يعات امار روكود) له' : دين 

السرم :نمومة وتللعلك طدماء لإمتا عذا /ه وتاطماك اموبعلوا تومل عن جارد فذفهطا. ,(دوج:) جتوقة لامر 
نقاكة لعممستعمعهه1 لج غويط 4م11 

:1 اتسينا ,1711-1845 +«ععطمار اؤننعمك امسفلفه11 » جذ عيحمتا قبت ففانا 1 و(68قم) فلل : 00 
معط وتصة امنا ممم 

اسمن فح الدع اعمز 5 0 ةا لعج لوف مسنة1 عنوع و5 دده عنئلك اعم طل2 عذال" ,(87و1) ل 
م جمعءظ عتصكظ صذ بتع دنآ مع عملم بامباعظ بومادمكي جوات نمدم 

]0 ريوط او وزو برعو ور سيب لق 
«لتودية ,ه .غ8 ,1 

عدلا [0 تومفاع سد 322 . ,مله بعتصهلة5 ممعم 01 صا ,'ممعوار5 عمها5 طدية عل كم مصزيذ:0 +15 ,(087]) سس 

محسك1! عجمهص0 :ججوصمآ بعلملك طمدك ‏ : 

.مند لويد ,128 .مه بأنصامم اط فصاهودية '#تفخصا؟ دع معطم عورم لفك دول مستي ,(مهو) ب 

بعد خلائة منمع(دآط لصه و11 عرذلا صز ,'ومدع1 عل تيه ممعجووط8 عظ؟ رعبهمآ غاله نسمقمطتسضط؟ ,(دوو) ب 
.موعوط بونوعع 10:01 حمدنلكه1 5 بال هيوصندممماة1 أمظ ملعف( مل عن مملع جاو طذ1 ) ونه «مقاد ب لمه :1 رجقه 

عط خفط برا "7معسطدلة مللزهص تتططعم 85 لمت -لد: تغط هطالمعصطضة" ,(ووة) حتصطتط ,الدكمتائاد 
ر28 .20 رقو 6ه "له منععار ال هذ ادم هكلت , ب ل ب 001 

1 

عه عومعللمطن راعءا! :سامت طوعق لعاءعك5 صر غمعدمسؤلق4 لد«تمعص5' ,(رقون) ممصو ,لالؤكفك1 
بكأرةااآ طدما غك عذ كمنوولهط3 اسصؤماءمء2 أده تماعفاوظ امقددهك .له زتديريه 21:11 لزهق هذ ,اوعطع عمجم ١‏ 
لت بومماعصدمك 14‏ لمدمن مضعم م1 :1200 رمم هد جملا 

لله امعط مدستةة' .له ؛ء ممصانا" كسالا ممسسعطة8 مذ ,'ممتفويمهة0" ,(جرو) أظفتط ,المكملاملم 
دعن ممه دمتله مامتصشة صا متعم أمصد رموم؟" هم جدهم لم21 ١]‏ . .. وتطتواذلة نب هرتممهم 
الاتشناصةل 4 .مه بي .ادل" ,مون 'عصفزة-له «سانا'ناة لطلاعزوااة ,(بعدى 

-1979 #الامعالممة23 ,كله بععآ .13 لان وهستاعهة؟ .5 مذ ,اود مووي ,(و8و) م#فسمة ,5711115م11 


سسجوعامج5 جسعطومةم1! ,دقو 

,مو ه11 نهذ ,"مم5 عبناهخعتدتصلة ممه عدمفسعتاجد1 رومتاعوظ لمعا تل20» ,(و99ة) ماع ,111 
جمءآ سعه!ف1 :101 رهجذفوعظا ,عمد هع بوط تودظ يعات ,قلف صتعمضكة ]مضه امد .13 

للع1؟ خوط هذ ,'عهنة مععموق8 عط مه وعطععوووع2 لدماضء0 :مون ممصمل رزوقوه) و2 ,1ظت1 
: لاف ضهنا صعم0 عق .جما ومعععطامظا هنامهالطا :01500 ,تعتطمتومة لع جماهلك بعل 035 

رعاطه م1 الصمك بن «تلاطعاى م«نهعةا عه ورمانا ملفففاط سمال 114 ,(85و؟) .صدعكف3 بدن هة! قرم عالط ,11813112 
.مس5 مععممظ علفمونالة ج10 بمكدع0 تمع مل لمعبمه11 نخنانا رموامصطضمن 

سك 1آ حدمه؟©) :دملومآ ,معطمب تسم إو «منعسام) 116 ,((8و1) جمدكلة عض نط0 ,1315115 

وجا معطامة :عننطعلا همل" برإعارغبم8 ,ومام1 هذ «متلفه 11 مللد 116 ,(وهوة) صناعةة. ,238281 

عط بمرهظ مذ عمعمسعمموق ة ععذاوم2) ... طسطاه مم عممؤك-لك (ججو؟) . ونطام تله" ,متكمكاةة 
. .تش طقل يليا ننه ب[ووو جهو ووظا بممامع ص علاية . 

-اك ,[ت6ونحقووه دمنهلا ممتعرة/ممنجريا. 1 ”...رص له بدو متت له علطو اخا-لة ,زمقو) ب 
.طومهن! ,وا .هه ,آآ:.أه7" بإطفرا'-اء امؤوعنعسكل 

,[81:-1970 اإرية هأ #ممفعجمة! عنس همعطا عذ8] صخ كر مولع وسطة لم 794 :,(82و). يلع :م ب 
تاسية “لع حضائة1!-لق: :مله 

,[عنعاة طفق ممتمرة عل كه عبد عطآع “أرنمله تمعد له عدو لة لفطتانة' ,(وقوة) طمالموجته راتش1كقة 
عكما5 عط كه عامقا عط1] ... ماسوءام يدع هه ممصئسعءة باند مك1 بعص ممصا ومتممما .لسعم م1 هز 
.و1989 مالظ ,تنسدسك]1 ,[ممملتطيف؟ ديق عط مذ حواولمة عتسمدممظ ها 

-له أناستعطم اع وذوطت 6 ممططله "متولةه ممع لد “متودله جةآ' ,زمووة) للسستطمكة ,111451 سام 
أطود مم2 طدية وماطلمعة! مز مم5 عزسة8 عاذ يمه متاضاظ عط )ه ماما 352] "أطديه لع التسوتوة 

عصاط ع قمه عتاطبط م2] . عله "مه طق ,له > سما لف ممططة صا ,[ 

284105 منماعظ ,تملع ط نه طيخ عط مذ ماعمة 

مفصعارة لاه بفظاات9 .ىما مجر هذ امو بماءة عتسدلمط مناة” ,لقو مدمطحرف1 ,015 ق لك افر 

معوعه: 2 .عله" ممت 80 ,114 طعطار علا جد وص 3 

: سعط وملوستندلا عجفت طصيمت معادلا مت 1! بتملعة فدلا مالا ستورية :80و 

بل مجه لملمطع 10/94 هذ ,'#متاغو8 مه برمفاو2 برومادمكة: لعنوو5 . ناف عي معليضي_جامر8؛  .)0886(,‏ 
ا 115 081 بإملعلات 8 جاعبل عفف 38 مذ اونما لعفاف نجه بنفة: بعل؟ عمجمو له5 
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اتيك عابر امقلا'علا ها ودصتصدسدة فت امسر .(1989). ةلوص زم ,81050011 الام 
جع ع2 ماج و1 :000- وتعل لسو8 , 


لوص /ه 

فلم سمس ةة له وه[ بووذاد عاج اعنالا" 86 جهذ. #فقلفه 197 ملك نت ج1007 اتناط علاطا ,(مووا) - 
بجقع:8 بصايجيى الا :00 

.6ه يناما" ,هج اذا 131 ,روقة ما دواع مفعدميم كن كاله 106 فوووا 

ونيد ٠‏ يمرك مد حمس و عامكمةك1 ,امتعرة ها وعندت5 01011 أقصد عنس 5' ,(طوووة) ب 

عن ها «مافه ةلا معف1 «مايفطناءصاذة أعماقتلي لينه خسم بان ,فريمقة 2 معد ابطاةة :1 5ا. 4ر9 ,(عوووة) ب 
حموم2. مزضم ل عار اوتام8 توملصوم1 انم دااذاية 

لمتنع ينعهمق] 2-6 فاطارييك قله كر مادعا ده “سياد 4 ,(7قوم) نود8-له خط" : ,8011 1لاعتم 
ا5لاف0 نضع8 ,[اعنطهماة مضم اعلا هذ عبه8 

ماصاصة 106 بسع عو عملم ابه لاا س1 ج(مووة) تلتلة5 لجممصغ د14 ,ه1801 امام 
ا الأطميدر لم عدصاع8 ,[6هود-6ووا بسمعندر5 بجوطامعم0 'بنمعفدهمع3آ1 نه ذأ امعمعيه 14 

ستساصي0 بنسة ها مانا ما تعصيعاة “ولدوا له عذال بل ارو )© ابعاله بلاطلا قط 

لموصمة؟ نفك! بعمللوطديعت ,تماعلي 


عمف بونومصؤملآ 
فح قود لها اويل اعععة /) نوج8 يساما عا تقولد تعلو فيا «واستصةة ,(وووة) :2 0 
,موا جافععطتولا «معطعمماا معوعطعمجقة رسماعكضت نمز 


عمط لودع فون عامط سة0 نعو ونام فتن ,1780 بماك سعالععمةةة/ز أسه عممتقةاز.. _,(مووه) - 
-عمهاة جه!1 #أمتعيرة لصوم +العتممة م صا جمعمنون8 مهيمر كيزلهنجهه' ,(مووه) ممهك؟ 110821100181 
و ص لاحي ول ا 1 ب 1 00 


ف ءاملا 

ومضضمين هنا فممك0 تومادصآ ,قوو:ب 6و1 هذ مسقنا عن جذ مفهيمة7 يخطدما. ,وجوه ا ا 
لعن 

فييك اعمط «مذ عد وملعامل! ,مل عق «صفماة علا و سسومعة :13 ,0981 ب 
ععن ع2 هندع اتلد 


03 كك وضع يدض جذ انتما هالإ ناموط امفيفك ,لوقو جماممم ك8 ,21800:11 
.كد20 لزانم علولا موقط 

بلعملا بجوال #موهذما. لك ذ أطام يفا مكب : اعطاط ووب بجعم 771 ,(960). .© اعمطعنكة ,13250131 : 
: عومه11 موقم 

عوط طامنا علدلا تممدم1 لمصد ممبحاة سما وعساتهدا ع حيط يه المففااطة قفار ,(1977) ع 

- بافمقلة نسدد طق عضا يندا +5 ماءعصيومظ مخواةا كان 0 عط معقق ,(:9و) ب 
١‏ اطاط رو .مرق بأؤ/ا بأمدجوال 

000 متعصا1 لا وتيك وتيسةت مذ حلم0 أسنتا. بإررو)). 3 امسو لشي يبسن 
.(سمنقة :1068 :]اه امامصم) ووعي8 لسعملا علدلا ١‏ 

ونا 292-22-2 قدلا عه #فزاج بطو ومضو(1 116227 110 136 ,(دهو) ل 


بموعة. عجدهطول01 أه: نجع 
عومد" فول بجا عاض رسةةا عط مقطا اعدظ عالشةلة ,(1969) .1.0 1124 :3311011 
2 52 تنيت بيك فعسم نينا 8 لمدوسة1] دز تأدت ا" عر ليسنيد احير لوي 


ع اولسينطة طون رلمتستتصقه :لوعف موه مهنإ نا 3 عاطم لولم 
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طوعة عطاماً 2ن جع 12 ممه ووزعةة لأحاب ... اليا “ممووااناة :.(95ة ).له ب 
0 .مبللمط1 ه15 عمشوكة بمعتق ب(اروم: اممععة غ0 لزاع هه . 
بيد يننا تومسسليم لعدمن معام سد أيه ع ع8 غ21 , : : : 


و0 امسعام ملل 3 نومسي 11 انعد عايج لم30 ب(موو) تواعسة1 ع0 جه 35 
: الما ا 


000 لاله عوم]1 بو ديه : ع 5955 60883 0 2 
وق كه عام غظ1] أو ند لماه تعمقمط له جدأمضلة 15 )فوجه لد جه و يي ا بجهماط 
ووو عضنل + ,امرولظ 1 , [ومشدغناوان ع تصفل : كك يحسما 0 عا 
م زعناالاء + ,(و098): 0153 كعاطن 5 تولك عم ٍ : 


كك امنحاعاد يمه ينجو ع #ملدية لو5و. 5-5 ع0 مق 0-0 0 102 
1 1 بعموامظفة قوم انه أ اليا :. 


دهش لوب ا ل - : 
1 | بطي بت سن عطافلا 


7 مضتعة: لفقا0 ه28 005 599 و6 عر 0 55 اإمفدداع مويه 0 2 
:00 بعمطتس لوق ونه تسا 0 اوناع و1 لصي وم امه 1 وواعة2 
١‏ 1 :26 3 5ه 


ا دلخي 1-6 « ومنمة أ 5-7 5 اله 2 ص00 1 سسا 811 9ه . 
: +31 عول م ادبع 
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مم عطمظ ختسدكة. :+0 عالق اموه 136 رمقو :) دام ع«مقكول 

: : عا لوقاف مانام : عقيل هت ,حعماط غلة بذ هدك امنا فوع علا وعنطنظ. :مم17 عنقاك ,(موو) ل 

اله رطفت مسا 110 26000 عاموا1 معد ممح معدة س3 م ا 1١‏ - 

1 نطلل ةتتعفاب!. :وملجس1 همه عمامنجطئعة8 ,لوذوط ماعلا 

اده ع« مستوهمة ع لمودنة تمع ووطاعه6. لمقمة فجة مدع" رزوقو)) .0 - 01 
باص ببسم تسلض وا عا جديا 1844 أن بضصطدل1 جلا ع لممطمم8 لجنوو؟ لممادم ملق 
1 تمممدمآ ممه ع11زي1 

ماك سلما ع مه وعصص ستفعطا نععد مذآ ل ها ساح بن ,0500 ناا 101100500 
.جوة +1 جعهجطا1 :دمل هآ ,وقهو-مهةد 
مسمصحضة ., إممنجعة 01ت عهك] مروؤصباع سك م-4ه113ل ,(وقو) :08 -000/00/1للابا0 6 ,الخنتق ول 

(العتده80 علاجعطها لديف م00" ٠.‏ فووسماءا-له موزطده"-أه عرو 41-5 ,لدقو) ضمطدنة1 ,0811ل 
ة'تلد1 ”لد عوط ع8 ,نمدده نينا "ناشم عل 

م أ ملع مط جه موجياة) لعتمدك ا فهو 136 تلان ,(4قو) ماعدسكءكة. .2:20 مضه لننوع: رالخلط لع ظنال 
عمو عد بطجولا بمت1! ,(108 .مم :12 .لونلا ,وجمججظ «موسصتطعهالا 1) ممطة:1 

يمن انظ فعاة مجه طفع 0م11 تفط عبك امد عتاطوظط ع5" ر(دووة) ثله :2 توماضة 10 
13 ده عدوا لعدمج) تتعاضت 0 يي .مم رد .0 ,عنما عفد إمتقاد1 أعمام علد أسعطط مم 


ا فض الفط 
عل م عنهة عط اك ومتسيتييظ. مد3] : عله ذا طمزاناه ج01" ,(دووة) .تله" #الشكامكة 
عام ان 1 توما ولا اه يله » خط لع 3 ١‏ :[ونمج لمعم أه بمعبوممو 2 


ممصتعظ , [لصعاتعظية11 ُ 1 وفاستلمسة س1 عاما! مال كمه توعاعم8 لبن 

ا ا كنا 
تعلمت1 «باسعنا ساس جد نجملنبهه 11 رول مدع ظعوتطلالآ مآ مسة معتصطمة. 8 والغعده 01 ,0 ص أماءنيء 
: "عوط يومدلا ممذاخ ه11 عسجامق تء«محمةالهغا روه عمجم جل بامفوومم 

صل ,فضا علتبلمتكة ع مذ بعدومة لجدمفوعامك فمه عندطيةة: مسدمي0 :16 :,(اقو) لمصعكا. 2415 ختكير 

جلعضتا اماك لان منضلك عط ليحت مناه باط عفن ردله لعن ووصاطهة مم1 ليده ممسعج ل وملك1 : 
ووع2 ونسعشهنا العصيه0 بوملممط المة معمط1 

سيط" :#مطدمة ,وليسيعاة. لمنفااة :2 وتفععلة جملادى تقوو :انمع تمعد المة سنمتاظ : ,الأققالى1. 
منص تانان2 

352_6 مه «مفدمة 1 «باءك1 / وممسمظا امنا 736 1080) معماط 0102140 1م 
اموع2 بواففم اندلا للدملا معلا ١‏ 

لعفا له رواجملا نينا -- ,اط فج سخدة تصطية ين 215/1511 ها 


كا دنا « 5 2-5 مم اشع اء 0 ,قو ميان لم 0 بالكل /لالشاساه 
: 8 الله و1 مصاع يملكت 
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كمع 8 بانواء اندلا وأطحساه) تامملا بمى3! ,امسعيافو:ة «مصدفط ,(1987) عنصدة لف1141 

ناماع 8 , [لإعةتعوم(1 قمة وطلدعة ع١!1]‏ مرؤاءجسةف-نه عمس فودك'-/ق ,1984) لقتصلة لنتقط] مآاشافلك1 
-له عونا 

.ملك معد) عدتلما! س«ممصنخط د11 :دم0ومآ رهم مامد :م1 أو عالطدضمة ,(نووا) «نصودهة ,.آامتفت1غامتف 

عدا صل وعمصوعل؟ا عسامل عتلطسظ لمسمنوعة عط لصة ممناسسناو22' ,(وقو1) كل لعتتصبمطاه11 ,آللال 1014114 
علا هط أام تارفك أدتاعطاك فجت ودناو تعمج .له جتمعوود[-11 لند5 صذ ,التعسيامت) ومقوععممم) 1اد0 
.ص1 جسفاعده]1 لقدهتتقمععهمآ :)لآ ,وماوسصتطمو/ةا ,عماطصهمنا 18 

ععدع رع معظ افنيد5 ع1] ”... دورتلن 'مودلة عطدصزة1-لف' ,(1986) تسهطمة11 لمسسستقطانط! بفلال1[ه1141 1 
امامو فه! عه :#سنعمؤ جز ,(ةناخنا) وعنلده5 وعندنا لوعف 106 موعن صا ب لمعدسمماعي2آ عتدمدممظ ]اه 
.انجمف 26-29 ,مقلىهل رسمقصصظ ,4ا:6!! اعنا عا مأ توججعامويط 

ر[ممععة عنودص8 عط سه عتاطيظ عل طات عممء معمدظ السدة عط1] *... وحرتلت "مدملة نوطبدزة1' ,(موو) ل 
عط هذ ومموععة عنصطلوط عطء عه عتلطب8 عط1] ... سجه'-له “16 4 له اه احممجدلة-لف مدططق' هآ 
.ناف مسسالعظ ,[لمدامعطة طوعة 

.تطومدآملة :تاسصاعظ ,.كصهن وسغاط فانه مج باممظ عاا :ع تلعوظ ,(قهو:) .170 ,1110105 

جامعة عط دذة عنهدة مملبعمة عط أه كنوع عط لمة تدكثلة طبع عتصيواكط' ر(هوقو:) .5 منتلنط2 ,1110101 
ماع30 ه كن مله 155/67 عا نكم تعوعماة فوك ,له يستتطهمط1 .ل ما الممتوءممقة لمءسمجت1] مه :مولا 
هاء11 دوم :مملومصةآ 

.ممعد2 نوع نونا ععلتطسهنا عهلتاطادمةنا ,:كفامسمنتملاز غدما هنت عماذعاه/[ جداءنا ,(او98:) ب 

قذتدله 1" .1.8 نسولدم] رووو م92١‏ #كتام دمتعا[ ذهجك إه كمقتاوظ عل :ماعفحه كل المص 1 مالا فاته ماد ,((198) سب 

الا را 7م“طلسك أمعتاةاد فيه [ه:عم5 0 #منلع» ه11 114 :النه ع8 انا ماهلى ههه 1756 )1١980(,‏ لهد1 ,1171011 
.جوعو2 تدمع سنه[] مهوعتنات) :مهصعنطن) بعنماى طوك جه 

خ أمظ 141016 عط مذ وعناععم5 ومتعنهعله1/ة مذ عممتعداعظ هنانك لازن أه برلنه5 ع1" ,(0982) سس 
اهنا 14ت كلانتكصا ,تماد ركل» ,تاقصمطم»1 .ف لمة معتتمطلام؟1 .غ1 مذ ,اأمعصموععكى لمعن 
.ساسحدلآ لصة جدعللة عجموء2) :دمفومط ,كملاعاعم3 انهف داب[ جه امنصسمجمن) عن عدم ماماظ رجعاف/ة لانن 

لمة عوعدكة عط ؟ه وتطدعلهدعة] أمنهؤ-أة أمومهط مم أقلماك-له اأمصحعمظ ,(988:) ل0ه'ن1 ,ل8نا1لكاسلة 
'أمتدلولة :183 مماتملة :انملع ,ر[مع8 عط اه منطومعموعآ 

مصة «ملدمآ , [تعطتكة' طوية عطا وصمصسة اأوطنمه] عرؤطهه'٠له‏ للأءؤدو-اه عهها علاهذ-اك ,(نوو) ل 
.580-لق ماعظ 

.نوهك-لد علا نصملصمة له غمء8 ,[اتلمتدعكل1 لومش عط1] موؤطه '-اه مرؤسل/ لك ,(ووو) ب 

.كطة؟!) اتج 4720 مالا ما #مناساوصاة لمت عا إه تاعاحصان خاطهسمة1 ذمع4 «عدداط ,(وقن:) كاه ,121110180 
بجوعء2 انمع اتولآ «ماعممة2 :[11 ومأععمء2 ,(ووود ,لممتواعه عتطدعة صم عدططف سعدذا 

.مئاق" .1.8 تملهمة ,لا'ع8 نمدم 8614 ,(موو1) لتمطعط8 ,ك1 

علمعماة عك عندد1ز ,لاذه مجوع ه00 عتعجة نت عدوناتل0 عتمصسوظ عل تعوعهات ك ه'فصدل ععمظ' ,(يوو) - 
١-2.‏ /ذو19 ,60-وو فته دصلالطآب[ ها فك اه جهاسانسدطال 

-كمك/ا عط !أوصتصه0) ععة كاكتوعمووا1 ©11] , ٠.‏ السسهمو ساو مهال اك ,(و198) لدلقل لمتستسقطل34 ,1151316 
.أطوعم '-لة دسدذا"[-لع ذا امعطم لم تمعنهن ,[عتسدمدده0 ومددتلةان] بعممكة 6ه ععده 

-أعسمهلاز نايضم :ممتاععووجط أدءةوملعةقط هذ ناص مدع فدلا فجت لاسدوؤماءه 12 ,(وقون) صفحه © ,1110111110 
.عجلء دما دمفدمآ ,صله بم برهاامعذاه ةمسوا هجه كد 

كدوأكاء1 ععءمدلللة عتصوانآ-صدط ,طمعفءمدط ع1 تعدلالا عط بدمات ع1" ,(4ق8و) ندعطدمظ ,لالال12014 
١‏ .320 رى .ألا ,سعدهطط ممحعاء3 اأممقتاوظ أتبمناعصلط!ا ,'وجو١‏ تعطوم © 

ر'عاهاة لمم 6تمع1 وخ عط اه قصولاء امدسندهن) عط :رمق م عمعل] غعلا لعوعنوعظ8 ممه سعالة ,(يهو) ب 
أء11 «مموعن) :تتملفدمآ ,عاملى ذودك عا و كدوفصع1 ع1 ,.ل» ,غستولدة5 .0 5 

مايصو :00) ,تعؤانهطظا ,بهاعننا أو ##لاعه) عا :تماملة لعجا إه عمتعفا بيت1! 1146 ,(دووة) .له » ب 
كنتلا 


تلعاكهظا 11003 0 عادطااكما تلصدا هاا ,م8 عنطهاءط- مك1 :فعمد 116 ,(1978) .34 وعحظ ,لخ1011 
ونثدالف 

أمع ه116 0 كمه نامعمده2) عاأمصعالم :عتهنة عل 0غ وعطعمموممة" ,(وقو:) 10١‏ معطدع5 ,81 القفال1 
لإتشداصو[ ,2 .50 ,16 .للن١‏ ,وعشتاوظ عدناهجهوهم) ,'معتسقحرط 

ونع دنا تمملدومة لمد بواععظ اكفامعطذا أعطاماما امحذمواء ها؟ ]11 لآ 1 ها :اعطال:م0) أ#صضعيداة ,(و98:) - 
ومعءظ هتمءماثلد0 )ن 

عاش لمناد-له دروام جم-له أمجتسصش-أه اعامعة أ6 هرزهها-أد'م مجع '-أت تنص ط-لك ,(19892) ونصسة' ,151ف8 تا عامتة 
.زنلقط للد عة2آ ندوشسمعط5-لخ رزكلفنا عدن مز معمجوواءت1 سه ومنو عكتصتصفة عتلطيظ] 

إن مخضا عا ذا نعو ها[ عللاس متها سعال هذ ام «زماءسهط مضله :495 ,(74و1) .1 عم بلاكتف 8 ناك اسلهة 
ودع طسر كس امسكلف تلمفطهةظ8 ,يدطة 
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[سمتتصساظ لفعنتاه1 طعتب عممعء ممما وتصملب5] '... صدمسحلة قطنم ية1* ر(و8و:) ونطيهال!ا-لف ,115 11ال 1 
لصفذام8] العم '-له #ملعم-ات كل مررزفة وسجنك-اه عم عررؤمعوؤء-اه موقفسففه'41-16 ,.لء ,رسصنطهط1 .5 هذ 
ممص غطوسمط1 طلعق تمقصمنم ,زلمداتعطةظ طوممق عط مز رودو ممع1 لس ددوتلمعساط 

مصنهف صط رطوسمط]!' عنطوعةق مذ عوصوءت] 'تطوعة له عطقءاه 2 أطاقصدء0" رلددوو1) عتنطذل-لة ,لضفآ 
طلوعة عا أه تعنككط] تاتصهم) اهالسه 'معك كر تفده '-اه ف«معصدله “مجماوداه مولع0 ,له أ فتذممةآ 
تطدمة -آد طغنتطدظ-لهة ممطارمك8 :معنون ر[معمعط1 واأعوصهت "أه عطهنة دز بوعاعم5 نتن 

-لف 54550 صا ,[تلسمصعط8 أماعم5 د بمدعومع12 ول *7“مصمز طماكقه ولوزتادءو ندال له 113[1' ,(طووو) ب 
عط تالمع مذ عام كاذ سه باع 50 لأبجان) عط1] ... تفده '-اه عماوص اه كز نتمشعدحله "مجمواة اك ,بتجماة" 
.لله 5 ونمنا طمعة ع5 ععتمعءت مبطلءظ ,["لمماميعطنه؟ طوعة عط مز بمودمعموع1 

رزهك76 مالآ ع7 ,'فدظ علللتاظ عط صا علدظ عاأطمد/ا :45خ :متطدعف أكداهة' ر(دقو:) معطملا بلاكانفآ 
.1692 لمقتتمدل 

دعهط؟1 :صملدمآ ,عنفممك4 تفيمى و روصمدممتا لععالامظ 4د :قجم5 بده انظ 7 4 ,(8جو) صعاء11 :1111 فا 
للتننا 

ووع 1 هعدطاة تممقهمآ ,ماطمنء جا لتعورمماههو8 اكتاعاءم3 5 اومطاء0 :سهوة1 .20.18 ,(و98) ب 

نحا دما ,استابطدظ بتكتععماط ر«سفلعائزهت) :ورمع 3 اعماط خا برووادمك! ينه مالفا ,(وجو1) منقعدءظ ,لأضمآانفآ 
.(1982 ومتوف تمصا 250) موعلا 

.ودع ع7 :لمآ ,رهماه 30 تاماعد أنه ومدمع1 ,(1985) عأدس51 امأممطان مد ب 

تحامقصمآ ,.خصهع ,هاج6/ا! فعث 1 عبلا و عو عا فضت مئال [؟ :8:0 ملا نمسفاء :0 هذا ,(و8و)) معألا ,038115 © ضآ 
ك١‏ 

نوا امدعمناةل! جذ معنامو2 فته مم2 صذ ,''هان1 عطا ذه وممتاعع0عظ' ,(980:) .1.5 عمف ,1181011ضآ 
.(1968 هاتاستدم ؛15) كاصتروعكا امحمتعها" تملدمآ ,لمعصوويمن 

ماه ,كتصق تمتعف '-أد لطف' برط عمقاعدم له .كمد؟؟ عتطدظ ,تصاعمظ هسه مادق ,(و198) 12210 ركظا هآ 
.تامطفداة طحث1 

بوازمعفنانا مسمععساء8 :لا ر«ماععمفرظ رمعستامظ عمناهال انا كؤبدهت) اكتصلط ,(و196) برسي 0111 فضا 
جوع ٠١‏ 

مطل عع ل مدت تعيلذ :طدود0 ,ننه مافففاة هاما علا عن ععقانن) اشاع ها ,(84و١)‏ .51 1:2 ,05 16ضآ 
جوعم2 

عع 1 مذ مللولطاء ععقرق اه عناوكتامم عتصغاويرة رعمتداغننه عماءئط' ,(1987) مدععة ,8841113 لضا 
,011165 دل كدمكالمظ ,كنمو ,#اتموتهلاه؟ ألادا 2ك كناتكقك-ننه غلن مامه عارن بلاصكفام هد ععاسة1 .لق كك فصوت 

كه ومتسمعمطنا بطن) بع اعماتع8 ,.كصهنا ,أمنشعمالملما ذم علا. إو عنعنتت) 1714 ,(976) دقوم 101 ها 
ممعم مت عماناة 0 

اوصدعطءع8 طمع8ه مز معر5 أطنمظ صز عمعسصوظ عنق3 لصد وععتله2 وعدا" ,(زوهقو) .171 لع1 ,5011المضآا 
.شآ كعامم8 لعرة اإعشتعل دك[ نمه دمقدمآ ,أمظ عاففنكة عدا ان جناطدا3 هده مسح ,.لء 

تسل لاد ,128 .مه بوأوموانة-تاهداطة ,'طدعا د عه عتدزة وع عدوتدسمدمة ومنعدتلدعطت1' ,(موو1) ب 

.كقع81 باحأبودع الا :000) بكعلاده8 ,متههاق جا ععدئمانا و ممموصلاظ +13 ,(1976) هنهتهكة ر21150ضآ 

,'#طهعة ععدمد عل كممك عتمكتلةتومصستههم أ عمسعتاغادعنان' ,(وقو) لأعصسعطعة وعبلا ممه مدعل رمآ 
.4 .ه30 به .لهل" ,معامعاة عمصهك أممنتامظا أمدمفام معلمة 

ممتمرة رسعمعولة عطا ددم عمدع لت عبن وعدجحده) :وللاطمة5 لتمعنائاه2 لسة عتسعيص5 لهاءعه5" ,(988) سه 
مالا ره والاطهجه2)آ :ما جم 4:دو8 ركلة رسةتسصهة سمسممنلل8] لصة مافاجدط لععلم هذ ,'وعكهت أو2ء1 لس 
اماع11 مممومن) :سمقصصةا ,لماي زهج 

-تتطمة اا ,كم موممظا اكاعوو5 إن :ملعم امغجظ هاه 19/07 عكارصلطظ ,(موو:) كتلء]! مطملندة مندطروظ ,ناآ 
اصسد8 لاءوللآ غط1 :100 رمم 

ا لم1 تعتعدظ ,18 /10 بك هوااتلظ وم افو عا ونملبا ما ا[[-اهقل"! عل ,(1978) أمصع 1 ,115 /ا لطا 
ع0 

أفضة معدرة لاممللا عط هذ وم عتوم2* ر(تهو) علعمبطمعبوط مد طمظ همه ,ا( عنطمعول ,1ل8 15118 
«عوصة عط 6 «عمدم ,'معطيلظ مه كعتسعجمة عط ممم عممعلت8 بوك3 بمدعمموء2 لمغتتلم 
. لوو1 لالدل رقععتة ومصعد8 ,ومععيهده) للء0لأ! طنود و'ومنامك ممق ععمعء5 تمعنتلو لدممائهم 

عن أمظ #الشناا 114 ,له ,تناعناوهة .2 عالقا مذ ,'سملكة فته سمتمسسصصهدم" ,(هوو:) لممودءظ8 ,قا /لاظرة 
معو عو للعفعلعء:1 بلعملا ببك31 ب«مفائعجت 17 

ووعاط مودعنتطن آه بوننوعءجتدنآ.:«مفدمآ نمه مهمعتطن رجمائط [ه مسجملا لممففاظ 114 ,(988) ب 

لهمآ ١4‏ .0< تعمد 5الإنتمتهط 51 ,'وماعويوب إن عام لمارا عانا انه :18167 ,(1969) .03 ,110111111114 
عبمستلاا عمد مقط 

علهلا تمعحدة1 و3 بااطذلةوأفيركل. دناه توؤدمت) ه :بونقاءفى أعصاط هذ وو مصصطة ر(1977) فلمعبة 2111 هآ 
جوع علدنا 
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إو اأمدسعمل «مناهدمن) ,'قطصنة لدع عتمصظ مس لقنامععدمة تمملنمععلع1 وده سمتنقواءمدمم" ,(و197) عب 
مت طاممعاطء5 ,5 .مط ,12 .ألا ,ععويعد إممافامظ 

لمة ععمقصععه00) عتصمصمعظا" ,(نوو1) اعم جوع طنااه11 .لل لسصة العطمسو0 ذل ر.اة ومع[ ,1110112881 
رة» ,.لة أء لأعطجدية© مآ معطمل[ ص "مومع مدعو دسم عط صذ عوصقطت لدعتصع ص5 أه وتسرلقهم عل 
ومع باتو عفدنا ععلةتطصيون) تععولا اهن ,عسوي نومك عرلا إن عم «مدجدمن 

طبظ عودة خرن بروللتةة برتتععظ8 روو ومعجدط دموستطعدالا عط" ,منقعج4 أوسمة ,(6جو:) .15 لد ,10110 
.كممايق !11 

.اويا ,عامووعة لاأظللة ,'متدرة ص عنقاة عط أه ععطدة سسعدان ع1" ,زوجو:) طاعطهئنلظ ,101001018385518 
ا 

ع قطدعومع ممع الاناز و10 .0ج رلته ه14-ن ودلا ,'لعتتعدقصا عتاطايام مسعوءء5 يعتدرة؟ ,(و8و1) سب 

فول وطتاعاصعهما معل ععهام ذا عل ممم فق تعترزة دع وعصتعزمجم وعطعمم ععالعجاممه اء يمظ' ر(83و6) ب 
87 5313 ركتو+آ ,وتو ذلا نكشلل8آ1 ,مده ,'علماعمة عتبنعتصة وا 

-ضوما ,مماععة عنوط2 ممتطقعف ألسدة عط أن كاععمعه:8 طابسم' ,(1987/88) .8 أرعط20 ,1001301510 
1/1 ,23 .و7 ,كتعراء مع تدبا 

ل مذ اروحم حصو لمعنعممعط1 ف بوعنماة وممتءعسلمر .ونا ومتووعوللف' ,(1987) وسمعوزت ,اللش[كنانآ 
تنك 11 صدمه0 :صه0 مآ ,نماك متي8 776 ركله ,تمداعيمآ .© لمة األقاطع8 

حتلعللآ تمه :ده نامآ ,ااماتهجهعله]ا فصباء و ماناو 116 ,(2988) ,قله ,متصولهة5 .0 مه ب 

129 .6م بكم العداال-طممطهماطة ,'عنمتدعمالة عدة مدثل ١صمنددتامتعسلصة"!‏ عتلنامد5 عأطوعق ,(ودموو) ب 
.تادعم مرعميعالأياز 

.ع مع نامآ :تصملهمآ ,نماك ذعماء 11 ,(طموو)) .0ه ب 

صم ,معطم ,أممن همدع وصطعء1 لصة عنهلة عط كه كنمك© تمعداظ عط نمعظ 1ز0 ع1" ,(ووو) ل 

متعالدصن) عل عععلدلةا بلال8 قصة مامعظا جاملى ممعلة!! ءالا انا مم11 املاظ ,(موو:) كدلطة!! ,1341407آنانآ 

'أمحاصهت مسسعع دع اهدمن متعمعده0) :ماع50 لعلمتوزلآ براوعع2 هذ بصاللطة5' ,(19:9) 2د1آ 11051101 
ملاظ ,3 .0< راق ١/01.‏ روعنائامقط هارما[ 

عأمعظ ما امعدممماعء2 عنتومممعظ اه كمصعاطم2 لصه معععوط عط" ,(مجوة) معموه 181 ,لم11 هكد 
أمظ ماففزاطة عبطا إن وملعالط عنجعمدصوظط قبلا هنا كمافسلك ,.لء ,عامه© أعقطعتكةا صز 'ممم]1 )و عموك عل تمعنقاة 
ووعم8 القع طدان] مك0 امملدمة 

هه أعهنعصدة5 ,0)-.ل مذ ,'عتمتصياك مع ممنمولتم لمم ء عتاطيام مناعانه؟ ,اما" ر(1990) ممععة ,108 11411[0 
بحتموظ ,اهما بس كنامتاماسال اه ععةم) تطدقك ملنارعاباء عا تسمل بام نهؤمماه 1 كد نعلظ ,كله ,ف الدكط 81 .كا 
0115 دل مدصمك لمن 

200 091 مقصتاع5 بالةائلكة انا أاكه1 وستمدها2 دعق عط صا اكتدباك" ,(وقو1) سدععة ,كنا فتاه 
باتدسعظ ,[لسماعطهظ طوعة عط هذ *جتناعة عتمتمدومعظ ما عنهاة عا كه علمظ8 عط]] ... ملسوطناه 
9 برقلا 

-دمتدآ سمف] مرؤممادن-له له 'مسماؤ تله مكمالك ]! #اففهوباكة ,(1974 .ع) مطاف" لمستممطد 31 ,8 نآ للهلا 
عه “امك لد عدلمطالا؟ تدكا ,إمعنععهة3 عتلفصصما؟ أه بروفيو5 عط م ممتعسك 

بلا لو كتصداوو أدمقنتامظ مالا اذ امنالومنا هه 272767 ,(1992) طلهااقطف' لمسمسهطه11 ,11110105آشانامام 
.1لا عاء1 أه بوتسع زولا روتوعط (لقط8 لعطقتاطنامهن كنيل 

[لاتهحتنائوعة نه بعناوط أه ونمة:0 مط" :6000 عط1] ... سمط مداه عنلزهكاء ,(86و:) فنزهك1 ,1لهظلاس[ام 
مقع طكتاات8 عطذة' :صممومة 

أنه ممعاطوعظ عط لمة عطونامط1 كه عنوم0 ع15] ... تراه نعوهق ,(986و1) لهسسصطب18 ,12011 1كتفلة 
لد "قصال مط نمطا! تساع8 رلفعظ ععسمعتممعظ عطذ هذ أسوهة طدية عط ضذ بوتومطاسة اأمعتكتامع 
.أطوعق"' 

.عجدة) سمطتفصمل بعملدمآ وصلنى هبن زأعبة” ,(ووو:) صسحصدك1 خلا[ كملا 

رو عاها1 علا إه 07 أل نكعههه! أملدؤواءدء(1 نذا هنا كمةوز دأ #عالزلعبي0 ,(موو1) :1لا طق٠طهة‏ ,تلكا اشتاساه 
01 بأمومعع قا اه عنمن بوتقعط 250 لعطتاطيمسن ,م#وسموور 1 غذا ح«وااةامتطصاء عأإفيظ : 

مط [لااء59061 لصة بممجصمعظ مه ومعللا نوهو هلنتصدوعه] ... مس1 ,(و8و:) طنطواط ,11151م اعت 
أو 115-لد أطوعة '-لج غامد]-لث 

طول مم1 لصة حوينيا رلافسبؤداعه2 ٠١‏ السظل :منطهتل نفد ,(1982) تعدعمظ ,1العاخض له 1 اساظ 
ومع20 بواتوعوئمن] عصنامه11 

وده امل عامل رقعصدنكء عم هذ #كفنهروط 07ت فانت «عنستما هل :مطاعا ,(:097 .0 ,3 1ه[ لآلملمتفلقة 
و2 طوتسطف 1 ك0 

كدم مدعو 0 ؛فامصتفعط وطق عد صذ عوصمطت أدزعه5 اه عءفتلمظ ع15” ر(دقون) :1" «طدعدم[ ,ل" مراهلة 
عممماتة 4ن فون انلها «عاطهداء عا جه «متجصة أفومام عند ,'منطوعة السهة ممه ؛تدبسا ما 
١‏ 10 جعواصعءء 2 4 4 مقع نا!" تمدع أمظ تدعا8 
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هه كاممتسقطءع84 ,نم02 14 تعنق5 عط أن عو كنام صنق ع15" ر(د86و0) اعدد 341 ,التلماطا 
.للعمطعهاظ اتعدظ لمملا بجت73 همه لم«ه):0 ,جوولعالا عا كففعلك ر.لء ,الد1 .ةى صطمل ص ,'كابوعظ 

760 فلك ما متناتاتاي:8 علا جر صممط[ إ[؟ روماعاقط 4 :1 .11 عدم إعتمم5 و كدوك 7134 ,(0ا986:) ب 
مم2 بمأسعتمنا عومت طسوت نعو تبطصوت 

دسمملوست؟ عط صا ممنم مس2 عم) وصمننهعموعءع2 مه كدوناءع )ع8 ' ,(وقو:) عقت 0 مأعوونة1 50101 الفلة 
,مم5 عانعدعافتستمصلف أه ووعدوده0 لمسمنتتقدسعععمآ )215 ما ملمامعوعمم ععتجرمم لفأاطسق السهد ]هن 
لإلدال 8ه-ه)2 ,طععطه 113 

عط 07 للا/اا مطلقا تلن سمنومعط عل هأ ععمدلد8 رمقائلتك8 ع1" ,(1980) سامقكا ألطفة ,1ن 5اتفاةا 
تع 11 بأممنامة علط أمنياوال ععمجوة نمك ,'2تمستلجمنة) عتعطل صم معنهن5 كأيق 

بقتعتصتطة تع تطعملة عط هذ عنستلمعمظ عناطضيظ] '... تاسمل له عذلها" ,(وقوة) ‏ لنلقطك1 ,081 شاعام 
لصم مصعتصآ لدمععة5 اتلهدمتعقدمعنه1 عدالت وختطنو1 عط ما لعامعوعيم معمهم ,[ممعوومكة بمتعواة 
ر5 عأهل) وه8ن١‏ «عطدوعهمء5 بدأدمتا بفاجطاآ طدمف عطا عن متا ةجعلا قننه غاهل3 ,المللعاة عه ععمعم عادو 
لل 

مذ عمعصصسمماعبع2 غمع ل معمء لم1 كه عبو قصب احاموط عط1] ”... وتمتسفالد عموروتلهاطوط' ,(986) ب 
[لممتئعطعهة؟ طدعة عل هأ امعتوجواءيت1 امعلمعمعممل] . .. فللنوماعسدله 0# أل مذ ,لمتعتصط1 
.1986 ,سملكمل مانمصتدوة و ا معتليه5 عندتهآ طوعة 40 عباى0 

لتناجاعدبة(1 :0 جلتامدصأع18 ,ملاظ غانه ناهوبة عاه2) عذآ باممظة عاففذاط 116 ,(1972) .ذ لمخطخ ,1183471 ما استط 

دسفي مادم ,متتصضظ مقصمة0 عل هذ عمطله0© لصة أعنعه5 0153 عمو" ر(و96:) كترع5 ,110 هوقة3 
.1969 عصدال ,11 ,ووماعفاط نه جتتعم3 ها كعتفيدد 

عاستا ,102 ,اعمط *«وعقتلوظ امتطاسة" م رمك ك نمدمتماعظه بمعطمتعط_ ممع" ر(وزو) ب 

ادعقفاطة ,.له رصع غلمطع5 .1 ص ,'مسكتته مم ممه هسطاعة 1 م جسستلهصه اهنع كد00 وممم1' ر(98:) ع ,الفا 

عجيدة :«ملصمآ ,ننه هزمنا-مهاز 4ح 

راامنله اكفاطهة ا إن أتنصوول شتجك ,اند و1 مذ علعمتوماعبع1 عله عنتصتصهف ,(982) لمحوةة؟ 101 0ماة 
: انتصق 

عولخطصبة) عاحملا ببن1[! ,ناك ممجمطاط بن «يعا عطا جنة الوط ,(84و) لتجرد5-لة هآ قم 501 
جوعء2 برانووع طم[ 

ع1] '... قطنهمة عمط دب وررق طم له عد'دلدم تله نط كمعن "للق" ,(86و:) .1 عماومسة ,رفاللمفقذا1 
ال , [تدم تآ عا عه مممدموعنهآ +10 «معوظ م تنعاءلدرمآناب5 آه «دمننعسة نومآ لصد يمتنتو ع1 
.هه ,ا .ألا ,هوؤيعن3-له سسانا'-له خا موزطتم4'-اه مااعزعلة 

اكيننا مامد علا عه كماوضدطام عمل بأطرزماءه قفد لملنط ,(و198) دسعلدة عمرعاع نمه مخجعطلان) ,ك1 تآ هالا 
.5غ مكهاط /عتعبيهء106 هآ 

.حانام) اتمؤعاة اكمتا عامايةا! ,'10:ه80١‏ طدية عنل صذ ملدعهمة عمعمصدع2 ع5ل1" ,(يوود) 5:2011015 21:11 
1992 اإتقناماء1-ن20 ناصول ,(3411812 - إن زووط ده اهماما مسة «اعممعوع1 عحدظ 34810016 بر 

و10 .0ه مكتعاط هعاط ,'عتجرة وه طعطه عا كصهل فمعدرهم ك عمظ' ,(85و:) عمتوجصد1 .1151181 
يا 

مارج02 عل 10 اعملا و1 ممه صتلرع8 011 ما موقط ,لوقو إلا للعطضسوكة ,51لا2141 

ادمع تون :موتهلش , [وسوو-اء املصسعطا. .فسده عنطسم] عسبوفاضز 112 ,(دهو:) اعطءنكة ,كاملستتافاكزا 
كم تمع انظ 

ومتعدومقة ها ,عدوتمموممة خعسع ووم ء بعل ع فعموناطدم وعمامجوععامظ' ,(198) لعسعداه8:1 ,3411201010 
8154 نناصدا!' ,معنحة1 ي مومؤووماءططل اك ممه تمصلل بوعطافافتستصلة معدمعة5 دعل عممعتتسصيا 
.عند عاستمتدمليم بعموع5 ععل لمدمكمصعه1 تعنعم1 لمد 

-وامتمقة 0 كد جومم لسسنييا عط 20 لعادعوعمم عجوم , 'غتمتسطاك" مع مم معنو م2 » (9و98) _ِ 
.وقو؟ برلدل 2-28 ,رطععطهصمهك! ,وعممعنه5 مناه 

دنا عمتفلاطعوهنا اماك جه تدماماعا! وعامدكدماملة :عماعاك بعلملا[ هده بعنلونعمت يموحد ,(882و:) .5 اعد[ متقط 341 
ودع ممع ملآ مماءمصاط. :]8 بدماععصظ لامعالا لفط 1 ملا 

صمي 011/5552 معامعمعوم ععرجعح ,اع م3 ما عنها5 عط )0 ووأمستمجمد؟ 154” ,(اققو) ب 
علا يذ عنامملعة8 زماءمك. لامنت / برسم «مسة. ماملك علا :كداتعاعف5 هال فورظ لجن تنتمل5 هننافه ادال جه عممعمم! 
بطتماة (مود بعممع ص ددع عرنظ :ماك الاجم[ لجه ادمظ مالقة 

فح #مالمامدك جا «و11 [ ومفجسوو1 :وا سمه ومو انس مدع طقة. ,(و8و) مطصة:8 ,2117011 
2 2 .1/1 بدمقدمة مه ١710‏ بسمناصاهمن 

.معلا تدم قدم1 ,بعصيط ملك فح و بعد ب(و98) ملم ,لالال3411184 

0 لمعك امامعالط إو دسطقماجد] اممشعنع 11 :وتحمصنم0 لنت عاذ جعاجاة ر(و8و:) فبزععنا 0111115 
١‏ ضمعم2 وملمععمات 

هده عط 0 حنسنا عط طَ مصتعم كن جعمدامة نجه" ر(هو) انعططمة ,110م1/4آئآء11الة 
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لمؤمادمء(ا! عنما عذ «مفمشسططل ركل» بلماتلهج تنك .0 سه لمون) 2 هذ 'قتالطا صا معوحتمم مععدظ عتتطيظط 
عكدء لعاف 1/1 ع عدد5 ,رطاسم 

.للهتآ-ععنصعءط :[[! ,خللنان) لوو لهسا ,تدم لع هيج 0 ]) جاناصاصطة 114 )١979(,‏ بإعصع13 ,نكخاظاقظة 211871 

مذ مد كتستدصلة لصة عتولهوة لهنمهمة1] ... تامسله ا مم تلاك (1985) .4 ,تلش ' ,115ااعلة 
لصد هنآ عط أن مستاءعه "ممعت مه أجممعء ,[عنم ملام طوعف مذ عمعع5 لممعصمععجم0) علا 
5 بالفسصصسف رمك جوعممعك5 عبن وعلوتستصلمة +15 عم ممتمديج0 طدعمق عط 

لمعطفدذ5 :تيوط كتمعطبووابة 4 جععداز عل رنقئم5 «ن! :تسذيد: عمف ماخووظ ”1 ,(د8و1) معط ,تظظآاة 

ممعمط انور بخصن مهلف سمت عوفضط صصح بافبرية! #«نعنجدام) ,(هقود) بطاصدحة .آ:آ1115 34110 

لمع ةلط «مته سماد الح تتعط نسة معطعهمءجحيق ؛دناها5 لومع8 :عاماة عل أه ماتمضآ ع1" ,(يوو) ل 
هاا ,1 .مه ,و8 ١/0[.‏ ,معنمها! ممماطة 

مساك ندل ,عمد ممتصممآ مل :050 مادق 10 كانتصضط كة ,عاهاة عط ,/أ0' ,(988:) له/ا ,كالخطخ11 11400 

.2 .20 رن .ألا , 

سه ونندطات) :ممقهمآ رقجو:-وبو: ,انما علفاةاة عب عجن ناعصماطة نخصزملة2 ,(و6و:) طاعطمدنلكا ,3401118015 

.فنا لصالا 


عنك ان لاتتكمب فهد مط :ود مم1 جه زتأتماماءاط إن يافي0 لقع ,(و196) كل تام ومتصدظ8 ,3400115 
بماممظ عمضوعمعآ لصتمودع! عكآنآ رطاءم بوعل «مدصسه3آ ,قاءاا! «عفواة عل ره ومتلدالة 

بعلعافط #«ماهو8 ,قامنهة1 هه ممعم بدا[ رماههلك :هع تظراء علاندلاز هة ععفناطا ,(70و١)‏ برصدع1] خمعصع ات ,54001615 
اننا 

مانتو 0) ,'فمريظا وبعوود[! أن عدون عط :وعنعو5 مهمو ومعدتمنا مز منتلو ممتمماتمم كيف ,(و7و19) ب 
نطقلل ,2 .هم ,6 .(0/ ,تتا 

ما ,لملوتصبك لمة عميظ مذ ومعاممسواء!! عمتعظ :عوصعطت لمعتتامظ لصه برووامعل1! عسطلءغم16ل0' ,(«7و) ب 
انه جلاعن 12 تنتملصمآ ,تعةاعاوم3 انعجاهعلتلدكة جنا علعنار) فجت عوطم بحل بلصسطرعئة!8ا1 .[ لصه ععدلاعت .8 

.كوعع 13/111 نشالا ,عجفت اصسة© ,رجامهفه!ط أ اأجممة جا 5تماتهاطا #مناؤريظ :امم جؤماعم( زه كومت1 ,(1980) ب 

.086 ,هه ,لموصهم امعط م14:44 ,'طمغقهآ سممنتجرجظ ع آه هصدءلة10 عط تعسو نهد بعمه4ة' ,(986:) ب 

,10 .اهلا ,راصاتصين) ا !! 114 ,'وتمضن )0 جمدعلا عمال :عددوتطتنجوسسه8 لصة دتماصيط" ,(988) ب 
لمان ال 

ل ءناهععن8 ما اممرععاميده0) :ومنهتلء84 لمعنتله2 لمد *جمتمعمءع” ادأعسصممع' ,(86و) ب 
عع ص أقناممة ومتتماعموعة4 ع5 لمعنتام8 ممعضعصية عط غة لجفمععهم عدم ,"اعتمم مما توطنيية 
.986 أفنوسة ,1200 رمممصتطعةاا رهما 

,سمه مها خذ تعافنا5 :ملعلك 59 قات امأتدلة م1 ,(لووة) كل غطوةت 11 عم مك8 لصد لعمطعتق8 ,140184 
مهللأ معهاة .نسملدمآ 

.0 ,امدصو3 انعظ ملففالة , ايلم كذ علتلوط بوعومقلب14 قصة تصملكط' ر(دوو) أرعطامة8 15640111141213 
- 217 اناالالقك ب4 .70 رؤك 

-أهانادسلهط عنصا 4ت #كفاته ةلات جعتاصظ مط :وماق -نجم3 عطا اذ نعفاناظ ,(986:) 18 ومعذل! ,14017211-15 
.سهللتمههابآ :سملهمآ نصة علطمو دنتمدظ8 ,ستمسا هناما هنه ننعطاد8 ما ع ججمقعن 

من وكتدهمماو1 لصه 'عصمانا ' بط ,[عمتنقة أه تتنامهمدكك1 ش] ,(دوو) 451714 /لسلف -114111011آلة 
.م.م تمتطهسسق نلسوة 0 لطدظ1 متكا 

.تسقتطخ-لم عسامداة :وعندت , [ملمعو5 آ م11 لسف] سمالصلعاه جه-!؛ع!! ,(دوو؟) لتلعط! ,الالامتة 34101101 

-منعه5 مه وعاجأعماء8 عمتسمل! :معنلا 0 ممئه5] ... الفاتما-له الطددواة ,(1981) علتطسمطك1 ,تئ341014[14 
-معطعت لطن يم نامعططكة!' ,.قصةك ,إقصم هد مم1 .عتمومعظا 

.قةلاتتهعها/! :دمقصمآ ,امنشعمظ ففل 176 ,(080:) له بذلاتال1 

-لة عملتسطاة تاتموسطا1 ,[ماعصفطة0) ناته بسكل] مرؤاتوبساله اتسده 4-1 ,(985:) لمسعك1 ,0171011الاستف 
جعة 'نقطياا 

عدوتاطسم دمن سعتستستصمه'! عل جتمعمسعممماء عل دل وععدعهنت عع الم غ1" ,(ووو1) لند5 ,1ف 1م10 
.2 .مد رو .لكلا ,(متعهلق ,علاعت ممع عديهم) معطا ,[عاطهية صم] 'عصدعتغهله 

ممتعدع ص1 لمعمة] لننيتن خوحي وه ورتمططة طم لة ذا تمسنازلد ل 'سظ-لة' ,(و6و:) 70:50 ,851 ك3 
تنظ ,مو .0م ,عنم مسقا عطاك ,[عاع عوطت اتقنام ع امعوعرظ عط إن 

طعنطن 8 له متكا 00 [اوبرو! صذ «ممعة عتاطب عط أه عات1] ...مجه '-اه “علاو-اه جتعداط ,(جهو) ل 
بمجرتط دوعق لع 

حالم يملق وروسعاع-له مجؤذدج '-أه جروعاة لاه غر مووزة مداه غه'مجلال41 ,(3981) سنهعدة1 ,34101101014 
أطععدلدلة غ123 عصاع8 ,كام 2 ,[توطمممماتط2 عتصعتقآلطوية مز عع معلمع1 

أه ؛معممواعت12 عط ممع تمعمممماعع12 أمعنناه2 ممم معمحدمم0" ,لج8و) عمنطصتك1 161151101 

طاو وأومتتداعموعهة ععمعع5 لمعسنتاو2 لفدممقصعه1 عط عع معمعىهم معجمم ,أعللامط 

5 بومة2 بمج د00 يسنا 
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كب سيك ر128..مه لامها( فطهماط ,'دمناس ظنصن"! عل معطأ ذ معصغلا عآ' ,(موو) غدعة حتفلل 

عطة]” :«ملدمآ , (سعانا #عطاممة :انسبوده] الله اه بزددله لنمصسن1 اف ,(8:و) 2 طهالعلطة' ,[15كفااستة 

شط" تدمفصمآ , [شه مسد عنهعندس5-مضنذل0! عط :6060 عغط]] ... عدم عاحاه كتازوكط ,(وقو) - 

-هصنطام/ة! ,لاسا طمجاء يلا ع كمنوطهة ا«بس«جداءم2 فعه متاو ماسجا ,(1987) .ل ,منعة باق1 0 نكف ااساظا 
.لصد1 سمتعددك1 لمدمتامصطعامة :1000 رمم 

اهدمفاهدعععصآ :)12 بصم ومتطكولا/ا ركماطصيمن)ا طوجار بك عن لام«تك«قك أتاتتعاجا3 ده #مثله نص ,(و98:) .0 ب 
.مسد1 بمماعد اا 

كينكت ينذا عستمتصعطعءة4! محنمعمللة قصة صم معمناء2 بوسسعمدر5 لعفم" ر(78و:) .1 عورمع0 بالخ فاط 
إمهدصططء1 بد .0ه ,و ألا ,وعتعم5 هج «لمكعتسجط41 ,عدعدوجماعت<1 ما ومنعهلد8 مه 

نه هناد «منعتتومل جما 116 علتومعطة عن تعبط همتلدلط- «مععد( 136 ,(084) .13 سنعمطت بل[ ااستذ 
آنا جوعاعحظ أن بوتوعء+ندتا روتمعطا جلطاط لعطفتاوا رمه ,سك يعم » 

طوعة عط حذ مسنمجء18 لمم بنتمطسف] فمفطكناه عده علأءة لك ,(توو) .20 لتحطماة ,'ناكاشااسله 
ندر ه16 عد نصملصمة لصة أنماء8 ,[كسمامعطيو1 

موماءصة فيه ممصصة! ,'معناصسحه©) وصاواعجج(1 مذ ممعم و8 أن مددوجما" ر(موو) .8 دعء11 ,الق الفط 
.طعممك؟ ,(طصمظ 10مةآ حمد '13/11) تهدر 

طوعمة أه مصعسة5 عط *... تطمعة-لة 'قمه از له 'مذ8' رزوقوة) مممدةة «داللمط1 ,0[8خقالستة 
تعجاصعاجع5-ببلد ,و( .مه ,8 .لول" ,نقمية'-لة أدذوماسططة لك ,ممع طهمرة]! طمجمعمع] عصمه وموم 

طءممعوعظ عصوة ااععه5 طونق أه عسسسعنم5 عطكم '... تطفة“-لة “قتسف زات 'همذ8' ,(86و) -ل 
ميخ سه كلسد10] افو" “عصهؤ ولك عمطتا. ,.اع عه نعدزئاط مك1" ممسصسمط14 مذ ,[مدع مم2 
0 : 5نتشت عدداع8 , [رهماماعوة 

عط ص عنها5 عط امد باعنعوة] مروؤطدت '-له متيعزات عم تتاملا-له أ عاسمه-له ممه “عمجداودالطا لك ,(9807:) - 
.لاقن ععلعظ ,[هلبعمنتمع8 ممتطدعة عل لصة كان © 

مها طلصية رمةءمجودعنده© عط هذ عنه5 سمعاعماةمطسطة ع11] ... عروسالسيم-اه عاسء )4 ,(1وو:) - 
1 .ناف 0 عماعظ8 

ب314 .0ه بأفعرك عق ,[بسسفسآ محف طدعة عط "تطسعة "له طفلامله عه'هصنة' ,(و98:) عنسصكة3 للاقفلة 


الإماققا 

كتلهدمننه1! طمعة ع1 جعماله هذا لمسماز ملاركرنطدجه'-اه ف«صعودله سصصصعة1 لك ,(81و:) عصذاتملة بللقفاط 
1 .04105 تساع8 ,[عممدا1 أه عطعسعط1 عل هذ ممتمععع2 

[لإاعاعو5ة نصة عنماة «0] "معاهه ات عم مأسمافله 15 ,(و196) معأ “4ط له لطف' لمسسعطي384 بلأقفلة 
ومع وتوععممنا عتفصمعام تعسمدفدلل 

مماسامظ سه ععمعجمعصمظ] "تطمتصتعنم وب مصة"-لد “ستو له "نطون!؟' ,(موو:) معططة' ,[/اكشخةكق18املة 
... اسه '-له “مز0)-ال ,له عه تستفعمواة -لة معططة' صذ ر[لصدلنعطة؟ طمعةق عط مأ ممحع5 ءتلطيظ عط أه 
.5م04 عماعظ8 ,للمماعط1 طسة عل هذ وسممععة منسوط عل همه عتلطبظ عط1] 

عمسيو" عط قصة عتاطاب"1 عن1] ألو '-لت #متمس-اه كر مطاات "عنتو-اه'م #«سج-له 'هازها .اك ,(موو:) .له + - 
برط كص أبعم" ممه نس معصتصه0' مولج ععه مة) 06105 بصاعظ8 ,[لمماعطه1 طمعق عط ها وتماععة 
.(متمعلوج قة' نمه صحدعمدا!-لة له ' بتملفل 15 ,نمموظ .21 ,نحمعمف“لة لل 

امندآ! مهعمج دع نم20 عطا أن مسو ناعههء!] ... دذعه داه مصدم-له اتساصعدة1 ,(1986) كنحدا! بالخقكهل؟ 
.نمناة'-له دمب مموه1-له عدعمدعة'ن84 ركطومط؟ عتطصعق ععلماة مذ 

مماظ موعلا :15 عط مذ ممعع9 عسطط عل كه عامظ ع1" ,(قهوه) 1طل1 8 015 >[اقفظ نقه1011 ملل 
.9 .80 ,و9 .اول باتتعال8ه عنومومة ,'دوو:-3و1 

2000© :ممتطصك عط صاطدله عتمطكم *... أمتسلكله متططاءلة: برعطكة' ,(عوو) ولممدكة ,الى الاذااستهة 
: 1 .ى .لهل" ,نصاه ]اك , [ععداة دععههكة8ة عه جنطمعلمعآ 

-50 انمق ها ,'معواعمعامظ عناطنظ أه ممممك نوبط ع15” ,زوقو) تمطتكط. مس5 مسد ململ ,لظا 
115 :130 بدمهعنتطمدالا ركماسمن) طد4 عا عن مسق أتسعاطة أجه عمل بقصة2 ...ل رتدوهدل 

فأعواقا لمنطة؟ هآ عومفط0 لممتدعنص5 امه دمفمعتلاطف5 56 تلو ع15" رزنووة) .31 مدمل ,1010ل 
علدنا بوملمعمدلة وممدوع1 عل مالمنمصة ,"تقدمنول1 امتمستصصم و80 مذ أممواع؟ عومعتعجظ 
: .نهو رلدل ,ه .ه]! ,من«وعدمظ » ممققاطة ,لماععدمظ عنمعة ,ملظ مذة عل علعلزوع 

انال .رك .110 روه .أو/ا روعف اط 0م18 ,'عاطمتمدا أهدمع205© د عد عنقدة ع1" ,(968) 1ل 88111 

ة تمتطوعة تلسد5 مذ غرء متجماعء2 سه بعد ع نونظ ' ,(دقوم ععصلد عنصوقة ممه فنيدة ,131411للملهة 
. : .2 .وذ ره .أ0/١‏ بتممؤماممم! جه #مالهعتمنصفا علفيظ ,'دتذرلمهة للعمتجواء8 

ع2 بوأوجععندنآ دعم 0 :101 بقع مكل «جفلنال! وغلسمة! فسسه ع2 :#سفعد م دعم) ,(6هوا) جمعحامظ ,21158151 

: .عضتملة . :مجهع نا ,لصم عدن ووفاعلبصب جم بج ودمسعومة ,(اجود) خالا لان مخ كاكةنا 

ونا لموصوةآ نشالة بدمومظ ,تمااعاعمة. لعياها2 نذا «منتعادهماة امناودت ,(1972) لذ عضفظ لكات اقلآ1 2108 
١‏ . نر .وعتاكم لعممتتمدهملما +5! معنجع0 ادع 
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ملموعم اممظ مالفالط ,"توعب0 عدلاا اتزت) عط ها ذه ععالف ممممطعا" ,(توو!) .16 ونمؤدونك ,210101017 
1991 11165اناة ,3 .26 روك .لوللا 

اسمن ,"كأن© عط 6ه دععهنة طدعة عذ هذ مممعجوعتصة عتدومسمعظ عه لمعكتلوط' ,(8جو:) 2 معومظ رظالال1 
.978 الها ,ة .مه ,ع .اه7٠‏ ,كماوسلة «عاممظ عافقاباء هاده «داءة بلاسدك و 

حذع” وأمنامها! 51 بلحملا ب [! ,عاملك عا كإه عاعاننا أتمعةط! 786 ,(1973) وأتعهدل ,0001/1301 

لم3 اذ ومنلهة مصفسعة موا مطاسك علا ةمصاق غفه #مناععن عفدا ,(975:) وتصوعالتن 0 ,1:ئآخ1 :0-2018 
.15 نهنا بولعمائعظ رومالتلمظ «معاهصسك 

الاعاسعائها! مناه ,لت الإمالوك! .81 معصول صا ,'عنما5 عط أه صناكعدو0 عط 200 مق مممم مم" ,زوجو ب 
جوعم واتومع ودلا طوسطصائط تطوسسطصلاط بمماصما طامط جنا امستامءمز:0) جم 

مذ ,العم عمصمء]1 كه ممنوعد0 عط سه عنق5 سمتممكم نيف عنام نا وعسياظ عط مذ مدمتاهمء1" ,(وجو) بل 
-ندنا «ماأععصضظآ :[[1 بدسمععصاوظ ,سمتهامك ذامل جة 7كناتماتدلة امال مثاال 212 ,.لء :ءذلله0) سآ 103030 
بووع87 والووع 

علمصع1" لصه ,'معو (ومنندنموعمع8 لده) عمتندنمعء11 ,(19860) ععااتضطاء5 .© عووتلتطط ممه ب 
رلوعطعنتط/ا! مآ مصة معاأتسطء5 2 ملأعصده"0 .0 صا ,ثوعتع همع ودوع0آ متمصععدن] عبمطد عصمتسس عدم 
بانوع ماد نآ جمتراج 11 مسحامل :ع «عحمة لفقا ,ووممدعط جم زعاموروطا :اباط اتمامملة ,مادا هدك رعدمالاتحه 71 ,كل 
اتنا 

امتصتطءان1آ :«مقهم1 ,عسمععا .ل لع ,علما بجهلاء!آ علا إه كنم ناء اله اهنا ,(84و1) كنات!© ,017115 

جوع بوناها تع ماعواحسدم ب«سللعلةومنا امجامهدهعا2 ,(1985] سب 

مذ ممناأعمه؟" علمنة' عل عمتعةة1 بممعطة” عتتوعمصي ]1 #تهنوع عند عوصئ12 نط دسعالقاتص هت" ر(دو19) ب 
طاؤد أدملووتعمدوق ععمدعلعة5 لمعنتلوظ لمعدمأمممعم1 0 لعتمعوعدم ععمهم ,أعموعنظ أصتى0 أكدظا 
.991 لإلدال رتععلة وممعداظ ,ومععوده© ل موقا 

علا إه كذوؤاهدك مله هؤجمنا 4 :لارولثآ لمعك عالا ع دعالتادظ ههه «ر:«ماممظ ,(980) عب8 م«ه0 ,الظاما 
عانناناكم1 ,عاتهوتطعذآ1 ,كسطعقظ © بمتوعمطمل] ,كموو: علا بساك عامهتة تفبتد5 4انه وهم امنروط إه امب «وماصسمطز 
ع5 لمعاتلو2 أن 

أناطصدة19 ,مصعم ,العامة ممه مرجي هذ دنالوه مم5" ,(دووة) عوبية ,021010 

,'تتوتلهمع فآ ممم طاءمهز] كه بإمومعهممف تعمقو1 عطا عل برعاعدا1" كه باصمسمعظ لمعن نا20' ,(دوو) 2192 0115 
مذاع 8 ,مس اصوحطظ باأعنامة1 و8و1-إووظ عرلا :دي اهلاط ع 7مقمطظ هده جاما5 ادق ,.له جوعمء11 منعكة مذ 
6 عل لال لمج 

عبد تتصعمم عبر عل عنمتمم :غطع عملا عل لصة عواط عا عد عتغواة نط" ,(1982) مدمون8 للألف 0511881 
3 .مد ,16 .0لا ,تاملك سمعتارك “زه اموز «متمدمن) 'عتغولة"! عل عاوتتصمدمءة عدوتتامم ها 

.كد50 نصة غوع3آ1 :تملممة ,وميك ,(و198) اعن71! ,الفلكاراءآن0:51 

حددنا صق طناد طنامعلل! كه طاتحمع6 لمنمعلعم ردنا مخ نمتطهعة نلسددة' ,(و7و) ع3 وديدو0 ,للهل01133 
.30 رك .اول ,مامد مضه نعتاتصفاء [0 معاصال أعدمتام علا ص "بعمعوعمبظ اه طاحويت لعا الهمهم 

,انع «(مامه(1 فسه عفه17 عن زفسا3 ه :و نو+-1820 رتسسمعظ جمنازروتط عنلا فجه دام ,(و6و؟) مهمه ,011018084 
قوع وملصععة01 نليها 0 

.0ت ,كعالصاى «ماعمظ ملففذاة و معندم! ,'عنتاو «ععاممظ 511001 هذ سعط عط أه عأمظ عط" ,(978) ب 
كوعم8 قعقط؛1 نصملمما ,و 

تتعنحطااء]1 ءالآ مضجة تته0صمآط ,ع1و:-2800 وبماوعظ 11674 هذا عا اص عاههذ1اء 716 ,(1981) سب 

كعنلية5 تععاكما ع14:001 ع0 بوعلعوة5 ك8 عه 0م معوعمم معحيدم ,“و1002 وعتدمعةق طويهقا ر(983) ب 
يهو امل وتسصنمتا ماعطا ,ممع )وم0 أمنمحةق 

عمنلء سم :وملومآ ملعف #افقتا( «جفمالة عذا له يمنلماة الا جنا ماناو جه سوط /5/6 ,(19992) ب. 

هد نقاءه! طهعة عط صا تمعصم ماع10 لصعة برعو ننوعءب8" ,(8جنو1) طنودا8 االقطع1ة ننه عخسصملة لظ المتقط 
“نه تعلوماعم3 ده ععدعءادمت) لمدمتمسعنهآ1 من لعأصعوعمم ععيدم ,أللعوعوع1 ممصي +6 عستلن0 
8 عتأتدععء(1 11-14 رصت انام ,16:0] ذهدكء علا ها لعورزماعميط 

-ممظ معقصعظ أه مدهت اوممتهطء8 عط" ,(و98:) متمتملف لدسد5 له برلثامطولة مسنطهط1 , ب 
«ماععضس ععافع4 234 له علامم5 !ا تعطمظ مذ ,'دتطويق تلنمد أه لإلسة عوو لق :عتمم 

تامفاساتاكه1] 1100 بشن ,رلته أطهاة ,تامناعاعةا أعمةافادم لآ هاتت كعةاتامااصظ كعالتاظ 1 

كاسع اندلا ععدصدورة تامملا ب 11 ,ووعبعع:8 ممناؤرويط 716 ,(1988) «تدمدلا لعبرهة اظا لصد هازعآ ذلق , ب 
ع 

امعمووماء ب 2 عتهم ممع لسة موب مصد]1 عنم عسمعس8' ,(و198) .لغ سقتعوع-لم ممدسطوماعمطق , ب 
.ل بة7ططول .© «اترعددل قد ,"مسعي5 ع قصة متطوعف تلسهة بنححوظ أ لم5 ل ناممثا 211001 عا حأ 
مللفظ .لظا :تتمفدمآ ,لاجما! أدبك 6 جا امسو ةلعسهز[ ايه يدم «مسظ 

.ألا ركمافاة أمعالباو , 'ممعمدت2آ1 لممعطقآ أه وعدادعتموط لوسسطانا0 ع1" ر(عوو) ساططنط8 ,81613 1خ 
.لك1آ1 فاحد7ةآ .> ,وومودهظط ثز عاععضيوظ ده منهدا لمتععمة؟ ,عون: ,40و 
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عللعننو بمووحتم ها د علهما'!1 عل عتغسصممة ا عداوتسمدم6 «مناهتطتة هآ" ,(4مو9:) عأمدع8 ,1011501 
ءتاماعه ,130 .مد بالسامداط- ؤوطودالا ,'تاتعبمكا ع1 عنطوحمء 'ل ومقلعل هل عند ععصعسقما 

بمعتبووعلة! :00) بتعفلنهظ ,رتم5 ون عدمحمة عن بورهو اسججماءدعط ونوعدواة ,(دقو:) اعبصسدد مآنافظ 
كنتينا 

.10 ,كتقاط 1164 ,'عتلظ ومعئلتقة طوعة 156" ,(970:) عمصسة ,2181141011181 

راعفهلة عط مجه وجماععة لمعسعصمم00) لصة تمأكدلم1آ عاقططوظ ممتحزة ع1” ,(زهعوو:) ععلااه/؟ ,1511011185 
.2 .مد ,24 .أولا ,كملسا5 ام عاففذابة أ أمتصدمل لعحمنام علد 

رمم امعط 346 ,'عمدظ انناو عثقممم مستلءلمصعة :عممنععاظ تفي سماامعط وتهعتدرة' ,(طدوو) ب 
.1992 سمبطاء 1 رمه صقل ,0415112 

تح لهمة لحة عأعملا" مم11 ,موناءمود مط مففة عط 0ن) 4 زيجت نم2 إن ومقلذادظ 134 ,(1978) بردا0) .8 ,لظ 1ظط 
نج 0ل 

عاللذاة ,'معنة5 وععمهك/1 كه امعتصوعطاعت12 عط ص تامع هجتوهة) لقطت1” ,(1977) .16 علامظا ,/181585013ط 

,3 20 ,31 .أ0/١‏ رأهم تومل أمظ ١‏ ' 

بعضدهع | :00 بتعلادم8 نوما عمجا ه هذ ندا مز مم3 :لع اسمناحم واد هؤومن) إإه0 +11 بيجم - 


بعابوعع ١/7‏ :600 بتعللدمظ بماصهاك هذ «عنام جومت منمئة عفدلا ج16 مويلا ,(ؤقوا) معصمكا اس 
لتيما 


مماءمتمطاسق م عواظ برتهصمسامع8ه تصم8 سا8 هذ لمعائلنة1 طدية ,(988) «طاععطهدأاكا ,للتتمن]ط 
تمقدمآ بعاعاى لوج علا زه قاف طه ج12 عل نصو نع صمن) لصو ركلء ,ممه لآ ده مطعصو .فم ,'عنقة 
ماع11 000 

30 .مد رأ ةسطاعماطة-طوطوهلة ,'عنوتثامم عص'ل سجموعء 5عا تعوات ها اء دعأأطدءآا عصنع: عر“ ,(موو) ب 
.ع ؟جانجاعنة لسع روا0 01 

,نهل مسممظة اممانتاوظ لمعتفعال إه مماماق رعنهة عط اه صمنتمتلهومتنممعاه1 غط1" ر(موو1) ام5 ,210010110 
.20 ,22 .أولا 

ممع عصسخ مناهآ عصمة أممة مندم5 وامعمهك1 مذ سمناد ممعم عاط مطل" ,(وجو) .8 عامارعلع1 ,علاط 
أفعناناد[- مم30 :دنه وزر) معلا 112 بحلء ,ناعةه؟5 فمحصمط1” قصه عملا .8 ملعمعلع1 مذ ,ونع روم 

جوع عند[ عن1! أ برامذءبطهنآ بقسآ ,عسوط عن11 ,فاتعا! «عةهذا ءالا ان ووصتصيطة . 

.حصكء1آ ممدهى :دملدما ركعت« ممم ج«ماممدوظ زه عنعن 114 ,(986:) وعطنتامع0 ,ااا 

لهدمناه 17 :172" رعسلل د10 ,«مة/ مي ناعوج أو ممفاعه؟] امات جود 1 عا تعاملك عنن يعةالحصد م( ,(985:) .14.11 رظتظاط 
متحلهمة جناوظ عدا معت 

حأ ,)معصممماعع12 لصانا20 'متطمعة نلند5 ص ممماد1ة ؟ه عامظ ع1“ ,(980و:) 2 معتمهل ,215041011 
عددمععدر5 :عددعوورزة ربعحمت) أمعتفادم ونءم3 اننه «منيام!! نمسومافوءط جه عاد ,علء ,معتعدمعظ صطمل 
جوع بوتومع لملا 

مم1 رما اءسلنوطا أممنهماماءم53 4 :نماك «علدالة هذا 4 اامو«ؤمامعط 76 ,(1978) معسماصة1ة ,20001 
الل اليا 


نامآ ربصلء طدذاورهة) وفجعمك! :مانو ,كملتنعم3 كعتعمان) ‏ عووننقائظ مامصعظ ,(1971) 5مهضآ! ,ققش1 الضآن201 


1973) . 

تمتطععق تلندد5 صذ معدي صتمي ماده عغلصدك/ة للعدوة مذ ممعت قلعمة لمنعج هم د11 ,(دوو) 1ل لا11 1ط 
افا ملا أ ومولجمن) انسل عنا أ كوستتصيو هذ ,'امعتممواعبت17 عتسوصمع؟ «ومنا امتدساومه2 4 
.و19 لإأدل رمدملا ,تمتاسلى عانم مل4 11 ووز وزماعوث 

كه عوجهلامن عط ععكة مها عط1] :مم ئناه معنم اه «موؤطمة 4'هذ وعنلك اك ,(1985) .5.31 107 ه م21 
.وتعطعتاطيظ ووعجومء8 بجوعون184 .حمق ,[مسعندرة لمتدمامن عه 

كه معد ع :صم ممنوش8 .م عأعهاوط0 عد كد عمطصة" ,(دوو:) مطوعمككظ ,لاذل8051051-/211251111 
-مدهما8 باعمتظ ماففتاط علا « «ملمتتله عطقا فته #مالعائط2 رحله رموطالت5 .لآ ممه عاضمة؟ .1 مأ عمروع 
رعفعد2 وتوم عاونا مسمنلمآ :121 ,دمنهدا 

«اععقة كاوه عنمدمبظا فضه لعشنادة تاماداناء ملز فسه ودممه2 ,(ذوو) دلخ ,21221015163 

كنينا اننييث عول مجهت تاولا بمت1! بتعاتعماد علصا ننه 

عط عه عمشعمة ,اصبامع0© طعمه عط ص عصم 212 للددة عل كه دكزتلمصمنوة2 ع1 ,(ووو:) :21 ,15ئ11اناط 
.2و9و1 عمقمم5 بعممعجماظ؟ رعساتتفصط وتوم عجادل1 ممعمدسظ 

[ستسدهدط نلسيوة مه صمل 1] مروف عسات عروتععطتعس-اة مم «ماء[-اف. ,(و8و) لطع ,آللة1 تت فو0س1د 
ّ عرست طونااظ دلق :دممضمة 

أ ناتنصضاط5 باطأممماة صن ,)ججوهةظ د برعزان عنممصمعظ لصه وجدامء0) #معمعاصة' ,(ققو) برمدعة ,081/11 
أه عاناناقه1 :موزماه1 ,2 .0د معنعة حعمظا علففذا/ة ,إوريظا هذ عمعنامظ متسبودوممة قصه ويد ووز .لد 
5ع ج18 ومصماء:24 
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[#ممعدممعطاط عتعدمطط د هه خطوجةؤ عط1] عجؤامعء عضلمع فمعك" )4 بزججو) طمتتدلطة" 00-6 

ل 

حصنحه© ممم وعمهه0 كلد عط أه كامعصوبهه10] ... وأعلانة!! ,دقو ,نقو) /0151301هم 0 لخي 
ممنهة ر[لك 

-لة وتومرتمسصهو-لة مكمعفطءلة سنصده ذا مووتعهرة- لد دور مستا زز-ته كنوتاءلف' ,(1979) امنطءلا؟ .04221234 
-مهن) عط 'أه عمعصصمماعي] عط 62 وعمدظ لمعتكتامم_-متعمة ع1] *زطوحق -ل2 وتتطممص لع 6 معتقة "نتم 
.هه ,6 .لول" بأفمع4'-أه لعنوعاعساط )4 ,[أصدصعةآ أمعة عط عا )معصع ما عمتلهمهول؟ بمدعممم 

عه كعتنتاه عط :وعدحمآ مهتددةلمطءل) مرووعه مهاه معمئؤع اه :امرجؤسفاعقة ,(وقود) سنطلنةة ,التفظل0108 
مدن 'تدمولجله ممددعة لمق نعبداع8 ,لدمتتموتلت01 اسه بوتصعطءل 

0 ااه املد مسمصملاء'-له لزا'ها علطتام« مص-له عتطلها أ غاأمددله ساعد ,(9و198 ,ه98١)‏ عى تسد ,'أقما1 
-لة تطة عذذ صتطاعلة طقطتط5 عدلمطعة عط برط تعاتلستفحع ١له‏ عتالى 5 علتتص له عتنشيى) “اوروطبل-]اه )ؤ 
.*مطق-لد عد :عندت ر(وقود) 0 .0 لهة ,(مقو:) 1 .املا ,["تمروطيه 

امعقنتامط أه ووععد2 عط قمة نا عتصدلطط عط '... ورتدسطلماءله صطتطكا-لة" ,(85و) بل 
.لتتجة 15 8ية .مد نشدي و[-لك ,[دمتهمعمتمعط1' . 

رصع طني ,[تلذ لمهصتصسمعطدك! كه وعظ عط1] غلك" فم عباط هك" ,(1982) سمممطمظ-له لطخ* ,1'ااتفلاعتلة4 
كتمة '13لاءلة نو زولوت 

لإنفدهجرهت :5م06 عل هذ دعتلده5] عاكه'سم-اه كن لاجم كر دعدن2 ,(ذققو1) صسنعة '-لد لطف * ,الذطل لاتقلا 
.أطوعة له عدطمكاة-لة :ممنةن) ,[ومبوظ أه بوومواك1 

عا هذ بوائص:ع100! سد «مةائفه:1] ... عطامفهط-له عمس مروزناوة1-/4. ,(84ن:) عذاكمط-له تدخ ' ,للفلل آكفظ 
.مهامس طععدعوعظ طوعقف عتدحاعظ ر[عمدعومعبيظ عوعمدمجول 

ام7مععماة 0م47 إو تللظ ,هنآ عط صذ س«متمم و كتستسصلف لصة امعصصع؟ه0' ,(1975) ممسطة ,لللتاكفط 
.6 .أ0ل" رجمةلسا3 ننه 

وعنداحوآ] تباعصهمن) املباناه "مهل ار نفدت '-أت غاتمف هدلت “هماود ”أت مومع ,(1992) .أت اأء مصتدصة ,(11لاكفظ 
ووتطوعة -له للسطس اله عسطاعمك8 :معنن ,[تعدعغط! وأعقصيوء0) آه عطونآ مذ بوعاعمك لكأ طهعة عل 01 

عوج ه زقاطه تك أاسمة جنة لتمتطواعسءط أدسداظ أو مسدها! همه عمعنادظ ,(1987) الآ ممصط 0 كلف اكشطءعته 
.كوعع2 لامع انون1 لناه5 سكا رطلمهوت] ,«هاامسلصظ هده 

حدجء! وعاعتممعطت] #رؤمممطاه؟-له عقاميو-ات غا ا"مجقاه-اد اللة7ماحاة اله أبعلة1 ,(وجو:) #تقلصة ,0181 14امآا 
اسسالا-لة عدم :عنقت ,.كصدنا ر[معندت) صمدمه)00 غه بمرئول لمزعمة ع 

عط ممة عند1"] وروزامص له :مياه هس زوعنة-اك ,(1985) «ألاءله "هلواط لممسسقطبظة1 ,5الالاشلاعمتة 
دنآ اه مقط :متهت ,ر[عافا5 عندملكه1 عل كه ومععورك لدتعصمط1 

امه كندان) ناصلك باممظ عافلناة مذا 4 (#مامما أمعنلئامغ 4 ,(موو:) بنط تعنهثالا عطمل ممه مدلة ,110114105 
كوع؟ 8 ماعءابووء | :0) بعللدم8 ,اجمووماسعط عتنسموممظة 

عط صا أعناكهو0 عطو1 /عيوة 7 ... 6طوو-أه من ماسعه-ات “منق3 ,(عوو:) ل«مصنول لممسسسمطه34 بخطل8ا 
١‏ .ناشت تانضاع8 , [للنت ممتطويةق 

-اعمعمقآ م ,'سعوتصية فق عل :أمعصعومفط غ1 ع عدوناطنم دمنعده8 هل' ,(و198) أعنتنامرمء8 بقتاطله8 
رلك #مهاتمه) عا ك عبدوتاؤبظط «منات نهو 4ط ,(فكثالة) دعانة اكم تمتخ وعومع5 وعل عمتدعمرهل8 ممتاد 
.كالخ ع5 غمع0) عدوتالة تمعمداط معدت 

:0م80 ,وإعاءم5 علاماسك د روم 1 عزلا :كف ةطنصمن) وصاوماءدء 12 عن :نات 7أكتاف:482 ,(1964) ./4ا 150 ,111035 
مصنا 84 ممغطهسه11 

:هطأنن) ,[فعاستعتصاكآ[ مهنامرهظ 1ه بماك ذال #رنكه«اء اأمبمعوساه ننا7ة1 ,(1975) «انطهة ممصلا ,1120 
0 

«نالمبعة 52و عط عمماع8 معناموط لمعناناوظ مهنذفوهظ] دوو تسمال عاغهو عر عتم-له أمعالف )4 ,(977) ب 
:نهدن ر[صمة 

نتط لعطمذاطا بصن ,6هو:-تهو: راتمه76 عن مدآ ملتومائه 1[ /و «متاعفناميهمن) 116 ,(088و1) منائط2 ,20181105 
مع دمومء10 تلوط ولمع اندلا عععمظ ,جوع 

مناه ردفه20) ,'عنشاة ادعدعهم 002 أمدمنتلوم11»0 2 ]0 بردماهجة مهال" ,(وو:) :1 لبدع8 ,2081115010 
تعجاو01 ,1 .0ه 24 .لو/١‏ ,عباط 

.عت:آ1 مهت" أه انشع اننا :ستاسبطظ ,.كقنها رااعلعلاممن) قنت عاط ,(1978) و14 ,801110501 

مضمك11 سومعن) لسع جوعد2 بواومع دنا مومعنطن) :مملدمة لصة مجمعن!01 ,عممن ,نقمم4, +73 ,(981) ب 

رالقكه0 رارييا رمةجهلك ع لة«اعسزف4 عن «معدعة ,(و198) هامدودء5 عع لوول لصه نرم مامدرول رعملة ,18015 
بهت جهصتمعة بعتلاو عادحتلهمآ أدعدوجماءمء1 عنم مدممظ ,واج1 كمه ,قامنه1 ,اتقاتاطلدآ ,عاط 
.علصسد8 لامها :1000 ,ممعوسصتطعة//؟ ,15 .مد 

.45 .20 العامة (ها عتما ,*7ط "82 عن ذا عمطلا تمدونسظ صهتعرة عط1" ,((96:) عامظ ,لتشفظء80101 

اعائل "3 تهابماغ»5 تأوداهة! ,نهلة؟! عك خدنتهانقةفاعاننل نهل عناوناعفاماء اامعععاآ ,(1985) :)فاط [121 :1118 نهلامط 
؟ع تقول بو 01 لعاقتصتصلة وعمتفاقة عله 


932 


رفلة .لإقللمتظ .ف افد موعاجهسة .2 صل ,عمالو بمدءميف عدم بفملدياكة' ,ليهو ) معمئع/ا كالكم 
,ملعك ممعت تمصلدوما ,عجفم منصمهممةط. جه معشنام1 وسجمؤعلهم) :معنل . 
بلمدصة7 نعمة جاقففقة جلماطمية تلقدة ما تحمتت لقنا( ماله اه عممتوممملا' «(و7وة) «تسذلفلةةا. ,63 ز1ه 
نجه ,27 .املا 
امومع همة 011] . ... "مسفاق له سعررماوما ذه عم لصاط لك ,(1975) سنممط لفمسسسطمقة. تش كلخ نااعلة 
معاطم ةلم عدمموعد' ناكا مدنت ,[لله6 ممتطسة عظ. عوممد0 
إمدممجوعهمن م ذ معدو وم انع نه اممظ-متعوة ها تغكمهاذنا0] ... فزاماتها أت أموأتصم عاط ,((7و) ب 
سا1 عنه ديكا ,[وعاعاعه5 كانه 
«ماطسسم مف إه مرك عل مقس ومتتدعو م06 هه اعتقمو0] * .. مناه “مدل وبر "مزق اله ر(مهو) ب 
3 .مقو للععقلة ,و: .مم ,و 1 ل الات 
مصاع اتوضنة ,0110 بالصسفك عمد هذ كلب عط1] جعالهه عمدنها ولعةال 11 ,(1983) ب 
5-85 عماسم جا يما متصبو] اعدمنة4ه1م81] ' "ععتدة "بلق سور تل نلو مله طهدر35-اذ ,(و98) سب 
لمعتائاة8] .ألم '-ات . «تملدمدلة ثر عجقل ؟إسوفات مم :موؤتفؤداه +روواسطفه 4176 ,له ,صسنطدط1 .5 دا 
م1 عطونمط1 طوعة تمفصة زمه ةاغطية1 طامة عط صا بعممممع12 مجه دمولومناط 
نظ متف دنا عومخحاصسدت) عه ل فنامنه0.,جهم 11 :لقنيم3 جه فعقو ه11" ار ب(89و1) .18:0 ,11071015181 
:ممقمصآ تقو هعوور نج يتلسظ انتممة و جياعدهنا 4دهه ج11 له نم5 ال ,(1987) سملة ,لأ5تتظ 
ع2 ع1 
بممءمصصثة) دروت هذ معمموممن فعطلمنمعة] '. '... فلفدسمصسسوطد عه'كاءلة"' ,لوقو ) سممد1؟ ,1ه 'ف5عاه 
لوتسمعونمتآ مسمطة منه' تمعتف0 :رممجدهم ,0 
ر*7”ورعلمعة' عن "معتغومزه مس0 كلد طدبة عط هذ مامدعهيتسسة' ر(ققو) معوومة6 ,011 خهفة 
ماع27 مدموءة) :سمفصمآ. رععناهوملمة ذوجك إن ععفاةاد1 316 ,© رمصسهلد5 .© لمعه نسمويدة :6 مذ 
خم كقدمه1]] ممملمط-اه عم عاق ,(986) جطتهل :81 انسدكا نمآ مد دذلاءاع ترطيلة رلاأظقة 
.دروف "-اج مطفاطهة1ة ذنم تنضاعظ8 , [تموتلددصوكم 
إببيل لمألقصم10 ممنامججظ 8 ]0 «جتائكمه1] هدام سلما اه المههاة1 ,(81و) و51 لمسطة ,لا'قة 
بمطتطاعدقاءلة عوط ض8 ,[عفم84 اناوه عط 0 81006 عنواقة عط * 
لم1 أشاء 14 زووالة-اه طدلقة تووسساماءاه عانتلمريي له علنها مروفوعنايةأه ستلةية»-اه ارععهن2 ,(1088) ب 
نفلا طم أن علمم8 زممفط للم بومعطملط؟ عتصمككا ودمضه تجععدم0 عتسمموعظ ده وعلاس5] 
مع المدللة موقط “لد عد« :علد 
مضه لمتعمة. :0) ممناق ىمتصتوملكة ادعمدرماء؟ء12)] ... «زؤسصه-اه نعمفة .,(0986) 16مقطكة ,010ققة5 
ول وت سمتصدع »0 اهعم تسفجصصسكة: ر[مممه عدعلا 07 مذ لامكلا طوعف عط صدّ امعدممماء 1 عتدمصوع8 
ومع مك5 مجم فتمتصمة 
أممة وف دمو مسنلمسزجة© عنها5 اه عتعامة عط لمع ممنطظ اطنط 'د8* ر(88و) .24 عرطدلا ,010511مة 
و0 :1 أله طسحططاعط0 1م ,فور بمستمممرع م00 صذ بزجيوط عط 
ك8 انماع بللا ععطنا1 ب«مقومة قيصة: 700 بحتمطنج1]2 أمظ عالفتاة مذ 
تطاساحيا ممتارريةا / اسوزمم0 عذا هن لمصتسصخ لس «مصطريظ بمااميوة! امسشتاظ ,(دوو) ب 
مم سضتسم1 موملامة:18 عط]” :20 رممومتطمفالا 
سبولدال ,189 هد باتمتدطط اعم والفنقاار راقع عمدت عطانلمقة سطلماجع 0 بع[2 15 ر(ووو) ب 
فنا تق 
اه عصطشملة :ماع18 مهكد م216 و اجزعندى5 1156] دودمم له اعرؤلاله ادا ,(1986) 'هاناك1 ,اللفتتفة 
.تطوعة له *قصمآ 
5 ععمهم ,أمووظ دز ذ علافموسسدم8 عند ممعءياظ أه عمتلمة12 ممع كنظ 11” ,(دقو) لعسدطه84 ,لألقة 
- .1982 ,(55نا) #ونجتعوعية وعنلسم5 حص هلم عط اه عممعع لمم 
عط 0 «مناسام8] #ممشصد5 دورق فعومصنمدلة :«طاهد عمسف" ,(ؤزقو) عمدو1' رخآ الفط سام 'للذة 
. .10 .وم ,6ق :01" بإؤعماء -اه لفطوماسال ال رهظ هذ موت اه +ومومت 
مذ ,[تمعصصون ق بممسامماة موود ولبال ود عطا كمد بممعمصع10] *... ووتتءوسصاط له ,(يقو) ل 
طوعة عط د ذ مدع ووم إن لنت 1 . .. موود يمسف له إعججا. :دعلهن5 ونون اهعم 15١‏ مضع 
:فلتخن بأسنع8 ,لمصدتعطية8 
[معتمو سعط كه ءامد عط مصة: 0 #«امهع روم ١]‏ .:. أفمؤماه سالك ,(دوو) ب 
٠‏ أطوجف له اأوم ةله مدلا :ند 
ن: واس لمم مسنم 00] #ورافمت له مملاة-له ذا مور تناه #«سططا- ال ,(2080) انطو ,1013 'فوعلة 
جدعاع8 ,[وغقاميا20 . طفعة 156 . 
عورم :ل إسواوا أطضة عطن ض وو تست نر ! ١,(موو6‏ 00 1 أعطمفظوطة أصد .ك8 عتسوفا1 ,011 لحقمكة 
تملظ ,رذ .من ,6ع نإفلا ,تعمسف ومسلا ةذ بطلا زه مها امعذلفة جلها. أفوع معيو 57 وعاأعانوعم 
مضاع8 لكي عمجا بعالم م السفع] مويف مداه مزتؤبسف له معفؤة 11 ,(90و) مدصجع ات ,6 1لفلقة 
ون أطسفاملة ماله لاي ين 
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ر[تصفعة طفعة عط هذ ع5 شمة باعنهه5] اقم اه وأعاعفصساه أ ماسصااة عم لوي بعاد 1 الجي 
500 

.اق ممع ,لإعة مهم لمعوة5 طدعة عىئ23 ه مس1 نفع طعت إلجاطااق بوم" ':#لناطغلا. ,(0ا987 )ب 

م لع سعيعمم معودم ,'كأنا© غط ضذ ومنظعا لدم م2 لفعققام2 أن مءمصعة' لوقو:) مفعوطت ,#للضافة 
واصمة معت متففلاة بمتصععمة 0 116 ع م 0 
بوقظود لمتمصبف مسو رلعمك0 

0017 لت ملعم 1 يعلماك فودار غلا و معطتع لم1 177 9897/7 .0ل , ب 

ركسدلدة .6 هذ ,لالدس مدود4 1 عط ها دبع الدقتلصره ع وعنم5 “طوع0! أغصه. المممك"' ,((8و0) سس 
١‏ .محماء 11 «رومءن) توممقصمة بعاممة مرق علا ل جستتع اس 112 ول ١‏ 

.© لمعه مس1 م 00 تدصمددتاعصا :عط :قاءوة!. طوجف ع جا #مضومهءاصا؟ ز(88و) ب 
صتكظا جهه:© نددقدصآ جتهناه رهملا ففباء ]و ععلاادر :71 بجله ,غصتحلد8 

55 .هم كوو 7000 افد نلسدة عط لصم عمسو تمعل 2011" ب(وقو علسفمموط ,11ل اضافة 


جعطماغ 0 : 
عبسو دنه كدسلدع1 تتتعمة . دمي ل1 لصم عتاطيظط عط رعتسصوط ع (1991). لمعف ,تظرافة 
عطمى 0 4 هم 9 .أت/ا بمصتدماة ممصعاع3 اعنام لمونامد 196 ,0ه بلقصتتضوع1 .ك4 صا ومساءيصة . 

منص ملا ههه عللضيظ 334 ده عتخهدذ لمتمعمم) 

فلنيينا (عو9؟) رادل وه عط أو عد«متنمعنمدج:0 جعىع5] ... مرؤذواه لم1" -لك ,(982:) لممصدل ,أتالفة 

: فلنطقه86 تنمت ر[صمة ١‏ . 

[عنس5 حتدعة عط ه (#فسنة؟] موزطده' له عامصه له 35:06 ,(وقود .) ضف ".له لطة؟ فارجردة لم ,مم5 
ةتمتمجته طمطهرا5 عمعديفة* 81 تدملمبيعلف ره .الا 

تاوما مقاط عا دجمل لعمسميؤ ع0 به عمل ر(موو؟) كله بأطلدك38 لظ للتططما؟ مسد عنس فاسع[ ,111601تلهة 
.619185 دف حدوةئلمتا :جتموظ _لمجلوداط سه تفاط كه عي 0 

تمع ج31 م] "دورفم وسسطلدله ا ممتفدز دبروتممفيهر مطئزة" ,(89و) جاعة “لد ططخ" 00615 زعام 
مسحكتلهجماآ لمعنناهط] ... مووعمؤىاه مجؤاتففه “4-10 .له .رستطوعطة ,5 هذ أ ,[لزع د عمصعط عه فاسدوصوظ 
مك1 خطيعده!1' -ططدعة ممصم ,[لممتعطدظ ممعم عط متعرعمعمووء2. أمضد 

-لشعمة بوب ينيك طوعة] اورطع نمدا ساعن ورتم هولع 0 خا لكا ب(عوو:) ألق' الشضخل1فكسته 
دوو بلعل مه كمرو م4 ,لها . 

مله طملج-لو مصدمة"-لد دعدك]-له؛ ,(86و1) ذله' طتلم5 ممسسهذه14 سه عمتدمد8 اذاه ,لاتا'هة 
له العائذ أه'م مجه '٠له‏ .معمططل 4 رقكعة صا , إعتكرة نا دمفهعتمتصسائة عتاطسط] *تظدعة مله مموطلة 
معطنه؟ طسعة عط ص م رماع عنم متصتفتلمم لضة مناه امتمشسلطؤ عتتجاناط] أشهه'-أت جعلعس-اه كر اجمدة 
: .معممع5 عدووسوتمتدلهم عم .دمن مسبُجدع0: هعم اممصصصتة. رزقصةا 

* لرتظ يوقو باردية ,(و198) وستمسما ن ده :بثب[قفققخ 1اتتهة 

بف ,وقور ج116 . ,(1989) ب 

.8080و :00ر1 ماقملا [01ل3 

سمطنهط0 :[11 ,جسحطاهطت) ممت يلساطلك ما ملظ :مامع3 مناطيظط عظا نم2 ,(عقوح). .8.5 ,كظلاهدة 
وصتطةتلطظ عكبهل 

ل221 بجممخدصمآ1 لتم ناد متا[ غعه ممعم فزع ارال :راسدوية طدره 336 ,(عقو1) لخ انالا ,011 هه 
مم20 جوع باولا 

جره هذ ناتاه سه باع50] .... ممعرء-اه دم “ماني غلم ,(وقو) :أنسم)1 نلماددكة ,112 اهعاق 
متطهجك "لد لدطوصضونب اه 000 متهن ,[صعوبية لمععنلوة ممومروظ عط مذ فبرسم© عمعرمام1 

«اجهجهم هه 6ن ,3ه .آولا مم5 أهاعه5 هذ وعمهظ معندتن ع1 :مامه( وتسنام ريك علا ماله جف له ,(مووة) ب 
تنرتنا انيت ها المع امنا سمعترودمة عل ني 

له سأب! مذ ر[كمريظ ها ميسممع ع1 كه 5 عط1] < .. جاتلممعصداة كذ 3انهز غدمد 10" ,(بوو) ل 
عا 4ه مس5 عط عط لمتعقةءمة نمع وسالمم اهلا , لووإتحسطلة عم فجزؤ نمالا ,لع :له ك3 
كعاودس5 ممه ممصم لمععتلوط 0 ععامع 6 برالوبع انملا وزو رد مهف ليان 

ان افيا أه خرععهه© ع1] #عاعا-اه قر نه'مصفواه مضل ة/ة 21 ج(1984) دسلفة 1 :,(1-541011ىم 
> : مله جف سعط 

-صم0 نجه تمعمعجواة. عتسساعا عع 'دستفة بجدلة كموعطجلة عن ورم عاطاطلة مده للق ب(ةقو ب 
-اه قلعم ام “مما مد مروؤسملنة له مسباعة- 4 ,ل بستطةء1 مطل لكه3 ها بإ#سطلن0 بعدعممدعا 
وم طفخق تممصسة ب[لتعمامدة1؟ طدم عط أه ممسعمدم0 فد لجاع عتسمانل 216) المي 
١‏ عفد لم لم تممعجود 81 تسيو . 

5 عه َه انا 0 جف رامنايم ميلم له امفوماسياةء يك مي مشاه :صانالام8. 


امسا ال ور لس لاق ا و ل 1 ارسي 


. 4 


مسإصمجاع إن غط 5 ر[عضمعم1 ؟ى بصم بطتس ةم عل قمع معنا مبل جد سيره كمونيه م01 
وليه : معت همذ عنهاة غط أن عامط ع13] .. .. عامه0ا :له سمط هه عمماصسعة ,اتمعض! بعاتمنادضآ 
:ْ ترهط باتفبدينةة ,[مصمات طيفا. ضوعم عط جز 

عل [وجممعة ععمب 14 مده لووط عل لله ممع ف عودظ. كسما غذ1] '..: وه"له عازه" ,(موو) -ب 
د اديه ع0 ها سايدة مو م كد ل ا ااه “فلرا لكر , فيو جوم 
.5ناه0 عطاعظ 

1 مه بطل بابد عممطة سمط #مسلوداة بك جمجله تقار عممتلعتعد1 بعل ب(977) مسسمجدنكة ,58113 
“لوهم 6م ومفستمدوة0 طسم عط جرو؟ علمطتعيه مدله جز .جمد عتطاسف عة) عع زممة1 . 50 تمقموط 
(نوقود ضفسكف ‏ جممعلم5 متهم 

0 0 0 00 هه عفدنا قله روماه لفعتفاد1 ,(974:) 0كهه غ8 50114177113 
هنال رقو نوه ععوعظ ممامعبموة روعتويمة 

11 .0 ,مهن فس لام نط9 اوعلنم 01 لهم وعلتفطا' ر[مقو) ب 

#«مقةاوسة خاذ وده مأطدعم. تلبوق ص ب الإطدجم1 تناد" ,(98/89) السعصعة ,501150115811 
معوالا/اطلة! ,* به ١‏ .ومظي4: ,لهأ رمسامباظ فبمظ علففذاار 

أمصة علاط .8 ملعلدلهة هه ,'7مسفم مم0 كه برسخص0 عف) للفاة' ,(وجوة) ,2 .عممنائطط 111-181 مه 
عما ها[ بلامطا؟. «ماجة1. علا جذ وتعاصد:ل5. إمبةاذاوظ-لداممى ن«صناة ها صطلار: 716 ره ,طعنى5 فسسمط؟” 
>< يووع8 غصبه2 عببمة؟ 6ه نوتعنمنا تعصوط 

#اتالو زجعت "إع وسمحميظة أععيقا2 11 كه رخصه 42ر14 صذ لودو سراحو ووو اسك جنا مر 3-5 
مهلا صعماة :صمقدمآ 


كت باع اإصطم8 0 ,لسسع ومدعة سك طنج ووعمج' ,09877 ونا" 502011 
ع5 بدملبهمة ,خلاو وق مت سما[ م بوظانطمل3 اممنالا 

علق فكلا مط مذ مممشعامة مفضمددهة أن بنمرامسة عط عن "ون ع2 81" :6 ,(86و1) مشعدط اف و(دادك 
:* .30 رهق .آل" ,جهه اعم 14 ,نامدا 

ل لمم ملففناة عط ها ومتمتدعطنا عتدمممم8 م عممموعة جا مضامة رسف ,زووو) ا 

مح مهما ماحدزا وإفيالة مذ عا مظع المسخذ] لمحتادة لع متجصصة يخم ولامامكط .سد علعولطزكة ٠‏ 
امعط تمع ممعم لاضف بثزملا مولز 

عناظير رمقل جعامتسامف مناطما2 هذ عمسماادمة لسمنميك 2 .15 كه ع#سظئه1. عط1”“. ر(مقوء) طول ,55112 
تعحاص 0 عتامعنمعة رز .هت ,40 .اهلا رمصاامة! عستلهاعنط هف 

ها ,أوعم مون طوعةق عضلمة1 وغنوع و5 امد ومومعالمط 0 لاد سح ب[ت8و1) سسنمطظمطا5 .ة ,الخ[ا ه5114 
ملم تهستطعدنالا ,كبام و ا ا هه مغناجطا امصائدي4ة ,لله جموهدنة-ل8 لأعة 
برل الع 

عط كه وعمدقا لعشيسورة مدل ينة. ملوز:0]. "... رتل زمصدله مدسطلة عفجضةا ب(8هو) افعسسج 34 5 
دكش /ع تجسن :2 .لن18 مسوك له “ماه ا" غا عرو اططيدفف اه عالمواط اا , [عنهة. سسعدماة 

مه ملعك .لهت وزمتكاءلة لبصسطف صذ ,[علطعوط] *طلبخلاله عمصطلم]1" ,(عووه) هذا" ,100تق4م!اكمته4 
لجفلا معلم0 ,[ممتعهسصمعفاة ماعنلا عط 06 سويللة0 عط قنمد ؟تدمرساف . ٠‏ لمولشمطها 
0 كموي ريك طلاجطرظ اج جمشداية 

5 موملرج مك1 عط طُ ١‏ تله أنه جسعلامسع!] ... ممؤ له مس ومالك ,(8قو). ب ,11 11خ لكمله4 
ومتطغاضظ كوك لق تممقدمة ر[متطدية السة5 


زيدعم م وو هوت ] 58 'نصدلة دووطمتطلة مورتطمه له تمفه تمصن 4ل ,(وقوا) لمصتمل 114'11قسلة 
له لوطه ' 41-165 له بجمتطععط 1 ماظامام ف'ه3 هذ ر[ممتعدط (لمفناو!) ما لممهع طنتد معمةمه2 ادجم 
ر[مععات شن طدية عي مذ خرمم مم2 لبسه ملاظ لت قفاا7] .... رز دوست عمد موؤسود . 
: تقبط غطهامة8 طوعة تممصدف 

ممص اا فبصه ماطدظ عجلة »د عممغ اعوج رسفم ١‏ ... سطع 'دلة مفطترزط1* رزمووة) طتفل18 ,1411 قمام 
د درفعه8 مس2 عط لمعه عتاطظ 20] ٠.‏ عدت .له "مو جل ملقية أمستهةاطة علخ" هذ بر [وجم مم8 
بؤتكف0 مصاع ,[لصحاتعطية8 وق عظلا 

,عمط عدة / معمن ع بممطاعاذ مم0 علا /0. «متتوجنتعاها (جزو! لأسف ممستند؟ ,لم511 
لتقمل بلحي :نوعط لجا لعطمتاط يودب 

مضة موالمد! دمجم بموطا ع اجيم له دو ماوتدلة وم زميعططل-لة' ,(قهو) للق روشتفكزة 
باعطدعوومق ولدال ١,‏ .مذ ١,‏ املا ,مذ لمقعجه رمعاهج 4 د ,[عني5 عل 

5 4 مطففل لا ,جع لس وصدمة ٠6‏ بمممنزوسا ها سوط لج يماما نف '... عطؤقاءلف وعين - 


-ؤه0 قا لوقف8 بغ مم8 لمكتماصاط 006 ... 0 مم5 
0 وس 22 ع وس 1 

وممموسسمة : متسر لستمطا 0 : ذ) ديمو !1 لالز 
5 9 ا اميف لق لعمطماطلة مطامط ببطتف8 ,[طهدم 1 طدية . 
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قسة #تتصلنة طوية هذ عنما5 عط كه مدتعااما8 عصمة 100 . ليسا سرس مات سج |8 
ممفهمت! مذ ها ساد أن فممشع مسا 10 ج300 عط دمتعيو ف :41 :,(818و0) عع 
ةلله مط جرخمك ,هه تفع +6 


992 رأو لم286 عوط . 
م ,لظ ها مجسم 0 #مسعد! كه رسو منت جا وغيما! بوفاغ معط" بزفقور) تاطممكة. ,لامتتتقللزة 
هذ تعاعاد] عاسمجممةة فعة ونيد امع بسعص1 مندة متسدة مهد اتمصد0 بإجمسة ,وفاصلة تجاه ماة: 
عع تسمؤمعظا ضيقن عاسنممآ عن 0 0-0-0 المليدن نان 1 
اام 


.مف تروط مطوانة. 

م سامعاسيت) وونايدة د بماس تيفط مقضية هفصو نا" ارو قار نوناك 
يماجماءة ءا عن ان أسصوف ا( «مانيك مالي +6 يطعمة1 يده ممقديطة بحل لق ام لطوة /10 #مسمياسة 
بحم همسج مع ا لمهم بعاتملا ج71 ,جما بدو 

لاج /رممصماسة عله5 غطا :ممنامك50 وطف عدج أبضد معنت 5 وعنتدة جم" ,(8ثلوذ). زوب عمرع 7 ,511/5785 
عع عدت 1011415/55114[ ,ا ععمهم ر'معتكف طوك! لبعد أححظ عق فتا/1 عبل ؟أ عناجعلسعان1 وعتعم5 
.قوذ ممالا جصسود. رعمصع و1 جع فك , ... معنعنهه5 وطتا مدو ممع نم5 وصناد مم8 ده 

-دظ. عادعممرم2 لفومنتعصةلب14 كه رفصم دك لح تدمتلمة عمد ده :(1976) سآ لممطعنع. بالشلكلة 
عطمء0 ,1 .مد بو أ6/؟ ,بطم ووللم و0 . ,'ممتكسمم 

4 .20 ,29 :0" ,ومن قدت ومضمك عا افك مادم ونين ل وس سي ا - 


طمد8 متنهدء2 تدمفممآ ,فهك لعمطاما. ب(دووا) ومح 7 

ماعاة 716 .0 انه مدمة؟1 الخ مذ ,”لم5 جمملموك1 عدن أمعه عمط لم171 بمستلدعبا؟ “ ,(06ن1) .14.4 ,511733 
0© انان مجه امس سيد ياي 1 

لقاو مسد مميس5 كله ديم عط تعومفماة كه للودع3 عط وداممههمن ,(988) . تاججب[ 51112081 
.4 .مد رمه املا بجيؤقدة. امام و00 / ,مم0 . 

0000 غدء دوم ماع10 سه ععممعءتعودظ عتدعمصعط فلبواكا تمزذا؟” ر(تهوم) عدوعها رالت 56885 
رادل رممعنة وجممعده كتعهدده0 فامول! طود وأممنممسعة عممععة لفمتقلظ لفومةمجعيها عه عوجي 
1991 . 

ممعم بعنلم"! تعففحادسدن) رمس أمنسدة:0 علطا غرجه مجنجممزاخوو 1 سخا ,(مووا) عامامبعط ,39 83:7110680. 

ارين هذ يعفل هاا جيةل[ لمعه معت يسعاء لممغطادظ لداع اعذا 11 /13 ,(974) الآ معطم ,52103/01801862 
متملع ونع ندلآ ل«مكصيية رووف دعست (جا1 وعطمالطنمصه 

تهذةاجاعة هلتجاظ! رعاتمطتة) فس عنعمذة0 رصع :1ا/ نعصاط وو نعردك عاوجظ جز مفقية. نع مز وؤتصسا_ ,(مقو 1 - 
معط متموب ارجموع2 كن يوفع قصل : 

1 ردج وجهه م000 ل ذ ممنعة تاديدمت ماقا وده ,دمتتمدج ةعمد مطدرية. والهقس1ا" ,(1980) عب 
ععاصذالا .1 .هه ,و4 .أ10". ملعجيان برد مالفال 

قل ,رفح رين هذ مدمتتعاما ومسطلاكة. لان للمالدع عاط عث ليه مت 106 ,11987 ع 
توميس ولفال ,جه ,وه باجموماظ ادم 

-لممعطانا ءما عممفوعة تعله5 ممناجري8 عط هه جمماتدمام)منجع8. بعنهطهعومنو8 سمابددجةا ,(مو9) ب 
#عطحعيه!ا! به .مد رده .املا رمعاي ابطظ بلففةانة [ه إفمجبهاز أممملاف وهل ,'ومقمها 

,منعة بمتدماة 011 مد مذ و0 روجف و9 ددسم ادي9 6ه فمنسمدو0' ز((198) فعاصفط! 8141/111213 
.2 ,مه ,1 .أ0/" ب(وةمجد1) وم اح تحمصاط 

ممما عن رماع ممم بتطتءمؤزساة جنل تعهسم) هذ و3 :ومةغدى ذه ماعاق 114 (28و) لعقلة الف 51 

لزنا 


بشع نول 
عا عطي له ضاهت ل عد بصصوو ةج لحار اف ,ناد سسا 
.مضقامطء 1 عمد طإعكدم م + مهما جرسمنعاموض 0 لمجمابعال ليدم ومنل 
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جلما يوه ومنسمغمما از رمسم وصصدسدن :مج ضع ماعنا 136 ,ههوم) بقة ءالا معطامطا ,51001621 
: مهنا دتاعجا ععيهن13 غ1 :ج08 بلوجلصجاة ,بوب عامط أموموعهد 
منطية يفف علفشاقة ميل 6ن دمناسوةممظاقة مث قم صلمة مسجة ,و0و) لبد هذل يس عمل 57081 
هنمآ بو..هه روا ...رويط 
وضعل بجو هد رمزلا جنع مفففاة تالز صلم اقفتا عط 06 كه تاعامس ممص 0 


امعقا لله لمعمو رطلو0 :مسلط ما أممسرما 8 لبومة :م2 و وما ع - 


اود 
جمدم :وسة ماقا[ لمسؤمدصدذا ما اموجه جل تساحدلة فت متاك ,29و سهسة ,5120032 
وص طعتلان2 عمعضاط 
بصطلدة استقاا! مطاصعو »ل موصللضا عل تعجععلا مذ ناح ةنز :(67وذ) ل اعمط 16 ,1لماظاظانا8 
بجوغطظ بمتسرع فنا العم جم :871 ردععط1 
ما رافظ كه ممصا عط عجرية هذ لنة مهامدطة امح رسفم نا" ب(فموو) ل مفحظ. بالخلاكهكاناة 
عوروعة :1200 لسر سينا ا ا 0 .© مم0 .كلا ممتطسمن1 
همف سمخ مجععصفت) عدا معودت 0 عون ةعفبنونا ديعم 
0:00 نفدي سو رس سات د تمر ر(ا1990) عب 
الإنونلق :,3 .0م ,22 .امل 
“امات ممه روك سارو" ص ممتصم نمع عنصا عنهرة أن تاد ع (1998) “طلا 51031482 
١‏ بابطصهآ جوتصعدنونا اوتعديم8 عدم طموعمر 
بمعمومد2 :انمقو مدل هذ متكولة سا برمامع برمتامظ لمعيه ابدتعية؟ ,(موو) تومعطية لعسرطة ممه ائعكر ,5111013 
تراد دو بمتبو ,عمصععكهمنا مكو وه سحاد تعووم ,'ممقصة لم11 حوصيا 


:مسد ,متطميظ ه) توج عار ومامعلاءة لستستامطة 337 ,(:8و) مم0 اممتمتس8 لعسص0 يقلات 

دمق فس عا متدجلمم أت معاهرة ع3] #فامذاه كر عصففاه ةا( ,(و8و:) لنفمصتعطن314 يولم فلالا1 آم 
أطمة “له عل1-لة عد :وعته0 ر[ستملكط م 

بلملاصول دلا يوط مذ م5 غطا ده معامطاع8 عجنصمكة' ,(وقو) منعكا فمسع!” امعد تإبطد1 ,180100111 
.06 ر[عموعك5 لوععتلوط فمد: سمط عه لقصنه] يدي 

ص13 مم0 :دمهم 1 ,ماملك. همه 73184 إن امنالمنا: ه11 ,(قهو) :4ه ماعن 858 قن 

ع هذ ممعمص 1 عنه5 قمع عمط مه علومعجرعءطط1 قد ركممعونو 111 رن نجوه وسوس ب(نو9) - 
عل عت «معدجة! ماك مع بعفاةة بعلت #ممتادفة باومبمط لمعه رمدم :3 قلت مأ 1 1110 
.معد 20:18 مد وموم ,دعقا مافاذالة 

عط دآ م لفان عل ها مسمدرظ لمضسم] عريز'عاوف لم سزكل ,(ههو) قلف نمنطؤعط1 ,13101130 
تطسمم له طننم كلق نماته): ,زمعهة علنه31 

ممنسسودة حم ةتونامم] «ماماه مساق اة مداه جه" وه له ج4168 (دهوذ ب) لفامرظة . يه 

لد ذا عطمدة! تلد عوك :تساك ر[فسهلدة مذ +عتقممن أعتعمع 

انض تررزله'مد-ات موؤفدجه'-له 0-6 آل مسصجدا-أه. تملك ,(مقو) لمتسسمطاة 1 
الاير علي ايه ب هي قا 6 ا اط ير 

عيطم مذ مديفةن د ع7 0 لسمواء وود صر سهد الطرص بنا 

٠‏ .معالتهعفاحا :ومتخمة لعمؤمانم سفوا فج 

نمتصفم مسف ماده ناه ماله موسماداه مما عار وليقوه) عوطممق ممدام ا سام 
.ك404 :معضدمفة ر[فممنو مم1 اسعصوواعص2 مضه 

عط هل اتدسسسطة وامتاسط بعمف5 للعدية ع امسه ممع ه11 رجف جم سدة" ,(اووة) سمط جمهك/( :01:1 الهقل 1811 
«تتةالتحائية ب .50 ,كيه .آ0/١‏ ,«مفافءاصقوب0) لس اعا علطلا ,"بمسطمع0 لعضجع يا 

رغذصه اا عن ادمماسبق ا بد ممدةط يله ه عم معلف ها. الام تعبا فمعسة' ر(ؤقو) 18 0ع كلا ,1111/7112" 
رضنا عاسفامصة تومه لم2 عنام ومع ,و1 عه يمقاجةة . زسماعتطجاط رفع ة ممالا ,امصلاءة3. بار 
0 ماصمظ فامواة؟ :18 رضم عومدلا رود .مم مجع بمواصعة 

امعط م تعممع بام كة ملدومعظ عر جمد 0] '.. . جل بالسجطقة تمحفجاك طب معدل" ر(وقوة) امعطم :0[718 بال ملم 
مضعزغ» مس افشلا اصنمنث ,لعالعوية. ر(لانة© عط فود عاسم أن سلاعة 80 صما جغدد0 قد املا 
موقو تعطامب 0 رف بوه ١١‏ لمن" جمرؤطة م1 اه 

:وكممآ بلا ملوداة. 8 لس 00 ا وفسهمظ اممقننا و وو و سوا فنا 


م8 ,وووسؤبور لويذ معط سمدم عه روصع لفق جاى ,(904) بآ مساو . 110101 
و8 عنقملا ممععصاط :1 ,جما 

تتصومة بعال عا سي ]لعا له وله ف مفتفط زو ةل 0 امن 
بإتزؤ1 طنام :ك8 ) والسطاو مو83 بمنمغمدطط ,[فيع لفبصطةعكة عضا صذ عطهنه 15 متطدعم ملمسنم1 
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ممه وإمدظ همة. :للدم قم مملاصمنة اتيهاف جنا عمشامدمة فجت ماظع 88و لمعه كما لديا 


بودن بذ اسغوم لفو امب ممصم وعاقاكا عمط مور ومةاطجما ,(0978) مك1 ممللةة ع 830 110 
كدمتاعمبمه1 :117 بعلم سحصحظ دما و1 لهه الإوية. لبن 
٠‏ (لسدظا مجهمك! فنصد جوفع لما تدمشهم]) سمانة نه كاز م1072 
.ضامتدنا قصة معالئلة تدمنهمظ هسه ومفصسة ,مطاصم:© ع مما ارو 
اصدود اهم متسدوية يعت بيدمانا لمعدة ]0 نم11 :لعفل #افاقالة فا جذ تجوت لفجد رفت ١‏ ,(34وة). :ب 
#فضهطغطاع11 :ومقممة 
عن هتعاط مق - ...وله مله عسل دبوزة و سف لد :أسجمها ج111" ,0977 5 أت كسالا فقو مط( ,ا« /لانان0" 
رمو معخانا-ه الام مالعولة , [مدعتعضه له دم نوج ولمتضلة 1 جمن عم 'لقه نصمعط؟ مم ٠‏ 
فصول 3 .مم به لوا - 
-مة34] *... وجرفيناموطله توم تعد لد عدعمكا" ,١/8و‏ باط رطعم عنمة 2 لمق منطضة1 5200-03 
لإلنال ١,‏ .مط ,14 ماهلا سمط اك , زصمةهوعتسدتمائم ممفجوويظ عل عمغمعهدصوا! مم 
عل سه مستمجواع! طدمخ] عوؤه امد اه عامه فاه ضر موجه '-ات. #ووشاماءك؟1: ,(وهو)): تلفأ ,1111ظنا 
بطوعف لم كمومظ1-لة عماده 4ل 4 نيوا طروت ,[عه5 لعدم فول[ 
ذا تسج له منلزه ةا( لف بتعطمة رإعوصعمع الا كه ببعهمؤنهعنا عض 0] ارولةقافساه اعون" اا 1# ,(1وو1] سر 
ا#لدوو1-لع - 
ماهمل درط ليه ده للدت طن1 عتصسمومعا لم5 طاب عومتلده+8" بإدووة 1011 بتلمار1لة1511 لذلا 
عم ملففةاط علا جنا #مطلميناوسطنا. فض «مقعيتاعماط ركاء ,مداتلت5 .17 ههه موقط .1 مذ 'دأبعهلف ها 
مع ازول هدمتبمآ بم هصتضمه81 
مجملع ع خم اهلمع هما عاضوا طلم اذ انس وؤماءدء 1 أممنةاء'ة همه «بنا نوق ,(جرو) :تابخ ,1111:1110 الهلا 
جوع عط بوالو ع ددن 
6 هذ رتمبوية من ومتطمعه وود عط أه مععمعدوعئمو© امعءنانامط عددمة' ,(68و:) :21 ,141110115 
ع" بوفدع فون لم9 . ندملهمآ نمروظ «وفوفاء ها ممت امابط همه اتعلقاظ ,0ه اوقل ٠.‏ 
حتمسامه 17 مسد لناءكدعفق/ة! مهما ,افرط [و عالط عدوا 11 ,(و6و) ب 
«طوياة5 ص عمكممتاوهمه0© عقوم ع ممع 18 0 «رددمومعة: اممتتامظ ع1" ,(مهود) مضوضكظ ,10105 20 1/8040 
اناما وووسةظ «جطايس3 عن «متتعاةاميجمن). اسه ممتلامية 11 مج260 . .60 وتعنطيظ عسوزلة هذ تعمصسمظ م 
مصولازمعملة بض لنومة قنك اعموطلدمة. فجه جماعدك 
تمعد نبول مهنا امجن :وجا ه02 اماك /ه «منمه 16.1 بلقا ا ب(دو9؟) منعسهط1 ,118011 
ركاطواعه1 لمنصد8 رقع اتاعمجوسع1 جوصناء جهن بومعوعدا5 عتممدممظ وأماكة ععمظ' و(دوو) معطم رملا 
-. لاتسسصدل,ه :هرجف ..أ70ا ,عمطلالو ادا" ,عم معمة1 برطمطة 
[دمنامعدي0 ممنمخظ عط 6ه مطه .0 عط د0)] عوزسعنس اه علماعموماه سن 15 ,(وكوة) نططسة5 بفطتكمللا 
: ات 
معط عتصعلععهة عامملا 5 راتصامرة أناءه!! «صفملناء ع1 ,(1974) لممسحصمط ,811 1ق شاهلا 
بلع عه منغة نص ,'معاطع09) مق تضم مكتتد 2 وك ومتتدكالدع فيل" ز(و98) مدلق قله يلهالا 
ا لان 256 رطم نتهصنطعدة ١‏ ,نباطصهما ؤخمار 02 عن دمغلالل لدمفسدا3 أضه خدناميامججظ ٠‏ 
'بزعلة/ل عامملا بنت7! رسلفامة أمسمقم دصل ,و وففة1 ,(وجؤة) طاعصمع! 12ثكهالا 
لماءومم؟ ,مو 35 ,مس3 لتعتطتادا رطا مه مصذ1 عو0 رمدعمدت12 لوطت" لمووة) مفلى ,11/415 
.1110 نتابجو(ا ,لت ره ه مول جر جلاعيو جنه عومد 
لم1 دعوم 08 تعمندجه اميه اليه و النطع5 لمعنناو2 رصم نكمم ,(1976) امل راان قلع مالا 
١‏ باولا بومالترمؤم0 فده تصددهدمت , أموعموا! سه خوبؤظ ددم ممم 
«ماعمصة8 :[]! ردماعع صم بعمصنهماة 0م11 و«ممصيتة لملاه ذا «تصدمة فعة متنوال [» الإرهيظ 714 ((1988) سم 
يي ا 
-لدمعان1 عتصممصمعظ طضيد عم مق مرو :م20 وم0 عل ممة رمق 6" ع1 ,(1985- اسلف 
:#عطافاب 0 بممتلفااظ هفلم و60 , ومتتهدذ 
ممع مدعا من 0000 00 عنقم ,“#عاوزمعهويد80 غنجاق عط أن عطوقات]”“ ,(ققو) سب 
لغمملة جعدوه رعممع وو -تصدعنة ر... ممترعنم5 وضلمفدمة مره ذفيقاة: , 
مله اع عم معلق ص ,لماع أنضة دعن ساز40 عأ مدمعط أ معد همودة؟ أموننو2 تمده وي اليد 
يسنا م1 “ايه ممفعاسةة لديف ,مدهل مفلاو[ بالإرية راوها 2 م0 السواممطل 


عوفه1 شفللة!1 :و10همة عمد لفل جف ويعي:0 ذاعم مدت منت اعنمدي "إن مزاقمة 7 2 ب(تبوة) كلق ان 
لدعلصتهف ها وعتوعبمصة فمه وعطعدمة5 رغنك عقد نم8" ,(وزو) :0 امتصماة ب 4جل اه ظ 11ك اللا 
دمل تعمسعة لين نينا ع مذ لامع عمق معدم لمعك علن1430 عل مذ تامع معمرمواعوع2] : 

' ع1 ان عطهل لم فعمع مم0 لماعم‎ 1970+ ١ 
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مهدو الحصدو لون انعو دوا دا رومن لحم يي ان ل لعا م الصا ضدويا 
.4 لسة و خم :6 :لهل" بتلصهؤماعجوط اعممصع«غلعء1 

مي م0 سيا لاض عط كه منلاة عه ممصا مقا (عوو 013 
و + محص ادي ل مسدب وسجوور لشم موسو مسروس درو سنا وانوي يل 

طفشاةة :«مولدمة عيسم ات لمابيا: عه سناو نم0 نم1 عا لون ا ا 


سامح كمف ا مل لمطط 11 06 لفخصيدة بعاطهعم - 97 0000 وس 
.بسلاب" صمل تفامملا بد1! ,تعمل مقالئة علا هذ ت«مجؤماءد7 امعنانةوة فح بقافلطظ انان ,.ل» 

مممتعصة منعله :"رفوع ودع لممنانآ ما ومبافعص عله ع1“ . ,(عووا) عمطع هط رلفظ 1ك تتاب 
ج13 لابعد(1. ينل ,وجنت جمدو عل نمعؤدوظ ده عدهعا اهععمه رمد ١/01:‏ ,كفيط أفعففلد] , متعم معط 

كوبإهطكل تتمناعظ راعمئة جعماز مل جا «مظماء فطل أو «مامماعو املاط 11 ,(و6و!). وفعوتة 1 11/101143 

سنص ع0 لدت أه متو عبنلا تكن بو اعطرعظ بيصن سودت نجنا ذا ضواة. ,(1980) مجعهط لاك قللفط 1 
الوط 

بالومف !1" انه «مزومن). ما عنتمت وماععادضمة جا متاعمؤدج مة «عقووموزومنا :,(1989) .ل جعاع8 ,5011 انه ش11 للا 
حقوناى للطيط ع5 :مملدومة 

عه وإعفوكة لامها تصتط2 معط صا «متتعشييهو© لسة طأسجم© بعهرة' ,(و198) ل عتعصغظ ,15011 1لا 
رده تمتعموعة عممعن5 لمعفتلوط لمدمتاهدى 10 عط 'أه ننعهمهه0 لماصعة م لعندموعمم ععدرهم ,بترزلمفصةف 
5 لإأفال رمذيو 

. .عع المع بدن علدلا بمعبسقط بع[1 بوعناموعظ لعلجة ,(1957) .4 1 ملظ 1110لا 

متم طلذلهت اه بمتمع نمآ ع0 برواعيام3 روفامقل1 الصللة 11 عاصممظ ملا فم مووصظ ,(82و:) ةرين 
وو 


سموعكا لص عهلع نما بممقصمة معفم إو جاماة إه «مقماتعفاا ع1 ,(م8و) .ل بلدا 1011 
انا 
علمفظ لعدمةممعنصة :1000 بدومكوستطعة ل «عوود مسوواة السسوطهه 0 غلا 3 ,(هووم) >الففظ 011:10/الآ 
قعة: ممةء ساكوممع1ا 258 . 
30ج هآ : 0 5ع ملا 
ا «الء5 ممفسحعظ بجعم عمط طدية عط1] ... عروؤزفم'-ام مجوعةامك ]4 ,(وقود) لتجره5-لة ,الأكخزلا 
أمد ةلع ه18 صعظ8 ,[فعط0 برط وممنمعمع8 أمصة 
تميو5 1ه صنو1 عط مذ عنهة لعصة دمنه نلعي . .. #اممف-له عم :4/8 ,(1987). ممصحرطة. ,الك هلاسلة 
منوههة له :مملومآ , [منطسم 
مه امدطعة تمسءءلاعحمرآ ممعدعلل] '... درور تملظ لد مخدفمكلاء له :(و982/8:) «تفج0 لد لم8 ' 28061141 
:37 .م26 4 +أه ادطجماعوفل لك ,مم عللم:156 عل هذ وعسعس5 امومع 
-معك1 ع0) عأووبص5 عذا فمة بومعاعمة 01 عط؟] “... “ماله و تمممعم لد “فص زجاط-لة ,زموو) ب 
لبت عذا1] أزمب'-له جمتعس له ار نسم سام "«ماوط 11 .لقا تسهلف'<لة .5 مذ ,[بومصعوعة1 امعنهها. 
..آناخت) :أساعظ ,[لمدامعطدظ طهعف عط ومتكزلعظ مذ عامكا مط 0جه وعنعومة 
انقح 11 سنا نومكهمآ ,نملك بدن «عاماة عل أو يعتلداة 11 ,(و98:) فند5 عتتموعومه ,الآ تته2 
ممنمريةا عط 6ه عامظ لدمتالاد غ1 '... 'ملموملة ذا تممرؤولة #بدطلة: ,(988) لمصول رالق24118 
عند ر[معسرة لفعنالو2 ممناو رهظ 00 كاه ممزك-له سممة اك .له ,لهاتلا ف ص ,زسمعتودل 
.ناهريم اد عمابدكة اذى 
عل صا عدم نمه" ممه مدمنسمت] عر هاجا-ات سك '-لت كر ففلهوعا-له هس فمض4ك'-)4. ,(977:) ألف؟ ,اللفضعطلة 
طامنتكا-له عولط :ونون قصة يتساعظ ,[مدظ لميه1 
,[لاع5 طدنة عط هذ تماممع اسيلا مد دسامك18] ع1 ... ماش فاه “06 ,(د8ود) ثله' ,241101 
ةلله عوط نصام8 
مه .ل« تاكاه له وورزتسماءة له ملتعا-أه ثر «ملدمدأهة مس وونوداط-لك ,(9806:) فه'د1 ذلا تلظ كل21 
١‏ ممه 2-ل2 أ دل عوط :وعنة© ,إتمع مع بوك3 عتمهلدة مومه مهمع مم0 عط مذ ومتع1 
-وماعع2 لة مغفنوظ ند ءموة] . .. ممما اه مس فوو ليما اه لععمن5-]ك ,(وهو:) ل تمه زلكلهة 
تملع عفط عتوجمن1 مسج عتضاعظ رمد تغطة1 طق عطث مذ عمعمم 
توم فدص لسة للم بجكي!! ]4 وسمدم"ا اعفاد عذ ,ماعط ب(ذون؟) .لك ممستلل .1 ,ااالفاتطهه 
عسدت 11 مآ 
ص ملام صمة مطتوكة مه أمتادم0 اعااتهل!] ... فعس لس لة عم وذنة/ 1ل ,(د6و) ملسبوذلة بخللملا21 
اشع اله "دطتدكطا-لم تتتداعظ. ر[صملدا 
عولع م8 يمويدما بعلملك عأ ليضه ماخر فا" جماء! ,(وقو:) أصدة بفطتفظنا< 
ماق طمم ع 00 
نين 07 هه ,و لهل١‏ راتما تعبيل) كمناطة خوك 
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ل لانيل 3200 


1ل ممص السلا رمتظدما بتطوم .لل مستعوعة دمل ,'مؤماياا باوجلاف لسفواتلة صتجطاء :1 سملدلة 

“ال رقفعاءساط !ل مندماط مآ وعلط ل رزلعق1- 1 باعلالل ,لقمدم!-ال ممطفهممت بتسطيجاناا. خويفاة جل" 

لاك بامنضة- ال وتملك لا رلالة1-اار إصدك !”ناا الدعة رصا" كاز “11ل جسمددرة0 زأوفوطصاط ا ركس بطق 
إعنعالا :ل راؤةجك' -إار تالا ]4 باتفنفاال!- أله روصقم ة 1لا ,نع5ة1 - رقع 11 وناك 
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بولن» ك. أ.: 787 

بومدين» هواري: 262» 2731 
133 


(نابليون الثالث): 39 
البويهيون: 6 170غ»: 178 


179 

بيانكىء رويرت: 379: 2381 
8 4 2428 2436 
38-- 2.443 2.446 690 
2 2805 811 

بترشوقة إن و 1491463 
0 844 

بيرث2» فولكر: 432., 62709 
9 -831 

بيرنياوم. دايفد: 2.40 52 
3 879 

البيروقراطيّة: 38., 2.49 251 
4 2.55 58 074 84 
855 88. 96. 109 2112 
0 121» 143 145غ. 
3 172. 177 2192 
7 211. 214: 2218 
8 7 2229 232: 2235 
2» 2255 2261 2263غ» 
3 2.331 343 2345 
8 2374 395» 410 . 
73 432 2433 439 


5117 


2505 501 499 5 
534 527 )»)516 3 
2586 2574 573 9 
605 603 2.598 31 
- 617 2.615 611 7 
631 2629 - 627 8 
643 - 642 639 7 
- 671 2652 2647 44 
12 707 675 23 
51 .)748 2729 6 
92 789 20766 0 
2,831 2805 ».803 ».1 


871 :852 .850 9 

البسيروقراطيّة الآلية: 633» 
5 2637 647 

البيروقراطيّة العراقية: 
51 

البيريسترويكا: 669 


البيض » على سالم : 8 2257 


26661 574 459 2 
859 8588 8 

البيطارء صلاح الدين: 2293 
533 

البيطارء نديم: 300.- 301 


بيل» جيمس : 2 2359 


5 542 547 _ 548 
بيندرء ليونارد: 58 367 
بينين: 2356 2428. 437 


الشااه 

تايلور: 2104 115 116» 
0 349 350». 618 

تجمع الإصلاح اليمني: 856 - 
7 859 

التجمع الدستوري الديمقراطي: 
1 823 

التجمع الدستوري الوطني : 543 

تروتسكي: 105 

تشابمان» ريتشارد: 28 

التشاركية: 36 37» 43 44 
8 69 270 2.80 96 
09 2173 338 339» 
7 2 2348 373 3575 - 
8 391 2397 402 
3 2407 418 419 
1 - 2.422 426غ2 428 - 
9 432 2433 436 
7 439 440 442 _ 
6 24637 482 - 484 
9 491 493 494 


2538 2505 :497 - 6 
824 .805 804 781 
846 

التشاركية الشعبوية: 2381 
6 2437 (0هد. بهد _ 
45 497. 804 805 

تشاكريانء ريتشارد: 634» 
2 - 643 

تشاوتشيسكوء نيكولاي: 790 

تشودري» كيرين: 494, 499, 
5 2715 720 - 2721 
2 786 849 2850 
32 889 

التصنيع الحربي في مصر: 538» 
3 - 544 546 

التصوّف: 77 78» 189 

التضامنية: 381. 430, 2766 
781 

التمفصل: 33» 82 86, 88 - 
9 106 2.107 171 
75 187 223: 2266 
3 359 382: 2385 
4 846. 854 


التنويس: 8 63 64 67» 
4 2289 781 


توران» إيلتر : 28 
تورنرء بريان: 249. 59, 2233 
7 2369 624: 781 


تولوك : 100 

التونسى» خير الدين باشا: 
4 164)» 2196 254 - 
5 301 

كه 

7811 8 

الشورة الإيرانية (1979): 220 
2 243غ. 317. 2.416 


478 474 -7 


ثورة 28 أيلول/ سبتمبر في 
اليمن (1962): 21» 487 

تو 14 فور يولبو في المزاق 
(1958): 221 529غ. 598 

ثورة 17 - 30 تموز/ يوليو في 
العراق (1968): 2531 833 


ثورة (1919) فى مصر: 2228 
0 -231. 297 


ثورة 23 تموز/ يوليو في مصر 
(1952): 221 2222 2232 


534 521 2.438 8 


949 


817 .815 »591 .538 5 


الثورة الجزائرية الكبرى (1954 - 


603 2261 - 260 2 


ثورة الزنج: 178 

الثورة السلبية: 397 

الثورة العرابية (1879 - 1882): 
528 

الثورة العربية الكبرى: 288» 
352 

ثورة العشرين في العراق 
(1920): 209 

الثورة الفرنسية: 18» 67 68» 
752 

-جخ- 

الجابري» محمد عايد: 13» 

4 125.» 2.127 147غ2 


782 316 ».186 2 

جامعة الدول العربية: 307 
8 317 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 866 - 
57 

جبهة التحرير الوطني (الجزائر) : 
261 297. 476. 603غ 
3 866 - 867 


جبهة التحرير الوطني العربية: 
104146 

جبهة التحرير الوطني لجنوب 
اليمن: 297 . 

الجبهة الديمقراطية (الكويت): 
841 

الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين: 297. 825 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 
7 2297 825 

الجبهة الوطنيّة التقدذمية 
«(سوريا): 829: 831 832 

الجبهة الوطنيّة التقدّمية 
(العراق): 832 

جبورء جورج: 305 

جديدء صلاح: 2533 827 

الجزائريء عبد القادر: 195» 
260 

جلال. فرهنك: 717 

جلئرء إرنست: 266» 639 

جماعة الأهالي: 209 

ا لخمصي ١»‏ عبد الغني : 536 

الجمعية السعدية: 232 

الجمعية العليا للميثاق الوطني : 
823 


الجمهورية العربية المتحدة (1958 
1961): 214 18» 2240 
9 2.295 2314 532 
533 

جنتيليه: 68 

الجهاد: 134 136» 2151 


212 


حع - 
الحاج. كمال: .302 2303 
4ه 439. 830- 
حبش» جورج: 296 297 
الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 
1 ): 389 390. 413 
8- 2779 808 
الحرب الأهلية اليمنية: 847 
الحرب الباردة: 31» 66. 
7 408 654 


حرب الجمل: 142 

حرب الخليج الثانية  1990(‏ 
91 1): 2.454 2540 2,548 
7 - 2568 598 2599 
7 2725 2778 2808 
7 2841 843 844 
846 


حرب صفين: 143 
اللحرب العالية الأولى: 


5 2.197 228. 240 
241 268. 298. 2312 
455 
الحرب العالمية الشانية: 56» 
4 240 241. 2281 
8 2312 327: 0351 


2 2455 542. 578 
الحرب العراقية الإيرانية (1980 


351 243 :)1988 - 
2563 )555 548 69 
2716 666 :598 84 
722 - 721 2719 8 


6 832 - 834 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 


. 298 ,296 ,245 :)1948( 


الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
(1967): 20. 245. 2296 
4 410.- 2435 442 
5 519 535 - 536غ6 
4 2730 824 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
(1973): 220 2281 445 
4 536 


حرب اليمن (كانون الأول/ 
ديسمبر 1967. شباط/ فبراير 
38) 487 

حركات الفتوة: 178 

حركة الاتجاه الاسلامي: 866 

حركة الإحياء العربي: 293 

الحركة الإسلامية: 526»؛ 541» 


2873 2867 2822 51 
587 

حركة الأمراء الأحرار: 2473 
525 

حركة أمل: 243 

حركة تركيا الفتاة: 64: 206» 
7 563 

الحركة التصحيحية (1970): 
3 826 

حركة التصنيع الأردنية: 723 

حركة التصنيع العراقية: 714 

الحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطني: 232» 427 ش 

حركةالديمقراطيين 
الاشتراكيين: 821 


حركة الضباط الأحرار: 2232 
3 2516 534 
الحركة العمالية المصرية: 437 


0 1 


الحركة القومية: 726. 197» 
200 

حركة القوميين العرب: 295 
257 

حركة المرابطين: 841 

حركة مصر الفتاة: ٠232‏ 430 

الحركة الوطنيّة التونسية: 255 

الحركة الوطنيّة السورية: 248 

الحركة الومّابية الحنبلية 
الطهرانية: 269 270. 
5 2463 2482 556 

الحروب الصليبية : 247 

الحريري» رفيق: 335 

حريقء إيليا: 191. 2247 
0 2.434 523 2701 
157 

حزب الاتحاد السوري: 249 

حزب الأحرار: 815: 817 

حزب الاستقلال العربي: 
249 

حزب الاستقلال (المغرب): 
9 258 - 259 

الحزب الاشتراكي الدستوري: 
6 820 1 


الحزب الاشتراكي العربي: 293 


5952 


الحزب الاشتراكى اليمنى: 
3 2855 857 - 861 


حزب الأمة: 816 


حزب البعث العربي الاشتراكي: 
3 262 4ق 153» 207 - 


8 2240 2.242 2249 
2 - 2293 295, 297. 
4 316 6399 2401 
4 2.406 430: 476 
77 517 519 525» 
9 531 6.533 2599 
4 2707 718 2719 
8 2790 827 829 - 
3 856 857 
حزب التجمع التقدذمي: 30) 
8 71 - 272 2116 126» 
13 171)» 197: 241. 
3 - 0254 291. 2298 
5 403 2405 2.413 
8 443 2462 2465 
3 533 550)» 2562 
5 578 580 7 581» 
84 591 2592 594 
7 - 6.598 2600 2669 
9 0692 2694 715 


0749 742 720 7 
2837 2818 - 815 5 
2878 - 877 2861 9 


1 2889 893 
حزب الحق: 0 856 3 8557 


حزب الحكومة: 9 2814 


819 7 

الحزب الدستوري الجديد: 
5 2401 430 2.431 
03 

حزب الدستوريّين الأحرار: 
232 

حزب الدعوة (العراق): 
213 


الاجتماعي : 4 249 


الحزب الشيوعى : 2 241 - 
2 2406 477 521». 
1 -832 

الحزب الشيوعي التونسي: 821 

الحزب الشيوعى العراقى: 


832 - 1 

حزب العمل الاشتراكي: 815 - 
7 865 

الحزب القومي العربي: 249 


2133 


حزب الكتائب اللبنانية: 
2148 

حزب الله: 243 

حزب المؤتمر الهندي: 231 

حزب النهضة (تونس): 822 
3 866 

حزب النهضة (العراق): 2243 
222 . 

حزب الوحدة الشعبية: 821 

الحزب الوطني: 230» 430 

الحزب الوطني الديمقراطي: 
8 - 59 02 7 
3 815 819 

حزب الوفد: 205. 230 


- 815 692 02297 2 
865 7 

الحسين بن علي : 146 

حسين بن علي (شريف مكة): 
١ 288‏ 

حسينء صدام: 2.18 22 223 
0 2301 2413 433. 
9 532غ. 2790 831 - 
6 841 

حسين. عادل: 70» 218» 379 

الحسيني» أحمد باي: 254 


الحصري» ساطع: 3 72 


289 .279 278 0 
2719 :333 .294 2 
791 73 

الحضارة الإغريقية: 66 

الحضارة الرومانية: 67 

حكم سلالة العلويين: 256 
257 

الحكم الملكي الهاشمي: 239 

حلمىء طاهر: 690 

حمدان» جمال: 218 

حملة نابوليون على مصر (1798 
1801): 225 289 

حنفي» حسن: 782 

الحئاوي» سامي: 532 

الحوراني» أكرم: 293 

حوران» ألبرت: 275 154» 
102 


دخ 2 

خالد بن الوليد: 136 
المخصخصة: 16. 22 37: 89: 
0 331 همه 7م4 
8 649 2651 654 - 
32 665 669 - 671 


686 - 684 6679 66 
694 692 - 691 9 
2712 6703 - 700 )5 
2729 727 2720 9 
- 751 2746 744 2 
2761 2757 - 755 3 
2770 6767 2765 - 4 
2793 - 791 2776 7 4 
889 :832 .801 -9 

الخطيبء» أحمد: 297. 841 

الخفاجي. عصام: 2.370 448, 
8 714 2717 835 

الخلافة الإسلامية: 238 

خليل. خليل أحمد: 466 

الخليل» سمير: 831 

خحميسء» فريد: 690 

الحخحمنيي: 2363 2416 


414 


الخوارج: 143» 146 147» 
7 189. 263 


الخوري. فؤاد: 246: 341 
خوري» فيليب: 207 


-5 


داوود» سامى : 408 


الدروز: 197. 200». 208. 
6 2.249 525 


دسوقى» على ه.: 228 2204 
38 2230 368 


دوركهايم» إميل : 0 422 
7161 


دوغي» ليون: 69» 781 
الدولة الأبوية: 434 

الدولة الأخلاقية: 44. 68 
الدولة الإروائية: 114 

الدولة الأسرية التوارثية: 


337 

الدولة الإسلامية: 19: 66 
68 118 2124 136 
0 - 141. 144 _ 2,145 
0 168غ» 2173 175» 
8 - 189 234 2380 
052 

الدولة الإقليمية (القطرية): 38» 
77 81م 1912 192 
8 2243 283 2284 
84 2311 315 - 316» 
08 3< 

الدولة الأموية: 143 2145 
7 148 


5955 


الدولة الإنمائية: 439 766 

الدولة الأوروبية: 52» 2667 
121 ْ 

الدولة البوليسية: 43 44 
41 881 

الدولة البيروقراطيّة: 2214 
55 2261 348 

الدولة البيزنطية: 119 

الدولة التركية: 381 

الدولة التشاركية: 43 44 
4 402 

الدولة التكاملية: 44, 879 - 

الدولة التنافسية: 661» 802 

الندولّة الخديفة: 52 74 


»237 2225 2218 - 6 
507 :352 - 351 41 
2310 

الدولة الرأسماليّة: 349 364. 
71 

الدولة الرأسماليّة الصناعية: 
349 

دولة الرفاه: 383» 2387» 2393 
6 2.457 460. 495 
8 2661 2757 2795 
7 888 


الدولة الساسانية: 119 

الدولة السلطوية: 2395 445 
6 483غ. 809 

الدولة شرق الأوسطية: 25» 
60 180 191 337 

الدولة الضارية: 2.656 2881 
89 

الدولة الطرفية : 57» 362» 2364 
9 514 0758 765 

الدولة العياسية: 19. 68» 73» 


151 7 149 ,147 4 
2172 2170 2166 8 
513 6 

الدولة العثمانية: 144) 154 
5 2159 163 - 164ء 
2 234. 236 - 2239 
3 285. 287 2288 
0 297. 2.306 2311 
0 -381. 469 

الدولة العصرية: 218 

الدولة العلمانية الحديثة: 2524 
6 - 527 


الدولة الفاطمية: 68» 250 
الدولة الفسيفسائية: 233 
الدولة القومية: 65 67؛: 76» 


556 


- 337 306 »)290 5 


38 662 
الدولة القومية العضوية: 290 
الدولة القوية: 386, 656». 
5 881: 889 


الدولة الليّنة: 886 

الدولة المتروبولية: 211 

دولة المدينة: 118 

الدولة المركزية: 147: 166» 
77 182. 219: 301 


8 2.852 874 
دولة الموخدين: 250 
الدولة الناصرية: 435 
الدولة النفطية: 616 640 
دومونء لويس: 52. 62 
781 
دويتشرء إسحق: 625 
الدويشء فيصل: 275 
دي تيلاء توركواتو: 416 


417 
الديمقراطية: 18 20, 222, 
5 7 246 4.57 94. 113ء 
29 232. 288. 2297 
3 0395 6399 2409 
2 446 2468 2483 


1 643 2762 777 - 
5 787 - 791 805» 
7 2810 812 14ق8غ. 
5 2831 2834 841 
2 2.848 857 - 2858 
561» 864 2865 2867 
9 2871 873 - 875» 


0 - 2.891 895. 898 
الديمقراطية التوافقية: 
78 
الديمقراطية الموبجهة: 2,19 
22 
- زر -_- 


رابطة حقوق الإنسان (تونس): 


821 
الرأسماليّة: 22. 36» 38» 
6 51 252 284 94, 
7 2103 105 - 107. 
013 2132 175» 181غ» 
3 - 204: 2207 211 
4 219, 221 223, 
7 - 230 252 259: 
5م 315. 329 330» 
4 23499 351 - 353: 


59537 


3838 2360 363 364 
8 2 2,369 2383 2386 
31 393 2394 408 
9 2425 42 443 
8ه 452 7 2455 2467 
6 2524 577 - 2578 
3 2613 2649 655 
8 661 - 2664 6666 
2 6679 6702 2714 
3 755 62759 2763 
8 72 - 2773 27716 
0 855:. 869 

الرأسماليّة الزراعية: 2204 
1 223 

الراعي» عامر: 427 

راي» بيار - فيليب: 105 

ربيع » حامد: 64 

الرزازء منيف: 16 


الرشيدء هارون: 2168 


7530 
الرعاية: 96.» 99)» 2207 2224 
0 278 342 2»345 
4 - 2375 424غ. 436 
4 523 3551 611 
5 647 2710 2716 


,)828 .818 2793 - 2 
830 

الرميحي» محمّد: 483 

رنسيمان» ن. ج.: 101 

روبنسونء بيرل: 804 
805 

زووتسون: ماكشيية 2175 
8 2.185 369., 626 

روزنبرغء ألفرد: 294 

روسوء جان جاك: 290 

رولوء إريك: 294 

الرومانسية الألمانيّة: 2.67 289 
220 

ريتشاردز: 232 407 408» 
78 

ريغزهء فريذد: 289 625 
626 

رينان» رينان: 290 291 


-ز- 
الزبائنية: 2.99 338 2340 
2 345 - 23458 2»362 
4 2 2375 2.494 504 
5 621 710) 2715 

799 2 


زييدة» سامي: 242. 309 

زريق» إيليًا: 337 

زريق» قسطنطين: 296 

الزعيم» حسني: 532 

زغلول» سعد: 232 

زكرياء فؤاد: 468 

زكي» طه: 676 

الزمادرة : 204 

الزنكيون: 170 

الزيديون: 263.» 484 

زيعورء علي: 341 342 

- سس م 

السادات» أنور: 409. 2435 
7 2439 كك 516 
9 522 524غ» 536 
8 - 6539 6562 638» 
2 2807 2818 887 

سبيرينغبورغ» روبرت: 32» 
6 539 542. 547 - 
8 551 552غ. 647 
7 2715 781 

سبنسرء هربرت: 63 , 

ستيبانء ألفرد: 95. 2378 
4 497 


سعدء أحمد صادق: 218 
سعود بن عبد العزيز (الملك 
السعودي): 559 560 

السعيد» ناصر: 477 
السعيدء نوري: 528 529 
سكلارء ريتشارد: 28»: 2336 


88 
سللامة بيار 34357 2337 
3 246 2247 2249 
31 4253 :1-279 62378 


7 390. 5158 
سلامة» غسان: 237» 
1 520. 533 
السلجوقيون: 2154 

0 180 
سلطانء» فؤاد: 690 


8ه 


6 


سميثء» آدم: 107 


السنّة: 27 28» 135. 2146 
2 2160 187 189غ. 
0 205. 207 - 2208 
5 2227 233 - 2234 
6 239 - 2242 2246 
8 7 2249 2.261 2480 
8 522 0525 532» 
4 551 554 2560 


959 


2 599 593 9 
2610 606 3 
208 - 707 )6 
24 017 - 6 


874 .850 1 


0 
69 
)012 
)4 


سوار الذهب» عبد الرحمن: 15 

سوريا الطبيعية: 243 2244 
249 

سوفينيي: 61: 68 

سوكارنوء أحمد: 19 

سونار» إيلكاي: 415» 423 

السياسة العربية: 25» 32 
3 47 132.) 2366 
02 382 414 

السيد علىيء؛ عبد المنعم: 
117 

السيدد م. ك.: 346 2437 
811 

سيفرزء بيتر فون: 28» 379 

سيفين » وليام : 625 

السيّدء أحمد لطفي: 75 


0 
سون-- 
شاتلوس » ميشال: 7 2576 
51 723 


شافرء برنارد: 373. 621 
623 

شافله» ألبرت: 489 

شبنغلر» أوزفالد: 64 

شرابي» هشام: 340 

شرارة» وضضاح: 136» 139» 
4 2284 876 . 

شرف» سامي: 426 

الشرقاوي» عبد الله: 225 

الشركة العربية السورية لتنمية 
المنتتجات الزراعية: 711 

الشركس: 224». 226» 
825 

شريعتي» علي : 64 

الشعبوية العربية: 14 15» 
7 224 35 037 0.58 
99 372 2374 381 
5 - 2386 2394 2397 
2 403. 407. 409 
41 414 421. 424 
8 433 2437 440 _ 
2 +جهد _ 445 448 
7 2527 548 2549 
2 0569 2584 6.612 
5 657 - 2658 662 - 


3 2704 707 757 - 
9 2761 0766 2798 
4 824. 2830 875 
7 - 2878 888 - 2889 
87 
شعراوي» حلمي: 228 427 
شعلان» عبد الشكور: 2744 


765 92 

الشعوبية: 147 

الشلآح» بدر الدين: 828 

كتعيشر + :قلت 377375 
4 2387 446 461 
7 812 


شميلء إيف: 28. 2.345 


8 2576 2.581 723 
شولتن» إيليا: 389» 391 
شونرر: 290 
الشيباني: 174 
الشيخوقراطية : 645 
الشيعة: 143. 146 2,147 
7 189غ. 240 243 
3 2.474 2.484 493 
8 559 2562 2836 
513 


شيلينغ » فريدريش: 2.258 293 


ص - 
صادوسكيء يحيى: 710 - 
1 9 856 
صالح. علي عبد الله: 846 
8 8588 - 859 
صايغ» يوسف: 306» 2579 
4 756 
الصباح» سعد العيد الله: 843 
صبري » على : 426 428 
صبورء حسين: 690 
صدقي » بكر: 528 
صدقي » عاطف: 687. 690 
الصرّاف» على: 329 


3 


صفدي» مطاع : 8 882 


الصليبيون: 180 

صندوق النقد الدولي: 19 
9 654. 2664 2666 
38 682 - 2684 698 
9 701 - 2702 211 
1 726 - 0727 2756 
65 2769 2797 824 

صندوق النقد العربي: 332» 
59 

الصهيونية: 2.68 233. 296». 


308 - 6 


07 


- ص لا 
ضاهر. مسعود: 7 276» 
435 


عدا 
طاهرء. عبد الهادي: 565 
الطبري: 135 136 
الطبقة العاملة المصرية: 438 
طلال بن عبد العزيز (الأمير 
السعودي): 476 
طلائع الفداء: 823 
الطهطاوي؛ رفاعة رافع: 73» 
5 217: 301 
طيبي» بسام: 288 289: 291 


دع- 

عارف» عيد الرحمن: 240, 
529 

عارف. عبد السلام: 2240 
529 

عازوري» نجيب: 286 

عاشورء الحبيب: 431 2432 
03 


عامل» مهدي: 210. 347 

عائشة أم المؤمنين: 165 

العباديون: 2263 484 

عباس حلمي باشا: 227 

العباسيون: 2.19 2.147 2149 
1» 2176 513 

عبد الإله بن علي الهاشمي 
(ملك العر اق): 528 ١‏ 

عبد الجبارء فالح: 835 
836 | 

عبد اللطيف. كمال: 372 

عبد الملكء أنور: 120» 
218 

غنيك الملك بن مروان7 145 
2000016 

عبد المنعم» أحمد فارس: 437» 
811 

عبد الناصرء جمال: 18. 22 
3م 284 2117 2292, 
5 300.» 313 314غ» 
7 403 2.404 2,410 
2 414. 418. 420 
3 426 - 2429 2.433 
5 2437 516 519غ» 
2 534 - 6535 2.539 


.817 2658 645 3 
887 4 

عيدهء محمد: 263 272 274 
47 

عبيد» مكرم: 232 

عثمان» آمال: 690 

عثمان بن عفان: 142» 165 

عثمان» عثمان أحمد: 335 

العثمانيون: 153 154» 156 
7 159 161. 2163 
0 192. 246. 253 

العدل: 74 75, 94. 2.143 
7 2378 2435 462 

العروبة: 136. 140. 284, 
6 2 287. 289 2290 
3 299. 306. 310 

العروي» عبد الله: 75 78» 
4 2.372 24418 882 

العريسي» عبد الغني: 286 

العشائرية: 484. 504, 
708 

العصبة التونسية لحقوق 
الإنسان: 823 

عصبة الشيوعيين اليوغسلاف: 
426 


عصبة العمل القومي: 207. 
249 

العصبية: 241 123» 177» 
5 2291 378:. 781 

العطارء حسن: 222 

العطاس» حيدر: 858 

العظمة.؛ عزيز: 28». 264 
372 

عفلقء ميشال: 13» 72» 
3 295. 533 

علاقات الزبائئية: 792 

العلمانية: 13» 17» 20. 52» 
0 71 2215) 2287 
73 517 2524 526 - 
7 6566 0784 2817 
2 874 

علوي» حمزة: 35» 54» 214 

العلويون: 200». 2208 249, 
6 2525 533 

على بن أبي طالب: 142 
4 146., 2165 257 

علي بيك الكبير: 221 

علي» كمال حسن: 536 

عمارة» محمد: 872 

عمر بن الخطاب: 127» 137 - 


8 141 142. 167ء 


169 
عمر بن عبد العزيز: 74» 137 
العوجى» إبراهيم : 644 


عودة. محمود: 2.220 223 


عوضء. لويس: 229. 301» 
0428 


غاليسوء ر.: 358 

غرامشىء أنطونيو: 12» 228 
6 40 - 47 59 77 
87 95 187 - 188غ» 
02 338. 360 2363 
5 - 0366 0373 2397 
2 - 2403 2424 2490 
4 515». 619) 2758 
8 879 2881 897 

غروكلودء بيار: 294 

الغزالي» أبو حامد محمد: 187 

الغزاللي حرب» أسامة: 437 

الغفيل» إبراهيم: 451. 614 

غلاستوست: 669» 767 


غلوب» جون: 520 

غليون» برهان: 870 873» 
507 

غوكالب» ضياء: 64» 381 

غيرشنكرون:ء ألكسئدر: 255 
8 578 


عا شا 


فاخوري. عمر: 287 

الفاسي» علأل: 258 

الفاشية: 43. 246 270 84 
585 2232 6363 0385 
5 440. 789 

الفاطميون: 178 179 

فايول» هنري: 618 

الفتحلي» عمر: 634 

الفتنة الكبرى: 142 

الفتوحات العربية الإسلامية: 
7 127» 137-134 2151 
7 173.» 2176 271 

الفراعنة : 217 

فرح» ناديا رمسيس: 437 

الفردانية: 18» 36»: 252 71» 
16 298 5639 642 
1 - 782 


فروندء جوليان: 863 

فريدمان: 661» 760 

فهد بن عبد العزيز (الملك 
السعودي): 481 

فؤادء أحمد: 426 

فوكوء ميشال: 214 215 

فيبرء ماكس: 41غ: 243 48 
49 75 6109 114غ, 
7 358 4369 573 - 
84 586: 618 - 619 
4 2.625 633 634 
781 

فيتفوغل: 109 - 111 

فيختهء يوهان غوتلب: 61» 
8 2290 293: 781 

فيصل الأول (ملك سوريا 
والعراق): 239» 2277 529 

فيصل بن عبد العزيز (الملك 
السعودي): 461. 2473 


5360 
سنا قَ د 
عمان): 461 
القاديانية : 468 


قاسمء عبد الكريم: 23» 
0 529 

القاسميء صلاح الدين: 
256 

القبلية: 6.77 86» 88». 106» 
3 126» 128 2.129 
4 140 199., 2204 
9» 211 2.212 2239 
0 - 2.251 2254 2259 
3 - 2268 273 - 2274 
8 2.280 2326 2340 
3 2.344 353. 6370 
2 2388 2450 474 
8 482 - 2490 499 
4 514 2520 559 
52 640 641 207 
7 846 - 2850 854 
0 87 

القبليّة السياسيّة: 86)» 
22037 2482 2484 488 
5304 

القرامطة: 149» 178 

القصيبي ١‏ غازي: 837 

القضية الفلسطينية: 296» 
826 


قطب. سيّد: 64 

قنديل» أماني: 437 

قنديلء عبد الهادي: 
653 

القوتلىيء شكري: 15» 
002 

القومية التشاركية: 381 

القومية العربية: 38» 67)» 72» 
6 238. 240 2241 
9 288 2289 2293 
9 300. 308 2309 
2 314. 428 

القومية اللبنانية: 248 


50 
الكاثوليك: 65 187. 197 
7 377 
كاريل» ألكسي: 64. 781 
كازانجيغيل» علي: 52 56 
الكالفينية: 873 874 
كاماك. بول: 884 
كامل» صالح: 335 
كامل. مصطفى: 230. 
يك 
كاموء ميشال: 795 


كانتوري»: لويس: 379: 489 

الكتلة الوطنيّة السورية: 206 - 
7 248 249 

كراسئرء ستيفن: 250 2666 
6 880: 889 
وتشيه: 68 

كريستال» جيل: 502 2503 
5 507 

الكفاية: 94. 130. 221» 


..614 535 2440 5 


06013 

كلاسترء بيار: 490 

كلافام؛ كريستوفر: 398: 
9 570 - 571 

كنتء إمانويل: 289 

كنينغهاامء روبرت: 2653 
5 728-27 

الكواكبىء عبد الرحمن: 274 
6 869 

كورانيء هجت: 28. 192غ» 
263 5336 

كوردسمانء أتتوني: 2560 
١ 563 -- 2‏ 

كوريء أنور: 491 

كولبير» جان ‏ باتيست: 55 


كومبز - شيلينغ» م.: 258 
الكيلاني» رشيد عالي: 2294 
5329 
- ل - 
لاسكي» هارولد: 69 
لاكلوء إرنستو: 402 


ا لاكوستء [يف: 113 


لاوسون». فريد: ١2713‏ 2721. 


7 - 828 
لبيب» الطاهر: 782. 868 
لجنة العمل الوطني: 821 
لطفي. علي: 538 


لمبروخ» غيرهارد: 394: 491 
لوبون» غوستاف: 63» 287 
لوتشياني» جياكومو: 28: 32 
331 456 - 6457 2741 
8 890. 893 _ 895 
لوفيفر» هنري: 354» 400 
لوكمان: 356» 437 
لوهمانء نيكلاس: 416»: 421 
لويس» برنارد: 273 782 
لويس الرابع عشر: 56 
ليبهارت؛ أرند: 389: 491 
492 


ليسينغ » غوتولد إفرايم : 259 
ليكاء جان: 28». 2798 800 


عع 


ماركس» كارل: 22 - 213» 


كل 17» 224 39 2.40 
2 2.43 50» 59» 231 
75 83) 2.96 98. 104 
5 108 109» 111 
2 114 115» 120» 
2 2125 184.» 218». 
2 296 - 297. 2356 
3838 2364 2379 2398 
6 2.428 430 2.431 
3 2< 444 515 516غ» 
7 781.» 854 

ماغدام ' فال: 479 


مان» مايكل: 117» 881 

الماأوردي» أبو الحسن علي بن 
محمد: 174 

مبارك» حسنى: 413: 2439 
وذىق 537 2539 2552 
5 807» 814 815 


المتوكل: 151» 178 


907 


المجتمع الأهلٍ: 9 , 870 
المجتمع الشرقي: 107 108» 


153 

المجتمع المدني: 37» 42. 44 
45 48 188 214ء 
02 2362 364. 2386 
1 - 392 2395 2423 
45 447. 500. 2521 
2 27207 776 - 2777 
5 798. 801. 807. 
9 2841 849. 860 - 
1 864 - 2865 2867 
9 - 2872 879. 889. 
891 897 _ 898 

مجلس التعاون الخليجي: 316 - 
17 319 - 2321 2324 
6 2327 329 2330 


3 567 - 2568 895 
عجلس التعاون العربي: 329 


333 

مجموعة عامر: 519 

محمد علي الكبير: 117» 164» 
3 217 227. 2229 
4 2270 2285 2288 


590 .528 2301 7 


محمد بن سعود (الأمير 
السعودي): 269 

محمد الخامس: 258 

محمدء على ناصر: 853 

محى الدين: خالد: 516 

حى الدينء زكريا: 427 

المدرسة الأميركية اللاتينية : 27» 
7 245 465 67 - 268 
00 122 237 325 
6 2549 623 7 2626 
700 

المدرسة التاريخانية الألمانية: 68 

المدرسة الدستوريّة ‏ الفرنسية: 
67 

المدرسة السلوكية الأميركية: 
7 67 

المدرسة السورية فى الوحدة 
العربية : 00005 

المدرسة القومية الألمانيّة: 65 

مرسيء فؤاد: 120. 218 

المرصفي» حسن: 286 

مركز دراسات الوحدة العربية: 
3 608 

مروة» حسين: 133» 137» 
3 149ء 151 153 


المسيحية: 17» 136 2137 
8 355 2389 2467 
6 2782 825 

مشروع الجزيرة في السودان: 
50 

مشكلة البدون: 568» 840 

المصريء طاهر: 826 

المضاربة: 256 267 2268 
9 741 

معاوية بن أبي سفيان: 143 
146 

المعتصم: 149 

معركة بدر الكبرى: 138 

معركة القادسية: 240 

المغول: 2,144 180 

مفهوم الأمة الثقافيّة: 306 

مفهوم الأمة العربية: 18» 
9 294 295. 2299 
2 305., 308 

مفهوم الشعب العربي: 249. 
9 291 

مفهوم العراق: 238 

ال مقاومة الفلسطينية: 
27 

مكرمء عمر: 225 


مكيافيل» نيكولو: 27. 39 
40 67 

مل. جون ستيوارت: 107 

مل» جيمس : 107 

الملماليك: 19» 156» 158» 
0 221. 238. 339 


802 3 

لمنبر الديمقراطي: 843 

منظمة الاشتراكيين اللبنانيين: 
207 

منظمة الثورة الإسلامية: 467» 
418 

المنظمة العربية للعلوم الإدارية: 
9 597 601 - 602 
6054 

المنوبي» خالد: 57: 602 
3 697 698 

المنوفىء كمال: 218. 502: 
80 

مهئاء عمر: 690 

الموارنة : 246 247 


المواطنة: 217» 2230 235» 
7 302 410: 459 
6 79 - 2780 794 - 
5 863 - 864 


مؤتمر الشعب العام: 847 
8 2855 857 859 
المؤتمر العربي الأول (1913): 
2537 

المؤتمر القومي للقوى الشعبية 
(1961): 425 

مورء كليمانت: 2358 421 
6 874 

موزيليين :955 

امؤمينة العامة “للقرول والمعادن 
- بترومين: 740 

الوبيسة الشريئة المتعودية 
للسيعافات الأنماسةة: 
(سابك): 740 

موشاكوجي» كينهايد: 71 

مومزكء تيودور: 261 68غ6 
237 

مونتسكيوء شارل: 114» 
7531 

ميتشل: تيسورثئ :170:51 
8 2199 215 

ميردال» غونار: 886 887 

ميسزء هايك فون: 760 

ميغدال.» جويل: 666» 2767 
3 2885 890 


مينتسبرغ» هنري: 633 


نت 

الناصرية: 13. 242. 301 
6 2392 2399 2403 
7 423 2428 434 ل 
38 2476 2524 2538 
801 

نبوخذ نصر: 240 

نتل» بيتر: 52 

النجار. غانم : 48 

نجيب» محمد: 534 

النحاس»؛ مصطفى: 
232 


الندوي. أبو الحسن: 64 

نظام الإدارة الذاتية في الجزائر: 
4122 

نظرية الاستبداد الشرقى: 109 - 
0 112 182 887 

النقيب». خلدون: 270 286 
4 267 268. 2280 
1 339 0356 2382 
8 2393 483 484 
6 7 488. 491: 628 - 
631 


2900 


النمرء» سعود: 1 4 


621 
النمط الآسيوي للإنتاج: 12 - 
3 59» 279 82 +4ق 
:87 97. 101 108. 
11 122» 130.» 2140 
5 2180 183 2184 
3» 210)» 217 2220 
9 338 343 2350 
2 354 358 2359 
6 367» 370 - 2371 
65 6376 380. 384 


5 449. 2452 575 
النمط الإتاوي للإنتاج: 2132 


0 71 1ق18ء 183 
5 219 

النمط الإروائي القديم للإنتاج: 
166 

النمط الاستعماري للونتاج: 
3.» 210 

النمط الإقطاعي للإنتاج: 285 
16 2157» 2167 172» 


7 184غ» 367 
نمط الإنتاج القَبَلي: 251 


105 2103 287 83 9 
130 .122 .113 7 
.210 .203 .165 0 
2367 2275 2239 9 
384 

النمط البيروقراطي: 13» 105 

النمط التشاركي: 434 

النمط الجرماني للإنتاج: 
105 

النمط الخليجي: 2482 493 

نمط دّعه يعمل: 407. 452 
2 2679 745 746 

النمط الرأسمالي للإنتاج: 279 
5 106 2132 181ء 
5 2.203 213» 218 
9 2345 348 2349 
2 7 2353 6360 364. 
7 452 

النمط الريعى: 444. 455 
6 502 614 

النمط الزراعي لاونتاج: 
212 

النمط السلالي للإنتاج: 13» 
٠130 .106 7 5‏ 132. 
3 144. 388 


النمط الفتحي للإنتاج: 13» 
2 124 

النمط القانوني ‏ العقلاني: 
51 ْ 

النمط القرابي للإنتاج: 86 

النمط المونوقراطي: 634 

نموذج الدولة النمساوية: 2234 
236 

النميري» جعفر: 409. 2547 
808 

النهضة الإسلامية (الكويت): 
513 

النوخذة: 455 

النيباري» عبد الله: 841 

نيتشهء فريدريك: 264 293 

نيريري» جوليوس: 413 

نيسكانن: 573» 760 


5-3007 


هابرماس» يورغن: 50» 863 

الهاشميون: 2143 245 277»؛ 
8 520 

هاليداي. فريد: 28, 33: 86» 
9 455 456. 823 
4 848 2849 854 


هتلرء أودولف: 294 

الهرماسىء عبد القادر: 
1 253 66م 358» 
0430 

هوبزء توماس: 239 2286 
9 365 


هيرردر: 2 _ 2.63 2290 
761 


فريدريش: 2.39 248 268 
1/5 2289 293 


هيكل» محمد حسنين: 237 


6 202غ. 315 378غ» 
6 2.432 2656 665 - 
66 668 50669 2682 
8 693. 700 - 2702 
2 735 - 2736 2762 
07 798 2808 20ق2)8 
2 886 


هيلان» رزق الله: 207 2405 
5 - 2706 756 

هيئة الخليج لتصنيع الأسلحة: 
222 

الهيئة العربية لتصنيع الأسلحة: 
322 


972 


الهيئة العربية للتصنيع: 543 
544 546 

الهيئة العسكرية للمشاريع 
المدنية : 544 

الهيئة الوطنيّة للمشاريع 
الخدمية: 544 


- قلق - 
واتربوري. جون: 28. 232 
7 2409 2435 2.437 
7 2647 2718 770 - 
502 2793 796 - 0797 

556 
والرشتاينء؛ إمانويل: 192» 
352 
الوحدة 
الوحدة 


الإسلامية: 81 

العربية: 13 14» 18» 
4 81[1)») 153.» 2206 
3 2238 2240 2260 
3 2285 2292 2295 
7 299 300» 303 2 
4: 306 /307. 311 - 
3 315 - 2317 324 - 
5 329 2330 430 
6 608 


الوظيفة التحصيصية: 888 

الوظيفة الحضارية للدولة: 66 - 
67 

الوظيفة العسكرية: 145» 513 

وعد بلفور (1917): 244. 
258 

الوكالة الأميركية للتتمية 
الدولية: 674. 684. 691 

وليامسون» جون: 2376 433 
4 759 


5913 


الوليد بن عبد الملك: 145 
146 
وولف» إريك : 153 


دي - 

اليازجى» ناصيف: 286 

يزيد ب معاوية: 146 

يسين» سيّد: 28 

يمانيء أححمد زكي: 4716. 
١ 2365‏ 


تضخيم الدولة العربية 


السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط 


إذا كان الجميع يسمّون أنفسهم عرباً: 
فنا السكر إذا ف أن كك حل لاما 
الواقع: دولا عربية ككيرة وم رقدة وين 
السبب الذي يجعل هذه «الدول» تنخرط #2 
كم كبير من المحاولات الهادفة إلى التوحيد 
السياسي. وقد انتهت كل واحدة منها إلى 
الفشل5 ما الذي يبرر أن تكون الطبقات 
الحاكمة ذات قاعدة ضيقة 0 وغير 
تمثيلية؛. على الرغم من أن الخطاب 
السياسي 4 معظم هذه البلدان قائكم على 
أفكار عريضة جامعة مثل القومية أو 
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كتاباً منهجياً للمهتمين بدزاسة: التتيّاسة 
والنظرية السياسية والاقتصاد السياسي 
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الدين والسياسة في الشرق الأوسط 


© أمجد حسين: باحث وأستاذ 
من ترجماته: العمامة والأفز 
عبد الجبّار (2010). وحرب نها 
ماريو بارغاس يوسا (2010). 
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